نقابة الحامين الأهلرة 


الحاماة 


فهر ست 
السنة القامنة عشرة 


1١9178 -- 517 


وار الطياف” اللعسي 
بشارع الساحة بأول الفوالة يمصر - تليفون لالالالام 


فحتحييهان. 


جربئا فى تقسم الفبرست للسنة الثامنة عشيرة للمجلة على النحو الأتى : 

)« و‎ ١ قسم خاص بالقوانين والاحاث القانونية وعحاضرات نقابة الحامين ( ص‎ )١( 

(؟ )احكام محكمة اتقض والابرامالجنائية والمدئية من عقوبات وتحقيق جتابات ومن مدى 
وتجارى ومرافعات مدنية وتجارية ( من ص#الىص,هم ) 

(؟) قضاء انحا كم الاستثثافية والمجالس الحسيية وانحام الكلية والجرئية. الاهلية وكذا 
محكاة الاستئناف الختلطة ( من ص م« الوص 6م ) 

وبه يلتهى الفبرست والله المستعان ,© 


لجنة التحرربر 
ار ر عرى 6 لقي رياص 


قو أن واحاث ومقالات قأنونية 


* )1 القانون رقم م لسنة 0م14 الخاص بقانون المقويات ( ملحق العدد الثانى ص‎ - ١ 

- مناقشات جل سالنواب بصدد مشروع قانون العقوبات ( مسق العدد الثاوص وغ ) 

م القانون رم /إه سنة ١909‏ الخاص بقافون تحقيق الجنايات أمام انحا كم الختلطة ومذ كرة 
وزارة الحقانية عن مشروع قانون تحقيق الجنايات ( ملحق العدد الثاتى ص وه و١١٠١‏ ) 

؛ - مرسوم يقانون رقم هم لسنة بموو بشأن : توسبيع أنحام انختلطة بالنسبة لرعاءا بعض 
الدول ( ملحق العدد الثاتى ص 6) 

ه- مرسوم بقانون رقمةم لسنة بوم( خاص بالتشريع الذى قطبقه احا اختلظة ( ملحق 
العدد الثاتى ص 1١١4‏ ) 

١‏ - مرسوم بقانون رقم 4٠‏ لسنة بم4 بتعديل الأآمى العالى الصادر فى ١6‏ يونيه سئة 9,م؛ 
بلا تنحة ترتيب الحاك الأآهلية ( ملحق العدد الثاني ص م1 ) 

/1- مرسوم بقانون رقم 4١‏ لسنة رسو بشأن اختصاص عام الأحوال الشخصية المصرية 
( ملحق العدد ااثانى ص ١‏ ) 

م - مرسوم بقانون رقم م4 لسنة بام( خاص بالاجراءات التى تتخذ وفقا للمادة ( 99م ) 
1 قانون العقوبات ( ملحق العدد الثآتى ص م١‏ ) 

4 - مرسوم بقانون رقم مه لسنة #0 بتعديل الباب الرايع من الكاب الآول ( المواد من 
ال 6 من قانون المرافعات المدئية والتجارية الختاط 0 ملحق العدد الثاتى ص "م١‏ ) 

٠‏ - مرسوم بقانون رقم 4ه لسنة و١‏ خاص بالاجراءات فى مواد الأحوال الشخصية 
( ملحق العدد الثآنى ص١؛١‏ ) 

١‏ - مرسوم بقانون رقم هه لسنة بإ#؟! خاص بالرسوم المقروة بواسطة المجالس البلدية 
وانحلية والقروية ( ملحق العدد الثانى ص م5٠١)‏ 

حثف آثار زيادة العشر ف البيوع الجير بة للاستاذ احمد الجارمالقاضى بمحكمةاسكندرية 
الكلية الآهلية ( العدد الثالث ص45( ) , 

و - حث فيوقف التقادم للحوادث القبرية والظروف المعجزة الحضرة الاستاذ زاك خير 
الابوتيجى بك رئيس النيابة لدى حكمة النقض والابرام : ( العدد الرابع ص وون*) 

1 حث فى الوفاء والحوالة والفرق بينهما لحضرة الاستاذ ري بك غيد ( العدد 
الخامس والسادسص 497 ) ان 


؟ مجلة محاماة ‏ فهرست السئة الثامئة عشرة 


١٠٠‏ -مذكرة تشتمل على بحت في تقدير حالة النفلة والسفه وبطلان تصرفات ذى الغفلة 
والسفه قبل توقيمالحجر وغيرها من الانحاث القانونيةلحضرة صاحب العزة الاستاذ زى 
خير الآبوتيجى بك المقدمة محكمة النقض والاءرام فى القضية رقم وم سنة ١‏ قضائية 
( العدد الخامس والسادس ص غ#مو ) 

5 نحث فى دعوى صنة التوقيع وعلاقتها بقانونالتسجيل ووجوب الك بعدم قبولا للاستاذ 
هد صبيحى بجحت الحاهى ّْ) العدد الخامس والسادس ص اوه ) 

/ا! - مرسوم بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجراثم التى وقعت فى المدة من ,همايوسنةمة١‏ 
لغاية ١م‏ ديسمير سنة ١989‏ 

١80م لسنة‎ 7١ مرسوم يقانون رقم‎ - ١8 

9 - مرسوم بقانون رقم ١‏ لسنة مس4١‏ الخاص بتعديل القانون المدتى امختلط 

٠٠‏ - مسوم بقانون رقم ب؟؟ لسسنة مم١‏ خاص بالبيوت المالية للتسليفبرهون 
والمر اسم الثلاثة خاصة بتخفيض فوائد الديون والمذكرة الايضاحية للقوانين الثلاثة 
( الععد م ص لاملاو هلاو وهاو 1/5و 51/ا) 

-١‏ بحث قانوقى : هل الدفع بعدم جواز نوع الملكية بناء على قانون تمسة الأفدئة رقم 4 سنة 
5 دفع شخصى المدين لاينتقل إلى الوارث والمشترى ؟ للاستاذ احمد رمزى بك 
( العدد التاسعءص اكة) 

؟؟ - بحث فى الفرق بين التقيبد والتسجيل للاستاذ احمد رمزى بك ( العدد التاسع ص 0+ة) 

6" - قانون بمرة ؛ لسنة ١41+‏ بعدم جواز توقيع الحجر عيل الاملاك الزراعية الصغيرة 
) العدد التاسعءص حكة ( 1 

4؟ - محاضرات نقابة انحامين ( العدد التاسع ض .و ) 

- مشروع قانون الحاماه أمام احام الأهلية للاستاذ احمد رحزى بك ( ملسق العدد الثامن 
ص - ةما ) 

5 - مشروع قأنون. إنحاماه للاستاذ احمد.رمزى بك( العدد العاشر ص م١١‏ ) 

- مرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة ١‏ بششأن المطبوعات ( ومذكرته الايضاحية ) ( العدد 
العاشر ص ١١79‏ ) ' 

- مرسوم بقانون م لسنة >م؟1 بشأن انسكوم عليهم فى جراثم الصحافة (ومذكرته 
التفسيرية ) ( العدد العاشر ص 11410 )' 

4+ - محاضرة حضرة صاحب العزة جمد فؤّاد حسبى يك المستشار بمحكمة استتنافمصر الآهلية 
وموضوعها « الجنسية المصرية للوقف الذى انشأه فى مصر شخص أجنى لمصلحة اشخاص 
أجانبآخرين وفنظرية الصالم الأجنى وأثرها ‏ ( العدد العاشر ص 1146) 

.ا ب نحث فى « الورقة الرسمية فىالمضاهاة , لحضرة الاستاذ سا ىعازر جيران المحامى ) العدد 
الغاشر ص ١157‏ ) 

ححث في د متى يبدأ ميعاد استئناف المحم الصادر فى مواد الجنح باعتبار المعارضة كان لم 
تكن » لحضرة الاستاذ ممد ذكى نصر الحامى ( العدد العاشر ص 111 ) 


بجلة امحاماة ‏ فبرست السنةالثامنة عشرة 5 


فورست أحكام محكمةالنقض والا رام 


حرف الاألف 
ابطال المرافعة . فى الاسكئاف فى مواد 
55 
3 دعوى مدنة تابعة لدعوى جنائة ) 
١‏ اتفاق جبائى . المادة بع المكررة 
اع . نصبا إشم ل جميع الجنسوالجنايات. 
جواز محاكمة المهمين على الاتفاق 
مع الجناية أو الجنحة 
م - اتفاق جناى الاعفاء من العقاب. 
شرطه . الاعتراف بعد ضبط الجناة. 
لابجدى 


(نقض جنا م يثارسئة 8 15 عدد بم ص 


لدم 50 ) 

أتفاق على القتل 

(انظر نية القثل ) 

آثار . تمثال أثرى . ملك عأم . عدم 
جواز التبايع فيه. حق الحكومة فى 
مقاضاة حائزه مهما كانت جنسيته 
لاستردادهبلا مقابل . الاحتجاجبالمادة 
بم مدن . لايجحوز . ( المواد الاولىمن 
قانو نالأثار و ولام مدق أهلو نان 
مدى عتلط ) 
( تقض مدق - 15 ديسمر داص ترقمةة) 
اثيات . اعترافالمّهم عضر البوليس. 
جواز الاخد به قانوثاء 
( نقض جنائى ٠١‏ مايو سئة لإطو؟ عدد ١ص‏ م 


دقم ) 


اثبات . اتراف الهم . صراحته أو 
التواؤه . تقديره ٠.‏ موضوعى ٠‏ 

( نقض جنا ,ة مارس سنة معوا عدد . ص 
لإخة دقم 101 ) 

ثثبات , اعتهاد المحكمة على أقوال الجى 
عليه المتوفى فى التحقيقات ولدى النياية. 
جوازه . عدم تلاوة هذه الأقوالق 
الجلسة . لايعيب الحم مادامت تلك 
الأقوال كانت عل مناقشة بين الانهام 
والدفاع 

( تقض جنات - إم يشير ستة وتة! عددية في 
١ل‏ رقم 89/60 ) 

اثيات . كيفية إصاية المجى عليه . 
استخلاصبا من تقرير الطييبالشرعى . 
عخالقتها لما قرره المجى عليه. سلطة محكمة 
الموضوع فى ذلك 

2 نقض جتالى - بإما دلسمير سنة (991] عدد ا 
ص اوه رقم 5314) 

اثبات مقاولة بناء . المدعى عليه ليس 
تاجرا . لاعمرة بالصفة التجارية العمل 
( نقض مدلى أهلى ‏ م١‏ هايو سئة بإنوة! عدد ١‏ 
ص و٠‏ رقم 1١‏ ) 

اثشات 

( انظر استبدال وزئاوصورية وثذف وعقد ) 
المقرتبعليا.اعتبارها كلام اسكاموجبا 
التعويض.تج رثتبا.رفض التعويض.نقض 
0 نقص مداق 5 دلسيير ستة فولأ عدد با ص 
قؤة ركم لوك ) 

( انظر وقائع التقصيد ) 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الثامنة عشرةٌ 


١١ 


١ 


بن 


اثراء على حساب الغير 

( انظر فضولى ) 

أجراءات . اجراءات شكلة . اهمالها. 
اثياته . عبؤه على المدعى . تشكيل هئة 
المحكمة . 


( نقض جنألى - ١+‏ ديسمير سنة /819و] عدد 8 


ص وحه دم 90/6 ) 

و اجر ءات . الطعن قبا بالبطلان 
؟ ‏ أجراءات . اعشارها صحيحة فرضا 
( نقض جناكى ل ٠‏ توقمير اسنة 8 عدد 
مداص ورتم 784 ) 

إجراءات التحقيق 

( أن تقادم ) 

إحالة 

( أنظر قاض الاحالة ) 

احراز مخدر 

( أنظر وصف التهمة ) 

أ.حراز 

( اتظر مواد عخدره) 

أحكام الشريعة الاسلامية 

( انظر اعتماص) 

الاحوال المائلة للتلبس . ماهتها 

( أقض جنال ٠١‏ يناير سنة ممة! عددم 
ص 194 دم تت 


.أحوال شخصية 


( انظر اختصساص) 

اختصاص . جناية . وقوعها من صغير . 
حا لنهاعلى قاضى الاحالة . تقريره باحالتها 
الى النيابة . ختطأ . إحالتهاالمحكمة الجنح 
لتوقيع عقوبة الجنئحة عليها . جوازه . 
( قانون؟!! كتويرسنةهم؟ ١والمادتان‏ 
و واع) 


( نقض جنا ب مارسن سسنة'م#ة! عدد 
لاص و رقم 188 ) ١‏ 


1 


١م‎ 


اختصاص . حكم نهاثىمن حكمة الجنح 
بمدم اختصاصها بنظر القضية لكوتها 


جناية . تقدحم القضية إلى قاضى الاحالة . 


اختلاف قاضى الاحالة مع حكمة الجندح 
فى كونالواقعة جناية . رأيه أنها جنحة. 
وجوب [حالةالقضية إلىحكمة الجنايات 
للفصل فبا بطريق الخيرة . [حالتها على 
محكمة الجئسم.خطأ . حكم محمكمة الجتح 
بعدم جواز نظرالدعوى. صحته . (قاتون 
4 | كتوير سنة 1916 ) 


( نقض جناشق ل 64إمارس سسنة ممة! عدد 


( ص اكه رم /الاغ‎ ٠ 

اختصاصء.المار أة. الخلع . الطلا قعل 
مال. خضو عبالا حكام الشر ِعة الاسلامية 
المسائل المالية المثرتبة على روا بطالاحوال 
الشخصية . من اختصاص جبة الاحوال 
الشخصية . اختصاص الاك الأهلية 
بنظرها . مناطه . 

( نقض مدنى - #8 اكترير سئة /581! عد: 
؛ ص لالام ركم 1191 ) 

اختصاص القضاء الى.تعجل بدعوى سد 
الفنتحات والنوافذ 

(انظر نقض وابرام ) 

اختصاص انحا م الجزئية بدعوى منع 
التعرض 

( انظر نقض وابرام ) 

امساعب انحامء الا هلبة 

عا ن انحا م الاهلية بنظر دعوى 
تغير الا معام 

( انظ أمم ) ْ 

اختصاص انتحام الاهلية بنظر دعوى 
الحساب: . 

( انظر وقف ) 


الل 


١ / 


جه امحامأة ‏ فررست السنة الثامنةعشرة 0 


اختلاس . وكيل شركة . تحصيله مبالغ | ١#,‏ 
منعملاء . عدم توريدها . طلبه المقاصة 

مع تأمينمدفوع منه وغير مستحق الوقاء* 

جزه عن الردمع مطالبته . اعتبارهكذلك 

تقض ««ألى ل 14 ونه سلة بسو عدح 

ص بلك رقم 111 ) 

اختلاس 

( انظر نديد ووصف الهمة ) 18 
اختلاس أموال أميرية.صراف. تحصيله 

نقودا بصفته. عدم توريدها للخزانة. 
عجزمعن ردهاء اختلاسل المادة بره ع) 

( نقض جبائى ما مأرس سنة ماه ١‏ عدد 

٠ض‏ ]اوور .؟:) ي 
اخلال يحق الدفاع 

( انظر تزوير أمضا, ودفاع ) 

اخلال حق الدفاع (لا) 

( انظر وصف التبمة ) 

ادارة أطيان 

( انظر وكلة ) 

أدلة اللذوير 

( أنظر دعوى تزوير ) 

أدلة الثنوث 

(أنظر حكم ) 

أدلة الرنا جل 
أنظر زنا ) 

اذن بالتفتيش 

( انظر تغتيش ) 
ارتفاق 

( انظر دعوى وضع اليد) 
ازالة 

( انظر مستأجر ) 
اساب الطعن 

( انظر نقض وبرام ) 
أسياب جديدة 


( انظر حكم ) 


ذلا 


اماف . حم تأديب جسماق أو 
بتسلم الصغير لوالده . حك بعقوبة . 
استثنافه . خضوعه للقاعدة العامة . 
الاستشاء اللصوصعنه. (المادتان ه9١‏ 
و ع4 تحقيق ) 

(نقض جاى - لاد يسعار سلة 807 عدد با ص 
الادرم 4 ) 

اسثتاف 3 حم غياقى صادر ف 
المحارضة . ميعاد استٌ فه . دن يوم 
صدوره . لامن يوم أعلانه 

( نقض جنافى - “9 ديسمرسنة /8؟1 عددلاص 
“مدقم لم ) 

١-استثاف‏ . حم قطعى فى جزء 
من الخصومة . بيس دى فى موضوع 
الدعوى . جزوه القطعى . متى يصبح 
نبائيا . ؟ 

استثناف ٠.‏ حك فى مسألة من 
مسائل الدعوى . صدور حم هو سس 
عليه. استتغافه .متى يكون هذاالاستئناف 
شاملا الك الأول. 

( نقض مدلى - # يوئيه سنه 18897 عدد ام ص 
ادم 6 

استئئاف, متى يعتير الحم حضو ربأ 0 
صدور قرار التأجيل للنطق ,الحم فى 
مواجبة الممبع . تأجيل النطق بالحكم 
مرا ارا . اعتبارا الحم حضو رءاء لااضر ورة 
لاعلانه لييدأ معاد استتنافه ( المادتان 
١64‏ ولانا١‏ تحقيق ) 

( نقض جنال - ١7‏ ينابر ان 4؟و! عددم ص 
0 دم س6 

استئتناقف ٠‏ من متهم . عن حك صادر 
ضده برفض المعارضة و تأبيد الحم 
الغيابى. ميعاده ٠‏ من تأ رييخ صدوره 
( نقض جنا سه ١8‏ إوليه سئة 188 عددد 
موص 8*0 رقره١1)‏ 


مجلة الحاماه ‏ فبرست السئة الثامئة عشرة 


نف 


14 


استئناف 
( انظر ميعاد وانظر مرض) 


استئناف . حم بابطال المرافعة مواد ]أ 


الجنح 

( انظر دعوى مدنية تابعة أدعوى جنائية ) 
استئناف المتهم ْ 

( انظر دعوى مدئية ) 

استبدال الأملاك الموقوفة . البندالتاسع 
من شروط قائمة المزاد . مؤداه . 

( نقض مدلى ‏ 17 فبرأير سنة مإ ةوإعدد و ص 
++ رقم 4و 

استبدال 

( انظر دين ) 1 

استجواب لمهم برضائه . غير حظور . 
( قض عناتى ‏ ب مارس سنة ممو؟ عد 
لاص لوه رقم 41 ) 

'استرداد الحيازة ٠.‏ قيام العمل المادى فى 
ملك المدعى عليه . عدم قبولما . 


( تقض مدتى ل م قيرارسنةمم؟1 عدد به ص 


46 دقمكدم) 


أسم حق تغيير الاسم .حده .مت تتدخل 


انحام الاهلية . طلب اثيات هذا التخيير 


فى دفائر الصحة . 

( تقض مدى سل #4 فبراير سنة م15 عدد 
وص اكم متم 4م ) 

استاد امر معين 

0000 7 

اشياء ضائعة . العثور علها . مى تنطيق 
مواد السرقة ؟ مثال ٠‏ المواد عبم 
والمادة الأولى هن د كريتو الاشياء 
المفقودة . 

( نقض جنائى ل اب* فيراير سنة غو؟ عُدذ 
لعن كام رقم ر/8 ) 

اشياء مسبروقة _ 

( انظر سب ) 


1/1 


55 


02 


أضّ 


اعتراف . تقديره . موضوعى . الاخذ. 
باعتراف المتهم أمام النياية مع عدوله عنه 
امام المحمكمة ش 
( نقضجناتئى - هلا دلسمبر سئة بالإةإعدد باص 
كلاه رقم 1784 ) 
اعتراف المهم فى حضر البوليس 
( انظر ائيات ) 
اعتراف بالخنم 
)0 انظر انار التوقيع ( 
الاعتداء على النفس 
( أنظر تبديد ) 
اعلان 
( أنظر استاف ) 
اغفال الدعوى المدنية 
( انطر دعرى مدنية ) 
اقرار 
( انظر عقد ) 
اكراه مادى . عناصره . توافرها. 


( نقض جنائى سب 1# ديسمير سئة /إة! عدد 
لاص ١ه‏ رقم ولا» ) 


الترامات 

( انظر بيع ) 

انتخابات 

( انظر طعن ل نقابة المحامين ) 
الاملاك الزراعية الصغيره 
( انظر نوع ملكية ) 


انكار التوقيع . القضاء بصحة الورقة . 
جواز القضاء ب4 . 'وجوب اثيات 
الاساب المقئعة به. ” 

(نقض مدنى - ١‏ يتاير سئة 1998 عدد بوص 
والارم م04 ) 

انكار التو قيمع ٠‏ الاعتراف بالجم 
سبيل الطعن على الورقة هو التروير 

( تقض مدنى ب # فراير سنة /98ة؟ عدد به 
ص هثم رقم لام# .) 


رذن 


رذن 


أل 


هم 


ون 


جلة المحاماة ‏ فبرست السنة الثامنةعشرة 0 


انكار 
( أنظر دعوى انكار الخطوط ) 
أهانة الهيئات النظامية . لجنة العفو. 


قانون . نقده . جوازه 


' ( نقض جنائى ل . إيثاير سنة م "وا عدد م 


صءؤا رقم 56 ) 
اهانة الحيئات النظامية . نوات . نقد 
مياح . حده ( المادة وهلاع) 


( تقض جنائى - ٠١‏ ناير سنقخمو1 ندد م ص |" 


2/1 


برد رقم سم ) 

همال 

( أنظر مسثولية تقصيرية ) 

أوراق رسية 

( انظر تزوير) 
حرف ب 


) انظر دعوى أنكار الخطرط ) 

بطلان ( بطلان رمن ) 

( انظر دعوى برلصية ) 

بلاغ كاذب . . تبرثة المهم لعذر لديه . 
يان العذر فى الحم . رفض الدعرى 
المدنية قبل المتهم . وجوب تسبيبه . 

2 نقض ججمائى ع١‏ مارس ستة 198 عدد ٠١‏ 
ص موه رقم 807 ) ' 

البلاغ عن الجر ؟ مة. لايكئئى وحده 
القيض والتفتيش ٠‏ وأجب رجال 


6ن 


1 


البوليس اذا ما أرادوا القبضوالتفتيش | 


( نقضجناتى أهل - .م ديسمس سنة /7! عدد 
باص ءاوه رقم 7189 ) 

بلاغ كاذب 

انظر قذف ) 

ببع . الوعد به . ضبان الواعد ٠‏ عين 
موعود بليعها . نزعها للمنفعة العامة . 


( نفض مدنى - +1 ينابر سنة غ8ة! عدد م ص 
4 دقم »541 ) 


1: 


أ بيع ٠‏ تسلم المييع . ( المادة 
5 مدالى) 

ات ببع . تسلم المبيع . وقنه . (المادة ٠‏ 
بإبا؟ مدنى ) 

#اح بيع أراضى بلدية الاسكتدرية. 
المادتان م وه منها . مفبومهما . 

( نقض مدنى -- م فراير سنة 199/0 عدد و 
ص 8م رقم 5834 ) 

بسع . ضمان البائع . تواع مادى . 
لا يدخل فى الضمان (المادةء . مدقي ) 
( نقض مدى 14 نوفسر سنة 139 عدد وو" 
ص .40 رقم 077 ) 

بيع فى مرض الموت .طعن بعض الورثة 
عليه . بوت الطعن . اجازة أحدالورثة 
له . شرط متها . استخلاصبامن أقوال 
قررها أمام الجلس الحسى. جوازه . 
تفاذ البيع فى حصة الجيز. 

( نقض مدني ل .+ مأبو سنة /181ة! عدد ١‏ 
ص ارقم ١!‏ ) 

بيع وفائى يستره رهنا 

( أظر «عرى ثثيت ملكية ) 

حرف تت 

وس تبديد. اوراق صادرة من المتهم. 
العبرة فى هذه الجريمة حقيقة الواقع 
لابعبارةالآاوراق ٠‏ وكالة بالعمولة . 

ب ل تبديد . الامتشاع عن الرد ٠.‏ مق 
لا تترتب عليه وقوعجر بم ةالاختلا س؟ 
حساب حفيق مطلوب لصفيته ( المادة 
1اع) 

( نقض جناق هب مارس سنة عمو عدد١‏ 
ص غ١١٠‏ دتم 444 ) 

يديد . نسلم تقود على سبيل الوكالة ٠‏ 
عدم مش روعية ة العقد المسل بمقتضاهالمال. 


يحلة انحاماه ‏ فبرست السنة الثامنة عشرة 


1 


1 


15 


1 


3 


اختلاس المال .عقاب. (المادة كواع) /.؟ 
( نقض جنائى ل إل مايو سنة برة؟ 
عدد ١ص‏ و رقم ؟١)‏ 

تبديد . جمحية . اتهام رئنسها بالتبديد. 
تصفية الحساب بواسطة خخير . استبعاد 
تقرير الخبير الذى اظبر براءة المهم . 
ادانة انهم . وجوب بيان الحساب 
الصحيح وتحديد المبلغ المشغولة به ذمة 
المتهم 1 

( نقض جنائى سب ١‏ قبراير ا سنة إسه١‏ 
عددة ص إلام رتم 581 ) 

تبديد . حارس . مستأجر . استيلاؤه 
على الحصولات . شكوى الحارس الى 
البوليس . دفعه بان الحصول أل غير 
رضائه . وجوب تحقيق هذا الدقع : 
ثبوته . لانبديد(المادتان+ بوبم ع) 
( نقض جنائى ‏ ب مارس سنة ١998‏ عدد ٠١‏ 
ص هم ركم 459 ) 

١‏ - نبديد اشياء محجوزة . النقص فى 
أجراءات الحجز او البيع . لاسر 
حصول التيديد . الحجز . وجوب 


10 


1.5 


احترامه حتى لو كان باطلا 
؟ س نيديد أشياء محجوزة . ركن النية 
موضودى 


( نقض جنائى ل ٠١‏ يناي سنة مبمو؟ عدد 
وص علد رق #0 ) 

تزوير ء أركانه . بيان طريقته . وجوبه 
( نقض جناق ‏ م نوقير اسنة بم#ة؟ عدد اه 
دكا ص بم رقم .لاا ) 

تزوير. الحم برد وبطلانورقةاتضح 
تزويرها .عدم طعن المدعى المدق 
بالتزوير عدم أ لاستعانة مخبير و ثرعيل 
سلامةالحم قانونا . 

( تقض جنائى ‏ عل ينأير سنة 98ة؟ عدد بم 
ص وء١با‏ رقم 6ع 


6١ 


تزوير . الشبادة الادارية الى حررها ١‏ 
العمدة أو فائبهاو شي البلد لاثياتوفاة 
شخص قبل سنة 1194 . ورقةرسمية. 
التزوير فيها . العقاب عليه بحم المادة 
اماع 

(نقض جنا ؛؟ يناير سنة مو١‏ عدد بم ص 
لاقم 4ع )0 

رمي جنا قفا بلا عل وان 
الدعوى المدنية . قدور فى التسبيب. 
مبطل الحم . 


' ( نقض جناكق ب و١‏ توقير سدء 0و١‏ عدداه 


وكا ص .مغ رقم سوم ) 

تزوير . ركن الضرر . عخالصة. التذوير 
فيبا بقصد التخلص من فوائد ربوية 
متنازع فيبا 5 عقاب . ( المادةموم ١‏ ع( 
( نقض جنا السب ل مايو امنة يامو 
عدد رصع رقم ) 

تزوير [مضاء . مضاهاة القاضى الجرئى 
لا . حم بتزويرها . طلب تعيين خبير 
لدى اتحكمة الاستئنافية . رفضه استنادا 
إلى المضاهاة الى أجراهاالقاضى الجر . 
اخلال بحق الدفاع . 

( نفض جناق - 16 أوقمر سنة |1199 عددمود 
ص الا رقم 01 ) 

تزويرف أوراقر##ية . العمدة. شبخ 
البلد . تحريراءهما شبادة يوفاة انسان . 
ورقة رمية . التغيير فها ٠.‏ تزوير ى 
أوراقر سعية (منشورالداخلية رقم ءلاى 
9 | كتوير سنة 151 والمنشور رقم 
5 فى يوليه سنة مم والمادة اجروع) 
( تقض جناق ب و#م اكتوير سئة بجوو 
عددع ص مم رقم 54 ) 


5, 


رد 


ل 


66 


مجلة الحاماة فبرست السنة الثامنة عشرة 1 


تحسينات 

( انظر مستأجر) 

تحفيق ٠.‏ طليات التحقيق . اغفال الرد 
عليها .متىيكون موجبآ لبطلان الحكم 
( نقض جنا نإب توفمير سنة 8و١‏ عددوود 
ص اخ ورقم إن ) 

تحقيق . عدم اعتراض لمهم على تمةي | /أ0 
النيابة أمامحكمة الدرسةالا ولى.الطمن 

عليه أمام محكمة النقض . لا يحوز 

( تقض جتألى سس ١6‏ نوقمير اسن ب8ة! عدد 

مود ص لاع رقم 7784 ) 

تسبيب الا حكام .حم إراءة مؤسس 

على تقسدير الوقائع . متى يكون مستوى 
الأسباب . أسباب الادائة بالحم /5 
الابتدالى. الرد علمبا 

( نقض جتالى ب #إ! ديسمير سئة بالاو( ع د 


لاص /اه رقم ؤرا؟ ) 
السليب 


( نظر حم ) 

تسييب الأحكام 

( انظر حم ) 08 
لسجيل 


( اظر بيع ) 

تسل المببيع و5 
( انظر ببع) 

تسلم نقود على سييل الوكالة . 

( أنظر تبديد ) 


كه 


"نصرفات المدين فى أمواله 


( أنظر دعوى بولصية ) 

تصرف ألورثة 

( أنظر وم ) 

تعارض 

( انظر دفاع ) 

تعدد الجرائم .تطبيق المادة +مع.صورة 
( نقض جنائى سل #١‏ مارس سنة م985١‏ 
عدد وراص “ا . ارقم 140) 


تعويض . طلب اله.م على المنبسين 
بالتضامن . ترلتهم الا واحدا. الحم 
عليه وحده بنصف التعويض المطلوب ٠‏ 
لا مخالفة للقانون ( المادة تحقيق ) 
( نقض جتاثى ل 17 يتأير سلة مجو عدم 
وس باكد رقم مم ) 

تعويض . عناصر الضرر . رجحانل . 
الكسب . وجوب التعويض عن كل 


' ضررمتصل السببية بأصلهالضار .ضايط 


( آميرالاى ) . احالته الى المعاش قبل 
الاوان 

( تقض ٠دقى ‏ بمو فيرأير سنة 5#) عدد 
وص ملم رقم 288 ) 

تعويض . مدعيان بحقمدثى . طلبيمسا 
تعويضا . عدم تخصيص حق كل متبما . 
عدم القضاء لاحدهما . القضاء للاخر 
بكل المبلغ النى طلباه . خطأ . واجب 
الحكمة قى هذه الصورة 

( نقض جنائى ‏ ١م‏ مارس مئة 1914 عد 
٠‏ ص ١١١8#‏ رقم 545 ) 

تعويض - وجه الضررء ئيانه 

( نقض جتائى سل م١‏ أ كتوير سنة /ا6؟1 
عدد ع ص عم رقم 156 ) 


التعويض البى على التقصير . الخلاف 
بين محكمة الاستئناف والمحكمة 
الابتدائية على تكييف وقائع التقصير. 


حت عكمة النقض ف الفصل فيه 

) نقض مدنئى - 1د سمبرساة بن إعدد با ص 
هزه رقم 4و ) 

تنعويض 1 

( انظر دعرى مدنية وسب ومستآجر ووقائع 
لتقصي ) 

تعويض الضرر 

( انظر محكة جنائية ) 

تغبير الاسم فى دفائر وزارة الصحة 

( نظراسم ) 


حم لاد 


1١ 


11 


51 


31 


31 


٠ 


مل المحاماه ‏ فبرست السنة الثامنة عشرة 


تغيير وصف الهمة 

( انظر وصف الهمة ) 

تفتيش . الاذن بة قانونا . أجراوٌه 
دخول منزل المهم من الشرفة. جوازه. 
( تقض جنتالى - 7١‏ فبرأير سنة م9١‏ “دد 
وص ١8م‏ ركم 41م) 

تفتيش . الاذن به . ظبورجرعة.وجود 
قرائن تدل على وقوعبا . حةالتفتيش . 
( المادة .م تحقيق ) 

( نقض عنالى - ٠١‏ مايو منة اموا عدد 
اص ارتم١ا)‏ 

٠ تفتيش . بغير إذن . يطلانه‎ - ١ 
. الرضايه . لابيطله‎ 

؟ - تفتيش باطل . الإعتّاد على ادلة غير 
مستمدة منه , القسك ببطلانالتفتيش ٠.‏ 
لابجدى . 

( المادتان 6 وه0” قيق ) 

( نقض جناتى - وبا كتوير سنة 4و١‏ 
عدد ع ص.لام قم 13796) 

تفتيش . تلبس . رؤية شخص سكا 
شيئاً باحدى يديه . فتح يديه بواسطة 
أحد رجال الحفظ . اكتشا قأنمامعه 
هو عدر . لا تلبس . 

( نقض جناق سس ١١‏ يثاير سئة 984؟ عدد 
وص ؤكا رقم وم ) 

أ تفتيش . الدفع ببطلان الاقتيشء 
دفع قانرتى . جواز السك به لول 
مرة إدى حكمة النقض. 

؟ - تقتيش . الاذن الصادرمن الشابة . 
( نقض جنائى س بام ديسمير سنة 198 عدد با 
رقم #وباص همه ) 

تفتيش .شروط صحته . تقدير الفائدة 
المرجوة منه ء مرجعه إلى الآأذرت ٠.‏ 
موضوتنى ٠.‏ 

( تقض جناق حل ٠١‏ ينابر اسنة م194 عدد م 
ص كود رقم بان ) ١‏ 


5 


53/ 


51 


تفتش . مى يصح أن يتولاه رجال 
الضيطة القذائية ؟ تجاوز الغرض المعين 
المرخص بأجراء التفتيش من أجله . 
لا #وز. تفتيش عن سلاح . مشاهدة 
خشخاش مزروع . اثياته . جائز. 
( المادة سم تحقيق و1اع) 

( نقض جنا ل أول نوفمير سة ببوه! عدد 
فرد ص 19؛ رقم 218 ) 

تفتيش المنازل . إذن النيابة فى التفتيش 
يحب أن يكون كتابيا . الآذنالشفوى. 
لايعتمد عليه . التفتيش برضا صاحب 
الشأنالصر بح . ولدمقم معوالده بصفة 
مستمرة . إذنه فى تفتيش المازل الذى 
يقيمان فيه . صمة التفتيش 

( نقض جنا - م7 نوفير سئة 8و1 عدد 
مواص ع رم15) 

تفتيش مزل متهم . وجود قرائن قوية 
دالة عل اتهامه . جواز القرض على 
امتهم وتفتيشه . تقدير هذه القرائن 
من شأن رجل الضبطية القضائية 
( المادة ١‏ نحقيق ) حصول التفتيش 
برضاء المهسم أو بغير رضائه مسألة 
هو ضوعية 

( نقض جناق - .7 ديسميرسنة بللا وإعدد ل 
ص ١لاه‏ رقم 784 ) 

( انظر حال عمومية وطعن بطريق النقض ومواد 
مخدرة وذكان ) 

( انظر عقد ) ٍ 

تقادم . اجراءات التحقيق القاطعة 
للبدة . نحقيق في سندين يات جربمة' 
فوائد ربوية تناول التحقيقوقائع نصب 


الا 


زف 


زف 


1 


مجلة المحاماة ‏ هبرست السئة الثامئة ععشرة 1 


واحتيال . هذا التحقيق يقطع المدة 


بالنسةلجرمة اللصبالىلم يبدأ لكشفبا 
( المادتان لا« و ..م؟ تحقيق ) 

( تقض جتاق - الامارس سنةعيبأة؟ عدد م 
ص ٠١.5‏ ركم 141 ) 

تقادم . دين . مدة سقوطه . حراسة . 
(المواد لام و 5٠5و ١١١‏ مدنى) 

( نقض مدلنى - »م فبراأير سنة 1998 عدد 
وص بام رقم 384 ) 

التقادم المرىء باس السئوات . كرة 
العين المغصوبة . لا نسقط ببذا التقادم ٠‏ 
)م المادة 11م مدنى ) 

( نقض مدلى ‏ بو1 فبراير سنة لاة! عدد 
وص وام ركم ؟5) 

تقادم . 

( انظر وضع يك وسقوط الدين ورهن حيازى 
وعضى المدة ) 

تقد دليل جديد بعد الميعاد 

( انظر دعوق تزوير ) 

وحدة الموضوع وعدم التجوئة بالنسبة 
لطاعن آخر . استفادته منه . 

( نقض جناق - ١م‏ يونيه سنة (81و1 عدد م 
ص سبو رقم 1١7‏ ) 

التقرير بالطعن . الطلب الذى يقدم إلى 
لجئة المساعدة القذائية لا يحتير تقريرا 
بالطمن وبال سبابمعا . لابدمن التقرير 
أمام قم الكتاب بالطريقة القانونية 

( نقفض جناى - م أوفمير سنة ١959‏ عدد 
مراص #١‏ رقم 135 ) 

تقرير الطبيب الشرعى 

انظر اثبات ) 

تقرير طمن لم يعلن فى الميعاد 

( انظر نقض وابرام ) 


ه/ 


/ا/ا 


تقليد أوراق مالية . الشروع فها . متى 
بعتير ؟ ( المادة 4لااع) 

( نقض جنانى - " يناير سنة 1او؟ عددام 
ص اله رقم 4 ) 

( انظر عقد ) 

تلبس 

( انظر مواد عندرة) 

تناقض 

( انظر سب ) 

تهديد بقصد الحصول عل مال أو غيره . 
أركان هذه الجريمة . فتوة بمن اشتهروأ 
بالاعتداء على النفس . مجرد امتناعه عن 
دفع تمن ماتناوله من مشروب . شعور 
اجى عليه من نفسه بالرهية أو الخوف 
من الممهم . لا يكنى لتوافر ركن التهديد 
(المادة مرمرع ) 

( نقض جنا ب#! ديسمير سنة اموا عدد 
بوص #دة دم 0/1 ) 

تبديد للحصول على مال . المال|لحصول 
الهم سلك طريقاً غير مشروعة . 
لاجم بحثه ( المادة ملاع ) 

( نقص جناكى - ١5‏ مارس سنة 1994 عدد 
٠٠ص‏ وية رقم 4780 ) 

هديك 

تهديد بالسلاح 

( انظر سرقة با كراه ) 

توزيع 

( أنظر سقوط الدين ) 

بوت 

( انظر سو, ألنية ) 


بذ مجلة الحاماة ‏ فبرسست السنة الثامنة عشرة 


تمرة العين المخصوية 
( انظر تقادم) 
حرف ع5 
ججر بمه 
( انر تفتيى ) 


جمعية 
( انظر تبديد ) 
جناية 
( انظر اختصاص ) 

حرف «ح» 
حالة التلبس بحب أن تسبق التفتيش . 
مواد مخدرة . لا تييح النفتبش . حم 
الجريمة المستمرة فى ذلك . (المواداوم 
و6٠‏ نحقيق ) 
( نقض عناقى سس ٠١‏ يتأير ستة جرعة! عدد بم 
ص 164 رقم 1م ) ؟ 
الحجزالمتمسكبه . إطلاقه . حق الحجوز 
لديه فى ذلك . حم بتئبيت حجز باطل . 
استئنافه . من احجوز إديه . جوازه . 
( المواده؟؛ و 11 4وم! 4مرافعات) 
( نقض مدق سس عم مارس سنة ,18 عدد 
١٠ص ٠١4.‏ رقم عهع ) 
حراسة 
( أنظر تقادم ووضح يد ) 
/ حصول التفتيش يرضاء الهم أو بغير 


رضائه . مسألة موضوعية 


.// 


ف 


( نقعنن جناثى - ٠‏ دإسمير سنة بإماة؟ عدد ب 
ص ااه رقم84 9 ) 

حق الدقاع 

( انظر دفاع ) 


/١ 


نا 


لذن 


/ 


6هم/ 


حق المالك 
( انظر مستأجر ) 
حقوق المشترى 
( انظر بيع ) 
حك . إعلانه إل ال حل الختار . استثنافه. 
إضافة ميعاد مسافة باعتبار امحل اللاصلى 
( المواد نا؟ و##وم و ع ه#مرافعات) 
( نقض مدل “الا دلسمير سنة الإلإيه؟ عدن ب ص 
معد رقم 
حك . نسبيبه . دفاع جوهرى . الرد 
عليه . إغفاله . تقض . 

( نقض جنات - ١‏ اكتوير دنة بجوو 
عدد ع ص وإ" رقي117 ) 
حك . آسبيبه . حم ابتدائى . الغاوه . 
وجوب ذكر الآسباب . تعديله.وجوب 
ذكر أسباب التعديل . اللاجزاء الغير 
المعدلة .اعتبار أسباب الحم الابتداتى 


قائمة بالتسبة لا . ( المادة ٠١#‏ 


مرافعات ( 
( نقض مدلى سس مم أ كتوير سنة لإا 
عدد ع ص 04" رقم #اباا ) 

. تسييبه . تأييد الك المستأنف. 
عدم الآشارة إلى اعتهاد أسبابه ٠‏ عدم 
ذكر أسباب جديدة . قصور 
( نقض جناى) ل مم نوفير سسئة 196 عدد 
و5 ص ع رقم 1910) 

٠‏ نسييه . أعتراف . تبركة المهم 
أبتدائيا على أسا سأن الاءتراف الصادر 
منه قد صدر بالا كراه ٠.‏ التدليل على 
وقوع الأ كراه . إدائته أستئنافيا .عدم 
الردعيل أسياب الحكم الابتدائى.قصور 
( نقض جتألى اول نوقير امنة بسو عرة 


«واصغ: رقم #وم ) 


يجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الثامنة عشرةٌ 0 


مسي له يه سمم 


حكم. تسبيه. بناؤه على أسباب 


/ام/ 


صصدة منتجة له . عدم رده عل بعض 
المستندات . لاببطله (المادة ١‏ 
مرافمات ) 

( نفض مدلى - 0١‏ نوفير سنة بإا#ة! عدد هو 5 
ص 445 رقم 105 ) 

وحيد ف الدعوى . تفسيرهأمام محكمة 
الدرجة الآولى على وجه .نخالفة حكمة 
الاستتناف ف التفسير . عدم تفنيد 
أسباب محكمة الدرجة الأولى. بطلان 
الحكم الاستنافى ( المادة ١.‏ 
مرافعات ) 

( نقض مدق - 1 اإثامر سنة موؤ عدد م 
ص طَءا رقم 46" ) 


حك. تسيببه. وجوب إيضاح أدلة 


/4 


أن 


الثيوت .جريمة عرىطفل [لىغيروالدته. 
الاعماد على تقري رالطبيبالشرعى وعلى 
ماجاء بحم شرعى دون بيان مضموتهما 
لايكنى. ( المادتان م.؟ مرافعات 
وه؛؟ عقوبات ) 

( نقض جنا م0 مارس سنة م؟و؟ عدد ٠١‏ 
ص ٠١9‏ رقم 4056) 

حم , ختتمه . معاد العائية الايام المنين 
في المادة 7١‏ محقيق .غي ركامل . صورة 
واقعة ( المادة امم تحقيق ) 

( نقش جناتى - ١4‏ مارس سنة #1و! عدد 
٠٠ص‏ لاإوحرقم 4186 ) 

حك . عدم ختمه في الميعاد . غير كاف 
للبطلان . [عطاء مبلة للطاعن لتقدم 
الاسباب 


( نقض جناق - ١لا‏ يوليه سنة بم9! عددم 1 


ص #اعرقم 111) 


7 تسييب وتزوير وقصور ف التسييب ) 
حكم ابتدائى يعقاب متهم 

١‏ اظر سب) 

حكم ابتداق 

( انظر نقض وارام ) 

حٍْ ابتداق بأدانة متهم 

(انظر دعوى مدنة ) 

5 ابتدائى : يخم من االقاضى الذى 
أصدره لوفاته 

('نظر نض وإبرام ) 

حص استئناق 

( انظر نقض وا, ام ) 

حم استثتافى بالبراءة 

( انظر دعوى مدنية ) 


حكم أهلى نبائى 


( انظر الطعن مخاافة حم ) 


تأديب 


) انظر استتتاق‎ (٠ 


حم بمبيدى 
( انظر استئناف ) 


الجنائية . يرجع الى قانون المرافعات 
باعتياره القانون العام مالمتوجدقصوص 
خاصة فى قانورسى تحقيق الجنايات . 
حالات الحم فى الغيبة عند تخل فاحد 
اطراف الخصومةورد تش أ :باتصوص 
صريحة فى قانون نحقيق الجنايات . 

( نقض جائى - «م دوفير سنة /98! عدد م 
وص ومع رقم .37 ) 

حك غيالبى . المعارضة فيه . تحديدجلسة 
المعارضة . اعلان المعارض بعد ذلك 


0 


51: 


وة 


1 


م+لة ا نحاماه ‏ فو رست السنة الثامنة عثيرة 


بالحم الغيانى مؤ شرا عليه يعاد آخر 
لاحق للسيعاد الأول حلفت المعارض 
عن حضور الممعاد اللاول ٠‏ الحم 
باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استئنافه 
لا يبدأ من ناريخ صدور - اعتبار 
المعارضة كأن لم تكن ( المادة ١4‏ 
نحقيق ) 
( نقض جناتى ‏ بن ملرس ستة 94و عدد ٠١‏ 
ص باهو رقم بالاع ) 
م غبانى 
( انظر استئناف ) 

مختلط نبائى 
( انظر الطمن مخالفة حم ) 
حيازة عقارية 
( انظر دين ممتاز ) 

حرف خ 

خبير . مباشرةه عملا غيبةاحدالخصوم 
وبدون اعلانه ٠‏ بطلانه . عدم قيامه 
( نقض مدق - م” اكتوير ستة /9#! عده 
ع ص الا رقماا١‏ ) 


م 

( انظر حم ) 

خطأ فى تطبيق العقدهوكالخطأ فىتطبيق 
نصوص القانون . خاضع لرقابة محكمة 


|3 
( تقض مدلى - 15 ديسمير سنة 1991 عدد ا 
ص م > رقم "٠١‏ 4 


خطأ فى بعض التقريرات القانونية 
الواردة بالحكم 

( انظر ائبات ) 

خطأ الجتى عليه 

( انظر سب ) 

خطف . فاعل أصل . شريك . تطبيق 
المادة ٠٠١‏ ؟ ع دون مواد الاشتراك . 


515 


/ا5 


1 


59 


ا|٠ءه‎ 


000 


لا يعيب الحم . (المادة .وماع) 
( نقض جنا - هلا دإسمير سنة 9# عدد 
؟ ص كمه رقم 551 ) 


( انظر اختصاص) 
خيانة أمانة .مناط العقابفى هذه الجر ؛ عة. 
األسث بملكية الثىء م المسلم . إطلان عقّد 

لاستئار ٠.‏ لامنع العقاب (المادة 1 
( نقض عناى ‏ إلا مارس سنة 1998 عدد ٠١‏ 
ص "م١١١‏ رقم 449 ) 

حرف د 

دائن متهن 
( انظر رهن حيازى ) 
دعوى انكار ال+طوط . بصمة الحم 


. انكارها. القضاء برد الايصالالموقع به 


على الحتم وبطلانه . لا بحوز. 

( نقض مدق -/!! يونيه سلة |19 عدد ؟ 
ص غ١‏ رقم ١/ا‏ ) 

١‏ - دعوى بواصية ٠‏ نصرقات المدين 
ف أمواله مقا بل التبرعات. الفرق بينبما في 
حّ المادة مع ١و‏ مددنى . التواطوٌ بين 
المدين والمتعاقد معه . وجوب اثياته 
؟ ‏ دعوى بولصية . دعوى بطلان 
رهن . تأسيسها على الصورية . عدم 
الطعن عبلى الدنالحاصل من اجلهالرهن. 
لا قيام لدعوى بطلان الرهن . 

( نقض مدق سل بل مايو سنة 190 عدن 
١ص‏ إلا رقم )١4‏ 

دعوى ولصية . خصائصبا . آثارها . 
طلب تيت الملك عل أساسبا .جوازه . 
انسياق الطالب الى الكلام فى دعرى 
البولصية . لا يرفض طلبه 

( نقض مدنى - به دسم سمنة (غ9#| عدم 
ردص 4ذه رقم 3و؟ ) 


دعوى تثبيت ملكية . دفعبا بعقود بيع 


اا 


لفل 


الخلا 


15 


لة الخاماه فبرست الستة الثامنة عشره 


وفاق أوبات صادرة من مورث المدعين 


غير مسجلة . الطعن فى هذه العقود بانها 
عقوذ نستر رهئا . وجوب بحث العقود 
موضوعا ونّعرف حقيقتها 

( فض مدلى اهو دلسمير سلة ١487‏ عدد لا 
ص بوه رقم و59 ) 

دعوى تزوير . أدلة التزوير. أعلانها . 
معنى مبعاده .الك سقرط الدعرى . 
جوازى . دليل جديد. تقديمه بعد 
الميعاد . قبوله . جاز المادتان وهب 
و١8‏ مرافعات) 

( تقض مدلى سل بم مايو سة موا عدد ١‏ 
ص م7 رقم ١١‏ ) 
دعوى مدنة. الجكر ابتدائيا بادانة 
الحكم . الحكم استسنافيايير أءته. اغفال 
الدعوى المدئية اغفالا تاما. نقض 

( نقض جنات اهلى - ١!‏ مأبو سنة نوا عدد 
اص ]رتم ه6) 

دعوى مدنية . اقامتها ضد متهم مفلس 
مع عدم إدخال وكيل الدائتين. لامانع 
( نقض جنائى ‏ 6٠نوفير‏ سنة /951! عدد 3.8 
ص اثغ رقم 784 ) 

دعوى مدنية . تأبعة إدعوى جنالمة . 
تأخذ حكم الدعوى الجنائيةفى إجراءات 
المرافعة وف الآ حكام وف الطعو نالجائزة 
فبأ من يدث الاجراءات والمواعيد 
حتى لو انحصرت الخصومةبسبب عدم 
استئنا ف النيابة الدع وى العمومية لايسوغ 
نمسكمة الجنم الاستثنافية أن تقضى عند 
الرافعة فى الدعوىالمدنية المرفوعة الها 
وحدها بل تنظرالدعوى المدنية موضوعا 


الملا 


لبلا 


1 


كا لوكانت الدعوى الجنائية قائمة معبا. 
نض الحكم بابطال المرافعة . ابطال 
المرافعةفى الاستتناف . صيرورتهاتتبائيا. 
تجديد المستأنفدعواه عل أسا ستقرير 
الاستثناف . جايز 
( نقض جتاألى - بالإتوفير سنة /و؟ عدده 5/5 
صوم رقم .7 ) 
دعوى مدانية 
( انظرتز بر ومرافعة) 
دعوى مح تعرض 
(انظر نقضش وأبرام ) 
دعرى وضع يد . ارتفاق سلى - ملع 
إقامة بناء . هل يجوز حمايته بدعوىوضع 
اليد ؟ 
(نقض مدى - م قبرأير سنة 1990 عدد و ص 
دقم حدم ) 
دعوىوضم يد. فتحمطلات ونوافذ. 
اعتراض المدعى عليه على قتحبا 
) تقض مدل -# فبراير سئة 15188 عددة من 
اكادقم حر ) 
دفاع . الرد على أوجه الدفاع . دليل لم 
تعتمدعليهالمحكة. طلبتحقيقه . إغفاله. 
لاعيب 
( نقص جتالى - م” مارس سنة 884و! عدد ٠١‏ 
ص ٠١6.‏ رقيةع؟ ) 
دفاع . تأجيل . تقدير طلبات التأجيل 
من حق المحكمة . 
(نقض جتاءق - + قبرايرستة 84ة! عدد و ص 
ماو ركم 50/4 ) 
دفاع . تأجيل الدعوى مرارا بناء على 
طلب امتهم . تأجيل النطق بالمك مع 
النرخيص بتقدم مذ كرة . طلب مد 


15 


للساساسسشسشد 


1 


١1 


١1 


1 


الأجل لتقدمها .رفضه . لا إخلال بحق 

١ الدفاع‎ 

( اش جنابى ل بم نوقير سنة بو عددم 

واص #ايع رقم ١#؟)‏ 

دقاع , طلب التأجيلغير الجدى . رفضه . 

لا إخلال حق الدفاع 

( نض جاتى  7١‏ مارس سنة 1988 - عدد 

راص ٠١١6‏ ركم 149 ) 

دفاع.محامى الهم .مرافعته . قرارالحكمة 

استمرارالمرافعة . تغيبٍالحامى.استمرار 

الحمكمة فى سماع باق المتهمين . تعارض 

مصاحة هوٌلاء المهمين مع امتهم الذنى 

غاب محاميه . تأجيل القضية بعد ذلك . 

حضور انخامى في بعض الجلسات . 

غيابه اختيارا . الحكم فى غييته , 

ام بطلان فى الاجر ارات . 

( نقض جنائى ل 7 ديسمي سئة لانو؟ 

عدد با ص بإرورقم كوم ) 

دفاع .و:نجوبث كر بان الواقعة. التمسك 

بدفاع جوهرى . [غفاله . موج ب لنقض 
الحكم. مثال . صائغ غش البمناعة (المادة 
4 تحقيق ) 

( نقض جنائى - ينا يرسنة معو عدد و صو.م 

دهم 6با) 

دفاع 

( انظر وصف التبمة ) 

دفاع ججوهري 

( انظرحم ) 

دفاع شرعىء, مسألة موضوعية . ابداوٌه 

لآول مرة لدى محكمة النفض . متى 

يجوز ( المادة ١لاع)‏ 

( تقض جتائى - 7٠١‏ ديسمير سئة م9١‏ عدد ب 

ص الزه رقم 9م87 ) 


دكآن . إدارته بواسطة شخص. تفتيشه . 
ضدور أذن النيابة بأسم مديره دون 


١١ 


ملحل 


١١ا/‎ 


مجلة الحاماه ‏ فهرست السنة الثامنةعشرةٌ 


مالير التفتيش الحاصل بثاء عليه. 
حمته قانونا 

( نقض حنائى ‏ بالا ديسمير سنة ب#] عدد نا 
ص كزه رقم كوم ) 

دين . استداله . إثيات الاستبدال . 
استنتاج حصوله . ورقة عخالصة .ورقة 


الحدة 5 مدر فبابصورتا . (الأدةاما 


مدنى ) 
( نقض مدنى - بم مايو سنة 7و١‏ عند ١‏ 
ص 184 رقم ؟١1)‏ 
دن 
( انظر تقادم ) 
دين#تاز.السلف الوراعية .شر طالميازة 
العقارية الوارد فىقانو نالسلف الزراعية 
رقمئوه لسنةو و١‏ .مخالفة وزارةالمالية 
إياه . لامساس لا بمعاملات الأفراد . 
( نقض مدتى -" قبراير سئة م/؟ة؟ عدده ص 
اسم رقم حرع) 

حرف ر 
رقابة حكمة النقض 
( انظر سيق الاصرار) 
ركن الضرر 
(الظر تروير ) 
ركن العمد 
( انظر رب ) 
رهن حيازى . دائنم رهن رهن حيازى. 
و كيل عن المدين .وجوبتقدم حساب 
للدائن .متىيبدأ النقادم _(المادتان 6ه 
و9مه مدنى ) 


( نقض مدق ل ١0‏ قبراير سنة 594 عدد 


لص كم رقم *وسم ) 


رهن 
(انظر دعوىبواصية) 


115 


ا 


. التعويض . لاتداقض . أساسه. ليس 


شن 


تنا 


رفن 


بجلة الحامأة ‏ فبرست السنة الثامنة عشيرة 


(حرف ز) 
زنا . أدلته . بانها فى المادة هع؟ عل 
سبيل الحصر . وجود شخص ينزل 
مسل با نحل | مخصص الحرم . ( المادة 


ليرفا ع( 
( نقض جناى أهلى - بإومايو سنة بإموا عدده 
ص ورقم 5) 

(حرف س ) 


سب . حك ابتدا بعقاب متهم والزامه 
بتعويض . تأيبد العقويةاستثنافياورفض 


المقاصة واتما هو خطأ المجنى عليه , 
( نقض جنائى أهلى  "١‏ مايوسة بم9! عدد ١‏ 
ص ١(رتم‏ و) 
سب خادش للاعتبار. الضابط للنمييز 
بين الجنحة والخالفة . العلانية . غرفة 
.ناظر المدرسة . ليست محلا عموميا . 
( نقض جنائى أهلى ‏ و اصكتوير سنة 198 
عدد عص ‏ لالم رقم /[15) 

سبب قانوق 

( انظر نقضش وابرام ) 

سبق الاصرار . ظرفه . سلطة محكمة 
ا موضور ع بالفصل فيه . رقابة محكمة 
انقض . قاصرة على خروج الحم على 
حك القانون. أو استئتاجه من وقائع 
ثابته عنه عقلا . 

( تقض جناتى أهلى  7١‏ يونيه اسنة 68( 
عدد ب ص #اورقم 0111 

سبق الاصرار 

( انظ شرب أفضى الى موت وننة القتل ) 
سرقة يا كراه . مبديد لسلاح . عدم 
وصف هذا السلاح فى الح . لابعيبه. 


(المادة بايا -اع) .اكراه مادى. 
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يرلا 


١ 


يفن 


١/ 

عناصره . توافره. 

( تقض جائى أهلى - م١‏ ديسسير سنة ذا 

عدد يا ص حده رقم 5/ى ) 

سسرفه 

( أنظر سند دين ) 

سقوط الدين . تقادم . طلب قتمم باب 

التو زْ بع . للا يقطع سريانالتقادم . 

( نقض مد أهلى - ١١‏ براي منة "وا 

عدد وص لاوم رقم 88" ) 

سلطة محكمة الموضورع 

( انظر سبق الاصرار) 

ساف زراعية 

( أنظر دين متاز ) 

سند دين ٠‏ تسليمه للمدين ليطلع عليه . 

عدم رده وانكاره . سسرقة . ( المادتان 

ماد مبااع) 

( نقض جنائى أهللى ب ١6‏ مارس سنة 149 

عدد .زا ص 6هة رقم 435 ) 

سوء الئية. ثبوته . صحة وقائع القذف. 

لا بجدى . قذف شخص . لاجوز 

أثياتة . 

( نقض جنات أهللى ب إم مارس سنة 7و١‏ 

عدد اص ٠6٠0+‏ رقم 844١‏ ) 

سيارات . قانون السارات ركم 414 

لسنةعوم»! . الترخيص بتسيير سيارة. 

عدم قيام المرخص له بالاشتراطات الى 

فرضبا القانوت المذ كور المدة القى 

حددها . اعتبار هذا القبول ملغى بدون 

انذار . لا مسئولية على الحسكومة . 

( نقض مدق أهلى ‏ .م ديسمير سنة 1957 

عدد باص 398 رقم 708 ) 
(حرفش) 

شر ح أسباب الطعن 

( انظر نقض وا برآم ) 


ا 


ىه 


ا 


١ 


تفن 


تذرن 


به الخامأة ‏ فبرست ألسنة الثأمنة عشرةٌ 


ة. حق المحكمة فى مجزئة 
أقوال الشاهد . قصد التجرئة ,وجوب 
دلالة الحم عليه ولو صَمنا 

م شبادة . شاهد نثى ..تمسك الدفاع 
مناقشته ‏ اعلانه قانونا . رفضه 5 
الأعلان , اللجوءالى المكمة لأحضاره. 
وجوب احضاره الى احكمةولو بالقوة. 


صرف النظر عن مناقشته . اخلال حق 


الدفاع 

( نقض منائى أعلى ىم مارس سنة مم5١‏ 

عدد ١٠٠ص ٠١14‏ رقم م46 ) 

شبادة وفاة محررة من العمدة أو شيخ 

البلد 

( انظر تزوير فى أوراق رسمية ) 

شهود . بناء الحم الأبتداتى على أقوال 

الشبود فى التحقيقات . طلب المهم 

سناع الشبود أمام المحكمة اللاستثنافية . 

وجوب اجابته . رفضه بلا أسباب. 

بعل 0-0 

( نقض جات أهلى سب # يناير سنةخمةاعدد 

وص بحارم .م ) 

شيخ بلد . صورة وأقعة 

( تقض جنال أعلى سب ٠١‏ ناير سنة 88ؤ١‏ 

غددم ص 5 رقم بم" ) 
(حرفص) 

سور . اناما سدور دلي 

ثباتها بالبينة والقرائن ( المواد ١١؟‏ و 

)٠١ لوؤار‎ 

( نقض:«دنى أهلى م :وفمبر سنة ١800‏ 


عدد مود ص #ه4 رقم م750 ) 


صوريةالبيع. ورقة ضد ..وقعها شخص 


باسم الشخص الصادر له عقد اليبع 


الصورى . تسلم هذه الورقة قبل توقيع 


عقد البيع أو بعده . غش . جوازاثبات 
وقائعه بالبينة ( المواد م١‏ ولام 
مدنى و بإباوس 9م( مرافعات ) 
( نقض مدنى أهللى ‏ 4إنوقمير سنة ب01و! عدد 
وئة صاوغ رقم 70/7 ) 
صورية 
( أنظر دعوى بولصية ) 

حرف (ض) 
ضرب افضى الى موت . توافر سبق 
الاصرار قبل المتبمين . ادانتهما .(المادة 
0 
( نقض جنائى أهللى  ٠١‏ مايو سنة 1990 عدد 
اص0 رقم 90) 
١‏ - ضرب أوجرح أفضى الى موت . 
القصد الجنائى فى هذه الجريمة . طبيب . 
انتفاء مسئوليته الجنائية ء علته . حلاق . 


' عملية ختان . مسئوليته |اجنائة ( المادة 


رع 

- ضرباوجرح . والددضربالوالد. 
اتتفاء المسئولية الجتائية عن الواد. علها. 
تجاوز حد التأديب المباح .عقابالوالد. 
( المادة مه ع قدمة و١"‏ ع جديدة ) 
( نقض جناتئى أهلى - هلا مارس -نة مو عدد 
لاص ١١"‏ رقم 4 ) 300 

ضرب عمد . ر كن العمد . فبمهمنسياق 
الحم . كفايته . 

( نقض جنائى أهللى ‏ وم ١‏ كتوبر سنةيم؟ إعدد 
غ ص الم رقم ١0١‏ ) 

ضرب 


ا( اظراكل) 


ضرر 
( انظر تعيض ) 


نجلة الحاماه ‏ فهرست السنة الثامنةعشرة 


ل 


.1 


ونا 


نذا 


فيل 


ضريبة العوايد المضاعفة . الخرامة الى 
توقع عل المالك لمخالفته أحكام الآمر 
العالى الخاص بالعوايد. طلباستردادها. 
اختصاص المحاى الاهلية بنظرها(المواد 
موووخ8اوء؟ من الأهر العالى الصادر 
فى م١‏ مارس سنة ١886‏ ) 


( نقض مدن أهللى  ٠١‏ مارس منة /8! عدد 
٠‏ ص ٠0"‏ رقم اه4 ) 

ضيان اليبع . عدم الضمان . مى يبطل ؟ 
مشال. 

( نقض مدنى أهلى - با فراير سنة ١5#,‏ عدد 


وص وم رقم 894 ) 
( حرف ط) 

الطرق الاحتيالية 

( انظر نصب) 

طعن بطريق النقض استقلالا . فى حكم 

( نقض جنال اهل - الا يونيه سئة وا عده 

عاص وم رقم14اا ) 

الطمن بمخاافة حك لحم آآخر سابقعليه. 

شروط قبوله. حك أهلى نماى . حم 

مختلط نهانى مخالف إه . اختلاف بعض 
الخصوم ٠٠‏ المادة بن مدنى ) 

(نقض مدلى أهلى - ١١‏ نوفير سنة |18 عددم 

ود ص 5؛غ رقم ه70 ) 


(ملحو ظة) عاانهلتبين المبادىالقانو نية المستخرجة 


من حك محكة النقض والابرام الخاص 
بالطعن فى اتتخاب نقيبانحامين وال وكيل 
وبعض أعضاء مجلس النقابة وهو الحم 
الصادر بتاريخ 9 يناير سنة روا 
المنشور بصدرالعدد.نا خا مس والسادس 
من هذه السنة الصفحة الأول ومابعدها 
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فقد وجب تدراك ذلك وتييان المبادىء 
القانونية الى يتضمئها الحم وهي : 
(طعر#ى - نقابة امحامين ) 

(١‏ يجوز محكة القض والارام 
استيضاح ماحصل بالمعية العمومسية 
بسماع اقوال النقيب السابق 

؟ - الدفع بعدم قبول الطع نل زوزير 
الحقانية صرح فى حكتابهالمرفوع إلى 
الحكمة بان الانتخا بالآول وقعصحيحا 
لايقبل اذا كانمؤدىكتابوزيرالحقانة 
انه يطلب ابطال الانتخاب الآول(الذى 
عده قأتما) ان اسفر تحقيق المحكمة عن 
ححمة واقعة التأجيل 

سمت اتعقدت امعيةالعمومية صميحة 
كانت هى صاحبة الشأن دون مجلس 
الثقابة فى اتخاذ أى قرار بشأن التأجيل 
اوغيره فاذا لم توافق أغلبية الحاضرين 
على اتخاذ قرار بالتأجيل كان هذا القرار 
باطلا ولاتأثير له على أعمال المعية 
العمومية التى تظل صميحة رما .رن 
انسحاب الفريق القائل بالتأجيل 

ع القول بان تأجيل الاتخاب الى 
مابعد الظبر كان اضطرار بالحصو لشب 
من بعض ال1اضرين غير مة ول اذا كان 
فى وسع رئيس اتعية العمومية انينخذ 
من الاجراءات مأ يكفل نظام الجلسة 
واجراء الاتخماب فاذا صرح رئيس 
الاجتاع بانه لم يشأ الاستعانة بقوة 
البوليس حفظا لكرامة الحاماه فبو إذن 
لم يكن فى ظرف قبرى يضطره الى رفع 
الجلسة وتأجيل الانتخاب إلىما بعدالظير 
ويكون قرار التأجيل باطلا فاذا توافر 
التصاب القانوتى فى عدد الحاضرتن بعد 


كك 


١ 


2 


نجلة الحاماة ‏ فورست السنة الثامنة عشرةٌ 


وزير الحقانية لابحوز الظر فها لآن 
الوزير غير مقيد بان يرقم الى محكمة 
النقض كل ما قدم اليه من المطاءعرن 
( المادة 4ه من قانون الحاماه ) 

4د اذا اثير امام انحمكهةأن الانتخاب 
وقع باطلا لخالفته لليادة من اللانحة 
الداخلية التى ذكرت من بحق له رثاسة 


ادبي اعضاء مكتب التقابةقداصبحت 
صاحبة المن فى ادارة عملية الانتخاب . 
ذادا انتخضت من بديرهالى يكن فى هذا 
أى بطلان او طذالعة القانون . 
5 ليس على المحكمة اجابة طلب ضم 
(تحكمة القض و١‏ تا يرسة غ*ة إاعدد موص )١‏ 
طمن واراف لي عر ساد برطي 
المدت 
راظر سم ) 
طاتب ائنات 

( نظ عضر الجللة ) 
طلب التأجيل 
( نظر داع ) 
الطلاق بعوض . ماهيته شرعا .الطلاق 
اذى ستوجب ازوم اللالعلى الزوجة . 
كيفقه. 0 
( تقض مدنى أعلى ‏ وب ١‏ كتوير ستقيمو؟' 
عده وص ءبام, قم ا ) 


زاك ابعر اقات المعنة التهوينة 
لاج اء الاتخاب طيقا للقاثون 
ه - لوجه الطمن الى لم ترد فى كتاب 
رحن 


الكت السرحةء يدا الرعة لاوز 
النظر فيه اذالم يرفع الى محكةبالطريق | 
القانوق . على ان ابجمعية العموميةبعدان | ١417‏ 
004 
١.‏ 


الال 


طلاق 
( انظر احتصاص ) 
عائد 
( انظر عود ) 

(حرف ع) 
عفو عن العقوبة . طلبه . متى يكون ؟ 
صدور العفو معقيام الطعنو قل القصل 
قيه. ملع حسكمة النقض عن المضى فى 
نظره ‏ التقرير بعدم جواز نظر الطعن 
) المادة مودع) 
١‏ نقض جنائى اهلى ‏ هم نوفمير سنة "8و١‏ 
عدد وود ص 0:؛: رقم 2706 ) 
عقد. اقرار. تفسيره . سلطة محكمة 
الموضووع فىذلك . رقابة محكمةالنقض. 
مثال . 
( نقض جنائى أهلى ‏ م فبرأير سنة م ؟و١‏ 
عددة ص وام رقم 58٠‏ ) 
عد . الأخذ ممعتاه الظاهر . بياف. 
الاعتيارات الى حدت الى اللاخذ له. 
اعتبارات مقبولة . لا شأن لمحسكمة 
النقض . 


( نقض مدنى "على م٠‏ يناير سئة ونأةإعدد م 
ص ؟ الارقم 745 ) 


عقد . تكبيفه . رقابة حكمة النقض. 
هبة فى صورة عقد بيع . احالةالدعرى 
الى التحقيق لمعرفة المقصود من العقد. 
اعتياره هبة . حك محكمة الاستتناف 
بأنه عقد يبع لم يدفع فيه الثمن . تقض . 
( المادتان بم؛ و جسم مدق) 

( نقض مدنى أهلى ٠١‏ مارس سنة 0988 عدد 
لاس 20# رقم 451 ) 

عقد .نية المتعاقدين . اثباتها بالقرائن مع 
صراحة العقد ووضوحه ( المادتان 


١1/ 


لل 


ك, 


066 


مجلة المحاماة ‏ فبرست السنة الثامنة عشرة 


سمس بس سل 


وه مدلنى ) 
( نقض «دلى أهلى م ! كتويرستة بعرو 
عدد وص الام رقم 181) 
العم بالغش 

(انظر غش الضاءء. ) 
عوائد 
( انظر ضربة ) 
عود عجرم عائد فى حكم المادة .م ع. 
الخصوص عليبا ف هذه الادة . جناءة 
( المادتان .ه ع و ١‏ من القانون رقم 
ه لسنة 14 ) 

( نقض جنات أهلى - + أوفمير .نة كوا 
عدد ووة ص ااه رقولاا7 ) 

(حرفغ) 

غرفة ناظ, المدرسة . ليس تعلا عموميا 
بطبيعتها ( المادتان 6م و 40م ع ) 
( نقض جنات أهلى س مم ١‏ كنوير سئة ١559‏ 
عدد وص اع رقم 150) 
غش . سلطة قاضى الموضوع فى تقدير 
( نقض مد أهلى - ١١‏ نوفمبرسنةيم) عددوو" 
ص 0ي؛ رقم ثلا ) 
غش اليضاعه . العلم بالغعش . 
مسأأة موضوعية 


( نقض جنا أهلى ‏ م١‏ ديسمير سنة روا 


تقديره " 


عددياص ود هرقم 78١‏ ) 


عش 
( انظر صورية البيع ) 


(حرفف) 


فاعل أصللى 
( أنظر خطف ) 


ل 


١6 


ل 


ٍْ ها 


"5 


فضالة ( فضولى ) 
( أظر تقض وإبرام ) 

( حرف ق ) 
قاضى الاحالة . قراره .خطؤه فالتطبيق 
القاتوتى على الواقعة الت ائبتها فىالقرار. 
الطعن فيه بطريق المقض ( المادنان ؟١‏ 
و١٠‏ تشكيل ) 
( نقض جانى أهل عم ينابر ستتيعو؟ عدد و 
ص .نا رقم 46" ) 
قاضى الاحالة . قراره باحالة جرية 
شروع في قنل الىمحكمة الجنح للفصل فا 
عل أساس عقوبة|اجنحة .الطعن فيه أمام 
غرهة المشورة . بناء القرار علىاسياب 
موضوعية . الطعنفيهامامغرفةالمشورة. 
( المادة ١١‏ تشكيل والمادتان و و؟ من 
قافون ١‏ | كتوير سنة ه9١‏ ) 
( نقض جتائى أهلى - ١‏ دإ مين سسلة لوا 
عددلا ص هذه ركم 09١‏ ) 
قانون . تطببق القوانين . القانوف. 
المعمول به وقت ارتكاب الجرممة 
هو القانون الواجب التطبيق . مى يعمل 
بالقانرن الجديد ؟ 


( نقض جنات أهلى - ١4‏ مارس سئة ع*'ة! عدد 
١٠ص‏ غخوة ركم 400 ) 


قانون الآثار . سريانه على الأجانب أو 
عدم سرياته . مسألة قانونية . 

) قض مداق أهلى -1 دإسمبرسنة/48! عدد لا 
ص 1.0 رقم 595 ) 

قانون خمسة اللأفدنة 

( أنظر انزع ملكية ) 

قيض وتفتيش .المأدة همؤو من قانون 
تحقيق الجنايات ٠‏ حق القبض والتفتيش.٠‏ 
متي بحو زلر جل الضبطية القضائية مباشرته 


١ك‎ 


١ /اه‎ 


١ 


١66 


>لة المحهاماه قبر ست السنةالثامنة عشر 0 


ممسسسمد 


البلاغ عن الجرمة لايك وحدهللقيض | 19 قذف وسب . العلائية . وسائلها المبيئة 


والتفتيش . واجب رجال البوليس اذا 
ما أرادوا القض والتفتيش 

( قش جتانى اهللى #6 ديسمار سنة/|98] عدد 
با صلاؤه رقم كم؟ ) 

قتل .ضرب . سيب مباشر. قصد احمالى. 
مسئولية المتهم 

( نقص جنا أهلى  ,١‏ مارس سنة 4 إعدد 
٠ص ٠١١0‏ رقم غغ+ ) 

قتل . عدم ١‏ كتشاف جثة القتيل . 
لا تأثي له في ثبوت وقوع جناية القتل 
مع توافر الآدلة على حصوله 

( نقض جنال أهلى ب عم يتاير ستة 5؟١‏ 
عدد وص ١١‏ رقم 041) 

قتل . نية القتل . استخلاصبا . وجوب 
ذكر البيانات التى تدل على توافرها . 
سي حديد . ادخاله فى دبرالمجنى عليه . 


ذل 


أحانا 

( نقض جتائى أهلى - .م ينايرسنةمم] عدد م 
صو ارقم امل" ) 

قتل عمد . نية القتل . استنتاج المحكمة 
توافرها من تصويب آلةنارية. الى مقتل 
عدم بان الموضع الذى اعتير مقثلا . 
( نقض جنائى أهلى - 0 يوتيمسئة 89و1١‏ عدد 
لاص ها رقم 55 ) 

قذف . اسناد أمر معين . يصفة علتية . 
معاقبته عاها أذاصم.عجزهعن الائبات. 
اعتياره بلاغا كاذبا . جائز أيضا متى 
توافرت أركانه . 

(نقض جنا فى أهلى - ١6‏ يرئيدسنة بسه١‏ عدد 
صوؤاط رقم 1١14‏ ) 


م 


1١1 


بالمادة م16 ع ليست علىسيل الحصر. 
عرائض مقدمة فى حق موظف لجبات 
الحكومة . توافر العلانية فيبا ( المواد 
5114م مولع ) 

( نقض جنانى أهلى - «م٠ارس‏ سنة ١99+‏ عدد 
٠ص ١١.“‏ رقم 4٠‏ ) 

قرائن 

(انظر تفتيش) 

قرار الحفظ . أوامر الحفظ التى تقيد 
النيابة . مايشترط فبها . قرار حفظ مبنى 
على أسباب قانونية بحت . متهم بالعود 
لحالة الآشتباه . حفظ الدعوى. عدم 
مانع من العود الى اقامتها . ( المادة لاع 
تحقيق ) 

( نقض جنائى أهلى - ١4‏ ينأير سنة 904و عدد م 
ص م« رقم 3*9 ) 


قصور 
( انظرحكم ) 
قوة الثى. ال حكوم فيد . تعلقه بالنظام 


العام . جواز ابدائه لدى م كمة النقض 
( نقض جناق أهلل - ١.‏ ديسميس سنةنث8»؟ عددن 
نمه رقملاخم؟ ) 

(حرف ل( 
لجنة العفو المشار الها فى القانون رقم 
وه سنة مو 1 . نقدقرأراتها.جوازه . 
حجده 
(نقض جنائق أهلى - ٠١‏ يتأير سنة وريه إعدد مم 
ص 560 رقم 6م ) 
لجنة المساعدة القضائية 
( اقظر ميعا اللمن ) 


كا 


1 


الل 


5 


مجلة المحاماة س فبرست السنة الثأمنة عشرة 


(حرفم) 
مالك 
( انظر مسو لةتقصيرية) 
بحرم عائك 
( انظر عود ) 
بحاسبة 
( انظر وكالة ) 
محاسية الناظر 
( انظر وقف ) 
حال عومية . حق رجال الضيطية 
القضائية فى دخوها . لاحق فى تفتيش 
أصحاءبا أو الأشخاص الموجودين فا . 
متى يجوز لمم ذلك . مثال . ( المواد و! 
و.ب من لانحة الحلات العمومية وه١‏ 
من قانون تحقيق الجنايات ) 
( نقض جتاق أهلى ‏ .م ديسمير 0-7 ريال 
عدد باص بالاه رقم 588 ) 
عضر الجلسة . ذكر تفصيلات الدفاع 
فيه . لاموجب. طلباثيات امر معينق 
اضر . حق الخصوم فى ذلك. 
( نقض جنات أهلى ‏ ا نوفير سنة ة؟ عدد 
وراص )"م رقم 720 ) 
محضر صلح 
( انظر حم ) 
حكمة النقض والابرام . منأقصة . 
تطبيق شروطبا . حق مكمة النقض فى 
مراقبته 
( تقض مدلى اهلى - 1١‏ ديسمير سلة /551! عدد 
لاص 5.0 رقم..# ) 
محكمة جنائية . اختصاصبا فى الدعارى 
المدئية .تعيض الضرر الناثىء عر 
الجريمة . مثال . 


(نقض جتان اهلى  ١6‏ مأرس سئة وا عدد 
6٠لا‏ ص 6ؤؤ رقم 45" ) 


1١183 


١ 


لاا 


زذن 


رذ 
مخالصة 

( انظر تزوير ) 

١‏ - مرافعة . دعوىمدفية تابعةلدعورى 
جنائية . اجراءات المرافعةو الحو الطعن 
فها . الحم الاستثنافى فى دعوى مدنية 
من هذا القبيل بابطالالمرافعة .لايحوز. 
جواز الطعن فى هذا الحك بطريق النقض. 
؟ ‏ مرافعة . حم ابطال المرافسة فى 
الاستئئاف. أثره. صدوره خطد.أ . 
صيرورته انتهائيا . أثره ففمجرىالدعوئ 
الاستشنافة . تجديد المستأتف دعواه 
على أساس تقرير الاستئناف . جوازه. 
وجوب اعتبار هذا الاستئناف قاثما 
والنظر فى موضوعه ل( المواد سمس 
مرافعات جم( و مم١‏ و.15 و١31١‏ 
و15 1849 و178١‏ و184١‏ نحقيق) 
( نقضجنانى أهلى ب لالز وفيرسنة 07ة1 عدد 
وراص وثمؤورق, ."7 ) 

مراقبة . شرط الحكم بها . ج ريمةشروع 
فى سرقة . الحم بالمراقة لابجحوز( المادة 
الماع ) 

( نقض جنات اهلى ‏ م ينابر سد ١9#‏ عدد 
لوعن ره رقم ووم) 

المرض . الاحتجاج بعجز المريض عن 
رفع استئنافه فى الميعاد . موضوعى 

( نقض جنائى أهلى - "!1 دلسمير سنة كله عدد 
لاص ءلاه رقم 37381 ) 

مزاد. ايقاع البيع الثاى . الدفع بعدم 
الا حفية فى السير فىاعادة الببع على ذمة 
الرامى عليه المزاد الأول . لسقوظدين 
الغن . سبيله ء 


( نقض مدق أهلى  ١١‏ فراير سنة م8١‏ عدم 


به ص اوه دم م 


75 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الثامنة عشرة 


رذن 


١ 


لاا 


يفن 


١ 


مسئولية . لامسئولة على الحكومة فى 
فى اعتار الترخيص ينسير سيارة ملغى 
لعدم قيام المرخص له بالاشتراطات 
الى فرضبا قانون السيارات 

( نقش مدق ."ا دلسمير سئة /#ة! عدد يا ص 
حك رقم 70) 

مسئولية السيد 

( انظر مسئولية مدئية) 

مسئولية الحكومة 

( انظر مسثولية مدثية ) 

مسئولية تقصيرية . اساسها . حكومة . 
مشروع عام .احتهالحصول ضرر منه . 
عمله بطريقة فنية . لامسئولية . ( المادة 
١59‏ من القانون المدنى) 

( نقض هدق أهلى - م يونيه سنة 8و١‏ عدد ١‏ 
ص ارتم 339 ) 

صيانة ملك . بلكون . تهدمه . اصابة 
احد الافرآاد بسيب ذلك .مسئولية 
امالك . متى تنتى ؟ مسئولية المستأجر . 
( نقض مدق أهلى - ١٠١‏ يونيه سنة ةا عدد 
#ا صن ١697‏ دتم )107١‏ 


مسئولية تقصيرية . مى تازم المتسبب 


بالفعل ؟ حسن القصد . سوءه 


( نقض مدنى أهلى س١‏ ديسميرسنة 1580 عد 
لاص كؤه رتم 5958 ) 

مسثولية مدئية . سئدها . وجوب بانه 
(نقض مدنى أهلى ‏ م قبراير سنة لاوا عدد 
لص ولاح رقم هم" ) 


مسئولية مدنية . مستولية السيدعن خطأ 


الخادم . مثا طبا. وكيل شيخ خفر.اعتداؤه 


على شخص مقبوض عليه فمئزل العمدة. 


مسئولة النكومة عن هذا الاعتداء . 


11 


١/1١ 


١/5 


( المادة ٠59‏ مدلى ) 

( نقض جنائىاهلى ‏ م نوفير سنة م١‏ عدد 

مركا ص ٠”7ع‏ دك 99 ) 

اجر 

( انظر مسئو لية تقصيرية) 

مستحضر 

( انظر مواد عةدرة ) 

مشروع عام 

( انظر مسثولية تقصيدية ) 

مصاريف الدعوى . أساس التقاضى . 
مى يأزم المدعى بالمضاريف - 

( نقض مدنى أهلى ‏ م فبراير سئة 156 عدد 

وص /0غى رقم 1و ) 

مضاهاة 

( انظر نزوير أمضا, ) 

مضى المدة . المادة ١؟‏ مدق . مناط 

( نقض مدق أهلى م7 اكتوير سنة روح 

عند ع ص «لإعرقم 11# ) 

مطالبة باسهلاك الدين٠‏ و ملحقاته 

مضمولها . 

( نقض مدق أهلى  ١‏ قبداير عئة 8؟١‏ 

عدد وص 845 رقم 356 ) 

مطلات ونوافذ 

( انظر دعوى وضعيد ) 

معارضة . غياب المعارض ٠‏ تقدمه 

شبادة طبية بمرضه . عدم التعويل عليبا 

دون يبان الأسباب : الحم باعتبار 


المعارضة كان لم تكن. بطلاته ٠‏ 


(نفض جنا أهل - م ينابر سنة 8و١‏ عدد م 
ص ىه رقم بون ) 
رضه 
(انظر حكم غيابى) 
مقاول بناء 
( أنظر [ثيات) 


مجلة امحاماة ‏ فب رست السيئة الثامئةعشرة 


نكن 


مكتب البر ويد 
(.انظر نقض وابرام ) 
.ملك عام 

( انظر آثار ) 

188 مواأدضدرة . [حرازها . الحيازة. ضط 
حشيش فى قبوة مع شخص . اعتبار 
صاحب القبوة حائز . جوازه 
(نقض جناءى أهلى بم قبرار سنة 8بة؟ عدده 
ىواص بغ رقم 7098 ) 

5 مواد مخدرة . المادة م مئه . الحاللات 
الواردة مما “يبان التهمة بالحم .اكتفاؤه 
بذكر المادة مم دون الفقرة المنطيقة 
على الواقعة . لا يبطله 
( ثتض جنال أهلى ‏ بم ديسمير سنة بكو( 
عدد برص ووورقم كول ) 

6 1. مواد مخدرة . الاجراءات ,الى يتخذها 
رجل البوليس لضبطالحدر , تبريرها. 
ضبط عطار يسلم مخدراً إلى المشترى 
( المرشد ) ٠‏ تليس 
( نقض جنا أهلى ‏ 807 ديسمبر سنة و١‏ 
عدد باص ناوه رقم 7056 ) 

كما مواد مخدرة . تفتيش . استصدار أعس 
يتفتيش منزل متهم. وجود شخص آخر 
فيه . وجود مادة بيطاء حجره . ضبطه 
وتفتيشه . وجود در فى جيبه ٠.‏ وت 
'أن المادة البيضاء الى كانت فى حجره 

غير مخدرة . صمة التفئيش 
' (نقض جتنا أهلى - #إديسمير سنة م19 عدد 
لاص عله رقم بابل؟ ) 

/إثا . مواد مخدرة . مورقين . مستحضر محتو 
على هذه المادة..مى يعتير مخدرا. 
معاقب عليه .: وجوب_يان لسبة 


1/ 


1/4 
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المورفين الداخلة فيه بالحكم , [غفاله . 
نض . ( المادة الآولى فقرة ثانية من 
القانون رقم 0١‏ لسنة مم0١‏ ) 

( نقض جناتى أهلى -7 يونيه ستة ,118 عدد 
# ص ع؟١‏ رقم 56 ) 


مورقين 

( انظر مواد مخندرة ) 

ميعاد الاستئتاى. حك بتأييد حكم 
غيانى معارض قيه . عدمإعلانالحكوم 


عليه بالجلسة الى صدر فها . عدم عليه 
بصدوره . المعاد عن مذ بأى مبدأ 
لسريانه 

( نقض جنائى أهلى ‏ م نوفير سئة سنة بيخبة؟ 
عد مراص ما رقم 30١‏ ) 

ميعاد الطعن . الطلب الذى يقدم الى 
لجنة المساعدة القضائية لابوقف سريانه 
( قض عنائى أهلى - لم وير سنة ١580‏ عدد 
وودص «طع رقم ؤز5) 

ميعاد مسافة . حل الخهم .ماهو ؟ 

( نقض مد أهل ‏ «ا؟ ديسمير-نة بإنزيةإعددياص 
4د دقم 01) 

ميعاد 

( انظر استئتاف ) 


(حرف ن) 
تزع ملكية . الاملاك الزراعية الصغيرة. 
عدم جوأ زتوقبع الحجزعليبا . مئاطه . 
تمحصيل كون المالك مزارءا أو غير 
مزارع . موضوعى ( القاذون رقم ؛ 
لسئة سو و؟ المعدل بالقانون رقم 0 
لسنة 1١‏ 19 ) 


)2 نقض مدنى أملى - # يو ليه سنة ب ١‏ عددم؟ 
ص ١8"‏ - رقم:4). 


مسن ع سممه 


> 


بحلة الحاماة ‏ فبرست أنسنة الثامئنة عشرة 


١99‏ نصب . أشياء مسروقة . ادعاء شخص | /991 نفقة , تقدير نفقة مؤقتة .سلطة القاضى 


157 


لكل 


نعل 


للجلا 


قدرته على ردها. استعاته بآخر على 
توكيد صحة مزاعمه . قصب . فاعلين 
أصليين . فاعل,وشريك . فاعل وشريك 
آخر حسن النية . وجوب بان الواقعة 


في الحكم (٠٠‏ الادة جووع) 


(نقض جتائى أهلى  ١4‏ مارس سئةربأو! عدد. ١‏ 
ص ٠١١/‏ رقم 408 ) 


لصب . تقد.م شيك مع عدم وجود 
رصيد ف البنك يقابله . لاعقاب فى نظر 
قانون العقوبات القدم . متى ينكون 
معاقباعليه ؟ استعمال الطرق الاحتيالية . 
وججتوب انها فى الحكم 0 عقاب المادة 
عوم ع) 

( نقض جنائى أهلى - .؟ ديسمبر سنة ,م إعدد 
لاص كمه رقم 1784 ) 

تحد يد تارخبا . موضوعى 

( نقض جنائى أهلى - م مارس منة مثو عدد 
66٠ص (٠٠٠‏ رقم 441 ) 

لصب 0 مجرد الكذب. ليس من 
الطرق الاحتيالية . متهمان . اتفاقهما 
على الحصو لعي سئد دين لاجراء صلح. 
عدم رده . لانصب .خيانةأمانة( المادئان 
ةع و ذوكاع) 


( نقش جناتى أهلى - ال#امارس سنة مم؟؟ عدد 
لاص ٠١18‏ رقم 419 ) 


نصب . الوساطة بين متعاقدين . مقابل 
الوساطة . لامسئو لية على الوسيط 

( نقض جنائى أهلى هلا د وسمير سنةيلاة !ا عدد 
ب ص بالاورقم 2848 ) 

نظام عام 

( انظر قرة التي, الحكوم فيه ) 


151/ 


3 


١ 


الاطلاقية فى ذلك ٠‏ 

(تقضمدتى أهلى - م١‏ مايو سة ١8‏ عدد ١‏ 
صم رقم 1٠١‏ ) 

نقل الملكية 

( انظر بيع )2 

نقض وابرام. أسباب الطعن . تقدمبا : 

ميعاده . العبرة بوصولا فعلا الى قل 

القانوتى .وصوها الى القلى بعد ذلك . 

لاتقبل 

( تقض جنا أهلى- | يونيو سنة ٠55‏ عدد ٠١‏ 

ص 0# رقم 54 ) 


نقض وابرام . أساس الدعرى ٠‏ وعجه 
طمن فيه تغيير لأساسها .لايصح عرضه 
اتداء عل حكمة النقض . وكالة . فضالة 
( المادة > من القانون المدق ) 

( نقض مدلى أهلى سه 6 فبراير سئة 1988 
عددة ص وول رقم 555 ) 

نقض وابرام . اعتبارالاستشناف شاملا 
لمم الموضورع أو الحم المئؤسس هو 
عليه . اعادة القضية برهتها الى محكمة 
الاستئناف للفصل فىموضوعالاستثنافين 
( نقض مدلى أهلى - م يونيه اسن ,19 عِدّد 
ص ثبثمارقم 536 ) 

نقض وابرام . أوجه البطلان التى رقع 
الى مكمة النقض . البطلان الذىيلحق 
الأحكام النهائية » حم 
التوقيع عليه من القاضى الذى أصدره 
لوفاته . عدم وضع أسباب لله . الطعن 
بذلك لدى المحكمة الاستثنافية . وضعبا 
أسابا له . اثارة هذا المطعن أمام حكمة 
النقض . لا بجوز. . 


خلة انحاماه ‏ فبرست السنة الثامنة عشرة 


إوذنا 


خرن 


رذحي 


ل 


ل 


7 


( نقض جنائى أهلى دل فبراير ستةخ#؟؟ عدده 
ص 56الم رقم وم ) 

نقض وابرام . تقرير بالطعن . عدم 
تقديمه فى الميعاد . وحدة ا موضوع 
وعدم التجرئة . بالنسبة لطاعن آخر. 
استفادته منه 


( تقض جنات أهلى- #١‏ يونيه سنة بو عدد م 
ص “لام رقم ١١1‏ ) 

نقض وابرام . تقرير الطعن . اعلائه. 
طعن من جبة حسكومية . الا كتفاء 
بالتقرير والاعلان بذ كروظيفة ممثل 
هذه الجبة . جوازه . ( المواد م وم 
مرافعات و5١‏ منقانونحكمة النقض) 
( نقض مدق أهلى سس .مديسمين سئة 580 
عددنا ص 98" رقم +.) 

نقض وابرام . حك . وقوع أخطاء فى 
بعض تق ريراته القانونية,سلامة الحم 
فى ننيجته . لا نقض 

( نقض مد أهلى - 1 مأبو سنة بإم8وا عدد 
اص وارتم١١)‏ 

نقض وابرام . حم استثنافى مؤيد حكا 
ابتدائيا . | كتفاؤه « باستكمال» الحكم 
المستأتف بأسباب جديدة . الطعن فيه . 
وجوب تقدم صورة الحك الابتدائى 
( المادة م١‏ من قانون محكمة النتقض) 
( نقض مدق أهلى - ١١‏ نوفمير ستةبامة؟ عدد 
هرك ص ؤي رقم ع"7 )4 


نتقض وابرام . - متعدد الاجزاء . 
نقصه فى جزء منه . يستوجب نقضه قى 
الاجواء اللاخرى المثرتة عليه . 

( نقض مدق أهلى م١‏ يناير سنة 998! عدد 
م ص والارقه/ع؟) 


0 


56 
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استقلال كل جزء في هوضوعه وسيبه ٠‏ 
نقضه . لا يتتاول إلا الأجراء الى 
تنأولنها أسباب الطعن المقبولة . مئال 
( نقض مدنى أهلى - ١!‏ مأرسسنة ممة؟ عدد 
6٠ص‏ غ0١١‏ رقم 108 ) 


نقض وابرام ٠‏ حكم من محكمة ابتدائية 


بصفة استثنافة . فى مسألة وضع يد. 
مق يحوز الطعن فيه بطريق الثقض 
لخالفة القانون أو خطأ ىتطبيقه. جواز 
العطمن بذلك ضمن الطعن لقصورالحكم 
فى أسبابه ( المادة العاشرة من قانون 
محكمة النقض ) 

( نقض مد أهلى ا .م ديسمين اسئة بمو 
عدد لاص 7١6‏ رقم /9." ) 

نقطن وأبرام . دعوى منع تعرض . 
شمولبا لطلبين أحدهها من اختصاص 
احكمة الجرئية والآخر من اختصاص 
القاضى المستعجل . الدفع بعدم قبولها. 
رفعبا بعد سئة . القضاء قى موضوع 
الدعوى . نقض ( المادة العاشرة من 
قانون محكمة النقض والابرام ) 

(نقض مدلى أهلى م قبراير سلة معو عدد و 
صرهعة دم 850 ) 

نقض وأبرأم . سبب جديد . سبب 
الطعن وهو عثابة حجة قانونية أضافبا 
الطاعن الى دجت التى ادلى بها الى محكمة 
الموضوع . الدفع بعدم قبوله لجدته . 
لاشبل» 

( نقض مدلى اهلى  ١8"‏ ينابر سنة م198 عدد 
مص 1 لاد 1300) 


لاهلا نقض وابرام . حك متعدد الأجزاء . ١‏ نقض وابرام . سبب قانوني . جواز. 


لكا 


ابدائه لدى محكمة النقض لأآول مرة 


دض 


يدف 


51 


1 


املف 


/11؟ 


جلة الحاماه ‏ فبرست السنة الثامنة عشر 


(نقض مدل اهلى ‏ م قرايرخ9؟! عددوص 
ا" دم نرف 

نقض وابرام . سن . تقديرها 

( أقض جنانى اهلى ‏ ثب مأرس عنة بها 
عدد ١٠اصض ٠٠١“‏ دم )0 

تقض وابرام . شرح أسباب الطعن . 
المذ كرة الشارحة 

) المادة ؟؟ من قانون النقض ( 

( نقض مدق أهلى ل م7 ١‏ كتوبرسنة و١‏ 
عددع ص اام رقم وبلا ( 

نقض وابرام . طعن م رتين .طعن لمهم . 
قبوله . طعن المدعى المدتى المرة الثانة . 
قبوله . حكم محكمة النقض فى أصل 
الدعوى . ( المادة مم تحقيق ) 


( نقض جنا اهلى ‏ *و فنراير سنة ارثاة ! عدد 
وص مَاق دم بذبية 


نقض وأبرام ٠‏ مى تتصل محكمة النقض 
بالطعون المرفرعة لها ؟ تقرير بالطعن . 
(المادة من قانون محكمة النقض ( 
) تقض مدق اهلى س ١7‏ فراير مئة ١94‏ عدن 
وص باغلا رقم 17وم) 

نقض وابرام . مستندات . قضية صدر 
فيبا حكم منبحكمة النقض . اعادتها الى 
فى الحم الثاى ٠‏ وجوب نقديمصورة 
حكم محكمة النقض . 

نقض مد أهلى  ١9‏ فرايرسنةخ»اةوعدد 


قفص بوم دم 14 


نقض وأبرام . وجه الطعن . انحصاره 


في الوقائع الاجر ائية. جتحكمةالنقض | 
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5 


حرفل 


فى [ستظباره من اللاوراق 
( تقض مدلى أهل - و ديسمير سنهر؟؟1 عددي 
ص كوه رتم 991 ) 
نقض 
( انظر طعن وميعادالقرير بالطعن ودعوى مدنية 
وحم ومواد مخدرة وعقد وقتل عمد ) 
نة القتل . سيق الاصرار . منفصلان 
عن لبعضبما . اتفاق عل القتل.لاتؤدى 
الى توقره . تقديره. | 
( نقض جنال أهلى - ١لا‏ يو نيه سنة "8# عدد 
م ص عم رقم /إ1) 
ية القتل 
( انظر قتل عمد ) 
نبة المتعاقدين 
( انظر عقد) 

(حرف ه) 
هرب متهم ٠‏ مق تعتير ججر بمة ال هروب 
متوافرة الاركان ( المادة ٠9٠‏ ع ) 
( نقض جتائى اهلى - ؟ادإسيار سنة لم4 عدد 
راص هله رقم بان19) 


هه 
( انظر عقد ) 

(حرفو) 
واقعة ٠‏ تارجها . ذ روصحميحاق الحى. 
ذكره خطأ فى مكان آخر فيهخطأ مادى 
لايؤثرعل سلامةالحم. 
(نقش جنا أهلى - ١‏ ديسمير سنة 7م18 عدد 
لاص هاه رقم 504) 
وجود شخص بمازل مسلم بمحل ا حرم ْ 
( أنظر زنا ) 
وحدة الموضوع 
( انظر تقرير بالطعن) 
ورقة ضد * 


( انظر صورية البيع ) 


غلة انمحامأة ‏ فب رسبت السئة الثامنةعشرة 


14 


خرف 


زفق 


رذفا 


نأرق 


وساطة 


( انظر تعب ) 


وصف التهمة . تخيره . حق المحكمة فى | 58 ؟ 


ذلك . حده . تهمة اختلااس وقع من 
مالك عل ماله اتحجوز عليهحت حراسة 
آخر . تعديلبا إلى:همةاختلاسمن مالك 
بغير حارس على المال. لابجوز من 
غير تابيه الدفاع . 

( نقض جنئائىاهلى - ؛١‏ مارس منة مم واعده 
لاص فيل ( 


وصف التهمة . تغييره. متى يكون مخلا 
تحق الدفاع . متهم باحراز مخدر. اعتباره 
شرا بالمساعدة فى بيع هذا اندر . 
عدم الخروجعن وقائع الدعوى الثابتة. 
لاإخلال عق الدفاع 

( نقض جنائى أهلى - ١م‏ عابو سنة 1389 
عدد اص ١٠أرقعو‏ »م ) 

وفك القمة سم أاد الاجرام:: 
احالته على محكمة الجنايات لمعاقته 
بالمواد هبام وم؛ وههع والمادة 
الأول من القانون رقم ه لسنةمءو١.‏ 
الاكتفاء بتوقيع العقوبة الواردة فى 
المادة وام فقرة خامسة. عدم ذو 


سوابقه . لايعيب الحم. 

( نقض جد ثى أهلى "١‏ يتاير سنة 86؛ عدد به 
ص لام رقم 8/5 ) 

وضع بد . حراسة لدين على البنك . هل 
تعتبر قاطعةاتقادم ؟ 


( تقض مدنى أعلى - عم فبراير سنة وا 
عدد و ص إكم رقم فم 


فا 


نف 


يرف 


58 
5 سناع 0 

وقائع التقصير . اثباتها . اثيات الضرر 
المثرتب علبا . اعتبارها كلا متهاسكا 
موجبا للتعويض . تحزئتها . رفض 
( تقض مد أهلى 17 دسميرسنة/ام؟؟ عدديوص 
صركوه., قم مة؟ ) 

وقف عحاسية الناظر. تعبين جنة لحاسته 
حجة الوقف . لامنع ألا 3 الأاهلية 
من نظر دعوى حساب من مستحق على 
الناظر 

( نقض مدل أهلى ١«‏ مايو مئة بوط عدد ١‏ 
ص 1 دم م 


وكالة . إدارة أطيان بتكليف من أحد 
الورئة. محاسبتهاللدير . مسئوليته وححده 
عن ننيجة الحساب قبل كل وارث. 
لاتضامن بينه وبين من كلفه فى نتيجة 
الحساب. 


( نقض مدتى أهلى ‏ م مارس سنة 9ه ١‏ 
عد .اص ٠١08‏ رقم وم4 ) 


وكالة 

( انظر نقض وارام ) 
وكيل شركة 
( أنظر اختلاس ) 
ولد مقيم مع والده لصيقة مسثمرة ٠‏ 
اذنه فى تفتيش المنزل الذى يمان فيه .. 
جائر . صمة التفتيش 
( نقض جتنأ أهلى - ++ نوشر سنة بإب ةإعدده 
مراص 4م؛ رقم 901 ) 


؟ 


2 
قضاء الحاك الاستئناقية والابتدائية والجرئية الاهلية والجالس الحسبية 


غلة الحاماه ‏ فررست السنة الثأمنة عشرة 


ومحكة الأستئناف الختاطة 


(حرف الآلف ) 


أبداء الرغبة 

( انظر شفعة ) 

انعاب المحامى . الاتفاق عليبا قبل أو 
بعد اتمام العمل . تقديره فى فل حالة . 
( استثثاف مختلط ‏ +نوفير. نم١‏ عدد 4 ص 
حإتارقم وول) 
اتعابحاماة.جوازالحصو ل عليها أ يضامن 
الخصم الدىاستفادمن عمل احا وججبو ده 
كانهاءالمنازعات أو نر بر عقد التحكيم 
( شبين الكوم الجرئية سب + يونيه منة 15188 
عدد ٠١‏ ص ١١١8‏ دتم +44 ) 

اتعاب محاماه 

( انظر ائبات ) 

اتعاب الخيراء والحراس 

( انظر اختصاص قاضى الامور المستمجلة ) 
اتفاق بينمؤ جرومستأجر . على مضاعفة 
فى حالة تكرار الزراعة 
الواحدة . أو الزيادةعنالمقرر زراعته . 
مشروعيته . 
( استشاف مصر الآهاية ‏ >1 مأرس سنة بسرة1 


الاجرة . 


عدد اص ه#رتم 17 ) 

اتفاق على تغيير اختصاص . امتثناء . 
تخبير الصفة لأول مرة أمام الاستئئاف. 
طلب جديد . أحكام التقادم المسقط 
لتعبدات الثير قبل مفقودى الآهلية 
(المادة هم مدنى ) 

( استثاف معر ‏ و أبريلسة مم وإعدد.٠‏ ص 
٠١‏ رقولةة ) 


4 


5 


١٠ 


اتفاق عل الاخلاء . فحالةالتأخيرفىدقم 
الأجرة ٠وجوب‏ التلبيه السابق 

( اسكندرية ‏ مستعجل - 8 دلسمير سة 1985 
عددم ص عي" رق 15٠‏ ) 

انفاق 

( انظر حراءة قضائية ) 

آثار 5 استعمال أرض تل . لايعتير 


من المبانى الآثرية . لاعقابعليه . 


( طنطا الكلية  ١5‏ مابو سئة 987! عدد م8 ص 


ينا دم 148 ) 
أثنات ٠.‏ أتعاب محاماه . قبضبا 5 دليل 
كتانى 


( استعناف مختلط ل 4ل مألو سئة 584 عدد 
اص ١١8]‏ دم 4غ ) 

١‏ أثيات , أجارة اللاشخاص .عقدها 
خاضع لقواعد الآثبات العامة . تقدير 
قيمة العقد بقيمة الآجرة فى المدة المتفق 
علبا ومدة العقد ىحالة عدم تعينها. 
تقدر بالمدة الى تدفع فها الاجرة » 
ب أثيات الوقائع اللاحقة لعوسد 
مكتوب .جوز جميع الطر اذا كانت 
قيمتها عشرةجنيبات فأقل بخلاف ماعليه 
الحال فى القانون الف رئساوى 

( اسكتدرية الكلية ل وم ياي سنة بجوه 
عدد ١١‏ ص مم١‏ ارقم 38 ) 

اثبات . حالة العم بالسفه والتعامل . 
وقائع جديدة . جوازه . : 

( استثاف دصر ١‏ تومير سنة بام واعده 
ع ص العم رقم 141 ) 

اثيات . مستئدات . اعدامبا. الاستغناء 
عنها . جعل الدعوى محردة من الدليل ٠.‏ 


مجله انحاماة ‏ فورست السئة الثامنة عشرةٌ فل 


١١ 


إن 


لا 


١ 


١6 


اذاكانت هى مستندات المدعى ترفض | ٠١‏ 


دعوأه اسسثنافا حااتها ولوكان قد حم 
له ابتداشا 


( استثتاقف مصر سس "١‏ أبريل سنة مم١‏ عدد 
وص وخ رتم 116 ) 


اثيات بالبينة 8 أعناء عل أوراق 
ومستندات صادرة من أحد الطرفين 
للا خر بصددالتخالص . اعتيارها مبداً 
شوت بالكتاءة . جوازه 

( استثئاف مصر سس وب ماو سئة لإة؟ عدى 
© ص بإلالا رقم 119 ) 

اثيات بالبينة . مبدأ ثيوت 
بالكتابة. جوازه سلا . حالة السكوت 
أو الامتناع عن الاجابة؛ أو غموض 
؟ ‏ اثبات . ورقة مقدمة فى الدعوى . 
سلطة قاضى الموضوع فى تقدبرها 

( استئتاف معر سل م يوئيوسئة بجوا عدد 
ع ص غ900 رقم 186) 

اثيات 

) نظر ارادة واستحقاق وتصرف وتعاقد وحق 
المررر ودعوى , ثيركة ) 

أنراء بلا سبب . شروطه 

( الواسطى الجرئية ب اا ينابر سنةخبواعدد 
٠٠ص ١١96©‏ رقم ٠/اغ‏ ) 

أثراء بلا سلب ٠‏ قواعده . شروطه . 
( أشمون الجوئية ‏ جم اصككترير سنةدنروا 
عدد با ص مؤارقم ١‏ 1) 

إجارة . اساءة المستأجر استعمال حقه. 
استعمال العين المؤجرة الدعارة . 
روب اللبك بالأعلاء. 

( مصر الكلة سس قضا. مستعجل - ؟ أيريل 
سنة ١998‏ عدد .لص و١٠‏ رقم 474 ) 


١ا/‎ 


1 


15 


اجارة . المغبومحين التعاقد انالمستأجر 
لانزرع الاطبان بنفسه . تأجير من 
الباطن. لايفسم الاجارة 5 

( امكتاف مصر لب “اا ديسمير سنة ب140 عدد 
خا ص ١#"‏ ارقم بام ) 

أجارة. يجديد ضمنى . امجاب وقبول 
ضمنيان : استنتاجبما 5 أمر تقديرى 

( اسكندرية الكلة ب 1ه أبريل سنة نموا 
عدد م ص 4ؤلا رقم 835 ) 

اجارة الاشعتاص 


(انظر ائبات) 

اجراءات البيع وترك المرافعة 

( انظر دائن ) 

اجراءات محفظية 

١‏ انظر اختصاص قاضى الامور المستعجلةوافلاس) 
اجراءات تزع ملكية 

( أنظر دعوى استحقاق فرعية ) 

اجانب 

( أنظر احتماص .ا محكة الاهلية ) 

احالة ثامة اوناقصة . اثرها . حق الدائن 
انحال فى الرجوع على المدين المحال 
عليه . حق الآخير فى الدفوع ضد داثنه. 
معدوم 

( طنطا الكلية ‏ نم مارس سسة بمو اعدد ب ص 
وي رقم 15# ) 

ا-حالة على محكمة الجنح 

( انظر جه ) 

احتياس البول 

) انظر مرض المرت ) 

أحداث جرم عدا لم يقصد به القشئل 
ولكنه أفضى الى الموت . عملية ختان 
من حلاق غير مرخص له بها تفضى الى 
الوفاة . قتل خطأ . 

( قنا الكلية ‏ 1 ديسمر سنة ب199 عدد لاص 
و دم 5 ) 


اران 


يجلة المحاماه ‏ السنة الثامنة غشرة 


3” 


احوال شخصية 


3 


زف 


كفا 


احراز مفرقعات . حككارود اوغيره | 5" 
كناسبة فرح اوعيد. المادة1م مكررة 
لاننطيق علا . 

( ما الجوثية ‏ سنة هج هإعددوص ادق 98ا) 
احكام متفق على صيرورتها نبائيا 1 

( انظر استئاف ). 


هو 


هن 


( انظر باهلية معطلقة أو مقيده) 

احلال ددن 

( انظر استبدال الدين ) 

احلال دائق محل دائن 

) انظ دائن ) 

١‏ اختصاص . التقاله . عدم الأشير 
به دير التسجيل لابمنع نوع الملكيةالى 
آلت الى المشترى : 

؟ ‏ اختصاص عل أقل منخمسة أفدنة 
لللزارع الصغير, ميم . اتتقالالملكية 


/؟ 
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إلى المشترى جملة به 


( استثئاف مصر  ١4‏ نوقير سنة 9و١‏ عدد م 
ص 4لا ركم 101) 


اختصاص ٠‏ عدم نيحد بل لسجيله ف بحر 
العشر سئوات . اعتباره لاغيأ ..انعدام 
أثره . بالنسبة لحائز العقار . و لسقوط 
ححق التتبع. تنيبه نزعالملكية الحاصل من أ 
الدائن وتسجيله فى حر هذه المدة . غير 
مؤثر على هذا البطلان . 


( استثثاف مصر . هم مايوسنة لاه [عددس ص 
ادم بالا لا) 


التخاص ١‏ كية تعره ٠.‏ خزوينا 
عن ولابها . لاحجية . 


( أس شاف مصر - لالم يونيه مسن /مة إعطدوو+ 


5 


صاؤه؛ دم 45؟) 


3 


(استثتاف مختلط ‏ ع غبراير سنة |10 عددهو> 
ص جام دم يق 


اختصاص . هيئة اللجلس الحسى الملية. 
تغيير الدبن', غير مختصة بنظر المادة 
( حسى مديرية المنوفية - /) نوفمير “سنة 18517 
عدن ل ص غ > دم 4 

اختصاص اأقاضى المستحجل . بالنسية 
( استثاف عختلط ل سم دلسدبر سلة 1و1 
عدد م ص ع 

تقد بره لوقائمع الدعوى المطروحة . 1 

؟ ب اخختصاصن القاضى المستعجل.إختلاء 
العين المؤجرة . اتنتهاء العقد . ( المادة 
امم م أعل) 


(مصر الكلية ب قضا. مستعجل مس وم 


اكتوير سئة ومو إعددور *ص 4ه ركم ع001) 
:اختصاص القضاءالختلط .افلاس تأجر . 
المدين والدائن وطنيان . وجود دائنين 
مرتهنين أجانب . مصلحة مختلطة . 
ثابت ٠‏ 


( استكثتاشعخاط 1١‏ عابو سه 481 عدد اص 
«الدتم لخم 


اختصاص القضاء الل تعجل ٠‏ عسيدم 
تديده فى القانون. متروك لتقدير 
القاضى ٠‏ دعوى وضع بد . جواز 
اعشاره مستعجلة 

( أسيوط الكلة ل .م أغسطس منة 1567 
عدد # ص رقم 1) 
اختصاص , القضاء المستعجل .من النظام 
2 أسكندرية- مستعجل - »ا دإسميز سنة مجني 


علد عاص #لاورتم )11١‏ 


مجلة المحاماة ‏ فبرست السنةالثأمنةعشرة 


يوون 


لضن 


ذل 


رذن 


ين 


و 


انا 


الف 


اختصاص القضاء المستعجل . نفقة . 
شروط الاختصاص . 

( مصر الكلية - قضا. مستعجل ‏ 5 يونيه سنة 
4و عدد 1٠١‏ ص ولإ١1‏ دثم 435 ) 
اختصاص عقارى . قيده . ليس دليلا 
على التوقف عن الدفع 3 

( استثئاف عتتاط ‏ م1 مأيو سنة مو ١‏ عدد 
لصملا رتم 45 ) 

اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . 
أجراء تحقيق . ليس منه . أثمات حالة 
سيارة . داخل فيه . 

( مصر الكلية - قضا, مستحجل - م ديسمير سنة 
نوا عدد م ص بم رقم “158 ) 
اختسصاص قاضى الأمور الممتعجلة . 
اخراج مستأجر. التأخيرفدفعالآجرة. 
شرطه التراضى أوقضاء القاضى ٠.‏ 

( اسكندريهالكلية ‏ قضاء مستعجل . ١1‏ دإسمير 
سنة نوو _عدد م ص عل رقم 15٠‏ ) 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . 
باخراج مستأجر . منشر يكعلىالشيوع. 
البحث فى بطلان الايحار . موضوعى ٠‏ 
( مصرالكلية ‏ قضاء مستعجل - "الوفيرسنةو١‏ 
عدد م ص إل7 رقم 11820 ) 

اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . 
بالغاء حجز . موضوعى . عدمه . حالة 
بطلان الحجر لعيب شكلى أوف اركانه. 
ثايت:. 

( اسكندربةالكلية - قضا. مستعجل ‏ 7 ١!‏ كتربر 
سلةمو) عدد م ص بإب رقم 1186 ) 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . 
بالفصل فيمصاريف الدعوى . واتعاب 
الخبراء والحراس. وفى المعارضات فى 


إ 


نا 
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أوامس تقدير المصاريف 
( مصرالكلية ‏ قضا, مستعجل عسل ١م‏ ديسميد 
سنة .كو عدد نوص مإ رقم هم ) 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة 
ببطلان الحجوز أو الغائها . اتعدامه . 
استثناء حالة البطلان الجوهرى 
( اسكندريةالكلية ‏ قضا. مستعجل  1١6‏ كتور 
سنة (81ة! عدد ووكا ص ١٠م‏ رقم 0٠١‏ ) ْ 
اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . 
تقديره . حقوق الطرفين الفصل ىّ 
المسائل المستعجلة . كايقاف التنفيذ . 
( اسكندريةالكلية ‏ قناء مستعجل - م يساير 
سنة /8و! عدد نوص كوا رقم 44) 
اختصاص قاأضى الأامور المستعجلة. 
عدم التعرض لتفسسير الاحكام . 
معثأه . جواز حصول ضررمن حكمه . 
طرد مستأجر . نحقق شرط فاسخ .رفع 
حجز باطل . وقف تنفيذ حكم. مختص. 
ناظر وقف. مستحق مدن .الحجز نحت 
يد الناظر . طلب تفقة. قاضى اللامور 
المستعجلة . حقه فى تقرير نفقة مؤقتة 
للمستحق المدبن حتّى قبل صدور قاثون 
رقم م؟ لسنة .15 . سيبه . 
( مصر الكلية - قضأ. مستعجل - .ل ديسمبرسنة 
لالاةا عدد و ص إنزو رقم 1017 ) 
اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . 
لخصالمستندات لمعرفة صورتتها . حالته 
جوازه . 
(مصر الكلية - قضا, مستعجل - 4" ١كتوبر‏ سئة 
94 عدد “و ص وم رقم ١14‏ ) 
اختصاص قاضى الامورالمستعجلة . فى 
الاس بالاجراءات التحفظية أو بمنع 
التنفيذ أو استمراره . من النظام العام , 
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مجلة الحاماة 'فبرست السنة الثأمنة عثيرةٌ 


الاتفاق على مايخالفه . باطل ٠.‏ مساس | /1 6 اختصاص الحا ؟ الآهلية ‏ بقسمةالعقاو 


التزاع بالملوضوع.! وحصولنزاع جدى. 
بشأن تنفيذ الاحكام موجب لعدمه. 


( مصر الكلية ‏ قضا. مستعجل - 18 فبرأير مد 
8ع؟ذا عدد ؤ ص 146 ركم 41 ) 


اختصاص قاضى الآدور المستعجلة . 
فى الغاء حجر نحت اليد . توقع بناء على 
تتفيذى. عدمه. حالة حجز. بناء على 
5 ينص عل الخيار . صمته . 
( استثناف مختلط  ١9١‏ يرنه سنة روا عدد م« 
صؤح؟ رقم ا14 ) 
اختصاص محكمة الأمور المستعجاة . 
بالغاء حجز. تنفيذآ لحم مشمول بالنفاذ 
وفى مادة تجارية لعدم النص عل تقديم 
الكفالة أو عدمبا. عدمه 
( اسكندرية الكلرة ‏ مستعجل - ١7‏ يوليو نة 
لور عددم صن لابا؟ رقم 151 ) 
اختصاص الحا #الآهلية .المادة ه6ؤ من 
لانحة ترتيب الحا م الاهليةالمعدلة .تجعل 
انحا كو الاهلية مختصة اذا كان لا جنى على 
المي ن أختصا ص أو تسجيل تنبيهنزع ملكية 
أو حجزعقارىآ مير د هام ن الاستثناء 
غيرحالة وجود رهنعقارى لاجنى على 
العين الحاصل من أجلها النزاع . تأبيد 
المذكرةالتفسيريةلذلك ونص المادة من 
لانحةالتنظم القضائى الجديد للمبحاى الختلطة 


( مصر الأهاية  ١4‏ مارس منة لأة؟ عددة 
س اورم 10١‏ ) 


اختصاص نحا كالآهلية 0 أوامر أدارية. 
ران تلد يدمو عدلتسلم تذا كر التاخبين. 
ليس أمرا إداريا من المنصوص عليه فى 
المادة م6 هررل_ل لانحة تريب انحام 
الاهية. 

١‏ اسكندرة الكلية - قضا, مستعجل ‏ 4؟ مارس 
سنة ةا عدد رذ ص وععرقم 96 ) 
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وببعه. رغم وجود رهنحمازى باطل. 
رو 

( استناف تلط ١989‏ يوه منة 1101 عدد١‏ 
ص ١١6‏ رقم ة ) 

اختصاص احاكم الاهلية. دوطة 

( استشاف مصر . إم ابريلسنة جبوة عدد ٠١‏ 
ص ١٠١44‏ رقم 5ه4 ) 

اختصاص لمحا > الاهلية . صاحبةالولاية 
العامة فى اليلاد . تفصل فى كلمام لت 
وقف تنفيذ حك شرعى 

( مصرالاهلية - م1 يونيه سئة رمة! عدده 
ص لاءة رقم 018 ) 

اختصاص الحا م الأاهلية ٠‏ منعبا من نظر 
المنازعات المتعلقة بأص ل الوقفت أىأركان 
العقد وشروط صحته . غيره. ختص به 
( استثئاف مصر الاهلية سب و« أبريلسئة م١‏ 
عدد ١‏ ص ولارقم ١١‏ ) 
اختصاصالمحكةالمدنية . دعوىهمر فوعة 
على أخصام عديدين . افللاس أحدم : 
غير مانع منه 

( استئئاف مختلط ‏ و ويه سنة لاوا عدد م 
ص ملا رقم "10 ) 

اختصاص الحكمة الآهلية . فى قضيةضد 
حباذتها أقوة الثى. امحكوم فيه . 

( اسثاف عختلط ‏ م ديسمير سنة 05ة) عدد ع 
ص ١م‏ رقره ٠لا‏ ) 

اختصاص انحا م الشرعية . مسألة كون 
المستحكر يملك فى بدل عين الوقف أو 
لا ملك هى من أصل الرقف . المكر 
مستمد من الشريعة الاسلامية . مختضة 
) الحكمة العليا الشرعية ‏ ب مأرس سنة ,م9#! عدم 
٠س‏ “ارقم لم44 )0 
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مجلة المحاماة ‏ فبرست أأسنة الثأمنة عشرة و 


اختصاص انحا كرامختاطة. دعوى رفعت 


اصلا من مشتر وطتى ومدعى عليه فى 
دعوى غصب . ضد مدعبا والبائع 
الأجئى . جوازها . صمته . 

) استثئاف مختلط لام ديسمير سئة وا عددع 
ص ؟وم رقم 73٠١‏ ) 

اختصاص الحا كم الختلطة . المنازعات 
الخاصة ببنك التسليف العقارى . على 
أساس نظريةالمصلحةالختاطة بغض النظر 
عما ورد فعقد تأسيسها وتطبيقا لنظرية 
النظام العام , لاخلا ف علبا 

( استثناف مختلط ‏ بم مايو سنة بم9وا عدد ١‏ 
ص ١١١‏ رقم 39 ) 

اختصاص قاضى الاحالة . تقدير الدليل 
الموضوعى . لازم . 

( أسوط الاهلية ‏ 8 مأيو سنة 5و عدد ١‏ 
ص ١٠م‏ رقم #م) 

اختصاص القاضى المستعجل 

( أنظر دعوى استبدال ودعوى تسم و.شع 
تعرض وتسلم ) 

اختصاص القضاء الاهل 

( انظر وقف ) 

اختصاص 

( انظر مجلس الحسى وتسجيل وقاطى الآمور 
المستعجلة ) 

اختصاص القضاء الشرعى 

( انظر وقف ) 

اختصاص أنحا 1 الاهلية 

( انظر حكرووصى ) 


اختلاس أشياء يحجوز علما. تجرد نقلبا 
خوفا من التلف أو الضياع غير معاقب 


عليه.. تصرف المالك فى متاعه الحجوز |' 


1١ 


عليهخطأ . لايدينه أيضا 

(طنها الاهلية ‏ و" ابريل سنة بوجو عدد إ ص 
لإا رقم ."3# ) 

اخراج مستأجر 

( انظر اختصاص قاضى الامور المستعجلة ) 
إخلاء . يصفةمستعجلة . شرطه ‏ تحققه 
من قبل بالتقاضى أو بالتراضى . مساسه 
بحقوق الطرفين . عدم اختصاص 
القضاء المستعجل به . 
( اسكتدرية الكلية - قضا,ستعج[ - ؛ قبرابرسئة 
لانو اعددة ص بها رقم بام ) 

و أخلاء. دعوى,مستعجلة . لاخطر 
ولا استعجال . عدم اختصاص 

ب أخلاء. إبمار . سكوت المؤجر 
لاخطر 
( امكندرية الكلية ا قنا, ستعجل -ه 
يوليه ستقلا؟ة! عدده و3 ص ؤمه دم 73) 
أخلاء 

( انظر اجارة) 

إدارة . جارك . لانحتهعا ٠‏ تفتش فى 
مادة تهريب .طريقته 


ثلاث سنوات ونصفف عليه . 


( استاف تلط ه نوفير سنة و19# عدد م 
ص 6ل رتم  ).515‏ . 

إدارة . لانحة 1١‏ يوليه سئة 1و١‏ 
وقرار ه سبتسر سنة 1918 ٠.‏ رخصة 
المرور . شروط فحص الموتور (انحرك) 
لوومه . عتالفة ناشئة عن تغييره ٠‏ امتناع 
الخافك عن الذهاب إلى مر كر الإوليس 
تائهه . الاستيلا. على النمرة والرخصة 
فى هذه الالة ليس عملا استبداديا 

(. استثاف مختلط  ١8‏ فبرايرسنةر|م؟؟١‏ عده 
ص 4ه د 0 


51 


51 
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نجلة ال هامأ فب رست السئة الثأمنةعشيرة 


ادارة مدرسة . مبمة تعليمبة ثقافيةفليس 
وراءها استغلال مالى . لاتكون محلا 
للحراسة 

( اسكندرية الكلية ”ب قضا, مستعجل - “19 ديسمار 
سئة ياوا عدد ١‏ ص 1٠١48‏ رقم ١إؤ‏ ) 
أدلة جد بده 

( انظر استثناف ) 

ارادة . التأثير عليبا بطريق التسلط . 
أخذا من الظروف وقرائن الاحوال. 
اثياته بالبيئة . جوازه 

( أسيوط الكلية ل ١#‏ يوئيه سلة بنة؟ 
عدد #وص 81 رقم 11897ا) 

أرض تلال 

( انظر 1 ثار ) 

أركان البيع 

( انظر انقل الملكية ) 

ازالة 

( انظر نوافذ) 

إساءة فى استعمال الحق . الجراء مالى 
أو عينى - أو إزالة العمل 

( مصر الاهلية ‏ 0١م‏ مايو سئة امه عدد ؛ ص 
74 مم لفق 


استئناف . أسباب . عدم ذكرها ف 
فىصحيفة الاستئناف . سكوت المستأتف 
عليه. لابطلان . 

(أسكندرية الكلية سس ١م‏ مايو سنة /198 عدد 
مص ١ولارقم‏ بورع 

استئناف . التنازل عنه . بعداعلان ١‏ 
ومضى هواعيد الاستثناف . اعتباره 
بولا الحم . اعتراض المستأنف عليه. 
لابحدى ٠‏ 

( استثناف مختلط سس ١١‏ .ونيو سئة م؛؟ عدو 
كسح ١ل‏ رقم11ا) 
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١‏ - استتناف . التنازل عنه . يجب ان 
يكون صريحا. 
٠‏ استئناف . تقديم أدلة جديدة . 
جوازه . 

استئناف . <ق غير قا بل للتجزثة . 
الخمم قين المنتافن: :عه فق 
الاستفادة مله 
( استثتاف مقاط ١١‏ نوفير سنة 199 عدد م« 
ص 7 ركم مه ) 
استئئاف . جوازه اوعدمه . نظامعام . 
تعويض . من الملحقات ولايدخل فى 
تقدير قيمة الدعوى . 
( اسكتدريه الكلية ‏ ١م‏ مابو سنة بااو؟ عددم 


ص 040 رتم نسي4 

استئناف . حق التصدى . شامل لكامل 
الموضوع . 

( استثاف عتتلط ‏ ؟ مارو سنة و١‏ عدد ١‏ 
ص 1١1‏ دتم 0 

استئئاف . حم نزعالملكيةو يبع العقار 3 
لابحوز الطعن فيه . 

( استثاف مصر  ١8‏ نوفير سنة ١907‏ عدد م 
ص الا رتم 766 ) 


استثناف . دعرئ استرداد مئقولات . 
عدم أعلان الدائن الحاجزر والحجوز 
عليه فى الميعاد القانونى . عدم قبول . 
( استثثاف مختاط 
#اتدم للا) 
استتناف . دفع ببطلان رهن حيازى 
أمامه ٠‏ لايعتدر طلبا. أجديدا , 

( استثئاف عختلط ب م١‏ مابو سنة يم وإعدده 
حص 0١9‏ رقم رع ) 


استتتاق . دفع بعدم قبوله . للاتفاق 
على ان الحكم نهاثى. النزاع حاصل على 


سل 4 قبراير ا؟؟ عدد راص 


مجلة الحاماة ‏ فبرمست السنة الثأمنة عدرة 
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الصفة وعة التحويل الحاصل منعدمه. 
شرط التحكم . غير تعلق به . رفض 
الدفع وقبول الاستئناف . 

( استثناف مصر ‏ م؟ مارس سنة موا عدد ١‏ 
صاع رقع و١‏ ) 

استتناف ٠‏ عن حكم صادر وفق طلبات 
الخصم . ا والرضاء به وفى أمر متعلق 
بالنظام العام . جوازه ٠‏ 

( استئئاف مصر مس + مابو سنة ١9#‏ عدد 
٠ص ١١/‏ رقم 0/6 ) 

١‏ - استئناف . عن قرارقاضى البيوع. 
فى غير حالة الحم بالبيع . ميعاده .طبقا 
للقواعد العامة . 

ب استئناف . عنقرار قاضى البيوع. 
برفض طلب اتهاء دعوىالبيع.جوازه. 


( استثناف مصر . ١‏ ابريل سنة م15 عدد ١‏ 


ص بمه رقم 76 ) 
استئناف . قبولء تفويض ال رأىللبحكمة. 
لامنع الاستئئاف 


( استثناف مختلط - 1 فير يرستة إمة! عدد م 
ص ؤولا رقم 97" ) 
استثئاف. قصر معلل الأسباب.غير مقبول 


) مصر الكلية ‏ 884 أغسطس سنةبمة! عددوره 
ص باءه رقم 505 ) 


١‏ استئناف ٠‏ قوأعده . اعتباره من 
م النظام العام 

٠‏ - استئناف . نصأبه . دعوى. أشهاله 
على طليات متعددة.التقدير يكون باعتبار 
قيمة جميع هذه الطلبات مادام منششأها 
ستداواحدا 5 نشوءهذهالطليات غكر ٠‏ 
سنداأت متعددة ٠‏ التقدير يكون باعتيار 
كل طلب على حدة . 

( اسكندرية الكلية  5١‏ ديسمبر سئة !ا عدد 
وراص 462١‏ ركم 109 ) 
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استثاف . مطالة الضمان ابتدائيا 
بالتعريض عن تانج أدارة الحارس. 
تعديل الطلب الى المطالبة بالتضامن 
استئنافيا . طلي «جديد . عدم قبوله . 
( اسثاف مختلط ‏ بمايرستة موا عدد ١‏ ص 
الأدمم ع4) 

استتئاف . من المجوز إديه وحده. عن 
حْ صادر بالدين ويصحة الحجز. 
لامصلحة له فيه . عدم قبوله . 

( استثاف مصر ‏ بم بونيه سنة موا عدد م 
ص .ه# رقم ١10/1‏ ) 

استئناف . نصابه . العبرة فيه بماحكم فيه 
لابتقدير قلم الكتاب 

( اسكندرية الكلية ‏ م؟ ديسمير سنة 159٠‏ عدد 
مود ص 5ن رقم "ه57 ) 

استتئناف الضامن ٠‏ استفادة المدبن 
الأصلى منه 

( طنطا الكلية ‏ ع" مايو سنة مها عدد ؟ 
ص وءة رقم 141١‏ ) 

استتتاف فرعى . عدم قبوله 

( استئتاف مختلط  ١6‏ فبراير سنة ب«و!ا عدد 
وراص سمه رقم ١/6‏ ) 

استثئاف فرعى . مع قيام المرافمة فى 
الاستئناف الأصلى . ولوكان قاصراعلل 
بعض الطلبات . أطلاقه . 

( استئتاف مصر ‏ “#9 دإسمير سنة 198 عدد م 
ص ترم رقم //11) 

استئئاف المهم . فى عخالفة . شرط . 
الحم عليه بعقوبة أخرى غير الغرامة 
والمصاريف. 

( اسكندرية الكلية ‏ 9 أبريل سنة |59 عدد , 
ص ا رقم )4٠١‏ 


لين 
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مجلة ال محاماة .فبرست السنة الثامنة .عشرة 


استئئاف وصف . نفاذ معجل . كتاب 
وقف وأشباد شرعيين . متب شهرى 


مقررا بمقتضاهما . الحكر به . ضد ناظر 


: الوقف . صمته . 


( استثتاف مصر - 16 برنه سنة ةا عدد م 
ص ١غ‏ دم 1175 ) 


استئتناقف 

( انظر تحكير وحكم تحطيرى وخصم ثالشودفاح 
وطلب أخلا, ومعارطة ) 

استئّناف فرعى 

( اظر بيع ) 

أسباب حكم سايق . قوة الثى. المحكوم 
فيه . قولحا ان امحل مماؤك لفلان وانه 
آل أليه بطريق الميراث . قول عرضى 
م يقصد أذاته وم يكن حل خصومة . 
لابعطى سند الملكية 

( أستثاف مصر مس هلا نوفير سنة بمو؟ عدد 
وص لام دته «.: ) 


اسقبدال الدين . احلال دين عل احر. 


بقاء التأمينات السابقة . فى حالة عدم 
( استثاف تلط بر ده حمس سنة إ“اة) عدن 
ع ص علوم دم 06 

) انظر دعرى وقاضى الامرر المست١جلة‏ ( 
استحقاق . حمل الاثيات 5 عل مدعيبا : 
القرائن الى يتمسك ها . حق الدائن 
فى تفيها 

( استثاف خلط ‏ سم يونيه سئة و١‏ عدد سم 
ص اقم دم )1١6+‏ 

استحقاق . رامى عليه مزاد ثانى . بطريق 
تواطؤ بينه وبينالرامىعليهالمزاد الآول. 
وبعد أعفاثه من دينه . غير مؤثر على 


1١ 


5 


4 


1: 


6 


55 


حقوق الدائن المرتين ٠.‏ بناء على حكم 
ترس امراد الول 
( استئئاف مصر ل ١6‏ بوليو سنة 1397 عدد 
م ص بوم رقم 4؟1) 


استحقاق عقارى .عن أعيان . يسع 


القسم الاثول منه . اعتيارها أصليا. 
بالنسبةله . وفرعى بالنسيةللباق . مواعيد 
( استثناف مختلط سلب ١١‏ يونيوسنة لاوا عددم 
ص ؤو.م؟ رقم 1١١٠١‏ ) 

استحقاق 

( انظ انزع ملكية ) 

استرداد الحمازة 


( انظر دعوى ودعوى وضع بد ) 


استعجال . تعريفه . كانه . 

( مصر الاهلية مستءجل -) دلسمبر سئة 8و١‏ 
عدد م ص بالا ركم “1518 ) 

استعمال الحق . بغير مصلحة . اساءة . 
وجوب رفع الضرر . 

(هم الكلية سل ١م‏ مأيو سنة بام58 عدد ١‏ 
ص ؛إبارقم "١‏ ) 

8 استمرار الوصابة 5 القرار الصادر 4 
صحته , معلق على تقديم الطلب عنهدقبل 
بلوع” القاصر 


' (استئلاف مصر سا .م نوفرسنة يكوا عدد م 


ص.وم رقم 8م ) 
«اشكال. اختصاص القضاء المستعجل. 
تنفيذ الاحكام والسندات . شرطه . 


- أشكال ‏ مبنى على مخالصة غير 


معتئرف با 5 رفضه 
(مصرالاهطة - قضا.مستعجل - باينأ برسنة ومؤو؟ 
عدد م ص الاكرقم 149 ) 


أشكال. بطلان تنفيذ . الحصول البيع فى 
فى غير مح لالحجز . رفضه 

( امكندرية الكلية - قضا,مستعجل - أول مارس 
سنة /90 | .عدد ؟ ص إلاء دقراة1 ) 


/اة 


1/ 


95 


مجلة انحاماة ‏ فبرست السنة الثامنة عشرة 


أل 


أشكال . تنفيذ على العقار . اجراءاته | “8ه ١‏ أصل الوقف . مايمس وجوده الشرعى 


تخالف اجراءات التتفيذ على المنقول 


( شبين الكومالجرئية ‏ م١يونيه‏ سنةمع؟1 عدد 
١٠٠ص‏ /ع111ا دم و4 ) 


اشكال . معئاه . مرماه . إيقاف التنفيذ 


( مصر ال كلية سل قضا, -ستعجل ل وايوليو 
سنة بإمةاعدد أ ص "و رقم 5م ) 


جوازه 
( اسكندريةالكلية ‏ قضا, مستعجل - 98 ينار 
سنة موا عدد ناص ١46‏ رقم 88 ) 
اشكال فى تنفيذ حم ٠‏ متعلق بالموضوع. 
اختصاص الحكمة التى أصدرته (م 
“مم مرافعات ) 
( مصر الاهلية ل ١7‏ يوأيه سئة م9١‏ عدد به 
ص با١؟‏ رقم 218 ) 
أشكال ف التنفيذ . نفقة . ايقاف .حم 
صادر بها . جائز إذا ببحم النفقة على 
قيأم دعوى الحساب ثم رقفضت هذه 
الدعرى 
( مصر الكلية ل قضاء مستعجل ل 0 يوايه 
سنة +1980 عدد ٠١‏ ص ؤلل١٠‏ رقم 39غ ) 
الأشياء المبيعة التى تقاس أو نكال أو 
أو توزن ٠‏ تعيين ثمنها بالأحاد . وجود 
عجز أو زيادة . وجوب الحاسبة على 
الْن الحقيقى . عدم وضع المشترى بده 
على المبيع . قرابة للبائع . عليه بالنداع 
عل المبيع .كلبا لاسقط حقه فى إسقاط 
يمن العجز 
( اسثئناق مصر عل ال« ينار سنة !ا عدده 
ص *وح رقم 8١9‏ ) 

أصابة من حيوان 
(١‏ انظر مسثوابة المالك ) 


م 


أ 


وصمته ونفاذه . رضاء الواقف .حك 
فى أصله 

( مصر الاهلية - * ينابر بغارو اع وض 
بكارم لا ) ' 

أصل الوتف 

( انظر اختصاص وحَكر ) 

اعرائض اانا لس نذا 
أؤيادة الآجر ة. فسخ العقدو رفت العمال 
المصربين . 1 

( استثناف مصر . هم أبريل سنة نوا عدد ١‏ 
ص وه قم .ه) 

اضراب 

( انظر عقد إيحار أشخاص ) 

اضرار 

( انظر مسئولة ) 

إعادة الييع علىذمة الرامى علءء المزاد. 
تحديد المن الاساسى الذى تنى عليه 
المزايدة الجديدة . هو تمن البيع الأول 
(استثناف مصر س وء مايو سنة بسوا عدد با 
صمه١‏ دم 105) 

إعادة البيع على ذمة الراسى عليه 
المزاد 

( انظر مرمى مزاد ) 

اعادة الاجراءات . أمام قاض الاحالة 
من جد يد . عحالته 

( مصرالاهلية ‏ قراراحالة - +٠‏ يونيه سنة ,8!ة1 
عدد بوص اناا رقم 6م ) 

اعادةالاعشار 

( اظر مفلس ) 

اعانة 

( انظر قبرع ) 


1 


مجلة الحاماة ست فهرست السنة الثامئة عشرة 


/أا١ ١‏ اعتراف . غير قابل للتجزثة . الفسك ١١‏ اعلان بيوم البيع . لاضرورة مع 


١ 


١1١ 


آخر 
( استثناف مختلط سل 0م مابو سنة 19# عدد 
١اص]اادتم‏ (ه) 

اعتراف ل القانون ا مصرى كالفرلسى 
مخلاف القانون الاتجايرى .حل تقدبر 
الحكمة 

١(‏ أسرط الاهلية- ١+‏ مأبو سنة 8و عدده وص 
٠م‏ رقم 7# ) 

إعسار 

) انظر توقف عن الدفع‎ ١ 

أعمال إضافية . النص على التزام المالك 
لها بالكتابة . قبوله لا فعلا . الترامه 
( استثاف تلط سل ١١‏ نوفير سنة لإ وإعدد 
لاص بوم رقم 151 ) 

١‏ - إعلان. أصل الاعلان. هومابجوز 
أن يتمسك به المعلن اليه 

؟ - إعلان . خلاف بين الأصل 
والصورة . سك المعاناليه بما اشتملت 
عليه الصورة خلافا للا'صل . جوازه 
م س إعلان .صورته .نقصف الصورة 
رتب عليه بطلان_ الاعلان. جواؤ 
انفسك بالبطلان . ولو كان اللاصل 
مستوفيا 

( استثناف مصر حب م ديسمير سنة يعوو 
علد ٠ر8‏ صن سمن؛ رقم 045 ) 

أعلان . وجوب اعلانه لمحل الأقامة 
بالبلد ٠‏ فأذا لم يوجد محل إقامة . جب 
البحث والترى عن محل للاقامة بالقطر 
المصرى . فاذا لم يوجد بعان الشابة 

( استثتاق مصر سس ؟؟ أبريل سنة برعبة؟ عدد 
٠‏ ص كؤء ]ركم وهغ ) 


1١ 


اللصق 
( استثناف مصر ‏ وم ديسمير سددة جما 
عدد وو" ص 408 ركم 741 ) 


اعلان دعوى . لطلاته . عدم الفسك به 


1 زواله 


11 


١١/ 


( استثئاف عتلط ‏ هه إونيو سنة بسو غدد ١‏ 
ص 6.م رقم )1١1‏ 

أعلان حك ومطى مواعيد الاستئناف 
( انظر استثناف) 

أعلان ورقة . تزويرفيبا . جواز الحم 
برد الورقة وبطلاما دون التقيد بادلة 
التروير ووجوب تحقيقها . في أى حالة 
كانتعليها الدعوى . واولمتنجح دعوى 
التزويرء 

( استثاف مصر ب 6 ديسمير سنة بهوو» 
عدد ١‏ ص .ؤم رتم 4٠١‏ ) 

أعيان 

( انظر استحقاق مقارى ) 

افلاس . اجراءات نحفظية . المنقولات 
الموجودة بالعين المؤجرة . حقوق 
المؤجر الممتازة 

( اليا الجرثية سس .م ابريل سنة لو؟ عدد 
١٠ص ١١‏ ارتم الغ ) 
افلاس . اشباره . ميعاد التوقف عن 
الدفع ٠.‏ البرونستات الخاصلة لاتحددة, 
( اسكناف مختلط مس "1 مأيو سنة او عد 
ححص "01# رقي و ) 
أفلاس . تاجر . أبجار 
( استثئاف مختلط سسب ٠١‏ فيراير ستةرميه؟ عدد 
مدل ص نه رقم لإلا؟) 
افلاس 
( انظر اختساص القضا, الختلط واختصاص 
المحكة المدنية ) 


مجاة الحاماة ‏ فبرسشت السنة الثامنة عشرة 


ا 


1١1 


للجلا 


١١ 


يفن 


تفذ 


اقتراض 
( انظر تاجر) 
أقرار المورث حجة على الورثة 


( مصر الكلية ‏ أول مارس سنة و9 عدد ٠١‏ 
ص ٠١1١‏ رقم 14 ) 

| كراء. شروطالمادة وسوم. الاستفادة 
من ظروف لادخل فبا للستفيد. 
لاتعتبراكر أها. اعمال مشر وعة.لا بطلان. 
( شين الكوم الجرئية ‏ 5 يونيه سنة م#وإعدد 
٠١‏ ص ١١1‏ رقم 48: ) 

| كراه . تسلط عل الارادة . حكها فى 
القانونالفر نسى. ا حكام النقض الغر لسية. 
مداه فى القانون المصرى. احكام انحاكم 
والشراح . مجردالتفوذالادنى. كفاته . 
حالته . نص المادة مم١‏ مدلى . مدى 
تطبيقها . 

( أسيوط الكلية ‏ ؟١‏ يونيه سنة ١88‏ عدد سم 
ص (ل” ادم 1198) 

١‏ - الا كراه السدنى . طريق النفيذ 
بالغرامة . وعقاب احتياط . 

؟ | كرأه بدتى. تعدد عقوباته . كافى 
الغرامات . وعقوبات الحبس . 

( اسكندريه الكلية ل عم ماير سئة بط#ة! عدد 
ماص مم رقم ١7".‏ ) 

التزام أوتعهد . ضياع التأمينات . عدم 
انطباق المادة سم مدلى على المدين . 

( استثاف مختلط ب هم ينابر سئة ١985‏ عدد 


باصن ع رقم 0005 ) 
القاس اعادة النظر . للغش . عن حكم 


(استئناف مختلط سم لاد إسمار سسة !ا عددع 
ص .وم رقم .”#8 ) 


الحاق العار بالعقار 


نا 


نال 


إن 


يفن 


يكل 


( انظر نرع ملكية ) 

الغاء الحجوزات التحفظية 

( انظر قضاء الامور المسستجلة ) 

امتياز نااثىء عن فرق القسمة. ضرورة 
تقييدة وعدم اللا كتفاء بتسجيل عقد 
القسمة اوحكببا ء اذا لم يقيد فلا محل 
التأشير يدفع فرق القسمة . 

( مصر الكلية - ١6‏ مارس سنة م#»! عدد وص 
الاح د 101 ) 

امتياز دائن التركة فى التوزيع 

( انظر دائن التركة ) 

انقطاع المرافعة . مبدأ سريان مدتها. 
تأثير هذا الاتقطاع على اجراءات 
الدعوى . طلب إطلان المرافعة لايقبل 
التجرئة . يصمح ان يطليه أحد اصحصاب 
الثبأن ويستقيد منه ابيع 

( أسستئناف مصر م مايو سئة 98( عدد ٠١‏ 
ص ٠١64‏ رتم 451 ) 

انقطاع عن العمل التجارى 

( افظر تاجر ) 

انتخابات . جداولالانتخاب. كشوفبا. 
طلب الاطلاع عاها . ميسور وغير 
(اسكندريةالكلية ‏ قضا,مستعجل - 4لا مارس 
سنة 918إ عدد و ص وهو رقم 404 ) 

أهلية التقاضى ‏ امام القضاء المستعجل. 
ليس شرطا لها. 

( يبا الجرئية 6م نرفير سنة مة! عدد م ص 
دادم 1١94‏ ) 

أهلة مطلقة أوهقيدة .خضوعبا لاحكام 
الأحوال الشخصيةء نقص الآهلية . 
موجب لبطلا نالعقد بطلانا نسبياء اثره. 
دعوى الاثراء بلاسبب ٠‏ 

(اشمونالمرئية ب بم ١‏ كتويرسة» ومو! عدد 
+؛ صوموارتم 9.١‏ ) 


ع وات 


يف 


+ 020202 بلة الحاملةس فهرست السنة الثامنة عشرة__ 


اهلية الاغتناء وأهلية الادارة 
( انظر صى بير ) 


8 اهلةالمتصرف.طبةاللا حوالالشخصية. 


6 


فنا 


رذن 


نين 


اهلية الواقف . لايدخل فها مرض 
الموت . عقد الواقف فى مرض الموت 
ته فى ذاته . ليس شرطا هن شروط 
ححنه. 

( استئتاف مصر ل ولا أبريلسنة ١‏ عدد 1 
ص وث#”# رقم 15 ) 


أهلية الوجوب للجنين 5 
(الواسطىالجرئية - 1١‏ [ءريل سنة مثا ؟ عدد١‏ 
ص ١١٠١5‏ رقم 248٠‏ 

اوامر . من مصلحة امارك . تنفيذ 
غرامات جم ركية . ليست اوامرادارية. 
حق أنحام الاهليةقتفسيرها. أو إشّاف 
تنفيذها . 

(اسكندريه الكلية ‏ 74 مايو سنة با#ة؟ عدد م 
ص إوم رقم ."19 ) 

اوامر الدولة . الموسومة بأئها من اعمال 
السيادة. بيانها ٠‏ ليسمنهاتوزيع التذا كر 
الاتتخابية . بوجد فرق 0 
فى استعال حقه بتذاكرة أوبغيي تذكرة 
وبين حيس التذكرة عنه ,قلامعنى للقول 


بان التظللم من حجز التذكرة يكون أمام 
بجلس التواب . 

(اسكدريه الكلية -_قضا,مستعجل عم مارسساة 
114 عدد د ص وكاو رم 226 ) 

أوأمر أدارية 

( انظر اختصاص الحاكم الاهلية ) 


١‏ اوراق المحضرين . البيانات الخاصة ش 


مها . اغفالها . بطلاءها 
؟ - أوراق الحضرين . اعلائها بالنسية 
للاشخاص الغير معلومة لم حل بالقطر 


1 
0 


امنا 


ه11 


رن 


١/ 


ليلل 


المصرى بعدالتحريات اللازمة . اعلاتها 
للديابة العمومية 
( دمياط الجرئية - .امايو سنة بعلاو عدد ) 
صو اللتكرنف4 
الأوراق التجارية المقصودة فى المادنين 


2 144 من قانون التجارة ٠.‏ تعريف 
( استثناف مصر - هلا نوفير سلة “8ة! عددد ه 
عن لقم 


آلات 

( انظر مسئولية ) 
آلات زراعية 

( انظر عقار بالتبعية ) 

و إبجار . أتتهاء مده . بغير تلبيه . 
التجديد , حالته 

اند جد يده 0 ذلك . 
انظرقيه ا 
( اسكندرية الكلية - قضا, مستعجل ‏ ؛ فبراير 
سنة وإ عدد م صن /م1 رتم 47 ) 

إيحار . الاخلاء قبل انتهاء مدته بمعرفة 
المستأجر .التزامه بباق الابجار . 

( اسثناف عتلط 
عدد : ص 86" رقم .2 ) 

أيجحار. ٠‏ تجد يد ضع لعد م التذبيه, استمراره. 
عدم قصره على المدة الأول 

( استثئاف مختاط سب هم نوفير سنة م١‏ 


أول دإسمار سنة 41 | 


عدد ناص وهل رقم 154 ) 

ايجار . سقوطه تمس سنوات . ٠‏ قطع 
المدة . سدادالمدين لجرء من الدين اثناءها. 
اثات ذلك 


(استئناف مصر - ١4‏ يثأير سنة 1١98‏ عدد و ص 
ولد رقم 09 ) 


88 إبجار أشياء . تأجير من الباطن . سلاف 


للعقد . رضاء ا مجر ضرا ٠‏ حقه فى 
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١0 


١ 


١1 


1 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الثامنة عشرة 1 


مقاضاة المستأجر مباشرة 
( استثتاف مختلط . 4ه يوليو سسنة ١#‏ عدد ؟ 
ص6.؟ رقم )٠١١‏ 


زيار اشياء . محل معد لصلع شنط . 
لابعتبر مصنما . مواعيد اليه بالنسبة 
للاخلاء . المقرر بالمادة 54 مدني 
مختلط . 

( استثثاف مختلط لب ١#‏ مأيو سنة 5م19 عدد 
اص #اارتم .ه) 

[بجحار اشخاص . بناء . معرفة مقاول . 
أجراء تصليح فيه بعد أبمامه . غير مائع 
من التزامه بترممات أخرى وضرورية. 
( استثئاف عختلط ب بم مايو سنة 8و( عدد 
اص وال رقم 08.) 

إبجار اشخاص ٠‏ فسخ العقد . بغير 
التراضى . جواز المطالبة بالتعويض. 
حدوده 

( الخليفه الجرئية ‏ 1 مارس سئة 8و١‏ عدد ١‏ 
ص ٠١١‏ رقم 4١‏ ) 

إيجارالاشخاص . حالةالخادم.مكافأة . 
حقة قبا ٠‏ ععدوم ٠‏ التمويّض .حدوده. 
( اسكندريه الكلية سل .م ينابر مسنة بلة1 
عدد بو ص 11# رخم ؤ/1) 

إيجار 

( انظر منى المدة ) 

قاف التتفيذ بالبيع 

( انظر قاضى الامور المستعجلة ) 

إيقاق الدعوى . لابطلان إلا اذاحم 
ببطلان المراعة. فالرغمن قرارالايقاف 


يكون الحم حضوريا اذا حضر الخصم فى 
بعض الجلسات الى قبل الايقاف . 


( اسكندريه الكليه ‏ ا دسمي. سنة 8و١‏ عدد 
مص نعل رقم #م) 


حرف (ب) 


بدعوى حق سابق أو ظبور سبب خثى 
منه ززع الملكية . للنشترى حبس ثمن 
الثوء الحاصل فيه التعرض حت يرول 
التعرض او السيب الميدد 

( استثاف مصر ل 4م ,نار منة مع9١‏ عدد 
رص عم رقم اع ) 

بدل عين الوفف 

( انظر اختساص ) 

براءة الذمة 

( انظر مديونية ) 

رولستات 

( أنظر انلاس ) 

برومتاتا 

( انظر مرض الموت ) 

بضائع 

( انظر اختصاص القاضى لمستعجل ) 

بطلان اجراءات نزع الملكية 

( أنظر نرع ملكية ) 

بطلان اجراءات نزع الملكية وحم 
مرسى المزاد 

( انظر نزع ملكية ) 

بطلان المرافعة 

(انظر اتقطاع المرافعة ) 

يطلان تصرفات السفيه 

( انظر قرار الحجر ) 

بلوع' القاصر 

( انظر استمرار الوصاية ) 

بنك التسليف العقارى 

( انظر اختصاص الحا كم الختلطة ) 

بنوك 


. (انظر سند تحت الاذن ) 
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١1 


١ /ا‎ 


١8 


١.5 
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يجلة الحاماة ب فبرست السنة الثامنةعشرة 


١‏ س بيع . اتعقاده . أثر القانون رقم 
لسنة «#بيه؟ فى ذلك . 

غير المسجل . فى الفترة السابقة على 
النسجيل . جرد أمل بيع لاحق مسجل. 
صدوره عن طريق التواطؤق بين البائع 
والمشترى الثانى . صمته . 

سب بيع . عدم السجيله . أثره 
(اسئئاف مصر - بالا دوسمدرسنة/*!4 إعدد وو 
ص إلاء ركم 748 ) 

١‏ - بيع . بيع الاشياء المتفاوته معبيان 
مقدارها وذكر ممنبا باعتبار آحادها , 
حم البيع فى حالة نقص المبيع وزيادته 
؟ - يبع . ببع الاشياء المتفاوته معبيان 
مقدارها وذكر ثمنها جملة . حم البييع 
فى حالة نقص المبيع وزيادته . 

؟ - بيع , حق البائع فى طلب تكملة 
الغن . سقوطه بعد مضى سئة. صيرورة 
الزيادة في المي . منحقالمشترى تائيا. 
( اسكندريه الكلية  ١‏ إبريل سنة بموو عدصن 
540 رتم 4م ) 

بيع . بيع جزء من عقار مشاع نحدود 
معينة . لابطلان . قبول المثسترى على 
الشيوع . جائز 

( استئناف مختلط ‏ 6+ مابو سنة ذا عدد ١٠١‏ 
ص لاخ رقم ملع ) 

بيع ٠‏ بيع دين . حتق المدين فى دفع القن 
الحقيق الذى بيع به الدين . شروطه 

( استثناف مصر سب ١6‏ نوقير سنة باو عده 
ووكاص 44 دم 4 ) 

-١‏ ببع . دعرى فسخ . وصى.ضرورة 
استئذان المجلس الحسى 

7- يبع . زيادةمساحة ا مبيع عن حقيقته. 


١6 


١6 


1١6 


6 


١6 


كما 


ورودها بالعقد ليس تدليسا ولاغشا. 
؟ - بيع ٠‏ عجز ف المبيع . حق المشترى 
في تنقيص القن . لايكون إذا كان البيع 


بالججلة . 
( استثاف عتلط - هلا ناير سئة موا عدد ٠‏ 
ص اباو رقم 5 ) 

بيع . صادر من محجور عليه للسفه قبل 


٠‏ الخجرؤمن قصير . انعدام الرضاء فيه. 


بطللانه . حق المشمترى قأسيرداد مادقعه. 
( استثناف مختلط  ١‏ يونيو سنة 9و١‏ عدد ه 
ص و. ارقم وو ) 

بيع . ضمان جز . جرد ارتفاع قيمة 
الارض الباقية , غير مانع منه . 

( استثاف مختلط - ا سمس سنة 910! عدد 
ع صمو رقم 2097 ) 

١‏ - بيع . عدم معاينة المببع . تظبيق 
المادتين وؤ؟ وموم مدنى أهل 

؟ - بيع . إغفال بعض أوصاف 
بطلان 

(المنشية الجرثية  ٠١‏ نوفبرسئة |#ة؟ عدد وود 
ص هلاو رقم 8755 ) 


ببع . عدم تفاذ. فسخ . سيارة مستعملة 
استعادما . لابد من طلب الفسسخ . 

( استثئاف مختلط . ١و‏ يناير سئة بسبه اعدد ببس 
الاكرقم 6و ) 

ببع ٠‏ عقد غير مسجل . تقادم .لايصلح 
سبيا للماكية يمضى المدة القصيرة 


١٠ل‏ صس 11٠١"‏ رقم ولام ) 


بعبارة قاطعة و بدون تنبيه ,أو انذار ٠‏ 


استثناف فرعي . رفع بعد معارضة 


١ها/‎ 


١6/4 


١6 
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+جلة الحامأة. برست الستةالثامنة عدر 


المستأنف فى الحك الغياى. قبوله . 


( استئاف مختلط ب أول مارس سه ة ١494‏ : 


عدد و ص وغ؟ رقم 70 ) 
جرائياى يشترط فيه الضرر 


( استثاف مصر س 128ص 
راس 


قص|11 رقم ١:5‏ ) 


( استثناف مختلط دس ل برثير سئة وز عدد ا 
ص وءل!ا رقم )1٠١‏ 


ببع . من شخص لآخر . وفة البائع . 
تصرف الورثة بعده لآخر. وتسجيل 
عقد الآخر . نقل الملكية اله . حقوق 
المشترى الأول مجردالتزامات شخصية ٠‏ 
قاعدة , أن لاتركة إلابعد وفاء الدين» 
غير مانعة من لصرف الورثة 

( استثاف مصر سس و ابريل سنة بمة! 
عدد م ص ١99‏ رقم 78 ) 


و بيع . نوع الملكية . حق الحائر 


للعقار . مدأه . 
ب - بيع . الشرط الفاسخ . الممنى على 
مخالفة المقد . مطلق 


( استثاف مختلط ‏ بم مايو سنة لاوا عده 
ص ا(ادتم 7 ) 

بيع ٠‏ وصية . هبة . عقد صورة بيع ٠‏ 
م يذ كر بدقيض المن . اشترط عدم نقل 
التكليف . سجل وتقل التكليف .البائع 
أخذ ضداً بالانتفاع فى حياته . هو عقد 
لسع وليس هبة ولاوصية امضافة إلى 
مأبعد الموت فرفع البائع د5عوى فى 


برذول 


ذا 


للا 


الكل 


5 
حياته بابطاله لايمن اعتباره رجوعا فى 


وصية 


( استكتاف مصر ‏ ؟ دإسمبر منة بخوؤ عدد لم 
ص باورا رقم ووم ) 

بيع . بحب لسليم المبيع بالمقدار المين 
بالعقد 

( استثناف مصر ل 1م ينار سنة وا عدد 
وص 18ل رتم 41 ) 

بيع الديون والخوالة . الضمانة ا.حق 
الضامن ف الرجوع بكامل الدين.اعتباره 
موكلا توكيلا ممينا 

( استثناف مختلط .ماو سنة جبةؤ عدد و 
ص/ ١١‏ رقو وه ) 

بيع الشريك جزءا مفرزا ملل مال 
مشاع باطل 

( استثئاف مصرحس ‏ وس مأرس سنة 1985 عده 
وو اص 5ه رقم .14) 

بيع وفاء . اعتباره رهن حيازى. غير 
مصحوب بوضع اليد بطلاته . الرهن 
الحاصل من الدائن مبذه الصفة غير 


٠‏ نافد 


( استثاف عتلط - وا نوقير سنة جعبو؟ عددم 
ص عو رقم 151 ) 


١‏ يبع وفالى . حق الاسترداد مجرد 
اظبار الرغبة دون دقع القن. غير 
كاف 

ب بيع وفائى . مصاريف العقد من 
تسجيل وخلافه . الترام البائع وفائيا 
بجااء 

( امتثنات مصر ‏ جم | كتوبرسة بسإواعد دم 
ص مئغ؟ رقم 04٠‏ 


كع 


ا 
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ببع بضاعة 
( انظر قناء الامور المستعجلة ) 
(عرف ت) 
تأثير الاحكام الجنائية على الحاى المدنية 


( الوامطى الجرئية - خ؟ فبراير سندة وا 
عدد ٠١‏ ص 1١015‏ رتم الع ) 


تأثير 


( انظر ارادة ) 


. تأجير . من شريك فى عين على المشاع‎ ٠ 


اختلاف الأراء يشأن صحته منعدمه . 
تعلقه يأصل الحق . عدم اختصاص القاضى 
المستعجل بطلانه . 

( امكندرية الكلية ‏ قضا. مسنعجل - 7٠‏ يناير 
سنةرن؟ 8 عدد طا ص ١و‏ رقم 0"  )‏ * 
تأجيرمن الباطن 

( دنظر يمار أشيا, ) 

١ط‏ تاجر . اتنقطاعه عن العمسسل 
التجارى . ديونه سابقة عليه. جواز 


أشبار افلاسه . 
؟ ‏ تاأجر . اقتراضه مبالغ جسيمة ٠‏ 


( امتثاف تلط م١‏ عابو سنة ة؟ عدد 
اعد رص #رارقم 496 ) | 

ار 

(انظرافلاس ) 

تأخير الايجار 

( انظر فسخ الايحارة ) 


تأمين . دفع المؤمن القيمة خطأ . حقه ١4‏ 


فى مطالبة الفاعمل بالتعويض, بطويق أ 


الحاول 


( استثثاف عقلط - .© ماي اسنة 5 عدد ١‏ |' 


م1١‏ رقم باه ) 


| الا 


كذ 


مجلة الحاماة < فبرست السنة الثامئة عشنرةٌ 


تأمينات عقارية 

( انظر استبدالالدين ) 

راع 8 اعائة وزارة المعارقف . ليست 
كذلك...ليست هبة للنفقة المادة م 
( اسكندرية الكلية ‏ قضاءمستعجل  ٠١‏ ا كتوير 
سنة بمة إعددم ص عرلا رقم 1194) 

تدع 
( انظر مستخدم في مسبك خاص ) 

تتبع الدائى لاعيان التركة . نزع ملكية 
الوارث من حصته فى التركة لدين عليه . 
غير مقبول حت توف ديون المورث 

( الواسطى الجرئية  ١١‏ أبريل سنة 8م9١‏ عدد 
قاض 1٠١5‏ دم 48) 

يديد تسجيل الاختصاص 

) انظ راختصاص ( 

' زئةالرهن 

( انظررهن ) 

تحريض الشبان على الفسق والفجور. 
السن المقيقية للدجنى عليه ا وعلباهى التى 
يقصدها القانون دون السن الظاهرة' 
(0م؟ - 4بام عقوبات ) احدالمظاهر 
الى يتوفر فها ركن العاذة .. 

( جثايات مصر حش بم قبراير سنة أث؟ وعدديه 
ص باءة رقم 45 ) 

تحقق شرط فاسيخ 

( انظر الختصاص قاضى الامور المستعجلة ) / 
نحقيق مع عدم التحفظ اوالاعتراض. 
رضاء بالحم القطى. استئتافه. غير جائز. 
عدم انطباق المادة م مرافعات . 
(:استئئاف مصر - 16 دإسميز سلة لإناية] عدديه 
لال دقم وم ) ٠‏ 1 


تجلة الحامأة ‏ فبرست السئة الثأمنة عشيرة 
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نا 


2ن 


يذ 
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1 / 
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تحقيقات اليابة 

( انظر تعويض ) 

نكيم ٠.‏ النص على اختيار المحكمين لثالت* 
استئئاف حكمبم . قابليته له . 

( امتثاف مقاط ١4‏ مأيو منة و8 عدد ١‏ 
ص 1١15‏ دم )0 

تحكم . عدم النص على استئناف الحم . 
مراعاة قواعد العدل . 


( استثاف مختاط - ١6‏ مابو سسة ١9906‏ عدد ٠‏ 
ص ١4‏ دقم لاه ) 


( انظر برع مالكية ) 

التدخل فى الخصومة . خصمثالث. مداه 
( الواسطى الجرئية ‏ م١‏ مارس سنة نامة! عدد 
٠ص 1١١‏ ارم لم14 ) 

تركة . ادارة الترركة .مسئولية كل فردمن 
الورثة . التضامن ْم . معدوم . 

( استثاف مختاط  ١‏ بونه سنة ميقا عدد باص 
5 رقم ؟١1)‏ 

تركة . ددن على المورش . 

( الوأسطى الجزئية - ١١‏ [بريل سنة م198 عده 
٠اص ١١٠١56‏ رتم .148 ) 

١‏ ترك .ديون التركة . وتعبدات 
الورثة قبلبا . التزامبم سداد الديون 
وايداعبا فى الخزينة على ذمة الدائنين 
+؟ ‏ تركة . مستغرقة بالديون .أيلولتها 
لذمة الدائنين . 

( استثناف مختلط  ١4‏ مايو سنة 195 عدد ١‏ 
ص 6١لا‏ رقم 4ه) 

وتحصيل الديون . لاشأن له فى مصالح 
التركة الأخرىء دعودىاثن عل التركة. 


.رقعها ضد الورثة ء 


( استئناف عختلط ‏ م دلسمير سنة 1995 عدد 4 
ص دم رقم ."ا ) 


؟م١‏ تركة . وارث . سدادهدين على التركة 


/ 


1/5 


ا 


1/1 


أزيد مامخصه . حقه في الحاول به ضد 
الورثة. 

( استثناف مختلط ‏ اول ديسمير سنة 1955 عدد 
4+ صم !رقم #301 ) 

تركة . لاتركة إلا بعد سداد الدين . 
شرط تطبيق هذه القاعدة 

( استثتاف مصر - ١6‏ ديسمير ممئة وا عدد 
وو" ص 45 دم 4 ) 

تركة المدن 

( أنظر حراسة قضائية ) 

بالتزوير . جائز 

( استثناف مصر - 4؟ نوفمير سنة وا عددم 
ص مام دقم 5غ" ) 

تزوير 

( انظر اعلان ررقة ) 

لسجيل . بيع . اختصاص الدان بعقار 
مدينه 

( استثناف مختلط ‏ و قرأير مسنة بإسإ9! عددوود 
ص اناه رقم لالالا.) 

جرد امل فى امتلاك المبيع . ليس حجة 
على الغير . لاحق المشترى فيأن يطلب 
به أبطالالعقدالمسجل بدعوىأنهصورى. 


( استقتاف مصر بم ديسمين سنة وا عدد و 
ص #هم دم 40١‏ ) 


( انظر حوالة ) 
تسجيل تنبيه نزع الملكية 
( انظر حبر عقارى )) 


تسجيل حك صمة التوقيع 


( انظر حك م التوتبع )' 
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مجلة الحامأة ‏ فهر ست السنة الثأمنة عشرةٌ 


اا 


١84 


1/1 


١5 


تسجيل عقد الشراء 

( انظر شفعة ) 

تسجيل قرار الوصاية 

( انظر وصاية ) 

تسلط 

( انظر ارادة ) 

نسلط عل الارادة 

انظ اكرام) 

ا 

تصادم 

( اتظر نقل نبرى ) 

تصرف . لغير وارث . اثباتصورته . 
لابجحوز إلا بالكتاية 

( شبين الكوم الجرتية ‏ "0# ينابر سنةيم#وإعدد 
عد" ص بإلزه رقم «بإلا ) 

تصرف . من ممجور عليه للنفله . قيام 
سببه وقت التصرف بالذات . وثبوت 
عل المتصرف اليه يحالته . وعدم دقع 
من . بطلاله . 

( استثئاف مصر  ١‏ أبريل سنة باميه! عدد و 
صف رقم ؟7 ) 

تصرف كيدى 

( أنظر تعيض ) 

تصرفات من مورث . لبعض ورثئه. 
بطلانها . غير موجب للتضامن فتتاتجه . 
( استثاف تلط ه يونيه سنة ]ا عدداو 
ص 6.”؟ رقم 1١‏ ) 

تصرفات المحجور عليه 

( انظر حجر ) 

تصرفات الحكوم عليه فى جنابة 

( انظر مكوم عليه فى جناية ) 

تصفية الشركة التى استمرت الى حين 


53١ 
15 
ش‎ 


الحلا 


لول 


رفع الدعوى . من تأرييخ رفعبا. 

( استثناف مسر .م فوفر سسلة |8ة ١‏ عدد 
وص كلاخ رقم 4.4 ) 

تضامن. لايفترض. كلمات ضمان«غروم 
والزام » لاتفيده 

(اسكندرية الكليقت قضا,مستعجل - 898 ,شاير سن 
عدد رص هما رتم مم ) 

تضامن 

( انظر ادارة ترك واستثناف ) 

تعاقد . مع محججور عليه . كالوقف . 
المتعامل سىء النية. سريانه على الوقف. 
معدوم . 

( استثئاف مختلط ‏ ملم يوئيه سنة 4#؟ عدد م 
ص ١اؤر‏ رقم 1١4‏ ) 

تعاقد .مع سفيه .حمايته من نفسه.جواز 
الحجر عليه . اعتبار مركز الققم مركز 
الغير . حقّه فى اثبات الصورية بكل 
انواع اللبدوت 

( أستناف عتلط ‏ ؟؟١‏ أبريل سنة غباوؤة عدد و 
ص 106 رقم 5ع ) 

تعامل 

(انظر اثبات ) 

تعديل الطلب 

( انظر استثئاف ) 

تعرض قانونى . حق المستأجر بالنسبة 
له . طلبحماية وضع بده أو فسخ عقد 
الابجار مع الضمان 

( يا الجرئية  ١‏ أبريل سنة ١5,‏ عدد ١‏ ص 
ك“عادتم 1) 

تعرض 

( انظر نرع ملكية ) 

1 تعبيد كتاى . من الزوج . بعدم 
التزوج بير زوجته . مخالف الضرر 


جلة الحامأة ‏ فبرست السنة الثامنة عشرة 


ف 


55 


517/ 


للا 


51 


٠ 


المادى والآدنى . حقبا فى التعويضشض 
٠‏ نعبد من الزوج - بتطليق زوجت». 
بطلانه ء. 


( مصرالكلية  ١‏ أبريل سنة رمو! عدد م 
ص هع« رقم ١9/6‏ ) 


تعبد بالامتنا ع عن فعل ثىء 

( انظر تكليف بالوفا. ) 

تعبدات . شرط جزائق . حالة التتفيذ 
الجوى أو عدم التتفيذ . التعويض ٠‏ 
الضرر الحاصل . علاقة الشرط بهء 
اثتفاء الضرر أصلا . رثم الشرط 
الجرائى . رفض التعويض . 

( استئئاف عغختلط سل م١‏ ماير سنة 1م19 عدد 
دص 9و١‏ دتم 14 ) 

تعبدات الورثة 

( انظر تركة ) 

تعويض . أمام الاستئناف . غن دعوى 
ضيان . عدم قروله 

( استئناف مختلط ١م‏ ديسمس سئة 4؟ عدد 4 
ص بوم رقم 3٠١‏ ) 

تعويض . حق المدعى المدق فيه. 
تحقيقات الثيابة . غير مقيدة له . 

( اسكندريه الكليه ‏ # أبريل سئة /8ة] عدد 
> ص #وم رقم 184 ) 

تعويض . عن ضمان جرق . برد بعض 
الأن. مع تحسين فى باق الأرض . 
غير موجب ٠‏ 

( استثاف مختلط ب 0" دإ مير سلة 9981! عدد 
ع صن روم ركم 6111 

تعويض . قسمته بين الطالبين بنسبة 


مالمق كل منيم من الضرر على أساس 


حك 


نفل 


ا 


1 


قرابته المتوى. 

(اسثاف مص سل جع نوقبر سنة بإنو] عدد ع 
ص الام دم 501) 

تعديل الطلب 

( انظراستثاق ) 


تعويض أدنى . حادث . تقديره . 
( استثاف تلط - ١‏ ونيو سنة إكاة! عددممو 
صه.؟ رقم 0٠١9‏ 

تعويض عن تصرف كيدى فق القضية . 
تقد بره 

( استثناف مختلط س عل مايو سنة 189 عدد 
٠٠ص ١١9‏ رقم 141 ) 


« 


حوإضشس 5 

)0 انظر استثناف وإبجار أشخاص . وتأمين وآعبد 
حكتانى ٠.‏ وتعبدات . وحق المرور ٠‏ وخادم 
ودعوى حساب . وشرط جزائق . وغايل ٠‏ 
وعقربة وفوائد . وه-ثولة . ونع ملكية ) 
تعويضات . للحكرمة . عندعوى كيدية 
موجبة لموظف . أثناء تأدية وظيفته . 
مقرر 

( استئئاف تلط 1 نوفيرسنة تموا عدم 
وص )علضم رقم 11) 

تغبير موضو عالدعوى . ضرورةاتفاق 
الخصوم على ذلك 

( الواسطى الجرثئية  ١+‏ مارس سّة م#ة؟ عدد 
لاص .ادم 8غ ) 

تغيير الدين 

( انظراختصاص ) 

تغبير السبب 

( انظر وضع يد ) 


مه ١‏ تفتيش مهنول المتهم..فى جناية أو 


سم“ سد 


6 


مجلة الحامأة ‏ فبرست ألسنة الثأمنة عشرةٌ 
سس يس | | سس ا يه 


على وجود أمارات قوبة . 


- تفتيش . تعديره . متروك للنابة. 


خاضع لمراقية القضاء بعد ذلك . 

( اسكندرية الكلية ‏ ب مارس اتة با عدد 
وص بع/, رقم وم ) 

تفليسة . دعوى استحقاق . من زوجة 
القريئة القانونية المترتبة على هذا البيع . 
حالة البيع الحاصل من الزوج . أثرها . 
مقارنها بالدعوى الاصلية . القرنة 


. القانونية المترتبة عليه. 


الخال 


يكنا 


56 


١‏ استثاف مختلط ل بريه سنة9؟ عدى 
لاص .وم رتم 144 ) 

تفليسة . دينعقارى . جواز التنفيذ به . 
سبق نحقيقه 

( استثناف مختلط ٠١‏ يوليه سئة م19 عدد ‏ 
ص ى.؟ رقم )1١1‏ 

من دائن . دينمقبو ل أومتنازعفيه.رفع 
دعوى أصلية يبا 


ّ) استثناف عاط ٠١‏ يونه سنة جاو؟ عدد و0 


صثم.”م رقم )1١5‏ 

تقادم . رفع دعوى بتثبيت حق الوتف . 
أمام احكمة الشرعية . قاطعة له . 

( أبعات هرد رونت ييه ند 
ص ببسم رقم ىلا١‏ ) 

؟ ‏ تقادم . عدم اعتباره من النظام 
العام . امكان التنازل عنه . جواز 
أن يكون هذا التنازل صربحا أو ضمنيا 
حق المحكمة المطلق ف تقدير ظروف 
هذا التئازل 


51١ 


نف 


كنض 


51 


+ - تقادم . التنازل غته . شروطه . 

م ل تقادم . التنازل الضمنى عنه . 

ا.كنتاجه من مسلك الخصم فى أثناء سير 

الدعرى 

( اسكندريةالكلية  1١‏ نا برسنة بج ةإعدد وود 
ص هئ رقم 66م ) 

تقادم محكوم عايهؤىجناية ٠‏ غير معتبر 

من مققودى الاهلية شرعا. سريانه 

عله . 


( اسكتدريه الكلية ‏ ه مارس سنةرمو! عدد ١‏ 
ص ذه رقم 71) 
تقادم 

( انظر بيع ووضع بد ) 


تقدير الآجر بعد اتهاء العمل ٠‏ بجحله 
نبائيا غير خاضع للمادة ١ه‏ مدنى 

( شبين الكومالجرئية ‏ + يوئيه سئةم؟9١‏ عدد 
لاص 11186 دم 108 ) 

تقدير الدين 

( انظر حجن نحت اليد ) 

تقدير قيمة الدعوى 

( أنظر دعوى ) 

تكليف بالوفاء . تعبد بالامتناع عنفمل 
ثىء . لاحل له 

) استثئاف مصر  ١1‏ مارس سئة بثمة؟ 
عدد ١‏ ص وم رقم 10) 

تثبل الحارس للداثئين.فيبا 

( انظر حرامة قناية ) | 
تملك , وضع بد الوارث . على عين 
مشتركة . وضع يد غامض غير مكسب 
للملكية 

( استثناف مصر سب ١6‏ يونيو سسئة ١7‏ عدد 
؛ ص يم رقم 11/4 ) 


ل لقا 


51 


ينض 


511 


51 


بحلة أحاماة ‏ فبرست السنة الثامنة عشرة 


تنازع الاختصاص . حم شرعى نهانى 
وحم أهلى نباثى . عدم الرجوع الى 
أيئةالمبيثة بالمأدة .حم من لانحة تريب 
الحا م الآهلية 

( معى الكلية - 1 يوايه اساة /ة! عدده 
ص 1١0‏ رقم ةاع ) 

١‏ - تشازن بعض الورثة لبعض عن 
حقه فى الارث . هة غير مباشرة فلا 
تخضع الشكل الرسمى 

؟ ‏ تنازل عام مطاق عن الحصة فى 
التركة . يشمل جميع الاعيان 

(مسر ااكلية ل أول مارس سئة 1988 
عدد. !ا ص ٠١8١‏ ركم 454 ) 

تنازل 

( انظر استثتافاء وتقادم وحراسة قضائية . 
وحوالة ودائن . ومرمى مزاد . ونافارروتف) 

تنبيه تزع الملكية 

( انظر اختصاص ٠ ٠‏ معارضة) 

تلبيه بالدفع 

( انظر نرع ملكية ) 

اعتهاده . عدم اعتبار ما أدخلضمنه من 
المنافع العامة إلا بعد صدور المرسوم 
بنزع الملحكية . مالك . حقه فى منع 
ما بمس الملكية . 

( استثاف مصر ٠١‏ ابريل سنة ؤمو؟ عدده 
ص باجم رقم 41 ) 

تنفيذ . ايقاق الاجراءات ضد المفلس. 
المادة سسم تجحارى . حكمة ايقاف 
الاجراءات 


( المنيا الجرئية ل .سم أبريلسنة وا عدد ٠١‏ 


ص ٠١9‏ ارقم 541 ) 


١. حكم شرعى‎ ٠ تنفيذ م ملعه‎ - ١ 


عرف 


تحرف 


يفف 


رذذا 


01 


اختصاص المحكمةالأآهلية بنظر ا لاشكال . 
بحث ماطرأ على المكم الآول مما يحوز 
أن يمنع تنقيذه . 

؟ ‏ تنفيذ حك أهل . تأوبل الحكم 
الشرعي. مرضوعان مختلفان . التأويل 
لإيكون إلا عند النموض . 

( مسر الكلية  ١#‏ يوتيه سنة بم15 عدد و 

س 0ه رهم 418 ) 

تنفيذ الم بالنسبة للاخصامف الدعوى. 

( استثاف متلط ‏ #««ديسمير -مة ما عدد اع 
ص 6و رم )م 

تنفيذ بالشغل . بدل الحبس أو الا كراه 

البدنى . جواز تعدده . 

( اسكندريه الكلية ب عع مايو نسنة و١‏ 
عددع ص ١هل8‏ ركم 16٠١‏ ) 

تنفيذ حم . نوع ملكية . بدون حك 
على المراد نز ع ملكيته . غير جائز 

( استثناف مصر - م دلسمير سئة ااا عدد١‏ 
ص ١و‏ دتم 4-0 ) 

( انظر اختساص الحا كم الاهلية وأشكال ) 


) انظر بيدأت ( 
تنفيذ غرامات جم ركية 
( أظر أوامر) 


تنفيذ . منعه أو استمراره 

( انظر اختصاص قاضى الامور المستءسة ) 
تواطوٌ 

( أنظر ا-تحقاق ) 

"وذيع الدين بنسبة حقوق كل منبم . 
الداثتين. ممسكم بالمقاصة . ير جايز . 
( استئاف تلط ل ١4‏ مايو مئة 1 عدد ١‏ 
ص١١‏ رقم 51 ) 


ون 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الثامنة عشرة 


1 


حرضا 


هرف 


خف 


لينف 


ف 


توزيع بين الغرماء . حالة الدائن الأول 
المسجل الرامى عليه المزاد . والمتنازل 
اليه من الحائز للعقار . المعارضة فى قائمة 
التوريع .تمثيل المشترى المرتمن. فى 
الاستئاف . مركز هؤلاء جميعا. وحق 
الدائن المرتبن الأول فى الدن. حدوده. 
أحواله ١‏ 

( استثئاف مختلط ب و يوليه سنة ١!‏ عدد ؟ 
ص لاملا رقم 1١4‏ ) 


توذيع 
توقفص الدفع : ليساعسارا «المقاولة. 
حترفها . تاجر 

( اسثتاف مصر سس إم امكتوير سنة بعوو؟ 
دور اص 460 رقم 6) 


(حرفث) 
تمن أسامى 
( انظر اعادة البيع ) 
ثمن الجباز . حق حبس الجباز لعدم 
دفعه . هو حى بائع الجباز وليس من 
حقوق من اشتراهلغير ه(المادة .و ب« مدى) 
( مصر الكلية - بوإيناير سنة وبأو عددن 
ص وك5” رقم و ) 


الْن المسمى فى العقد. لا يقيد الشفيع 


( استئئاف مصى سب م١‏ ينابر سنة بسية؟ عدد ين 
ص 6ثل رتم 6.؟) 


(حرف ج) 
جبانات 
( انظر ملكية ) 
جزاء ادارى . لا يمنع حم امن 0 


( استثثاف مصر ب م يناير سنة يمو] عدد ل 
ص الإد رقم ع.) 


جنحة . حق النيابة ٠.‏ وقاضى التحقيق فى 


خريا 


فرق 


زلف 


نذلف 


الاحالة على حكمة الجنح . ضد المنهم 

الغائب . حضور المتهمع بعدها . لا يعبد 

الاجراءات . استمرار فظرها و الحكم 

فها أمامبا . 

(مصر الكلة ‏ قرار احألة .#9 يونيه سن |1551 

عدد بإ ص بالاارقم 84 ) 
(حرفح) 

حائز العقار 

( انظر اختصاص وبيع وتوزيع ودعاوى عيلية 

عقارية نوع ملكي 6 اند 

حائط مشترك 

( انظر حق أرتفاق) 

حادث 

( انظر تعويض أدى وفوائد ومسئولية مدئية ) 

حارس قضائى. حقوقه . الحراسة 

لاترتب حقوقا لم تكنمن قبل لصاحب 

٠. ألعين‎ 


( مصر ااكلية - قشا, مستعجل - * توقير سئة 
عو عدد لاص اك رتم 2380 ) 

حارس 

( انظر استثناف ) 

الحجر . أثر التصرفات السابقة الحم به 
( استتاف مصر سس ا توقير سئة #7ة! عدد 
ع ص نعم رقم 181) 

حجر ٠‏ تصرفات الحجورعليه. السابقة 
على تاريخ الحجر .شرطسريانها عليه. 
( اسكندرية الكلية ‏ ع«ماير سنه هوا عدد ه 
وك“اص4م.ه رقم )وم ) 

حجر 

( انظر بيع ونصرف ) 

حجز استحقاق . مستحق قَُ وقف . 
علك الحجز الاستحقاق . اذا كانت 
الغلة ملك الوقف . ملك المستأجر. 
( استثاف مصر  ١6‏ درسمير سزة لاو عدت 
9 صكتلة رقم 4:4) 


:“4 حجر نحت اليد . اعائة وزارة المعارف* 


نارفا 


قرا 


أنفا 


ارفلا 


طرف 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة الثامنة عشرة 


للبدارس . جوازه . 

( اسكندريةالكلية ‏ قضا, مستعجل 7 ١‏ كتوب 
90ل عدد م ص "الى رقم 3178 ) 

حجز تحت اليد . بثئاء على سئد بنفقة ٠‏ 
بين زوج وزوجئه وأولاده . جوازه 
) المنشية الجرئية - 0١‏ | كتو برسئة بثاة! عدد م 
ص باملا رقم )١144‏ 


مث إلى 2< 

وتشيته حك . حتمى 

( استئتاف مختلط  ١1‏ يوئيو سنة “9و١‏ عدد 
؟ك ص ١٠ل‏ رقم )11١‏ 


عدن ضيف بن اقاظر 

( انظ راختصاص قاضى الأآمور المتعجلة ) 

) أنظر دعرى أسيترداد ( 

حجر تحفظى . تحت يد احاجن بناء على 
حم تتفيذى صأدر ضده ٠.‏ ماذع من 
الوفاء . الايداع . شرط لايقاف التنفيذ 
بالبييع صده ٠.‏ واجب الحضر كذلك 0 
(مصر الكلية. قضاء مستعجل - ١م‏ يوليو سلة 
بمو عدد ١‏ صرحو ركم 50 ) 


حجز عقارى . عدم اتخاذ بحن محتار. 
لا يطلان 

( استئتاف معختاط ‏ وقيرارر سنة كوا عدد م 
ص وهلا رقم لابط) 

حجزعقارى. عقد إمجار ثاب تالتاريخ . 
ديد فرك تسل سيوع اللعة 
نازع الملكة 

( استئناف عتلط - .م مأيو سنة واوا عدا دا 


ص ١١5‏ دقم ده ) 


1١ 


رقن 


1 


6 


نم 


حجز عقارى 

( انظر اختصاص احا كم الاهلية ) 

( انظر اختلاس ) 

حجن عبلى مكافأة برلمانية. متى يسرى 
القانون الخاص به 

( استثتاف مختلط  #0١‏ دلسمير سنة 9و١‏ 
عدد و ولا ص هلاه رقم اللا ) 

حجز مأل الموقل 

(انظر عام ) 

حراسة 

( أنظر حوة بالدين ٠.‏ وشيوع ) 

حراسة . تحديد أجلبا . بانتهاء الشيوع 
بالتقاضى أو التراضى . وتسوية ديون 
التركة . عدم انهاء ذلك . عدم رفعبا. 
( مصرالكلية - قضاء مستعجل س ال ,وليد سنة 
يضح عدد نوص 9و١‏ رقم 49 ) 

حراسة . وقف . استثناء لدم وجود 
القضاء المستعجل باخام الشرعية . 
ضرورة وجود المسوع' كان يكون 
الوقف شاغراً أو فى يد ناظر يعبث 
بادارته . ناظر موقت . لا حراسة 

( اسكتدرية الكلية - قضاء مستعجل - ”7 أبريل 
سة إرطاة) عدد 1١‏ صن م5١١‏ رقم 18خ ) 
حراسة قضائية . البيان الوارد لهافى 
القانون ليس الحصر بل التمضل ٠.‏ 
الخلاف بين علماء فرنسا فى جواز أقامة 
الحراءة على جميع أموال المدين «قبولها 
من بعضهم لآسباب قانوئية ذكروها 
ادعى لقبوها فى مصر حيث نظام الوقف 
يعطل التنفيذ أحيانا . مبمة الحارس على 
الوقف. 

( مصر الكلية - قضا. مستعجل - /ا7 دإسمير سمنة 
باو عدد و ص مثزو رقم 17+ ) 


0 


01 


"6 


51 


"1 


اللا 
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حرأسة قضائية . التنازل عنها مؤقتاء بثاء 
على اتفاق معين . عدم تنفيذه .غيرمانع 
من اعادة طلها. 

( استثثاف مختلط سس بم مير سئة و1 عدد 
١س‏ ؤاارتم ١1د‏ ) 

حراسة قضائية. زواها . بزوال سيبا * 
حرمان المدين من الاستحقاق فىالوقف 
( صر الكلية سل قا مستعجل - مارس 
سنة “ا ا تدد ]١‏ ص الإ١1‏ رقم 59 ) 
حراسة قضائية . على تركة المدين. سلطة 
الحارس . دفع نفقةللورثة. تمثيل الحارس 
للدائنين فبأ 2 الح الصادر بالنفقة.سارى 
عليهم . معارضة الخصم الشالث , غير 
جائزة . 

( استثناف تلط - بم مابو سنة نوا عد 
ع ص عملا رقم لإو) 

-١‏ حراسة قضضائية . عمل نحفظى 
استثشائى . الغرض منها المصول على 
دون . ليسمنبها 

؟ ‏ حراسة قضائية. لحصول على 
الديون . احوالها . حالة ريع الوقف ٠‏ 
حالة الدائن المرمبن أو صاحب حق 
الاختصاص عند نزع الملكية . وحالة 


الاتفاق عليها 


م ب[ حراسة. لسدادباتى من عقا ر,.عدم 
نسجي ل البائع لعقد البيع.اهماله.خطأهعليه 
( مصر الكلية سس قضاء مسيعجل ‏ ««؟ ١‏ كتوير 
سنة لال عدد 1 صمح رتم ع ) 


متلنين علىادارتها واستثلالها ٠‏ اذا بقى 
بعضهم واضعا اليد وجب عل الحارس 1 


اح 


لدان 


الكل 


دون 


رذن 


"0 


ؤذه؟ 


( اسكند.ة الكلية سس قضا, مستعجل ب .لا 
د إسمار سًَ ام؟! عدد ١٠أا‏ ص مادقم تفذ4 
حراسة قضائية ء محلبا المال المتقوم . 
لاتفرض على الحقوق والالتزامات 
الشخصية . 

( اسكندرية الكلية ‏ قضا م-تعجل -م؟ ديسمير” 
“اسة /0؟] عدد .لاص 0م١1‏ رقم )81٠١‏ 
حراسة قضائة . وقف . الدفع بأن 
المستحق حرم من استحفاقه لآانهاستدان. 
لايقبل حتى يصدر الحكم الشرعى بذلك 
( اسكندرية الكلية ‏ قضا, مستعجل - #, دإسمير 
سنة /581] عدد ٠١‏ ص/0١٠1‏ رقم #/1) 
حراسة مجانية ٠‏ مسئولية الحارس فهأ 
كالوكيل . عن الخطأ الجسم . 

( 'ستئناف متتلط سس 17 نوفمير سلة !اه إعدد 
؟ا ص مسوم رقم )153٠9‏ 

حساب . تقديه . يسقط عَن الوكيل 
باتفاق صريح أوضمتى 

ر مصر الكلية سب ؟ى ينار سئة 1+8 عدد ٠١‏ 
ص ون رقم 0" ) 

حساب . دعوى ٠.‏ ادارة أملاك, طبيعة 
العمل لايفهم منب|الالتز أم بتقد محساب. 
( استثئاف مصر ‏ .”# قبراير سئة 8و١‏ عدد ل 
ص ول" رقم م." ) 

حساب . عنادارة بعض أو لاد المورث 
التركة فى حياته وبرضاء مئة ٠.‏ مطالبتهع 
به .غيرجائز . 

( استثثاف مختلط ‏ و يونيه سنة و١‏ عدد + 
ص لملا رقم 1٠٠١‏ ) 

حساب . كشوف مقتطبة ولم يؤيدها 
المجلس الحسى . عدم اعهادها 

( استئتاف مصر سس , عتوقير. نة 8017| عدده 
ص الام رقم )1١4‏ 


نجلة الحاماة ‏ برست السنة الثامنة عشرةٌ 


نكا 


/اه؟ 


؟ 


انان 


ا 


حساب جارى. بى عليه سئد نحت 
الاذن . لا يترتب عليه مدنيته . 

( اماف مختلط ‏ و دسمير منة م9١‏ عدد ؛ 
ص ول" رقم 5.؟) 

حساب 

(انظر دعرى) 

حسن النية 

( انظر بحام ) 

قريب له لطلب التأجيل . اعثياره غائيا. 
( استشاف مختاط ‏ لإ نوفير سنة 5م؟! عددم 
ص ارتم )15١‏ 

حضور المتبم 

(انظ. جنحة ) 

حق 9 أساءة استعاله ٠.‏ ملع المستأجرمن 
التأجير لغيره ٠‏ لاضرر على المؤّجر 
الأصلى. فسخ الاجارة . غير جائر. 
أمثلة رردت ف القانون لتقييد استعمال 
الحق . 


( استثناف مصر ‏ 80 دإسمير منة ن8و! عددم 
ص وس رقم 8ه" ) 


عق ٠.‏ سوء استعمال الجق 3 الغرض 


التمسك به. 
( مصر الكله - 0١م‏ مايو سنه بإاإوة عدد ١‏ 
بس وي رقم ا ) 


حق ارتفاق . الحائط المشترك . احكام 
خاصة مها فىالقانونين المصرى والفرنسى. 


. مقارئة. 


( الواسطالجرئية  ١!/‏ ينأير سنة مب#ة! عدد ٠١‏ 
ص وة١١‏ َم وباك ) 

حق التبع 

(انش اختصاص ( 

حق التصدى 

( انظر استئناف ) 


5 


نس 


( انظر فوائد ) 

( انظر احاة ) 

حق الدائن المرتين 

( نظر توزيع ) 

<ق الدفاع 

( انظر محام ) 

حق الاسبرداد 

( انظر بيع وفاقى ) 

حق الرهن 

( انظر حم ) 

حق الضامن 

( انظر يبع الديون ) 

حق الفسخ 

( انظر عقد ايجار الاشخاص ) 

حق الحا الاهلية 

( انظر أوامر ) 

حق المدعى المدلى 

( أنظر ريض ) 

حق المرور. تقديره . التعويض عله . 
اكيفيته ٠.‏ انيات مشر وعيثه 5 مل 
الاثنات. 

( استثناف مختلط - ١١‏ يوليه سنة 5م819 عدد الا 
ص ؤوال# رقم ٠١8‏ ) 

حق المشترى 

(انظر بيع ) 

حق النيابة 

( انظر جبحة ) 

حقالوارث . يستمده مر الشرع . 
الطعن فى تصرف مورثه. هو طلب 
بحقه المبراى . عدم تعلقه بأصل 


كه 


عه الحامأة ب قبر سكع السئة الثامئةّعشسر ةُ 


517 


اانا 


"1 


فض 


الوقف . 
( استئتاف مصر - وب أبريل سنة 19 عدده 
صه , رقم 15) 
حقوق الدائئين 
( انظ قسمة ) 
حكر . اعشاره من الاءرادات المؤيدة . 
9 3 
( اكندرية الكلية ل ١١‏ ,تابر سنة [ع5١‏ 
عدده را ص هوج رقم 204 ) 
حكر . لعريفه . زواله . بعدم دفع 
أجر المثل وبالضرر ولعدم امكان 
الانتفاع . تأجيرالار ض والبئاء برضاء 
صاحيه . حصة كل منبمافى الآجرة 
( احمكمة اتعليا الشرعية -- ,ا مارس -ئة 1988 
عدد .اص ١١+.‏ رقم وم ) 


حكر . تقديره. على اعتبار الآرض 
خالية اليناء وحالة الصقع 

١(‏ استئاقف مصر سس لم دلإسمير مائة 198 عدد 
وص "الام ركم 116 ) 

إل حكر . الدعاوى الخاصة شمة 
الحكر . عدماعتارها من أصل الوقف . 
اعشارها مسألة مدنية من الختصاص 
انحا كم الاهلية دون الشرعية 

؟ . خكر . محتكر . حقه فى التصرف 
فى الحكر يجميع أنواع التصرفات . 
مطلق 

س ‏ حكر . كر . عدم جواز مطالبته 
بزيادة الحكر عن المدة السابقة رفع 
دعوأه . 

( اسكندريه الكلية سب ١إيتاير‏ سب باو عدد 


6ر5 ص #8 رقم 600 


أ 


للملا 


كه 


7 


ال" 


تعفن 


حك . اعلانه للنيابة . من غير التحرى 
عن محل إقامة المعلن لدى بحاميه. ومع 
أمكان اعلانه له بصفته منتدبا عنه. 
بطلاه . 

( استثئاف تلط 1١‏ نوفير سنة 197 عدد م 
ص وعدت *15 ) 


حم . بعضه قطعى وهوالحكم يحواز 
الانكار ولعضه تمبيدى وهو الأاحالة 
على التحقيق . 

( استثاف مصر - غ1 ديسمير سنة 8800| عدد 
ؤصسلاوم رقم 405 ) 


حك . تصحيح . عند السبو فيالكتاءة 
أو الخطأ فى الارقام . [عادة النظر فى 
التزاع . ليس تصحيحا 

( استثتاف مصر -س ١8‏ نوفير سنة ١9890‏ عدد 
مس لان دم 4ه( 

حك ابتداى. عدم شموله بالنفاذ 
المعجل . جواز الحجز به 

( اسكندريةالكلية ‏ قضا, مستعجل - 1١‏ كتوير 
سنة | عدد ه و ص ١٠ه‏ رقم 5381 ) 
-١‏ حك الحجر. تصرفات سابقة 
عليه . باطلة اذا كانت مشوبة بالتدليس 
ا حك الحجر. مثبتلالة كانت قائمة 
قبل صدوره . 

( استثناف مصر سس + دإسهار ستة 9501| 
عدد واو ص كار قم 09744 


حك الحكمة . تنقضى به سلظتها . لاتعدل 
عنه . الحمكمة العليا . حكمها . لانفير 
فيه احمكمة الدنيا . تطبيق الاحكام . 


نذف 


7 


ف 


ا" 


لذ 


ف 


غير تأويلبا. : 
(مصر الكلية سس 8( يوئيه سئةببامة؟ عدد و 
ص باء ورتم 114 ) 


حكم ايقاف أعمال التفليسة . متى يجوز 


' نقطه تالحم ايقاف التفليسة ومداما 


(الميا الجرئية ‏ ٠م‏ أديل سنة "وا عدد ١و‏ 
ص ١١٠66١‏ رقم 141 ) 

حك باجراء'معين فى العين المشتر كة . 
هدم أو أزالة . ليس عقوبة جنائية . 
يك أن يحك .به على أحد ا 
لينفذ على باقييم 

(اسكندر:ةالكية ‏ قضا, :مستعجل ‏ .م# مايو 
سنة ١581‏ عدد ٠١‏ ص ٠‏ رقع 4اة ) 
حك بالآدانة ٠‏ قنوة الثى, المحكوم 
فيه . | كتسابه لها أمام الحمكمة الدئية 


فما يتعلق بالحادثة وثبوت ارتكاب | 


لي 


(اسكتدريه الكلية -ى مابو سئلة نموإزعدد م | 


ص #كم رقم 183 ) 

شك بالتصديق على صلح فى تفليسة . 
وجوب تسجيله . لنفاذ حق الرهن 
لصا لالدائنين . اغفاله . عدم الاحتجاج 
باعل عشارن 

( استقاف معتلط - ب مابوسئة م1 عدد ١‏ 
ص ١١اادكم‏ ه4) 

٠. حك تحضيرى , تعر يه‎ ١ 

1 حك بيد . تجريفه ٠‏ امتقافه 
جائز . ( المادة 1م مرافعات ) 


ْ) استشاف مصرٌ و؟ نوقير ست ام9! عدد به 


20010001 
حم خضورى اوغيابى . بحسب الحةيقة 


المعو فبرسيت. السنة الثامةممشرة 


1 


5 


| انين 


لأة 


لاحسب الوارد بالحم 
( اسكتدريه الكلية ‏ + ديسمير سئة الاب ] عدك 


٠‏ مص لاول ره ينض 


١‏ - حك صمبة التوقبع . ٠‏ عدم آم 
الحكمة بتسجيله. ٠غيد‏ مؤان 
0 حكم غيالىلصحةالامضا . اعلا 
كاف . مانع من سيقو طه . 
م حكم غيانى بصحة التوقيع . عدم 


أعلانه فى بحر الستة شهور :.» سقوط 


لمق فيه ٠‏ ليس من التقأء إعام ٠‏ قوله 
صراحة او ضمنا لو عد الميعاد.مانع 
من سقوطه . 

( استقاف فصر - 70 مار بن لإا عدد 
اصع ركم 8) 

حك غرامة . صادر ابتدائيا . ليس 
هائيا . عدم جواز التنفيسذ به. حق قل 
الكتاب وحده . 

( مصر الكلية - قضا, مستعجل - ١5‏ برليه سنة 
لاوا عدد ١‏ ص و رقو ٠  )‏ 

حم غيان . المورث كان حاضرا فى 
المرافعة . بعد وفاته لم نحضر 'الورثة . 
جواز المعارضة فى الحم . 

( استثناف ا يوط - ١8‏ ديسمبر سة ا؟وإعدد 
وص إ.ءؤرم 116 ) 

حك غيانى . حضور محام عن المدعى 
عليه , اعداره حضوريا . حالة 1" عرى 
باتكار.الوكالة . 


. ( استثاف عتلط! أ نرفير سنة أع19 عددام 


ص بوم رقم 1659) 


حم غيابى. م سقوطه, ا (المادة 


4س مرافعات أهل ) 
( اذاف مصر ع1 توفير مثنة يجذ؟ عدد وو 


ضع 1ه رقم 46؟) 
0 ماس 


ذه 


مجلة الحاماة ‏ فب رست السنة الثامنة عشرةٌ 


ليان 


لا 
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حك مرمى الزاد. اشتلام صورة 
يقررها القانون . الاعفاء من دفعالن. 
مع وججود أرباب ديون مسجلة . غير 
مؤثر. 

( استشاف مصر ل ١١‏ مارس سنة ١80‏ 
عدد اص ؤم رقم 18) 


( انظر استئناف . وستد الدعوى 
صوره تنفيذية ) 

حكم القاضى الجر 

( انظر قامضى ذلاحالة ) 

حكم جنا 

( انظر قوة الثى. الحكوم في ) 
حكم شرعى نبا 

( انظ دقع ) 

حم غيابى 


٠‏ وطلب 


( انظر معارضة ) 
حكم نرع الملكية 
( انظ استثتاف ) 
حوادث 

( انظر مسئوية ) 


حوالة . دين عقارى .التأشير على هامش 


التسجيل بهذا التدازل . تأثيره بالنسبة أ: 


الغير . تتائيحه بالقسبة للمتعاقدين 

( استثتاف مختلط  ٠١‏ يونيه سلة 5م116 عدد « 
ص علا رقم )1٠.5‏ 

حوالة بالدين . بالنسة لوطنيين. عدم 
انطأقها عل شيه العقود . او الحوالات 


٠‏ الناقصة 


بذك 


( استئاف تلط سب م« يوئيو سنة بببية؟ عده 
"اص للخل رتم 16:6 ) 
حؤالة بالدن,قبو لماضمناء اثناءأجراءات 


سابقة . وفى دعوىمستعجلة . اعثبارها 


اعم سا سا ل سس سا م ل نامحس ييه [لببتكك عق 


29 


١ تعدا‎ 


يل 


5١ 


بض 


نبائية . حق الدائن بمقتضاهافى 
الحراسة 

( استئناف تلط ل بل مابو سئة بم ةوإعدده 
ص ؤلادتم 51 ) 

حوالة بدبن عقارى . لا تخضع لاشكال 
خاصة . تشمل التنازل عن الضياتفت 
العقارى . 

( استثناف مختلط  ٠١‏ يوه سنة بموا عدم ٠‏ 
ص م.م رقم )1١١‏ 1 

حوالة 

( انظر بيع الديرن ) 

الحيازة الفعلية 

( انظر دعوى استرداد لحيازة ) 


(حرف خ) 
خادم . فصله . له أسيابه. التعويض . 
معدوم . 
( اسكدرية الكلية - .م يئار سسة مة؛ عدد 
»لاص (١#‏ رقم ولا ) 
خادم 
( انظر إيجار اشخاص ) 
خمير . حساب ٠‏ م أججعته . عديم تعيين 
نقط النزاع فى الذعوى المطلوب فيبا 
تعيين الخبير . رفضبا نحالها . 
( استقاف مصر ‏ مم مارس سنة بإمو؟ عدد به 
ص اككم رقم وول ) 
خم . التوقيع به على ورقة خالية من 
البيانات ٠‏ عدم اعتياره تزويرا ) المادة 
لماع) 
( بىسوريفالجرئية ا ع١‏ نوقين سنّةيْمواعده 
موت ص لكو رتم 3؟ ) 
مرةءه دائن لأحد الخصوم . قبؤله 


( استئاف مصر ‏ ." توفير سئة يس١‏ عدد به 
ص الم ركم وغ ) 


ل 


لف 


إن ياوا 


للف 


لض 


بجلة الحاماه ‏ فبرست السئة الثامئة عشرة 
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( انظر سمة التوقيع ) 

طأ جسيم . الغش . الفارق بينهها . 
( اسثناف عتلط ‏ .م مايو سئة بجاو عدده ١‏ 
ص ١١5‏ رقم ره ) 


الخطأ الجسم . فالملاحة النهرية . تقديره 
( استثتاف مختلط ‏ .”ا عابو سئة ة؟ عدد ١‏ 
ص 5١1ل‏ رقم بو ) ١‏ 
خطأ مشترك. المسئولية فيه . توزيعبا 
بنسية خطأ كل منهم . تقديره المحكمة 
( أسكندريه الكلية م مايو سئة رجو! عددعوص 
حر رقم حمد) 
خطأ 
( انظر محام وم كولية ) 
خطأ خادم 
( انظر مسثولية مخدوم ) 
عا حم 
( انظر حراسة مجانية وعامل) 
خطأ رئيس صندل 
( انظر تقل ماى ) 
خطأ السائق 
( أنظر مسكولية ) 
خطأ المجى عليه 
( انظر مسئولية المالك ) 

( حرف د) 
دائن . تنازله عن اجراءات الببع وتركه 
المرافعة . التقرير بذلك بقلم الكتاب . 
غير لازم . حلول دائن آخر صله. 
صيحتةه. 
( الاقصر الجزئية ‏ ؟ مارس سئة 1598 عدد 
> ص ورتم )1١40‏ 
دائن الترجة ٠‏ اتفاقه مباشرة مع الورثة. 


١ 


9 


٠.٠ 


١ 


سقوطه ه. 

( استئئاق عتتاط ‏ أول ديسمير سنة 95 عددع 
ص ؤؤارتم 7٠١‏ ) 

دائن التركة . امتيازهف التوؤسع.بالنسبة 
لدرجة دينه . عن دائن الورثة . 

( استثئاف عنتلط _أول إسمير سنة 090 عدد ؛ 
ص كلم رقم ٠١‏ ) 

دائن 

(انظر استحتاق ٠‏ وتفليسة ٠‏ وتوذيع بين الغرءا, 
وحجزعقارى . وصورية ٠‏ وعقد . ومن ىاللدة . 
ومعارضة الخص الثالك ) 

داتين 8 

( أنظر حم ) 

دائنين ممتبنين 

( انظر اختصاص القضا. الختلط ) 

0 - دعاوى الجكر . تعلق النزاع مبلغ 
الحكر عن مدة معينة . كيفية تقدير 
الدعوى فى هذه الالة ١‏ 
( امكندرية الكلة - 1١‏ يناير سنة بإسروا 
عدد ووه ص #موع رقم 4ه7 ) 
دعاوىعيئية عقارية ٠.‏ دعاو ى شخصية . 
التفريق بينها . عقدييع.الديغوى ببطلانه 
أو الفسخ أو الالغاء . مدى اعتبارها 
كذلك . الحائر العقار . توجيهبا ضده. 
و 

( امتناف عتلط ل 1١‏ ونه سنتونوة؟ عدد ؟ 
مير ؤارقم 12) 

١‏ دعوى ٠اثبات‏ صحة التعاقه. 
حقيقته! . هى الترام بنقل الملكية بمقتتضى 


. 


م٠‏ دعري. اثيات ص ةالتحأقد . ستدهأء 


> 


0 7 


..مجلة الحاماة ب فهرست السنة الثامنة عشمرة 


الملدقبمؤ؟ مدنى.. غياب اللدعى عليه 
فيا . غير مائع م السك عليه بمصاريفهاز 
( الوأسطى -الجرلية ع9 فبراير اسن بحو!ة 
عدد لاص ".م 5 5 

. دعرئا ؛ اتقدبرا قر قبهتها: اشتماهها. ص 
.غدة طلنات ناشئة عن سند واحدء, 
التقدير يكؤن باعتبار جبع هذه 
الطليات . 

( اسكندرية الكلية ‏ عب#مايو سنة بإسهو) 
غدد هم و*اص. اده رق مه؟) : ا 


م لذعوتذطلب بزبادة قبةالحكر السنوية | 


0 


0 بي دعيري . َ .٠‏ عنئدم جواز تعهيل قيمتها . 
يعد رصبدورر حم فيا . 


للف 


ا( اشكتدوة. 550 دإسمير الله ووو 


لا جد مدر بأقية ٠‏ غير مدين القسنة > 


والطلب ألخاض بلغ الحكر فى مدة' 
٠‏ اعتارها ناشئين عن صب 
وأححد . تقدير قبمة الدعوى: فى مذه, 
الحالة ., يبكون بأعتبار بجموع الطلبين م 
جواز الإستتناف, إذا زاد جرع 
الطليين” عن الما “الجائر أستثنافدا. ٠‏ 


| افر وي م” و تايا سنة بكو؟‎ ١ 
:) 370 غناك مو صن ,لوق ووقم‎ 


معيئة 


دعوى “الظلبات ا ملخقةبلتلابٍ الآصل . 1 


تعريقها :لا تاخل 'فى 
الذعوى . ِّ 


فى تقددير م( قر - 


من 14 دقع لهمر) 1 


( الكند يه الكلية - مم د إسييد ديه قرا 
عدد وو ص للد دم ند 0 


دعرى ٠‏ أخلاء «[الفمة: القدرة ععرفة 
بقل الكتاب أقل من عشرين, جنيبباء. 


جو او" استاله , 


( أسيوط الكلة - 17 يرليه مله بإجوة عدد و | 


ص لهات رماع 


لول 


2 


لضن 


حرفل 


سيت 


دعوى لدان عار من . 00 
حساب' ادارة الحازني ان لي 


عرف عموميشه . سوم الادارة فون 


. تفاضيلة : 


( فصر الكية' قاب مسيتعجل. > 01 وليه سلة 


لوا عدد وص 5ل رقي كل ) , 


دعوى استطفاق فرعرة: أوجوب رفمبا 


' اثثاء الجزاءات" زع هلكية مافواطة 


أما م امحاكم . زفعها"اثناء أجزاءات نرع 


لك بواسطة السلطة. الأدارية . 


لاجعلبا فرعية , 

( امتثثاف مصر ‏ أوليوليه سنة م18 عدد ٠١‏ 
ص باوءارقم 459 ) 7 

دعوى استجقاق 

( انظر تفليسة ) 


دعوئ استرداد . حجر حفظل . ليست 
خاضعة لقيود دعوئ 'الاسترداد فى 
الحجز التنفيذى . دفع بالبطلان . رفضه 
( ممع حادى الجزئية ل* ل يوأنيه سنة 4ج14 عدى 
عن 10١4‏ رتم مغ ) 

دعوىاسترداذ الحياز ةنشرطبا الأسامى 
الحيازة الفعلية . وقت الغصب. 

( استثافق مختلط. متسام 14دسنة بمو ؟ عدد 
#اص ١حورقم‏ اد ) 


ذعرى إسترداد أكبارة. لع ا 
القوة ألمي لمؤجرة. جواذها للستأجر 


دون دعوى اليد . 
( دا الجرئية سس 0 ابريل سنة /1500 عدد ١‏ 


اص :انرقم 48 )- 


دعوى استرداذ منقو قولات . 
انر أستنائىم' 


يله اتحاماة. سب فررست_السنةالثامنة عشرة + 


0ك 


نذا 


يحض 


١ 


21 


ا 


نض 


خ ص ,88 رتم 145 ) 


(أنظر تانى الامور المتمجله ) 


دعوئ الجلول . بالنببة لملحقات الدين. 
والمصاريف.توجيه الطلبعنها استئنافياء : 
قوله. 2 . 1 

( استثاف تلطه سم م1١يونيهسنة19ا‏ عددم ' 
ص اللادتم 109 ) , 


دعرى الدائن عل التركة 
( انظر تركة ) 
دعوى الدن 


( انظر قوة الثى, لكوم فيه ) 


دعوى الرامى' عليه المزاد . اثبات' قلع 


ملكية مدينه ققد تواعية” مدع 


الملكية فيها . لاتقبل : 


2 استثئاف مختاط ل وم مابو مئة8ة ١‏ عدد, 


إن ص 3 يرم قة5 ). 

جعوى الشفعة . ميعادها من لنظام” 
(.اسسيوط الكلية ‏ م١‏ يونيه سنة ١19807‏ , 
عدد م ص ويم رقم 184) . 

دعوى الصورية . حق كل دائن فيا .؛ 
مدأه . ا 


( استثناف مختاط  ١٠‏ بونيه سنة جما و) عدد ا 


دعوى الفسخ او تخفيض الن . المدة 
المسقطة لها . لانتطيق فى حالة الغصب. 
1 ستثاف مختلط - +7 ديسمير سئة -مة١‏ عدد 
4 ص روم رقم 17٠١‏ ) 

دعوى بتثبيت حق الوقف 

( انلر تقادم ) 

دعوى براءة ذهة 


دعوئ نولضية , عدم. ابتطاعة المدين : 
الوفاء بعد التصرفءت'ركن- ضرورى ٠١‏ 


كذلك العلم بالدين٠‏ 

( استثناف مصر ب م “دلشبر مئة أخاة؟ عدد لم 
ص مع رقم" ) 

دعوى بين دان ومدن 

) انظر معارمتة الخصم اثثالك 2 

دعوى تسلم . اعتارها مستعجلة . 


بحسب ظروفها . وتقدير القاضى 
اختصاص التبضاء المستعجل مها 5 


) با الجوئية سب 4؟ توفمبر سنة 9؟و! عددم 
ص 86 رقم 154 ) 

تسكبيفها . مصالادى 
مسثولية المدعى عليه فيها . تتانمه. 
التفريق ينها وبين دعوى التعويض 


دعوى حساب . 


( مصر الكلية ‏ ولا مأيو سنة /55! عصدد ١‏ 


اص الا رقم 8# ) 


١ ”9٠. ]‏ دعوى ضمان فرعية . قيمتهيا. 


دخوها في نصاب القاضىالجرى.ال.كمة 
انختصة بنظرها . 

؟ ‏ دعوى ضمأن فرعية . صدور 
حك مستقل فيبا بعد امك فى الدعوى 
الأصلية . جوازه 

( استثئاف مصر ب ١6‏ توقمر مسلة /181 عدد 
وراصع1ؤ:؛ رقم و4" ) ٠‏ 

دعوى ضيان 

( انظر تعويض )0 

دعوى عزل ٠‏ قيامها . عندم الخطر . 

وانتفاء السيب . غير كاف للحراسة 

( مصر الكلية - قضا. مستعجل ‏ 94 أبرريل سنة 
يالا عدد "ا ص وا رقم 112 ) 


. دعوى حمومية 1 
( انظ توقالي. لكوم فيه) , 


ذعوى كبدية” 5 


«إداتظ اوبات ) 


دعورى مستعجلة 

( انظر حوالة بالدين ) 

دعوى موضوعية 

( انظر قضا, القاض المتمجل ) 

دعوى نوع ملكية . اعلانها الثياية . 
دون كل المعلن . تصحيح . بطلانها 
وبطلان الاجراءات جميعبا 


( دمياط الجرئية  ١١‏ مأبو سنة م19 عدد ١‏ 


نفضن 


ص و٠‏ دم 498 ) 
دعوى وضع اليد . أرض داخلة فعلا 


فى الطريق العام . عدم قبول. 
( استثتاف مختلط سب 4م فبراير سنة ؟ةاعددم 


لف 


ص "ميا رقم 6" ) 
ان دعوى وضع بلء المادة وم صسرأفعات 
مع الفقرة الثانية متها 
( شبين ا! كرم الجرئية _ما هما بو سنةح"!؟ة؟ عدد. ١‏ 
ص ١١٠١‏ رقم 98م ) 


0 دعوى وضع يلاه استرداد الحيازة ‏ 
( اعادة وضع اليد ) سبب مشروعيتها 
( اسكتدريةالكلية ‏ مث« مارس سنة مم١‏ عدد.و 
ص ما١‏ رقم 5 ) 

دعوى وضع بد 

0 انظر اختصاص القضا, المستعجل) 

دعوى وطى 

( انظر اختصاص الحا الختلطة ) 

1 دعويان . الارتباط بينهما . أحواله. 
حق الحكمة فى نظر دعوى أخرى 5 
ولوكانت من غير اختصاصه 
( الوأسطىالجرئية ‏ ,م ماروسة بم عدد م 
ص #ل؟ رقم 1149) 

/1؟1” دفاتر. يحررها الو كيل أثناء قيامه 
بالوكالة . ملكية هذه الدفاتر. سلطة 
المكبة فى الأامر بتقدم دذه الدفاتر 


ليلل 


طون 


1 ئجلة الحاماة ‏ قبرست السئة الثامئة عشرة 


أثناء نظر النزا ع بين الموكل والوكيل 
بشأن إدارة الثاتى لأموال الاول 

( مصر الكلية س باه مايو سنة ا#ية! عدد وود 
ص غ.ه رقم لاهلا ) 

دفاتر تجارية 

( انظر تزوير) 

دفاع . طلب جديد . قول الأول دون 
الثانى لآول مرة فى الاستئئاف 

( استاف مصر  "٠‏ نوفمير سئة 15810 عدده 
ص الام رقم ٠غ‏ ) 

دفتر نوفير. بقاء دفتر التوفير تحت بد 
المورث . لايك لاثيات أن العمل 
وصية .العرف الجارى يرجح أن المورث 
أرادبالايداعتمليك الوارث . على فرض 
تأجيل القليك إلى مابعد الوفاة . ليست 

وصية . شأنها شأن التأمين على الحياة . 

( صر الكلية سب م١‏ أبريلسنة م؟4( عدد ٠١‏ 
ص ٠١66‏ رقم 505 ) 

5٠‏ ١-دفع‏ بعدم قبرل دعوى استمرار 
التتفيذ . مرفوض لأا دعوى نص 
عليها القانون 
؟ لددقع. عدم جواز نظر الدعوى . 
سح شرعى باق صادر من محكمة 

٠‏ مختصةدونسواها في مسائل الاستحقاق. 
دفع مرفوض لآن الحكم الشرعى لم 
يقض بوقف تنفيذ الحم الأهلى. 
وماكان يمكنه أن يقضى القضاء 
بالاستحقاق . لايكنى لإسم النراع 
لامملك الحسكمة الآهلية أن تقرر بأن 
حكمبا السابق كحم الاستئناف الذى 
يده حكان صدرا باطلين لصدورما هن 
قضاء غير عختص . الحم المالى. 


فرسن 


شان 


رقف 


ازول 


نجلة الحتامأة. فيرست السنة الثامنة عشرةٌ 


حق مكتسب . لايمس ولوأخطأ الحم. 
الشار ع نفسه لايغير تنيجته . قلا مخل 
بالحق المكتسب 1 

( مصر الاهاية ب ١9‏ بريه مئة بمو عدد وص 
/0ة رقم 24 ) 

دفع فرعى لعدم قبولالدعوى . استرداد. 
عدم وجود مصلحة للمدعى . قبوله 


( شبين الكوم الجرئية - ١9‏ بونيه - لالاواعدد 


٠‏ أص:ه1187ادتم لع 


دفوع متعلفةبالموضوع. لامختص القاضى | 
المستعجل بنظرها .محقق المصلحة. ولو أ 


( مصر الكلية ‏ قضا. مستعجل  -‏ ديسمير سلة | 


لاوا عدد م ص لام ركم "197 ) 
دذ 

(انظ_ مطى المدة ا مسقطة ) 
دليل كتاى 

انظر ائبات) 

-١‏ دوطة. مبر . اختلافهما 


؟ ‏ دوطة ‏ تعريغها ‏ اعتبارها شركة | 
مالية . خضوعها لأحكام خاصة , عدم أ 


مساسبا بموضوعالزواج 


(استتناف مصر ‏ إم ابريل سنة معو عدد |: 


لاص ٠١44‏ دكم 101 ) 


دين البنك . متى يكون تجاريا .مت يعتبر 


( استثئاف مصر - ١0١‏ كتو برسنةب#و؟ عددووة |! 


ص 660 رقم «984) 

دبن 1 

( انظر معارضة الخصم الثالت ) 
دين عقارى 


( انظر حوالة وتفلية ) 


8 


0 


ب 


ديون التركة 
( انظر تركة وحراسة ) 


'ديون مستحقة الاداء وخالية مر. 


النؤاع 
( انظر مقاصة ) 

(حرف ر) 
رفت . بعد الحصول على شبادة حسن 
السير والسلوك . وق وقت متأسب . 
لاحل للتعويض . 


( الخليفة الجرثية ‏ 5 مارس سنة بمو عدد ١‏ 


ص ٠١١‏ رقع )14١‏ 
رفت العال المصريين 
( انظر اضراب ) 


رفت فى وقت غير لاق ' 

( انظر عقد إيجار الاشخاص) 

رفم حجز باطل 

( انظر اختصاص تاضى الامور المستعجلة ) 
رهن . ضامن أدبن تجارى . لايعتير من 
الأوراق التجارية . سقوطه بمضنى المدة 
الطويلة ٠‏ 

( شبين الكوم الجرئية - 14 يرنيو سنة لالا اعد 
مل ص مما رقم 1١49‏ ) 

رهن . تزع ملكية. تجزئة الرهن.مداه. 
حدودهة ٠.‏ 

( استئئاف تلط دم مايو سنة موا عدد ١‏ 
ص لااارتم 70 ) 

رهن حيازى ٠‏ على المشاع ف عقان ٠.‏ 
شرط الحيازة . معدوم . بطلانه. 

( استئناف متلط  ١9‏ مابو سنة !ا عدد ؟ 
ص 9١ل‏ رقم 18 ) 

رهن حيازى 

( انظر اشتصاص الحا الاهليةو بيع وفاروعجور 
عليه ) 


4 


0 


بذانا 


كل 


قن 


مجلة الحاماة ل فررست السسنة الثامنة غشرةٌ 


رىاء 7 رى . عقار بالتبعية . جرد 
اعدادها لرىالاراضىالمجاورة. لاتصبح 
منقولا . الحجز علها كذلك .ولو بأمس 
مستعجل . بطلانه . 
( استثتاف مختلط ب ونيو سن 05 عدد ؟ 
ص .م رقم )1٠١١‏ 
ريع الوقف 
( انظر حراسة قضائية ) 

( حرف ز) 


.| زياد ةالاجرة.فىحالةحصولغالفة‎ ١ 


العقد . لاتعتير تعويضا , 


+ زبادة الأجرة.. اعتبارها شرطا |, 


( استئناف مصر  ١‏ مارس سنة جه إعدد ١‏ 


ص وم رقم 10 ). 
زيادة. العشر 
( انظر مرمى مزاد ) ' 
زيادة مساحة المبيع 
(اظريم) | 
(حرف س) 
سيب صميح . افتراض وجوده . اذا ل 
يذ كر فى السند . هبة فى صورة اقرار 


بدين. متى تكو نصميحة ؟ هبة الدين . |. 


صتها . اذا حصل تلم سند الدين او 
استيدال الدين او قبل المدين تحويله . 

(اسكندرية الكلية - 19 قنراير سنة غمة؟ عدد 
وص واو رقم و1 ) 


السفه . أعراضه . اختلافها عن حالة 8 


' 'العتهُ والجنون . اللصرفاتالحاصلة *ن 


الفيه تيحن ني . صحته . حالة الع 


بالسفه . خلاقه 


355 


( استثئاف مصر  7*١‏ نوقير سنة م15 عدى م أ' 


ص 40 رتم 141 ) 


لكان 


وم 


كان 


ا لعسرة .عن أجمال مدنية 


شقه 


( انظر أصرف وعحجور عليه ) 


' سفيه ء العم بقيام السفه : يكن اثباته يكافة 


طرق اللآثشنات عند عدم وجنود دليل 
اطم 003000000 

(استثتاف مصر ‏ بإنوفيرسنة ب«وو؟ عددوؤ::ص] 
ارقم ع ) ْ 

سفيه , 

(انظر تعاقد ) 

سقوط 

( انظر حم غيابى ) 

سقوط الحمكم الغيانى 

( انظر طلب دخول ف التفليسة ) 

سقوط بخمسش:سنوات 

زانظر ايارع 0 

سقوط منزل 

( انظر مسئولية ) 

ساطة الحارس 

سلف عقارية ٠‏ انون رقم 7 'لسنة' 
سمو( الخاص بتجديد وهد آجال 
السلف العقارية . لا يفيد الممترى ى 
علاقه بلبائع 

( استشاف مصن ب ع؟ دإسمير سنة /8ة ١‏ 
عدد وص بحم رقم 5.؟ ) 5 
و سمسرة . أعمال تجارية . اعتنارها 
عمل تجارى 

٠‏ اعتبارها 
عبل مدق 

(المنشية الجرئية نتسة أول ديسمر سنةام!ة! عدد 
مود ص جرم رقم م ع 

السن الحقيق 


( انظر نحريض ) 


ظلل ل جر صصص نمدم 


0 


يقضن 


لكالا 


سئد . العثور عليه بعد السك . لايفيد. 
( مصر الكلية ب ١#‏ يوليه ستة بو؟؟؟ عدد به 
صلاءه م141 ) 


سند الدعرى . حك . ليس خاليا من 
النواع . لا:يعتير بأطلا ,عدم اختصاص 
قاضى اللإمور المستعجلة بلغو الحجز 
المترتب عليه . 

( مصر الكلية أ قضا, مستعجل - وذ يوليو سنة 
بإجوا عدد ١‏ ص “او رتم 01 ) 

١‏ سند نحت الاذن.لم يحرر بين 


تاجرين . مذ كور به أن المبلغ وصل 


تقدية ٠‏ قرض . ليس من الأاعمالالتجارية. 


81 


إلا إذاكان مئزمعاملات البنوكالعمومية. 
عدم سقوطه مخمس سنوات. ( المادئين 
؟وكؤز تجارى ) 

سند يعترف فيه لآخز بمبلغ . 
هو باق من ثمْنَ اقطان أودعت بالشونة 
فباعبا صاحب الشوئةبدون/ؤنصاحها 
من زراعة: صاحببا الناتجة من أطيان 
استأجرها . اعتراف صاحب الشونة 
باق من القطن . عمل غير تجارى ٠‏ 
) المادة م يجار ى( 

( استثئاف مهير ب 0؟ توقير اسنة 5و١‏ 
عدد و ص بلحم رقع 4٠١‏ ) 

و سند تحت الأذن. ولو ثبتت 
صفتهالمدنية : اعتباره تجاريا. اختصاص 
المحسكمة التجارية به . 

ب سئد تحت الاذن. ذ كر الدائن 


أنهم ورثة . لاإبؤير من صفته التجاوية 


( استثناف مختلط ‏ أ ديسمير سنة ومواوعدد 6 | لومم 


ص كهبإرتم 5-5 ) 


سند تحت الاذن 


( نظر حاب جارى ) 


مجلة:الحاماة ‏ فبرست السنة الثامئة عفرة 


نكن 


لياق 


ه53 
سند غير متنازع عليه 
( انظر نقاذ مؤقت ) 

(حرف ش) 
شخص أدى .كالوقف . مدى تصرف 
الولىعليه . حدوده . آخروجه عله .غير 
مازم له . النزامه . يمقدار المنفعة 
( استثاف عقتلط - ”, يوئيه سنة 985! عددام 
ص لومءقم 194 ) 
شر طجزاق. متفقعله .لاينفذحالته إلا 
التنفيذ الجر . تعويض يناسب الجرء 
الذى لم ينفذ . 
( استثاف متلط ‏ أولمارس سنة خ#ة! عدد 
وص 5ه رقم420 ) 
شرط جزائى 
( انظر تعبدات ) 
شرط فاسخ 
(انظر بيع ) 


؟نم ١‏ شركة 0 اثيات. تضامن.:وصية ٠‏ 


مشارطة. السعى بشروط معينة فى 
الحصول علل الرخصة اللازمة لايحاد 
شركة مساهمة .كل ذلك يحب اثبانه, 
بالكتابة . 

9 شركة محاصة . اثبات بابراز 
الدفاتر والطابات . نص القانون على 
ذلك . بيانى غير الزامى . جواز شبادة 
الشبود والقرائن 
( استئناف مضر - 15 دإسمير اسلة ب؟ذا عده 
لقف دم 4 
شركة تارية. وفاة احد الشركاء ١‏ 
يوجبتصفيتها . استمرارها فعلا . تفأذ 
أحكام الشركة القديمة على الشركة 


مسد 4 سد 


43 


تجلة الحامأة ‏ فبرست السنة الثأمنة عشيرة 


00001 


مه 


86 


دن 


الجديدة. 'لاحس ب للورثة ما كان المتوق 
لأجل قيامه بعمل خاص 

( استثتاف مهصر ست . «نوفيرسنة 7م؟ عدد و 
ص الاح رقم ع .؛ ) 

شريك , عدم اقامته بالمنزل المتهدم 
وأ جيزة خحصيه . لاتضليهمن المسثولية. 
( استتتاقف مصر ‏ هلا نوفير سنة بط#ة! عدد و 
ص الوم رقم 4.01 ) 

الشريك على الشيوع . يقوممقام شريكه 
فى حك الخالفة إلا إذا تعمدارتكايها أو 
أهمل عمد فى دفعها اضرارا لشريكة 

( اسكندرة الكلة ل قضا, مستعجل ا .م 
مايو سنة موا عدد .٠ص‏ #و. ارقم 4(/6) 


شريك 
( انظر تأجير ) 

شفعة . ابداء الرغية . بنفس عريضة 
الشفعة . جوازه . 

( أسيوط الكلية ‏ م١‏ يونيه سنة نوو عدي 
س وا" رقم 144 ) 


' شفعة , الاحتيال لمنعبا . لامنعبا” ' 


- ( استئناف مصر  ١"‏ ينابر سنة /كاو1 عدد ب 


إن 


صن و رقم ”.٠‏ ) 

شقعة .. لسجيل عقد الشراء منالمشفوع 
ونه عدم وجوواب . 
اجراءات الشفعة معالمشترى من المشفوع 
منه أذ لكان عقده غير مسجل ولكن عل 
ده به الشمفيع . . عدم قبول دعوى الشفعة 


وجزب اتخاذ 


٠ 0‏ صضوربة العقد ضرورة 


م 


1 استكثاف مصر برهو ا منة موا عدد ب 
ان رقم ) 

١‏ - شفعة . حق مبغوض .ميعادرفعبا. 
ثلائون يوما من تاريخ اعلان البائع 
برالمك .ى” بطلها . آخر الثلذنين يوما 


ا 


كن 


نكس 


الذاانا 


511 


الرغبة . وجوه ٠.‏ 


يوم عطلة . لإامتداد .؛' 

٠‏ - شفعة ) تقييد دعواها فى أثلاثين 
وما أيضا 

( استئاف مصر ‏ ؟7 ديسمير سئة 1900 عذدد 0 
ص .م رقم 06 ) 

شفعة . حك.. نتانه . سام الدين 
دفع العن 8 

( استثناف تلط سس 8 فيرأسر مدة ةا عدد 
وص موب رقم وم ) 
شفعة . رفع الدعوى بها . طبقا .للمادة 
٠5‏ في حر الثلاثين يومامنتارةاعلان 
اغفالكه . مو 
للبطلان ٠‏ 

( اسيوط الكلية  ١8‏ يونيه سنة بم عدد م 
ص م رتم 4د ) 

شفعة . رفعبا مق جملة شفعاء بانذار 
وعريضة وا<دة . جوازه . 

( استثاف مختلط- و يونيه سنة و١‏ عدد ٠"‏ 
ص م.م رقم 16 ( 

شفعة . ميعاد الثلإثين يوما . المنصوص 
عنه بالمادة وا.هر لرفعالدعوى.عدم 
قيد الدعوى فيه . 'لايسققط 

( طنطا الكلية - عم مأبو سئة رمز عدد » 
ص علاارقم بلم) 1 

شفعة 

( انظ ابدا. الرعة ) 


.شهادة إلشسبود لدى البولييس . عيوب 


شكلية . نتائهها فى مادة التوريب.تهريب 
الدخان 
( استثناف مختلط ب 3 توفي سنة 9 عدد يم 


صههلا رقم 10 


او 


شوارع . مقامة ععرفة المالك بعد 


تقسم اراضيه . الانتفاع مها للججمبور 
ومصا عامة ٠‏ استعالما كذلك بعر فة 
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53 


51 


1 


لين 


دس 


إن 


شركات ذات امتياز عام . تخصيصها | ١/ا#‏ صلح . اعطاء مرلة للدفع .تقالقة ش روط 


كذلك . عدم جواز ازالة هذه المنافع 
العامة . نتايجه 


١ المتثئاف مختلط  .11 مايوسنة لوا عدد‎ ٠١ 


رد ١14‏ رقم مه ) 

شيوع . إختلاف الشركاء على الآدارة . 
موجب للحراسة 

( مصر الكلية ب قضاء, مستعجل ‏ ع" ١‏ كتوير 
سنة وثاة! عددوو”ص ١و‏ رقم 9189 ) 

شيو ع انتهى بالتقاضى أو بالتراضى 

( انظرحراسة ) 


( حرف ص) 
صبى بميز . له أهلية الاغتناء واهلية 
الآدارة . حدؤادها 
( اشمون الجزئية ‏ + أكتوير سنة ونرووعدد 
كص ووارقم 5) 
صحاقة . حقبا فى نشر وقائع و مخطر 
الجبسات العلنة . شرطه . امانة وحسن 
نية . شأمل للتحقيقات السابقة , 
) اسكندريه الكلية , و مأيو سنة موا عدد ؟ 
ص ب الارقم وو1) 
صحة توقيع البائع بعقد ابتداق . مبمة 
امحكمة . خصم ثالث . منازع فى الملكية. 
عدم قبوله . 
( شبين الكوم الجرئية ‏ 70 نوفر سنة 15,0 عدد 
باص 554 دم فدة 
صحة التوقيع 
( انظ - وعقد القسمة ) 
صحيفة الاستئناف.وجودسببللبطلان. 
حضور المستأنف عليه . زوالالبطلان. 
( اسكندرية' الكلية ‏ جم مار سئة ١580‏ عدد م 
ص +6 رقم لفق 


نون 


لذن 


الدفع . سقوط الحق فى الانتفاع جاء 
( استثناف عتلط ‏ م يونيو من كوو عدد م 
ص و.لأ دم قة) 

صلم فى تفليسة 

( انظر حكم ) 

صورية . جواز اثياها يجميع العارق 

( استثتاف عختلط ‏ #8 مابو سنة موا عدد وص 
تلادمده( 

صورية . عقد . تأثيرها على دين الدائن 
المرتهن «:حضن ألثية معدوعة. 

( اتناف تلط ب بإ ديسمير سنة و إعدد 
وص ورم 10 ) 

صورريةالعقد 

( انظرشفعة ) 

صورية القرض. 

( أاظر عجور عليه ) 

صورية عقد الايجار 


( انظر قاضي الامور المستعجلة ) 


( حرف ض)) 
ضامن 
ر انظر رهن ) 
ضرر 
( انظر تعبدات . وتغويض ) ٠‏ 


غ/ام ضم قضيتين . كل منهما مستقلة عن 


الاخرى ومغابرة لما فى موضوعبا 
وأشخاصبا . عدم تأثيره على قئمة فل 
( اسكندريه الكلية شه وم مايو سنة موا 
عدد باص 40لا دقم 534 ) 

ضمان 

( انظر ببع الديون ). 


للئذك 


ضمان جزنى 

( انظر بيع وتعويض ) 
ضبمان عقارى 

( أنظر حوالة) 

ضمان « غروم والزام » 
( انظر امن ) 


(حرف ط) 
( انظر مسثولية ) 
طرد مستأجر 


. ( انظر اختصاص قاضى الامور المستعجلة ) 


هم طريق عام . استخدامه كذلك . الفرق 


بينه وبين الطريق الخاص . احواله 

( استشاف عختلط سس ١6‏ مايو سنة بسو! عدد 
اص 4اا رم مه ) 

طريق التنفيذ بالغرامة 

( انظر الا كراه البدنى) 

طعن فى تصرقات المورث 

( انظر حق الوارث ) 

( انظر انتخاب ) 


7 طلب دخول ف التفليسة . مانع مرن ‏ 


سقوط الحكم الغيابى 
( استثافعختلط  ٠١‏ يرنيه سنة بمو عدد ؟ 
صلم رقم )1١5‏ 


فض طلب صورة تنفيذية من حكم . جوازه . 


عدم تعلقه بالصور اللاحقة من تاريج 
صدوره كتخالص ومطى مدة أو خلاقه 


(أبوعص ل ##م يرنيه ماوع عدو اس 
ص ولثم رقم 1951 ) 


> طلبات . تعديلبا . حق المدعى فى ذلك . 


فى فطاق الطلبات الأصلية . توجبهها فى 


مجلة الحاماة ‏ فورست السئة ألثامنة عشرة 


لام 


بان 


كان 


نان 


نان 


الجلسة وإعلاتها للخصم الغائب 

( استثناف عتلط سس وو مايو سنة ةو عدد 
١ص‏ باورتم 50 ) 00 

طلبات . امام المحكمة الابتدائية . 
تمديلبا . وتقديم طلباك جديدة قبل 
قفل باب المرافعة . جوازه 

( استثاف مختلط سس ١!‏ يونيو سنة 5أ؟! عدد 
صإمم رتم )1١448‏ 

طلبات متعددة 

( انظر استثئاف ) 


(حرف ع) 
علمل . فصله . فىحالة الخطأ الجسيم. 
التعويض. رفضه . 
( مصر الكلبة - ٠‏ مأيو نه ةا عددم؟ 
سن الاارقم الم) 


( مصر الدكلية ‏ ب!؟ أبريل سنة بها عدد م 
ص ووم رقم 149 ) 


عه وجئون 

( انظر السفه ) 

عدم امكان الانتفاع بالعين المؤجرة . 
فسيخ العقد وسقوط الأأجر. الحكر 
لايعطى ١‏ كبرم نح الانتفاع بالأآرض . 
خلو اللأرض من الناء علد اتهاء مدة 
الحكر . رجوعبا الوقف كاملة 

( أمحكمةالعلياالشرعية ‏ ب مارس .نة /!ة! عدد 
٠٠ص‏ ١؟ا‏ ارقم وم؛ ) 

رعدم نفاذ 

( انظر بيع ) 

عذر قبرى 

(انظر مسئولية امالك ) 

عزل الناظر , حق. الواقف فيه . ولو 
شرط عدم العرل , اشتراكِ فى النظر 


جلة الحاماة ‏ فبرست السئة الثامنة عشرة 4 


على الوقف . والنص علىعدم انفرادهها | 9" عقد الانجار . عقد شخصى 


فى لغيير الشروط العشرة ٠‏ غير مانع 
ؤّ مضضر الكلية ‏ قضا, مستعجل - ]9 أبريل سنة 
تم عدد م صن ارتم ١5‏ ) 

عقار بالتبعية . لات زراعية. صفتبا . 
كينقول. اعتبارها . حكه 

( استثاف عتلط ‏ با مايو منة و1 عدد 
اص ١اادتية؛‏ ) 

عقار بالتبعية 

( انظر آل رى ) 

عقد . بطلانه . ىمرضالموت . بطلان 
نسى . غير متعلق بأصل العقد 

( استئناف مصر - مع ابريلستة بمو عدد ١‏ 
ص ه؟ رقم 15) 

عقد . بطلانه .زوال آثاره. بطلان 
لنقس الآهلية . آثاره بالنسية لفاقد 


( اشمون الجرئية ‏ 1م ١‏ كتوبرسنة و#أو! عدد ؟ 
ص هوا ركم.6) 


اانا 


ا 


1 


/مم عقد إبحار أ شخاص. فسخ . اضراب. 


ليس مسوغا شرعيا له . استمراره 8 
موجب له 
(سسر الكلية سل .»م مايوسنة "فا 
عدد م ص 1/إ( رقم 41) 
كن عقد إبجار الاشخاص . مدثه. غير 
معينة . حق الفسخ . جوازه فىأى وقت 
شرطه . ان لايحكون فى وقت غير 
لائق . التعويض . مداه. شروطه 
( اسكندرية الكلية ‏ .م ينابر سنةبمة! عدد ١‏ 
ص ١١"‏ رقم 1/6 ) ' 


( الواسطى الجرئية ١+‏ مارس منة م80ة؟ عدد 
٠‏ ص ١1١1١‏ رقم لاغ ) 


عقد ايحار ثابت التارييخ 

( انظ حجر عقارى ) 

عقد ببع . مستوف أركانه القانونية . 
فرض عدم دقع القن . مع النص على 
القبش . غير مؤثر . صحته 

( استثئاف مصر ‏ + مايو سنةبم9! عدد م؟ ص 


0 


58 رقم 104 ) 

عقد بيع 

( انظر تسجيل ولقل الملكية ) 

جائزةء 

( استقاف مصر ‏ م١‏ يناير سنة ب9ةا عدد لا 
صه88” رقم 7٠6‏ ) 

919" عقد التبرع . هبة مستيرة. ولوكان 
موصوقا لعقد آخخر . صحته . 

( مصرالكلية س ١!‏ أبريل سئة بم19 عدد م 
ص روم رقم 184 ) 

عقد القسمة . عدم نسجيله . لايوجب 
فسخه . أى 'إطلائه . طلبصحة التوقيع 
لاتمام هذا الاجراء . لازم 


( استثافمصر ‏ م1 أبريلسئة يمرو! عدد ١‏ ص 


لمانا 


الذوانا 


كت رقم )8 ) 

عقد الحية 

( انظر تقل الملكية ) 

عقوبة . كلمة عقوية . المادة ١‏ . 
خاصة بالعقوبات اللاصلية . أوالتبعية. 
التعويض خارج عنبا. 

( اسكندريه للكلية - 5م أبريل سنة 18/7 
عدوم صهة١‏ رقم .م ) 

عقوية جنائية . شخصية إلا فى أحوال 
استثنائية , أثرها قبد يتعدى إلى غير 


لان 


ن يازا 


48 


51 


تان 


لماك 


كس 
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المحكوم عليه . 

(اسكندريةالكلية - قضا. مستعجل د .*# هايو 
سنة | عدد ١]ا‏ ص ١4#‏ رقم كا ) 

عمل يجارى 
١‏ انظر سمسرة ) 

عوائد أملاك . قرارات لجان ومجاس 
المراجعة . صدورها من هيئة إدارية 
نظامية . نفاذها . رقابة انحا يم علها . 
معدو مه 3 

( استاف مختلط - ١8‏ يرئيو سنة :جم؟؟ عدد 
.وم رقم )١٠6.‏ 

عين مشاعة 

( انظر حرامة ) 

عين مشت رك 

( انظرملك ) 

( حرف ع( 

غرامة. الحم بها ٠‏ معارضة الخصم 
الثالك . حتمية . 

( استثئاف مختلط  1١‏ يونيو سنة و١‏ عدد م 
صء رقم )11١‏ 

غراماتجمر كية. صفتها المدئية كتعو يض 
وصفتبها الجثائية كعقوية . نتاحه 
(اسكندريه الكليةب عم ماير سنة بمو وعدد سم 
ص ١اولمآا‏ دم نم 

غرامة 

انظر قاضى الامور الستمجلة) 

غش الأ كرلات ٠‏ المادة بيس ع : 
القصد الجئانى ٠‏ وجوب اقامة الدليل 
على عل المتهم بأن مابيع أو عرض للبيع 


مغشوش أوفاسد أو متعفن . شروط 


جنحة الغش 
( المنيا الجرئية بن مارى سنةع#ة) عده 
١٠ص 1٠١5‏ رقم بارع ) 


غش 
( انظر خطأ جسم ومسئولية ) 


6+٠‏ غصب . جواز أن يكون خلسة أو 


( اسكندريه الكلية سس «لإمارس سنة برأ ؟ عدد 
٠لا‏ ص ٠١8‏ رقم 7ك ) 


غياب المتبم 

( انظر جنحة ) 

فتوىشرعية . لاتحولدون .حكم القضاء 
ااهل وجب القوانين 


( مصر الكلية ‏ أول مارس سنة نوا عدد 
0ع ص ١٠١66‏ رقم 454 ) 

فسخ الاجار ٠‏ لسيب تأخين الابجار . 
جوازى . 

( اسكتدرية الكليه ‏ قضا. مستعج_ل - ع فراير 
سنة (اثاو؟ عدد م ص/140 رقم لام ) 

- 


( أنظر عقد ايمار أشخاص بيع 


مع احم 


( انظر مشار ) 

فسخ العقد 

( انظر اضراب ) 

فسمم عقد الجحكر 

( انظر نزع ملكية ) 

فصل فى طليات أخرى . كدفع فرعى 
بعدم جواز نزع الملكية . جواز الطعنٍ 


( استئاف مصر ل 18 نوفيرسنة [؟9١‏ عدد 
ا عن مالارقم روبع 


فصل لخادم 
( انظرخادم ) 
فصل عامل 
( انظ عابل ) , 


ل 
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الا 


8 


كل 


فضولى 
' التحسيناتالتى يدخلبا المستأجر فالعين 


. اثزاء على حشاب الخير‎ ٠ 


المؤجرة بغيراذن المالك لاتنطق علها. 
( اءتثقاف مصر - «م أبريل سه ةبسعووج عدد 
م ص ٠٠١‏ رقم الا ) 

١‏ - فوائد. اتفاق على استحقاقبا 

01 فوائد, استحقاقها منتار ع المطالبة 
الرسمية . عند عدم الاتفاق 

م فوائد . عدمالمطالبة بها . لايسقط 
الحق فها 

( بنى سويف الجرئية ‏ لآ ديسعير سنةخ#ه عدد 
مراص ولام رقم و83 ) 

فوائد . حم أو سند . سقوطبا يمعضنى 
مس شتوات . مطلق 


٠١١  رصمفانثتتسا ( ٠‏ يونيو سنة ١9#‏ عدد 


0.65 


؟ اص كلا رمه )١‏ 


من تاريسم - .أو اعلاله عند 
الاستثتاف . 

) استثثاف مختلط "ال د اسمار سنة باة! عدد 
غخ ص وم ركم )01١‏ 

فوائد . حق الدائن فيبا. هر. وم 
استحقاقها حم القانون أو الاتفاق . 
أو من يوم استحقاق أصل الدين. أو 
التكليف الرسمى بوفائه أو المطالبة 
الرسمية يها 

(طنطا الكية. م ناير منةس؟؟ عخدس 
ص ١م‏ دم ا) 

من تاريخ رفع الدعوى, 


( استئناف عتلط - م9 دإسمر سنة م9 عدد 


2) 51١ عص #ولارتم‎ ١ 


(حرف ق 
( انظر. توزيع ومعارضة ) 


0 قاصر . نوع المنفعة التى يلتزم ما . عدم 


حل 


11 


11 


التزامه بمايصرف عل مأ كله . 

( اسكتدريه الكلية ‏ ؤم مايو سنة بجو عددوره 
ص 5.ه رقم ٠08‏ ) 

قاضى الاحالة . احالته امتهم غيابيا على 
محكمة الجنم الجرئية . طيقاً لمرسوم ١١‏ 
| كتويرسنة 496! . <قغرفةالمشورة 
أيضا فيه . حك القاضى الجزئى. معارضة 
أحالة لمهم من جد يدامام قاضى الاحالة . 
(مصر الكلية ‏ قرزار احالة - ٠ميونيه‏ سنة وى 
عدد باص بالا رقم 84 ) 

قاضى الاحالة 

( انظر اعادة 1 “جرارات) 

قاضى التحقيق 

( انظر جنحة ) 

فى اثناء وجود دعوى موضوعية أمام 
قاضى المو ضوع 

( شين الكوم الجرئية سل ١7‏ يتابر سنة ١91‏ 
عدد نا ص باك" رقم "01١‏ ) 

قاضى الأأمور المستعجلة . بضائع قابلة 
للتل ف أو معر ضة لتقلب الاسعار. التصريح 
بيعبا . تسلم الثن . مختص 


( مصر الكاية _تضاء مستعجل - ه ناير سنةمعة١‏ 


عدد لاص 54 رقم ورم) 

بالفصل فصورية عقد ؤيحار من عدمه, 
اختصاصه بتقدبر ظروف الصورية . 
الحارس القضانى . 
( استتناف عتلط 0 مابو سئة 19865 عدده 
راص 5اارتم ده) 


وعدم تغاذه 1 


؟ 


نخلة الحاماة ‏ فبرست السنة الثامئعشر: 


00 


3 


ا 


11/ 


0 


قاضى الآمور المستعجلة . مدى سلطته 
فى امس إيقاف التنفيذ بالإيع . بالنسبة 
للغرامة الحكوم بها ابتدائيا . طلب رفع 
دعوى برآءة ذمة ٠‏ 

( مصرالاهلية - قضا, مستعجل - ١4‏ يوليه سئة 
باقر عدد 1 ص برو رقم 5) 

قاعدة لاتركة إلا بعد سداد الدن, 
(الواسطلى الجوئية - 0١‏ أبريلستة وسو عدد ٠١‏ 
ص 11.5 رقم 44٠‏ 0 

قانون الؤسة أفدنة . اتطباقه عل المرأة 
المتزوجة . زراعة الآرض بنفسها أو 
بالتأجير . غير مؤثر 

( استثاف متتلط ‏ ه نوفير سنة #5وا عدد م 
ص مول رقم 16) 

١‏ - قانون خمسة الآفدنة . بيع وفائى. 
ينقل الملكية ٠‏ وجروب حذق المبيع 
وفائيا من ملك البائع فى حساب مقدار 
خمسة الآفدنة . 

- قانون خمسة الآفدنة.وارثالمزارع 
الصغير . انتفاعه به. وهم انه قانون 
استثناتى وانه لاتركة الا بعد سداد 
الّديون. الردعليه 

( استئتاف مصر سس 16د لسمار سنة /81ة1 عدد 


لاص ولالارم مم 7 


قانون خمسة الآفدنة , الفسك به . دقع 


' شخصى للبدن دون المشترى منه او 


الوارث الذىيزيد ملك عن تمس ةأفدئة. 
قوال ضيغة الزراعة غن المدين . تمنع 
المدين المتمسك به 

(استثتاف مصر س حانوفير سنة بنو؟ عدد مم 
ضإلالا رقم اوس) 


١ 157‏ - قانونالخسة افدنة .حكمة سنه" 


؟ - قانون الزسة أفدنة . اس-تفادة 
ورثة المدين مله ' 
( أستثناف مصر ب ١4‏ ديسيير سنة 8و1 
عدد 4ه و صربزاؤرقم  )184‏ ' 
القبانة . ترجع الى مبارة شبخضية للقبائى 
وثقة الناس فيه وابراد امحل نو أججر 
القبانة . محل القبانة . ليس علا تجاريا 
فلايورث ولايدعى فيه الماك . 
( استئاف مصرب و نوقير ست 1989 عدد ه 
ص لخ دتم 405 ) 
قرائن 
( انظر استحقاق وعجورعله ) 
قرار الحجر . بطلان التصرفات اللاحقة 
له . والتصرفات السابقبة. قابليتهاالبطلان. 
تسجيله . أثره . ش 
( استثاف مصر -- ١!‏ نوفير سنة ب#ة؛ عدد 
لاص 600" ارتم ١م1)‏ 


1 قرار باستمرار الوصاءة . بحب تقديم 


طلب عنه . قبل باوع'سن الرشد . هذا 
ونشره فى الجرمدة الرسمية . 

0 أستئئاف «صر ب 7*٠‏ أو فمير سنةم04؟) عدد وو 
ص 8ع لاقيف 

قرار محفظ . صادر من رئيس الثيابة . 
كتاب مسبب ومؤقع عليه ومؤرخ. 
كفايته ٠‏ طبقا للمادة ؟؛ 34 5 

( اسيوط الكلية ل لإ ماير سئة ةا عدد 
أصصا, دم رق 

قرار قاضى البيوع 

( انظر استكاف ) 

قرار امحكمة الشرعية . بتمكين الناض 
من وضع يده . صددوره من الحيئة 


1 مجلة امجاماة ‏ فبرّست السئة الثامنة عشرة 
التبة كته . 


( مصرالكلية - قضار مستعجل - ؛؟ ابريل سنة 
/ااو! عدد ”م ص 94 رقم 11801) * 


”4 قرار من قاضى الأأمور الَؤقتبة. استثنافه 


7” 


1٠‏ قضاء الأامونالمستعجلة". فى أصل الحق. 


عدم جوازه . جواز النظل امام المحكمة |. 


8 الكلية 0 
2 استئناف مصر ل ١5‏ دلسمير سنة لإنة إعدد 
5 م ص امار رقم له 4 
“قراد 
( انظر مجلس مل ) 
قرار وصاية ' 
( آانظر استمرار الوصاة 
( انظر عوائد املك ) . 
قرض 
( انظ سند اعت الاذن) 


/49 قسمة . حقوق الداشينٍ ألمرمبنين ظٍ 


58 0000 #الشرر راوع 
المزاد على الشيوع . هذى حقوقه بالفسبة 
لجا . الغين فبا . ماهنته 

( استثئاف عتاط ١1‏ يونيه بسلة و١‏ عدد م 
ص ود؟ ركم 1451) 

قسبة عار 

( انظر اختصاص الحا الاهلية ) 

القصد الجتثانى 

( انظر غش الأ كولات ) 


4 قضاءالقاضى المستعجل. بعدم اختصاصه. 


من تلقاء نفسه . اذا كانت الدعوى 
موضوعية . جوأازه ٠‏ 

( مصر الكلية ‏ قضا. مستعجل - ”# توقين منة 
+9 عدد ع ص 1م دم 1 


9 قضاء الآمور المتعجلة . بيع بضاعة . 


غير سريعة التلف . عدمه . 


يئة إحتوبا عدد عرص لابلا رقم (1151 ). 


زفضرة 


الفرقة 


زفق 


0 


كو 


عدمه . حقه فى الغاء الحجؤز التحفظة . 
شرطه: صحتها فى التنككل والاوضاع . 
باعتبارها باطلة . 

( دمن الكلية #ضاء مستعجل غ17 كتور سنة 
4 عدد م بجو ؟ رقم 315) 

قضباء مستعجل . الختصاصه ٠.‏ اختصاص 
اام الاطيبة عه وما . #تندة يه 
(المادنين 18 و +؟ من لانحة ربيب 


امحام الأهلية) خضو عالقضاءامستعجل 


الاحكامبما 


( مصر الكاية ‏ قشا, مستعجل لا ديسمبو سنة 
لإلو1 عدد وروص بإزه رقم 990 ) 
قضاء مستعجل ٠”‏ شرط التقاضى أمامه . 
وجوب المصلحة . زوج.. حقه 3 
مقاضأة من تسيب فى ضرر ؤوجثه 
( مصر الكلية - قضا, مستعجل ١4-‏ ديسمير سنة 
وا عدد مولا ص و1اه دم )2 
قطع المدة 
( انظر ايجار ) 
قوة الثىءالجبكوم به .الفصل فى الاصل 
متد للا جراء والملحقات<. 
( الواسطى الجوئية هع؟ ميو سنة با عدد ؟ 
رزارا رقم 5 ( 
قوة الثىد امحكوم فيه ذعوى الدين 0 
ناول الدقاع فيبأ 8 براءة | إنتمة مدعوى 
( مصر الكلية - م مابو منة لإنإة؟ عددم 
ص #06 رقم 11 ) 

. لع ١‏ 5 0 0 
قوة الثى. المحكوم “فيه فى الحم 
الجنائى 9 ر تبط بمنطوقه. وتحثه بالنسبة 
لعزي الشيوفة. كالادانة أو البراءة ٠‏ 


5 


4 


0ك 


مجلة الحاماة برست الْسئةالثامنة شر 


أسباب جوهرية وأسبلب عرضية . 


القيين بينها . ا 


درق 


أقوة النىء المحكوم فيه 


ييه 


( اسكندرية الكلية س م مير سنه يم واعدد م 
ص رتم 145 ) 

قوة الثبىء امحكوم .فيه جنائياً.المسو لون 
مدناً. حمجة علييم 

( استثاق مععر - غ1 ناير سنة معو عدد ب 
ص بإلاة رقم 5.” ) 

قوة الشىء المحكوم فيه . بتى تحوزها . 
أسايه 2 : 
( استكئاف علط ا ١١‏ يوئوسئة بجواعده 
* ص؟ ورقم١١٠1)‏ 


(؟نظر 5 بالآداءة وحم ساق ) 
غوة قاهرة. بالنبة لمحكوم عليه فى 
سجسةه ٠.لا‏ تعتير كذلك. ولا توقف 


التقادم . 
( اسكتدريه الكلية - دعاس سنة بسرو؟ عب .' 
اه رقم 18 ع" 
9 ١س‏ القوة القاهرة . شرطها . عدم 
توقع حصوها . أ 
ألقوة القاهرة . شرطبا . انعدام, 
الخطأ من جانب المدين ونحاولته تجنها 8 
( لسكندريه الكة سب + أبريل سئة بسو؟ عددم' 
ص ممم رقم 184.) 0 1 
قيد دعوى الشفعة 
((انظر شفمة ) 
38 
( أنظر تاقد ) 
( حرف ك) 
> 144 كشوف التكليف.عقودالملكيةالمسجلة. 


أنهما دليل على الملكية. , 
(مصر الكلية - ١7‏ يابر سنة [ممو؟ عدد بر 
ص ارقم م ) 


111] 


قف 


وفك 


كفالة . تضامن . اللادة بس؟> مدق 


( استقاف مختلط ‏ حم ينابر النة بسروا عدد ن 
صن #ياة رم 03" ) 
كفالة 
( انظر نغاذ معجل ) 
١‏ كفيل.حقه فى الرجوععلٍالمدبن. 
معلق بأداء الدين . 
فوا كفيل . دفعه للدبن أو اداوّه 
بطريق آخر كالمقاصة أو الاستبدال . 
( الواسطى 'لجرئيه سل عم مارسسة م14 عدت 
ص وم رقم 56) 

(حرفم) 
ما كينة طحن الحبوب” ذات الحجربن 


: وحائزة أصفة الاستقرار . عقبار 


0 


7 


1ظ 


بالتخصيص . معمل. عقار بالشعية . 
ضرورة وقف الاجراءات المتخذة 
عليبا للتنفيذ إذا كانت هى اجراءات 
المتقول حتى تفصل المحكمة الختصة فى 
صحة أو بطلان الحجر 

( شبين العكوم الجرئية ‏ 1 يوئيه سنة يمعو إعدد 
٠‏ ص ينانا دم 446) 


مال مشاع 
( أنظر بيع الشريك ) 
اجالس الحسبة 
0 أنظر وصى) 
المجلس: الحسى ٠‏ اختصاص . محل أقامة 
انحجور عليه والقاصر . 
0 حسى مر - 16١‏ لولية ماله بمو عد بو 
ص م1 رقم1ام ) 
المجلس الحسى . اختصاص . ل أقامة 


مجلة الحاماة ‏ فرشت ال.منة الثامنة عشرة 


وص م لس 


القي والولى هو مل توطن التجون | 


عليه والقاصر 
( حسى أسكندريه ب ٠١‏ ينأير سئة جمو؟ عد ان 
ص د" رقم ١0م‏ ) 

"11 مجلس ملى . قرار . عدم اختصاصيه | 461 
با أت النسب والورارثه فى حالة 
اختلاف الملة. اختصاص المحام 
الشرعية فى مثل هذه الخالات 
( ا-تثافمصر ‏ هم أبريل مئة مو عدد. ؟ 
ص ٠١40‏ رقم مه؛ ) ظ 

41 مجلس مل . يختص بالنظر فى شكل 
الوصية . ولا يختص بالنظر فى 
موضوعبا . المختص بموضوع الوصية 
هو المحام المدئية . فىحالة الوصية بحب 
أطبيق قواعد الشريعة الأسلامية . 


١‏ ستثناف مصر سس ١١‏ يناير سنة ,)ا عدد 


د 


ورد ص )لإ رقم 86.6 ) 
محاسية ناظر سابق ٠‏ 
( انظر وقف ) 

المحاكم الشرعية 

( انظر اختماص ) 


للق 


غام . أجر.اتفاق بعد الحم فالقضية. 

جبل الموكل بما أداة الوكيل . المحكمة 

تقدر الآمر. 

(استافمصر - 4لا ترفمير سة ١5‏ عدد لم 

ص ورب رقم 501 ) 

حا . المبالغ المتحصلة على ذمة موكله . 1 


مع عدم الأنفاق أو صدور أمر تقدير 


2 


ياتعابه . لا حق له فى حجزها . 
( اسشافغتاط ‏ ب نوفمير سنة 5و١‏ عدد ع 
ص لذ؟ رقم م15) 


+586 جام , مسئوليته قبل مركله . مداها . 


ولا 


حق الدفاع. مطلق . الخطأ فيه. مع 

حو سن المية 0 غير مودب ها . 

زر كوم حماده الجوية سب اينار سنه وجو 
عدد وص لرؤارتم ١و‏ ) 

وعضر الدعوى فى فرنا . مسئوليته 

5 هذه الخالة . بقدر عله ف كل 


( ديروط الجرئة - ١6‏ قيراأر منة جود 
عدد ا ص وه رقم 4" ) ش 

خشكر 

( انظر حكر ) 


محجور عليه لسفه . تصر فاتهء.نفاذها إذا 
كانت حالته غير معروفة من قبل الحجر . 
حسن نة المتعامل معه . حجر لعته. 
بطلان التصرفات التىقبل الجر اطلاقا , 
( اسنثاف مخلط سب 1# أبريل سنة مه عده 
قص ودكركم 405 ) 

محجور عليه لسفه . صورية القرض . 
رهن حيازى . قرائن ند لعي الصورية» 
يكتنى مها عن التحقيق 


(استثاف مختلط ب ؟١‏ أبريل سنة ممة؟ عدد 


به ص وه؟ دقم4) 


محجور عليه 
( انظر بيع وتصرف وتعاقد ) 


( انظر حكر ) 

المدكمة التجارية . اختضصاصها بنظر 
المحارضة في قرارات اللجنة المركية . 
والمنازعات الناشئة عن تنفيذها , وامليا 
الاشكالات , 

( اسكتدرية. كلة سب عم مايى ءنة بإجوز 
عددم ص إولا رقم 1)18٠‏ , 


عاد الماماة لت فهر ست السنة الثامئة عشزرة 


6 


حكين | 

( انظر نكم ) 

محكوم عليه فى جناية . حقه فىالتصرف 
ف 2 اله انين والايصاء وغيرو. 


10 


ز اكندرة الكلة ديه عدد 
لأص هم رقم )0 ' 


لورثة القبانى السابق . عرف جرى عليه 
بعض المحلات التجارية : لا يدل على 
ملكية امحل 


65 


1 


( استثتاف مصر - ١م‏ نوقمير سنة ونوا عددة | 651 


ص إلاح رقم 40# ) 


: مخاطر . 
( اتظرسئولية ) 
“( انر امتناتتهم ) 


/أ؟ 


«ديونية . واقعة المايونية تخالف واقعة 


السداد. عدم البحث فى براءة الذمة . 
.لا يمنع من رفع الدعوى يها . 

) الوامطى الجزئية وم مايو سنة بمو؟ عددثم 
ص 0.م ركم و ) 


لتق 


مدين , 
( اظر حجر نحفظ ) * 

مدين بطلب مولة قضائية 

( انظر اختصاص قاضى الامور المستعجلة ) 
مدان مستحق 

( انظر اختصاص قاضى الآمور المتعجة) 

مر من 

( انظر معارضة 1ه م الثالك ) 

فى سبى ماه ٠‏ إعادة الببع على ذمة الراسى 
عليه المزاد . تنازل طالب الييع بعدها 
للسداد . أثره. 

2 ديروط الجزثية 5 أوليوليومنةم!واعددء+ص 
٠ل‏ رقم ١6١‏ ) 


ذه 


ره 


11 


18 


1 


هرسى مزأد,. لعد ياد اشر عدم قم 
إعاةالييم عل عل ذمته . ته . 


( امتثئاف دعر - 8م أأبريل منة بوو! عدد ١‏ 
ص 0# رقم 096 


ميض الموت , لعر يقه.. حالئه.احتياس 
اليول والبرومييّاتا . عدم,اعتبار ها منباء 
( استثاف مصر ‏ ع عابو متةعم9! عدد 
؟ ص ٠66‏ رقم 06 

مزاد 

( انظر اعادة البيع ونزع مالكية ) , 

مسئول مدني _مناقشته لاركانالمستولية 
أو لصدور الفعل . جائر 

( ا-تثئاف مصر ‏ م يناير سنة 9و١‏ عدد باص 
اد رقم ومع 

مسئولية .تابع للحكومة المصرية . 

( استثتاف تلط س ع فبراير سسئة /81ة! عدد 
مراص عوورقم 4م ) 

مسئولية . تعويض كسارى عن اصابته 
بغي رخطأ السائق . طبقا لاحكام التعاقد 
( استثئاف عتلط ‏ مم دإسمار سئة 98! عدد 
ص 4و" رقم 85 ) 

مسئولية . حوادث . الخطأ . اثياته 
الخاطر المترتبة على الالات العصرية . 
( استثناف تلط س م07 ماير سنة ١98‏ عدد 
«ا ص ع.ء”# رقم 94) 

مسئولة . سقوط منزل . وفاة احد 
السكثان , خلل . المالك مسئول . 
استثتاف مصر - م9 نوفير سنة وا عدد به 
صااخ رقم 2097 ) 

-١‏ مسّئولية. لبنة فنيةطبية . معينة من 
الحكومة لفحص طالى 0 
خطأ فى التشخيص . عدمبا . 


بجلة انحاماة ‏ فورست السنة الثامنة عشرة 


. ؟ ل مسثولية . عن رفض ترشيح 


ذه 


موظف لوظيفة حكومية . عدمها . 

م ل مسئولية . قبل طبيب . عن لص 
مرشح لوظيفة . فى حالة الغش فقط . 
ع مسئولية . قبل طييب . بالنسبة 
ريِضْه أو عائلته فى حالة الخطالجسيم . 
( استثئاف متلط ‏ 18 توفير سنة م1 عدد م 
ص4ؤ؟ رقم ١57‏ ) 


مسئولية . ناظر وقف . وكيل لادارة 


الوقف . شخصية معئوية . اهمالة . أو 


تقصيره . موجب لها . 


7 


008 


34 


غهه 


( مصر الكلية ‏ بم أبريل سنة |#وا عدد ١‏ 
ص.”7 رقم 8" ) 


مسئولية . ودائع با لجرك . تلفها . سوم 
حالة الامكنة . مقرر. 

١(‏ استئاف مختلط ‏ ” دلسمير سنة 5م19 عدد 
وص .وم رقم غ٠9‏ ) 

الحاصلة العسمال اثناء عملهم أو بسييباء 
معدومةه . 

( استثاف مصر - ول ابريل سنة 7و١‏ عد ١‏ 
ص وه دتم 90 ) 


أا- مسدولية المالك . عر. الاصابة 
الحاصلة من الحيوان ملك. افتراض 
الخطأ. العذر القبرى. او خطأ الجنى 
عليه . مزيل لا . 

؟ - مسيدو ليةالالاك .عن فعل الحيوان. 
ملك . الضرر حاصل منفعل الا“جنى 
او من الخادم المعبود اليه به . عدمبا ٠‏ 
( بباالجوئية  ١١7‏ كتويرسنة م؟! عدد * 
ص همث؟ رقم 159 ) 

مسئولة المحاى . احواطا . بيان . 


( ديروط الجرئية س ع١‏ فبرأ يرسنة 4مة! عدد 
أاص؟و ركم 31 ) 


1 


زذة 


344 


3 


كلا 


/ا/اغ 


بابا 


مسثولية الخدوم . عن خطأ خادمه . 


اثناء تآدية .وظفتة .. أو مناسبتها ٠‏ 


احواله . 


( اسكندريه الكلة ‏ م أبريل -نة بجاو عدد 

أ ص بوم دم 001 

مسئولية مدقية . حادث . مصاريف 

الدعوى المستعجلة ٠.‏ بناء على الحادث. 

عدم التزام المجى عليه بأ ٠.‏ حالته . 

( استثاف مختلط ل ١١‏ يونه سنة لرواء د 

اص وء؟ دم 40 

مسئولية مدنية . فى الحوادث . العمل . 

أحكام القانون المدتى . 

( امتثتاف مختلط - هلإمارس سنة9ة! عددم؟ 
ص رتم 457) 

مسئولية من يستخدمون من الغير عن 

أساسها . شروطبا . مدادا 

( الواسطى الجرئية - و«ثيرأ ير.نة م؟و! عدد١١‏ 

ص ١٠١١58‏ رقم 407 ) 

مسئولية 

( انظر ادارة تركة وحرامةوخطأ مشتركودعوى 

حساب رمقاول ( 

(انظر رقف ) 

) انظر ماكية ) 

مستأجر . بقاء المستأجر بالعين بعد نهاية 

مدة الاجارة وأنذارالموّجر . اغتصاب. 

لعويض يعادل عادة أجر المثل 

( اسكندرية الكلية ‏ 1م أبريل سنة ١589‏ 

عدد وص غلإلا رقم 5" ) 

مستأجر . جوأز رفعه هذه الدعوى ٠‏ 


شروطبا 
( اسكندرية الكليةس 70 مأرس سنة 19[0عدد 
٠٠ص‏ ها2١‏ ركم 431 ) 


1 


مستأجر . حته تخصى 


1 


وك 


( يا الجرئة ل ١١‏ أبريل ستة بضةا عدد؟ 
ص ٠١١5‏ رقم 89 ) 


مستأجر من الحسكومة ٠.وضع‏ بده عبل 
الارض المؤجرة وعلى غيرها خفية . 
اجراؤه تحسيئات فيها . غير مصر حبق 
العقد . اعتباره مىء النية . حق الماللكفى 
طلب ازالتها . طلب التعويض . جرد 
الاعل فى شرائها . رفضه . 


( استثاف مصر ‏ لم أبريل سنة بمو عدد م ]أ 


ص ١٠66١‏ رقم ب#وا) 

تستانف «لصميمه عب مذكر تهالابتدائية. 
الدعوى بانكار وكالة اميه لم يثرهاء 
غير مقبولة . 

( امستثناف متلط ‏ ه نوفير سنة موا ء ددم 
ص وروم رقم 163 ) 
( انظر حجر استحقاق ) 

مستحكر 


) أنظر اختصاص ع( 


ورثته لصاحب المسبك مكافأة . تبرع. 
لمستخدمها . لا الزام 

( الميدة زيب الجرئية بام ديسمير سنة ١8‏ 
عدد لاص 6 رقم بانام.) 

مستندات معدومة ضن أوراق قضية 
( أنظر اثبات ) 


المشترى . أو الموهوب له . حق كل 


منهما فى تنفيذ عقده . بثقل الملكية 


التسجيل . 


(مصر الكلية لب نو ابريل سنةٌ م5 عدد 
ص 8ه" ركم 16 ) 


علة المحاماة فبرست السنةالثامنة عثرة 


ازنك 


10 


1 


1/1 


مشتر . سعيه لافراز ما اشتراه عن باق 
الملك . وقوف البائع فى سيله . لايمنع 
الفسخ أذا جاء بعد الحم ابتدائيا 
بالفسم وف يتج ٠:‏ 

( استشاف مر - > دإسمير سئة 81 )ا عدده 
ص بإحد رقم 2.5 ) 

مشتر . عليه عندالشراء بسبب التعرض.٠‏ 
لابن حقه فى خبس الأن إلا إذا اشترط 
ساقط الخيار 5 
( اماف مصر - ”م شاير سلة #4و١‏ 
عددو ص سوم رقم ١١م‏ ) 


0 انظر يع وفاق) 

مصاريف الدعوى والدعوى الممتعجلة 
( انظراختصاصةاضى الامور المستعجلة ومسئولية 
مدنة / 


مصالح عامة 


( انظر شوارع ) 

مصائع 

( انظر مسكولية ) 

مصئق 

( انظ تركة ) 

مصلحة اجمارك 

( انظر اوامر ) 

منى المدة . جمس سنوات . فى الايجار 
مطلقة . الاعتراف به. غير مؤثر. 
حالته 

( استئاف مختلط ‏ م ديسمير سنة بببة؟ عدد ؛ 
ص .0ه" رقم 7.5 ) 

مضى المدة المسقطة . بالمادة ه6/؟ مدا 
مختلط . سريانها على الدفع فى آجال 


ثلة الحاماة . فهر ست السنةالثأمنة عفيرةٌ. 


ف 


ا 


0/1 


1] 


05 


5١ 


معينة ٠‏ وبااذسبة للريع . لاتنطبق 

( استئاف مقاط - ١١‏ بونيو سنة 85و1١‏ عددم 
ص1" ركم 111 ) 

١‏ - مضىالدة المسقطة . بالنسة للثمن 
من تاريخ التعرض 3 

ا مضى المدة المكسبة . عقد ببعغير 
منطبق على العقار ٠‏ لايعتير سبي صحيحا 
( شاف معتاط حب لإا ديسمير اسسنة 0م198 
عدد 4 ص وم دم 511 ( 

مضى المدة المكسبة . تمسك الدائن مها 
فى شخص مديه ال مشترى . قب لالمستحق 
صوده ٠‏ 

( اسئتتاف مختلط ‏ ح ديسمير سئة م15 عدد ) 
ص ١وسم‏ رقي م70 ) 

مضى المدة المكسبة . فى الوقف . عدم 
سريامها عليه . 

( استئتاف مخلط - 7١‏ يونيه سنة 1م19 عدد لآ 
ص ؤ.# رقم )11٠١‏ 

مضى المدة 

( انظر ملكية ) 

مطى المدة القصيرة 

( انظر ملكة العقار) 

معارضة . حك غيانى . صادر ينثبيت 
حجر ##فظى وجعلة حجرأ تنفيذيا . 
ومعلن . اعثياره ورقة متعلقة بالتنفيذ . 
أو مذكور فيبا حصول التنفيذ , عدم 


رفع المعارضة فى بحر ؛؟ ساعة . 


عدم قبوها 


( شبين الكوم الجرئية - ١1‏ أبريلسنة#واعدد 
١‏ ص بو رقم م؟) 
معارضة الخصم الثالك . بيندائن مرتمن 


فى دعوى بين دائن ومدين باعتبار ديله 


( استقناف مختلط سس ١+‏ يوئيو سنة دمو عدد 
مص ء ارتم 131 ) 
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رذ 


ك6 


1.46 


الأب 


معارضة فى تنبيه نزع الملكية.اختصاص 
ا حكة ال مرفوع أمامبا ٠‏ دعوى نزع 
الملكية ‏ دكريتو م١‏ مابو سنة ١81‏ 
بالنسبة لنزعالملكية الحاصل من الحكومة. 
غير مؤثر على هذه القاعدة 

( استثاف مصر ‏ سم مارس سئة 157 عده 
١ص‏ مغ رقم 8٠٠‏ ) 

معارضة فى _تنييه تزع الملكية . دعرى 
براءة الذمة . سبق الفصل فى الأول 
بالرفض مع عدم حث الدين . غير ماع 
عن نظر الثانية . 

( استثاف مصر ل بم ديسمير سنة 198 عدد 
موص هابا رقم مه" ) 

معارضة فى تلبيه نزعالملكية. عدم تقد.م 
أدلة الملكية والشباداتالمثبتة خاوالعين 
من الحقوق . حبس القن لاجل ذلك بناء 
عل المادة 71 مدلى بءد الحم نهائيا 
باتعويض . غير جائز . والمعارضة 
مرفوضة 

( سمر الكلة ‏ أول افراير سنة ومو عدد ٠‏ 
ص ع8 رقم وال" ) 

معارضة فى الحم الغيابى . قواعدها 
من النظام العام 

( اسكدرية الكلة - ب«دإسميرسة 85و إعددم 
ص عل رقم 053 ) 

معارضة من صدر عليه | الابتدالى 
غيابيا.لاتقبل فيب|امعارضةمن صدر الحم 
حضوريا بالنسبة اليه والواجب علىهذأ 
أنيستأنف الح وحيئتذ يوقفاستثناف 
أحدهماحتى يفصل فىمعارضة الآخر.فأما 


فى الدرجة الاستئنافية فالمستأفف عليه 


حين يطلب تأبيد الحكم الابتدائى غيايا 


م 


انما يقبل هذا الحك معلقا قبوله ضناغل. 


/ا1 


/ 


4 


نجلة الحاماة ‏ فهرست الستة الثامنة عفر 


شرط قبول المستأنف فله أن يستأنف 
فرعيا إذا عارض فيه المستأتف . 
( استشاف مختاط - أول مارس سنة غئ#و؟ عددة 


ص 5غ رقم هباغ ) 


اي اأبم 


هم١‎ 


تسد فم اننا 5 


أ ص ؤم رقم )0.١‏ 

معارضة 

( انار حراسة وحكم غبابى وغرامة ) 
معارضة . 

١‏ - فى اواصس تقدير المصاريف 

؟ - فى قرارات اللجنة الج ركية 

م فى قائمة التوزيع 

( انظر اختصاص قاضى الامو را لستعجلة وامحكة 
التسباربة وتوزيم ) 

معارضة المتهم 

( انظر قاطى الاحالة ) 

معاينة التق . اثبات الخلل . كشف 
الطبيب . الوفاة بالا سفكسيا من الردم 
وسقوط المنزل . كافيارن الحكم 
بالتعويض . 

( استثاف مصر هم نوفير سنة ب؟و؟ عدد به 
ص الإلم دم ع 

مفلس . إعادة اعتياره آليه. ل لم.٠:؟‏ 
تجارى ومابعدها ) وجوب وفائه بكل 
المبالغ المطلوبة .نه أصلا وفوائك 
ومصارريف. كيفية تحقيق ذلك والح به. 
( استثاف مصر ‏ 06 ديسميرسنة /ا8و؛ عدد به 
ص ولا رقم 4.1 ) 


ه٠+*قن‏ مقاول . اقامته بناء فاسد . رغم مو افقة 


لفل 


66 


المصلحةالعامة بعدتخصيصبا كذلك 


المالك . مسثو ليه . حدها . 

( استئاف مختلط ‏ بر مايو سنة بامةا عدد ١‏ 
ص ؤكا رم 598) 

مقاولة . تمن بالجاة . وحدة الفمن. 
ابرها . التزام المالك والمقأول بها على 
السواء . 

( استثناف معتلط  ١١‏ ترفمير سسئة موا عدد م 

ص # رتم (13 ) 

مقاولة مبأنى. عدم تحديد الفئات المتفق 
عليبا بالتفصيل ٠‏ يعتير اتفاقا ,املة . 
( استئئاف مختلط ل ع١‏ مابو سنه؟؟ عددو 
ص ع١‏ رقم به ) 

مقاول 

( انظر إمجار اشخاص) 

مقاصة . شرطبا . دينان مستحقًا الآداء 
وخاليانمنالازاع . الرجوع إلىخيراء. 
لا حققه. 

( استئئاف مختلط سب 4 نوفميرسئة م إعددسم 
ص بوم رتم 1٠6‏ ) 

مقاصة . 

( انظر تركة ) 

مكافأة 

( انظر ايحار اشخاص ومستخدم فى مسبيك ) 
ملك ععمومى. إثبات الآذن يشغله . 
طلب الأأطلاع عليه بدفاترالجبة الأادارية 
غير مقبول . طرق التحقيق لائبات دعوى 
أصلية لم توجد . عدم قبوها . 

( استثناف تلط 
ص وو رقم (/ا) 


ملكية . اكتساءها بمضى المدة . لخدمة 


همأو سنة موا عددمء 


و ازه 
0 امتثتاف عتاط 
ص١١‏ رقم عه) 


١4 -‏ مايو منتامو؟ عدد ١‏ 


غجاة الحاماة ‏ فبرست السنة الثامئة عشرة 


ام 


"8 ملحكية . وضع" يد المدة الطويلة . 0 ناظر وقف. تنازلهعنحق الاستتناف. 


/امه 


/+ه 


بواسطة التربية . على مسا كن وسط 
الجبانات ٠‏ حقبم فيبا . المرسوم الصادر 
فى ٠١‏ فبراير سنة 1484 . غير مؤثر. 
(الخليغة الجرئية سس ١9‏ أرس سنةلاطة! عدد ١‏ 
ص . .لا رقم لاو ) 
ملكية العقار . ١‏ كتساءها بمضى المدة 
القصيرة . شرطان . السبب الصحييح 
وحسن النية . معنى السبب المحيح 
( جع حادى الجرئية ‏ بن انريل سنقومة! عدد 
ص0١‏ ارقم ور ) 
منازعة فى الديون 
( انظي تفليسة) 
منافع “مومية 
( انظر تنظم ) 
منع التعرض والنسليم . حم القاضى 
المستعجل . لا بمس الموضوع . اجراء 
مقت . يدخل فى اختصاصه . 
( أسيوط الكلية ‏ .# اغسطسسئةم9؟ عددم 
ل ريلة 
المواد التجارية 
( انظر نفاذ معجل ) 
مواعيد الاستئئاف 
( انظر استحقاق عقارى ) 
موظف 
( انظر تعويستات ) 
الملاحة النهرية 
( انظر الخطأ الجسم ) 
ميعاد التوقف عن الدفع 
( انظر افلاس ) 

حرف ن( 
ناظر وقف . أجره . كيفية احتسابه 
( طنطا الكلية ل .سأ ينابر سنة /1؟9! عدد ٠و‏ 
ص ؤوغع رقم 5ولا ) 


ها١‎ 


؟ اه 


اه 


015 


لاملم شرعا. 
( استثئناف عتلط ١١‏ يوليه سنة 198 عدد ١‏ 
ص .طم رقم )11١‏ 
ناظر وقف . واجياته . الاعتناء 
بأمور الوقفوصرفريعهطبةالشروط 
الواقف .وجوبقيام مايسمى بالبداءات 
شرعا . تقصيره فى ذلك . سيب موجب 
العرل ؛ 

؟ ناظر وقف . ثقد عمله نقدأ 
جديا من المستحقين .طلب اقامةتحارس 
جوازه . اتفاق المستحقين على اقامة 
حارس معين عدم جوأزه. وجو ب صدور 
ذلك من القاضى الختص 
( مصر الكلية ‏ قضا. مستعجل ‏ م8 ديسمير سنة 
موا عدد برص 16 رقم 15310) 
ناظر وقف 
( 'نظراختصاص قاضى الامور المستعجلة وئولية 
ووتف ) 
تزع ملكية .. الحاق العار بالعقار. 
التلبيه للستأجربن . حق الدائنين جميعاً 
فى القار . مركز من يقبض شيا «نما . 
الترامه به عند التوزيع . حالاتهه 
( استئتاف مختلط ‏ للا دلسمسر سنة *8#اعدد 4 
ص دم رقم 7306 ) 
نوع ملكية . بطلان اجراءاتها . حائز 
للعقار. وجوب التنبيه عليه بالدفع أو 
التخلية . لازم . مجرد تعبده بالسداد او 
العلم ينع الملكية او الببع ٠‏ غيد كاف ٠‏ 
( استثاف مصر لس 1# يونيو سئة ا99١ا‏ 
عدد عاص #ول8 رقم 07و11 ) 
تزع ملكية . حائزالعقار . تعريفه. عدم 
اعلائه بالدفع أو الاخلاء . بطللائت 
اجراءات نزع الملكية وحكم هرمى 


سدع إ بم 


ذا 


بجلة المحامأة ‏ فهرست ألسنة الثامن عشرةٌ 


ات يد 


واه 


كاه 


/ااه 


المزاد . يشترط فى الحائر التسجيل | 9ن نشر الاحكام . طبقا للمادة 6ل ع ؛ 


ولايشترط وضع اليد . لايشترط تحقق 
وجود منفعة للحائو مر.. الاعلان 
السالف. ذكره 

(اسيوط الكلة  ١!‏ مارس منة1"«؟؟ عدده 
ص الاو دم 470 ) 

بزع ملكية . رامى عليه دوؤاد 5 حالة 
التعرض . واستحقاق نعض العقار 
المنزوع ملكيته . المطالبة بتخفيض 
البن . المعارضة فقائمة التوزيعالاؤقت. 
فوات ممعادها . القائمة البائة . حالة 
الرامى عليه الازاد . استثناء منها 

( استثاف مختلط  ١١‏ مايو منة كوو عدد ١‏ 
ص ١6٠١ارقم‏ مه ) 

تزع الملكية. فسخ عقد الحكر. المستحكر 
لاحق له فى الارض ولا البناء . جعل 
ثلى القيمة للستحكر وثلتها للوقف عند 
تزع الملكية . مخالف للشرع 

( المحكمة الملا الشرعية .. ب مارس سنةارمة اعدد 
ل ص «لااارتم 146 ) 

نزع هلكية . قانون النسة أفدئة 

( أستثاف مصر ل عادإسمير ستآاطة عدد 
وراص ككع رقم اؤلا ) 

تزع ملكية للمتفعة العامة . الاستيلاء 
على العقار. قبل الاجراءات المتبعة 
قانونا . موجب التعويض 

( استثاف مختالط لس ١6‏ ماو سنة #ابه؟ عدد 
لس كلادتم زه ) 

زع ملكي , 

(انظر ببع ورس ودعوى وتغيدٌ حص( 

النشر. الآمانة فيه. إيرادالو قائع كاملة. 
ذ كر البعض دونالبعض الآخر. مستولية 
عه 

( اسكندريه الكلية ‏ 16 مايو سنة بجيو عدد م 
ص با الارقم 189 ) 


ه١‎ 


نفد 


لفك 


فرك 


قاصر على الوقائع والآسباب . عق 
الاشر ف التعليق . عظور 

(١‏ أسكندريه الكية ١١‏ سابو سنة ب6ذا 
غددم ص هلا رقم ١14‏ ) 

نشر قرار الوصابة 

( انظر وصايه ) 

نظام عام 

( انظر امتكاف ) 

نفأذ موقت . فّسئد غير متئاز ع عليه . 
بغض النظر عن المنازعة فى موضوع 
الالثزام . جواز المكم به . رقابة 
امحكمة العليا على هذا الحم . معدومة 
( استثئاف فصر ل لإلإ داسمار سلة 1981 عدد 
ص انم رقم 5اا) 

نفاذ معجل . -تميته فىالمواد التجارية 
الكفالة. ثترط لازم له . الاعفاء . 
قاصر علل الحالات الواردة بالمادة وم 
مرافعات . المقارنة فى هذه الحالة بالمواد 
المدنية . 
( استئتافمصر ب ٠١‏ يوليوسئة ,و ١‏ عددس 
ص هع رتم ١8‏ ) 


نفاذ معجل 

( انظر استثناف وصف ) 

نفقةزوجة مستحقةطبقا لشرط الواقف 
بناء على وقفية جاصلة بلا غش وقبل 
التوقف عن الدفع . حق وكيل الديانة 
الحال محل الناظر المفلس فى دفعبا . 

( استئئاف تلط ب ١٠‏ يونيو سنة ١#‏ عده 
#اص كحرمارتم ١48‏ ) 

نفقة لافستندىتقدير ها إلىاللز اشر . 
ناظر وقف . مستحق . وجوب نوافر 


يج الحاماة ‏ فبرست السنة الثامنةعشرة 


ه؟ه 


اه 


وفك 


الدليل من ظاهر أقلام الحساب على 


مشغولية ذمة الاظر بما .ينس ع هذه النفقة 
( مصر الكلية -قضا, مستعجل - 5 رو يه -ئقو؟ة1 
عدد ٠١‏ ص كلا ارقمةة)) 

نفقة 


فى التنفيذ وحجر نحت اليد ) 

نفقة للورئة 

نقص الآهلية 

( انظر أهلية مطلقة أو مقيدة ) 

نقل الاشياء احجوزة 

( انظر اختلاس ) 

نقل الملكية . ليسن. ركنا من أركان 
البيع . عقد البيع أو عقد الحبة . الغيي 
مسجدل متتدح لآثاره . فىحق المتعاقد ن 
2 مصر الكلية ‏ ا أعريل سه ف بالاو ع.دد 
» صؤمم رقم 166) 

قل الملكية 

( انظر -عوى اثيات صحةااعاقد ) 

النقل النبرى . خطأ رئيس صندل . فى 
مثاورة حاصلة أنع تصادم . لايعتير 
خطأ جسما . 

( اسثثناف مختلط  "٠‏ مايو سنة +مو1 عدد 
اص ١لارتم‏ لاه ) 

نوافذ »خارجة . إحداتهها منذ أقل 
من عام ازالتهما 


( استثناف مصر سه أبريل سنة 199 عدده 
ص بام رقم 418 ) 


( حرف «ه) 
هبة 
(انظر ودائع بصندوق التوفير) 
هية مسكارة 


( انر عقد اتبرع) 


1ه 


.لان 


فرك 


زنك 


ل" 


(-رف و 
وأرث . اعتباره من الغير بالأسبة 
لتصرفات مورثه . بقصد حرمانه .حالته 
بالنسبة الوقف . غير متعلق بأصله . 


( أستئئاف مصر - وم أبريل ملة و( عاد ١‏ 
ص ه؟ قم 15 ) 


وارث. 


( انظر تركة ) 


ودائع بصندوق التوفير من المورث 
للوارث . هبة غير مباشرة إطربق 
الاشتراط لمصلحة الغير . لايشترط أن 
تنكون رسمبة ولاقول الموهوب له 
وقت الايداع . 

( مصرالكلية  ١‏ ابريل سئة موا عدد ٠١‏ 
ص ١.55‏ رقم 456 ) 


ودائع بالمرك 

( انظ مسكولية ) 

ورثة 

( انظر ادارة تركة) 

وصاية 0 الآرار الصادر باستمرارها. 
لسجيله والنشر عنه. لازم لصحة 
التعامل . 

( استشاف مصرب .م نوفير سلة باة! عدد ٠"‏ 
ص .ونأ دم 14 ) 

وصف الحادثة بأنبا م العوارض 0 
لا هنع مسئولية الملاك عن خلل قصروا 
فى إصلاحه . ( المادة أها مدق ( 
(استئناف مصر س /لإنوفير سنة 80وا عدد ٠‏ 
ص الاج دك ؟140) 

1 س وصى.حاساته. جبه الاختصاص . 
الجالس الحسبية . المواد ١١‏ وغ“اوه؟ 


14 


هذ 


از 


16 


كله 


يجاة الحاماة فبرست السنة الثامنة عشرة 


من قانون المجالس الحسبية 

؟ - وصى . تقدبم حسابه للبجلس 
الحسى . اعتهاد المجلس ذلك . أثره 

م ل وصى . اعتهاد حسابه من المجلس 
الحمسى . حصجديته . وجهالطعن قيه.حالاقه 
( استشاق مصر سس «١ديسمير‏ سنة 199 عدد 
مراص ملع رم 709 ) 

وصى أو قم . اختصاص انحا م الأهلية 
بتعيين حارس 

( مصر الكلية - قضا, مستعجل - 6+ ١‏ كتوبر 
سنةوجة| عدد واو ص ١ه‏ زقم 39 ) 
وصية ‏ اختصاص المجلس الى القبطى 
الآرنوذ كس بنظرها . دون المحام 
الاهلية . 

( ببى سويف الكلية . ., مارس سئة 1957 عدد 
١‏ صبرتم 18) 

وصية . اختصاص المجلس الى الانتجيل 
بها . طبقا للام العالى الرقم أولمارس 
سنة ١4.1‏ - لاحق للبحام الآهلية ى 
نظرها 

(بى سريف الآهلية .م مارس سنة باون 
عدد راص سمت تم بو ) 

وصيه 


( انظر بيع وبة اء دقتر التوفير نحت يد المورث 
ومجلس مل ) 

وضع يد . تقادم . تغييرالسبب .وقف. 
المدة المكسبة لملكيته 

( استشاف مدر ب إم مأير سئة غثاة؟ عدد 
لاس ٠١46‏ رقم اه؛) 


: وضع بد المدة الطويلة 


( انظر ملكية ) 


وضع يد الوارث 
( انظر ملك ) 


درك 


1ه 


6 ؟آه 


و وقف. أصله. النزاغ فسه. 
اختصاص القضاء الشرعى 

؟ ‏ وقف . كثايه . لا غموض فيه. 
اختصاص القضاء الأهل 

( استثئنافمصر ‏ بالا يونيه سئة بالإوإعدد هو 
ص مه رقم 849 ) 

وقف . المادة ١١‏ من لاتحة الترتيب . 
نصبا ٠‏ دال عل التخصيص والتقييد. 
فما يتعاق بأصل الوتف . 

( امتقاف مض - وم اميل سنة يهم 
عدد ١‏ صم» رقم ١5‏ ) 

وقف. تعريفه. هو عقده أى أصل 
عقد الوقف 

( استثئاف مصر ‏ هم أبريل سنة ون عدده 
ص ه؟ رتم11 ) 

-(١‏ وقفا. دفعم الناظر لأحلد 
المستحقين مالا زائدا عن استحقاقه . 
وجوب الرجوع عليه هو فقط 

؟- وقف. ناظر وقف . نظره على 
وقفينمختافين جبة . عدم جواز صرف 
فاضل غلة أحد الوقفين على الآخر 

( طنطا الدكلية .م ينابر سنة ةا عدد 
وراص ون رم 300 ) 

-١‏ وقف. محاسبةالناظر السابق.بواسطة 
الناظر اللاحق . وقبش المنوفر من 
رسع الوقف . جوازه. 

٠+‏ - وقف خيرى. حسابه . حق 
مقاضاة الناظر .السابق بشأنه . ثابت 
( استثاف مصر - ١8‏ يونيو سئة/م؟! عدوم ص 
“ا رقم 110ا) 


وقفن . ناظر وقف . مسئوليته المدنية . 


الخد 


+لة المحاماة ‏ فبرست السنة التاسعة عثيرة 


خضوع تصرقاته لاحكام الثريعة 
الاسلامية 

( طنطا الكلية ‏ .م ناير سنة بهبيةا عدد وود 
ص حجؤرقم 705 ) 


وقف فى مرض الموت. لا يتعاق ركن 
الوقف ولا شروط صحته . ليس من 
أصل الوقف. 

( استثافسصر - وم ابريل سنة:ب#و! عدد ١‏ 
ص و» رقم 15) 

وقف 

( أنظر أصل الوقف . ومطى المدة الممكسبة 
وعزل الناظر. ونفقة . وحراسة قضائية. وحجو 
استحقاقى ٠‏ ووطع يد ) 

( أنظر اختصاص قاضى الامور استعجلة ) 


1 84 وكالة . لا تمنع من الحراسة عند ثوفر 


6 


1ه 


/اأة 


هم 
الاستعجال والخطر 
(«صر الكلية ‏ قضا مستعجل - 4+ أ كتوبر سئة 


8 عدد وراص زه رق 759 ) 


وكيل ديانه 


( أنظر نفقة ) 


(حرفى) 
( استئئاف تلط ل و فبراير سنة 5و عدد 
وص هون دقمع0ا" ) 
بمين حاسمة . ظبور كذءبا أو كيديتبا 
أو عدم صحة الوقائع المبية عليبا . 
رفض ٠‏ 
( استثئاف مختلط - ؟ يونيو سنة م5١‏ عدد ١‏ 
ص 5م رقم 1١1"‏ ) 
بمين حاسمة . مبى توجه 
( استثثاف عتتلط سس علا مايو منة 19188 عدد 
باص ارق لامع ) 


تسد هامهًا ا حام لهاج 


السله الا عشمرة 
العدد الأول سبتمبر سنة /501| 


لاحب أن ننقاد لعواطفنا فتنظر اصاحة المبتم فقط عند وضع أى قانون من قوانين العقوبات 
بل يحب أيضا أن ننظر لمصاحة العدالة والهيئة الاجتماعية التى نحن جزء منبا 
( سعد زغلول ) 


5أقمممة: و1 غصمدك رعنالصعان قتأدر 15 عممتادءطتلمواد 15 قمدل 5أ0[ دع.1 
5 065 ععنفقط 15 عل غمع ان اتن د5عمتهدودععءمم 


( ناعأناووعغهه]1 ) 


سس ل سو ل وه ل وو ا ماه 


جميع الخايرات سواء كانت خاصة بتحرير امجلة أوبأدارتها ترسل بعنوان وادارةبجلة الحاماةوتحريرهاج 
بدار النقابة بشارع عماد الدين رقم م١‏ حرف ب ( عمارة الخديوى سابقا) 


مطبيعة حجازى بالقتاهر 0 
تليفون 06 


يام دايضاع 


مبذا العدد تيدأ السنة الثامئة عشرة لليجلة . أكثر ماتكون ثقة بالمستقبل . وأملا فى 
نبضة شاملة كاءلة ٠‏ 

وإذا كان الوصول بالأشريع الآهلى إلى درجة التقدم والكال غاية يرجوها كل هن 
تظله أرض مصر , فان مستقبل القضاء الأهلى وقد دعمته الاتفاقات الدولية أصبح رهنا 
بتكاتف القوى على تشبيت أركانه وتدعيم استقلاله . 

ويسرنا مهذه المناسبة أن نتوه بتولية وزارة العدل فى الوزارة النحاسية الجديدة إلى 
زميلنا النابسة حضرة صاحب المعالى مد صبرى أبو علم . ولا شك أن ما أظبره 
من الكفاءة النادرة فى فترة توليه الوكالة البرمانية لحذه الوزارة لخير فأل بأن ينبض بالل 
الجديد بمقدرنه المعبودة وغيرته المتواصلة لصا هذا البلد الآمين . 

وقق الله الوزارة إلى كل ما تبتغيه للبلاد من خير ومجد واسعاد 

١ ف‎ 

نشرنا فى هذا العدد من الاحكام عدد 4 تسعة نقض جنائى و ٠‏ نض مدلى وهى 
صادرة فى شبر مابو سئة لام#و١‏ و ٠١‏ استقنافية أهلية و م كلبة و ؛ مستعجلة . و جزئية 
و .م حك استكنافيا مختاطا , 

وفى اعتزام الجلة أخذا بسنة التقدم أن تصدر بين الفينة والفينة ملاحق خاصة لنشر 
التشر يعات الجديدة . وكذا المباحث والمقالات القانونية الحامة وغيرها من الشئون المتصلة 
بالتشريع والمحيط الفضائى . وبالته التوفيق .؟ 

هيئة تحرير المجبلة 


0 رسف - رانفن اسكارر 


العرد ابررل 


السلة الثاما: عثمرةٌ 


امحاماة 


و وها 
مه كذ 


أ 2 هو 
ع 1 
مه 
ب 0 إن رد سكم 


شر تبر 
سل /1911 
2 2 00 

#7 هك 


0 
0 - عو ل 


١‏ نحت رئاسة حضرة صاحب السعادة مصطق عمد باشا رئيس المحكة وحطور 
حضرات أصحاب العزة زكى برزى بك وعبد الفتاح السيد بك وجمدكامل الرشيدى بك 
واحمد مختار بك مستشارين وحضرة الاستاذ مد جلال صادق رئيس نابة الاستئناف ) 


١ 
مأيوسنة لامو‎ ٠ 
تفتيش - الاأذنبه - ظبور جرية . وجود قرائنتدل على‎ 
) عبا . ممة التفنيش . ( المادة .م نحقبق‎ 2 
المدأ القانورى‎ 
إذاكانت الواقعة الثابئة فى الحم هى أن‎ 
عدة بلاغات قدمت للبوليس ضد جماعةأسند‎ 
الييم فيبا أنهم يتتجرون فى الخدرات فقام‎ 
البوليس بالتحرى عن صحة ماورد فى هذه‎ 
البلاغات فظبر له ماي يدها وكان مما فعله أن‎ 
اشترى ممرشدان من رجاله مواد مخدرة من‎ 
ألحد المتبمين مرئينوعندئذاستصدرالبوليس‎ 
إذناً من النيابة بتفتيش المأذل الذىتجتمع فيه‎ 
اجماعة وفتشه فبذا التفتيش يسكون قانونيا‎ 
لصدور الاذنبهبعدظبور جريمة معينةوظبور‎ 


قرائن ندل على وقوعبا منالمقيمين فى الماذل 
الذى حصل تفتشه . 
المويور 

وحيث ان الوجه الآول من وجهى الطعن 
يتلخص فى أن الآمر الصادر من النيابة بتفتيش 
المقذل دتم ه المقول بأنه محل اجتماع العصابة 
الى تنجر بالخدرات باطل إذ يحب أن لايصدر 
الآمر بالتفتيش إلا بعد إرتكاب الجر يمة وظهور 
أدلة كافة على ثيوتها وليس الحال كذ لك فىهذه 
الدعوى م أن تفتيش المنزل الثاتى وهو مزل 
والدى الطاعن وقع باطلا أيضاً لأنه لم يصدر 
إذن بتفتيشه أماقول الحكمة مواز هذا التفتيش 
لات الطاعن كان فى حالة تليس يج ريمة حيازة 
الخدرات عقب هروبه من المتزل. رقم ه الذى 
ضبطت فبه تلك الغدرات هذا القول لا يكى 
لصحة التفتيش لآن الطاعن لم يكن سا كنا فى 
المنزل المذ كور. 


(1) استنبط قواعسد هذه الاحكام حضرة »ود افنددى عير سكرتير محكمة النقض وراجعبا وأقرها حضرة صاحب المرة 


حامد بك فهمي المستشار بمحكة النقض والابرا م 


5 العدد الأول - السنة لثامت عشرة 


«ووحيث أن الواقعة النابتة فى الك المطعو نَ 
فيه هى أنه تقدمت للبوليس عدة شكاوى ضد 
الطاعن وآخرم بن بأنهم يتجرون فى المخدرات فقام 
البوليس بالتحرى وظهر له ما يزيد هذه اانهمة 
وكان من تحرباته أن اشترى مرشدان من رجاله 
مواد مخدرة من الطاعن دفعتين وعندذ أستصدر 
البوليس إذنا منالنيابة بتفتيش المازل رقم ووهر 
حل اجتتماع المصابة وظاهر من ذلك أن إذن 
الإفتيش إبما صدر بعد ظهور جرعة معينة وهى 
جربمة الاتجار بالمواد المخدرة وبعد أن ظهرت 
قرائن تدل على وقوعها من أصناب المتزل المراد 
تفتيشه وإذن فلا محل للاعتراشس على هذا 
التفتئيش . 

و وحيث أنه عنالشق الثانى الخاص تفتيش 
الروليس لمنزل والدى الطاعن ققد اعتءدت الحكة 
فى صمة الافتيش بدون إذن على أن الطاعن كان 
فى حالة تلبس مجريمة [حراز المواد الخدرة عقب 
ضبطبا فى المتزل الأول و هروب الطاعن منه 
وعل ماثرت طا من أن الطاعن يسكن مع زوجته 
فى المتزل الثانى الذى حصل تفتيشه بدون إذن . 

و وحيث أن قول الطاعن بأن المأزل الثانى 
الذى فنشه البرليس بلا إذن لم يكن منزله وأنه 
ما كانيسوغ اولي ستفتيشه بلا إذن رغم وجود 
الطاعن فى حالة تلبس هذا القول ليس الانزاءا 
فى أمر موضوعى بنت فيه حكة الموضوع إذ 
أثيتت فى حكها أن هذا الممذل هو مسكن الطاعن 
الشرعى وظاهرأن مثل هذا النواع لايجوزا ثارته 
أمام حكة النقض , 

« وحيث أن وجه الطعن الثانى يتلخص فى أن 
الطاعن دفع أمام محكنة الموضوع بأنه لايق فى 
المزل رقم ه الذى ضبطات قيه الخدرات وان 
الذى بقم فيه هو امهم الثانى الذى أقر عالكيته 


المخدرات المذ كورة ولكن المحكمة ل ترد على 
ذلك وهذا قصور فى التسبيب وإخلال حق 
الدفاع يبطلان الحم . 
« وحيث ارب هذا الوجه غير صميح إذ 
بالرجوع إلى الحم الابتداق الؤيد لاسبابه 
بالحم المطمون فيه يبن ع أن المكة ردت على 
دفاع الطاعن بما يثفيه إِذ أثبتت أن الطاعن 
كان واقفاً أمام الممزل رقع ه وهرب علد 
حضور رجال البوليس وتبعه بعضهم ولم درك 
وأن ملابس الطاعن وجدت داخل هذا المتزل 
واستخلصت ذلك من شبادة الشوود وظروف 
الدعرى وإذا فلا قصور ولا إخلال تمق الدفاع 


8 زعم الطاعن ٠.‏ 


5 طعن السيد عيد المز 0 شاكر الشهير دميه ضد الثيايه 
رقم ١4‏ منةباق ) 
8 
٠‏ مأبو سنة بحسو ؛ 
ضرب أفضى إلى موت , توافر ظرف سيق الا'صرار قبل 
المبمين . إداتهما . ( المادة ..م أ'عع / 
الميدأ القانوق 
إن توافر ظرف سبق الآصرار لدى 
المتبمين بجعل كلامنهما مسو لاعن فل الآخر 
فاذا أدانت المحكة متبمين ف جر بمة ضرب 
أفضى إلى الموت على الرغم من عدم تعرين 
الشخص ام#دث للاصابة فلا مخالفة فى ذلك 
للقانون . 
77 
« هن حيث أن الوجه الآول من أوجه 
الطعن يتلخص فى أن بالحكم تناقضا مع ما 
ثابت فى التحقيق وفى بيان ذلك يقول الطاعنان 
ان امكمة إذ أداتهما عأ ماحد ثان لللاصابة 
الى نشمأت عنها الوفاة قدخالفت الثابت فى أقوال 


العدد الأول - الممنة الثامنة عشرة س 


الجنى عليه نفسه وفى شبادة الشوود وهؤلاء 
أجمعوا على أنهم لايعرفون من الذى احدثها من 
بين المتبمين الأربعة الذي نكانوا فى الدعوى . 

ومن حيث أنه بالرجوع إلى الحم المطعون 
فيه تبين أنه أثبت أن ,الجنى عليه عدة إصارات 
منها اصابه كانت السيب المباشر فالوفاة ولم تعين 
الحكة الشخص الذى أحدث هذه الاصابة 
الأخيرة ولكنها سارت عل اعتبار ان الطاعنين 
هما اللذان ارتكيا الجريمة المنسوءة اليبما لآنهما 
: ارتكباها مع سبق الآصرار . 

« وحيث أن توفر ظرف سبق الآصرار 
لدى الطاعنين من شأنه أزيجعل كلامنبما مسئولا 
عن فعل الآخر فتكون المحكمة إذ أدانت 
الطاعئين على هذا الاساس قد طبقت القانون 
تطبيقاً سلما بالر خم من عدم تعيين الشخص الحدث 
للأصابة التى أدت إلى الوفاة 

و« وحيث ان الوجه الثانى من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن الطاعنين ينازعان فى توفر ركن 
سبق الاصرار فيربان أن هذا الركن غير متوافر 
وان ظروف الحادثة تفيد أنهبا وقعت اوقتبا 
وبدون تدبير سابق وهذا النزاع ليس إلا جدلا 
فى أمى موضوعى استخلصته محكة الموضوع من 
وقائع تؤدى إليه وهى مفاجأة الطاعنين للنجنى 
عليه وضربه بدون استفزاز أو سبب وقتى يدعو 
لذلك وترقببما الجنى عليه بالقرب من انحل الذى 
اعتاد أن بجلس فيه وحملهماالعصى الى استعملاها 
فى ارتكاب الجريعة فلا محل للجدل فى ذلك أمام 
محكة النقض . 

و وحيث أن الوجه الثالك يتحصل فى أن 
المحمكمة فرقت فى موازنة شهادة الشبود فينا هى 
تأخذ مها ضد الطاعئين إذا مها تبملها بالنسبة 
للدتهمين الأخرينالحكوم يراءتهماويرى الطاعنان 


ان فى ذلك تناقضا يعيب الحم . 

د وحيث انه لانزاع فى أن لمحكمة ا موضوع 
كل السلطة فى تقدير شهادة الشبود فلبا أن تأخذ 
إشبادة شاهد على متبم معين وأن لا تأخذ م 
على متبم آخر ولا رقابة عليها فى ذلك المجمكرة 
النقض . 

( طيناحداحد الهورة وآخر ضداليابة وأخرىمدعية بق 
مدلى رقم 18.8 سنة باق ) 
3 
٠‏ مايوسنة ١9890‏ 
إثبات ٠‏ اعتراف المنهم فشر البوليس , جواز الاخد به 
كانولاً ٠‏ 

المدأ القانوق 

يحوز قانونا لقاضى الموضوع الاخد 
باعتراف المنهم فى محضرالبوليس متى اطمأن 
إليصصته . فاذا اعتمدت الحكمة فى إدانة المنهم 
فى جربمة نيديد الاشياء المحجوزة على ماقرره 
فى محضرالبوليس من أندباع امحصول الحجوز 
علسية لسداد دبن آخر فلا ثريب عليبا 
فى ذلك , 

الو 

و حيث أن الطمن يتحصل فى أن الحكمة 
الاستثنافية أدانت الطاعن وألغت حم الحكمة 
الجرئية الصادر بالبراءة بمقولة أن الطاءعرن. 
اعترف بمحضر البوليس بيع الحاصلات اللحجوزة 
وسداد القن فى دن آخر مع أن هذا الاعتراف 
لم يقره الطاعن إذ هو قرر ,الحضر ذاته يموضع 
آخر أن الحجوزات موجودة وكان الواجب على 
محكة الموضو ع نحقيق أى القولين هو الآصح 
على أن محضر البوليس ليس إلا جموعةاستدلالات 
ولايعتير ماتدون يدمن الاعيراف بيع الحاصلات 
حجة عل الطاعن؟ أن ببع هذه الأشياء لسداد 


4 العدد الاول ‏ السنة الثامنة عشرة 


دين أخر لا يكون نية التبديد فيكوت النصد 
الجناتى متعدماً . 

دوحيث أنالواقعه وأنالهكالمطعون فيهبى 
أداية الطاعن علىد ان امهم قد اعترف فالقسمة 
رقم 1144 أنه باع -الحجوزات وسدد مما ديناً 
آخر وبذلك يكون تصرفهفها لم يكن بقصد سداد 
الدن الحجوز من أجله بل بنية تبديدها وبكون 
قامة بالسداد بعد ذلك إنما حصل بعد وقوع 
جر بمة التبديد » 

« ومن حيث أنه يجوزقانونا لقاضى الموضوع 
الأخذ بما يكون قد جاء فى محضر البوليس من 
اعتراف صادر من الممهع مى اطيأن القاضى إلى 
ته إذن يكو نالهك المطءوزفيه إذ أخذ باعتراف 
الطاعن فى محضر البوليس بيع الحصول الحجوز 
عليه لسداد دن آخر كدليلعل اركاب الطاعن 
جرعة التبديد المنسوية اليه لم يخااف القانون فى 
ثىء لاسما وأن الطاعن لابتكر هذا الاعتراف 
منه » أمأ مايعترص به الطاعن من أن له فيذات 
النمحضر قولا آخر مناقضا لهذا الاعتراف فليس 
له أى تأثير على حق قاضى الموضو ع فى تقدر 
القولين والآخذ بأحدهما وعده القول الأاصم ء 
وأما ما يقوله الطاعن من أن الاعتراف بالييع 
لسداد دين آخر لا يمكن أن يستخلص منه سوء 
ألنية فهو اءتراض موجه إلى ماكان من ممكمة 
الموضو من استخلاصنية التبديد من الاعتراف 
ذاته واذ كان هذا الاستخلاص سائناً عقلا لآن 
عبارة الاعتراف تؤدى اليه فهو اذن استخلااص 
موضوعى لا عل لللاعتراض عليه وإثارة الجدل 
بشأنه لدى كة النقض 

( طعن حسن جمد أبوستيت ضد النيابة رقم ١1‏ سنة 

/ا3) 


34 
اا مأيوسنة لور 
تزوير - دكن الشرر ‏ مخالصة , التقوير فيبا بقصد التخلص 
00 عن فاك دبرية تارع فيا . عقب . 
( الماشرواع) 
المبدأ القانوق 
لاعما بعل تزوير إذا كان حاصلاالتخلص 
من أمرمسلم به حيث يلتفى الضرر من وقوعه 
ولكن لاوز تحال ما أن خلق الشخص 
لنفسه سند كتابياً يسبل لهسيل [ثبات مايدعيه 
فاذا زور شخص إيصال التسديد المعطى له 
إأن غير أرقام المبلغ النىسدده عله أ كثر 
من حقيقته بقصد التخلص من فوائد ربوية 
كانت محل نزاع بينه وبين الدائن فبذا التزوير 
معاقب عليه . 
مويو 
د« حيث أن مبنى الوجهين الآول والثالث هو 
أن الواقعة الثابتة فى الم لايعاقب عليبا القانون 
لسيبين ‏ أولا ‏ لآن الحم أثبت أن الجنى عليه 
أثقل كاهل الطاعن بالفوائد الربوية وأن الذى 
دفع الطاعن الى التزذوير رغبته فى أن يدفع عن 
نفسه بعض تلك الفوائد بائباته مايفيد تخالصه 
منبا وإذ كان لاخلاف فى أن الفوائد الربوية 
محرمة قانونا فالتذوير الذى يرتكب تخلصاً منبا 
كلبا أو بعضبا لاعقاب عليه ثانيا ‏ للآن ال 
أثبت أن النزو بر ظاهر ظهوراً فاضحاً يمكن للعين 
الجردة ! كتشافه ومن المقرر ‏ أن هذا التزور 
لاعقاب عليه لاستحالة وقوع أى ضرر 5 
احثمال ضرر منه ويقول الطاعن أنه تمسك مبذا 
الدفاع لدى الحكمة الاستثنافية ول ترد عليه . 
«وحيث انه عن الشطرالآاولمن وجهالطعن 


العدد الأول السنة الثامنة عشرة 0 


فان الواقعة التى أثبتها الحكم الابتداق المؤيد 
لأسبابه بالحكم المطعوتى فيه هى أن الطاعن 
اقترض من انجنى عليه مبلغ .هلإ جنيها تعهد 
بدفعه على ستة أقساط دفع منها أربعة وأغذ مما 
إيصالات وعند -اول القسط الخامس دفع منه 
تسعائة جنيه بمقتضى وصل من المجنى عليه ولما لم 
يدفع باق القسط اتخذ الجنى عليه ضده اجراءات 
نزعالملكية فعارض الطاعن فبأ وقدم إيصالات 
السداد ومنبا الايصال المزور وتمسك باشيال 
الدين على فوائد ربوية فطمنالجنىعليه فى الوصل 
الخامس من هذه الايصالات بالازوير وقرر أن 
حقيقته . . ,وجنيهلا. ه0١‏ جنيها واقتنعت المحمكة 
المدنية الختلطة بصحة هذا الطعن وقضضت بتزوير 
الايصال وبأحالة الأوراق إل النباية الآهاية 
قرفع الطاعناستشافا عنهذا الحكم وأعقبذلك 
حصول الصلح بين الطرفين وعند نظر الدعوى 
جنائياً . طلب الطاعن الاطلاع على دفاتر الجنى 
عليه فرأتحكة الموضو ععدم اجابة هذا الطلب 
ما تبين لها من أت المقصود به اثيات الفوائد 
الربوية الى ينسبها الطاعن للمجنى عليه المنكر 
لاثيات الدن بالدفائروقالت المحكيه بصدد الحدث 
الزوير ١‏ ورخلك أنه وقد نبت أن الايصال م 
«هزور إذ محا الجانى المبلغ الحقيق الذىكالثابتا 6 
« به وهو 4.٠.‏ جنيه كاقرراجنى عليه وكا يؤخذع 
« من بيأنات الايصال ووضع بدلا منه.ه/11» 
وجنيبا لاترى المحكة محلا للبحث فما أذاكان» 
«المنهم بالذات هو الذىأجرىهذا الث وبر أو» 
« أنه استعان بأ“خر على ذلك مادام أن المتهم » 
د يتكر ان الايصال مزور وأنه كان أصلامبلغ» 
4.٠ «‏ جنيه ويصر على انه دقع المجنى عليه » 
٠ <2‏ هاا حتيها ومادام أ نالشخص الوحيد الذىع 
« يستقيد من هذا انزو ير هو الممبم نفس هإذقد © 


2 أيرأه . هذا الايصال من مبلغ «وم جتيبأ » 


د بدون وجه حق , ثم لماعرض الحمكم لنقدير» 
« العقو بة ورأى وقف تنفيذها قالم وحيث » 
د أن المحكمة ترى أن المتهم وقد جاوز الستين » 
وعاما وصحيفته بيضاء وهو قريب الجتنى عليه » 
« وقد أصطلح معه وأغلب الظن أن الذىدفعة»م 
« الى التذوير رغبته فى أن رفع عن نفسه بعض» 
د تلك الفوائد الرروية التى أثقل الجنىعليدكاهله» 
دبا ترى لكل ماتقدم أنيكونقضاؤ ها بالعقوبة» 
د مقرونا يايقاف التنفيذ . » 

ووحيث أنه يؤخذ من البيانات آنقة الذ كر 
أن تزوير الايصال مله ١9.‏ جتيها بدلا من» 
٠‏ جنيه كأن لاثيات النخالص من بعض الدن 
أما الفوائد الربوية التى يدعيها الطاعن ويقول 
بأنها هى الى أراد التخلص منبا بطر يق اللذوير 
فقد كانت عحل نزاع وكان عل الطاعن اثباتها 
فالتزوير اذن لميكن للتخلص من أمرمسل بهمحيث 
ينتثى الضرر من وقرعه م يدعى الطاعن بلكان 
من شأ نه حسما اقتنعت بدحكدةالموضوع الاضرار 
بالجنى عليه فا برعمه الطاعن م نأنتزوبرالايصال 
كان التخلص من الربا الفاحش وان الحسكم 
المطعون فيه سل بذلك هو زعم فى غيد مله أما 
ماأشار اليه الح فى معرض وقف التنفيذ من 
جبة تقاضى المجنى عليه فوائد ربوبة من الطاعن 
فظاهر منه أن مارأته المحكمة قَائما يذهن الطاعن 
من جرة تلك الفوائد يكئى فى نظرها مع ماذ كر 
من الاعشارات الأخرى اوقف تنفيذ الحم 
وهو على كل حال لا.يدزيل عن ثلك الفوائد صفة 
النزاع ولا يدل على ثبوتها بطر يقة حاسمة ٠‏ 

ووحيث انه مادامالثابته و أنالفوائدالريوية 
التي زور الطاعن الابصال للتخلص منبا كانت 
ل نزاع فركن الضرر متوفر فى جر يمة التزوير 
لآنه لاحوز حال ماأن مخلق الشخص لنفسهسندا 
كتابيا يسبل له سيل اثيات مايدعيه ٠‏ 


6 العدد الآول - السنة الثامنة عشرة 


ووحيت أنهدن الشطرالثانىالخاص يافتضاح 
التروير واتماء!الضرر منه فان الحم المطمون فيه 
إذ عرض لوت التروير قال ان المحمكة ليست 
فى حاجة الى كبير عناء التدليل عليه ثم أذ الحم 
فى بيان ماطرأ على الايصال رقا وكتابة من 
التغييرات وليس فى هذا مايفيد افتضاح النزو ير 
وعدم إمكان انخداع أحد به حتى يكون الضرر 
مئعدما بل كل هاأراد الحم قوله هو انالتزوير 
سبل إثماته لمن يلتفت للكتابة المدونة بالايصال 
اما الاعتراض الخاص بعدم رد السكعل بمسك 
الطاعن هذا الاقضاح المرعوم لدى السكة 
الاستثنافية فردود بأ نالك الابتدائىقد استظير 
توفز الضرر لجائب المجتىعليهمنجراءهذاالتزوير 
كا سبق الذ كر وفى أخذ الهو الاستئناى بأسباب 
الحم الابتدائى مايفيد الردضنا على هذا الدفاع 
إذ مادامت حكة الموضوعقد اقتنع بأ نالتروير 
من شأنه الاضرار بالجنى عليه فعنىذلك|نالاروير 
غير مفضوح كا يدعى الطاعن . 

«وحيث أن حص ل الوجه الثانى هوآن الدفاع 
تمسك بأن مظبر الابصال يدل على ان التغيير 
حصل مخط محرره وهو كاتب الى عليه وأحد 
شبود الائبات وان ذلك مستتج من مضاهاة 
الكلات المزورة بباق خط الايصالات الأخرى 
المعترف با وطلب الدفاع تعيين خبير لاثنات 
ذلك ولكن الحكمة الاستثنافية ليجب هذا الطاب 


مكتفية بتأيد الحم الابتدائى وفى هذا الاخلال 
بحق الدفاع مأيعيب الحم 1 


و وحيث أنه يبين من الحم الابتداتى المؤيد 
لأسبابه بالحك الطعون فيه ان عنكة الموضوع 
عرضت هذا الدفاع وفندنه واقتنمت كل الاقتنا 
بعدم حصول التزوير من كاتب المج عليهوبأن 
الطاعن هو وحده المزور له بنفسه او بواسطة 


شخص آخر بعد تابه من الجنى عليه ولاك 
ان فى أخذ المحكة الاستئناففة ببذه الأسباب 
مأيفيد تمنا رفض طلب تعيسين اهل خيرة 
للمضاعاة وفى هذا مايكئى دون حاجة للردصراحة 
على مثل هذا الطلب - 


( طعن ساويرس سيد الملا ضد النيابة رام أن 


سنة راق ) 


0 
١‏ مايوسنة لامو | 
دعوى مدقة ‏ الحم ابتدائيا.اداة امتهم وإلزامه يتعورض , 
استثئاف اتيم الحم , الحم استتتائيا ببرارت , 
إغفل الدعوى المدية اغفالا ناما . فض , 
المبدأ القانوتى 
إن عدمالفصل فى أحدالطليات المعروضة 
على حكمة ا موضوع والمقدمةمنأحد الخصوم 
فى الدعوى يبطل الحم ويستوجب نقضه 
لآن الحكمة بذلك تكون قدفصلت فىالدعوى 
بدونأن تكو نملمة يجميع أطرافهاومستعرضة 
يسع نواحى النزاع فيها والطعن بطريق 
النقض هو السبيل الوحيد فى هذه الخالة 
للوصول إلى اصلاح ما بالحسكم من النطأ إذ 
طريق إلقاس إعادة النظر المنصوص عليه فى 
المواد المدنية غير مقرر فى المسائل الجنائية 
فاذا كان الواقع فىالدعوى أن الحكالابتدانى 
قضى فى الدعوى المدنية المرفوعة من الجنى 
عليه بالزام المنبم بالتءويض الذى رأت تقديره 
للمجنى عليه وكانت هذه الدعوى المدنية 
معروضة عل الحكية الاستئنافية مع الدعوى 
الجنائية بناء على استئناف المنيم فير أت اللحكة 
الاستثسافية المنبم وأغفات الدعوى المدنية 


إغفا لا تامأ فلم تشر إليبا لافى منطوق حكبا 
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ولا ففأسابه فبذأ الحم واجب ثقضه . 

ا مير 

هو حيث أن محصل وجهى الطعن الأول 
والثانى أن الحم المطعون فيه إذ ألغى الحم 
الاتداى القاضى بالادانة لم يرد على ما احتوأه 
من الآدلة والأسانيد القاطعة فى حمة 
الاتهام بل عارضه بأسباب قاصرة متخاذلة بعضبا 
غير صمح والبعض الآخر مبهم غامض وأنه جاء 
خلوا من الاشارة الى الدعوى المدنية فى أسباءه 
وفى منطوقه ولا ينقص من قيمة ذلك أنه قضى 
بالبراءة لآن حكم البراءة لابمنع قانونا من القضاء 
بالتعويضات المدنية ان كان لا وجه , 

و وحيث ان الواةم فى هذه الدعوى هو أن 
الحم الابتدائى قضى فى الدعوى المدنيةالتى كانت 
مرفوعة من وكلة الخائيةالجى عليها بالزام الطاعنين 
متضامنين بدفع ألف قرش تعويضا لماعما أصابها 
من فعلة المتهمين وكانت هذه الدعوى المدنية 
معروضة على الحكمة الاستمافية مع الدعرى 
الجنائية بناء على استشاف. المهمين فأغفلتها الحكة 
[غفالا تاما ولم نشر إليها فى منطوق الحكم ولا 
فى أسبابه . 

5 وحيث |أنعدم الفص لف احد. الطلباتالمعروضة 
على حكمة الموضوعوالمقدمة مناحد الخصوم فى 
الدعوى يبطل الحم ويستوجب نقضه لآنالحكمة 
تكون بذاك قد فصلت فى الدعوى بدون أن 
تسكون ملمة بجميسع أطر افهسا ومستعرضة لميسع 
نواحى النزاع فيباولاشك ان الطعن بطريق 
النقض هو السبيل الوحيد فى هذه الخالة للوصول 
الى اصلاح ما الم من الخطأ إذ طريق القفاس 
اعادة النظر المتصوص عليه فى المواذالمدنية غير 
مقرر فى المسائل الجنائية . 


هذا | 


د ومن حيث انه فوق ذلك فانه بالرجوع 
الى المحم الابتدائى الذى الغاه الحم المطعون فيه 
بين أنه بى ادانة التيمينفتزوير التحويلالمسطر 
على ظهر الكبيالة والذى نسبا صدوره مزيمبه 
عنمان انج عليبا الى المنهم الثانى . على ان التذوير 
حصل فىيوم ه ديسمير سنة 9990( أىبعد غياب 
بمبه الى عليبا الحاصل فى م١‏ بوليه سنة ١91‏ 
وبعد وفاة زوجها وصقر عل الدن» الحاصل فى 
ل بوليه سنة وم؟١‏ وهو احد شهود التحويل. 
كا بناها على ماشبد به المدين فى الكنبيالة وهو 
عثيان عثهان حسين بانه سدد قيمتبا لآخته الدائة 
ولءتم باتردادها لعلاقة الآاخوة يويد ذلكانها 
لم تطالبه بقيمتبا الى وقت غياسبا الحاصل ١6‏ 
بوليه سنة 1511 ممأن الكمرالة مستحقة الامداد 
فى اغسطس سنة نبور كا بنى الادانة على أدلة 
أخرى ‏ وبالرجوع الى الحم الاستئتاق المطعون 
فيه يبينان الحكمة الاستئنافية لم ترد على ماجاء فى 
الحم الابتداتى من أدلة الآدانة السابق بيانهما 
واقتصرت عل القول بان التبمة مشكوك فى 
صحتها وهذا القصور فى السدب عيب 
الح وبوجب نقضه كذلك . 

د وحيث انه ما تقدم يكون الطعن الموفوع 
من المدعية بالحق المدنى على اساس صحيح ويتعين 
نقض المك المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدثية 
واحالة الفضية على ممكة الموضوع لتفصل فى تلك 
الدعوى دائرة أخرى ولاحاجة بعد ذلك لبحثك 
باق اللأوجه . 
( طبن الست حليفة عثّان حسين مدعية بح قمدتى طدعاف 
عبدالرحمن عمانوآخرين رقم 1816 دنة لاق ) 


/ المدد الأول - السة التأمنة عثرة 


: 
١‏ مابو سنة بامة! 
نا - أدلته - بيانها ف لمادة م عل سيل الحصر. وجود 
00 شخص يمنال مسل امحل الخصص للحريم . 
( المادة بع اع) 
المدأ القانوق 
إن القانون فى المادة مم7 عةوبات قد ببن 


على سيل الحصر الأدلة التى تقبل وتكون 


حجة على المتهم بالزنا ومنبا وجوده ف منؤزل”* 


عسل ف اهل الخصص للحريم . فاذا مأتوافر 
هذا الدايل .جاز للاحكدة أن تستند إليه 
ف الاقتناع بوقوع الزنا فعلا. خصوصاً إذا 
كأنالمتبع لم ينف القرينةالمستمدة من وجوده 
بل ١‏ كتفى بانكار الجريمة وعجرت الزوجة 
كذللك عن نفيها . 

الموكوء : 
وحيث أن مبتى الطعن أن الحكمة أخطأت فى 
تطبيق القانون خطأ يعيب الحجم ويستوجب 
نقضه ذلك ان المحمكمة الاستئنافة إذ ألغتك 


الطاعن فى خاوة صحميحة معها بالمنزلتعليلامعةولا 
4 ن قد سلمت منجانببا يعدم حصول الوطء . 
م اعتيرت أن هذه الخلوة كافية لاثيات دعوى 
الزئا مع أن أولر ن من أركان جرعة الونا 
هو ثيوت حصول الوطء فعلا . 

«وحيث ان القانون فى المادة مم عقوبات 
بين على سبل الحصر الآدلة التى تقبل وتكون 
حجة على المتهم ومنبا وجوده فى منزل مسل فى 
امحل الخصص للحرجم فاذا ماتوافر هذا الدليل 
جاز للمحكمة أن تستئد اليه فى الاقتناع بوقوع 


الزنا فعلا . 
دوحيث انه بالرجوع الى الحم المطدون فيه 
يبن أنه أثبت.أنالجنىعليه عاد مز لهالساعة هو ١١‏ 
صباحا وقرع الاب فل تفتعم له زوجته إلا بعد 
معنى زمن قدره بحو سبعدقائقوكا نت م رتبكة 
فى أمرها وشعرها غير مننظم وطلبت اليهأنيمكك 
فى حجرةصغيرة لوجود صديقة لها فدورة المياه 
ولما أراد التحفق من ذلك خرج اليه الطاعن من 
دورة المياه سكت المتبمةييد زوجبا لعنعه من 
امساك الطاعن الذى اتهز الفرصة وهرب . 
ثم قالت امحكمة عن أدلة الثبوت . وانظروف» 
« الحادثة ووجود المنبم الثانى ) الطاعن ) « 
« ف دورة الماه مع ما كانت عليه الزوجة » 
د من أرئياك فى حركاتها وشعرها كافيان » 
د وفقا للمادة مم«,عقوباتللتدليل علىارتكاب» 
د الجرعة» وظاعر من ذلك أن الحكمة اعتبرت 
وجود الطاعن فى منزل انجنى عليه بالحل الخصص 
للحرم بالكيفية المبيئة آنفا دليلا على ارتكاب 
جريمة الزنا وهى فىذلكل تخالف القانون لاسا 
وانالطاعن يرم فدفاعه الى نفى القريئة القانونية 
المستمدة من وجوده يمنزل الجنى عليه با نحل 
انخصص الحريم بل ١‏ كتؤبانكار الجرية - وأما 
ماقالته المحكمة بعد ذلك عن عدم امكان المتبمة 
الآولى (الزوجة ) تعليل وجود الطاعن معبا فى 
خلوة صحيحة بالمتزل تعليلا مقبولا ‏ هذا الذى 
قالته امحكمة لم يكن الغرض منه الا إظبار يحو 
الزوجة عن نف القربئة الفانونية التى استمدث 
منها المحكمة الدليل على ارتكاب الجريمة 1 
(طعن على حدن الكتى ضد النيابة رقم ٠511‏ سنة بقا] 
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/ 
4 مابو سنة /1مة| 
تبديد - تسلي ثقود على سبل الوكالة - عدم مشروعيةالعقد 
المسم يمقتضاه المال ‏ اختلاس المال ‏ عقاب , 
١‏ المادة تواع ) 
المبدأ القانوق 
إن مناط العقاب فالمادةٌ 7ؤ؟ عدوبات 
ليسهو الا خلال يتنفيذالعد وإنما هوالعيك 
بملكية الثىء المسلم يمقتضاه . وإذن فمدم 
مشروعيةالعقد أو بطلانه لا يعفى أيهما المتهع 
من رد ماتسليه منالمال مقتضاه . فاذاأرادت 
امرأة أن تتخذ منزلا للدعارةالسرية ولعليها 
أن مالكة المأزل لاتقيل تأجيره لهذا الغرض 
لجأت إلى شخص وأوقفته علرغرضها وطلبت 
إليه أن يستأج رالسكن باسمهلتتخذه هى لغرضبا 
ودفعت له مبلغاً هن المال على ذمة الأجرة 
فل بستأجر الحلواختلس المبلغ لنفسه ففعلته 
هذه معاقب عليها مقتضى تلك المادة ٠‏ والقول 
أن المتهم فى هذه الصورة لم إستل المبلغ من 
الجنىعليبا بصغتدوكيلا عنها بل بصفتهمؤجراً. 
لها هو قول خناطىء لانقبول المتبم استئجار 
المحل باسمه ومسئوليته قبلالمالكالاينفيان أنه 
وكيلعن الجنى عليها وأنه إبما يعمل لمصلحتها 
واستقجاره الل بأحمه ظاهراً لتسكنه امجنى عليها 
فعلا إما هو إعارة للأاسمه وإعارة الأسم نوع 
من أنواع الوكالة . 
١‏ 5 
و من حيث أن صل الطمن هو أن الحم 
المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة 
الثابئة به وذلك لآن امحكمة برأ تالمنبم على اعتبار 
أن سبب عقّد الوكالة الذى كان اساسا فى جريمة 


التبديد المنسوية له غير مشروع مع ان جريعة 
خحانة الامانة تتحةق اذا كان المتبم قد أستلم الثىء 
الميدد مقتضى عقد من العقود الميئة بالمادة +به؟ 
من قأنون العقوبات ولا يمنع من ذلاك أن يكون 
العقد قد وقع باطلا لأآنالمادة المذكورة لاتعاةب 
على الاخلال بتنفيذ العقد وابما تعاقب عل العبث 
بملكية الثىء | 

د ومنحيث أن الواقعة الثابتةفى الحم هىان 
الجنى عليها لبيه تمود ارادت ان تستأجر مسكنا 
تتخذه للدعارة السرية ونظرا الى انها تع بأن 
المالكة لاتقيل ان تؤجره اليها لجأت الى المتبم 
وأوقفته على غرطها وطلبت اليه ان يستأجر 
المسكن بأسمه م تسكئه هى ودفعت له مبلغ 
ه؟م ترشا لبذا الغرض ولكنه ١‏ يستأجر 
امحل واختلس المبلغ لنفسه . 

«ومن حيشان الحم المطعون فيه بدأ بالقول 
َأ عدم مشروعية موطوع العقد لايع الهم 
من رد مأاسته*اما بعفية من القيام يتنفيذ العقد 
وما يترتب على عدم التنفيذمن الضررللمجى عليبا. 
ولكنه اضاف الى ما تقدم د انه يبين من تحليل 
التماقد الذىثم بين الجتى عليما والمتهم انها طليت 
منه أن يستأجر شقة معينة باسمه ثم تسكنبا هى 
دونه وتقوم بدفعالأجر ةله وهويقوم بدورهبدقع 
الأجرة الموصاحبة الملك وعل هذا الحو لاتكون 
له صفة الوكل عنبا لآنه سيكون دائما مسولا 
شخصيا قبل صاحجبة البيت وان الجنى عليها ستكون 
دائما مسئولة قله كمستأجرة منه وبهذه الصفة 
يكون ماحصل بين الجنى عليها والمتبم هو عقد 
ايحارة دفعت انجنى عليها من قيمته المبلغ المدعى 
به سلفا فاذا استل المنهم هذا المبلغ ليؤجر لهابه 
سْقَة بعد ان يستأجرها ياسمه شخصيا لا يكون قد 
استل المبلغ بصفته وكيلا عنبا بل بصفته مؤجرا 

(0 


يمقتضى هذا العقد . 
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لها فاذا أخل بتعبده فلا يحاسب جنائيايل محاسب | مستأجرا لنفسه ومؤجرا لللجنى عليبا ‏ ذهب 


مدنيا ولا يكن القول بأنه يكون وكيلا عنها 
باعتيار أنه يعيراسمه فيالامجارة بدلبا لآنه سييقى 
دائما مسولا شخصيا قبل المالكة ولأنه هو 
المستأجر منبا باسمه ولا يمكنه ان يعان انه 
يستأجر بادم الى عليها لآن امالك ترفض ذلك 
5 قررت الى عليما ولآن عقد ايحارة المسا كن 
بلحظ فيه شخصية المستأجر إذ قد لايقبل المالك 
أن يؤجر الى شخص معين كا هو ظاهر فى هذه 
الخالة باقرار الحنى عليبا» وخلص الحم من ذلك 
الى القول بأن المتهم غير مسئول جنائيا عن عدم 
رده الملغ الذى استلمه وقضى ببراءته . 

« ومن حيث أن هذه الحكمة (حكة النقض) 
تقر محكة الموضوع على أن عدم مشروعية 
العقد لابعتى المنبم من رد ما استله بمقتضى هذا 
العقد ما ان بطلان العقد لايعنى من الرد ويترتب 
على ذلك بالضرورة أنه اذا استلم شخص من آخر 
ملفا يمقتضى احد العقود المينة بالمادة جوم 
عقوبات وكان سبب العقد الذى أستل يكو ججبه 
هذا البلغ أو موضوعه باطلا أوغير مشروع ثم 
اختلس امبلغ لنفسه وجب تقابه طبقا لبذه المادة 
لأنها لا تعاقب على الاخلال يتتفيذ المقد وانما 
تعاقب على العبث بملكية الثى المل مقتضى العقد » 
اما ماجاء فى الح المطعون فيه بعد ذلك منالقول 
بأن متهم فى الدعوى الحالية لم يستل المبلغ من 
الى عليرا بصفته وكيلا عنها بل بصفته مؤجرا 
ها للاعتباراتالواردة فى الحكم فهو قول خاطى. 
لآن قبول المنهم استتجار الحل بأسمه ومسئوليته 
قبل المالكة لا ينفيان انه وكيل عن الجنى عليها 
وأنه انما يعمل لمصلحتها إذ ثايث من الحم ان 
امتهم استل المبلغ من ايهنى عليها ليستأجر امحل 
باه ظاهرا ولتسكنه هن فملا فلم يكن اذا 


الى ذلك الحكم بل كان فى عمله هذا معيرا لاسمه 
قط واعارة الاسم نوع من انواع الوكالة ٠‏ 
٠‏ «وحيث اله يؤشذ من ذلك ان المتهم استلم 
المبلغ من المجى عليها بصفته وكيلا عنها فاختاسه 
لنفسه الأمر المعاقب عليه بالمادة .م عقويات 
ولذلك يكون الحم إذ قضى ببراءة المتهم قد اخطأ 
فتطيبق القانون فيتعين نقضه وعقاب المتبم طبقا 
هذه المادة . 

« ومن حيث أن امهم سبق الم عليه إسيع 
عقو بات مقيدة للحرية فى سرقات وتبديد آخرها" 
بالحبس سنة فى و٠‏ مارس سنة . ٠4+‏ الموافق 
م شوال سنة .م4١‏ فى تهمة تبديد فبو عائد 
طبقا للمادتين 8 ؟ وم عقوبات . 
( طمن النيابة ضد صيرى سلامه مقار رقم #م4١‏ سنة باق ) 


1" مأيوسئة 1و١‏ 
وصف التهمة ‏ تفيديره ‏ مثى يكون عفنلا ممق الدناع ؟ 
يم باحراز عدر : اعتباره شريكا بالماعدة فيج 


هذا امحدر, عدم الخروج عرس وقائع الدعوى 
الثابتة . لااخلال بحق الدفاع , 
المبدأ القانوق 
من حق الحكمة بل من واجبها أن تعطى 
الوقائعالتى بى عليها الانهام وجرت عليباانحاكة 
الوصف القانوى المحيجولا إخلال ذلك 
بحق الدفاع مادامت لم تخرج فيها فعلت عن 
الوقائع الى كانت أساسا للاتهام . فاذا قدم 
المتهم للحا كمة بتبمة إحراز جوهر مخدر 
ولكن امحكمة اعتبرته شريكا بالمساعدة فى 
ببع هذا الخدر لماظبر لها.من وقائع الدعوى 
من حضوره المساومة فى ببع هذا الخدر 
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والاتفاق عل البيع واحضارهالميزان والصنج 
اللازمة لوزنه فلا غبار عليبافمافعلت 
0 : 
وحيث ان مؤدى الوجه الأول من أوج 

الطعن ان الواقءة الثابتة على الطاعن فى الحم 
لايعاقب عليبا القانون لآن الثابت ان دكانه 
مواجه لدكان امتهم الآخر الحسكوم عليه وان 
هذا الاخير طلب منه اماما نخيرين ان يستحضرله 
من آخر ميزانا لوزن طرد سيرسل بالبوسته 
ومعه صنجتين احداهما صف اقة والأخرى من 
اقة وان الطاعن قام مهذا العمل حسن نيةربدون 
ان بعل حقيقة الحال وانه مادام حسنالنيةمتوفرا 
فالواقعة المنسوية له لاعقاب عليبا . 

و وحيث أن القصد الجنائى لدى الطاعن 
قد استظبرته محكمة الأو طوع من أعتبارات عدة 
نجه واذ كان هذا الاستظبار امرا موضوعيا 
فلا محل لاجدل فيه امام كمة النقض . 

و وحيث ان باق أوجه الطءن تتاخص فى 
ان الطاعن قدم للمحاكة بتبمة الاحراز لكن 
حكمة اول درجة الأؤيد خكمبا لأسبابه بالحم 
المطعون فيه اعتيرته شريكا فى بيع الخدر بدون 
تنسسبه لهذا الوصف الجديد هذا فضلا عن أن 
مسألة البيع هذه تنسب للمتهم الأخر حت يصح 
اسناد الاشّراك فيها للطاعنبلالمنسوبه والذى 
عوقب عليه هو تهمة الاحراز ولذلك يكون قد 
حصل بطلان فىالاجراءات أدى الىالاخلاليحق 
دفاع الطاعن والخطأ فى تطبيق القانون . 

د وحيث انه بالرجوع للح الابتدانىالمؤيد 
لأسبابه بالحك المطعون فيه بين أن المحكمة بعد 
أن استعرضت وقائع الدعوىواشارتالى حضور 
الطاعن المساومة فى بسع الحشيش والاتفاق على 
هذا الببع واحضار الميزان والصنج اللازمةلوزن 


الحشيش اعتبرت هذا العمل من جائب الطاعن 
اشتراكا بالمساعدة فى ببع الحشيش الامرالمعاقب 
عليه بلمادة هم من قانون الخدرات . والوقائع 
التى اعطنها امحكمة هذا الوصف هى نفس الرقائع 
الثى بنى عليها الانهام وجرت عليبا احاكة فكان 
من حق الحكمة بلمن واجبهاانتعطى هذهالأفعال 
الوصف القانونى الصحيح يدون ان يكون فىذلك 
اخلال يحقوق الدفاع مادامت لتخرجعنالوقائع 

الى كانت اساسا للاتهام . 
[طمن حسين #ديوسف ضد النياية رقم 440١سنة‏ لاق 6 
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سب حم ندا بعقاب متهم والزامه بتعريض . تأبيد‎ 
. المقوية استشافياً ورفض التعريض , لا تناقض‎ 
. مامه ليس المتامة والها مو خط الجنى عليه‎ 
2 المدأ القازوق‎ 

إذا حكم ابتدائيا على متهم بعقابه على السب 
الصادر منه للبجنى عليه وبتءو يض لهذا البجى 
عليه ورأت المحككة الاستثنافية أنالمتبموامجى 
عليه تبادلاعيارات السب وأن الجن عليهكان 
هو البادى, وأن الآلفاظ التى صدرت منه 


كانت أفنع فخدش النادوس وأشدفالاهاءة 
من الالفاظ التى وجهبالهالمتهم فأيدت الحم 
الصادر بالعقوبة وألته بالنسبة التعويض 
اكوم به لعدم أحقية الجنى عليه فليس فها 
فعلته من هذا أى تناقض لآن الاسباب الى 
رفضت من أجلبا الدعوى المدنية لاتتناقى مع 
العقاب على السب . 

ولا يقال أن امحكمة ماكان يجوز ها من 
تلقاءنفسها أن ترفض الدعوىالمدنية للمقاصة 
يسبب تبادل عبارات السب من الطرفين مع 
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أن امتهم المرفوعة عليه دعوى السب لم يطلب 
الحم له بتعويض عن حصول سب له فان 
أساس الرفض ليس هو المقاصة بل هو عدم 
مستئولة امتهم عن تعويض الضرر الذى لق 
امجى عليه لابتداره هو المتهم بالسب الذى 
كان سببا مباشراً لوقووع الضرر الذى يطلب 
عو لِضّة عنه , 

اممو 

د حيث ان مبى الوجه الأول من أوجه 
الطعن أن التبمة منحصرة فواقعة السبالحاصل 
من المدعى عليه فى الطعن ارج المقبى وه ىالتى 
صدر الحم الابتدائى بشأنها ولكن المحسكمة 
الاستئنافية خلطت هذه الواقعة مع واقعة سب 
أخرى سابقة علييا حصلت من الطاعن داخل 
المقبى ولم يتناونها الدفاع ولم يعن ببحثها لآنها 
كانت خارجة عن موضوع الخصومة ولم ترفع 
بشأنها الدعرىوكان م نأثرهذ| اخلط بين الواقعتين 
أن قضت امحكمة برفض الدعوى المدنية - ويرى 
الطاعن أن هذا أمر مبطل الحك. 

« وحيث انه بالرجوع الى الحم المطعونفيه 
بين أن الحكمة أستعر ضت و قائع الدعو كمن دء 
حصولا داخل المقبى الى أنانتبت وقوع السب 
المنسوب الى المدعى عليه فى هذا الطعن وخلصت 
من ذلك الى أن الطرفين تبادلا ألفاظ السب 
واذن تكون الواقعة واحدة وليسهناك واقعتان 
منفص لكأن م يدعى الطاعن : أما مايدعيه من أن 
السب المنسوبله لميتناولهالدفاعولم يكنمعروضا 
على الحكمة فخير صحيم لآن هذا الآمر كان 
موضوع نزاع بين الطرفين وقد حققته المحكمة 
بنفسها وسمعت لشأنه بعض الشهود . 

« وحيث أن الوجبين الثانى والخامس 


يتلخصان فى أن المحكمة أبدت حك العقوبةومع 
ذللك قضت يرفض الدعوى المدنية ححجة أ نالطاعن 
وجه للمتهم ألفاظا مقذعة وفوق مافى ذلك من 
التناقض بينالحم بالادانة ورفضإلدعوىالمدنية 
فان خطأ الجنى عليه لا ل الجانى من التعويض 
ولابجوز المحكمة أن ترفض التعويض الافىحالة 
ما اذا طلب الغرم تعويضا ورأت الحكمة بعد 
البحث تساوى الضررين أو زيادة أحدهها على 
الآخر فتأمر بالمقاصة مع إيضاح ذلك فى الحم 
وهذاكله لم حصل فى الدعوى الخالية . 

د وحيث انه يبين من مراجعة أسباب الم 
المطعون فيه أن الحسكمة رأت أنالطاعن والمدعى 
عليه فى الطعن تبادلا عيارات السب و للك الطاعن 
هو الذى بدأ بسب المدعى عليه واهاتته وان 
الالفاظ التي صدرت من الطاعن كانت أقذع 
فخدش الناموس وأشد فى الاهانة بماوجبهالمدعى 
عليه له فأأيدت اللدك الصادر بالعقو بة رالغته بالنسسبة 
التعويض الحكوم به ورفضت الدعوى المدنية 
آنا رأت أن لاحق للطاعن ف التعوريض الحكوم 
به وليس فى هذا الذنى قضت به الجكمة أى 
تناقض لآن الأسباب التى استندت اليها فرفض 
الدعوى المدنية لاتتتافى مع العقاب على السب . 
وأمامايدعيه الطاعن من أنهما كان تجو زالمحكمة 
من تلقاء نفسها أن ترفض الدعوى المدنيةللمقاصة 
بسبب تبادل عبارات السب من الطرفين مع أن 
انهم المرفوعة عليه دعوى السب لم يطلب الحم 
لهبتعو يض عن حصول سبله ‏ هذا الأدعاء من 
الطاعن لا محل له لآن الحكمة ل ترفض دعوى 
الطاعن المدنية للمقاصة كا يزعم بل لأا رأت أن 
لاحق له فيبا لما ثبت طامن أنه كا ناليادىء بالسب 
والاهانة وان الألفاظ الإوصدرتمنهكانت أقذع 
ففخدش الناموس وأشد فى الاهانة بما وجبهالمتهم 
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(المدعى عليه فى الطعن ) للمجتى عليه ( الطاعن ) 
أى ان المحكمة رأت أن خطأالطاعنيابتدارهالمدعى 
عايه بالسب والاهانة كان السبب المباشرلوقوع 
الضرر التى يطلب تعو يضه عنه وهى إذ قضت 
برفض التمويض لهذا السبب قدأصابتو (تخطى. 
فى تطبيق القانون ولم تكن فى حاجة لاصدار 
قضائها هذا الى أن يرفع لما طلب تعويض من 
المدعى عليه ؟إيزجم الطاعن لآن أساس حكمبا 
رفض دعوى التعويض لم يكن المقاصة بل كان 
عدم مسئولية المدعى عليه عن تعويضه الضرر 
الذى لق الطاعن . 

« وحيث أن الطاعن ينعى على الحكمة فى الوجه 
الثالك انها رفضت طلبه الخاص ساع شبادة 
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١‏ إذا اشترط الواقف فى حجة الوقف 
أن يقدم <سارآسنويأ لهيئةعينها تنظرهوتقره 
إنوجدته موافقاً الخ فبذا ااشرطمنالواقف 
لاينزع ولاية الحم من الحاكم المختصة فيا 
يقوم بين المستدق وناظر الوقف من نزاع 
على حساب نصيبه فى الوقف ولا هو يحل 


و وحيث انه فضلا عن أن هذا الطلب غير 
ثابت فى محضر الجلسة فان الحكمة الاستثنافية 
غير مازمة قانونا بسماع شبادة الشبود الا اذا 
رأت هى ضرورة سماعبا 

و وحيث أن الوجه الرابع من أوجه الطعن 
يدور حول تجريح شبادة شاهد انق التى أخذت 
ها الحكمة ويضيف الطاعن الى ذلك أن احكمة 
لم تشر الى شبادة شبوده وآنهذايبطل الحم 

«وحيث انالش قالآولمنهذا الوجه خاص 
بنقدير موضوعى لا شأن حكمة النقض به واما 
الشق الثانى فبو غير صحيح لآآن الحكمة اخذت 
لشبادة شبود الطاءن و كانثك شبادتهم عيادها 
فى حكسبا بادانة المتهم ( المدعى عليه ف العامن ) 

رطعن عبد الثنى زيد اقتدى مدع حق مد ضد الد كتور 
نيازنى رزق ابرأهم رقم 1445 سنة لاق) 
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مثل تلك الهيئة ولاية الك فى صمة مايقدمه 
لما الناظر من الحساب ولا يمكن أن يؤدى 
شرط الواق ف إلى هذه التتائج إذ أن من المسلم 
به أنايس للواقف أن ينزع بارادتهءاختصاص 
ولاية محكنة ويعطيه إلى هيئة أخرى لا صفة 
لما مطلقاً فى القضاء فان القضاء بوليه الشارع 
نفسه لمن برى أن يوليه إياه ٠‏ 

وإذن فاذا دفع لدى المحكة الاهلية بعدم 
اختصاصها بنظر دعوى الحساب المرفوعة 
من أحد المستحقين على الناظر بناء على هذا 
الشرط فرفضتهذا الدفع مقررة اختصاصبا 
بنظر مل هذه الدعوى يكون حكا سلما 
لاخطأ فيه . ١‏ 


- العدد الأول‎ ١ 


السنة ال#امنة عشرة 


- إذالقضاء,التفقة المؤقتة وتحد يدقيمتها 
5 يدخل فى سلطة القاضى الاطلافية 
( .ة“اتقصملاع 015 1901مم ) وهو ليس 
. مازماً بابداء مايستئد إليه فى 
وفى تقدير قيمتبا 
١‏ 5 
و حيث أن الطعن بنى عل ئلالة وجوه 
الأول والثاتى ‏ مخالفة الحم المطعون فيه 
للقانون ‏ أولا ‏ لتأييده الحم المستأتف فمانضى 
به من رفض الدفع بعدم اختصا ص انحا كالأهلية 
بنظر هذه الدعوى بوم أن الواقف قد شكل 
هيئة معيئة فى كناب الوقف تنظر فى حساباته . 
وتقول الطاعنة ان معنى ذلك هو ان الواقف قد 
منع احا من ذظر ذلك الحساب وشرطه هذا 
متعاق بأصل الوقف - وثانيا - عخالفةالقانورت 
تأيد الحم المستأنف فيا قضى به منرفض الدفع 
بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها من هيئة 
تحكم واردة يكتاب الوقف لما دون غيرها حق 
الزام الطاعنة بتقديم الحساب واعتاده . 
ويتلخص الوجه الثالث فى أن الح المطعون 
فيه باطل فى جزئه الخاصبالنفقةلقصورق أسيابه 
ققد تقدمت الطاعنة أمام المحكمة الاستثنافة 
بالمستندات الدالة على مديونية الوقف وعلى أن 
استحقاق المستحق لاينشاأ الا بعد تسديد الدين 
وبالرغ هن ذلك قضت المحكمة الاستئنافيةبتأيد 
النفقة المحكوم بها ابتدائيا بغير أن تعيرهذاالدفا 
شيا من الأهمية أو تذ كر فى أسباب حكمبا ردأ 
على ماتقدم لها من المستندات . 
تلك هى وجوه الطعن التى استندت اليبا الطاعنة. 
« وحيث أن الاسباب الى دالت مها عكمة 
أول درجة وأخذت بها محكمة الاستثئاف لتفيد 
الدفعين المقدمين من الطاعنة هى مايأ : 


تقرير هذه النفقة 


وومن حيث انه بالرجوع الى حجة الوقف» 
وتبين أن عل الناظر أنْيقدم حسا باسنو بالحضرة» 
«ر ئس عكمةاسكند ري ةالشرعيةو حضرته ينظر ع 
والحساب ممع لجنة تشكل من ثلاثة من العلياء» 
«وثلانة من الأعيان واثنينم نكبراءالمستحقين» 
دفى الوقف لينظروا جبعا تحت رياسة حضرة» 
والرئيس المومأ اليه الحساب فان وجد مواققا» 
« الشرع امضاه وأقره وان كان غذالفا الشرع » 
«ورأى م واحد الناظر من أهل التقوى » 
ووالصلاح ضمه اليه ليشتركا معا العمل حفظا» 
«لآربابالحقو قال » ومنحيث أنهذا الشرطع 
«وضعه الواقف حفظا الحقوق المستحتين من » 
«العبث بها وجعل الناظر نحت رقاءة فعلية من»م 
وهيثة معيئة وليس ف هذا الشرط مع سريانه» 
ومايمنع الحاى الأهلية صاحبة الاختصا ص من» 
«أظردعوىالحسابالتىترفع منأحد المستحقين» 
و ضد الناظر فل يشترط الواقف أن تكون لهذه» 
«البيئة وحدها دون غيرها الحق فى الفصل فى» 
والحساب ومن ثم يكون الدفع بعدماختصاص» 
انحا ك الأهلية بنظر هذه الدعوى فى غير عله» 
د ومن حيث أنه فييايتعاق بالدفع بعدم جواز» 
د نظر الدعوى لسابقة الفصل فيبا أن المحكمة» 
«يينت ف الدفم يعدم الاختتصا ص ان البيئةالمنوط » 
ميا مراسة الاب طنا لكتاب الرقت» 
د هى هيئة اأشراف على الناظر و ليست مميئة نكي » 
« بين الناظر والمستحق إذ تك الححكمين له » 
وشروط خاستنية فتانون ال ائمات المرادء 
«؟ ١لا‏ و مأبعدها ومتهاأنه يحب إيضاح مو ضوع » 
والمنازعة بالتصر يح مشار طة التحكيم والواقف» 
وقد اشترط عرض المساب عل هذه البيثةسواءم 
د قد وجد نزاع أم لم يوجد ولم يقل فى كتاب» 
«الوقف على انقراراتهذه |للجنةنهائية بالنسةع 


العدد الأول - السنة الثامنة عشرةٌ 4 


والحساب واذن فلا يمكن القول بأن قرارات» 
د هذه الهيئة المشرفة على الناظرتأخذ قوة الثىء» 
د الحكوم فيه ويتعيناذن رفض هذا الدفع » 

تلك هى الا“سياب التى استندت اليهاالحكمة 
فى هذا الشأن : 

و وحيث أنهذا الشرط منالواقف لاينز 
ولاءة الحم من احا م الختصة فما يقوم بين 
المستحق وناظر الوقف من نزاع على حساب 
نصييه فى الوقف ولاهو حمل ثلايئةالمخصوص 
عليها فى كتتاب الوقفو لاية الحم فىجدة مايقدمه 
لها الناظر من الحساب ولامكن أن يؤدى شرط 
الواقف الى هذه النتاتسج إذ انه من المسل ه ان 
ليس للواقف أن يتزع بارادةء اختصاص ولاية 
ممكمة وبعطه الى هيئة أخرى لاصفة للا مطلما 
فى القضاء - فان القضاء .وليه الشارع نفسه أن 
يرى أن يوليه إباه : فالحكم اذن لم يخطىء قانونا 
فما قرره فى هذا الصدد . 

ووحيث انه بالنسبة للوجه الثالث من وجوه 
الطعن وهو الخاص بعدم تسبيب الحم المطعون 
فنه فان هذه الحكمة ترى أن الاسيابالتى ذكرت 
كاففية ومتتجة لأحقية المطعون ضدها فى اللنفقة 
الحكوم عا ذلك ان القضاء بالنفقة المؤقتة 
ونحديد قيمتهاتما يدخل فى سلطةالقاضى الاطلاقية 
( :ل ةمصمتاعىءؤ01آ] عأمتحنو8 ) وهو ليس 
«لزما بأبداء ما استند اليه فىتقريرهذه النفقة وفى 
تقدير قيمتها . 
( طمن الست زكيه هائم شكرى بصفتها وحضر عنها الاستاذ 
محمد حسمن ضد الست زيئب مود فهمى وحضر عنها الاستاذ 
احد يجيب براده بك رقم غ سنة و قؤرماسة وعضوية حضرات 
أصحاب السعادة والعزة محد ليب عطه باشاوكيل الحكمة وهراد 
وهبه باشا ويمد فبعى نين يك وسامه قبن ,201 وعل حيتاق 


حجازى بك مستشار بن وحضرة صاحب العزة زكى زلى خير 
الاوتيجى بك رئيس نيابة الاسائتاف ) 


١ 
مابوسنة لاسا‎ 8 
مقاولةبنا, . المدعى عليهليس تاجراً . لاعبية‎  تابثا‎ - ١ 
, بالميغة التجارية للعمل‎ 
تقض وابرام  حك - وقوع أخطا. فبحض تقر برأته‎ - 
٠ القانونية , سلامة الحم فى نتيجته . لانقض‎ 
المبادى, القانونية‎ 
الصيغة التجارية للعمل لا نور على‎ - ١ 
قواعد الائيات الواجب اللاخحذ بها مادام‎ 
. المدعى عليه ليس تاجراً‎ 
النص على الحكبوقوع خطأفى بعض‎  ؟‎ 
التقريرات القانونية الواردة به لا يلتفت إليه‎ 
. مادام الحم سلما ف نذجته‎ 
اموي‎ 
د ما ان الأسباب التى تستخلص من #رير‎ 
الطعن وحده هى ماجاء فى مذكرة الطاعن تحت‎ 
عنوان السبب الأول والثاتى والنالك والخامس‎ 
وه "تلخص فما يأنى السبيان الآول والثاق-‎ 
يقو لالطاءن ان محكة الاستئ.افاخطأت فتطبيق‎ 
من القانون المدنى إذ لم تعتير العبارة‎ ١97 المادة‎ 
الواردة فى ذيل عقد + يناير سنة ه8و١ وهى‎ 
» د اذا طلب امالك طلبا آخر يكون لحسابه‎ 
مبدأ ثبوت بالكتاءة مع أن هذه العبارة مؤيدة‎ 
بقرينتين وهما قبول المدعى عليه فى الطعن تعيين‎ 
خبير فى دعوى اثات الالة ثم تمك بعد ذلك‎ 
بتقرير هذا الخبير وكات تقتضى أجازة الاثيات‎ 
بالبيئة فذهاب محكة الاستثناف الى عكس ذلك‎ 
خطأ فى تطبيق إلقانون لاسما وان المدعى عليه فى‎ 
الطعن لم يتمسك بعدم جواز الائبات بالبينة بل‎ 
ان سلوكه فى دعوى إنيات الخحالة يفيد تنازله عن‎ 


| السك بهذا الدفع الذى لابمكن اعتباره م نالنظام 


5 العدد الأول 


الست الثامنة عشرةٌ 


العام وفوق ذلك فان الك المطعون فيه لمريحث 
كل هذا جاء ناقصا فى تسببية ومصبا عيبا جوهرءا 
السبب الثالك ‏ يقول الطاعن ان ممكة 
الاستئنافاخطأت فى تطبيق القانون بالغائها - 
الاحالة على التحقيق من غير ان ترتب النتائج 
القادونية الصحيحة على واقعة بد.الطاعن فالتنفيذ 
بالفعل وهو فى الدعوى الخالية واقمة مادية بجوز 
أثماتها بالبينة والمعائة م تقضى .ذل كالمادة ١١‏ 
من القانون المدنى وقد ثبتت شلا هذه الواة 
للمحكة مندعوىإثيات الحالةالتى كانت أوراقبابين 
يدها السبب الخامس - يةو لالطاعنان مقاولة 
البناء عمل تجارى تجيز المادة ١١6‏ من القانون 
المدى اثباته بالبيئة وعمكة الاستئاف إذ لم تجر 
ذلك تكونقد خالفت القانون ‏ السببالرابع ‏ 
وهو الذىفصاهالطاعن مذكرته من غيرانيكون 
ألى إشىء عنهفىتقريرالطعن فانه يدور حول خطأ 
الحكة الاستشافية فى تفسيرالمادة ١6‏ ع من القانون 
المدنى إذ اعتيرتها استثناء من القاعدة العامة 
الخصوص علب فى المادة و١‏ من ذلك القانون . 
تلك هى وجوه الطمن النى شا لتقريروجاء 
رابعبا فى المذ كرة وحدها . 

د وبا ان الحكم المطعون فيه انما أسس 
ماقضى به لاعلى ان الدعوى هى دعوى اثراء 
بغير سبب بل عيل أنها دعوى مقاول بدعى أنه 
أذن من صاحب العمل بالزبادات التى يطالب 
بقيمتها من غير ان يقدم دليلا كتايا على هذا 
الآذن وبغير ان يكون لللاذنمبدأ ثبوت بالكتابة 
فاب الحم ماجاء يعقد المقاولة من انه م إذا 
طلب المالك طليا آخرخلاف ماهو وارد فالعتد 
بكون لحسابه » من جبة امكاناعتبار ذلك مبدأ 
ثبوت بالكتابة لاثبات الآذن بالبيئةرعابلم كذلك 


إمكان اعتبار القيام بالأعمال الزائدة ميدأ تنفيذ 
عقد مقاولة عن اعمال جدددة يليح الاثيات 
بالبينة والقرائن كا عاب مانسب الى المدعى عليه 
من أنه رضى بأن يسكون اثياتالاذنعن الاعمال 
الجديدة بغير حاجة الى دليل كنابى عا الجبم 
هذه ااسائل جيعا ف رأى أ نالشرط السا بق اقتياسه 
من عقد المقاولة وكذلك اليد.ء فى التنفيذ كلدهها 
لابعتير مبدأ ثبوت بالكتا بةلاثبات الآذنالمدعى 
به عن الأعمال الزائدة عن المقاولة ورأى ايضا 
ان ماادعى صدوره من صاحب العمل من قبول 
اثيات الزيادة باليئة غير حقيق وقضاء الحم 
فىكل هذه المسائل سلم قانونا ولاعبرة مما قاله 
الطاعن فى الوجه الخامس عن الصيغة الاجارية 
للعمل فان هذا لاتأثير له على المدعى 
ليس بتاجر . 
دوا ان بعض ماجاء غير ذلك فى الحم 
المطعون فيه من التقريرات القانونية التى يصمم ان 
تكون مثار اعتراض ‏ كل هذا لايلتفت اليه 
ويمكن اطراحه لآنه غير «ؤثر فى ننيجة الحسكم 
( طعن السعيد القمقاع افندى وحضر عنه الامتاذ ممد توفيق 
حسين ضد جمد احمد ابوشادى وحطير عنه الاسمتاذ حسين عمد 
الجندى دم سنة باق بالهيثة السابقة ) 
١‏ 
٠‏ مأيو سنة 1١971/‏ 
١‏ - دع فمرض الموت ‏ طبن بض الور عليه . ثرت 
ألطمن . إجازة أحجد الو الورئة له ٠‏ شرط نينا . 


استخلاصبا , من أقوال تررها قررها أمام المجلس الحتى 
جر أزه 5 تفاذ اتفاذ الييع قحمة ابيز . 


المبادى. القانو نبة 
2 البييع الصادر يه المورث لا بلنه 
9 3 
فمرض الموت إذا أجازه أحدالورئة وطعن 
فيه الباقون وصح طعنهم عليه وقضّدت المحكة 


عليه وهو 


العدد الأول - السنة الثامنة عشرةٌ ١‏ 


لم بيت حقهم فى القدر المبيع باعتبساره 
تركة . هذا البيع يقشع صحيحاً فحقمنأجازه 
فاإذا امتنع عن تسليم بعض الأطيان الواردة 
فذلك العقد إلى الا بئةالمشترية فرفعت هذه 
عليهدعوى تطلب ثب ملكيتيا لمذه الاطيان 
فقضى لها بذلك كان هذا القضاء فى عله ولا 
مطعن عليه , 

؟- الأقرار الصادر أمام اليجاس الحسى 
م أن الورثة بإجاذته عقّداً مطعوناً عله 
لصدوره فمرضالموت بأنه يجيز هذا العقد 
وإن لم يكن إقراراً قضائياً صادراً أمام جهة 
قضائية مختصة معروض عليبا أ الفصل 
فصمة العقد المطءو ن عليه إلا أنهءيصحاعتباره 
إجازة لهذا العقد مادام هذا الوارث الجسيز 
كان على عم حقق بالعيب الذى شوب العقد 
وأنه يلتوى ويتعمد تصحيحه . 

اممو 

و حيث أن وجوه الطعن تحصل فى ان 
الحم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وفى 
تأويله ؟ا انه خالف القانون هذا فضلا عن ان به 
قصورافى الاتسيب يطله وفى بأن ذلك يقول 
الطاعن ان المرحوم احمد نجيب سلام افتدى باع 
لابنته القاصرة اهداب الى كان الطاعن وصيا 
عليها اطيانا بموجب العقد المؤرخ فى ١١‏ سبتمير 
سنة م+و١‏ فاتقلت ملكيتها الى المشترية منذ 
تسجيله فى دياة البائع لآن المقد وقع صحيحا 
مستوفيا كل شرائطه ولما توفى البائع طعن بعض 
ورثته ببطلان العقد لصدوره فى مرض الموت 
فكان دفاع الطاعن ان العقد صحيم [ذكان يرى 
أن ميض البائم عند صدور التصرف لم يكن 


المرض الذى ينطبق عليه الوصف الشرعى بحيث 
بحد من أهليته فى النصرف وقد أخذت ممكة اول 
درجة بوجبة نظره كم الغت محكمة الاستئناف 
هذا لحم وقضت فى > مابو سنة ١481‏ ببطلان 
عقد البيع فالى ان صدر حم ممكمة الاستثئاف 
هذا كان العقد صحيحا وعل ذلك فالاجازةو 
ترك حقالبطلان لانكون صحيجة إلا اذا وجد 
محلبا وهو البطلان وهذالم يكن موجودا بالنسبة 
للطاعن الى ان صدر الحم إذ الصحة والبطلان 
فى العقود نقيضان ‏ اما مخالفة الحم المطعون فيه 
للقانون فيقول عنبا الطاعن ان الاجازة باعتبار 
انماتناز لعن حقالبطلان لاجحوزالحكم مها بطريق 
الاستنتاج كما انه لايقبل فى اثباتها الا الدليل 
الكتانى المستوفى لشروطه الا انمحكمةالاستئئاف 
اعتمدت ف اثبات هذه الاجازةعلى الاقرال التى 
وردت بمحضر امجلس الحسى والتى وصفبا 
الحكم بأنبا اعتراف فى حين أن هذا المحضر ليس 
له قانونا قوة الدليل فى الاثيات ٠‏ وفما يعيب به 
الطافى اطي من بدية 'قسرزه فق السفيقانة 
يول ان مابين ماذ كره ذلك الحم من شروط 
صحة الاجازة أن يكون الجيز على عل محقق 
بألميب الذى ,شوب العقد الا أنه عند ذكره 
لدلائل على علم الطاعن بهذا العيب أتى ما يفيد 
انه كان بعلم عرض المورث ولم يشر الى العلة الى 
كانت سبب الوفاة وال أحدثتؤ نفس المر بض 
غلية البلاك مع ان توفر هذا الشرط هو الذى 
يذنى عليه حق الوارث فى طلب بطلان تصرف 
المريض فاغفال الكلام على هذا الشرط وعلى 
العم المحقق به هو قصور بجعله باطلا . ومن أجل 
ذلك طلب الطاعن نقض الحكم المطدون فيه . 

د وحيث انه تبين من الاطلاع عل الحم 
المطعون فيه أنه بعد ان أورد مأقررته محكلة 

البق 


7 العدد الأول السنة الثامنة عثيرةٌ 


الاستئناف حكبا الصادر فى + مابو سنة مو ؛ 
من اعتبار عقد البيع الأؤرخ فى ١١‏ سبتمير سنة 
وبالمسجل فى مم منه صادرامن المرحوم 
احمد يجيب سلامافندى فى مض الموت وانه غير 
نافذ ء فى حق الورثة الذن طعنوأ عليه وبعد ان 
بين حك مثل هذا العقد الصادر لوارثفى مرض 
الموت وأثر اجازته من اجازه والشروط المعتدرة 
قانونا وشرعا لصحة هذه الاجازة ‏ أخذ الحم 
المطعون فيه فى تطبيق هذه القواعد الشرعية 
القانونية على صورة الدعوى مستخلصا اجازة 
الطاعن لعقد اليم المذكور من اقواله الثابتة 
بمحضر امجلس الحسى باعتبارها اقوالا واردة 
فى حضر رسمى لم يطعن فيه ويصح الاخذ مما 
قانونا لاباعتيارها اقراراً قضائيا صادرا أمامجبة 
قضائية مختصة عرض عليها امر الفصل فى صحة 
عقد طعن عليه لصدوره فى مرض الموت فقَال 
ه وحيث أنه من المتفق عليه انه يشترط لصحة » 
« الاجازة ان يكون المجيز على علم محقق بالعيب» 
م ألذتى يشوب العقد والممتضى تصحيحه من » 
2 جبة وانه ينتوى ويتعمد هذا التصحيح « 

« وحيثان ماأبداء المسنتأتف عليه من ع6 
د اقوال امام الجلس الحسى صرع الدلالة » 
م فانه كوارث لشقيقه المتوفى يحيز العقد ع 
الصادر من المورث لابنته اهداب ولو ان » 
الورثة ينازعون فى صحته وفسر مقنضى » 
و هذه الاجازة بأن العقد سجل قبل وفاة » 


« المورثعدة خمسة واربعين بوما تقريبا وقد »م 


د صدرت منه هذه الأقوال من تأقأء تفده م 
د وبمحض اختيارهوعبارته ليس فيها لبس » 
د ولاخمرض ومفهومها ان الطعن على صحة »م 
ه العقد من باق الورئة كان لصدوره قبيل » 
د الوفاة أىفى مرض الموت وعايؤكد ذلك ع 


د الفهم ظروف الخال فى الدعوى فثابت »م 
د من الأوراق والح الاستئنافى ان المتوفى » 
د كان يدوعيه المرضمناوائلسنةم/7؟9١1‏ » 
2 وأجريك له فى فنراير سنة م98١‏ عملية 6 
و راح لحر يازا رةه 
و الصفراوية فاتضسم من العية انه مصاب » 
د بسرطان فيها ممتد الكبد واعضاء أخرى » 
« وقد آثر المتوفى شقيقه المستأتف عليه » 
د بوصايته انخدارة بما يشعر بشديد صله به » 
2 فم تكن حالنه الصحيةنخافية عليهوالطعن »م 
« على العقد ظبر عجرد الوفاة مناخيه حمد » 
د امين سلام بك وأثيت هذا الطعن عضر » 
د حسر التركة بالصيغة التى ذكرها المستأتف » 
د عله نفسه مذكرته والى يقول اه نقلبا » 
د بحروفهامن محضر حصر النركة وهىصريحة » 
و جدافانطعنه ع لالعقد انما كانلصدوره » 
5-7 مرض الموت ااه 21 الم « 

د وحيث أنه يبين بما تقدم انه لاغيار على 
الحم المطعون فيه لامز, جمة تطبيق القانون ولا 
من جبة تأو يله وانعلم يخالف القانوني اناسبابه 
وافية كافية لاقصور فيبا وقد تضمنت الرد 
|الكاف على جميع وجوه الطعن ومنثم يكون هذا 
الطعن عل غير اساس ويتعين رفضه . 
(طين الشيخ احد مأمو ن سلام وحتضر عنه الاستاذ تمد كامل 
البتدارى يك ضه الست خديجه امد رجب بعفتما وحضر 
عنها الاستاذ عمر عمر رقم لا سنة ب قى بالبيثة السابقة ) 

لا 
مأيو سنة /اممة١‏ 
. دين - استيداله ‏ اثببات الاستيدال , استتاج حصرف , 
ورقة عخالمة ورقة ملحقة بها مقر فيها بصور يها 
( الادة يووا مدق ) 

٠‏ المبدأ القانوق 

استبدال الدين هو حقيقة قانونية إن صح 


العدد الأول ب اسمن الثامنة عثيرة 14 


القول فيها بأنها لا تفترض كا نص على ذلك 
فىالمادة ١7+‏ دن القانون المدلى اافرئسى 
فهى من الحقائق المركبة التى كم 35 إثياتها 
بالكتابةالصر>ة يصمح إنياتهاءن ميدأ إثيات 
بالكتابة تعززه القرائن وظروف الاحوال 
له ٠‏ ونحكة النقض الرقابة على محكمة 
الموضوع فى ذلك لتثبت من صحة ما أعطته 
محكة الموضوع من ودف قانوتى اظروف 
الاستيدال وو قائعه الى تتأاف منبا حقيقته 
القانونية ٠‏ فاذا رفضت محكلة شرع 
الاستيدال المدعى به بزع أنه بحب إثبات 
عملية الاستيدال بالكتاءة الصريحة وأذوزة 
المخالصة المقدهة امدلالة على <صول الاستيدال 
لاندل ف معناها ولاف صر لفظها على حصوله 
ولم تبين ماالذى أراده ذوو الشأن عن تلك 
الورقة وم كيف واقع ماكم بينم 1 لما 
تكون قد أخطأت فى تفسير القانون 0006 
تقض حكما . 

المي 

و حيث أن مبنى الطعن ان الحم المطامون 
فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطيقه وتفسيره 
في الأوجه الثلاثة الأنية ‏ الأول - ان الورقة 
المؤرخة فى ١4‏ سبتمير سنة ١+1‏ الصادرة من 
جعفر بك وأأتىأر فةبابا خا لصةالهررةء نالمرحومة 
السيدة فاطمة غاتون والتى وجدت بأوراقه 
الخاصة هذه الورةة لا بمكن انتكونورقة ضد 
ولا إقرارا صادرا من كانّها للسيدة ااذكورة 
واأنماهىورنة متزلية(ع دوع صمل معامهط ) 
أكتنا المرحدو 7 جعقر بك لنفسه و حْ ميل 
هذه الورقة انه لايجير صاحبها على تقديمها فى 


المؤيدة 


خصومة ضده وانه ان هوقدمبا من تأقاء نفسه 
قانه يحب فى هذه الخحالة الاخذ كل ماورد فيبا 
أو اطراحه جملة من غير تحرئة إلا ان الحم 
المطعون فيهم يتبع هذه القاعدة ققد اخذ بجرء ما 
جاء بتلك الورقةإذ قرر اعتهادا علىهاذ كر بصدرها 
ان المروم جمفر بك لم بدفع باق الكن وان 
ذمته لانرال مشذولة به ولوانهاخذ بك ل ماتضمتته 
للا وصل الى تلاك النئيجة ‏ الثاتى ‏ 
ابرأت السيدة فاطمة خاتون جعفر بك من باق 
الْن وجب الخالصة سالفة الذكر قد انشأت 
الورقة الصادرة من جعفر بلك احررة فى اريم 
الخالصة علاقة جديدة بينه وبين ادهم بك زوج 


أنه بعد إن 


هذه السيدة حيث ذكريها ان باق الثن متى عرف 
على حقيقته سيدفعه لأدم بك وانه اتفق معه على 
انتسديده لهسيكون بعد اربع سنواتفاذا أضرف 
الىه|تضمنته هاتان الورقتآن قيامجعفر بك بالدفع 
لادهم لكجلة مبالغ وعدم مطالبةالسيدة المذكورة 
لجعفر بك بثىء من باق القن من وقت تحرير 
الخالصة فى سنة 1491 الى أن توفيت فى سنة 
.م كان كل ذلك دالاعلى ان الدين اتتقل الى 
ادم بك بطريق الاستبدال وان هذا الاستتدال 
قد تنفذ بالععل ولاينق حصوله ان جعفر بك 
كان دقع لا”دهيك فى الوقت الذى يكن باق 
الْن قد عرف عل وجه الت<دديد مبالغ ذكر فى 
ايصالاتها انماقرض ذلك لآنه مادام ان ادم بك 
أصبح داثنا بهذا الباق ومدينا فى الوقت نفسه 
بقيمة المبالغ الحرر مبا هذه الايصالات فالمقاصة 
تحصل بين الديئين بقوة القانون وعلى ذلك فا 
قرره الحم المطعون فيه هن أن الورقة الصادرة 
من جعفر يك لاتفيد هذا الاستبدال جاء الفا 
للقانون ‏ الثالك ‏ انه علىفرض انه لم يكن هناك 
استبدال دائن,آخر وان باق القن مايزال مطلوبا 


3 العدد الأاول . السنة الثامنة عشرة 


للمرحومةفاطمةهامخاتونقانهثابتمن المستندات 
المقدمة من الطاعنين ان المبالغ التى استلمبا ادم 
بك زوجبا صرفت فىشئونها هى وعلى ذلك كان 
يتعدن اجراء هذه المقاصة يا طلبالطاعنون وعلى 
هذا فرفض محكة الاستئتاف اجابة طابهم هذا 
جاء عنالفا للقانون . 
ومن أجل ذلك طلب الطاعنون قبول الطعن 
شكلا وفى الموضوع بنقض الحم المطعوزفيه . 
ووحيث ان محكة الاستئناف بعد ان بينت 
يحكمها المطءون فيه وقائع الدعوى وماجرى 
فيها أمام محكمة الدرجةالآولى قالت٠«ومنحيث»‏ 
وان الحكمة تستخاص من الورقتين الحررتينق » 
و14 سبتمير سنة 1481 أن باق الدن لميدفعه » 
د المشترى الى البائعة وانهلم بزل باقيا فى ذمته » 
ملعيف انما اثارهالمستأ نفون من دفاع ب 
د ان الورقة الثانية ولوانها ندل على أنمورثهم » 
د لم يدفع باق القن الا انها تدلقالوقت نفسه » 
و على حصول استبدال تعبد مقتضاه المرحوم » 
«بوسف جمفريك نيدفع باقالكن المجمدادهم 3 
د بك وان البائعة قباتذلاك الاستبدال و بذاك » 
م أنتبت علاقة الترام المشترى اليبا واتقلت » 
د الى حمد أده بك فدفاع لاببر ره الواقعوليس » 
« لله سند من القانون لان الفقرة الثالثة من > 
« المادة 110 من القانون المدنى تقضى بان » 
« الاستتدال حصل فى هذه الخالة اذا اتفق » 
د الدائن مع مدينهعلى دفع الدبن لشخص آخر » 
« وارتغى الشخص المذكور بذلك فمثل هذا » 
د الاستبدال يس:لزم رضاء الأطراف الثلاثة » 
د الدائن القديموالمدينوالدائن الجديد ع 
« ومن حيث أن ورقة ١4‏ سبتمبر سنة 14871 
د التى يستند عايها المستأنفون فى اثبات ذلك 
الاستبدال لا تدل فى معناها ولافى صريم افظبا 


على حصول ذلك الاستيدال وليس فيها مايدل 
على قبول الاطراف الثلاثة على عمل ذلك 
الاستتدال ولابد فى مثل هذه الهالة ان تظبرنية 
الدائن القدم والمدين والدائن الجديد بصراحة 
لآن الاستبدال لاستتج وعلى ذلك فلا »كن 
ان تؤخذ تلك العبارة التى ذكرها بوسف جعفر 
بك فى الورقة الأؤرخة ١4‏ سبتمير سنة 1581 
من أنه بعد معر فةاالحساب النهائى بالضبط سيكتب 
ورقة باسم حضرة محمد أدهم بك على أنهااستبدال 
بالدين لعدم توافر شروطه وعلى ذلك يكوناانزام 
المشترى باق الون للبائعة مازالقاتما . 

وومن حيث أن ما ذكره المستأةون من 
أن مورثهم دفع فعلا عدة مبالغ الى جمد أدميك 
بموجب إيصالات فان ذلك لا يدل على حصول 
استيدال بالدين فضلا عن انه ثبت صراحة هن 
تلك الايصالات ان المبالغ التىدفعبا يوس فجعفر 
بك كانت بطريق السلفة لامن اصل باق الثمن 

« وحيث انه يبين من هذا الحم أن محكة 
الاستئناف قدصدر تعزن ميدأ خاطىءهووجوب 
اثيات عملية الاستبدال بالكتابة الصريحة ثم 
طبقته على الدعورى فقالت أن ورقة ١64‏ سبتمبر 
سنة ١‏ ىوا ( مذاكرة جعفر بك ) لاتثبت <صول 
استبدال بالدين بين الدائن القدم. والدائن 
الجديد والمدين . 

و وحيث أن الاستبدال حقيقة قانونية ان 
صح القول فيا بأنها لاتفترض م نص على ذلك 
فى المادة بمو من القانون الفراسى فبى من 
الحقائق المر كبة التى كا يمكن اثباتها بالكيتابة 
الصر بحة يصح اثياتها بطريق الاستنتاج كبداً 
الاثبات بالكتابة تعززه القرائق وظروف 
الأحوال المز يدة له . 

«ووحيث أنه من جبة أخرى فان بممكة 
الاستئناف بعد أن ننفت الاستبدال المدعى به 


العدد الأول السئة الثامنة عشرة 


بالطريقة السالفة الذ كر لم تبين ماالذى ينبغى أن 
يوصف به قانونا ( يكيف) ماهم واقعالآمر بين 
الأطراف الثلاثة وما الذى أرادوه من تحرير 
الخالصة المؤرخةفى ١4‏ سبتءيرسنة ١19١‏ وكان 
اراما عليها أن تعطى لهذا الواقعالتكييف القانوق 
النى يكون له أثره فى الحكم ‏ وقد ترتب على 
إغفالها ذلك انها جزأت المذ كرة المؤرخة فى 
4 سبتمير سنة ١9881‏ فآخذت ورثة يوسف 
جعفر بك بصدرها الذى جاء فيهأنو رقةانخالصة 
صور ية وأهدرت عجزها الذى ذ كر به ماوقع 
بين جميع أطراف الخالصة من استبدال أو غيره 
بغير ان تذكر ما اذاكانت هذه التجرئة جائرة 
قانونا أم غير جائرة 

« وحيث أنه لما تقدم يكون الحم المطعون 
فيه قد أخطأ فى تفسير القانون وفى تطبيقه ومن 
(طمن مظبر جعفرافتدى وآخرين وحضر عنهم'لا-تاذ خمد 
كأمل البندارى بك ضد فؤاد همد على افندى وسدضرعنه الاستاذ 

أحمد رشدى رقم ولا سئة 1 ق ,البيئة السابقة ) 
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دعوى بورصية ‏ قصرفات المدين فى أمواله مقابل . 
النبرءات . الفرق ينبما فى حك المادة 11 مدلى . 


التواطؤ بن أادين وااتماقد معه . وجوب اثيايه 5 


"9 - دعوى بوليصية ب دعوى بطلارت رهن , تأسيما على 
الصور ية . عدم الطمن على الدين الحاصل م نأجله 
الرمن . لاقيام لدعوى بطلان الرهن , 
الممادى, القانونية 
١-إن‏ المادة مع و من القانون المدبى تدل 
دلالة واضحةعلىأن المشرع المصرى قد قصد 
أن يفرق بين نصرفات المدين فىأموالهيمقابل 


وبين التبرعات الصادرة مئة فذكر تصرفات 


" 


المدن فأول الآمر بعبارة عامة واشترط 
لابطاها أرى تكون صادرة بقصد 
إلماق الضرر بالدائن أى بطريق الفش 
١‏ تأأمعل وعد عل ع0ناتم! ررع) م أق يعد 
ذلكعل ذذكر التترعات "١‏ شترط لا بطاها 
إلا بوت ااضرر الناتح عنها . 
وغش ا دين المتصر فو حدهفالمعاوضات 
لايك للحك بابطال تصرفه بل يحب إثبات 
تواطيّه معالمتصر ف له على الاضرار بالدائن 
لأنالخش منالجانبين من الآركان الواجب 
قيام الدعوى البوليصية عليها. الحم الذى 
لارأنه بعدم حصول التواطوٌ بين المتعاقدين 
يكون حك عالقا للقانون متعيناً نقضه . 
؟ - دعوى بطلان الرهن المؤسسة على 
الصورية لا يكن أن تقوم لها قائمة مادام لم 
يطعن بأنالقرض نفسه صورى لاوجود له 
فانه لا يتصور قيام رهن صورى ضامن 
قر حقيقى . 
المماو 
و حيث أن مبى الطمن خطأ حك ةالموضوع 
فى تطبيق القانون من ناحيتين ‏ الآولى - من 
ناحية اعتبار علم المتصرف له بالمديونية السابقة 
كايا لاإطال التصرف مغفلة ببذا وجوب توافر 
التواطؤ بين المدن المتصرف وبين المتصرف إليه 
والثاية من ناحية فهم شرط إعسار المدين 
المتصرف بسبب التصرف المطعون فيه على 
وجزه لمخم ش 
د وحيث انه بالرجوع إلى الحم المطعون 
فيه بين انه حث أركان الدعوى البوليصية وقرر 


فها ماقرر فى الأسباب الأنية . 


3 العدد الأول السئةالثامنة عشرة 


« وحيث أنأركانالدعوئثلانة ‏ أولا » 
« أسبقية دين المستأئفة وهذا لا نزاع فيه ققد » 
دتبين ان ديها ترتب ف ذمة المستأف عله » 
و الآول قبلرفعالدعوى دثم وه سنة 1981 6 
د أى قبل .ا كتوير سنة وا وأما عد » 
د الرهن فانه لم يتحرر إلا بتاريخ ه ناير سنة » 
وزعوره عثانات اعسار المددن فان هذا » 
0 الأخير ليدع وجودأملاك أخرى فتصرفه + 
« بالرهن فى هذا المتزل أضاع عل المستأنفة > 
ويل الوفاء وأصبيح المدين المذ كور معسراً » 
فبذاالشرط متوافر أيضآ ‏ ثالث علالراهن » 
« بالدين ومنالمقرر أنه لايشترط لتوافر هذا » 
د الركن أن يكون هناك تواطوؤ بين المتعاقدين » 
دفى العقد الآخير وهو الرهن هنا بيك أن » 
« يكونالمتعاقدمعالمدين عالماً حاله وأن العمل » 
« الذى اشتركا فيه تجمل المدين غير قادر » 
«عل الوفاء ع . 

« وحيث أن المادة م؛ ١‏ من القانون المدلى 
الأهلى تنص على ان للدائئين فى جميع الاحوال 
الحق فطلب ايطال الأفعال الصادرة من مدينهم 
بقصد ضررمم وفى طلب أيطال ماحصل منهم من 
اتبعرعات وترك الحفوق اضراراً صم 

و« وحيث أن صياغة هذه المادة تدل دلالة 
وأضحة على ان المشرع المصرى قد قصد التفرقة 
بين تصرفات المدين فىأمواله يمقايل و بينالتترعءات 
الصادرة منه فذ كر تصرفات المدين فى أو لالآأمر 
بعبارة عامة واشترط لابطالها أن تكون صادرة 
بقصد الحاق الضرر بالدائن أى بطريق الغش 
( كتمع وعه عل علند؟ مع ) ثم الى 
بعد ذلك على ذ كر التبرعات فلم يشترط لابطالها 
إلا ثبوت الضرر النائج عنها . 

و وحيث ان الواضح من هذه المادة أن 


غش المدين المتصرف وحده ف المساوضات 
لا يكق للحم بابطال تصرفه بل يحب ائيات 
تواطته مع المتصرف له على الاضرار بالدائن لآن 
الغش من الجانبين من الآركان الواجب قيام 
الدعوى البوليصية عليها . 

و وحيثانحكة الاستئناف - إذ قررت فى 
حكبا المطعون فبه أنه و لايشترط اتوفر هذا 
الركن أن بكون هناك تواطؤ بين المتعاقد.ن » 
تكون لا نزاع قد خالفت القانون مخالفة صر بحة 
ولذا يكون حكبا معيباً من هذه الناحية متعيئاً 
نقضه بدون حاجة إلى حث باق أوجة الطعن . 

و وحيث|نالدعرى صا ح ةلحك ف موضوعبها 

«ووحيث ان أأثابت من البيانات الواردة فى 
صدر هذا الحم والمستقاة من وقائع الحم 
المطعون فيهأن الست زءنعوضين السيسى رفعت 
الدعوى الحالية بطلب الحم بيطلان عقد الرهن 
استنادا إلى ان هذا الرهن حرر بطريق الصورية 
بين المدين عبد الرحمن عبد الباق عو ضين السيسى 
وبين الدائن المرتهن أحمد عبد الفتاح حشيش 
اضراراما » وأن محكمة أولدرجة بعد أننديت 
خيرا لتقدير المذل المرتونوقت الرهن رأت انه 
لابوجدأى دليل جدى عل الصورية وإذا حكنت 
برفض الدعوى » وأن الست زين المذكورة 
استأنفت هذا الحكم واستقر دفاعها أمام عكمة 
الاستئئاف على طلب البطلا نعل أساس الدعوى 
البوليصية ولم يعترض أحمد عبد الفتاح حشيش 
على ذلك بل ناقش اركان هذه الدعوى . 

و وحيث أن الست زين عوضين السسى قد 
أوضحت فىمذكراتها أمام ممكمةالنقض اندعواها 
سواء أمام محكنة أول درجة أو أمام محكة 
الاستثنافكا نت و لاتز ا لقامة علىسيبين الصورية 
وابطال التصرفء وأتها لمتقصد من دعواهاهذه 


أبطال القرض الذى عقده احمد عبدالفتاحشيش 
بلكان غرضبا ابطالالرهن الضامن هذا القرض 

و وحيث أنهسواء بمسكت السعزين عرضين 
أمام حكبتى الموضوع بالدفعين معاً أو انبا 
٠‏ اقتصرت عل السك فقط بطلب ابطال التصرف 
امام محكمة الاستئناف فان دعوى بطلان الرهن 
مؤسسة على الصورية لايمكن على أى حال ان 
تقوم لما قائمة مادام لم يطعن بأن القرض نفسه 
صورى لاوجود له إذ لامكن ان ييتصور رهن 
صورى طأمن لقرض حقيق . 

د وحيث انهبالفسبة لدعوى ابطال التصرف 
فان الأدلة الى ساقتبا الست زين عوضين هى 
نفس الأادلة التى قدمتها لمكنة أول درجة لاثبات 
الصورية وهى تتحصر فى خمسة أوجه .-أولات 
أن االدئنالمرتهن كان يعلم بدينها بدليلأنه 3 
اقواله كشاهد للادين فى القضية المدنية رقم 4ه 
سنة "و١‏ كلى التى كانت مرفوعة منهاضد مدينها 
ثائيآ ات الدائن المرتهن لم يتخذ أى اجراء 
الحصو لعل دينه رغم حاو لميحاده إلا بعد صدور 
لحك بدينها ورفعها دعوى نزع الملكية ‏ ثالنا - 
انالمدينقرر فى عقد الرهن انه استلم مبلغ الرهن 
نقداً فى غير مجلس العقد مع ان المفبوم ان يكون 
الدفع فى اثناء تحرير العقد أو عقب التوقبع عليه 
رابعا ‏ ان قيمة المنذل أقل من قيمة الرهن 
خخامسا ‏ ان حالةالدائن المرتهن ما كانت لسمح 
بأن يدان المدين بالمبلغ الوارد بعقد الرهن . 

وقد بحت محكمة اول درجة هذه الآدله بحثاً 
مستفيضآخلصت مئه بأنها جميعباغيرجدبة لاتؤدى 
الى صورية عقد الرهن وهى كذلك لاتصلح 
لتدعيم طلب ابطال التصرف لآنما فى جمرعما 
لاتودى إلى علم الدائن المرتهن بالدين وتواطئه 


العدد الأول الس الثامنة عشرة 3 


مع المدين على الآضرار بالدائن . 
) طين أحد عبد الفتاح حشييش أفندى وحضر عله الاستاذ 
ساباحيشى بك ضدالسيده زيرس. عوذينالسيمى وآخروحضر 
عنها الاستاذ عبد الرعرد#. الرافعى كرقم لاج سئة ق بالهيئة 
السابقة ) 
١6‏ 
ا مابو سنة اموا 
دعرى تز وير . أذلة التووير . أعلائها , متي بعاد , 


ال .كم بسقوطالدعرى . جوارى , دلبل جديد م 
تقد مه بعد المرماد . قبوله . جاثز . 


( المادتان ووم و ١٠م‏ ماسات ) 

المبدأ القانوق 

إن المادة م من قاون المرأافعات تنص 
على أنه إذا مضىالميعاد المذكور ف المادةولا؟ 
لحك بسقوط دعورى النزوير . وما دام 
الحم بالسقوط جوازياً ومتعلقأً بسلطة 
قاضى الدعوى التقديرية فلارقابة حكة النتقض 
عليه فالأخذ بأحد وجهى الك ٠‏ 

امير 

و حيث أن الطعن بنى عل سبعة أوجه تتحصل 

فما يأتى : - أولا ‏ أنجميعالآدلة الىأخذت بها 
اممككة لاتئبت التزوير ‏ ثانيا ‏ أخذت المحكمة 
بأقوال الطاعنة فى ضر معاون امجلس الحسى 
بأن زوجبا تقدمت به السن وغاب عقتله ولم 
تأخذ بما نيت ضد هذامن تقرير الطبيب الشرعى 
بأنه سم العقل وبرفض طلب الحجر المقدم منها 
ثمالنا ‏ لم تلتفت احكمة الى ماأيداه الدفاع من 
أن حم ورقة المند أ كبر من حجم أوراق 
الاجار الى اعتاد أحمد رضوانالتوقبععلها ومن 
انه لم يوقع فى بوم واحد أكثر من ورقتين 
فيستحيل إن يدس عليه السند خلافا لا قررته 
الحكنة من أن السند دس على إحمد رضوان ٠.‏ 


جاز أ 


؟ العدد الأول السنة الثامنة عشرة 


رابعا ‏ استند الحك على ان جمد على الشيخة 
هو خال و وكل الطاعنة وهى واقعة لاوجود لما 
لانه ليس خالا ولانها عزلته من التوكيل . 
خامسا ‏ أغفل الم الكلام عن مستندين 
تقدما لمحكة الاسنئتافى هما ورقة صادرة من 
مود نعي الشاهد الثانى الموقععل السند وقسيمة 
زواج مورث المدعى عليهها فى الطءن يأخرى غير 
الطاعنة فى سئة مو ١‏ سادسا ‏ رفضت ال#كمة 
دفعا بعدم تقديم أدلة التزوير ف مدة اللهانية الأيام 
الحددة قانونا فى المادة ونم من قانونالمرافمات 
وقبلت الحكمة أدلة بعد هذا الميعاد. سابعا - 
أستئد الحم على أن تاريخ صنع ختم الشاهد 
حصل بعد التاريخ العرفى للمند بستتين وهذا 
لايثبت الأزوير » وعلىما اعترق به اخوالطاعنة 
من انه هو الذى كتب السند وأغفل الحم جزءا 
من أقوال هذا الاح يفيد الطاعنة . 

ومن أجل ذلك تطلب الطاعنة الك بنقض 
الحم وإعادة الدعوى محكمة الاستثئاف لتحم 
فيها داثرة أخرى من جديد ٠‏ 

و وحيث أزجميع هذالآوجه عدا السادس 
منها مؤداها ان الآدلة التى اخذت بها المجكمة 
لاثثبت التزوير وان امحكمة أغفات الكلام على 
بعض المتندات ومناقشة اقوال الشهود الى 
جاءت فى مصلحة الطاعنة 


« وحيث أن جميع هذه المسائل قد استقر 
قضاء محكمة النتقض والابرام على انها موضوعية 
من حاصل هم الدعوى خارجة عن رقابة عكة 
النتقض وعلى ان محكة الموضوع ليست مكافة 
بالرد على جمبيع ماذيره الخصوم ف مناقشاتهم 
مادامت الحكة تكون قد كونت اعتقادها من 
تدوع ظروف الدعوى وملاباتهاوتكون الآدلة 
الى اخذت بها مقبولة عقلا وقانونا . 
يتحصل فى أن الطاعنة دفعت بعدم قبول الدليل 
الجديدالذىتقدم به مورث المدعى عليهم قالطمن 
الدفم مخالفتين فى ذلك نص المادتين هللاو ١٠م‏ 
من قانون المرافعات . 

« وحمث أنالادة نص على انه م إذا 
مضى الميعاد المذكور فى المادة وم جاز الحم 
بسقوط دعوى العزوير 

م وحيث أنه مادام الام جوازيا ومتعلقا 
إسلطة قاضى الدعوى التقديرية فلا رقابة محكة 
القتض عليه فى الآخذ بأحد وجهى الحم . 

( طمن الست صفية صالم احد الخليل وحضر عنها 
الاستاذ ابراهيم الخلراوى بك ضد وراثةالمرحوم احدد رضوان 
دقم و اسنة + ق باهيئة السابقة ) 
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15 
هك أبريل سنة برو( () 

-١‏ الوقف - تعريفه . هو عقده . أى أصل .عقد الوتف 

؟ - اختصاص الحا الا'ملية - منعما من نظر المازءات 
المتعلقة بأصل الوقف . أى أركان المقد وشروط 
نه , غيره , أمختص به كد 

م وقف فى عرض أاوت - لا ,تعلق بركن الوقف ولا 
تروط ته , ليس من أصل لوقف . 

ع أهلية التصرف ‏ طبقاً للا“حوال الشخصية , أملية 
الواقف . لايدخل فيها مرضالموت , عقدالواتف, 
فى مرض اموت . ته فى ذاته . ليس شرطا من 
شروط صته . 

ه ‏ حق الوارث . يستمده من الشرع . الطن فى تصرف 

عورثه .هو طلب ابطاله , كطلب تيعى لدعوى 

١‏ - بطلان العقد ‏ فى مرض الموت ‏ . بطلان نسى , غير 
متعلق بأصل اامقد , م 

1. وأرث . اعتباره من الغير بالنسبة لاصرفات مورثه . 

بقصد حرماته . سالته بالسبة للوتف , غير .تعلق 
بأمله , ْ 

م - المادة دكرءر_ لا نحة الترتب ‏ نصبا - دال على 
اتخصرص والتقبيد . فما يتعاق بأصل الوقف , 

الممادىء القانونية 


١‏ الاوقاف جمع وقف ‏ والوقف عند 
الفقياء إسم معين لعقدمن عَوّود الاسقاطات 
/ التيرعات ( فيد حبس العين عن تملكبا 
لاحدمن العياد والتصدق بالمتفعة على الفقراء 


ولوف اخلة . أو على وجه من وجوه البر . 


)١(‏ يراجم سك عكة النقض الصادر +1 ماب منة م#ة؟ 
أنجلة السئةالسادسةعشرة صم! وحث الا“ستلامصطقنمرعى - 
المجلة السنة السابعة عثرة صحيفق 88؛ و ١٠م‏ 


فكلمة وقف إذآ عرف المنشر عينهى عقده . 
وبناء على هذا يكون قولالمادة ١١‏ من لانحة 
ترتيب العام الآهلية د أصل الوتف » 
ساو ى بالضبط وأصعقدالو قف» أىأركان 
هذا العقّد . 
؟ - إذا منعءتالمادة ؤ من اللاحة انحام 
الاهلة من نظر المسائل (المذازعات) المتعلقة 
بأصل الوقف فان معنى ذلك أن الممنوع 
فققط هو أظر المنازعات المتعلقة بأركان 
عقّد الوقف وما يتيعبا من شروط الصحة . 
ومالا بتعاق .هذه الأركان وبما يتبعبا من 
شرو طالصحةغير داخل فهذاالمنع وتكون 
انحام الأهلية مخةصة بنظره دون غيرها 
ويؤكد هذا النظر النص الفرنسى لامادة ١١‏ 
المذ كورة والذى يعتبر أصلا ‏ وما النص 
العرنى إلا ترجة له فقد جاء هذا النص 
لمن الأنية 
-كهمع 13 3 قمعا لشأوآء؟ كمم 1 أقادعغمه0 ) 
( كأعلة117ا 5ع ممما 
أ ىأر ركانعقده ومايتصل ببامن شرا ٌطاصحته 
وهذا يتف قأيضاً معكتب الفقباء من ا نأصل 
الوقف هومايبىعليه صحته وتتوقف عليه » 
أى أركان عقده وشروط صحته وهىالمتعلقة 
الراقف وبالينة الى ينتقة يها الرقف 
الع ال تزه واجية اللزترقة ليا : 
م إنمسألةصدورالوقففىمضموت 
0( 


و العدد الأو ل - 


السسئة الثامنة عذيرة 


الواقف لا بتعلق بركنالوقف ولا بأىشرط 
من شروط صحته إذ قد صح إجماع أهل 
الشرع على أن النصرف الحاصل فى مرض 
موت المنصرف هو عقد وتصرف صحيح 
لازم وا-كنهموقوف » ويثرتب على صحة عقد 
الوقف ااصادر فى مرض الموت أن مرض 
ألموت هذا لايتصل بالوقف منحيث ركئه 
وشروط صحته وما داما لآمر كذاك فتختص 
الام الأهلية دون غيرها بنظر هذا النزاع 
إن الحم ف الآاهلية التصرف فجميع 
العققود ( ومنبا عقود الاسقاط كالوقف ( 
يكون على مقتضى الأحوال الشخصية » 
والمراد هنا بالأهلية أهلية الأداء . وأحكام 
الأحوال الشخصية المقتضى مراعاتها قأهلية 
الواقف هى أحكام الشريعة الاسلامية ع ومن 
الجمع عليه عند الفقباء وغير الفقراء أن 
أسباب فقد الآهلية فقداناً تاماً أو ناقصاحددة 
وليس من يينها مرض الموت ٠‏ وفضلا عن 
هذا فليس من بينشرائط صحة عقّد الوقف 
المقررة شرعا أن لابكونالواقفمريضاً بل 
بالعكس أن المقرر فى جميع المراجع الفقبية 
السابق ينها أنعقد الواقفالصادر فى مرض 
الموت صحيح ولا يكون العقد صحيحاً إلا 
إذا كان صادراً من ذى الأآهلية المعتيرة 
شرعا . ولا سند ف قألته محسكمة النقض 
فى حكما الرقيم ١١‏ مابو سنة دمو من أن 
الشارع جعل الواقف غير ذى أهلية التبرع 
فى وقت مرض موته لاسند له من الشرع أو 
القانون . وبناء على ذلك فلا يمكن أن تعتير 


دعوى بطلا نالوقف لصدورهقمرض موت 
المورث نزاع متعلق بشرط من شروط صحة 
الوقف وهو الخاص بأهلية الواقف و بالتالى 
متعلق بأصل الوقف . 

ه - إن حق الوارث <ق قأثم بذانه يستمده 
من الآمر الشرعى . فلاوارث إذارفع الدعوى 
فىحالة تصرف موره تصرفاً قصد به حرمانه 
من حقّه فىميراثه وهوفالواقع طل بٍاسترداد 

حق الوارث فالميراث . ٠‏ وملع التعرض له 
فيه ولا يحصل منع التعرض إلا با زالة سبيه 
وحوأصله ؛ ولا يتا ذلك إلابايطالالتصرف 
الذىهو أداةهذاالتعرضوأصله . والوارث 
لاجمل طلب بطلان العقد طلباً أصلياً لبطلان 
لحق أركانه وصحته . وإنما هو يطلب إيطال 
هذا العقد كطلب تبعى لازم اقتضته دعواه 
الأصلية وهى المطالبة >قه فىحصته الميراثية 
وتثبيته فيه ٠‏ ولا يتحقق بيت هذا الحق 
إلا بالغاء هذا التصرف سواء كان صحيحاً 
فى ذاته أو باطلا أو فاسداً ٠‏ والبطلان هنا 
معئأه استبعاد عقّد التصرف واعتياره كأن 
م يكن بالنسبة للوارث لا غير . فالدعوى 
إذآ فىهذهالحالة بيبا ال صل والتبعى لا تتعاق 
بأصل الوقف . 

1 - أو سم جدلا أنبطلان العقدلحصوله 
فمرض اموت هو بطلان نسى بالمعنى القانوق 
فن المقرر عليا وعملا أنه لا يكون بطلان 
ف العقود إلا بالنسبة العاقدأو المتعافدين ولمن 
يكون فى مصلحته هذا البطلان من المتعاقدين 
ويثر تبعل ذلك أن العقد لابو صف بالصحة 


العدد الاول - السنة الثامنة عشرة ا 


أو بالبطلان بالنسبة للغير انما بكو نهذاالعقد 
بالنسية له غير سار عليه أو غير نافذ فى حقه 
كا يقول الفقباءع ولهذا فلا حاجة به إلى أن 
بتمسك بطلان هذا العقد ولا بصحته لآن 
العقد غير نافذ فى حقه حتى ولو كان فى ذاته 
حا . فطلب الخير اذا |بطا لهذا العقد ليس 
الغرض منه اليطلان النسى للعقد إعاالغرض 
هو عدم سريان هذا العقد عليه . والنزاع 
الذى موضو عهعدم نفاذالعقد( عدمسريانه ) 
على من لم يكن طرفا فيه وباعتبار انه أضر 
حق له مشروع هو لز اع خار جعنهذا العقد 
بالمرة سواء من ناحية أصل هذا العقد أى 
أركانه وشروط صحته أو م نأىناحيةأخرى 
من توأحيه ٠‏ 
- تطبيقا لا تقدم ولما كان من المقرر 
فقبا وقضاء أن الو ارث هو من الغير بالفسة 
العقود النى تصدر من مورثه بقصدالاضرار 
بحقه يكون نزاع الوارث المتعلق بالطعن 
فى تصرف المورث بالوقف بقصد الاضرار 
يحق هذا الوارث فى اليراث نزاعا قاتمايذاته 
لابمت بثىء إلى أصل الوتف أى من حيث 
صحته وبطلانه ولا من درث ثواحى العقد 
الأخرى والمستخلص من أقوال الفقباء أن 
مرض الموت فى ذاته ليس عاملا أساسيا له 
أثر فى صحة :صرف المورثالحاصل ففترة 
المرض المذكور » إذ أن الشبارع الاسلامى 
بعد أن قرر قاعدةعامة هى بطلان كل تصرف 
من المورث ثيت أنه حصل بقصد الاضرار 
بمورثه رسم الطريق الشرعى الموصل إلى 


إثيات أن هذا التصرف حصل بقصد حرمان 
الوأرث هن الميراث . قَتى أثبت الورثة بأن 
التصرف حصل من المورث فى ٠رض‏ موثه 
كان هذا دليلا على قصد المورث فى الرمان 
وأنه لاوجب لاقامة دليل آخرخلافدليل 
هرض الموت الندليل على قصد الاضرارمن 
المورث طبقا للقاعدة الشرعية « لاحجية مع 
الا<تيال الناثىء عن دليل » 
م-أن عموم وإطلاق المادة 1١‏ من 
لائحة الترتيبغيرهةبول وعلى خلا ف أصول 
التفسير لخالفته نص هذه المادة إذ هى دالة 
بذاتها على التخصيص والتقييد لأالماقررت أن 
مناط عدم الاختصاص هو أصل الوقف 
فيجب هراعأةهذا التخصيص ٠‏ ولااعتراض 
على هذا التخصيص الذى أراده الشارع بأنه 
فيه قسمة المسائل المتعلقة بموضوع واحد 
وهوالوقفهنا -وجعل بعضهامن اختصاص 
محكمة والبعض الآخر من اختصاص عكئة 
أخرى لآن هذا من حق الشارع . والقضاء 
ِتَقَيد بالتخصيص . ولا يغير من هذا النظر 
برد إبدال نصأءادة وضع عبارة « عقد » 
بدل كلمة . أصل » للقول بأن نص المادة 
عام لآن نص المادة الآصلية هو الواجب 
مراعاته من غير تعديل . 
امار 
و من حيث أن الدعوى الخحالية بذيت علىأن 
المرحوم عمد بك أبو وافيةأوقف الأاعيان البينة 
بورقة التكليف بالحضور على زوجتهالست وهيبة 
جمد عبدالقادر وعل ابئته منهاالست نبوبه وذلك 


ا العدد الأآاول ‏ السنة ااثامنة عشرة 


بكتاب وتفه الصادو فى ١‏ ينابر ستة ١919‏ 
ويقول المستأتف عليهم أولاد الواقف المذكور 
أن. هذا الوقف صدر فى مرض موت مورتهم 
هذا وطبوا لهذا السبب المكم بيطلان الوقف 
المذكور والحكم لهم ينصييهم الشرعى فىالأعيان 
الذكورة وقدصدر الحم المستأنف ببطلانعقد 
الوقفاصدورهف مرض موت ا مورثوبالنصيب 
الشرعى . 

وومن حيث إن المستأ نفتين دفعتا الدعوى 
أمام هذه امحسكمة بعدم اختصاص الحا الأهلية 
بنظرها بعلةأن دعوىبطلان وقف المريض مرض 
الموت من اختصاص الحاى الشرعية دون غيرها 
واعتيدتا فى ذلك على المادة ١‏ من لامة 
امام الآملية , 

«ومن حيث أن ما اشتملت عليه المادة +؛ 
المذكورة خاصا بالوقف هو الاص التالى ( ليس 
لهذه الحام ‏ أى امحام الآهلية ‏ أن تنظر فى 
المسائل المتعلقة بأصل الأاوقاف ) . 

« ومن حيشان قول المادة المذكورة (أصل 
الأوقاى ) قول مؤلف من مضاف هو أصل 
ومضاف اله هو اللأاوقان - ومن البدهيات 
المنطقية أنهلن يعرف المضاف قبل معرفة المضاف 
اليه فلا جرم أنه يحب تعريف معنى الأوقاف 
أولا ثم معنى الأصل ثانيا . 

أما الأوقاف مع وقفوالوقف عندالفقباء 
أمم معدن لعقد من عةودالاسقاطات (التبرعات) 
شد حس العين عن ملكا لأحد من العياد 
والتصدق بالمنفعة على الفقراء ولو فى الجلة أوعل 
وجه من وجوه لبر فكلمة وقف اذا فى عرف 
المتشرعين هى عقده م اذا قلت البيع فهو فى 
العرف الفقبى عقده وجمعه بيوع وبناء على هذا 
يكون قول المادة 1 المذكورة ( أصل الوقف ) 


يساوى بالضبط ( أصل عقد الوقف ) أما ظمة 
أصل فان أصل كل ثىء هو مايستند تحقيق ذلك 
الثى. اليه ويكون حيتئذ أصل عقد الوقف هو 
أركان هذا المقد ذلك لانه من المسائل الأأولية 
فى الشرع والقانون أن كل عقد يستند فى تحفيق 
وجوده على أركانهوتوافر شروط هذه الأاركان 
ونكون النقيجة المنطقية ا تقدم ان قول ( أصل 
الوقف )يساوى بالضبط ( أر كان عقدالوقف) 

دوومن حيث أنه يدين من هذا القياس 
المنطق أنه اذا منعت المادة +0 المحام الاملية 
من نظر المسائل ( المنازعات ) المتعلقة بأصل 
الوقف فان معنى ذلك أن الممنوع فقط هو نظر 
المنازعات المتعلقة فقط بأركان عقد الوقف وما 
يتبعها من شروط الصحةومالايتعلق مبذهالآركان 
ويا يتبعبا من شروط الصحة غير دا<ل فى هذا 
المنم وتكون انحاكم الاهلية عنتصة بنظره 
دون غيرها . 

د ومن حيث ان الذى يؤكد هذا النظرآن 
النص الفرنسى للمادة 1 من لاتحة ترتيب انحا كم 
الآهلية جاء مطابقا كل المطابقة للتفسير المتقدم 
بيأنه ومعلوم أن واضعىهذه اللاحة من الاجانب 
الذين وضعو باللغةالفر نسيةفبى اللاصل- وماالنص 
العربى الا ترجمة له فقد جاء النص الفرلمى 
المقابل (للمسائل المتعاقة بأصل الوقف ) هكذا : 
-تأقممع 1ق دع كماع ومم أ هادع غومع) 

زر قاعلة5 5ع دقلأن) 
والترجمة الحرفية لذلك(المنازعات المتعلقة بالتكوبن 
الأسامى للأوقاف من حيث مكوناتها الاساسية 
اذ أن كلمة 0 دهم اسم مصدر مشاق 
من فعل ممه ومعتاه ( كو ن ألثىء 
من عناصره الأساسية ) ولاشك فى أن هذا 
التكوين الآساسى للوقف على هذا التحو لايكون 
الا بتوافر عناصره الأاساسية وما لايقبل الجادلة 
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أن هذه العناصر الاساسية لاتكون الا أركان 
عقده الشرعية وما يتصل بها من شرائط صحته 
لآنه اذا لم يوجد ركز منها فلاوقف ويبطل بعدم 
قيام شرط من شر وط الصحة الأساسية . 

« ومن حيث أن الذى يز يدهذا النظر حجة 
أن المتفق عليه فى كتب الفقباء أن أصل الوقف 
هو مايبتتى عليه صحته وتتوقف عليه ( راجع فى 
ذلك صحيفة ١5٠.‏ من الآصول القضائيةالشيخ 
على قراعه وه_! من كتاب مباحث الوقتف 
للشيخ زيد والمادة ب.ه من كتاب العدل 
والالصاف لقدرى باشا وغير ذاك من كتب 
الفقه الاسلامى ) وقد قالوا بلا خلاف ينهم أن 
مايبنى عايه صحة الوقفويتوقف عليه هوأركان 
عقده وشروط صحته وهى المتعلقة بالواقتف 
وبالصيغة التى ينعقد مها الوقف وبالعين الموقوفة 
وبالجبة الموقوف عليها ويتبين منذلك أنتعريف 
أصل الوقف حسمب أقوال فقباء الشرع يطابق 
التعريف المتقدم بيانه المستخلص من مفبومالنص 
الصريح للبادة و من لائحة اتام الآهلية . 

« ومئ حيث انه لما تقدم كون انام 
الأملية مختصة بالفصل فى منازعات الوقف 
إلاما كان منها متعلةًا بأركان عقده وما تتصل 
بهمنشروط صحتهفالمنازعات المتعاقة بعقدالوقف 
من أى ناحية أخخرى خلا ف الناحية المتعلقةبأركانه 
وشروط صحتهالاساسية هى من كم اختصاص 
انحاكم الآهلية دون غيرها . 

وومن حيث أن مسألة صدور الوقف ف 
مرض موت الواقف لا تتعلق بركن الوقف 
ولا بأى شرط من شروط صحته إذ قد صح 
اجماع أهل الشرع على أن التصرف الحاصل فى 
مرض هوت المتصرف هو عقد وتصر ف صحيح 
لازم ولكنه موقوف ويترتب على صحة عقد 


الوقف الصادر فى مرض الموت أن مر ض الموت 
هذا لايتصل بالوقف من حبث ركنه وشروط 
صحته وما دام الآمر كذلك فالطعن على الوقف 
بصدوره فهر ض هو ت الواقفهونزاع لايتصل 
بأى شرط من شروط انعقاده وصحته فبو إذا 
نراع لا يتعاق بأصل الوقف تطبيقا لا تقدم يبانه 
وتسكون الحا م الآهلية مختصة بنظر هذا النزاع 
دون غيرها . 

« ومنحيث أنالمستأنفتين استندتا فى الدفع 
بعدم اختصاص الحاك الآهلية بنظر الدعوى إلى 
حكم صادر من محكمة النقض بتاريخ ١1‏ مابو 
سلة م1418 . 

وومن ححث أن محكنة النقض المذ كورة 
اعتمدشق الندليل على أنانحا ك5 الآهلية منوعةمن 
نظر النزاع الخاص بمرض «وت الواقف على 
ما قالته فى العبارة التالية الواردة فى حكنبا وهى 
بنصها : ( أن دعوى الوارث بطلان وقفمورثه 
الحصوله فى هرض الموت هى دعوى تير نزاعافى 
مسألة أملية هذا الواقف للتبرع أوارثه وعدم 
أهليته أومسألة:ملق حقالوارث بالعين الموقوفة 
فلا يملكبا الواقف ملكا خالصاً حتى يسوغ له 
حبسها عن وارثه وأبة المسألتين متعلقة بصمم 
أصل الوئف من جبة صحته وبطلانه فا محا م 
الأهلية لا اختصاص لما أصلا ينظرها والقول 
بغر ذلك لا سند له من القانون ولا من الماطق 
المحيح ) 

و وحيث أنه يقبع من عيارة محكة النقض 
( ميم أصل الوقف من جبة صحته وبطلانه ) 
أن مراد المحكمة منبا هو أركان مقد الوقف 
وشروط المقررة شرعا لصحته ويفبم حيتئذ ما 
ذ كر أن محكمة النقض قررت أن النراع الخاص 
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كر ض موتالواقف متعاق بأركان عقد الوقف 
وشروط مسته وأنه لهذا الارتباط قضت أن 
انحا كى الآهلية غير مختصة بالنظر فى هذا التذاع 


وومن حيث ان هذه الننيجة الآخيرة الى 
استخلصتها محكة النقض تنكونه حيحة لوكانت 
مقدمتها صحيحة ولا يكئى الاقتتاع بصحة هذه 
المقدمة تجرد قولا أنها ثابتة بداهة أو أن القول 
بغير ذلك لا سند له من القانون ولاامن 
المنطق الصحيح . 


و ومن حيث أن الصواب ان هذه المقدمة 
الى ساقتها محكمة النتقتض وهى قوا (أن الواتف 
يكون فاقد الأهلية شرعا عند انشاء وقفه فى 
مرض موته ) هذه المقدمة غير صححة قانونا 
نخالفتها للقواعد الشرعية وغير الشرعية لللاسباب 
الآنية  :‏ أولا ‏ أن القانون نص على أن الحكم 
فى الآهلية التصرف فى ججمييع العقود (ومنها عةود 
الاسقاط كالوقف ) يكون عل مقتضى أحكام 
الأحوالالشخصة والمراد هتابالادلية أهليةالآداء 
وما نظن ان هناك لاا فى أن أحكام الأحوال 
الشخصية المقتصى مراعاتها فى أهلية الواقف هى 
احكام الشريعة الاسلامية ومن المجمع عليه عند 
الفقباء وغير الفتباء أن أسباب فقد الآهلية الذنى 
يشوب صمة التصرف فقداناً تاما أو ناقصا محددة 
وليس من بينها مرض الموت وفضلا عن هذا 
فليس من بين شرائط صمة عقد الوقف المقررة 
شرعا أذلا يكون الواقف مريضا بل بالعكس أن 
المقرر فى جيم المراجع الفقبية ؟] سبق بيانه ان 
عقد الواقف الدادر فى مرض الموت صحيح ولا 
يكون العقد محا إلا إذاكان صادراً من ذى 
الآهلية المعترة شرعا فقول محمكمة النقض ان 
الشارع جعل الواقف غير ذى اهلية التمرع فى 


وقت مرض موته لاسند لدم نالشرع أو القانون 
بل قول مخالف لما قضى به فى هذا الشأن . 

و وما ان هذا القول الذى ثبت عدم صحته 
لحالفته الشرع والقانون قد جعلته ممكة النقض 
مقدمة للنتيجة التى ذكرتها من أن دعوى بطلان 
الوقف لصدوره فى مرض المورث نزاع متعاق 
بشرط من شروط صحة الوتف وهو الخاص 
بأهلية الواتقف فوجب اذا الحم بأن هذه النتيجة 
غير صديحة لعدم صحة مقدمتها ٠‏ ثانيا ‏ أن 
الذى يزيد المسألة وضوحا وجلاء هو أنالشريعة 
الاسلامية قررت قدسية <ق الوارث فى تركة 
مورثه ومنعت أيا كان ولوكان المورث نفسه من 
المساس ببذا الحق والتعدى عايه حر مان صاحبه 
منه وبأى تصرف قصد به ذلك الافى الحدود 
المقررة لذلك شرعا وقانونا . 

يستفاد كل هذا من أو ال الفقباء عند حنم 
فى باب الوصية وفى الكلام على مرض ١و‏ تإذ 
قالوا أن البطلان فهما لم يتقرر شرعا الا لأنهما 
بدلان عل نة المورث فى الاضرار عورثه 
وهوما بمنعه الشرع . 

فق الوارث هذا هو حق ام بذاته يستءده 
من الآم رالشرعى ( أو بعبارة أخرىءنالقانون) 

ومن البادى' القابونية أنه تقوم بحانب كل 
حق معترف به قانونا دعوى بملكبا صاحب 
هذا الحق لاستخلاصه كاملا ومنع كل تعرض 
له فيه فالوارث اذا له حق فى رفع الدعوىف حالة 
تصرف مورنهتصرفا قصد به حرمانه من حقه فى 
ميراثه ومن الميسور فهمه إذ أن موضوع هذه 
الدعرى الاصل هوق الحقيقة طلب استرداد 
-ق هذا الوارث ف ميرائه الذى اعتدى عليه 
بهذا التصرف ومنع التعرض له فيه ولا حصل 
منع التعرض الا بازالة سبيه وو أصله ولابتأق 
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ذلك الا بأبطال التصرف الذئ هو أداة هذا 
التعرض وأصله . 

لأنت ترى من هذا التصوير الشرعى 
القانوق أن طلب البطلان فى هذه الخالة من 
الوارث لم يبن على عيب فى أركان أو شروط 
صحة التصرف الحاصل من الررث بقصد اضرار 
الوارث أوعلى أى سبب آخر يمت الى هذا العقد 
بصلة ذاتية إذ الواقع من هذا التصوير القدم 
للبسألة أن الوارث لم يحعل طلب بطلان العقد 
طليا أصليا فى دعواه فهو لم يطلب اعتبار العقد 
باطلا لذاته ليطلان لق بأركانه وصحته 
وإنما هو يطلب ابطال هذا العقد كطلب تبعى 
لازم اقنضتده دعواه الأصلية وهى المطالبة 
يحقه فى حصته المبراثية وتثيته فيه لآنهيا تقدم 
بيانه لابتحةق تثبيت هذا الحق الا بالغاء هذا 
التصرف سواء كان صحيحافى ذاته أو باطلا 
أوفاسدا فالبطلانهنا معتاهاستبعاد عقد التمرف 
واعتباره كأ لميكن بالنسبة للوارثلاغير فالدعوى 
اذن فىهذه الالة بشِقيبا الأصل والنبى لاتعاق 
بأصل الوق سواء اعتبر أصل الوقف بالمعنى 
السا.ق ايضاحه فى صدر هذه الأسباب أى من 
ناحية صحته و بطلانه أو بمعنى آخر شامل لآى 
نزاع متعاق بعقد الوقف أى من جميع النواحى 
سواء منها ما كان من ناحية صحته وبطلانه أومن 
أى ناحية أخرى . 

د ومن حيث أبه من جبة أخرى فاو سل 
جدلا بأن يطلان العقدؤهذهالدعوى هو بطلان 
ذسى بالمعنى القانوتى فاته من المقرر علدا وعملا 
أنه لا يكون بطلان فى العقود إلا بالنسبة للعاقد 
أو المتعاقدين ومن يكون فىمصاحته هذا البطلان 
من المتعاقدين و يترتب عل ذلك أن العقد لابوصف 
بالصحة أو بالبطلان بالنسبة للخير [نما يكون هذا 


العقد بالنسبة له غير سار عليه 052616مم100 
أو غير نافذ فى حقه؟ا .قول الفقبا. . ولهذا فلا 
حاجة'به إلى أن يتمسك بيطلان هذا العقد 
ولا بصحته لآن العقد غير نافذ فى حقه حتّى ولو 
كان فى ذاته حا . ويستخلص من هذا أنه اذا 
طلب هذا الغير إيطال هذا العقد فليس الغرض 
منه البطلان 1166[دج النسى للعقد المعروف 
قانونا نما الغرض هو عدم سريان هذا العقد 
عليه 11:4 زوممممدز فالبطلان هنا معناه عدم 
نفاذه فى حق هذا الغير من غير التعر ض لذ |المقد 
فى ذاته فطل البطلان فى هذه الحالة هو مايسسى 
فى كتاب الشراح الفرسين مع ع0مومموعل 
دوأزوعومة: ومعئاه دعوى الرد أو الاسقاط 
ولايطاق هذا الممنى إلا فى العقود التى تكون 
صحيحة يطلب عدم اعتبارها والأاخذ بها كاهو 
الحال فى بعض مسائل خاصة بالوصية أو البة 
لساب خارجة عنعقدهما فىذاتهومنها مايقرب 
من موضوع الدعوى الحالية 

فالتزاع الذى موضوعه عدم نفاذ العقد(عدم 
سريانه ) على من لم يكن طرفا فيه وعلى اعتبار 
انه أضر يق له مشروع هو نزاع خارج عن هذا 
العقد بالمرة سواء من ناحية أصل هذا العقد أى 
أركانه وشروطحته أو من أى ناحية أخرى من 
تواحه . 

« ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم يبانه.لماكان 
من المقرر ققبا وقضاء ان الوارث هو من الغير 
اللنة ترد ان عجدن من مورك بقضد 
الاضرار يحقه يكون نراع الوارث المتعلقبالطمن 
فى تصرف المورث بالوقف بقصد الاضرارنحق 
هذا الوارث ف الميراث نزاعا قاثما بذاته لايمت 
بثىء إلى أصل الوقف أىمن حيث صحتهو بطلانه 
ولا من حيث نواحى العقد الاخرى لآن ذلك 
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كله لايدخل فى موضوع هذا التزاع وحثه يما سبق 
بيأنة . 

« ومن حيث أنه عن مرض الموت 8 ذاته 
فانه فى المقيقة المستخلصة من أقوال الفقباء ليس 
عاملا أساسيا له اثر فى دة تصرف المورث 
الحاصل فى فترة المرض المذكور ذلك لأنه بعد 
ان ثرر الشارع الاسلامى قاعدة عامة هى بطلان 
( والمراد بالبطلان هنا عدم النفاذ بالنسبةللوارث) 
كل تصرف من المورث ثيت انه حصل بقصد 
الاضرار غورثه بعد أن قر رالمارع هذه العاعدة 
رسم الطريق الشرعى الموصل الى اثيات ان هذا 
التصرف حصل قصد حرمانالوارثمن الميراث 
فقرر- أولا- أن هذا الائياتيتم فى حالة الوصية 
من نفس عقدهافبو دال بنفسهعل ثيوت ان هذا 
حصل بذية الاضرار بالمورث الذى ل يشمله هذا 
التصرف سواء حصل فمرض الموت أو لم يحصل 
فيه وثانيا- انه قرر ايضا ان حصول التصرفات 
الأخرى فى فيرة مرض الموت دليل ائبات قاطع 
على ان قصد المورث من هذهالتصرفاتهوحرمان 
الورئة من الميراث وهذا ما يعير عن الفقهاء بقوهم 
( انه الاحممال الناشىء عن دليل ) فتى أثبت 
هؤلاء الورثة بأن التصرف حصل من المورث 
فى مرض هوته كان هذا دليلا على قصد المورث 
فى الخرمان وانه لا موجب لاقامة دليل آخر 
خلاف دليل مرض اموت للتدليل على قصد 
الاضرار منالمورث طبقا للقاعدة الشرعيةالقائلة 
لا حجية مع الاحتهال الناثتىء عن دليل ( راجع 
المادة بان من مجلة القوانين الشرعية والأاحكام 
العدلية ). 

فتبين من هذا ان مرض الموت عند دونه 
لابعدو ان يكون أداة قاطعة لاثيات ارن. 
نبة المورث الذى تصرف فى فيرته كانت 


بقصد الأاضرار بالوارث وان الآثر الذى 
رئيه الشر ع لمثل هذا التصرف وهو البطلان 
المراد به عدم السريان لم يأت من ناحية مرض 
الموت انما جاء ننيجة لشو تنيةالمورث ‏ الاضرار 
بالوارث وعلى هذا الاعتبار الشرعى لا يحوز 
القول بأن مرض الموت يحعل المتصرف ففترته 
عديم الأهلية 5 

و ومن حيث أن محكمة النقض قد عرضتك 
لتفسير عيارة أصل الوقف البيئة بالمادة 14 من 
لائحة ترئيب انحا الآهلية وقررت بأن ( أل 
الوقف ) يساوى بالضبط ( عقد الوقف) 
واستخلصت من هذا أن كل مسألة متعلقة بعقد 
الوقف من أى ناحمة بكون هذا التعليقأى سواء 


'أكان من ناحيةصعته و بطلانه أم كان من أى ناحية 


أخرى قان هذه المسألة تعتير انها متعلقة بأصل 
ألوقف ويكون البزاع فيبا خارجا عن اختصاص 
امحام الآهلية : 

« ومن حيث أن محكة النقض ما كانت فى 
حاجة للخوض فى هذا التفسير مطلقا مادام أنها 
بنت حكلها بعدم الاختصاص على أرب النزاع 
الخاص بمرض موت الواقف هو نزاع يتعلن 
بشروط صعة عقد الوقف ومادام أنها مسامة بأن 
أركان عمد الوقف وشروط صنته هى من أصل 
الوقف وصميمه ومادام أنه لانزاع فى الدعرى 
الحالية ولم يقم نراع من عبد انشاء الها م لغاية 
الآن فى أن أركان عقد الوقف وشروط عقد 
الوقف وشروط سمته من أصل الوقف الموجب 
عدم اختصاص الحام الأهلية وقد يكون بحث 
حكمة النقض لتفسير عبارة أص ل الوقف عل النحو 
السابق ذكره له كل لو أنها قالت بأن موضوع 
الدعرى وهو مسألة مرض موت الواقف تتعاق 
بعقد الوقف من ناحية أخرى غير ناحية الآركان 


العدد الأول - السنة الثامنة عذرة 


وشروط الصحة وهى لم تقل ذلك وما كانت 
لتقوله صراحة لأأنه متعارض مع قوها واقتناعها 
بأن المسألة تتعلق بشروط الصحة التى لا خلاف 
على أنها من أصل الوقف . 

«ومن حييث أنه مع هذافترى المحكية | ستالا 
لبحث الموضوع من جميع نواحيه مناقشة هذا 
التفسير لكيلا يتسرب الظن الى أن عبارة (أصل 
الوقف ) تشمل كل مايتعلق بعقدالوقف بأىصلة 
غير أركان وشروط ته م ذهبت اليه محكة 
النقض فلا يكون هناك مجال للتشكك فى صمة 
اختصاص احام الأهلية بنظر الدعوى ببطلان 
عقد الوقف لصدوره فى مرض الموت . 

و ومن حيث أن محكمة النتقض بعد ان قالت 
أن ( أصلالوقف ) الواردف المادة + المذكررة 
هو ذات ( عقد الوقف ) جميع مايتعلق به من 
جمبيع التواحى المتعددة ذكرت أن حجتبا فى هذا 
التفسير هو أن نص هذه المادة عام لاتخصيص فيه 
ومطلق لا قيد فيه وانه بعمومه وأطلاقه يقتضى 
حتها ان كل مسألة متعلقة بعقد الوقف من أى ناحية 
كانت يجعل الحا كم الآهلية غير مختصة بنظر 
هذه المسألة. 2 ٠‏ 

« ومن حيث أن القول بعموم وإطلاق 
المادة ١+‏ المذكورة غير مقبول وعلى خلاف 
أصول التفسير لمخالفته لنص هذه المادة إذ هى 
دالة بذاتها على التخصيص والتقييد لآنها قررت 
أن مناط عدم الاختصاص «و ( أصل الوقف ) 
فبذا النص 6 ترى قد قبدالوقف وخصصه بأصله 
الذى جعله مناط عدم الاختصاص فيجيمراعاة 
هذا التخصيص ولايصح الاعراض على هذا 
التخصيص الذى اراده الشارع بأنه فيه قسمة 
المسائل المتعلقة بموضوع واحد ( وهو الوقف 
هنا ) وجعل بعضها من اختصا صبحكة والبعض 


م 

الآخر من اختصاص ممكمة أخرى لآن هذا من 
حق الشارع وقد قالوا ا نالقضاءيتقيدبالتخصيص 
وهو أمى ليس بغريب أو جديد فى نظام القضاء 
الحالى فى مصر . 

أما بجرد ابدال نص المادة بوضع عارة 
( عفد ) بدل كلمة ( أصل ) لأوصول بعد 
هذا الابدال إلى القول بأن نص المادة عام فلا 
يصح قبوله لآن نص المادة الأصليةهوالواجب 
مراعاته من غير تعديل . 

د ومنحيث أن محكة التقض عندما فسرت 
كلبة أصل العقد لم تسندتفسيرها هذا الى أى دليل 
لغوى أو فقبى وهذا التفسير المجرد غير مقنع 
لعدم قيام الدليل عليه والصحبح هوالتفسير الذى 
تصدرت به أسباب هذا الحم لاستناده الىالدايل 
اللغوى والفقبى وهدا التفسيرقصر أصل الوقف 
على أركان عقده وشروط صحته الآساسية فلا 
يرجع الى ذلاك مرة أخرى . 

١‏ ومن حيث أن بحكئة النقضعرضت لمسائل 
كثيرة كالاستحقاق والنظر وغير ذلك مما له تعلق 
بالوقف وأسببت فى ببانها وقالت أنها غير متعلقة 
بأركان عقد الوقف وشروط صحته ومع ذلك 
فبى من اختصاص الحا الشرعية بنص لانحة 
ترتييها واستنتجت منذلك أن أصل الوقف الماقع 
من اختصاص امحاى الآهلية يشنمل أيضا جميع 
المسائل الاخرى الى لا تتعلق بأركان الوقتف 
وشروط صحته . 

و ومن حيث أن هذا الذىقالته ممكة النقض 
لايفيد شيئًا فى تفسيرعبارة ( أصل الوقف ) على 
الوجه الذى أرادته وبعكس هذا أن حقيقة الآمر 
فى هذه المسائل تيد منطقيا التفسير الذى جاء 
بصدر هذه الآسباب ذلك لآن امحام الشرعية 
كانت مختصة بمسائل الآوقاف من جميع نواحيبا 
)( 


3 العدد الأول السنة الأمنهٌ عشرة 


فليا أنشئت انحا كم الآملية نص قف المادة ١+‏ من | بشروط صحته الأساسية لا تدل فى أصل 


لانحة الحا الأهلية على أن هذه امام مختصة 
بمسائل الآوقاف الا ما كان منبا متعلقا بأصل 
الوقف ومعتى هذا أن المسائل التى تتعلق بأصل 
الوقف هى فقط الى تبق كا كانت من اختصاص 
انحا م الشرعية وما عداها فن اختصاص انحا كم 
الآهلية فاذا جاء الشارع بعد ذلك وذكر فى لانحة 
الحاكم الشرعية مسائل عينها بالذات ومتعلقة بعقد 
الوقف "الاستحقاق والنظر وغيره وجعلها من 
اختصاص هذه امحاكم يحانب اختصاصها الأول 
المتعلق بأصل الوقف فقط فبذا النص الجديد 
بدلعلى أن هذه المسائل ما كانت من اختصاصها 
من قبل وانها لم تكن من أصل الوقف الذى هو 
مناط اختصاصها من قبل دون غيره ؟] يدل أيضا 
على أن هذه المسائ ل كانت قبل هذا التشريع الجديد 
من اختصاص الحا الآهلية وهذا بدبهى لآنه 
لوكانت هذه المسائل فى عرف الشارع هى من 
أصل الوقف لما كان فى حاجة للنص بتشريع 
جديد على ادخال هذه المسائل فى اختصاص 
انحا م الشرعية بعد ان كان قد قرر من قبل 
بأختصاصها دون غيرها با هو متعلق بأصل 
الوقف والا كان هذا العملمن تحصيل الخاصل 
وهو مايتنزه عنه الشارع . 

« ومن حيث انه يتبين ما تقدم أن المسائل 
المتقدمة كانت قبل نص لانحة الحا الشرعية عليها 
من اختصاص امحام الآهلية وما كانت لتكون 
من اختصاص هذه الحام الااذا كانت متعلقة 
يعبر أصل الوقف كنص المادة + من لاة 
ترتديبا وهذه المسائلحتى باعتراف محكمة النقض 
من المسائل التى لا تتعلق بأركان عقد الوقف 
ولا بشروط صحتهفيستخاص من ذلك ان جميع 
المنازمات الى لا تتعلق بأركان عقد الوقف ولا 


الوقف وهى التى تكون من اختصاص انحا كم 
الآهلية الاما نزعت من اختصاصها بنص صريح 

و ومن حيث ان محكمة النقض قالت ( بأن 
واضعى القانون الأهل جعاوا الوقف الآهل هو 
رتيب حق اتتفاع مستندة فى ذلك الى المأدة ١١‏ 
من القانون المدنى ) ثم قالت بعد ذلك( أنهمادام 
أن القانون المدنى جعل التنصيص عل المستحقين 
فى ترتيب حق الانتفاع ف ممنادةتاقمم 
عتمم نون”لك ركنا جوهريا لا يتصور العقل 
امكان قيام هذا الترئيب بدونه فلا يتصور العقل 
فىالوقف الأآهمل امكان قيام ال مماغم10:ممم© 
و]عاج” وع0 بدوته م بعد أن ش رت عكمة 
النقض ماتقدم خلصت منه الى قولها ( فاذا كان 
واضعوا القانون ذكروا فى النص الفرنسى لمادة 
1 من لائحة الترتيب أنهم منعوا الحم من النظر 
ىأل 12 ذة عنهاء كمهنم ممم 
.قأعلة 065 دم دطكوومع قدمئءوما حا 
من النظر فى أى نزاع يقوم على ثثىء من قسم 
الوقفيات الخاص بالشاء الوقف أى المنازعات 
المتعلقة بالاستحقاق والمستحقين مع أنه لي سأى من 
هذهالمنازعات نزاءافى أصل الوقف) وكانت النتبجة 
النبائيةالتى استخلصتباحكدة النقض من هذ هالمقدمات 
(أن مراد واضع القانون بالمسائل المتعلقة بأصل 
الوقف ليس المسائل المتعلقة يأصل الوتف أى 
بعقد الوقف ذاته بل المسائل المتملقة بكل نظام 
الوقف وترتيبه خلافا لظاعر نص المادة ب؛ 
المذكورة ) 

«ومن حيث أنه بصرف النظر عن الطريقة 
التى اتبعنها الحكمة المذكورة فى الاستنتاج ومع 
عدم البحث فى قيمة المقدمات التى ارتكنت عامها 
من حيث الوصول إلى ما أرادته من تنيجته فان 


العدد الأول - السنة ااثامنة عشرة وم 


المادة ١0‏ من القانون المدى م مافها مزعيب 
فى الصياغة والتركيب تضيق عن أن تقسع لهذا 
التفسير الذى ذهيت إليه الممكية وهو بعيد 13 
البعد عن غرض واضعى هذه المادة . 

ذلك لآن الحقيقة فى أمالمادة ب ١المذكورة‏ 
هى أنها لاتقرر قواعد فى مسائل الآوقاف [نما 
وضعت هذه المادةفى باب -ق الانتفاع جرد 
استكال البيان لاغير من غير أن يقصد منورائها 
هذه الفكرة التى أسندتها محكنة النقض لواضعى 
القانون إذكل ما أرادوه فى هذه المادةهوالتتويه 
إلموجود نوعخاص وذ,عمءع آنه من حةقوق 
الانتفاع وهو حق المستحةين فى الوقف وليسى 
نص المادة المذكورة مايجوزمعه ولومن بعد أن 
يغبم منه أن الشارع أراد انيكون الوتف الآهلى 
هو ترتيب <ق اثتفاع إتما الذى أراده الشارع 
هو اعتبار <ق المستحقينف الوقفهو حقاتفاع 
وهذا صحيح من حيث الميدأ من بعض الاواحى 
والخلاف كير بين الوقفؤذانهوسق المستحةّين 
علىان اعتمار المادة ب ١‏ قد جاءت مشوشة وما 
بعض الطأ الغير المقصود بدليل نص المادة ٠‏ 
من القانون المدنى الذى وضع الآمور فى نصايها 
خاصا بالمستحقين فلا يحب اتخاذ هذا الخطأ الخير 
المقصود لآنينبىعليه أمورا لإيقصدها واضعوها 
ول يؤد إليه النص المشوش . 

« ومن حيث انه حتى مع الفرض ,أن مراد 
واضعى القانون هو ان عقد الوتف الأهل هو 
عقد ترتيب حق ارتفاق فان العقل بعد اجهاد 
النظر لم يقبل أن يؤمن بما استخلصتهحكة النقض 
من أن مرآدمم هذا يستلزم أنهم أرادوا عندذكرم 
أصلالو تف علد كعل صوأ أن ددم فى 
المادة ١+‏ من لا"ححة الترتيب أنه إشمل جميع 
. المسائل المتعلقة بكل نظام الوقف و ثرتيبهمنجميع 


النواحى لآن هذا لا يستلزم ذاك ٠‏ 

«ومن حيث أنه حتى بصرف الانظر عن جمبع 
ما تقدم فانه لوكان معى عبارة ( أصل الوقف ) 
بالمعنى الشامل الذى تريده محكمة الننقض فلا يكون 
للحاى الأهلية أى اختصاص ما بمسائل الوتف 
جميعبا وم نأى ناحية كانت ولآى سبب كانوهذا 
أ غير معةو للتنافيه مع هايفهم هن صيغة المادة.ر 
من لانحة الترتيب لآن وضع هذه الصيخة ومايفهم 
منبا يدل على أن الشارع أراد أن يحمل لللحام 
الأهاية اختصاصا فى ثبىء من مسائل الأوقاف 
وهذايتنافى مع قولمحكمة النقض بأنه لااختصاص 
لها فىثىء مئبا ٠‏ 

و ومن حيث أنه لما تقدم جميعه يكون النزاع 
القائم فى الدعوى الحالية لا يتعاق بأصل الوقف 
وتكون انحام الأهلية هى الختصة بنظاره . 
( ا-تثتاف المت نبويه جمد ابو وافية وآخر وحطر عزالا"رل 
الاستاذ عوض الجندى عند على افتدى ممد ابر وافية وآخرين 
وحضر عنيم الاتاذتمد ابو ثآمنين رقم كاه سسنة لزواق رثامة 
وعضوية حضرات!دابالسعادة والعزدجمود ساى باشاوكيل المحكة 
ومصطفى الشوريجى نك ود فؤاد حدى بك مستارين ) 
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- اتفاق - بين هجر ومستأجر د عل مضاءفة الا أجرة‎ ١ 
فى حالة تكرار الرراعة الواحمدة . أو الإيادة عن‎ 
الأقرر زراعته . مشروعيته‎ 

م - زبادة الائجرة ‏ فيحالة حصول غنالفة لأمقد , لا تعتبر 
.تعويظاً . م 

م _ زنادة الا'جرة ‏ اعترارها شرطاً جرائا , شرط الحم 
جا حالنة 

ع - تتكليف بالوفا, ‏ تعيد بالامشاع عزفل شى. - لاحل 4 . 

الميادى, القانونية 

١‏ الاتفاق الحاصل بين الموج روالمستأجر 
والذى من مقتضاه أن نكون أجرة الفدان 


5 العدد الآول ‏ السنة الثامنة عشرة 


كالقطن أو القصب مثلا . أو إذا زرع منها 
زيادة عن الؤمامالمقرر زراعته سنوي بالنسسة 
القدر ااؤجر, مثل هذا الانفاق واجب 
الاحترام . ولا عخالفة فيه للنظام العام ولا 
للآداب العامة ع وهوقانون المتعاقدين ومادام 
لم يحصل للمتعاقد أى تدليس أو إكراه أو 
غلط بما يفسد الرضاءو يجعل العقدغير صحيخ . 
؟-إن زيادة الأاجرة ىٌّ حالة حصول 
الخالفة لما نص عليه فى عقد الايجار لايصيم 
اعتبارها تعويضاً بالمعنى الدقيق المقصود من 
هذا التعبير لآن هذا الاعتبار يتنافى معاتفاق 
الطر فين اللذءن قصدا أن يكونحكهذه الزيادة 
ل الأجرة نفسبا فللمؤجر -ق اقتضائها 
هم الأجر قالمتفق عليبا»جرد حصو لالخالفة . 
ولآنه لاخلاف ف أن النعويض ليس له 

ميزات الأجرة وأهمها حق الامتياز 
إذا اعتيرت زيادة الأجرة من قبيل 
الشرط الجزاتى فا دام الطرفين قد اتفةاعليها 
اتفافاً صحيحاً ول تكن ذاحشة حتى يمكن 
القول بأنب الطرفين لم يقصدا بتحديدهما 
اقتضاءها فعلا عند وقوع الخالفة . وكانت 
الخاافة ما يترتب عليها فعلا الأاضرار 
بالأرض المو جرة فإنه من الواجب الحكم 
مبذه الزيادة علا بنص المادة م9١‏ مدق 
خصو صأ لآن المستأجر عند ما يقدم على 
ارتكاب الخالفة بعل بالنتائج التى ستترتب 
على وقوعبا فيعتبر راضياً بأن يستفيد منها 

مقابل أداء زيادة الآجرة المتفق عليبا 
؛ - إذا كان تعهد المستأجر هو من قبيل 


التعبد بالامتناع عن فعل شىء فلا حل للتكليف 
بالوفاء [ذ مادام متنعا عن ار :كاب الخالفة 
المنصوص عليها بعقد الانجار فلا معنى لتكليفه 
بالامتناع و إذا ارتكبها فعلا فلا محل للتنبيه 
عليه بعدم ارتكاما . 

الور 

و حيث ان وزارة اللأاوقاف أجرت الى 
المستأنف عليه وسبما و١١‏ قيراطا وميم مفدانا 
عركرماوىدة ثلا ثشسنواتغايتبا آخرأ كتوبر 
سنة ١9#“.‏ بأجرة سنو يةللفدانالوا<د ؛ اجنيبا 
أر بعة عشير جنيبا . وقداتفق فى عقد الايجحار على 
أنه لا يحوز لللستأجر أن يزرع قطنا أوقصبا فى 
أكثر منثلثالآرض ولا أن يكرر زراعتهمافى 
فبقعة واحدة واذاخالفالستأجر هذا الالتزام 
كان مازما بأنيدفع للوزارة ضعف الآجرة المتفق 
عليهاعن كل فدان بزدع قطنا أو قصبا زيادة عن 
ثلث الزمام المؤجر وعن كل فدان تكرر فيه هذه 
الزراعة ( البند الثانى من عقد الايجار ) . 

« وحيث ان الوزارة ادعت أن المستأجر 
زرع ف سنة 9 (السنة الثانية من العقد ) 
و أسبم وم؟ قيراطا وبع فداناقطنا فىأ كثر من 
الثلك المسموح 9 وكرر زراعته فى ١١‏ سبما 
وفيداطين و ؛ فدادين ورفعت فى "١‏ أغسطس 
سنة ١479‏ الدعوى المستعجلة رقم م.سمب سئة 
وى لاثباتحالة مقدار هذهالخالفة . وقد 
ندبت حكمة ملوى يرا لهذا الغرض و باششرعمله 
وقدمتقريره وأثيت فيه أن المستأجر زرع قطنا 
فىه أسهمو؟قيراطا و+مفدانا زيادةعن المقدار 
المسموحنه 5 

«وحيث أنالوزارة لم يرضبا ما قرره الخبير 
وأصرت على أنالمستأجر اركب الخالفة بالزيادة 
والتكرار فى بإ سبما وقيراط و «هفدا ناورفعت 


العدد الأول اه 


هذه الدعوى تطالب بز بادة الآجرة المستحقةعللى 
هذا المقدار باعتبار4 ١‏ جنير اللفدان الواحدو جملته 
/اجوملما وح الا جنيبا يضاف اليه ١١/‏ جنيهاقيمة 
مصار يف دعوى إثياث الحالة . 

و وحيث ان الوزارة طابت من المحكمة 
الابتدائية أن تقض لما مبدئيا مبلغ وم ملما 


وم #جنيباقيمة انجاره أسبمو م١‏ قيراطاو>بفدانا 


التّى قال خبير إثيات الحالة أنها زرعت قطنا زبادة 
عن النلث ولا ينازع المستأجر فها وأن يقضى 
يندب شير لاعادة الأعبال التى ندب لها خبير 
[ثات الحالة ٠‏ 

و وحيث ان المحكية الابتدائية اعتترت 
الاتفاق على جع ل الايجار م؟ جنيها للفدان الواحد 
الذى تقع فيه الخالفة شرطا تهديديا ويجوز ها 
ان تنتقص الجراء المتفق عليه فيه الى الجدالمناسب 
وهو خمسة جنيبات لكل فدان زبادةعل الأجرة 
المسماة فى العقد وقضت للوزارة بلغ م١‏ جنيها 
و.؛4ه ملم ونديت يرا آخر لتحقيق باق ما 
ادعته الوزارة . 

ووحيك اب الوزارةقد استأفت الحم 
الابتداقى طالبةالحكم لحا مبلغ م عجنيبا و١1١١‏ 
ملما وهو جموع زبادة الاجرة عن م فدا'ء] 
و؟١‏ قيراطاوهاسهم ساب ؛١‏ جنيها لكل فدان 

ووحيث ان الوضع الصحيع للمسألة الختلفعليبا 
بين الطرفين هو ان الاجرة المتفق عليها وقدرها 
4 جنيبا تصبيح من نفسها م؟ جنيها ذكل فدان 
واحد تقع فنه مخالفة زيادة الزراعة عن الثلثك أو 
مخالفة اتتكرار وهذا هو المستفاد من صريح نص 
عبارة العقد التى تقول « وكل فدان يزرع ضد 
المنم الوارد فى الفقرات الثلاث الآخيرة من هذه 
المادة محسب إيحاره السوى ضعف ما مخص 
الفدان من هذه الاجارة » . 


و وحيث أنه بتطببق أحكام القانون على 
هذا الوضع يد ان التزام المستأتف عليه يدقع 
ضعف الآاجرة معاق على شرط ارتكاءه للمخالفة 
الميئة بالعقد في وقد تهذه الخالفةتحةق الشرط 
ووجب الدفع . 

« وحيث انه متى كان المؤجر والمستأجر قد 
اتفقا على ان تكون أجرة الفدان ,م؟ جنيبا بدلا 
من ١4‏ جنيها إذا كررت فيه زراعة القطن أو 
القصب أو إذا ذرع قطنا أو قصبا زيادةعنثلك 
الزمام المؤجر. فان هذا الاتفاق يكون واجب 
الاحترام لاثنه لانخالفالنظام العام ولاالاداب 
العامة وهو قانون المتعاقدين . 

د وحيث انالمستأنف عليه لايدعى حصول 
أى تدليس أو ا كراه أو غلط عند تعاقده مع 
الوزارة بما يفسد الرضاء ويجعل العقد غير ضيح 
فيكون ملازما باأحبرام تعهده . 

و وحيث ان المحكة الابتدائية تقول ان 
زيادة الآجرة من ١4‏ جنيها الى .م؟ جنيبا هى 
عبارة عن التعويض الممتفق عليه بين الطرفين 
عند وقوع الخالفة وانه وان كانت المادة سم 
من القانون المدتى تنص على وجوب القضاء مبذا 
التعويض كله الا ان قضاء محكة الاستثئاف 
بدوائرها اجتمعة قد جعل اللحكة حق الحم 
بأقل «ن التعويض المفق عليه اذا كان هذا المتفق 
عليه مرالغا فيه بدرجة كيرة لانتتاسب مع الضرر 
الممكن حصوله . 

و وحيث أن زبادة الأجرة فى حالة حصول 
الالفة لا يصح اعتارها تعويضًا بالمعى الدقيق 
المقصود من هذا التعمير لآن هذا الاعتدار يتنافى 
معاتفاق الطر فين الإذين قصدا أن يكون حك هذه 
الزيادة كحم الآجرة نفسباو لليؤجرحق اقتضائها 
مع الاجرة المتفق علها جرد حصول الخالفة 


5 العدد الأول السنة الثامئة عشيرة 


ولا خلاف فى أت التعويض ليس له ميزات 
الأجرة وأهمها حق الامتياز. 

م وحيث انه إذا اعتيرنا زيادة الآأجرة من 
قبيل الشرط الجزاتى فاءه يكون من الواجب 
الحم مها عملا بنص المادةَ ©؟١‏ من القانون 
المدنى (أولا) لآآن الطرفين اتفقا على هذهالزبادة 
اتفاقا صحيحا ( ثانياً) لآن هذه الزيادة ليست 
فاحششة حتى يمسكن القول بأن الطرفين لم يقصدا 
بتحديدهأ اقتضاءها فعلا عند وقوع الخالفة 
( ثالثاً ) لآن الخالفة التى حذر 'المستأجر من 
ارتكاا يترتب عليها فعلا الأضرار بالأآرض 
المؤجرة ( رابعا ) لآن المستأجر عندما أقدم على 
ارتكاب امخالفة كان يعل النتاج التى ستترتب على 
وقوعبا فيعتير راضيا بأن يستفيد منبا مقابل أداء 
زيادة اللأجرة المتفق عليبا . 

« وحيث أن هذه المحكنة تخالف المحكة 
الابتدائية فيا ذهبت إليه من وجوب حصول 
التكليف بالوفاء من جانب الوزارة تكليفا رسيا 
حتّى يكون التعويض مستحتا ذلك لإآن تعبد 
المستأف عليه قبل الوزارة كان تعبدا بالامتناع 
عن فعل شىء 1217 قدم عم ع ممقدع اماه 
وفى هذه الحالة لا عل للشكليف بالوفاء فا دام 
المستأتف عليهمتنما عن ار تكاب 'الحالفة فلا محل 
لنكيفه بالامتناع وإذا ارتكيها فعلا فلا محل 
لتنبيه علي هبعدم ارتكاءها . 

« وحيث أن المستأ تم عليه يقول أنه لاحل 
للحم عليه بكل الزيادة فى الأاجرة لآن هذه 
الزيادة باعتبارها شرطا جرزائيا لا يصمح الحم 
5 إلا فحالة حصول خالفة كلية 1100000010 
عاة امومع وهذه الخالفة الكاية تقع فى صورة 
واحدة وه عندما تقع فى كل جزء من الأآرض 
يكن أن بقع فيه . 


« وحيث ان هذا القول لا يتفق مع المنطق 
ولا مع ما اتفق عليه المتعاقدان فقد اتفقا على 
أن الزيادة فى الآجرة تدفم عن كل فدان يزرع 
ضد المنع ويتعدد حق الوزارة فى المطالبة 
بالزيادة بقدر تعدد اللخالفات ولو كانت كلبا 
وقعت فى جزء واحد من الآرض المؤجرة وى 
وقت واحد. 

د وحيث أله لا تقدم يكون الكم المستأنف ٠‏ 
فى غير مله ويتعين تعديله والقضاء للوزارة بكل 
مبلغ الآجرة الزائدة بالنسبة للأارض النى وقعت 
فيبا الخالفة . 

« وحيث ان المستأتف عليه لا بنازع فى 
زراعته قطنا فى م فدانا و١١‏ قيراطا وه أسبم 
أكثر من الثلت . 

( استشاف وزارة الاوقاف بصفتها ضد عبد امجيد بك 
سيف النصى وحض عنه الاستاذ سابا حيثى بك رقم 05م 
سنة هق رئاسة وعضوية حضرات اصعاب المرة سلمان السيد 

سلمان بك وأمين ذكى بك وعحد زكى على بك مستشارين) 
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1 مارس سنة بود 

-- ممرمى المزاد ‏ امتلام صورة تفرذية مئه - ششرعله . 
ادا, الالّايات النى يقررها القانون , الاءفا. من 


دفع اكثمن , مع وجود أريابدوإسبدة , غير ١٠ؤر‏ 

الميدأ القاوى 
إن الرامىعلره الأزاد هو كالمشترى نسرى 
عليه أحكام البيع من حيث حبس العين تحت 
يد البائع لحين وفاء القن خصوصاً إذاكان 
المن الرامى به المزاد يزيد على دينه وتوجد 
تسجيلات للغير عل العينالر أسى مز أدهاعليه : 
لآزءالفة ذلك يترتب عليه أن يستلم الرامى 
عليه المزاد العين ويتتفع بها دون أن يدفع 
ما عليها منالكن ويجتمع تحت يده البدلين . 


العدد الأول ع السنة الثامنة عشرة بفع 


وإذاكان قد أعفى مندفع الن 1 
البيع من ذلك فلا تقتضى ذلك الآثراء على 
حساب الغسير واستلام العين والاتتفاع يبا 
قبل أن يوفى بالتزاماته ومنها دفع الدّن قبل 
حصول التوزيع بين الدائنين المسجلين 
خصوصاً إذا كانت توجد تسجيلات على 
العين قبل أن يطلب من القاضى معافاته من 
إبداع مايوازى دينه وإيداع مازاد على دينه 
فى الخرينة حتى يتم توزيع الذن . وعلى كل 
فليس له استلام الصورة التنفيذية من حم 
مرمى المزاد إلا بعد أداءكادة الالتراماتالتى 
يقررها القانون طيقاً للءادة ّمه مرافعات 

الى 

د حيث أن مخاى المستأنف ضده الآول 
دفع دفعين فرعيين أحدضها خاص نورثة دياب 
حسن مجور [ذ قال انهل .رفع منهم استئناف ولكن 
استعمل اسمهم فى الاستثنافإذ ثبت انه لاتوكيل 
منهم للاستاذ جمد على عبد الواحد أو لغيره . 
وح بأبطال المرافعة بالنمبة لحنيفة مليجى تجور 
ونبوبة دياب يور وفاطمة موسىالحبيى وهناوه 
دياب يور أما الشييخ سيد [حمد فانه ل >ضروم 
يوكل عنه أحد . والدفع الثانى خاص بورثة على 
موسى عمير وثم باق المستأ نفين إذطلبوا أمامحكة 
أول درجة قولم خصوما ثلك فى الدعوى 
كرت المححكمة بعدم قبولم فيستأنفوا حك عدم 
القبول فليس لم بعد ذلك ان يستأنفوا حم 
ال موضوع . 

ووحيث أنه بالنسبة للدفع الآول فقد تبين 
من الاطلاع على الآوراق أن الشيخ سيد احمد 
يحور بصفته وباق المستأنفين من ورثة دياب ممن 
لح بأبطال المرافعة بالنسبة لمم قد وكلوا عنوم 


الاستاذ عبد الواحد افندى الدفراوى كر 
تصدق عليه فى >” ابريل سنة 1١97‏ . وحضر 
عنيم بالجلسة ٠ك‏ وكلت الست ألفية ومن معبا 
الاستاذ مبدى افتدى الديواق بت وك لمصدق عليه 
فى © ديسمير سنة م4١‏ فيكون هذا الدفع فى 
غيرله ويتعين رفضه 

و وحث انه فها غخئص بالدفم ألتانى ذان 
عريضةالاستئناف تشم لاسئناف الحم الخاص 
بعدم قبول الخصوم الثلث والموضوع مما فلذا 
يكون هذا الدفع فى غير محله أيضا ‏ ويتعين رفضه 

« وحيث انه فيا ب يختص بالموضوعفانوقائع 
الدعوى تتلخص فى أن المستأ تفضده الأول دان 
يداين على موسى عمير مورث بعض المستأنفين 
فى مبلغ و/ا؟ ملما و4 جتيها فرفعدعوى تزع 
مالكية أمام ممكمة شبين الكوم وه ىالدعوى رقم 
بم سنة وسو كلى طلب فيها تزع ملكية ورثته 
من با* سهما و8١‏ قيراطا + افدنه ثم رسا عليه 
اخيرا مزاد ؟١‏ سبماو؛ (قبراطا وم افدنه نظير 
مبلغ هماه جنيبا والمصاريفولما اراد المستأتف 
عليه الآول استلام الصورة التنفيذية امتنع قل 
كتاب محكمة شبين الكوم عن تسليمها اليه حتى 
يقوم بالتزاماته وهى دقع الدن أويقدم اقرار من 
أرباب الديون المسجلة بأنهم لاءانعون فى تسليمبا 
له فرفع المستأنف ضده المذكور الدعوى الخالية 
أمام حكمة شبين الكوم ضد ورنة دراب غترور 
بصفتهم من أرباب الديون المسجلة فطلبت الست 
ألفيه سلطارعن نفسها وبصفتها وصية على نعيمة 
على مومى عمير والسيدات #عيره وفهيمه ويبيه 
عل مومى عمير دوا هذه الصفة خصما ثالنا 
ف الدعوى لآنها تداين السيد على مرسى عمير بن 
المدين ( على مومى عمير ) وتقول انه من الجزء 


«المازوع ملكيته والرامى ماده علىأ سيأ ئف ضلاه 
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الأول سبمين وم؟ قبراطا وفدان كانت مماوكة 
لسيدعلى موسى عمير ( مدينها ) ولكنه توفى قبل 
والدهعلى موسى عميرمدين المستأفضده الآول 
وورشعنه هذا القدر وهذهالمديونيةثابتة وجب 
حكدين ومأخوذ عنهما اختصاص على هذا القدر 
بتاريخ م» اغسطس سنة 8م4١‏ ومرفوع عنبما 
دعوى نزع ملكية لاتزال منظورة أمام محكة 
شبين الكوم . فقضت محكمة أول درجة بتاريخ 
٠‏ عديسمير سنةم ١4+‏ برفض طلب قبول 11 
الثالث وبأاز ام قلركتاب محكمة شبين الكوم بتسليم 
المستأقف ضده الأول صورة الحك التنفيذية 
فى القضية رقم مسنةه + ١‏ كلىشبين وارتسكنت 
فى الحكم على عدم قبول الخصم الثالك على 
أن الأطيان المنذوع ملكيتها نرعت باعتبارها 
ملوكة لعلى مومى عمير ولم يتقدم فى الدعوى 
ما يدل على أن جزءا منها مملوك للسيد على مومى 
عمير وارككتكق ا موضوع على خاوشروط البيع 
مرح اشتراط دفعالقن بأ كله . 
استأتف المستأنفو نهذ|الحكوينوا استئنافهم 
على ان السيد على موسى عمير مدين للخصوم 
النلث فى مبالغ محكوم بها و عليه وهو يلك ف 
الآارض المذوع ملكتبا فدان و سم؟ قيراطا 
وسومين وهذا القدروانانتقل إلى والده بالميراث 
ولكنه يكون عملا بالدين الذى عليه لآانه لاتركة 
إلا بعد سداد الديون وقالوا انهم مستعدون 
لتقدم المستندات الى تدل على ملكية مدينهم 
إلى فدان و٠‏ قيراطا وسهمين واما الاحكام 
فبى مقدمة فى قضية نزع الملكية المرفوعة منهم , 
هذا من جبةالموضوع . وامامن الوجبة القانونية 
فان الرامى عليه المزاد ملزم بالتزامات المشترى . 
وأهمبا أن لا يستل العينالمباعة إلا بعد دفع الكن 
خصوصاً إذا كان هناك أرباب ديون مسجلة . 


فضلا عن أن الملغ الراسى به المزاد أ كبر من 
المبلغ المطلوب للستأتف ضده الآول ولذلك 
يكون له الحق فى استلام الصورة التنفيذية قبل 
أن يدقع لمن 

د وحيث ان المستأنف ضده الآول دفع 
دعوى المستأنفين بالنسبة الشييخ سيد احمد يجور 
ومن معه أن الاطيان المنزوع ملكيتها لا يدخل 
فيبا ثىء من الاطيان المرهونة لحم . وما بالنسبة 
لورثة على موسى عمير وثم الست ألفيه ومن معها 
( خصوم الثلث ) فقال انهم ورثة المدين وثم 
ضامنون ذلك سلامة الملكية للرامى عليه المزاد 

و وحيث أنه بين من الاطلاع على الآوراق 
ومن شبأدة النسجيلات المستخرجة من الحكة 
الأملة اله يوجد على الاطيان التووع ملكيبا 
خلاف تسجيلات المستأ نف ضدةالأولاختصاص 
مسجل فى م0 أغسطس سنة 9م6١‏ على سهمين 
و٠١‏ قيراطا وفدانضد عبدالعزيزعلم موسى عمير 
ومن وعه لصاح السيدات حميده ومن معها 
( الخصومالثلث) وهذا التسجيل ساب قعل ىتسجيل 
حم مرمى المزاد[ذ أن حكم مرمى المزاد مسجل 
فى ١‏ مارس سنة مو وثابت من الشهادة 
المستخرجة امام محكة مصرالختلطة وجودتسجيل 
رهن لصا دياب حسن يخور فى "١‏ أغسطس 
سنة 1١919‏ ولسجيل رهن آخر فى "١‏ ديسمير 
سنة 0و١‏ لصالل المذكور وتسجيلات أخرى 
من بيع ورهن لا“شخاص آخرين قبسل وبعد 
تسجيلات - المستأتف ضده الأول 

« وحيث أن شروط البيع لم ينص فيها حقيقة 
على ضرورة دفع المن واذا كان عدم ذكر هذا 
الشرط يخل المثترى من دفعم باق القن 5 ذهيت 
الى ذلك محكمة أول درجة فانه لايبيح له استلام 
صورة الحم الواجبة التنفيذ الا اذا أثبت انه قام 
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بما يحب إيفائه من الشروط المقررة للببع قبل | أح_دهها ٠‏ وحول الناظر الثانى باق الايجار 


استلام تلك الصورة وذلك طبقا للبادة (44ه ) 
من قانون المرافعات لآن الرامى عليه المزاد 
كالمشترىتسرى عليه احكام البيع من حيث حبس 
العين تحت يد البائع لحين وفاء القن خصوصا اذا 
كان العن الرامى به المزاد يزيد على دينه. ويوجد 
تسجيلات للغير عل العين الراسى مزادها عليه 
لأن مخالفة ذلك يثرتب عليه ان يستم الرامى عليه 
المزاد العين وينتفع مها دون ان يدفع ما عليها 
من المن ويجتمع نحت يده البدلين واذا كان قد 
أعنى من دفع القن لخلو شروطه من ذلك فلا 
يقنضى ذلك اثراؤه على حساب الغير واستلام المين 
والانتفاع بها قبل ان يوفى بالتداماته ومنها دفع 
الآن وقبل حصول التوزيع من الدائئين المسجلين 
خصوصا اذا كانت نوجد تسجيلات عل العين 
قبل تسجيلاته وله اذا كان يريد الانتفاع بالعين 
أن يطلب من القاضى معافانه من أبداع مايوازى 
دينه وايداع مازاد عل دينهفى الخزينة فقط حتى 
لم توزيع امن . وعلى كل حال فليس له استلام 
الصورة التنفيذية الا بعد أداء كافة الالتزامات 
الى يقررها القانون سيق بيانه . 
(استثناف الشيخ سيد احمد أحمد مجور بصفته وآخرين وحضر 
عنهم الاستاذ ابراهيم الجافى ضد مد مومى عير وآخر وحضر 
عن الاول الاسئاذان رياض حنا وعباس فضلى رقم ١وه‏ سئة 
له فى باليئة السابقة ) 
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+7 مارس سنة بمو( 
ا ل ا 
الأزاع ساصل على الصفة وصمة التحويل الماصل من 
عدمه , شرط التحكيم . غير متعلق به . رفض الافع 
وقبول الاسئثئاف 
الميدأ القانوى 
صدر عقد إبجمار من. ناظربن م توق 


المشخص آخر فرفع به الدعوىأمام امحكمة 
الكلية . وكان قدنص فعقد الايجار على أن 
يكونحكهذهالحكة اتهائيا . ودفع ف الدعوى 
بعدم صمة التحويل . ولكن الحكمة لم تفصل 
فى هذا الدفع وقضت ف الموضوع بالمباسغ 
المطالب به . فاستأنف المستأجر هذا الحكم. 
ودفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف 
فقررت الحكمة الاستثنافة أنه وإن كان نص 
فعقد الاحار أنه قابل التحويل و أن المحكرة 
الكلية تنظر ف الدعوى بصفة نبائية فانالتذاع 
المطروح بين طرفى الخصومة أمام محكة 
الاستئناف ليس موضوع الايجار ولا فيا 
إذا كان الايجار قد سددكله أو بعضه ولكن 
النزاع فى الصفةالتى رفعت بها الدعوىو بالتالى 
فوصحة التحويل من عدمه ومثل هذا النزاع 
لايدخل فشرط التحكم ٠‏ ويكونالاسةناف 
مقبولا شكلا ٠‏ 
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و حيث ان المستأنف ضده دفع فرعيا عدم 
قبول الاستثناف لآنه مشترط فى عقد الابجارأن 
محكمة المنيا هى الختصة بنظر الدءعوى ويكون 
حكبا نهائيا وغير قابل للطعن بالمصارضة 
والاسئتاف ٠‏ 

ووحت .ان الستاف رد على هذا الدفع 
بأن المستأئف ضده لا صفة له فى رفع الدعوى 
لآن عقد الاجار حرر له من ناظرين وقد نول 
المقد التاه ده هن ناظر راسد يعد أن 
زالت صفة هذا الناظر عل الوقف وآ ل النظر الى 
وزارة الأوقاف فلاس له اذن أن يقبض الأاجرة 

إلى 
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الي سس حم سمس سس سح سب سه ص سس صم سس سس سس سس ست ا 


وبااتالى ليس له الحق فى تحويل عفد الاجار 
ورذلك يكون التحويل باطلا والدعوى مرفوعة 
من غير ذى صفه ة ويكون الدفع أيضا صادراً من 
غير ذى صفة . 

د« وحيث انه وأن كان قد نص فى عقد 
الامجار أن العقد قابل للتحويل وأن محكمة امنيا 
تنظ ف الدعوى بصفة نبائية فآن التراع المطروح 
بين طرفى الخصومة أمام يحكمة الاستكناف ليس 
موضوع الايجارولا فبا اذا كانالاجارقد سدد 
كله أو بعضه ولكن النزاع فى الصغة الى رفعت 
مها الدعوى ‏ وبالتالى فى صعةالتحويل منعدمه ‏ 
وهذا النزاع لايدخلؤشر طالتحكيم وبذلك يكون 
الدفع الفرعى فى غير محله ويتءدن رفضه وقبول 
الاستشاف شكلا . 

م وحيث أن محكمة أول درجة 0 تفصل فى 
صعة الوالة من عدمبا وفصات فقط فى الموضوع 
فاذا ما ثبت أن التحويل ميم يكون المكم فى 
الموضوع نبائيا وأذا ثبت العكس يكون الحم ف 
الموضوع محل نظر . 
( استثاف زكى أفندى أمماعيل خليل شعرأوى وحضر عنه 
الاستاذ عبد اليد عبد المق ضد صادق افتدى مرةقس وحضر 
عنه الاستاذ عيأد سلامه رقم 1ه سئة عه ق بالبيثة السابقة ) 

02 
سم مارس سئة 9180| 
ممارضة فى تنييه نز ع مطلكية ‏ من اختصاص الحكة المرفوع 


آمامها دعرى نوع الملكية ‏ دحكرتو م١‏ مابو 


سنة اوها . بالنسية لتزع الملذكية الحاصل من 
السكومة . غير مؤثر على هذه القاعدة , 
الميدأ القانوق 
إن دكريو مغ مابوسنة 99و18 كد 
ع 5 صو صة للقضاءاالتىتر فععل الكو مة. 
وأما القضايا الى ترفع منها ذل يقيد الكومة 


بثىء ولا الحرية التامة فى رفعبا أمام احكمة 
الختصة بنظرها حسب القانون . والمقصودمن 
الدعاوى الى ترفع على السكومة فى الدعاوى 
اتى يطلب فيبا طلبات ضدها . أما الدعاوى 
الفرعية أو الدعاوى التابعة لدعرى أصلية 
فلا شك أنها ترفع أمام امحكة المختصة بنظر 
الدعوى الأصلية : 

وبما أن دعاوى تزع الملكية ترفع أمام 
المحكمة الكائن فدائرتها العقار ٠‏ فالمعارضة 
فى تنبيه زع المللكية وهى تعتير دفعاً لدعوى 
نزع الملكيةيحب أنترفع أمام امحكة الختصة 
بنظر هذه الدعوى . 
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د حيث أن وقائع الدعوى #لخص فى ان 
وزارة الاوقاف اعلنتالمستأ نف بتنبيه تزع ملكية 
فى 76 بونيه سنة س9 ١‏ واتؤذت محلاعختارا لها 
مكتب قل قضاياها بطنطا فعارض فيه المستأنف 
أمام حكمة شبين الكوم . فدفعت وزارةالاقاف 
الدعرى بعدم اختصاص عكمة شبين اكوم 
بنظر الممارضة فى تنبيه نزح الماسكية بناء على نص 
الدكريتو الصادر فى م١‏ مابو سنة ووم( الذى 
حدد نحا ك مخصوصة للفضايا الى ترفع على مسال 
الحكومة ووزارة الاوقاف من هذه المصالح . 
ففضت محكمة شبين الكوم بقبول هذا الدفع 
والح بعدم اختصاص محكمة شبين السكوم بنظر 
المعارضة . فاستأئف المستأنف هذا الحم وببى 
استئنافه على ان وزارة الاوقاف وان كانت من 
وزارات الحكومة الا انه من المقرر قانونا ان 
نازع الملكية يحب عليه ان يتخذ له مملا عتتارا فى 
المحكمة الكائن بدائرتها العقار المراد رع ملكيته 
وان دعرى نزع الملكية يحب ان ترفع امام 
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امحكمة الكائن بدائرتهاهذا العقار . وبماان ورارة 
الاوقاف ليس لا قلم قضايا فى شبين الكوم وان 
قضاياها التى ترفع امام محكمة شبين الكوم ترفع 
من قلم قضايا طنطا ولذلك فانماقد اتخذت لما علا 
مختارا فى تيه نرع الملكبة فى طنطا وهذا يفبم 
منه انها كانت تريد ان ترفع دعوى نزع الملكية 
امام محكمة شبين الكوم ٠‏ ومن المبادى' المسم 
بها ان الحدكمة المختصة بنظر المعارضة لاتخرج عن 
امحل الذى يذه الدائن فى التنبيه والتى يدخل فى 
دارتها العقار المراد نزع مدكيته 
« وحيث انه مما لانزاع فيه ان دكريتو م١‏ 
مأبو سئة ١88١9‏ حدد عام مخصوصة للقضانا 
التى ترفع على الحكومة ..واما القضايا الى ترفغ 
منها فلم يقيد الحسكومة بشىء وا الحرية النامة فى 
رفعبا امام المحكمة الختصة بنظرها حسب قانون 
المرافعات . والمقصود من الدعاوى الى ترفع على 
الحكومة هى الدعاوى التى يطلب فيها طلبات 
ضدها . واما الدعاوى الفرعية أو الدعارى النابعة 
لدعاوى أصلية فلا شك انها ترفع امام الحكمة 
الختصة بنظر الدعوى الأصلية 
«وحيث ان دعاوى نزع الملكية ترفع امام 
الحسكمة الكانن فى دائرتها العقار . فالمعارضة فى 
تننيه نزع المالكية وهى تعتير دفعا لدعوى تزع 
الملكية يحب ان ترفع امام الحدكمة الختصة بنظر 
دعوى نزع المامكية 
د وحيث أن العقار المراد نزع ملكيته كا" 
فى دائرة محكمة شبين الكوم وكانت وزارة 
الاوقاف تريد ان ترفع دعوى تزع الملكية امام 
هذه الحكمة يا هو ظاهر من تنيه نزع الملكية 
حيث اتخذت فيه قل قضاءا طنطا التابع له قضايا 
شبين فلا شك ان تكون المعارضة فى تنبيه 
نز عالملكية من اختصاص محكة شبين الكوم 


دوحيث انه من ذلك يكون الحك الستأتف 
فى غير مله ويتعدن الغاءه ورفض الدقع الفرعى 
واختصاص حكمة شبين الكوم ينظر الدعوى 
(استثشاف ابراهم افقدى طميمه ابو على عن نفسه وبصفته ضد 
وزارة الاوقاف رقم 76١‏ سئة عه ق بالهيئة السابقة ) 
"5 
عم مارس سنة 1513017 
١‏ - حكْصمةالتوقع - عدم أمر الحكة بتسجيله . غيرمؤثر , 
«« - حك غيالى بصحة الامضا, ‏ إعلانه . كاف مانع من 


مقوطة:, 
- حك غياى بصحة التوقيع - عدم إعلائه فى بحر الستة 
شهور . سقوط المق فيه , ليس من النظام العام . 
قبوله صراحة أو ضمنا . ولو يمد الميياد. مانع 


من #قوطه , 

المادى. القانونية 

١‏ - جرد أنالحكمة لم تأمرف حكهها الصادر 
بصحة التوقيع بنسجيل هذا الحكم لا يشير 
شيئاً من طبيعة الآثار المترتبةعليهلآنالقانون 
هو الذى رسم هذه الطريقة للمشترى ف حالة 
تعنت البائئع الذى ل يرد التصديق على عقد 
البيبع ويؤخر نقل الملكية ها ورد فى المادة 
مهما منقانون المرافعات وما دامهذا طريق 
القانون فسيان أمرت به امجحكمة أولم تأمر 
ويكون المشترى الذى قام باجراء التسجيل 
(يخالف القانون ولهأن ينتفع بأو لورة التسجيل 

؟ ‏ من المتفق عليه فقباً وقضاء أن تنفيذ 
الأحكام النى تقضى بصحة الاءضاء فقط مع 
[أزامرافعيها بالمصاريف ولم يض بشى. غير 
ذلك لا يمكن تنفيذها بالقوة الجبرية أو على 
المال وإما يكى لعدم سقوطها أن تكون 
محانة إعلاناً صحيحاً إلى الحسكوم عليه ك] 
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نص عل ذلك ف المادة مه ؟ مرافعات وكا 
7 الحال أ يضاف الا حكام الهبيد ية ااتى لايمكن 
تنفيذها طبقاً للبادة ومن مرافعات . 

+ - إذا كان الحم الصادر بصحة التو قبع 
لم يعان [علانا قانونياً فبحرالستة شهورالتالية 
لصدوره إلا أنه بما لاخلاف فيه أن سقوط 
الحق بمضى المدة فىهذه الحالة ليس من النظام 
العام فللبحكوم عليه غيابياً أن يتنازل عن 
السك بسقوط المق ولومضت الستةشبور 
رغماً عن نصالمادة ع وس مرافعات القائلة بأن 
الحم بعتبر كأن لم يكن . فاذا قبل امحسكوم 
عليهغياياً أو من له مصلحة ف المْسك بالدفع 
الحكم الغيانى صراحة أو ضهنا فليس له أن 
يتمسك يطلا نهذا الك طب ًللمادةالمذكورة 
ولوكان قبوله له بعد مضى الميعاد المقرر 
للبطلان فيبا . فطلب المدين من المحضر الذى 
ينفذ حك غيايياً بعدفوات الستةشهور تأجيل 
التنفيذ حتى يتفق مع الدائن على تقسيط 
الدينالحسكوم به يعتبر ذلك قبولامن الحكوم 
عليه بمنع من سّوطه 1 
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وحيث أن وقائع الدعوى مبينة انا كافيا 
بساك الحم المستأئف , 

و وحيث ان أوجه الاستشاف الواردة 
إصحيفة المستأقف ترجع جيعبا إلى الطمن فى 
النظرية الى أخذ ها الحم الابتداتى منأن الرهن 
الحاصل للمستأنف من احمد افنبى راى البائع 
تاتف علمهما وقع باطلا لآن العين المرهون:ة 
أصبحت قبل حصول الرهن ماوكه” للشترين 
بنسجيل عريضة دعوى صمة التوقيع فى ١+‏ فبراير 


سنة ١+0‏ وتسجيل الحم الصادر فيبا فى 18 
يثاير سنة مب#و ١‏ ما جعل عقد الرهن الرمى 
الصادر الستأئف بتاريخ 6 ينابر سلة 19184 
باطلا لوقوعه على أعيانخرجت من مل كالراهن 

و وحيث ان المستأنف أضاف إلى ذلك فى 
المذكرة الى تقدمت منه أخيرا هذه احكمة 
سييين آخرين أولها أن المستأنف عليهما عندما 
طلبا الحم بصحة التوقيع القسا أيضا أن يقضى 
لما بتسجيل الحك المذكور لأآمكان نقل الملكية 
وأن المحكية الابتدائية مع اجابتبما لطلبهما 
الأول لم تصرح لمابتسجيل الحم فيكون التسجيل 
الذى كم بغير قضاء المحكمة لايتتج الآثر المرجو 
من نقل الملكية للمشترين ‏ والسبب الثاتى أن 
الحم الغيانى الصادر بصحة التوقيع بتاريخ ٠‏ 
مارس سنة ١488‏ لم ينهذ فى حر الستة شهبور 
التالية لممدوره فيعتير كأنه م يكن ولا يكون 
لنسجيله أثر فى نقل الملكية أيضا . 

د وحيث فما بخص الاعتراض الآول على 
النظرية التى أخذت بها محكنة أول درجة من أن 
الحم بصحة التوقيع يختاف عن الحم بصحة 
التعاقد فى الأثار المثرتبة على كل منهما وأ نآسجيل 
عريضة الدعوى ف الحالة الآولى لايترتب عليه 
أسبقية فى التسجيل فان الحكمة المذ كورة قد 
أصايت فما ذهيت اليه فى حكبها المستأنف وأن 
هذه امحكمة تؤيدها فى ذلك للأاسباب الواردة 
فى الحم المذ كور وقد قضته بذلك كة 
التقض والأآبرام بتاريخ ه يذاير سنة ١8‏ . 

و وحيث ان القول بأن المحكمة لم تأمص 
بنسجيل الحم الصادر بصحة التوقيع لا يغير 
شيئا من طبيعة الأثار المترتية عليه لآن القانون 
هو الذى رسم ه-ذه الطريقة للمشترى فى حالة 
تعنت البائع الذى لم يرد التصديق على عقد البيع 
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ويؤخر نقل الملدكبة إذ ورد فى المادةمه؟ من 
قانون المرافعات أنه اذا ل حضر مر طلب 
الاعتراف وحكنت الحكة فى غيبته يقوم هذا 
الحم مقام الاعتراف ويكون للشترى حق 
تسجيله لنقل الملكية وما دام هذا طريق القانون 
فسيان أمرت به المكة أو : تأمس ويكون 
المشترى الذى قام باجراء التسجيل : تخالف 
القانون وله أن ينتفع بأولوية هذا النسجيل . 

و وحيث فما بخص الاعتراض على أن حكم 
صمة التوقيع صدر غيابيا ولم ينفذ فى السنة أشهر 
التالية لصدوره فهو فى جك الساقط الذى لا أثر 
له فانه من المتقق عليه فقبا وقضاء أن تنفيذ مدل 
هذه الاحكام الى تقضى بصحة الامضاء فقط 
مع الزام رافعيها بالمصاريف ولميقض بشىء غير 
ذلك لامكن تنفيذها بالقوة الجبرية أو على المال 
وانما يكت فيها لعدم سقوطها أن تمكون معللنة 
اعلانا تبحا إلى المحنكوم عليه ما نص على ذلك 
فى المادة م ؟ مراؤمات كما 7 الحال أيضا فى 
الاحكام المبيدية التى لايمكن تنفيذها طبقا للمادة 
امم مرافعات . 

د وحيث انه لا نزاع أيضا فى أن الحكمٌ 
السالف الذكر لم يعلناعلانا قانونيا فى بحر الستة 
شبور التالبة لصدوره إلا أنه من المقرر الذى 
لاخلاف فيه أن سقوطالحق بمضى المدة فى هذه 
الحالة ليس من النظام العام فللسحكوم عليه غيابيا 
أن يتنازل عن الفسك بسقوط الحم ولو مضت 
الستة شبور رغما عن نص المادة غم مرافعات 
القائلة بأن الحسك يعتير كأن لم يحكن فذا قبل 
المحسكوم عليه غيابيا أو من له مصلحة فى السك 
بالدفع الحكمٌ الغيانى صراحة أو ضمنيا فليس له 
أن يتمسك بطلان هذا الحم طيقا للمادةع يوسم 
مرافعات حتي ولو كان قبوله له بعد مضى الميعاد 


المقرر لإطلان فى المادة المذكورة فطلب المدين 
من المحضر اأذى ينفذ حكاغيايا بعد فوات الستة 
شهور تأجيل التتفيذ حتى يتفق مع الدائن على 
تقسيط الدين الحكوم به يعتير ذلك قبولا من 
امحسكوم عليه يمنع من سقوطه , 

ووحيشان ما يدل على علراحد رام البائع 
بصدور الحم الغيانى السالف الذكر ويقبوله 
تنفيذه ماجاء بعقد الرهز. الرسمى الصادر منه 
للستأنف بتأري ١6‏ يناير سنة .+19 حيث 
جاء به بالصحيقة الثالثة بمناسية كشوف التحديد 
ما يأقى : « وهذا ثابت من كشف التحديد مرة 
اه سئة مم14 الحرر فى ١‏ ديسمير سئة 
90 ( والسايق اعطاء صورثهالى الشيخ درويش 
مصطق النحاس ومصطق على الشافعى مناسية 
رفعبما الدعوى مرة 1+ سنة ممة ١‏ كلى مصر 
الخاصة باثنات حمة التوقبع على عقد بيع عرق 
صادر من الطرف الآول لها فى .م؟ ديسمير سنة 
وسور حم فها فى 07 مارس سنة ١5#‏ وم 
يسجل وبأن للطرف الأول من القن الوارد به 
مبلغ نووم جنيبا ». 

د وحيث فوق ماذكر فان مابدل على رضاء 
نفس المستأتف الذى يتمسك بهذا الدقع ماجاء 
انذاره المرسل للستأئف عليهما بتاريخ أول 
فبراير سنة غ14 : و ولما كان المنذر اليبما لم 
يدفعا باق العْن وقد رفعا فى »؛ فبرايرسنة مم4١‏ 
الدعوى رقم 111 سنة م5١‏ كلى مصر على 
احد رامى بك بطلب الحم بصحة التوقيع على 
عقد البيع المذ كور وقد حم مما غبابيا بذلك 
فى با مارس سنة م1 وأعلنا الهكالمذكور الى 
البائع وأصبح البيع نهائيا وليس من مانع لما 
من التسجيل ودفع باق القن وقدره مه ؟ جنيبا» 
واذا يكرن الدقع بسقوط الحم الغيابى وعدم 
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التعويل عل التسجيل المترتب عله فى غير مله . 

ووحيث بناء على هذه الأساب وعلى ماجاء 
بالحم المستأتف غير مخالف لها يتعين تأبيد الحم 
المذكور. 
(أستثئاف!براهم اقندى محمد «صعلفى وحضر عنه لاستاذ امد 
خيرالدين ضد الحاج درويش مصطفى النحاس وآخرين وحضر 
عن الاأولين الاستان توق عاد رقم #وسنة 6ه ق بالبيئة 
السابقة ) 

نف 
م( ابريل سنة 7و8و١‏ 


عقد القسمة - عدم تجيله - لا يوجب فته , أو بطلا , 


طلب حة التوقح , لامام هذا الاجرا. لانم 

المدأ القانوق - 

إن عدم تسجيل عقد القسمة وهو عقسد 
لاز 7 لا يعطى لإاحد طرفيه حدق فسخه أو 
[بطاله لأآنه لا يمللك نقض ماتم منجهته ولا 
يسرىء ذمة هذا الطرف مما هى مشغولة به 
من التزام نل الملكية . والتحدى بعدم 
تسجيل العقد الناقل للملكية من أحد الطر فين 
المتعاقدين لا يكون إلا فى حالة تصرف هذا 
الطرف الآخر ف العين الى تعاقد بشأنها . 
خصوصاً إذا كان الطرف الآ خرقد استصدر 
حكا بصحة التوقيع على عقد القسمة وكان 
فاستطاعته تسجيل هذا الحكم ويقوم هذا 
التسجيل مقام تسجيل العقد بالنسبة لتقل 
الملكية . 

المار 

وحيث ان وكل المستأنف عليهما الاول 
والثانية قد دفع بعدم قبول الاستئناف المر فوع 
هن عبد الحلي افندى فبمى الجندى بالذسبة الحكم 


الصادر فى القضية رقم .+7 سنة 8و١‏ 
شبين الكوم 

ووحيث أنْالاستئناف المرفوع من عبد الحليم 
افتدى فبمى الجندى ل رفم عن الحم الصادر قى 
القضية المذكورة بل رفع عن الحم الصادر قى 
القضية رقم + سنة ع وشبين الكوم فلا بكون 
لهذا الدفع محل ويتعين رفضه . 

د وحبث أن الاستئنافين قد حازا تكلهما 
القانوتى فبما مقبولان شكلا . 

د وحيثان المستأنف كان زوجا للدر-ومة 
العف دوك كرفة المركومة الست خاها شين 
مورئةالمستأتف عليهم وقد توفيت الست دولت 
فى ؟ ديسمير سنة ١474‏ عن ورثتباوهم ولدها 
امام وزوجما ووالدتها وقد توفى هذا الولد بعد 
والدنه فيرثه والده وجدته الست شاها . 

« وحيث أن الست دولت كانت قد ترركت 
عنها أطيانا تبلغ و أسهم و 4 قراريط ومره فدانا 
وعقارات أخرى : 

و وحيث انهفى ع مارس سنة ١7/1‏ تحرير 
بين المستأنف والمر<ومة الست شاها عقدةسمة 
نبال مقتضاه اختص هو ع#قدارع أسرم ومؤقيراطا 
وما؛ فدانا منبا ‏ أسبم وه قراريط و .م قدانا 
من الآرض اللمرهوئة للبنك العقارى وه ١‏ سبها 
و ١‏ راطاو م( فدانا خالية من الرهن وقد 
تنازل المستأئف عن مم فدانا ما كان مخصه 
فى الاطيان وعن نصييه فى العقارات والمواثى 
والمنقولات مقابل ماصرفته الست شاها على 
ابنتبا وحفيدها فى حائّهءا وبعد ءاتهما ومقابل 
ما كان هاف ذمة اينتها من ديون ومقابل 
تعيدها سداد يع الدون الأخرى عدا دن 
البنك العقارى النى تسكون فى ذمة ابنتها ومقابل 
اختصاص المستأن ف بأرض أجود بما اختصت به 
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الست شاها وقد نص فى عقد القسمة على أن 
الست شاها تتعبد سداد قسط البنك المتأخر 
والذى اتخذت سبب تأخيره اجراءات نزع 
ملكيةالأرض المرهونة وعلل أن يقوم المستأتف 
بسداد ماعلل أرضه من باق الأقساط نحت مسئوليته 
و وحيث انه فى وقت تحرير عقد الفسمة 
السالف الذكر كان البنك العقارى قد أوشك 
على الانتهاء من اجراءات بيع الأرض فقد كان 
محددا لبيعبا جلسة م مأبو سنة إثمو١‏ وفيهاأ 
و وحيث انه على أثر بيع الأطيان جيريا 
فى ؟ مابو سنة ومو بادر المستأئف فى .م 
أغسطس سنة 1م4١‏ إلى رفع دعوى ضد الست 
شاها أمام حكة شبين الكوم الابتدائية طلب 
فيها الحكم بالرامها بأنتدفع لدعلى سبيل التعويض 
مبلغ جني خمسة آلافى جنيه متيا .ءلم 
جنيه عن بيع .٠م‏ فدانا و ه قراريط و و أسبم 
الى اختص بها وكانت ضمن الأرض المرهونة 
للبنك ويعت مع باق الأطيان و ٠...‏ جده 
عن م «افدانا الل ىكانقدتنازلعنها وبنى المستأ تف 
دعواه على تأخير السستشاهافى دفع قسط البنك 
المتأخر خلافا لمأ تمهدت به. 
ْ « وحيث أن مكمة شبين الكوم قد حكنت 
فى 84 مابو سنة 0و١‏ برفض تلك الدعرى 
وبتت حكبها على أمرين أساسين ( الأول ) أنه 
لاحق للمستأنف فى المطالية بأى تعو يض عن 
القانية والعشرين فدانا التىتنازل عنها لآن تنازله 
عنها كان نبائيا وله مقابله ( النانى) أنه لا حق 
له فى المطالبة بأى تعويض عن ببع .© قدانا 
وه قراريط و أسهم الى بيع تلآن الستشاها 
لو كانت دفعت مابخص هذا القدر فى القسط 
التأخر لما كان فى وسعبا ايقاف الاجراءات 


لآن باق الشركاءكانوا متأخرين فى سداد ماعليبم 
ولآنه من جبة أخرى فقد ببعت الأطيان بثمن 
المثل. 

و وحيث ان الحم المذحكور غير قابل 
للاستئناف بناء على اتفاق الطرفين فى عمّد 
القسمة . 

ووحمث أن الست شاما كانت قد رفعت 
من جانبهادعوى بطلب الحك بصحةتوقيع امسأ تف 
على عقد القسمة قبل أن يرفع هو مر جانبه 
دعواه السالفة الذكر وكان كل ماذكره المستأتف 
فى دعوى صعة التوقبع أنه حفظ نفسه حق مطالبة 
الست شاها بالتعويض لعدم قياهما بسداد قسط 
البنك ما ترتب عليه بيع الأرض المرهونة الى 
اختص با بالقسمة . 

د وحيث أن المستأنف قدمطليا لحكمة مصر 
الختلطة باختصاصه بالباق من ثمن .م فدانا وه 
قراريط و 4 أسبم التى اختص بها وجب عقد 
القسمة بعد سداد ما عليبا منالديون وقد رفض 
طليه هذا بئاء على عدم تسجيلعقد القسمة وعدم 
انتقال الملكية اليه نيعا لذلك 

د وحيث ان المستأتف رفع هذه الدعرى 
فى م ديسمير سنة 0م9١‏ ضد ورثة المرحومة 
الست شاها طالبا السك له بوت ملكيته إلى 
حصته فما تركته زوجته الستدولت من أطيان 
وعقارات بعد الذى بيع لسداد دين البنك فى ٠‏ 
مابو سنئة ١م4١‏ مع الحكله بالربع على التفصيل 
الوارد باعلان افتتاحبا وقد بنى المستأنف دعواه 
هذه عل أن عقد القسمة الذى تحرر بينه وبين 
المرحومة الست شاها قد أصبح مفسوشا لعدم 
قيامبا بتتفيذ تعبدها فيه يدفع القسط المتأخر 

« وحيث أن المحكة الابتدائية قد جارت 
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المستأتف فيا ذهب إليه من اعتبار عقد القسمة | لابملكأحد الطرفين فسخهبغيي موافقة الآخر أو 


مفسوشا وقضت له بالملكية وبالريع باعتبار 
جنيبات للفدان الواحد على الوجه المبين بمنطوق 
وأسباب الح المستأئف . 

و وحيث ان المستأئف قد استأنف الحكم 
بالنسبة للريع وطلب تعديله بجعل مسابل 
قاعدة م جنيبات للفدان الواحد سئويا بدلا من 
جليبات . 

« وححيث أن ورثة السعشاها قد استأقوا 
الحم الأبتدانى هن جانبهم أيضا وطلبوا الغاءه 
والحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضبا . 

« وحيث أن المستأنف عليهم قد وا دفعهم 
بعدم قبول الدعوى على أمرين مختلفينر الآول ) 
ان هذه الدعوى تناقض مبدأ قوة الشىء امحكوم 
فنه بالحكم النبانى الصادر من محكة شبين الكوم 
فى القضية المدية رقم .م سنة ١ع؟١‏ كلى 
( الثانى ) أن هذه الدعوى أساسها اعتبار عقد 
القسمة الحرر بن المستأنف والمرحومة الست 
دأها عقدا مفسوغا حالة كون هذا الفسيخلايمكن 
حصوله باء على رغبة أحد الطرفين ويحب أن 
يصدر به حم 

« وحيث انه بالنسبة للآمر الآول فان 
الدعوى الآولى رقم .م سنة 1م4١‏ تختلف فى 
موضوعبا عن هذه الدعوى فق الآولى كان 
المستأئف يطلب الحم له عن الضرر الذى لحقه 
بسبب عدم قيام السى شاهابتعهدها سداد قسط 
البنك وفى هذه الدعوى يطلب تثييت ملكيته 
لنصيبه الشرعى فى الأاطيان والعقارات المتروكة 
عن زوجته وديع هذا النصيب بعد أستبعاد ريع 
ماهو و اضع بده عليه . 

« وحيث أنه بالنسبة للاه رالانى فانه لاجدال 
فى أن عقد القسمة هو عقد لازم 1د,12:6ئط 


بغير حم القاضى . 

د وحيث|نالست شاها وورثتبامن بعدهام 
بوافقوا المستأتف علىاعتبار عقدالقسمة المذكور 
مفسوغا فيتعين والحالة هذه أن يلجأالمستأف 
الى القضاء ليحصل منه على حك بالفسخ ثم 58 
ذلك يطالب بالحقوق الى تنكأ له عن هذا الفسخ . 

و وحيث انه بما يحب التننيه إليه أن عقد 
القسمة قد تضمن اتفاقات أخرى فوق الاتفاق 
على فرز وتجنيب نصيبكل طرف فالبحث فى 
الفسخ يحب أنيشمل إمكان حصول الفسخ فسخ 
كليا بسبب تقصير الست شاها فى تنقيذ تعهدها 
بسداد القسط المتأخر كا بحب ان يشمل البحث 
فى النتاسح التى ترتبت مباشرة عن هذا التقصير . 

ووحيث ازالمستأتف لميرفع دعوى بالفسخ 
بل انه يبحمل ضمن طلباته فى هذه الدعوى الحم 
له مبدئيا بالفسخ ثم بعد ذلك بما يترتب عليه . 

د وحيث أن الحكمة لاترى عملا للنظر قما 
قدمه المستأتف عليهم من أدلة على قيام العقدوعلى 
اعتباره كذلك من المستأتف نفسه لان حل النظر 
فى هذا كله هو دعوى الفسخ عند رقعبا , 

ا « وحيث أنه مى كانت هذه الدعوى بجب 
أن سكون مسبو قحم قاض بفسي العقدفتكون 
إذا سابقة لآوانم! وبالتالى تكون غير مقبواة 

و وحيث ان الحكة الابتدائية قد اعترت 
عقد القسمة عدم القيمة لسبيين ( الأول ) عدم 
نسجيله ( والثالى ) عدم قيام الست شاها بسداد 
قسط اليك المستحق 

و وحيث أنه الس السب الأول فانعدم 
تسجي ل عقد القسمة لابعطى المستأنف حدق ابطاله 
أوفسخه لآنه لايمللك نقض مام من ججهته وعدم 
تسجيل العقّد لاأبرىء ذمته بماهى مشغولة 
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به داتما من الترام نقل الملكية الى الست شاها 
والتحدى بعدم تسجيل العقد الناقل للدلكية من 
أحد الطرفين المتعاقدين لايكون إلا فى حالة 
تصرف هذا الطرف الآخر فى العين التى تعاقد 
بشأنها عل انه قد كان فى استطاعة المستأئف 
لو شاء تسجيل الحم الصادر بصحة توقيعه على 
عقد القسمة ويقوم هذا التسجيل مقام تسجيل 
العقد بالنسبة لتقل الملكية . 

« وحمث انه بالنسية للسبب الثانى فانه من 
أسباب فسخ العقد وهذا الفسخ ل يكن أمره 
مطروحا أمام امحكمة وقد استمسك ورثة الست 
شاها بقيام العقد ونفاذه وفوقهذا فانهغير منفق 
فى العقد على ان مجرد تأخير الست شاها فى سداد 
قسط البنك بجعله مفسوخا من نفسه بدو نحاجة 
إلى حكم . 

مو وحيث انه للا تقدم يتعين إلغاء الحم 
المستأتف والحك بعدم قبول الدعوى ارفعبا 
قبل الآوان 

( اسئناف عبد الحليم اقدى الجندى وحضر عنه الاستاذ 
محمد مجيب مخد ضّد حسن أفندى حمد بدرى شعير إصفته 
وآخرين وحضرعنالا'ولين الاستاذان جانشكرى حداد وشبل 
مرعى رقم 44؟ و .و9 سنة لام ق رئاسة وعضوية حضرات 


أسماب العزة أمين حسنى بلك وأمين ذى بك وجمد زق على 
بك مستدارين ) 


إرفنا 
٠‏ ابريل سنة 8107| 
تصرف ‏ من محجور عليه للنقلة - قيام بيه وقتالتصرف 
000 لذات , وثبوت عل امتصرف إليه كاله . وعدم 
دقع من . إطلائه , 

المددأ القانوق 
إذا صدر حم الجلس الحسى بالحجر على 
شخص للغفلة وأرجع تارضبا إلى زمن سابق 
على التصرف موضوع التزاع ٠‏ فيعثير أن 


هذا التصرف حاصل وهو فى حالة غفلة . 
فاذا تقر رأن البيع الحاصلمنه ‏ وهو فالحالة 
المعر وضة ببعصادرمنهلابن زوجته لم يدفع 
فيه من فيعتير أنه عمد هبةت>رر فى صورةعقد 
يع ٠‏ و إذا ثبت أن المتصرف إليه محيط كل 
الاحاطة بحالة المتصرف ويجميع أفماله 
وتصرفاته وأحوال غفلته وصدر منه العقد 
مع مأهو عليه من كبر السن والمرض وبلا 
عوض فانما يكون هذا مثبتاً لقيام حالة الغفلة 
وقت التصرف ودليلا أيضاً على التواط على 
استصدارالعقد اسكثاراً بمنفعة ملك المتصرف 
وحرمانا لبقية ورئته من بده من تصيبهم 
الشر عى فيه يدون وجه حق . والقانونلايحمى 
التصرفات المبنية على الغش أو شيه الغش أو 
التواطؤ . فيتعين الأآخ.ذ بالرأى الراجح على 
مذهب الاهام حمد وهو اعتبار التصرف 
الحاصل والمترتب عليه الحجرالغفلةومنوقت 
قيام سببه باطلا . 
١‏ 

وحيث ادثابت منأوراق الدعوىأن العقد 
موضوع النزاع صدر من المرحوم حسين افندى 
مصطق الأصيل مورث المستأنفين للستأئف 
عليه بيع .م فدانا وقيراطين للآخير تاريخ ١م‏ 
سبتمير سئة مسو وقد تسجل العقد بتاريخ م 
| كتوير سنة عمو( تحت ثمرة 8448 . وجاء 
بالعقد أن العن وقدره 86٠.٠‏ جنيه دقعم 17 
المشترى ./ا.؟ جنيها وحجز الباق وقدره. «م 
جدمها مت بده لسداده فى دبن للينك العقارى 
المصرى . 1 

وحيث ان المستأنفة الأولى وهى شقيقة 
المورث المذكورقدمت طلءا تاريخ أول١‏ كتوير 

(0 


م العدد الأول الست الام عثرةٌ 


سنة #م4 1 مجاس حسى مصر تطعن فيه على هذا 
التصرف وعل غيره أيضا وتطلب توقيع الحجر 
على أخيها . 

«ووحيث ان المجلس الحسى الابتدائى بعد نظر 
الموضوع أصدر قرارا تازه م وستمر بيت 
4 بتوقيع الحجر على حسين اذندى مصطق 
الأصيل للسفة والغفلة وذلك للاسباب الواضحة 
بالقرار ومنبا التصرف الحاصل من المذ كور 
بالمقد السابق الاشارة إليه للستأتف عليه وهو 
ابن زوجة البائع وقد استؤنف هذا القرار 

«وحيث أن امجلس الحسى العالى قرر بتارييخ 
٠م‏ ماي سنة م١‏ تأيد القرار المستأتف مع 
اعتبار سبب الحجر الفلة وجاء القرار الآخير 
مايأنى : و وحيث أن هذا المجلس 'نين من حالةع 
د المستأف ( وهو الحجور عليه ) وتقدمه فى » 
1 المن ومرضه ومن مناقشاته أمام امجلس » 
« الابتدا وأمامه أنه فى حالة غفلة ظاهرة » 
2 أى نقص قْ الادراك وسوء تقدير للأمور « 
دما ظهر ذلك أو لا فى معاملته مع ساويرس » 
و ميخائيل بك الذى كان محاميا عنه فآنه باعه م 
« 4 4فدانا فى طنطاولكون بعضهاكانمتنازعا » 
و شه أبدله مله أطيانا أخرى فأصبح ما باعه له 6 
د ستين فدانا وظاهر من نفس العقد أن هذه م 
د الآطيان كانت مردونة ومع عل المستأنف » 
برهنها لم يحجز من البائع من الثن ما يقابل » 
«الدبن بل دفعه له جميعه واستمر سا كتا عن »م 
د مطالبته إلى أن توف فى سنة .1 ولميرفع » 
والدعوىعيل ورثته إلى الآن و يصح مااعتذر » 
د به عن ذلك من أنالبائع كان غتيالانه يقول » 
دان أملاكه كانت مرهونةو_ثانيا_للانه اضطر بت» 
أقواله كثيرا فى التصرف الذى حصل منه » 


« أخيراً فى نصف هذه الآطيان ببيعه لابن » 


وزوجته من جبة بيان ثمن الفدان الواحد منبا » 
د فاه قال مرة أنه ستون جنيها ثم قال هرة » 
« أخرى انه ثمانون ثم عدل إلى قوله الأول » 
د ثم قرر أمام هذا الجا سأن البييع كانصو را 
2 وانهأراد له مكافأةزوجته ثالثات أنهلماسئل 6 
« عن مصارف السلفة الى استلءبا من البنك + 
« العقارى فى سنة “م ١‏ وقدر هاستّاءة وستون» 
د جنيها قال أنه دفع منها خمسمائة جنيه الحسن » 
«عبد الرؤوفو .75 جنيها لأحمد رستم 2 
2 ولآخر يدعى خليل ٠‏ جنيه ولم يتنبه إلى » 
د أن مجموع هذه امالغ يزيد عنالسلفة وهذا» 
ومع قول وكيله أن المبلغ دفع الشركة العقارية . 

« وحيث انه من جميع ذلك يكون القرار » 
د المستأنف فى محله ويتعين تأبيده فما قضى به » 
د من توقبع الحجر على المستأنف مع تعديل » 
و سبيه وجعله قاصرا على الغفلة » 

« وحيث أنه يرى مما تقدم أن امجلس العالى 
اعتير التصرف الحاصل من الحجور عليه بالعقد 
موضوع هذه الدعوى سبياً من أسباب الحج, 
عليه التى دعت لاعتباره فى حالة غفلة ظاهرة أى 
نقص فى الادراك وسوء تقدير للا”مور وظاهر 
من الأوراق أن معاملة الحجور عليه معساو يرس 
بك ميخائيل ترجع إلى ما قبل سنة .سمو؟ كا 
أن سلفة البنك العقارى البالغة نحو .+ جتيها 
ترجع إلى حوالى شهر يوليه أو اغسطس سنة 
17 وكلا الآمرين قبل تاريخ العقد موضوع 
الدعوى الخالية 5 

« وحيث أنه منالمعروف شرعا أن صاحب 

الغفلة هو الشخص الذى لا يبتدى إلى التصرفات 
الراتجحة لسلامة قلبه فيغين فى قصرفاته . 

« وحيث أنه لا نزاع أيضاً فى أن المجالس 
الحسبية هى الختصة بحسب قانوئها دون غيرما 


العدد الاول 0# 


بالفصل فى مساثل الحجر على عديمى 
ويحب احترام قراراتها الصادرة 58 0 ف 
حدود اختصاصبا . 

و وحيث انه يؤْخذ دن ذلك أن التصرف 
الصادر من مورث المستأتفين لليستأتف عليه انما 
صدر والمورث المذ كور فى حالةغفلة وأنه كان 
عل هذه الحال أيضا قبل هذا التصرف برقت 
يزيد عن ثلاث سئوات 3 

ووحيش انه فما ختص بوصف التصرف فانه 
ظاهر من العقد الحرر به أنه بيع عن ثلاثينفدانا 
وكسورا وبمبلغ ..؛* جنيه صدر من مورث 
المستأ نفسين الى المستأ نف عليه غير أن المورث 
المذكور اضطرب فى أقواله كثيرا عندما نوقش 
فىأمهذا البيع بجلسات الجاس الحسى الابتدائى 
والعالى حيث ت ذكرأيه بيع حقيق شن مدفوع اليه 
ثم اختلفت أقواله عن السعر الذى بيع به الفدان 
الواحد فكان يقول أنه باع الفدان بواقع ستين 
جنيها ثميقول بواقع ثمانين جنيها ثم يدود لقوله 
الأولثم ذكر بعد هذا أن البيع صورى أراد 
به مكافأة زوجته وهىوالدة المستأنف عليه وعلى 

كل حال فقد سل الدفاع عن الحجور عليه أمام 
اليجلس الحسى العالى وعن الى تأنف عليه أمامهذه 
الحكمة بأنئمنا للصفقة لم يدفعومتىتقررهذ وجب 
اعتبار العقد عقد هية تحررت فىيصورة عقد برع . 

ووحيشانه من المتعين بعد ذلك بحث ما اذا 
كان هذا التصرف وقد صدر قبل ص-_دور قرار 
الحجر ولكن فى العبد الذى تقرر فيه من انجس 
الجسى بقيام سيب الحجر وهوالغفلة ينفذ أملا 1 

ويك انهيو خذ منالمادة .من القانون 
المدنى أن الك فى مسائل الآهلية يكون على مقتضى 
الأحوال الشخصية. 

و« وحيث أنالتصرفات الصادر ةمن الحجور 


السنة الثأمنة عشرة أه 


عليه لون أوعته وقت قيام سبب الحجر باطلة 
شرعا أما التصرفات الصادرة من المحجور عليه 
لسفه او غفله فقد اتفق صاحبا الآمام الاعظم 
أنى حنيفة ( جمد وأنى يوسف ) فى وجوب 
الحجر ولكنهما اختلفا فى وقتهققال أبو يوسف 
أن الشخص فىهذه الحالةلايصير محجور! عايه الا 
يحم الفاض ولا ينفك حتى يطلقه . وقال جمد 
بحجر عليه من وقت قيام سيب الحجر قفساده 
فى ماله حجره واصلاحه فيه يطلقه . واستدل 
الأول بأن ذلك ليس شيئامحسوسا كحالة الجنون 
والعته وائما يستدلعليه بالغين فى تصر فاته وذلك 
محتمل لجواز ان يكون حيلة لاستجلاب قلوب 
المتعاملين معه وإذا فلا يثبت حككه الا بقضاء 
القاضى مخلاف الصغر والجدونوالعته . واستدل 
الثانى بقيام نفس العلة التى تبطل تصرفاتالجنون 
والمعتوه بسببها . وهذه العلة هى العجز عن تقدير 
قيمة التصرفات وما يترتب على نتانجها من حيث 
النفع والضرر ومى تحقق وجود العلة وجب 
ابطال النصرفات الصادرة وقت قيام السبب ولو 
كانت قبل قرار القاضى بالحجر . وعلى هذا 
فالتصرفات التى باشرها قبل القضاء عليه بالحجر 
نافذة عند أنى بوسف وموقوفة عند ممدلاحتال 
أن كون فبا مصلحة فان رأى القاضى فبهامصلحة 
نفذها وإلا ردها وقد رجم مد بك زيد ) 5 
كتا بعشر حالاحكام الشرعيةق الحو الالشخصية) 
رأى عمد لآنه ظاه ر أن الصاحبين متفقان على ان 
الحجر انما هولفائدة تعود على الحجور عليه 

حفظ ماله حىلايصيح عالة علىغيره فاذا لم يمكن 
الحجرعليهمنوقت السفه انعدمت الفائدة اذرا 
يتصرف الشخص فجميع أموالهيعابا مح سالا : مان 
وهية بلامقا بلوشراء بأأضعاف القيمة وتأجيرا بأجر 
زهيد واستئجارا لملكغيره بأجرة فاحشة ويتّادى 


اه العدد الأاول . السنة الثامئة عشرة 


على مثل هذه التصرفات حتى إذا رفع الآمر 
للقاضى الذى يريد أن يستكمل الآمور الشرعية 
لصحة الدعوى والبحث وراء الحقيقة وهذا بلا 
شك يستغرق زمنا ليس بالقليل فعند الحجور 
عليه قد لايكون عنده شيئا أصلا أوعنده ولكنه 
الا يستحق الذ كر بالنسيةلما كان بملكه وتصرف 
فبه وحيئئذ تنعدم فائدة الحجر وهذا غير لازم 
عل مذهب عمد فانه يلغى جميع تصرفاته التى من 
هذا القبيلفتحفظ عليه أملا كه بدون ثىء أو يرد 
ما أخذ من الاثمان القليلة التى يكنى لسدادها بيع 
شىء واحد مما تصرف فيه . 
ووحيث ان لكل منالرأيي نأ نصار منرجال 
الفقه فلبذا ترى الحكمة استعراض الحالةالخاصة 
بالدعوى المطروحة الآأن لايضاح ما يصمح أعهاده 
مطابقا أروح العدالة 
« وحيث أنه مما يصح التنويه اليه أنه ثبت 
ما تقدم ان العقد موضوع النزاع لم يكن عقدا 
بعوض وانما هو عقد تبرع يدون عوض أى أنه 
من التصرفات الضارة ضررا محضا وعلى هذا 
الاعتبار يصم ان ينتق الاعتراض الذى يرجع 
الى وجوب حابة المتعاملين مع شخص الحجور 
عليه الذين عند التعامل معه لم يحكونوا عالمين 
باستكشاف حقيقة أمره أى بأنه سفيه أو ذو 
غفلة طالما ان المتعامل محه / بدفع مقابلا على أن 
المستأنف عليه إن دفع شبيئا من الدين المشار اليه 
بالعقد للبنك العقارى فيصح له استرداد ما دفعه 
من التركة وهذا المبلغ الخاصن بالبنك والوارد 
بالعقد وقدره .مم جنيبا ليس مهنا للعين على 
لال 
« وحيث انه ثابت من الأوراق و#قيقات 
المجلس الحسى المقدمة ضمن ملف الدعوى ان 
.الحجور عليه كان متقدما فى السن ومريضا منذ 


سنة ونصف حسما أقر هو بذلك بانجلس الحمسى 
الاتداقى وظاهر ايضا انه لم برزق هن زوجته 
والدة المستأنف عليه بذرية ولهذا قد سعت فى 
استصدارعقد بيع منهبنصف اطيأئه المللك باسم ابنها 
المستأنف عليه بصفة صورية وزوجبا فى حالة 
الغفلة م تقرر. ْ 

و وحيت انه واضح من الآوراق ارنف 
المستأنف عليه وقت تزوج امحجور عليه بوالدته 
كان طقلا وقد ترنى حتى صار رجلا وتوظف 
بالحكومة ويرى من ذلك انه حيط كل الاحاطة 
حالة زوج والدته وجميع افماله وتصرقاته 
وأحوال غفلته فاذا صدر العقد موضوع الأزاع 
اليه من مورث المستأنفين وينصف جميع املا كه 
وهو علىما هو عليه من كبر السن والمرض وبلا 
عوض وف الظروف المقُدمة اما يكون هذا 
مثبتا لقيام حالة غفلة المورث المذكور وفك 
التصرف ودليلا أيضا على ثواطوؤ المستأنف عليه 
مع والدته ومع المحجور عليه على استصدار مثل 
هذا العقد اسئارا بمنفعة نصف ملك المورث 
المذكور وحرمانا لبقية ورثته من نصيبهم الشرعى 
الميانى فيه بدون وجه حق . 

« وحيث انه من المقرر أن القانون لاحمى 
التصرفات المبنية عل الغش أوشبهالغش أو التواطؤ 
فلا بجوز عدلا بعد هذا نفاذ مثل هذا التصرف 

« وحيث ان الدفاع عنالمستأ تف عليه أو ضح 
أنالمستأ نفين اختصمواالمورث باعتباره ناظطروقف 
وحضروا جلسة مزاد تأجير أطيان الوقف وفى 
تصرفهم هذا معنى الأقراربأهليةالمورث المذكور 
غير أن الحكمة ترى أن مثل هذهالتصرفات اعمالجأ 
اليبا المستأنفو ن لضرورة امحافظة على حقوقبم 
ولا يؤخذ منبا تسلم بأهلية المورث المذ كور 
وإلا لما أقدموا على شكواموالتضرر من تصرفاته 
للبجلس الحسى 


العدد الأول - السنة الثامنة عثيرة عام 


و وحيث أنه من جميع ماتقدم ترى [١‏ 
إن الحكم المتأتف فى غير مله وبتعين إلغاؤة 
والحكم ببطلانالعقد الصادرمنمورث المستأنفين 
إلى المستأنف عليه بتاريخ ١ل‏ سبتمير سنة مم١‏ 
والمسجل فى 8 إ كتوبر سنة 1# مع ثبوت 
ملكية المستأنفين لنصيبه الشرعى وقدره وب فدانا 
وم قبراطا و7 سبما شائعة فىالأطانالواردة 
بالعقد وهى ."م فدانا وقيراطين و ماع منازعة 
المستأئف عليه لهم فى ذلك ومحو ما على هذاالقدر 
من النسجيلات . 

( استثئاف السيد تين شفيقه وشر يفدالا صيل وآخر وحضر 
عنبم الاستاذ عيد الرحن الرافنى بك ضد احد افادى كامل 
وحضرعنه الاستاذ سابا حبشى بك رقرلاةم سنة مه قرئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب العزة يمد زغلول بك وعبد اقه 
اسماعيل بك وجمود فؤاد بك مستشارين ) 
1" 
1؟ ابريل سنة /1451. 
١‏ اسئثئاف - عن قرار قاضى الببوع . غير حالة الحم 
بالبيع . ميعاده طبا للقواعد المامة , 
" - أستئناف - عن قرار قاضى الببوع , برفض طلباتها, 
دعوى البييع , جرازه , 
# - مىمى مزاد ب بعد زيادة العشر , عدم قيام الراسى عليه 
المزاد ببالدقم بعد الانذار , اعادة الييع عل ذمته , 
ته 
الميادىء القانونية 

١‏ - رمى مزاد أطيان على مقرر الزيادة 
بالعشر , ولعدم قياءه بدفع باق الثن للخزينة 
استصدر طالب البيع - وهو المستأئف عليه 
في الاستئئاف الحالى 575 أمرأ بتحديديوم لاعادة 
البيع عل ذية الرابى عليه المزاد 1 وطلب 
الخاضر عن مقرر الزيادة الحمكباتهاء دعوى 
الببع باريداع باق الهن للأسباب التى ذكرها 
بمحضر الجلسة .والممكمة قررت رفض طلب 


مقررالزيادة باتهاء دعوىالببع وتحديدجلسة 
لاجراء البيع فاستأئفه مقرر الزيادة . ودفع 
المستأتف عليهدفماً فرعيا بعدم قبولالاستئناف 
شكلا. وبعدمجوازه وقررتالحكةمايأق ؛ 
إن المادة جه مرافعات إنما تنص على 
ميعادالاستئناف وهوتمسة أيام فيحك البيع 
من تار بخ صدو ره لعدم استيفائه الشروط 
المقررة . والح-كم المستأتف ليس بحم بيع 
حى يسرى عليه هذا ايعاد . 

؟- إن موضوع الاستئناف هو قرار 
صادر من قاضى الببع مما يستازمهسير الدعوى 
ويملكه قاض البيع بمحض سلطته المطلقة بلا 
رقب والماألة التى أثارها أمام قاضى البدوع 
هى سألة فرعية بطلبه انتباء دعوى لقيامه 
بالشروط الى نسب إليه الا خلال با وقد 
بحث قاضى اببعوضوع هذا الدفع وأصدر 
فيه الحم المستأئف وهر 3-5 فىمسال#متفرعة 
عن دعوى البيع وبما حوز استئنافه أسوة 
بالاحكام العادية . 

عن سن الشارع فقانورن الرافعات 
إجراءات مخصوصة لاوصول بسرعة إلى 
فسخ الببع ف <الة حصوله بالمزاد العلنى 
إذا قصر ا اشترى فما تعبد به ملافا لاجراءات 
الفسخ ف البيوع العادية ٠‏ ففى إجراءات إعادة 
البيع على ذمة الراسى عليه ال أزاد إذا امتنع 
المشترى عن الدفع فى الميعاد الذى حدد له 
فى إعلان حم رسو المزاد كان لطالب البيع 
أن يقدم طلبه لقاضى البيوع فيعبن هذا بوم 
الببع الجديد ٠‏ وليس يفيد بعد ذلك أنيقوم 


4ه العدد الأول _السنةالثامنة عشرة 


« وحيث انه إذلك ولآن الاستثتناف رفع 


بالفسخ عند اششتراط دفع لون فىميغاد معين | صحيحا فى الميعاد عن خكم قابل له يتعين رفض 


وعدم القيام به بعد الانذار. 


المي 

د حيث أن المستأنف علي هالأول دفع فرعيا 
بالدفوع الآئية : 

- أولا ‏ عدم قبول الاستثناف شكلا ارفعه 
يعد الممعاد وطيقًا للبادة >بره مرافعمات . وهذا 
الدفع فى غير ممله لآن المادة المذكورة انما تنص 
عل ميعاد الاستتناف وهو خمسة أيام فى حم 
البيع دو1غهه 1ن ز20ث0 غمعمعع دز من تاريخ 
صدوره لعدم استيفاته الشروط المقررة. - أما 
والحم المستأف ليس بحكم ببع فيتعين رفض هذا 
الدفع ثانيا ‏ يعدمجواز الاستئناف على اعتبار 
أن موضوع دذا الاستتناف هو قرار صادر من 
قاضى البيع مما يستلزمه سير الدعوى وماك 
قاضى البيع بمحض سلطته المطلقة بلا رقيب فبو 
ليس بحم يوز استئنافه وهذا الدفع أيضا فى غير 
له لآن المستأقف أثار أمام قاضى الببوع مسألة 
فرعية وهى طلبها نتباءدعوى البيعلقيامه بالشروط 
التى نسب إليه الاخلال ,اوقد ححث قاضى البيع 
مو ضوح هذا ادقم وأصدر ث الحم المستأتف 
وهو حم فى مسألة متفرعةعندعوى اليبع وهو 
ما يجوز استثنافه أسوة بالأحكام العادية . 

- ثالثا ‏ يعدم قبولالاستئناف لسابقة الفصل 
فه بلحم الصادر من محكئة الاسئتاف فى 
القضية رقم +مه سنة و قضائية . وهذا الدفع 
أيضا فى غير محله لآن موضوع النذاع فى قضية 
الاستناف المذحكورة مختاف عن موضوع 
الدعوى الخحالية وذاك لما رأته بحق محكمة أول 
درجة وذ كرته في أسباب 2ك 


الدفوع الفرعية وقبول الاستثناف شكلا . 
علوم ا مو طوع 

د حيث ان الك المستأتفق عله للأسباب 
التى بى عللها وتأخذ با هذه المحكية . 

و وحيث وانكان المستأتف بعد صدور 
الحم الاتدانى قد نقل المالغ المودعة مخرينة 
محكة دكرنس إلى خزيئة محكة المنصورة»ا دفع 
كالة الن والفوائد بعد ذلك ؟ تدل عليه الشبادة 
المقدمة منه إلا أن هذا الاجراء مع ذلك لايغير 
من الوضع الصحيم للتزاع ولا يمكن أن يعتير 
تصحيحا لشروط البيع يعثى المستأنف من تتائج 
هذا الاخلال ذلك أنالشارعفقانون المرافمات 
سن أجراءات مخصوصة لوصول بسرعة إلى فسخ 
البيع فى حالة حصوله بالمزاد العلنى إذا قصر 
المشترى فيا تعبد به وجعل هذه الاجراءات 
سبلة الممال يحيث يتمكن ذوى الشأن من بيع 
العقار ثائية على ذمة المشترىفىوقت قريب خلانا 
لاجراءات الفسيخ ف البيوع العادية فنى اجراءات 
اعادة ابيع على ذمة الرامى عليه المزاد إذا امتتع 
المشترى عن الدفع ف الميعاد الذى حدد له فى 
اعلان حكم رسو المزاد ( وقد أعلن المستاتف 
هذا الم فى أول ينأير سئة ١47+‏ ونه عليه 
فى الاعلان بأن يودع فقم كتابحكة المنصورة 
مبلغ الن الراسى به عليه المزاد والا أعيد البيع 
على ذمته ) كان لطالبالبيع أن يقدم طليه لقاضى 
البيوع فيعين هذا يوم البيع الجديد وليس يفيد 
بعد ذلك أن يقوم المشترى بالوفاء لآن من خحق 
الدائن القسك بالفسخ عند اشتراط دفم الآن فى 
ميعاد معبن وعدم القيام به بعد الانذار ( راجع 
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كتاب التنفيذ علما وعملا لعبد الفتاح بك السيد 
واحد بك قحه ص ٠١‏ ه). 
( استعاف الحاج على عبد الله القديم وحضر عنه الامتاة 
مينا فهمى ضد مصطفى افندى عبدالسلامالعقاد وآخر ين وحضي 
عن الاول الاستاذ أحمد البلتاجى رقم 140 سئة ؤه قارئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب المزة عمد يجيب مالم بك وطاهر 
جمد بك وتمد قصدى بك مستشمارين ) 
0" 
ه؟ أبريل سنة /8ة! 
١‏ - إضراب - عن العمل ومصئع . طلبآ لزيانة الاعجرة . 
فم العقّد . ورفت الال المضر بين 8 


م مسئولية صاحب امت َُ عن الاأضرار الخاصلة الل 


أثثا, عليم أو سببها . معدومة* 

المادى. القانونية 

١‏ - إذا أضرب عمال مصنع عن العمل 
طلياً فزيادة الاجر المتفق عليه . فصاحب 
المصنع الذى من حقه قبول أو رفض تلك 
الزيادة يكون فى حل من فس عقسد العمل 
وفصل العمال المتوقفين بلاحاجةإلى [خطار 
مادام أنه لايقبلهذه الزيادة التى يمك ما 
العال وله أن إستتخدم آخر بن بمصنعه متعأ فق 
تعطيل أعماله . والاخلال:.هداته قبل الغير 

31 ليس ف التشر بع المصرى م وجب 
«سدولية صاحب المصنع عن الأضرار الى 
تحصل للمال أثناء قيامهم بعماوم وبسببه طالمأ 
أنه : صل أ ع من ص حب المصنع 1 

انعو 

د بما انه مما لا نزاع فيه بين طرفى الخصومة 
أن تمد حسين احمد كان يعمل مع آخرينبورشة 
الخواجه أرتين شا يلاكيان بأجورمعيئة ولماحلت 
الآزمة الاقتصادية اتفق الفريقان صاحبالمصنع 
وعماله على تخفيض اللأجور ‏ وفى شهر مابوسنة 


١‏ طالب العمال ومن بينهم مد حسين احمد 
الخواجه أرتين باعادة الأجور إلى ما كانت عليه 
فلم يقبل فالتجأوا إلى الاتحاد العام لنقانات العمال 
وأرساوا بواسطته خطابا مؤرخا فى ه1١‏ مابو 
إلى صاحب المصنع يطلبون فيه ارجاع 
الماية عشرة السايق استقطاعها من مرتاتهم مع 
لشغيايم ثمانى ساعات يوماوالرد علهم فىخلال 
ثلاثة أيام من تاريخه . ولا ل يحبهم إلى طلبهم 
أضربوا عن العمل فى يوى 78 و 04 مايو سنة 
4 وف هذا اليوم الآخير اعتدى همد حسين 
احمد وآخر بالضرب على الواجهونيس كبريان 
مهندس المصنع وحك علهما نظير هذا الاعتداء 
بالغرامة والتعويض وتأيد الحكم استثنافيا بتاريخ 
ل؟ مابو سنة مو ١‏ كا هو ثابت من الصورة 
الرسمية من المكم الاستئنافى الصادر فى التاريخ 
المذ كور فى قضية الجنحة اأستأتفة رقم 1847 
سنة ممه ١‏ مصر المقدمة فيالدعوى . وازاء ذلك 
استذنى الخواجه أرتين صاحب المصنععن خدمة 
حجمدحسين أحمد وغيره من أضر بواوشغلخلافهم 
دوعا انمد حسين أحمد رفع الدعرىالخالية 
بطلب مبلغ وغ جنيها و .+ ملم بصفة مكاءأة 
عن مدة خدمته باعتبار شبر عن كل سنة ومبلغ 
جنيها بصفة تعويض عما ناله من الضرر 
لفصله فى وقت غيرلائق . وفى أشاء سير الدعوى 
ضاف إلى ما تقدم أنه فى مدة خدمته بالمصنع 
وبسنيها أصيب بضعف شديد فى لصره ٠‏ 
ووما انه ظاعر ما تقدم أن اضراب جمد 
حسين احمد ومن اشتركوا فيه معه من العهال [تما 
كان سبيه عدم رضائهم عن الآاجور المتفق عليبا 
التىكانو ا يتقاضونهاو بقصد! كراءصاحب المصنع 
على زيادة هذه الأجور الى لم يبت ان المستأنف 
وعدم يرقعبا . 7 
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د وبا انه أزاء توقف محمد حسين أحدومن 
معه من العال المضربين عن العمل بالآجر المتفق 
عليه وها لصاحب المصنع من حق قبول أورفض 
تلك الزيادة يكون فى حل من فسخ عمد العمل 
وفصل الال المتوةفين ‏ بلا حاجة الى إخطار - 
منخدمته مادام انه لميقيل هذه الزيادة التى كانوا 
يتمسكون بها وأن يستخدم آخرين بمصنعه منعا 
من تعطيل أعماله والاخلال بتعهداته قبل الغير . 

دوبا انه مادام ان الاضراب لم يكن له 
مسوغ شرعى ولم يكن بسبب إخلال صاحب 
المصنع بالتزاماته نحو الال يكون طلبالتعويض 
عل غير أساس ويتعين رفضه . 

ويا أنه بفرض صعة مايرعيه مد حسينأحمد 
من أنه أصيب فى أثناء العمل بمصنع الخواجه 
أرتين وبسبيه بضعف شديدق إبصارعينيه الآ 


الذعلم يقم عليه دليل فانه ليس هناك فى التشريع 
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المصرى مايوجب مسئولية صاحب المصنسع عن 
الأضرار التى تحصل للهال أثناء قيامهم بعمليم 
وسبه طالما أنهلم صل أى خطآ من صاحب 
المصنع وفى هذه الدعوى لم ينبت وقوع أى خطأ 
من جانب الخواجه أرتين صاحب المصنع ٠‏ 

درا ان الم المستأنف قد أصاب الحقفيا 
قضى بهمن حيث عدم استحقاق تمد حسين احمد 
للمكافأة التى يطلبها لللاسباب الواردة بهوالتأخذ 
مها هذه الحكة , 

دوبما انه لكل ذلك يتعينالخاءالحسكم المستأتف 
فما قضى به من تعويض لحمد حسين|حمد وتأبيده 
فماعدا ذلك , 

1 ( استثتانى الواجه أرتين شايلا كيان وحضرعنه الاستاذ 
عبد المقصود متولى ضد جمد حسين وحضر عنه الاستاذ ممد 
شوكت التوق رقى هبه ودلا مئة ماه ق رثاسة وعطوية 
حضرات أصحاب العزة حدن رفعت بك وأمين حسنى بك 
وجندى عبد الملك باك مساشار ين ) 


01 33 2 
و ل ل 
6ه آ# هك هه > 


ان 
محكمة اسكندرية الكلية الآهلية 
1 مارس ممئة لإمرة! 
١‏ سا نادم بالنسية كوم عايه فى جناية , غير ممتير 
من مفقودى الا*هلية - معريائه عايه 
؟ ل عحكوم عليدفىجناية . جقه فى التصرف فى أمواله 
بالوةفوالايصا. وغيره . تعاقده مع الغير بواسطة 
القيم عليه 
؟ ل قرة قاهرة . بالنية لمحكوم عليه فى سجنه ٠‏ 
لا تعتير كذاك . ولا توقف التقادم 5 
المادىء القانونية 
١‏ المحكوم عليه بعقوبة جتائية لايعتير 
فى القانون المصرى من مفةودى الاهلة 


شرعا ولذلك إسمرى عليه التقادم ولا يوقف 
بالنسية له مدة اعتقاله 
لك لليحكو م عليه المذكو ن حق النصر ف 
فى أمواله بنفسه فله حق الوقف أو الا يصاء 
5 
بدون قيد. ا أنه هو الذى يتعاقد بنفسه 
علي جميع التصرفات الأاخرى بغثير واسطة 
اقم إما بشر ط الحصو ل على إذن الحكمة المد نية 
أو السجن أو الحبس داخل السجن لا يعتير 
الحقوق ولذلك لا يوقف التقادم بالنسبة له 
مدة اعتقاله , ١‏ 


العدد الأول 


5 ١ 
م حيث أن دعوى المدعى تتلخص فى أن‎ 
عائلته المدروفة بعائلة العمراوى كانت تملك عدة‎ 
عقارات من بينها الأرض المينةبصحيفة الدعوى‎ 
سواء بطريق الشراء أو وضع اليد أو الانشاء أو‎ 
١. ربيع الآول سنة‎ ٠١ التجديد وبتارييخ‎ 
اقنسموا هذه العقارات فما بينهم قسمة نصيب‎ 
لاقسمة فرز وتخصيص نفص فريق جده على‎ 
غنم العمراوى وأولاده سعد ومسعود وأحمد‎ 
ورمضان وغنم « والده 6 النصف بالتساوى‎ 
من 76 وخص أعمام أبيه‎ ٠ بينهم أى لكل منبم‎ 
السيد وفرح وسالم اولاد غنم العمراوى النصف‎ 
الآخير ثم توفى والده قبل جده عنه وعن أخيه‎ 
على وعن باق الورثة ثم توفى أخوه على عنهوعن‎ 
باق ورثته ويبلغ مقدار ماورثه عن أببه وأخيه‎ 
سبمامن ؛«قيراطا‎ ١6 قيراطاو‎ ١١ المذكورين‎ 
و .الاشغالالشاقة‎ ١١ و حدث أن عليه فسئة‎ 
المؤبدة لارتكايه جرعة قتل وأثناء وجوده بلمان‎ 
طره باع ورثة الملاك المذكورين جميع الارض‎ 
المبينة بصحيفة الدعوى لور ثالمدع عليبمالمرحوم‎ 
حسن سيف بعقد يبع مؤرح 8م يناير سنةم+؟|‎ 
مجو فى حين أنه ملك‎ - ١؟‎ - ١١ مسجل فى‎ 
الخصة الأقف ذكرها على الششيوع فيبا فيكون البيع‎ 
باطلا بالفسبةها وميم به إلا بعد خروجه من‎ 
السجن في سنة بسو إذا رفع دعواه طالبا فيبا‎ 
الحم بتثبيت ملكيته لما وبتسليمبا له مع الزام‎ 
المدعى علييم بالمصاريف و أتعابامحاماة وشمول‎ 

الحم بالنفاذ المعجل وبلا كقالة 

و وحيث أن المدعى علييم يدفعون الدعوى 
بأن مورثهم اشترى هذه الأرض من البائين 
المذكورين بالعقد على اعتيار ها بملوكة لهم بالميراث 
عنمورثيبم الاصليين على غنيم العمزاوىواخوته 
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ولا كان والد المدعى ا مرحو مغدم عل العمرواى 
توفى قبل جده فلا يرث عنه شيثا أما عقد 
القسمة الذى يعتمد عليه فبو عقد عرق غيرثايت 
التاريخ وغير مسجل ولاتعرف حقيقة الاختام 
البصومة عليه ولايصم الاحتجاج به على الشير 
الذن ١‏ كتسبواحقا على العقارم أن حالة الورقة 
المكتوب عليبا ندل على الرية سما أنه لم يظبر 
فى الوجود طول تلك المدةالسايقة الى تقربمن 
خمسان سئة و يفيد العقدالاصل الذى سليهالبائعون 
للشترى وهو العقد المؤرخ 0 ربيع ثانى سنة 
أ.س؟ أن الجد الااصلى المرحوم عل غلم 
الممراوى هو المالك الحقيق لذه الاأرض وهو 
النىاشتراها ماله الخاص و لاخر عقد القسمةعن 
31 ثهعقدهبه| وعقدوصيةوهماباطلانالاول لعدم 
تحريرهبعقد رسمى والثانى لصدورهلوارث رفضلا 
عن كل ذلك فقد كان شراء المشترى , سن نية 
وسبب صحبح ووضع بده على الارض وهم من 
بعده من وقت الشراء فى ستة ممه لغابة رفع 
هذه الدعوى فى سنة مو مدة تزيد عن خمس 
سنوات وضعيد مستوف لكافةالشروط الفانونية 
وعلل ذلك يكون المدعى عليهم ١‏ كتسبوا ملكيتبا 
نبائيا قبل المدعى وذلك بفرض أنه بماك حصةمتبا 
« وحيث ان المدى يقول رداعلى هذا الدفاع 
الاخير ع انالمشترى لميضع بده على الارض 
لمببعةفعلا لانهابور رملية ليسفيها أى معن لو ضع 
الد ومع انه عند مشتراه كان سىء الئية لانه كان 
يعم جميع ملاكها الحقيين وهذامستفاد من كو نه 
قريبالبم ويملكارضا مجاورة للارض الميعة ومن 
الاقرار الصادر منه فى القضية رقم +لم مدى 
العطارين سنة 4م جلسةأو لسبتميرسنة؛ ٠5‏ 
الذى اعترف فيه «وجود ورثة آخرين لعائلة 
العمراوى «#» انه بغض النظر عن ذلك يعتير 


المدع من مققودى الآهية الذى نصت المادة 


00 


0 العدد الأول د 


السنئة التأمنة عسرةٌ 


عم من القاتون المدنى على ايقاف مدة التقادم 
بالنسبة لى وذلك لأنه بناء على عقوية الجناية 
انحكوم بها عليه يعتير محجورا عليه طبقا للمادة 
ممعقوبات 5 أن وجوده باللمانطولتلك المدة 
الطويلة يعتير قوة قاهرة أو استحالة طبيعية أو 
قانونية كانت تحول بننهو بي نالمطالبة حقهو توجحب 
إيقاف مدة التقادم بالنسبة له وهو لم يخرج من 
اللمان إلا بتاريخ ٠‏ فبراير ممنة بم كا نتضح من 
تذكرة السجن المقدمة منه ورقع هذه الدعرى فى 
8-١6‏ - +سور أى قبل مضى الس سنوات 
المقررة لا كتساب الملكية بمضنى المدة القصيرة 
أما المدعى علبهم فل يردوا على هذا الدفاع إلا 
بأنه طبقا للدادة هم من القانون المدنى لابوتف 
فقدان الأهلية إلا المدة الطويلة فقط أما المدة 
القصيرة سواء كانت مكسبة أو مسقطهفتسرى على 
جيع مفقودى الآهاية ١‏ 

و وحيث أن الفصل فى هذهالدعوى يتوقف 
ف الواقع على بح ثهذه الامو راس ةالأخيرةوذلك 
بغض النظر عن الطعون التى أثارها المدعى علييم 
عن عقد القسمة 

أو 
وضع بد المدعى علييم ومورثهم 

د حيث أن وضع اليد على الثىء هو تعمد 
حيازته حيازة فعلية مقرونة بنية ملك والتصرف 
فيه والاتتفاعبه وتختلفطريقةالانتفاع باختلااف 
طبيعة الثى. وماهو مخصص له حسب العادة 
والمألوف وراجع بلانيول جزء أول بندبوبب 
وفتحى باشا زغلول صفحةم . ١والملكيةوالمقوق‏ 
العينية لكامل بك مرسى بند .05ا؟ » 

« وحيث انه وإن كانت الآرض عو ضوع 
الدعوى رملية إلا أنه ثابت ان مورث المدعى 


علبهم وثم من بعده كانوا ينتفعون با الانتفاح 


النوتسح يدطبيعتها يحالة ظاهرة مستمرةلانزاع 

فيها ول بعر رفم أوشخ ص كان فىهذاالاتفاع 
كا ان المورث أسرع بتسجيل عقد شرائه ونقل 
التكليف لاسمه ما يتضم ذلك من الكشف الرحمى 
المقدم وهذا دليلعلى أنه كان ظاهرا أمام الكافة 
بصفة مالك لما دون غيره وهذا كله بك لاثبات 
حيازته لها وحيازة ورثته من بعده حيازة فعلية 
مقترنة بنية تملك ولا أدل على ذلك من اعتراف 
أحد البائعين عباس مسعود فى قضيةالعطار بن5/ 
الأنف ذكرها وقد رقعبا على المشثرى بمطالبته , 
باق ثمن المبيع بأنه هو الذى يضع بده عليبا 
ووافقه على ذلك من بدعى احمد عبد الجواد 
الذى دخل فالدعوى خصما ثالثا يزعمأنه وارث 
لاحدى بنات المالك اللاصلى المرحوم على غنم 
العمراوى يا أن مورث المدعىعايهم قررصر 95 
بالجلسة بأنه هر الواضع اليد على الأرض ولا 
مظهر اوضع اليد أ كثر علانية من هذا التصريح 

اميا 
محسن أية مورث المدعى علييم 

« حيث أن حسن النية الذى يشترطهالقانون 
لا كتسابالملكية يوضع اليد المدةالقصيرةبسبب 
حس هجرد أعتقاد المشترىوقت الشراءبأن بائعه 
ملك العرن المبيعة ملكاخالصا (بلائيو ل بند ب« ؟) 
ويك ان يثبت وجود هذه النية الحسنة وقت 
ا كتساب الملكية اى فى تاريخ المبيع فاذا علم 
المشترى بعد ذلك بأن البائع له لم يكن مالكا فلا 
يؤثر هذا العم اللاحق على حسن نيتهالىتفررت 
من قبل ولابمنعه من الاستعرار فى وضع اليد 
بقصد التملك ( بلانبول جزء أول بند 14م 
ودهيلنس صفحة. هموما بعدهاوفتحى باششازغاول 
صفحة ١1١‏ وحم أسيوط /ال بونيه سنة مه 
محاماه ب صفحة م”) ومن المقرر أن الاصل فى 


العدد الأول ل 


وضعاليد حسن النية ولا نيصح افتراض سوء النية 
مبدئيابل عل من يدعبا انيثيتبا وهذا الامرمتروك 
تقديرهللبحا الإحسب الأروف, الاحوال (راجع 
مادة >5 من القانونالمدنى الفرنسى وقدنصت 
عل المبدأ الاورل صراحة وهالتون جزء أول 
صفحة ١5.‏ والملكية والحقوقالعينية لكاملبك 
مرمى بلد 6.٠‏ ) 

« وحيث أنه واضمح من الاطلاع على عقد 
الببع أن أسماء البائمين ومصدر ملكية كل منهم 
وكيفية توريثه ذ كرت به بتفصيل نام ول يكتتف 
المشترى بذلك بل استلم من هؤٌلاء البائعين عقد 
تمليك مورثهم الأصل المرحوم على غنم العمراوى 
وهو العقد المؤرخ دبيع الثاى مسنة ١.‏ 
الذى يفيد مشتراه الآرض موضوع الدعرى من 
الخواجه خليل باخوس يضاف إلى ذلك أنها 
كانت مكلفة باسم هذا المورث وحده؟ايدل على 
ذلك الكشف الرسمى المقدم من المدعى علييم 
وهذا كله كان كافيا لايحاد الاعتقاد السام عند 
المشترى بأن البائعين بماكون هذه الارض أما 
عقد القسمة فلم يكن مسجلا ولاثابت التاريخ ولم 
يظبر وقت التعاقد فلا يمكن بأى حالم ن الاحوال 
مؤاخذة المشترى مه 

د وحيث ان القول بأنه قريب عائلة البائعين 
وبملك أرضا يجوار أرضهم بفرض ته لايدل 
وحده على سوء الاية وعلءه وفت مشتراه بوجود 
هذا العقد الذى ل يعم به إلا بعد رفع الدعرى 
الحالية وظاهر انه كان مخنى مدة طويلة ولم يظبر 
فى الوجود لآول مرة إلا فى سنةم#مو و فى القضية 
رقم باب .؛ مدن العطارين سئة م4 التى رفعها 
المدعى وآخرين ضد<سن عي عبد الجواد خصوص 
عقار آخر اشتراه المذكور من رمضان على 
العمراوى وآآخرين من عائلة العمراوى حتى انه 
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لم يقدم فى قضية العطارين رقم م الأنفذكرها 
التورفعتضدمورث المدى عليهم من أحد يأتعيه 
عباس مسعودكا سبق ذكره 

و وحيث انه بض النظرعن ذلكفان الظاهر 
على كل حال كان يدل على ان المدعى لاعاكشيئا 
فى الأرض الميعة وذلك لوفاة والده قبل جده 
الآمر الذى يترتب عليه عدم وراثته لجده المالك 
الآأصبل - والمشترى يكونمعذورا إذا اعتقدبعدم 
ملكية المدعى لشىء من الآرض المبيعة 

« وحيث أن المدعى وهو مكلف بالاثيات 
كا سبق ذ كره لم يقدم أى دليل على ان المشترى 
وقت شر أنه كان بعلم وجود عقد القسمة وان 
والد المدعى بملكقيراطينف الارض المبيعة فيكون 
القول بسوء نية هذا المشترى غير صمبح ولامفر 
تلقاء ذلك من اعتباره حسن النية 

م وحيث انه لايؤثر على ذلك الاقرار الصادر 
منه فى قضية العطارين رقم حمم المشار إليه لآنه 
صدر منه فى تاريخ لاحق لعقد البيع ولا قيمة له 
ولابمنعه من القلك بمضى المدة كأ سبق تقريره 


اط 
ققد الأهلية بوقف لليدة القصيرة المكسية 
لملكية العقار 
و حيث انه رغ غموض وابهام وتناقض 


النص العربى لليادتين 4م و هلم من القانون 
المدنى الأهل فان الفقه والقضاء استقرا أخيرا 
عل أن فقد الأعلية يوقف نوعا المدة المكسبة 
لملكية العقار الطويلة والقصيرة معا ‏ وهذا هو 
الرأى الصحيح الذى يمكن استنتاجه من مقارتة 
هاتين المادثين بالمادة وم +»؟ مدق فرنسى 
والمادتين م١١‏ و ١١4‏ مدلى مختلط المقابلة لما 
والذى ؛ بد عليه اللأصل الفر نمى للمادتين الأأهليتين 
أذ يد منه أن كلىّ ١‏ الطويلة » الواردتين 
بالترجمة العريية لاوجود لما دوق ألى ا 
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المترجم من عتده مجاراة لخطأ وقع فيه المترجم 
العرنى للقانون امختلط فى المادة ١١‏ وعل هذا 
الاعتبار تكون الترجمةالصحيحة للبادة 4,/(مضى 
المدة المكسبة للبلكية فى العقارات لا يسرى على 
مفقودى الآهلية شرعا ) وهى تشم لالمدة الطويلة 
والقصيرة على السواء ‏ وتكون الترجمة الصحيحة 
للنادة م ( لايسرى كذلك عل مفقودى الآهلية 
المذكورين . ماعدا ذلك من مضى المدة متى كان 
المعتير فها أزيد منخمس سنوات)وق هذهالحالة 
يمكن التوفيق بين المادتين بأن الأو ىتشم ل التقادم 
المكسب لملكية العقار بنوعيه أما الثانية فتشمل 
التقادم المكسب للكية المنقول والتقادم المسقط 
الحقوق فقط ولا بمكن: الاحتسجاج على ذلك بأن 
المادة م هلم » وردت فى باب ١‏ كتساب الملكية 
بمضى المدة لآن المشرع فى هذا الباب وضع فى 
الواقع أحكاما مشتركة للتقادمالمسقط والمكسب 
وبمراجعة الا”حكام القدية النى قالت بالرأى 
احالف يتبين أن جل اعتادها كان على اانص 
العرنى للمادتينوقد اتضحأنه لاينطيق عل الحقيقة 
يضاف إلى ذلك أنه من غير المعقول أن 'يميل 
المشرع لحابة مفقود الاثهلية فى المدة الطويلة 
وحجم عن حمابته فالمدة القصيرة معأنه أ كثر 
احتياجا للحماية لقصرها واحهمال خطر ضياع 
الملكية ممبا ( راجع البحث القيم الذى سجله 
القاضى عبد السلام بك ذهنى فى كتاب الاموال 
من بند ام الى ؛ رمم و أيضا كتابه النظرية العامة 
ف الالتزامات منيند ممه الى بند يمه والملكية 
والحقوق العينية لكامل بك مرسى بند 79+ 
وهالتون جزء أول صفحة ١١؟‏ وراجع كذلك 
الاحكام العديدة المنشورة بمرجع القضاء الجزء 
الثانى وملحق الجرئين الآولين تعليقا على 
المادتين عم وهم) 

« وحبث أنه يئاء علذلك يكوندفاع المدعى 
علهم فى غير مله ش 


رابعأ 
هل يسرى التقادم على احكوم علهم 
بعقوبة جناية 

هذا الآم محل خلاف ف فرنسا فرأى 
بعض الشراح أن المحكوم عليه بعقوبة جناية 
يقع تحت حجر قانوق ولذلك لايسرى عليه 
التقادم لافرق بينه وبين القاصر والحجور عليه 
لعته أو جنون « راجع بودرى لا كنتارىنبذة 
4 وجبلوارد 64 ورأى البعض الآخر أنه 
لايعتبر محجورا عليه ولايق له الانتفاع بقاعدة 
ايقاف التقادم« اوبرى ورونبذة4١ه‏ وبلانيول 
جزءأولبند .بم وكذلك فى مصرهذه المسألة 
مختلف عليبا فن الرأى الأول « دىهلنس نذة 
4ه وكامل بك مرمى الملكية والحقوق العينية 
بند مه؛ » ومن الرأى الثاتى عبد السلام بك 
ذهنىف الآموال وبند م/م صفحة وسه رقم مم 

«وحيث أن ال محكمة ترى أن الرأى الثانى هو 
الصحييح وذلك للاسباب الآتية )١(‏ يتضح من 
الاطلاع على المادة مب عقوبات فمرة رابعة 
أن كل ماحرمه القانون على الحكوم عليه 
بعقوبة جناية هو حقه فى ادارة أشفاله الخاصة 
بأمو الهو املا كدمدةاعتقالهعل أن يعينلهذه الادارة 
فيا تقره احكمة المدنية التابع لحا حل [قامته أما 
باق التصرفات فاثنان منها غير مقيدين بأى قيد 
كانوهما الايصاء والوقفإذ للمحكوم عليه منتهى 
الحرية فى أجرائهما اما غيرهما من التصرفات 
كالبيع والهية والقرض فانه وان كانت المادة 
ابقت الحق فيها لنفس المحكوم عليه الا انها قيدته 
بشرط الحصول عل اذن الحكمة المدنية ومن ذلك 
يتتضح أن انحكوم عليه المذكور أوسع سلطة من 
القاصروالحجور عليه شرعا لجنون أو عته أوسفه 
( ؟ ) ينبين من الاطلاح على تعليقات الحقانية 
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عل المادة الآنف ذ كرها انالحكمة التى من اجلبا 
قررالمشرع حرمان المحكوم عليه منادارة اشغاله 
ترجع فى المقيقة الى الرغبة فى معالجة الصعوبات 
الناشئة عن اعتقاله بالسجن مدة طويلة من الزمن 
سواء بالنسبةله أو بالنسية للغيرلذلك رأى المشرع 
ضرورة تعبين قم يقوم هذه الاعمال بالنيايةعنه 
لايمخرج عن كونه وكيلالادارة اشغاله مدة غيابه 
عن مقرإقامته وظاهر ان هذه المسكةتختلف هام 
الاختلاف عن الاسباب الىتدعو لاقامة الأوصياء 
على القصر والقوام على المحجور عليهم (م) ومن 
جبة أخرى يتضمم من الاطلاع على التعليقات 
المذكورة ان حرمان الحمكوم عليه بعقوية جناية 
من الحقوق وال هزاءا الواردة بالمادة ه؟ عةوبات 
ليس ف الحقيقة الاعقوية تبعية لعقوية الجناية 
الاصلية اريد بها تعبيد حقوقه وحد حريته وقد 
تعمد المشرع حذف إسم و الحجرالقانوى » وغيره 
من أسماء العقوبات التبعية الاخرى من المادة 
الجديدة وقال عن ذلك « ان الحاجةق مص رأمس 
الى عدم أبقاء اسماء مخصوصة لتلك العقوبات إذ 
أنه كلبا وججدت الفاظ ف القانون المصرى يقابلبا 
مثلبا فى القانون الفر نمىفانهيرجع للقانون الفرنسى 
معان الظروف والا<وال فى مصر تختلف عنها 
فالبلادالفرنسية اختلافا تكون معه هذه الطربقة 
مدعاة للخطأ . ومتى -نذفت أمماء هذه العقوبات 
امكن ان تضمن فى مادة واحدة الاحكام المتعلقة 
مها ول تبقئمة حاجة لآن تعتبر الابصفة عقوبات 
تبعبة والغرض من ذلك هو جعل تلك العقوبات 
ملاكمة لنظام البلاد وحالتها وهذا كله معناه 
الصريح ان المشرع لا يريد ان يرتب على هذه 
العقوباتنوعا من أنواع الحجر على احكوم عليه 
(4) إنه وانكان يتضح من مناقشة مجلس شورى 
القوانين بجحلسة * نوثمير سنة ١4.‏ « التعليقات 


الجديدة لعبد المادى الجتدى يك ان المسككةتقييد 
حرية اكوم عليه تصرفاته عداالوقف والايصاء . 
ترجع الى امحافظة على ماله حتى لايكون عرضة 
لسعى المحتالان وخوف تأي بعض الناس عليه وهو 
بالسجن الاأن المشرع لم يرد أن يسابهحريتهفى هذه 
التصرفاتبصفة كاملة بل اعتيرهاهلا لها إذ أجاز 
له التعاقد عليها بنفسه لابواسطة القيم الذى يعين 
لادارة أملا كه إنما بشرط واحد هوالحصولعلى 
إذن الحكة المدنية وذلك فقط لتتحققمن الطرورة 
التى تدعو هذه التصرفات كدفع نفقة أوسداد دين 
وهذه ليست حال القاصر أو الحجور عليه . 
(ه) ظاهر من المادة ه؟ عقوبات ان اختيار 
القم فى الاصل عل للمحكوم عليه نفسه ويعرض 
هذا الاختيار على احكمة لاقراره وف هذا 
ما يويد اله لا مخرج عن كونه وكيل اشفاله 
(5) عندما وضع المشرع المادة عم من القانون 
الدنى واستعمل فيها تعبير « مفقودى الاهلية 
شرعا » لم يكن يقصد فى ذلك الوقت الا المادة 
.سم مدق الى تكل عن عدم الاهليةالىاحالت 
فيها الى الاحكام المقررة فى الاحوال الشخصية 
المختصة بالملة التابع لما المتعاقد أى الى الشمريعة 
الاسلامية بالنسبة لغالبيية المصريون وحرمان 
الحسكوم عليه بعقوية جناية من بعض الحقوقغير 
معروف فى هذه الشريعة ولم يقرره إلا قانون 
العقوبات وإذا لوحظ ان القانون المدتى صدر 
فى شهر أكتوير سئة +8ى١‏ وقانون العقوبات 
القدم لم يصدر [لابعده فى شه رنوفيرسنة نمم ١‏ 
أمكن القول بأن مفقودى الآهلية الذن وضعت 
أصلحتهم المادة 5 م الذي ن شير إليهم المادة ١‏ 
مدلى دون غيرها 1 
سآ 

هل وجوده بالليمان يعتبر قوة قاهرة أو 
استحالة تمنعه من استعال حقوقه 

و حيث أنه وأنكان من المقرر فقبا وقضاء 


"1, 


أن أسباب اياف التقادم لم ترد بالقانون علىسييل 
الحصر ولذلك ادخلوا ضمنها الحوادث القبرية 
كحالة الحرب اوتعطيل سير القضاء بالاحكام 
العرفية او الاسر رغم عدم النص عليبا إلا ان 
الحكمة فى ذلك ترجع الى صاحب المق كان فى 
هذه الادوال امام استحالة مادية منعهمنالمحافظة 
على حقه أو الطالية به لاسباب لم يكن لارادته 
شأن فيبا لذلك كان من العدل أن يقال بايقاف 
التقادم بالنسبة له( راجع فى ذلك تفصيلا الملكية 
والحقوق العينية لكامل بك مرسى يند ++ 
والالتزاءات لعبد الس.لام بك ذهى بند 5و 
ودىهلتس جرء ثالث صفحى لامو وم 
وبلانيولجزءاول بند 707١‏ » 

«وحيث أنه تطبيقالذلك لايمكن اعتبارعقوبة 
الاشغال الشاقة او السجن من الوادث القبرية 
لانها لم تكن الا نتيجةفعل المحكوم عليه ولايصح 
أن يستفيد منها ومن المتفق عليه ان الغياب عن 
الوطن حتى ولو كان بسبب الخدمة المسكرية 
لابوجب ايقاف التقادم« المراجع الآتف ذكرها 
وهالتونجزءاول صفحة 7١١‏ »اماف مصرفالخلاف 
شديد بشأن الغائب غببة منقطعة وان ان يعءين 
لدو كيل للبحافظة على حقوقهو راجع مرجع القضاء 
على المأدتين 4مرهم ه 

٠‏ وحيث أنالحادثة القبرية الىتبرر ايقاف 
القادم هى الى توجد عقبة شرعية يستحيل معبا 
استعال المق أما الافعال الشخصية فلا يمكن 
اعتبارها حوادث قبرية وإذلك رأى كثير من 
الشراحأنالحبسأوصعوية المواصلات لايترتب 
عليهايقاف التقادم د والتونجر. ثاى صفحةه هه 
واوبرى ودود حم ثاتى 6 ولاتختلف عقوبة 
الاشغال الشاقة والسجن فى شىء منهذه الوجبة 


عن عقوبة الحيس لانها كلبانقيجة ارتكاب الحكوم 
عليه الجرمة . 

« وحيث انه بناء عل ذلك يكون القول 
باعتبار هذه العقوبات حوادث قهرية أو موانع 
قانونية أو طبيعية تحول دون استعمال الحقوق 
فى غير بجله. 

د وحيث انه زيادة على ماتقدم فانه ثابت 
من الشبادة المقدمة من المدعى أنه افرج عنه فى 
شبر فبراير سنة بإم9! ولكنه لم يرفع دعوآه 


الا فشهراغسطسسنة>بم 0 أى بعد اربع سنوات 


ونصف وحتى لو قيل أن وجوهه بالليمان مدة 
طويلة كان منعه لحد ما من استعمال حقه فقد 
مضت مدة طويلة عقب الافراج عنه دون أن 
يطالب به وإذاكان الفقهوالقضاء اجازا فى بعض ٠‏ 
الأحؤال اعفاء صاحب الحق من5 ثار مضىالمدة 
إذاكانت سرت ضده وكان فى حالة منعته من 
المطالية به الا أن هذا الاعفاء لاعنس الالمنيكون 
استعملحقهعقب زوال المانع مباشرة كان يرفع 
شخص أبعد لظروف سياسية دعواه فورا عقب 
عودته . وظاهر ان المدعى غير جدير بمثل هذه 
الرعاية لاهماله دعواه طول تلك المدة و راجع 
حم مصر ١‏ قبرابر سنة ١بمو١‏ جموعة «م 
صفحة ١‏ مواستئناف ديسمير سنة وسو محاماه 
١‏ صفحة 719 » 
وحيث انه ججيع ماتقدم يكون اعتنادالمدعى 

على ايقاف مضى المدة التى ١‏ كتسب بها المدعى 
علييم ملكية الارض موضوع الدعوى تهائما 
بسبب صحيم وبحسن نية على غير أساس ومن ثم 
تكون دعواه غير صمبحة ويتعين رفضبا . 

( قضيةصابر قدي العمراوى ضد اللكتور حمسن أب السعود 
سيفعن نفسهوبصفته وآخر ين دقم444 سنة سوه ك رئاسة 
وعضوية حضرات القضاة يوسف شبدى بك وكيل المحمكمة 
وعبد الجيد عمر وشاحى ود مراد التاضورى ) 


العدد الأو ل - السمئةٌ الثامنة عشرةٌ يه 


/ 
حكمة بنى سويف الكلية الآهلية 
٠م‏ مأرس سنة لامو١‏ 

وصية , اختصاص المجلس اللى الاأتجلى بها . طيقا للاامر 

العالى الرقيم أو لمارس سنةم.؟١‏ .لاح للحا كمالاتعلية 

فى نظرها 

المدأ القانوتى 

المجلس الملى الانجيل هو ال#تص وحده 
بالفصل فىصمة وضية الا نيل شكلاو مو ضوعا 
طبقا لنص المادة ١‏ بمن الآمر العالى الصادر 
فى أول مارس سنة .11 , ويقيع فى ذلك 
النصوص القانونية المعمول مهاف المكنا ئس 
. المعروفةرسميا بصفةكنائس انجيلية عملا بالمادة 
؟؟ من الآمرالعالى المذكور ولا يتقيدف حكه 
بغير هذهالنصوص . فاذا حك بصحة الوصية 
فكون كه صحيدأ مادام صادرا قُّ حدود 
اختصاصه وطرقا للقاو نالكشمىدونسواه . 
وليس للمحاى الأهلية حق النظرف الوصية 
أو تأويل الأ<كام التى تصدر فيها من الجبة 
الختصةعملا بالمادة ١+‏ من لانحة تريب امحاكم 
الأهلية )١(‏ 

5 ١ 

« من حيث ان المدعيةتطلب ثيوت ملكيتها 
إلى نصيبها الشرعى فى منزلتقول أنه متروك عن 
مورثتبا وهى أختها الست اليصابات ابراهيم . 
ولكن المدعىعليبما وهما كرتا السعاليصابات 
التى لمترزق سواهما تدفعان الدعوى بأنأمبما قد 
أوصت هما مبذا امازل يمقتضى وصية تار ها 


(1) باجم حكم محكة النقض والابرام المادر فى 8١‏ 


يوليو سئة غ198 فى القضية رقم 1١١‏ اسئة ع قضائية المجلة 
السنة و ص بإم ( قسمأول ) 


8 1[ كتوبر سنة ووو حك المجلس اللى 
الأنجيل الشتص يصحت . 

و وحث ان المادة ١+‏ من لانحة ترتيب 
الحام الآهلية قد نصت عل أنه « ليس ذه 
احام أن تنظرفمسائل الوصية وغيرها ما يتعلق 
بالأحوال الشخصية أو تؤول الأ حكام الى تصدر 
قا من المي ادمة 1 

د وحيك ان طرف الخصومة من الاتجيليين 
الوطنيين الذين اعتبروا طائفة مستقلة وصدر لهم 
الآمر العالى المؤرخ فى أول مارس سنة ١5.٠‏ . 
وقدنصت المادة 0١‏ منه على اختصاص يجلسهم 
الم العام بالفصلفجميع المسائل المتعلقةبالأحوال 
الشخصية فيا عدا المواررث . ونصت المادة ٠‏ 
على أن امجلس « يقبع فىموادالأحوال الشخصية 
الى من اختصاصه النصوص التانونية المحمول 
بها فى الكنائس المعروفة رسيا بصفة كنائس 
انجيلية » (راجع قاموسالادارة والقضاء الجرء 
الخامن ص و#«ع س بوه؛) . 

د وحيث ان المجلس الى الانيلى قد حم 
بتاريخ م وليه سنة م98١‏ فى حدود اختصاصه 
وطبقا لقانون كنيسته وفى مواجبة المدعية بصحة 
الوصية فيكون حكنه صحيحا و بالتالى لا يكون 
المأزل تركة تورث . 

و وحيث ان المدعية تقول ان اختصاص 
المجلس الملى بالفصل فى صحة الوصية مقصور 
على الشكل والآهلية دون الفصل فى موضوعبا 
وحجتبا فى ذلك أن المادة مه من القانون المدلى 
قد نصت على أنه « تراعى فى أهلية الموصى 
لعمل الوصية وفى صيغتها الاحكامالمقررة لذلك 
فى الأحوال الشخصية الختصة باللة التابع لما 
الموصى © . 

و وحيث انه ظاهر من عبارة هذه المادة 


1 العدد الأول السنة الثامنٌُ عشرة 


أن المراد منبا هو ببان القانون الواجب تطبيقه . 
وهذا ثى. والاختصاص ثىء آخر ٠‏ ومثلبا مثل 
المادة وه الى سبقتها وهى الى تنص على أن 
د يكون الحكم فى المواريث على حسب المقرر 
فى الاحوال الشخصية امختصة بالملة التابع لما 
المتوف . إذ لو كان الاختصاصؤمايتعاق بالوصية 
متغادا من المادةة ولوج بآ نكر نالاختضاصض 
فما تعلق بالمواريث مستفادا من المادة وه 
وازم عليه أن نكون المجالس الملية هى المختصة 
بالفصل فيها . ولكن هذه المجالس غير مختصة 
بذلك عملا بنصوص أخرى منبا المادة 5+ من 
قانون الانجيليين والمادة ١>‏ من قانون >لسملى 
الأقاط الآرنوذكس رقم و١‏ لسنة 80و( 
والمادة من قانون الآرمنالكاثوايك رقم /؟ 
لسئة م. و١‏ 

د وحيث أن علة صياغة المادتين وهو هه 
أنهما منقولتان عن المادتين 7 و م0 مدتى 
مختلط اللنين تنصان على أن الجنسية هى المعول 
عليها فرأى الشارع أن ينقلبما حرفا حرف عدا 
والجنسية» فقداستبدل.+ا الملة . «وهناترىالمحكة 
أن المقصودهوالآحوالالشخصيةالخاصة بالموصى 


" ناناء 1563 تلك أعممم25عم أتطة52 " 


كا جاء- بالنسخية الفرنسية . لآن التعبير فى النص 
العربى بكلمة والملة» قديوم أنالمادة هه موضوعة 
الطوائف . وهذا غيرصحيح . لآن القانون المدى 
قانونعام يع المصريين . اما أن الشارع قد 
خص أهلية الموصى وشكل الوصية بالذكر فعلة 
ذلك أنه يرى إلى أنالعبرة فيهمابأحوال شخصية 
الموصى دون الموصى له من المصريين . 

و وحيث ان اختصاص المجالس الملية 
بالفصل فى الوصية اختصاص مطلق غير مقيد 
مخلاف اختصاصها فى المواريث؟! جاء بالمواد 
السالفة الذ كر.من قوانين هذه المجالن وهى 


حقة للقانون المدتى حتى قانون الأقباط 
الأرثوذ كس . فانه وانكان قد صدرؤسلة مم 
إلا أنه عدل بالقانون رقم وو لسنئة ١9907‏ . 
ونص المادة ب؟ من لاتحة نرتيب احا كالآهلية 
نص مطلق لاقيد عليه وعام ل تخصيص فيه وهو 
بعمومه واطلاقه يقتضى حتها انكل مسألةمتعلقة 
بالوصية سواء أ كانهذا التعلق من ناحية الشكل 
والآهلية أم مر ناحية الموضوع فان انحا كم 
الأهلية منوعة من النظر فيبا . 

« وحيث ان محكمة التقض لم تقل فى أسباب 
حكتها الصادرفق١‏ ؟ بونيه سنة سمو أنالجالس 
الملية غير مختصة بالفصل فى موضوع الوصية كا 
فبمت المدعية ولاك قالت إحدى انحا م من 
و أن الأحوال الشخصية البحتة الخاصة بأهلية 
ال موصى وصيذة الوصيةهى من اختصاص المجلس 
الملى فاذا تحاوز هذا الحد فتضاؤه غير نافذ » 
لم تقل محكمة النقض ذلك مطلقا بل قالت : د انه 
بفرض أن التصرف مجرد وصية فقد كان من 
واجبالمجلسالمل أن يقضى ببطلاها لآن وصية 
غيد السم . كوصية المسلم . لاتجوز لوارث 
الا باجازة باق الورثة . د وهذا تسلم منبا 
باختصاص المجلس . واما اعتراضبا عل القانون 
الواجب تطبيقه فسألة أخرى ستبين هذه المحكة 
فما يلروجبة نظرها فيها . 

« وحيث أن حقيقة الرأى الذى استطردت 
إليه محكمة التقض فى الاسباب انه « متى قيل فى 
أى قانون من قوانين الطوائف أن الحم يكون 
على مقتضى القانون الكنسى فعتى ذلك القانون 
الكنسى ملحوظا فيه الأواهر النشريعية الصادرة 
من أولى الآمر والسلطان الااعلى» . وهى فى 
الواقع أحكام الشريعة الاسلامية فما يختص 
بالوصية . 


العدد الأو ل - السئة الثامنة عشرة و 


و وحيثانالقوانين انحلية الصادرةلاطوائف 
من ولى الا"مر فى «صر ل تقيد سلطتها مبذا القيد 
بلى أطلقت ا سلطة المكم بما هوداخلفولايتبا 
ونصت صراحة ف قانون الاتجيليين على نوع 
القانون الكشى الذى يطبق إذ نصت المادة ٠+‏ 
منه على أن مجلسهم الى د يتبع فىموادالا/حوءل 
الشخصية التى من اختصاصه التصوص القانونة 
المعمول مها فى الكنائس المعروفة رسيا بصفة 
كنائسانجيلية » . فكيف يتفق هذا النص المطلق 
والقول بتقييده بأوامر تشريعية صادرة قدا 
وقل ذلك اولى الآمر فى مصر لاسيا بعد اعلان 
الاستقلال وصدور قانون الاقباط من مجلس 
التواب فى سنة ١859‏ . فاذا قيل انه لم يردق 
قانون الا”قباط مل نص المادة ؟؟ فان مؤدى 
ذلك ان طائفة الانجيلين وهى إحدى الطوائف 
غير مقيدة بأوامر أخرى غير القانون الكنمى 
فى حن أن غيرها من الطوائف بحب تقبيدها ٠‏ 
ولكن ليس هذا مستساغا حال من الأحوال. 
على أنه بالرجوع إلى المذ كرة الايضاحية الى 
قدم مباقانون الانجيل.ين إلى مجلس النظار (الوزراء) 
فيسنة ينض نجلاء يبان علة وضعالمادة؟؟ 
فى ذلك القانون . فقد جاء فى تلك المذ كرة أن 
العلة هى ضرورة النص على قانون واحد لجع 
الاتجيليين على اختلاف شيعبم . وان القانون 
الذى صار الاتفاق عليه هو المتبع بالكنسة 
المسيحية المتحدة المصرية وهو مأخوذ من قانون 
الأحوال الشخصية الخاصة بالطائفة القبطية التى 
كان نايعا لما فى الا "صل معظم متشيعى هذه الكنيسة 
(راجع قاموس الادارة والقضاء الجرءالخامس 
ص 40١‏ وما يليها ) 

ووحيثانه اذا كان غرض الشارع ظاهزا 
كل هذا الظبور فلا حاجة مجلس ملى الأقباط 


إلى قرار وؤارى يبين القانون الذى يطبقه وهو 
القرار الذى نقدته محمكة النقض , 

د وحيثازعلة انشاء امجالس الملية وتخو يلها 
سلطة الحم فى الأحوال الشخصية إنما هى تطبيق 
القانون الكنسى دون سواه لاسا اذا لوحظ أن 
هذهالسلطة كانت مخولةفى بادى.الآّمس لرجال الدين 
الذرن لايطلب منبم تطبيق شرائم أخرى غير 
شرائعهم الدينية. وليس أدل على ذلك من أن 
الشارع قد لاحظ دفع هذا الحرج عند وضع 
قوانين الطوائف إذ نص فى كل منها على أن 
المواريث لا تنظر امام مجالسبا الملية إلاباتفاق 
جميع أولى الشأن فيها را جاء بقانون الا“قباط 
أو عند قبول الورثة جميعاً التقاض امام تلك 
المجالس كا جاء يقانوتى الانحيليين والا'رمن 
الكاثوليك ٠‏ فاذالم يتراض الورثة على ذلك لم 
يكن للبجالس اختصاص فيطق غيرها احكام 
الشريعة الاسلامية . وإذا تراضوا كانت الجالس 
مختصة فتقضى قيب بقوا نينب|الكاسية . ويؤكد صمة 
هذا النظر ماجرى حديئا عند وضعقانونالجالس 
الحسية فى سنة ه49 ورغية الشارع فى سربان 
هذا القانون على الطوائف فانه قد اخرج من 
اختصاصبا مسائل القصر والمحجور عليبم 
والأوصياء والقامة ما هو معتير من الأحوال 
الشخصية حتى أنه لما صدر القانون رقم 1 لسنة 
بمو عدلت المادة +1 منه بالنسبة لهذه المسائل 
إذ نص علل أن للمجاس النظرق الآ <والالشخصية 


وقما عدا ماهو من اختصاص اليجالس الحسية 


بمقتضى المرسوم بقانون الضادربتاريخ؟١!‏ اكتوير 

سنة ه49 1 وفلو كانمنالمستساغ مجلس الطوائف 

أن تججمع فالتطيق بينقوانيتها الكنسية وقوانين 

أخرى للا كانت ثمة حاجة إلى إخراج: تلك 

المسائل من.دائرة اختصاصها ولسكنها لما كانت 
)0 
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لا تقضى إلابةوانينها الكنسية فلا حيلة للشارع 
إلا منعبا من الفصل فيبا . 

ووحيث ان الشراح متفقون على « أن 
القانئون الشخصى أو قانون اللأحوال الشخصية 
بالنسبة للاجانب فى مصر هو قانون الجنسية 
وبالنسيةلليصر انهو قانونالدن كتدملعأأء: ع1 
ويرجع الى هذا القانون غالبا فى جميع مسائل 
الآحوالالشخصية من زواج أوطلاق أوميراث 
أو وصية ( راجع كتاب القانونالدولى الخاص 
تأليفالدكتور ابوهيف ص برم) 

ووححيث انه كان من مقتضى نص الادة 
4ه مدتى أن يحكم فى المواريك بحسب الآاحوال 
الشخصية الخاصة بالملةالنابع لهاالمنوفى و لكن قوانئن 
مجلس الطوائف نفسهاحظرت عليه نظرالمواريث 
الا بصفة استثنائية عند اتفاق جميع ذوى الششأن 
وهذا الحظر مقصور عل المواريث دون الوضية 

وو حيثانهمايستوقف النظ رأن التقيديأحكام 
الشريعة الغراء فى موضوع الوصية معناه التحال 
من القانون الكنسى فى ذلك لما يينبمامنتعارض 
يترتب عليه عدم الآخذ بالقانرن الكسى لانه 
يبح الوصية للوارث إطلاقا بدون إجازة باق 
الورثة فى حين أن الشريعة لاتجيز ذلك. 

«وحيشان القول بأنه اذا وجدت تركة فيبا 
وصية لوارث ورفع أمر الارث للمحكمةالشرعية 
لقضت ببطلان الوصية محله أن تكون المحكمة 
الشرعية مختصة بالفصل فيه فاذا لم تكن مختصة يذللك 
وفصلت فيهافان حكم ها يتعا رض مع نظام الاختصاص 
المتررقانونا . ولا كانت التركة لانعتير تركةشرعا 
إلا بعداستبعاد الوصية لآ:ها مقدمة على الميراث . 
ولماكان الفصل فى الوصية من اختصاص المجلس 
الملى مخلاف الميراث فيتعينالتفرقة بينبما وانتظار 
الفصل فى الوصية من الجبة الختصة . وهذا هو 


رأى الحكمة الشرعية العليا 6 هو ظاهر من حكمبا 
الصادر فى ٠6‏ إبريل سنة .م١‏ المشور فى 
الجريدة القضائية السنةالآولى رقم ؛ وف الاستئناف 
رقم هم سنة .موا 

د وحيث انه لا نزاع فى ان المعى المتفق عليه 
المستفاد من عبارة المواريث الخالية عن الوصية 
وهى العيارة الواردةفق قانوق الاتجيليينوالآارمن 
الكاثوليك هو المواريث بالمعنى المفبوم لأنهذن 
القانونين قد وضعا فى الاصل باللغة الفرنسية على 
مايظهر والمادة الرابءة من القانون المدنى امختاط 
ذكرت المواريث الطبيعية والمواريث الابصائية 
حسب اصطلاح الآفرتج ْ 
510 6ع 526056116 دوزووعمع10د 

121 دع 

والمراد ,الثائية يتجرد الوصية . 

ووحيث ان الاستدلال فى موضوع الوصية 
بأحكام يبع المريضمرض الموت الواردةفالقانون 
المدنى وبأن هذه الأحكام مستمدة من الشريعة 
الغراء وبأن هذا البيع من قبيل الوصية مبما بلغ 
منقوته فأنهيجرداءتر اض عل التشمريع القام لاتملك 
الحاى أن تأخذ به فى صدر الوصية ٠‏ إذ لبيسهذا 
البيع معد ود امن الآ حوالالشخصيةمثلها ولا أحكامه 
أحكاما عامة بلهى أححكام استثنائية واردة على 
القانون المدلى فلايقاسعليها فضلاءن عدمجواز 
الاجتباد فىمو طن اانص. لآنه لوكانم ادالشارع 
أن تكون الوصية كبذا البيع فى الحم ا أخخرجبا 
من اختصاص نحا كم الآهلية و لما فاته أنينصفى 
المادة هه من القانون المدلى تفسه أو فى مادة 
أخرى من مواده على بطلانها اذاصدرت لوارث 
كا نص على بطلان بيع المريض مرض الموت . 
ولا ي-زز ذلك الاستدلال ماقيل من أن القانون 
المدنى لاحق فى صدوره للاتحة المجلس الملى 
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للأقاط الارئوة كس فأن هذه اللاتحة قدعدلت 
بالقانرن رقم و١‏ لسئةبا؟ وا اذى أقره البرلكان. 
وقد نصت المادة ١4‏ منه وهى المادة الواردة فى 
لانحة سنة م# مك نص قانون الانجيلين فى سنة 
.4 وقانون الآرمن فى سنة ١5.‏ على أن 
الوصية مازالت من اختصاص الجاس الل .واذا 
كان المفبوم أن الشارع قصد اطلا قحك الشريعة 
الاسلامية عليبا فان شرط الأخذ بالمفبوم ألا 
يعارض صريحا فاذا عارضه يعمل بالصريم عملا 
المبادىء الشرعية تفسها . 

و وحمث أن محكة النقض نفسبا قد حككت 
بأن الحم الصادر بعدم اختصاص الحا الآهلية 
بالفصل فى صحة وصية لاتحوز الطعن عليه بمقولة 
أيه أل الفصل فى الدفع المقدم بطلان هذه 
الوصية إذ عدم الاختصاص لاجعل محلا لبحك 
مثلهذا' لدفع(را جع حكدبا الصادرق5-م-مم19 
المنشور فى امجموعةالرسمية السئةالرابعة والثلاثين 
رقم ؟و ) وهذا تطبيق سلبم للمادة 11 من لانحة 
رتيب انحا كم الأهلية المانعة لها من ذظر الوصية 
أوتأ ل الحم الصادر فهأ دن الجبة الخاصة . 

ووحمث أنه ما تقدم نرى الحكمة أن النصوص 
القانونية القائمة حتى اليوم وهى النصوص الى 
لاسعبا الانطبيقها لاتسمح بالتعرض لحك الجلس 
الملى فيتعين اذن رفض الدعوى ‏ 
( قضية الست هيلانه ابراهيم عبدالملك ضدالست ولو يعقوب 
يوسف أبو شنب وأخرى رقمباو" منة دموز لثرئاسة و مضوبة 
حضرات القضاة كامل حنا واحيد سيد احد وجمد صالحنور ) 


51 
بحكرة بىّ سويف الكلية الأهلية 
.٠م‏ مأرس سئة اموا 


وصية , اختصاص المطس الل التبطلى الارئوة كمى . 
0003 بظرها, درن انحا الاهية . 

الميدأ القانوتى 

الجلس الى القبطى الارئوذ كبى هو 


() يراجم هذا الحم دملا المتدورة لد 


ا ختص وحدهبالفصل في صحة وصية القبطى 
الارئوذ كمى شكلاه وموضوعا طبقا لنص 
المادة 11 من القانون رقم ١9‏ لسئة 1و١‏ 
الذى حل محل لانحة سنة م1 . 

ولايتقيد فى حكه إلا بالنصوص القانونية 
الممدول 5 قّ امكنسة القبطة 6 هو ظاهر 
من أسباب الحم فى الدعوى رقم 77م 
سنة وماه كلى بنى سويف الخاصة بوصية 
الأنحلى )١(‏ ومنالمذكرة الايضاحية المرافقة 
لقانون الانجيليين الصادر فى أولمارس سنة 
969ل . وليس للبحام الآهلية حق النظر 
فى الوصية أو تأويل الا<كام التى تصدرفيبا 
من الجبة الختصة عملا بالمادة ١+‏ من لاضرة 
ترتيب امحاكم الآهلية . 

9 ١ 
حيث أن المدعى علوم قد دقعوا لعدم‎ 2 
اختصاص هذه لحكمة بنظرالدعوىم بعدمجواز‎ 
نظرها لسب قالفصل فيهاوذلك فما يتعاق بالاطيان‎ 
والنذلين بحجة ان انجلس الل للاقباط الارثوةكس‎ 
١١ هو الخقص بالفصل فى الوصية المؤرخة فى‎ 
«وليه سنة ؟4 الى تناولت هذه الاعيان وان‎ 
هذا الجاس قد حك نبائيا بصحتها وانحكنه حائر‎ 
لقوة الثىء الحكو م فيه‎ 

و وحيث أن موضوع الدعوى ليس طلب 
الحم رأسا يطلان الوصية بل هو طلب تثبيت 
ملكية اعيان لاشكفىانالحكة هى المختصة ,الفصل 
فيه ول يسوق لا الفصل فيه فيكونالدفعان فى غير 
محلبما ويتعين رفضبما أما ان الحم قْ موضوع 
الملكية متوقف على مصير الوصية فبذا ثىء آخر 

«وحيث ان المدعية تطلب نصيبهاالشرعى فى 
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الآعيان المينة بصحيفةالدعوى م نأطيانومنزلين 
على اعتبار أنها تركة عن مورثها المرحوم صليب 
بوسف ولكن المدعى علييم يدفءون دعواها 
بصدور وصية اليها واليهم بتارييخ ؟١‏ بونيه سنة 
4 منمورتهم جميعا ذكر فيبامقدار ما أوصى 
به لها وبأن مجلس الملى قدحكم بصحتها فم واجبتها 

«وحيث انالمدعية تقو لانهذه الوثيقة ليست 
وصية بدليل أن عنوانها و عقد تفريد أطيان 
ومنازلع . 

ووحيث أن الوصيةهى ليك مضاف الى مأبعد 
الموت بطريق التترع .والوثيقة صرنحة فى النص 
عل ذل كإذ جاء فيها مايأنى د على أنلاأحد منبع 
ملك شيئا فى حال حياتىمادمت موجودا » فبى 
وصبة وأذالم يكن العنوان دقيقاولا الاصطلاح 
الشرعى «لهكورا فذلك لاينق أنها وصية لآآن 
العبرة بالمعانى لابالمانى . 

«رحيث انالمادة من لاتحة ترتيب الحاكم 
الاأهلية قد نصت على أنه و ليسهذها جام أن 
تنظر فى مسائل الوصية وغيرهاءا يتعلق بالاحوال 
الشخصية » والمادة ١4‏ من الام العالى الصادر 
بلامحة الجاس الى فى اهابو سنة بيهم والمعمدل 
بالقانون رقم ١5‏ لسنة 15997 قد نصت على أن 
الاحوال الشخصية هى « الواضحة أنواعبا 
بكتاب الأحوال الشخصية الذى صار لشره مع 
قوانين الحام المختلطة » . وهذا الكتاب هو 
كتاب قدرى باشا . وقد وردت الوصية فيه. 
فلا نزاع إذن فى أن الوصية معدودة قانونا حتى 
الآن من الأ<وال الشخصية . وقد سل 5 
النقض الصادر فى #بوده سنة عمو ,ذلك رغم 
نقد النشر بع . 

ه وحيت انانجلسا ل اقباط الآرثوذكس 
هو الختص بالفصل فى هذه الوصية عملا بالمادة 


15 من قانونه وقد حكم نبائيا بصحتها بتاريجخ 
8 أرريل سنة ه9١‏ فى مواجبة المدعية فلا 
تعتير مالكة إلا لا تخصص لما فها من اللاطيان 
و مقدارها فدانينو .م قبراطا . وظاهر أنالموصى 
لم بحرمها من أطيانه بل كاد يوصى لها بنصيبها 
الشرعى فيبا . ' 

م وحيث ان الدفاع عن المدعية ' ينازع 
فى اختصاص المجلس اللى بنظر الوصية والفصل 
فيبا من جمبيع نواحيبا وأهمها موضوعبا ولكنه 
استند إلى ما جاء بالاسباب التى استطردت إلا 
محكمة النقض فى حكمها الصادر فى ١؟‏ بيونه 
سنة غع9! وإلى - حكية الاستثناف المقدم منه 
الصادر فى ؟ مابو سنة م9١‏ المبنى على سْ 


حكمة النقض السالف الذكر . 


و« وحيث ان هذه المحكمة قد أفاضت البحثك 
فى الموضوع ف الدعوى رقم 07> سلة هه 
اق كت ف الو يوا شترمت امرض 
القوانين القأئمة والنافذة حتى اليوم فى مص 
وقررت أنه لا يسعبا إلا تطبيق هذه القوانين 
مهما بلغ من قوة نقدما لآنها لا تا كالاءتراض 
على التشريع بل يحب عليها تطبيقه . وهو لايسمح 
للبحام بالنظر فى .وضوع الوصية ولا تأويل 
الحم الذى يصدر فيبا من الجبة الختصة ما نص 
على ذلك المادة +؟ من لانحة ترتيب الام 
الآهايةوقضت بدمحكة النقض فى4 فيرايرسئة ممه 

« وحيشان المحكة "سكتق فىهذه الدعوى 
بالاشارة إلى أسراب الحم فى الدعوى السالفة 
الذكر إلا أنها ترى أن تشير هنا بأسباب إلى 
أمسين جوهربين : الأول منبما ما قيل من أنه 
ليس للأقباط الأرثوذكس قانونأحوال شخصية 
صصح . والثانى أنه لم يرد فى قانون مجلسهم الى 
نص كنص المادة 0 منقانون الانجيليينالصادر 
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فى أول مارس ستة .4 القاضى باتباع القاون 
الكنى فى مسائل الأحوال الشخصية ومنها 
الوصية . 

د وحيث انه فما يتعاق بالأمس الا“ول فأن 
قانون اللأحوال الشخصية منشور فى قاموس 
الادارة والقضاء كقانون الأتجيليين وغيرم . 
ولا يصمح الطعن فيه بحجة أنه لم يعتممد من 
الحكومة لآن جمبيع قوانين الأحوال الشخصية 
فى البلاد لم تعتمد بقانون حتى الآن وما زالت 
السكومة تنتظر رأى اللجنة الى شكلت لوضع 
قانون أحوال شخصية موضوعى للمسليين يكون 
المرجع الوحيد فى مسائل أحوالهم الشخصية 
لكن هذآأ لا منع من وجود قواعد شرعية 
واردة فى متون الكتب الشرعية ومعمول بها 
فى الحم . 

« وحيث أن علة وضع نص المادة وى 
قانون الانجبليين و بيان مأخذ قانون أحوالم 
الشخصية واضحان ف المذ كرة الايضاحية الى 
قدم بها قانونهم مجلس النظار فى سنة ١5.9‏ 
وتحسن هنا نقل عبارتها حرفا فىهذا الصدد ققد 
جاء فها ان : و مسألة قانون الأحوال الشخصية 
الواجب اتباعه رما كانت أهم مسألة فالمشرو ع 
ومن المظنون عند العموم أن أءضاء الطوائف 
الغين اسلامية لم قانون ثابت فى الأحوال 
الشخصية خاص بهم ولكن هذا الفان خاو عن 
الصحة بالمرة فما يتعلق باعضاء الطائفة الاجيلية 
الوطنية فان أغلبهم متشيعون لكنائس غرية 
الأصل وقانون اللأحوال الشخصية لاعضاء هذه 
الكنائس ف البلاد اللأصلية معدول على حسب 
جنسيتهم لا عقائدم . فن الضرورى اذن أن 
يسن قانون للأاحوال الشخصية لارعايا الوطنيين 
.الذين بصيرورتهم اتجيليين ثر 'كراقانون الأحوال 


الشخصية للطائفة الى كانوا نابعين لما أولا . 
والأوفق تحضير مثل هذا القانون ممعرفةساطات 
الكنائس الانجيلية الميتمة الموجودة الاآرتف 
بالقطر المصرى بدلا من أن يترك لسكل كنيسة 
أمر وضع قانون لنفسبا . وقاتورت الآحوال 
الشخصية الذنى صار الاتقاق عليه هو المتيسع 
بالكنيسة المشيخية المتحدة المصرية ما عدا 
التعديلات المذ كورة بعد . وهو مأخرذس: ‏ 
قانون الا<والالشخصية الخا ص بالطائفة القءطية 
التى كان تابعا لا فى الآصل معظم متشيعىهذه 
الكنسة 6 ١‏ (داجع هذه المفسكرة فى قامرس 
الادارة والقضاء الجزء الخامس ص١‏ 0؛ ) . 

ووحيث ازالمدعى علييم ١‏ ينازعوا المدعية 
فنها أوصى به لها فى وثيقة الوصية فيتءين اثات 
ذلك والزامبا بالمصاريف الخاصة بالملكية .ولا 
بحل فى هذه الخالة الحم وت الملكية أن 
أثبات عدم المنازعة هو النعبير الصحيم قانونا 
؟ا قضت ممكنة النقض بذلك فى أحد أحكامها . 

و وحيث أنه فيا يتعاق بنصيب المدعية فى 
الاموال المنقولة ققدت من جوع التحقيق 
التى اجرته الممحكمة وعل اللاخص من شبادة 
شهود الى الذن ترجح شبادتهم على شرود 
الاثيات لمطاقترا للمعقول ان المورث لم ترك 
سوى المنقولات الءزلية التى ذكروها وقيدتها 
لاتزيدعلى .هم قرشاء وثورينمنهما. 0٠6‏ قرش 
وجاءوسه تمنبأ 1٠٠١‏ قر 
قرش وحماره ثمابا ٠٠١ةرشاوعشرة‏ أرادب من 
القمح تقدر السكمة كنبا عبلغ 1٠.٠‏ قرش 
فيكون المجموع 6+ جنيبا تستحق المدعية نه 
وهر م جنيبات فيتعين الحم على المدعى علوم 
هذا المبلغ ومصاريفة 


( قضية آاست حيئه صايب يوسف ضد عبد لله صلب 


شا وبقره يماما وو١٠[ل‏ 


وآخرين رم وؤا سنة ومو ك رثئامة وعضوية حضرات 
القضاة , كامل حنا واحد سيد [حد ود صالح نود ) 
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ىف 
محكمة مصصر الكلية الآهلية 
«ا؟ ابريل سنة 14117 

مساولية . ناظر وتف 1 وكيل لادارة الوقفف . شخصية . 
ممئوية . اهماله . أو تقصيره . موجب لها 
الممدأ القانوى ْ 
إن ناظر الوقف وكيل لادارة الآ.وال 
الموقوفة نيابة عن المستحةين لآنه بمثل جبة 
الوقف وهى شخصية معنوية تمثل المستحقين 
وهو فى هذا يباشر الدعوى الى فى صا 
الوتف وضده. وإذا كانت لهاجرة فأنه يسأل 
عن تقصير واليسير والجسيم والقول بأنالناظض 
وكيل عن المستحقين ليس غر يبا عما قال به 
بعض أئمةالشرع كا لامام جمد و ليس ثمةما ينع 
هن تطبيق قواعد القانون المدنى يما نصت 
عليه قواعد الوكالة فى المادة مه . فاذا اجر 
لأناظر بدون أن تحتاط أو اهمل اتخاذ 
الاحتياطات تأمينا لسداد المستحق وكان 
الواقف اشترط ان لايؤجر لماطل أو لمن 
يعسر استخلاص الاجرة منه كانت المسئواية 

واقعة حتما على ااناظر شخصيا . 

اليو 

« من حيث أن ملخص الدعوى ين<صر فى 
أن وزارة الأوقاف الناظرة السابقة وى وقت 
تنظرها على وقف المرحوم حسن ,اشا المناسترلى 
قد أجرت م١‏ فدانا و ١١‏ قيراطا و؟١‏ سبما 
لعلى احمد عبد العال بعقد رسمى ( مستند ١‏ هن 
الحافظة التى قدمها المدعى ) لمدة سئتين من أول 
أ كتوير سنة ١484‏ إلى نهابة سبتمير سنة +,.) 
يباعتبار أجرة الفدان الواحد هم جتيبات و.١؛‏ 


ملماتبشروطوقيود مبينة فعقد الاحار وقائمتى 
المساحة والمزاد ( مستند م من الحافظة السابقة 
الذكر ) ومن بين هذه الشروط ما نص عليه فى 
المادة النامئنة من عقد الايحار وأن المستأجر 
منوع من أن يزدع صيفاأ كثر من ثلث المساحة 
أو يكرر الزراعة فى بقعة واحدة للمدة ستين 
متتاليتين واو زرعت ععرفة المستأجر السابق 
والا ترتب على ذلك أن يدفع المستأجر إمجار 
الفدان الواحد مضاعفا ‏ ولكن المستأجر زرع 
قطنا أ كثر من ثلث الزمام بما مقداره هه فدانا 
وه قراريط و 1( سهما وكرر الوراعة سلتين 
فيا مساحته ون فدانا و ١8‏ قيراطا و ١‏ سبما 
خررت الوزارة محضراوقععليه المستأجر بتاريخ 
؟ مايو سنة >؟4 س وتعبد فيه بدفع الغرامة 
الصيفية مع آخر قسط مقبل مستحق ( المستند 
م من حافظة المدعى ) ورفعت الوزارة بعد 
معت مسئوات فى وليه سئة9٠م4‏ الدعوى 84 سنة 
م كلى المنيا ضد المستأجر للطاللة ببلغ 
مولا جنا و 5؟1 ماما قيمة التعويض المستحق 
فدفع المستأجر بسةوطالقف المطالبة بهذا المبلغ 
لآنه أجرة «ضى على استحةاقها أ كثر من #س 
سنوات غير أن محكلة المنيا حكنت فى ٠١‏ هابو 
سئة ١979‏ بطليات الوزارة - وأمام عكلة 
الاستتتاف فى مم نوفير سئة ١4174‏ قضى فى 
الدعوى,ةب ا سنة ١‏ م قضائية بتأ ديد الحم المستأتف 
بناء على طلبات الناظر الجديد لآن صفة الوزارة 
كانت قد زالت فى فيراير سنئة ١98‏ وأمام 
حكة التقض وفى مواجبة الناظر الجديد وبدون 
حضور الوزارة وفالدعوى . لاسنةم ق (المستند 
خافظة المدعى ) حكنت الحكة بسقوط المق 
ف المطالبة بالمبلغ المطالب به لأآنه تعويض يأخخذ 
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5 الآجرة من حيث استحقاقه ونظام دفعه 
عملا بالمادة "١١‏ من القانون المدنى ولآنه مضى 
على استحقاقه أ كثر من خمس سئوات 

و وحيث أن المدعى رفع هذه الدعوى ضد 
وزارة الأوقاف يطاليا بالمبلغ الذى ضاع على 
جبة الوقف يسبب [همالالوزارة رفع الدعوى 
بعد خمس سئوات مما انيى عليه أن سقط الحق 
فى المطالية نه لأنوزارة الآو قاف شأن كل ناظر 
وكلة بأجر عن جبةالوقفوهى شخصية معنوية 
تمثل المستحقين والناظر وكيل جيرا لا بطريق 
الاختيار قنسأل عن خطتها اليسير والجسم 
ولهذا طالب المدعى وزارة الأوقاف بلغ 214 
جنيها و رمم ملما منه مبلغ وروي جنيها و ١١5‏ 
ملا قيمة ة الغرامة القطنية احكوم بسقوط المق 
فها وجم جنيبا و ١م١1‏ ملما مصار يف 5 
أمام محكمة المنيا وم جنيه إتعاب محاماه أمام محكة 
المنيا و و؟ جنيها و.م! ملما مصاريف الدعوى 
أمام محكة الاستئناف و ؟ جنيه اتعاب محاماه 
أمام هذه امحكمة الاخيرة و ٠١‏ جنيبات اتعاب 
محاماه أمام محكمةالنقضو . جنيباتو .. 
مصاريف النقضو . ١‏ جنيباتاتعاب 00 
حكمة النقض و.ه جئها عن مصار يف أخرى 

و وحيث أن ناظر الوقف وكيل لادارة 
الآموال الموقوفة نيابة عن المستحةين لآنه يمثل 
جبة الوقف وهى شخصية معنوية »ثل المستحةين 
وهو فى هذا يباشر الدعوى التى فى صالح الوقف 
وضده وإذا كانت له أجرةفأنهيسأل عن تقصيره 
اليسير والجسم - والقول بأن الناظر وكيل عن 
المستحقين ليس غريبا عما قالبهبعض أمة الشرع 
كالا'مامتمد وليس بمة مابمنع من تطبيق قواعد 
القانؤن المدنى بما نصت عليه قواعد الوكالة فى 
المبادة ٠ه‏ وإذا أجر الناظر بدون أن تحتاط 


وأهمل اتخاذ الاحتياطات تأمينا لسداد المستحق 
وكان الواتف اشترط عليه أن لا يؤجر لماطل 
أو لمر يعسر استخلاص الآجرة منه كانت 
المسئولية واقعة حتها على الناظر شخخصيا 

وإذا كانت قواعد الشريعة السمحاء نفسبا 
تبرر الضمان عل النا ظرالذىيضيع أموال المستحقين 
المقبوضة بآفة سماوية وه أمانة فى يده وطالبه 
مباالمستحقون ‏ فالرجوعفحالةالتفر يطو الاهمال 
الزم وأوجب إذا طاليه المستحقون بانجارات 
متأخرة فى ذمة المستأجرون ولكنه أهمل 
تحصيلبا ( يراجع بهذا المحنى ما نشر فى المجموعة 
الرسمية السنة و- إقاككك وعلى مجلة المحاماة 
السنة ؛ عدد إبره ص 4ب والنجموعة الرسمية 
ال ملاع هص 6م ومجلة المحاماة السنة مع 
مص إون ومجلة الحاماة السنة ه ص هم 
ووءلا) 

و وحيث أنه بفرض القولبأنهلايوجدتعاقد 
صر عب نالمستحقين والناظر- معان هذه الوكالة 
مستندة يقينا من تمثيله لجبة الوقف وهى شخصية 
معنوية لايد لها يمن يدير شونا كدير الشركة 
وهو مسئول إذا أهمل _فان نص المادة ه١9‏ ءن 
القانون المدى الأهلى لابمنع من الرجوع على كل 
من اركب أى عمل عما وقع مخطثه أو اهماله 

« وحيث أنه عن موضوع الدعوى وخطأ 
الوزارة فانه ثابت ازالمدعىعلءها استصدرتق؟ 
مابو ستة 8 من المستأجر تعهدا وسكتت عن 
مطالبته لآ كترمن ممت سنواتثم رفعت الدعوى 
فى يوليه سنة م146 ولا يمكن القولبأنهالم تكن 
تعرف محلاقامة المستأجرلانه مبين فىعقدالايجحار 
فل لم ترفع عليه الدعوى بتأخر الباغ المطالب 
به والاجارة قدانتبت فى سبتميرسنة 47 وكيف 


امكنبا المصول على آخر قسط من مبلغ الايجار 


0/0 العدد الأول السنة الثأمنة عشرة 


دون ان تطالب بقيمة الغرامةالقطنية والقولبأن 
المستأ جرم يكنله محل اقامة معين لا ممنع الوزارة من 
مباشرة الدعرى بأعلانه للنيابة بعد عمل التحربات 
و وحيث أن الأدعاء بأن وزارة الاوقاف 
باشرت الدعوى واستصدرت حككين فى مصاحتبا 
ول تكن خصما أمام ممكة النقض هو ادماء فى 
غير مله لآنه على كل ذوى الشأن عدم الجول 
بتواعذ القانون ونظرياته واابدأ الصحبح كا 
ذهبت فى ذلك محكة النقض >ق هو أن قيمة 
الغرامة القطنية المنصوص عايها فى العقد تأخل 
حك الآجرة من وجبمة دوريتهاومنوجمةسةوطبا 
اذا مى على استحقانها خمس .وات ولاجدما 
تقعا بأن بعض الاحكامأيدتهاء إذ لوانها بادرت 
إلى رفع الدعوى قبل مضى خمس سنوات لانتبى 
الآمر 1 
عي البعث فى قز ادر متموى فى عبرل القائرهم 
والمسم به أن المستول مدنيا لا يستفيد 


هن اختلاف وجبات النظر القانونية إذا كان: 


الآمر من الوضوح نحيث لايوجد محل للبحث 
ونقريرقاعدة معطيه 

د وحيث انه عن الضررالذى أصابالمدعي 
بعفته فالنابت أن جبة الوقف قد حرمت من 
مبلغ الغرامةالقطنية وقدره لاملما ويه /اجتيبا 
وأصاءها ضررالمصاريف القضائية وهى عبارةعن 
مبلغ 1.٠١‏ ملما و «جنيها مصاريف حكن المنيا 
ومبلغ ١8٠١‏ ملما و 5؟ جنيها مصاريف كة 


الإستثناف و ..4 ملم وه جنيبات مصاريف © 


النقض وء.١‏ جنيبات اتعاب محاماة عن كل 
درجات التقاضى (5 هومن حم محكة التقض ) 

و وحيكث أنه لذلك يتعين الحم على وزارة 
الأرقاف بأنتدفع للددعى بصفته مبلغ بقح ملم 


وام جنيبا لاحل لاحم بالخ أخرى لأنهلم 


يشت ضرر خلاف ماسيق بيانه ولا محل الحم ١‏ 
بالنفاذ لآنه لامبرر له قانونا 

( قضيةالاستاذ عبد القادر بك ؤاد المنا-ترلى بصفته ضد وزارة 
الاوقاف رقم ود ١‏ سنة بمو( ك رئاسة وعءضوية حضرات 
القضاة امد زيد واسكندر جرجس وعبد العريزسليان 00 


0 
محكمة طتطا الكلية الأاهلية 


8 إبريل سنة 57و١1‏ 


اختلاس أشرا. محجرز علها . مجرد تقلبا خرن من التاف 


أو الضياع , قير مماتبعليه . تصرفالمالك فى 
مشاعه الحجوز عليه خطأ ,. لابديته أيضا 


-الميدأ القانوق 
من المقرر قضاء وفةماً أن بجرد نمّلالمالك 
الأاشياء الحجو زعليبا من مكا :هجرد ال وف 


' عليبا من الضياع والتلف لا عقاب عليه ؟] 


ذهبت الحا ىم والشراح إلى أنحكم المادة .مب 
عقوبات لا ينطبق. على المالك الذى مختاس 
متاعه الذى حجز. عليه خطأ مع متاع شخص 
آخرأثناء حجروقع علىأموال ذلك الشيخص 
لانه مادام الحجر ١‏ يوقم ضده ذُبو ف حل 
هن أخذ متاعه المملوك له ولاه عَول دون 
ذلك قرع الحجزعليه بغير ق لآن الذائن 
الحاجن لم يتعاقحقه ذلك المتاع قطفلا يمكن 
أن يحل به ضرر من جراء اختلاس صاحيه 
له ما أن عدم النجاء المالك فى هذه الحالة إلى 
أسترداد متاعه بالظر يو القضاق لابفيد 3 
القصد الجنانى عنده . 
الممكز 

ْ ' ومن حيث أنوقائغ هذه ' القضية تتالاوض' 

فى أن احد احمد شوشه أبلغ عمدة اييار بتاريخ 


العدد الأو ل السنة الثامنة عشر ةّ 


ب 


وم اكتوير سنة مو( بأنه فى ١‏ من ذلك 
الشبر عبن حارسا على زراعة أذرة قائمة بالغيط 
فى حجر قضاى أوقعته عليها صالحة اسماعيل 
زوجة أبيه ضد أبيه حم شرعى وأن الزراعة 
الحجوزة ملكه هو والمتهم الذى زرعما بطريق 
الشرك ولا مخص أباه شىء منها وأنه أخير 
المتهم بتوقيع الحجز وحذره من قطع الآذرة 
فاكان منه إلا أن انتبز فرصة غيابه وقطع 
الآذرةوما سئل المنهم عن هذه الشكوى قال أنه 
قطم الآذرة خوفا من تلفبا لآنه شريك فيها ثم 
قرر أمام 5 أول درجة أنه هو ومالك 
الأرض قطعا الذرة خوفا من تلفها أما الحارس 
المشتى فقد قرر فى التحقيق أن الهم قطع 
الآذرة ووضعبا فى الجرن خوفا من ثلفبا لآنه 
شريك فيبا ولم يستطع منعه من ذلك ولم يبدد 
منبا شيئا ولما سثئلت الداثنة الحاجزة أجابت 
بأن المنهم قطع الذرة ونقلها الى الجرن ولم ببدد 
منبا شيثاً ولا تعرف الميعاد المحدد للبيع ثم 
قررت أمام محكمة أول درجة ان نصف الآذرة 
الحجوزة ملك للمتهم والنصف الآخر ملك 
لمدينبا وأئها لاتعل من الذى أخذ نصيب المدين 

وومن حيث ان النيانة العمومية وجبث 
النبمة إلى المتهم بأ نه اختلس أذرة محجوزا عليبا 
وماوكة له مع عله بالحجر أى أن التبمة قاصرة 
على نصيب المتبم فى الآذرة الحجوزة 

ومن حيث انه ظاهر ما تقدم أنه لم يبد 
شيئا من الآذرة ولم نخف عن نظر الحضر فى 
اليوم الحدد للبيع وكل مافى الآمر أن المنبم 
قطعبا ونقلبا من الخيط إلى الجرن بغير أمر من 
القضاء 


دوهن جيك انه حى إذا صح اعتبار هذا 


المقل فى ذاته مكونا للركن المادى فى جرعة 
اختلاس الآذرة الحجوزة بالمعنى المتصود فى 
المادة .م عقوبات لآنها . تكن فى حراسة 
التبم فأنه على الرغم من ذلك لايحوز معاقبته 
علىهذا الفع ل لانعدام القصدالجنا ى أىنية الغعش 
والتدليس ‏ ومن المقرر قضاء وفقها أنه إذا تقل 
المالك الأشياء الحجوز عليها من مكانها جرد 
الخوف عليها من الضياع والتلف فلا عقاب 
عليه كذلك ذهبت اجام والشراح إلى أن - 
المادة ١٠م؟‏ عقوءات لاينطبق عل المالك الذى 
يختلسمتاعهالذىحجز عليه خطأ مع متاوشخص 
آخرأثثاء حجزوقع عل أمرال ذلك الشخص لأانه 
مادام الحجز لم يوقع ضده فبو فى حل من أخذ 
متاعهالمماوك له ولاول دون ذلك وقوعالحجز 
عليه بغير حق لآن الدائن الحاجر لم يتعلق حقه 
بذلك المتاعقط فلا يمك نأن حلب ضرر من جراء 
اختلاس صاحبه لديا أن عدم التجاء الاك هذه 
الحالة إلى استرداد متاعه بالطريق القضانى لايقيد 
توفر القصد الجنائى عنده ( راجع فى هذا كتاب 
شرح قانون العقوبات للمرحوم أحمد بك أمين 
الطبعة الثانية صفق ١و‏ و 599 والموسوعة 
الجنائية لجندى عبد املك بك الج. الأول صميفة 
م. ,م يلد "١‏ والمراجع التى اشارا الها) 

و ومن حيث انه إذلك يكون المكالمستأتف 
على غير أساس وبتعين الغاؤه وتبرثة المتبم مما 
نسب اليه عملا بالمادة 1109 جنايات 

(نضية النيايةضد أبرأهم تمد شوشدرقم 4ؤلالاسةلا8و اس 
رئاسة وعضوية حضرات القضاة مد عزمى ومفد عباس زكى 
وعبد المعم الجال وحضور حضرة مد سعيد خصير أفذدى 


وكيل النابة ) 


00) 


2 


فق 
محكمة مصر الكلية الآاهلية 
ل مابو سنة /151301 
إدحق. دو ,استمالا لمق - الفرض الا ساىهوالاضرار , 
> 
؟- استعمالالحق _ بتيرمصلحة . اسارة . وجوب رفع الطرر ٠‏ 
م اسارة فى استعيل الحق - الجزاء . مالى أو عيني . أو 
إزالة العمل , 
الممادى. القانونية 
١‏ - لابجو ز استعمال لق إذا كا نالغرض 
الأسابى مئه هو الاضرار بالغير 
٠‏ استعمال اق بغير مصاحة يعتير إساءة 
ستو جب ر فع الضرر 
م _ جزاء الاساءة فى استعمال المق إما 
أن يكون مالياً أو عيناً أو عايرى إلى مننع 
وقوع الضرر أو إزالة وجه الاساءة 
| 5 
وبا احص لهذهالدعوى حسب أقوالالمدعيين 
يتلخص ى أنهما علكان ععارة من ست طبقات 
كل طبقة أربع شقق تحدهامن الجهةالشر قي ةأرض 
فضاء ملك المدية السورية المصرية لللاروام 
الاكرثوذكس المشمولة برئاسة المدعى عليه ٠‏ ومتذ 
أن قام المدعيان يتشييد هذهالعمارة واججمعية تحمل 
جبد طاقتبا لناوئتهما . فق بونيه سنة ١و١‏ 
أنذرتهما المعية بسد الشبابيك المطلة على الجعية 
من الجبة الشرقية للعمارة وكان ذلك على أثر 
انقطاع المدعى الآ و لعن مديد المساعدةاللجمعية 
“م رفعت الجعيةضدهما دعوىف وليه سنةم ١‏ 
طلبت فيبا سد هذه الشيايك فقضعالحكة بندب 
خبير اشر مأموريته وقدم تقريرا جاء به أن 
بعمارةالمدعى عليبما (المدعيين)شيابيكو بلكونات 
مطلة على أرض فضاء متروكه هن ملكهما وعلل 


العدد الأول السنةٌ الثامنة عشرة 


بعد أكثر من مثر من ملك المدعى (المدعى عليه) 
الذى ليس لهالمق ف التضر رمن هذه الفتحات ماعدا 
فتحةالفراندة البحريةالمرمو زطاعلى الرسم رفح 
فأنها مطلة فى الآدوار العليا على أرض الكنيسة 
التعامديدون ترك مسافة بيابما و بين ملك اجمعية 
ولذلك يجب اغلاقعذه الفتحةف جمييع الا“دوار 
الخنسة العليا وعدم الانتفاع مبا فى هذه الا"دوار. 
وقد حكدت الحكمة فى بوم > ؟ايونيه سنة غ98١‏ 
بالزام المدعى عليبما ( المدعيين فى هذه الدعوى) 
بسد هذهالفراندة و.رفض الدعوى فما عدا ذلك. 
وب ذلك أقامت الجمية حائطا مكان السور 
المشترك بارتفاع زد عن عشرين مترا ويذلك 
عبت “انون والفتددندوالوان تعن الراجة 
الشرقية للعمارة المماوكة للمدعيين 

وعلى أثر ذلك رفم المدعيان دعوى اثيات 
حالة قضى فيها فى | كتو بر سنة 480 ١‏ بتعيين 
خبير لاثبات حالة آ ثار اأسورالقدموبناءالسور 
الجديد الذى شرع المدعى عليه فى اقامته وبيان 
مااذاكان هناك ضرر على مبا ىالمدعبين وماهية 
دمأ الضرر وسبه 

وقد باشر الخير مأموربته وقدم تقريره 
الذى جاء فى خلاصته « أن السور الحديث الذى 
أقامته المعية فى حدود عمارة المدعيين وفاصل 
بينبما وبين الأرض الماحقة بالكنيسةغر يا وشرقا 
لأرض المدعين تناول موقعه جرءا داخلا فى 
حدود ملكية المدعيين بسبب الوضع والمقاس 
مين بالرسم س وفى الوق نفس دأتات بارتفاع 
شاهق لا يقل عن عشرين مترا كان من بواعثه 
عدم تخال ضوء الششمس والنور والطهواء بالواجبة 
الشرقية للعارة المذكورة وأصبحت غير ضية 
وانحط بسببهذا التصرفقيمة العارة إلىه؟,]' 
من جموع العارة وإلى ٠ه,]'‏ بالنسبة إلى الثنقق 


العدد الأول - السنة الثامنة عشرة و 


الواقعة فى النباية الشرقية للمارة عدا الطابق 
الاخير منبا ويتيع ذلك كا قيمة الاستغلال 
على واقع هذه النسة أيضا » 

وقال الخبهد أن انفراد اجمعية محجب التور 
والشنعس والواء حتى أصبحت هذه العارة فى 
قسمبا اأشرق غير مية وقصر إقامة السور فى 
حدود ملك المدعيين دون باق اللامكنة المشرفة 
على الكنيسة وما يلحقبامن الفضاء مما يدل على أن 
المعية تعمدت الآضرار ببذه المارة دون باق 
الأمكنة المذكورة 

وقد ذهب المدعيانالىأنإقامة السورهقصود 
بها انفراد الضرر المادى الصرف أمارة المدعبين 
وأنه تطبيقا لنظرية سوء استعال الاق يخول الها 
أن يطلبا إزالة هذا السور وتعويضبماعن الضرر 
الذى لحقهما فى المدة السابقة لتارريخ رفعالدعوى 
ومن تاريخ رفعها عن ازالة ذاك السور 

وقد دفع المدعى عليه الدعوى بأن القانون 
صريح فى أن المالك حر فى ملكه وأنمنحقه 
أنيتتفع بأرضه الاتفاع التام المطاق ولا يسمح 
لغيره بال'تتفاع 5 لآن معنى الملكية هو اطلاق 
حرية الممالك ,الانتفاع بملك على الوجه الذى 
براه بشرط أن لايتعدى طبعا على الغير بعمل 
إيجانى يرتب حقا على أرضه 

وما انه وان كان القانون أباحللمالك أن 
يتصرف فى ملك كيف شاء وتبعه فى ذل كالقضاء 
حينا فها سيق اعتهادا على أن حق الملكية هوحق 
مطلق لايمكن تقييده بأى قيد لمجردمنفعة الجيران 
وأن البحث فيا اذا كان العمل مقصودا به 
الأضرار أو لاهو بحث للبواعك وأمر يدخل 
فى النيات إلا أنه نظرا لاطراد زيادة السكان 
وانساع نطاق العمران بدأ علءاء القانون والفقة 
يتحولون عن هذا الرأى م أخذ القضاءالحديث 


فى هجر هذه النظرية القدمة والقضاء علهاتدريجيا 
مجاريا فى ذلك مقاضيات الا“حوال متمشبيا مسع 
روح العصر متأثرا حاجيات المجتمع وظهر أثى 
ذلك من الحد من حرية الفرد الشخصية وحرية 
الملكية وتغيرت الا"مس الى كانت تبتى عليبا 
قواعد إحترام الملكية وتقديسها و أخذت تتحول 
من حق شخصى للفرد يتمتع به على هواه الى 
<ق لامجب استعاله فى غير ماوضع له وفى غير 
الاستعال الطبيعى العادى بمعتى أنه اذالم يقصد 
باستعمال الحق تحقيق أنة منفعة شخصية يكو نقد 
خر ج بحقه هذا عن الحدود المشروعة له : 

أن نظارية سوء استهال الاق نظرية قررتها 
بعض الشرائع الوضعية الحديثة واستنط رجال 
القضاء والفقه قاعدتها من المادىء العامة ب 
يراجع دبموج ج ؛ بند 074+ ؤبلايول مختصر 
ج ؟ بند ايم وجوسران ( روح الحقوق 
بند م0 ) مازو ج ١‏ بند هم أن نظرية 
سوء استعمال اللمق طبقتها المحم الفرنسية ( قبل 
أن يتعرض لها شراح القانون ) فى نواح متعددة 
من النشاط القانوق للأفراد واماءعات كق 
الملكية وحق التقاضى والأمنات والحقوق 
الناشئة عنعلاقات اللأسرة وغير ذلك منالحقوق 
حتى شملت أغلب الحقوق الضرورية ( جوسران 
من بند س١‏ إلى بند ه.7 ومأزو ج ١‏ بند 8مره 
إلى إوه ). وف القوائين الحديثة فريقان ‏ 
فريق أخذ بالنظرية وقصصرها على قصد الاضرار 
بالغير وفريق آخر أقرها علىإطلاقبا . فنالفريق 
الاأول ( أولا ) القانون المدتى الا“لمانى الصادر 
فهعام -وم١‏ حيث نصت المادة +78 على أنه 
لا بباح استعال الحق إذا لم يكن له من غرض 
سوى الاضرار بالغير : 
و56 ممق مال عماءمععع يط 


3 العدد الأول السنة الثامنة عشرة 


014 ناعم 26 اتتاوكنهاركتسئعم 35م 


310561 06 ع6نان غناط ععنة 0 
1لا اتاج 3 
( ثائيا ) القانون المدلى الفساوى نص ى 
الفقرة الثانة من المادة موم١‏ المعدلة بالةانون 
الصادر فى 15 مارس سنة 141 على أنه يأزم 
بالتعويض من يستعمل حقه بطريقة تتناق مع 
الاداب وبنة ظاهرة فى الاضرار بالغير ( ثالاا ) 
القانون المدتى الصيتى الصادر فىسنة 14999 حيث 
قرر فى المادة ,م١‏ أنه لابجحوز استمال الحق إذا 
كان الغرض الا “سامى منه هو الاضرار بالغير ' 
أناعم عم غتمعل صمثة عواءمععع 1 


ععأندم ع0 [أةمتعماصم غتاط عنامم مأمكج 
لقانت أت 


ومن الفريق الثانى : ( أولا ) القانون المدنى 
الس ويسرى الصادر فى عام ١4٠٠‏ فالفقرة الثانية 
من المادة الثانية حيث تنص على أن « القانون 
لاح الاساءة الظاهرةفىاستعالحق منالحةوق» 
0261م 11انو اأمعل وتثل دنطو 1 


53 6558م كتعل) صن م مءللمعمم 
. أه1! 13 عقم قمع6غمهم 


والقضاء المصرى أهل ويختاط ف تطبيق هذه 
النظرية أحكام عديدة أولا منبا ما قضى بأن 
استىال المق يغير مصلحة لصاحه يعتير إساءة 
0 جب رفع الضرر لان انتفاء المصلحة فى 
استعاله حق من الحقوق يدل فى الظاهر تلى أن 
القتصد من هذا الاستعمال الذى يضر بالغغر هو 
جرد إحداث الضرر ( استثناف ختلطىم ١‏ وشير 
سلة وباية! سل جأز يتس , هو صر ؤل١‏ رقم 1١‏ 
ماد س ٠غ‏ ص نم ) حيث جأء به : 

8 ؛عطعءممجع: كتاعم عه م0 (1 
5 العلاناه عامرون0 علوم عون 
أمعممه أنان عنتته هنا كمهل وعممممقع 
الاة رق2035ه 065 ع4026 12 31م رعت؟ 


-51 ]5مك مع رأد هزوته2؟ تلك متلعدزٌ ع1 
6أععم5ه2 2 علاء رعاطاتاعصصسأ همة عمدو 
عدم ع6واعء عماغم وبثل ععمم 15ل 13 
ض) س) 6 عاعج”1 

-085© 8 أتاقو عقتهام6اءممكم عآ (2 
غاغاهمهم ذد ع0 عغلصسلا 12 3 أأنان 
ة لاله أعسصيمة ع1 غمصمل عنام نا 
تلك و5عئغغمة! فعل 
عأاتعصص!ة"1 ع0 ععهاة عسغاوامن 
ختصقط 145 غأءىتاءوطه أنان عه ,متقام؟ 
5 5غمعةع0186 وعم وعوط 
تك غم هتامم ع5 ع[طأتاعصم1 غم عل 


لأتاع] نتقط - 111 


ع05مع:06م كتاعم 06 ركتاحط تل أن 
آلأة عصصمء غزمع ممد ع0 دن امج 
ةع عل عأاطتاأعصصةا صن أغقط غأدوج 
ات انالك 101 
عم بعلاءة: 6ئاةان 55دد 216 ,دنار 
تلقسدمم عنزومعدة "1 5م ضهن أ أوممىء 
عممل غمدوق ,مهم ع0 نأمعل نك 
لها ممعم ع1 رغتمءك همد عل وطح 
هع غتامغ عأامم06 ه16 غزمل عتم مل 
3 معنتطقك عل غتمعة ع1 غمواععدوووء 
6 كتاتط همتكل معتإممط بد 66م 1جم 20م 
كتاعتتاقط عل 50 ,حمة 5هم غصدددوم6 

ثانيا ومنها ماقضى بأنه لوائتثى قصدالضرر 
وإما وقع من المالك في استعمالحقه اهمالترتب 
عليه هذا الضرر يعتير ذلك اساءة نستوجب منم 
الضرر ( يزاجع حك محكة أسيوط الآهلية فى 
3 مارس 96و( اماه سس +*ص 0م ب 
وحم محكة الاستئناف الختلطة الصادر فى مم 
ديسمبر ١904‏ جازيت س ١١‏ ص 1م رقم 
١95‏ ) حيث جأء به : 


130 0000510 


رامعل ع1 3 ع215غ016م0هم ع1 51 

616 1م0م 5ه عل معقد ل رعممامم م 
55 غزمعل مهد ,لوعومع "1 11 عتتصوء 
مه ع0 لوو غتمعل ع1 عدم 6 نا 
عه 06 هملءوتائعهمه 15 اع رملوتمب؟ 
قققل عنعدكرمة عو غعزمل عزميل 


ومغتمقد ع0 غع ,فالدون0 عترم من 
نال غاتاقعه 12 كهدل ععتم06)ج 3 
-آداقة قغمعتمعجدمعما وع1 عاطتوومم 
, ©28مأكله7 ل مدا 
101500 ,0556016065 لظ 
عل ققدم عقغكتز عم ععتماةائممم 
علاء6: 06 نه غالووعععم ع0 قننه15ة؟ 
ة ممعصصد معلممنة”![ أننو 16ئلنأن 
ع0 ع“اتوقاء عمنا من أتضاكممء 
8 مع ع3165520نر عهنا متدرة؟ة مد 
ر قعمامغم 10 عل 
4 4 مأماعءغ2)6 مم1 
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1 ع0نل 

21851 0138م 
عاطناعصمصم”! ع1 ع[2صضمه ععمددداناوزل 
عم معتصععل 16 أذ عمغم ملاوله؟؟ دل 
آذ .عنم عل :6أزمعل ميثل 35دم ؛أنامز 
ع فتاعغومممنع أأمعل نل قتاطة 2 ال[ 
عاتتقمناطلءع و16 غع ‏ روة)1[11طددمممدعم 
ده ا اهحمهل 132 ع«عصمملءه غمعء امل 
عمط 5ممأدرعمطقك داع عاأع هم 
مع عنؤبعأاة ععة عغتوسسة أعنملاءه عدن 
-لقده عل غتممدء غدمغ ع0 ععمعوطة"[ 
9 رممللهعدء7 06 نه ععمد[ائع 
616ل 000956 عماطامء غأمعسع آم ماد 
نال عفممممة ‏ ممتنواععممم3 عمتخل 
6غةأعممءم عل عغتمعل 

وكاانه يتينما تقدم أن نظربة سوءالاستعال 
أصبحث نطرءة معترف بها 

دوعا انه بخلص من وقائع الدعوى السابق 
بيانها أن المدعى عليه أقام الحائط على ارتفاع يزيد 
عن العشرين متراكا هو ثابت من تقرير الخبير 
ومحضر اتتقال الحكمة وان هذه الحائط أضرت 
بعمارةالمدعيين ضر رابليغا إذحجبث الور والحواء 


وضوء الشمس عن الوجبة الشرقية للعمارة ‏ 
ولم يبد المدعى عليه سبا معقولا لاقامته لهذه 
. الحائط بهذا الشكل وبذلك الارتفاع وبعد انشاء 
الكنيسة بزهمن طويل . والحكة رىمن ظروف 
القضية أن هذه الخائط لتقم الا لخدم بمكين 


العدد الأول السنة الثامنة عشرة 


ذا 


عمارة المدعيين بصفة خاصة من الانتفاع بالمزايا 
الطيعية السابق انبا خصوصا بعد أن أخفق فى 
طلب سد الشبايك والنوافذ المنتوحة من تلك 
العمارة ومع أنه لاضرر بحصل للكنيسة 
وزائرما إذا استفادت العمارة ببذه المزايا وقد 
كان فى وسع المدعى عليه لوكان حسن النية أن 
بم الخائط بارتفاع يتناسب مع عدم »كيزسا كى 
العمارة من رؤية المترددين على الكنيسة أما وهو 
لم يقم بالسور إلا بارتفاع محجب العمارة 
بأ كملها فتكون أركان نظرية سوء الاستعمال 
فى أقصى حدودها متوافزة ويكونالمدعى مسولا 
عن الضرر الذىحاقبالمدعينمنجراء إقامة ذلك 
السور سواء أكان لعدم وجود منفعة شخصية 
الكنيسة أو المترددين عليبا فى إقامته على ذلك 
الارتفاع أو أكان للا 'ضرار بعمارة المدعيين 
ولاشك أن فى هذه وتلك اساءة نستوجب رفع 
الضرر 

هذا وما يحب التنويه اليه أن لاحللماأثاره 
طرفا الخصومة خاصا ملكية الا"رض المقامعليها 
السور لا'ن هذا الا'مر فضلا عن أنه لويكنمن 
ضمن الطلبات المطروحة أمام المحكنة فى هذه 
القضية فأن طرف الخصومة يران فى جميسع 
أدوار القضية وأمام الخبير أن السور الحالى قد 
أقوعل أرض السور القدجم تماما وقد كا نالسور 
القدم مقاما برضاء الطرفين والممكة محفظ 
للطرؤن كامل حقو قبما فى هذا الشأن باجراءات 
أخرى اذا كان لذلك وجه 

دوا انه بعد ذلك يتعينالبحث فيمدى جزاء 
الاأساءة فى استعال الحن 

اتفق إجماع ذقباء القانون فى الوقت الحخاضر 
على أن جزاء الاساءة ليس مقصورا على الحم 
بالتعويض المالى بل أنه قديكون منهذا القبيل وقد 


4 
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يكو ن تعويضا عينيا يرمى إلى رفع الضر رأومنع 
وقوعه ‏ عل أن الجزاء العينى لا يكون بصورة 
واحدة فى جميع الحالات بل هو على أشكال 
مختلفة ‏ فمنه مابرى الى ازالة وجه الا“ساءة 
تحيث لانعود ومنه ما يرى الى منع وقوع 
الضرر الذى يترتب عليه ممنع الفعل الذى يمد 
إساءة وفى الصورة الآولى يقترن الجزاء العينىغاليا 
بتعويض مالى فأما التعويض فا وقع من الضرر 
فعلا وأما الجزاء العينى فلمنع تجدده فى المستقيل . 
ومن أمثلة هذا الجراء الحم بازالة حائط بناه 
شخص على حدود ملك بغير مصلحة جدية له 


وأما عن الصورة الثانية فيكون الجز ا مانعا 
من وقوع الضرر الذى يثرتب على الآساءة فى 
استعمالحق منالحقوقومنالأمثلة العملية لذلك 
ماقضت به حكمة الرقازيق الكلية الآهلية بالحم 
الصادر فى5١‏ مايو سئة ؟وؤ المحاماه س 6١‏ 
دثم الوص .م ف دعوى خوصم فها شخص 
بصفته و كيلا عن آخرين مقيمين فى خارج القطر 
فتنازل هذا الوكيل عن صفة الوكالة فى الدعوى 
يقصد عرقلتها وتحميلالمدعى متاعب جة فى اعلان 
خصومه فىحل وجوده بالخارج فأعتيرت الحكة 
ذلك إساءة منه فى استعمال حقه فى التنحى عن 
الوكالة بأن اعتبرته مثلا لموكليه فى الدعوى 
مثيلا قانونيا صميحا . ش 
2 ويما انه على ضوء هذا البيان رتءين النظر 
فى طلبات المدعين , 
أو 
عن طلب هدم السور 
. أن المقصود من هذا الطلب هو جزاء عينى 
لمنع تحدد الضررف المستقبل وهو فى مله غير أن 


الحكة يا هو ثابت بمحضر الأنتقال ولآن الضرر 
عن عمارة المدعيين يمكن عدم تدده مستقبلا 
بأبقاء السورف مقابل الدور الأارضى لعمارة 
المدعيين والدو رالأأولوالدورالثاتىفوق الارض 
عل أن لابزيد السور عن مترين من أرضية الدور 
الثانى فوق الارض وإزالة ما زاد من ذلك من 
مبانى السور . ذلك مع حفظ اق للمدعى عليه بصفته 
فى تنفيل الحم الصادر يوم ٠‏ ويه سئة عمو ١‏ 
فالقضية 144 سنقعوم؟؟ كلى مصرذلك الحكم 
القاضى بسد فتحة الفرائدة اللحرية المرموز لما 
على الرسم تحرف ح فى جميع الآدوار العليا من 
عمارة المدعيين . 
اليا 

عن طلب مبلغ ٠٠.‏ جنيه سما أصاب 
المدعيين من الضرر لغاية تاريخ رفع الدعوى 
وعن مبلغ ٠‏ قرشأ يوميا من ثاري عم رفم 
الدعوى لين إذالة السور 

أن المقصود من هذا الطلب هو تحويض عما 
وقع من الضرر فعلا حت تاريخإزالة هذا الضرر 
وللمدعبين لمق فالمطالبةبتعويض عن هذا الضرر 
غيد أن المحكمة تفرضه بلغ ..م جنيه مصرى 
فقط تلقاء الإسارة الو مقت بالمدعيين من فيض 
إبحار الشقق يسبب الحرمان من الثور والموا. 
لغاية تاريخ رفع هذه الدعوى ومبلغ لصف جنيه 
مصرى يوهي امن التارييخ التالى لرفع هذه الدعوى 
حتى إذالة مبانى السورما سبقبيانه . على أن تكون 
الأزالة بمعرفة المدعى عليه ويمصاريف من طرفه 
فى ظرف أسبوع من يوم الفصل تهائياً فى هذه 
الدعوى وان تأخ ركان للمدعبين المق فى أجراء” 
هذه الآزالة بمعرقنبما وبمصاريف من طرفبا 
يرجعان بها على المدعى عليه ْ 
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اليا : بالنسبة أطلي النفاذ 
لانرى المحكمة الحم به لعدم وجوبه فى مثل 
هذه الحالة 
( قضية حبيب يك مسيحه وأخرى ضدمثميل بك لطف اله 
بصفته رقم ١.8‏ سنة +196 الك رئاسة وعضوية حضرات 
القضاة عيد الجيد رشدى وأحد يوسف وتمد صدق ) 


يذل 
يحكمة أسروط االكاية الاهلية 
١‏ يوليو سنة و١‏ 
طلب إغلا, - القيمة المقدرة ,ممرقة قم النكتاب أقل من 
عشرين جنييا . لا توجد مدة بافة . غير معين القيمة , 
جواز استثافه , 
الميدآ القانوقى 
تنص المادة عم مرافعات على أنالدعاوى 
المتعلقة بفسخ الابجار تدخل فى تقديرها أجرة 
المدة الباقية لنباية الايحار وهذا النص يمكن 
أن يؤدى إلى أن الفسخ أو بالتالى الا خلاء 
يقدر بقيمة الآجرة عن المدة الباقية لنباية 
الايجار فىحالةوجود مدةباقية أما إذا (توجد 
مدة باقبة فما لاش كفيه أن تكون قيمته غير 
معياة لان مدلول هذه المادة بؤدى إلىذلك 7 
فضلاعن أن الما نون1 بنص ف أى ناحبة أخرى 


من نواحيه على طريقة للتقدير فى هذه الالة ٠‏ 
فطلب الاخلاء إذا رفع مستقلا قاما بذاته . 
وبصرف النظر عن تقدير قم الكتاب له إذا 
كانت القيمة المقدرة أقل من التصاب النباى 
القاضى الجرى يعتير طلءاً غير معين القيمة 
فيجوز حيق_ذ استثنافه طبقا للمادة ميم 

مرافعات . 

. ١ 
حيثك أن المستأئف عليهرفع هذه الدعوى‎ 2 


ابتداء على المستأنف يطلب فيها الحكم بالرامه بأن 
بدفع إليه مبلغ .14 قرشا قيمة ريع الدور 
الثالك من المتزل المين بصحيفة الدعوىعن المدة 
من أول أ كتوبرسنة م ؟ لغايةما بوسنة مي | 
حلاف ما يستجد لغاية الاخسلاء والتسلم 
الخ . . . وفى جلسة ١6‏ ينابر سنة 1950 قصر 
طلياته أمام محكة أول درجتعلل الاخلاءوتنازل 
عن طلب متأخر الربع فقضت له محكمة أول 
درجة باخلاء الدور اثالث المذكور . فرفع 
الم.تأئف هذا الاستثئاف ودفع المستأنف عليه 
بعدم جوازه لقلة النصاب معتمدا فى ذلك ع لأن 
الدعوى رفعت أصلا بمبلغ ال ١م‏ قرشا سالف 
الذكر والذى تنازل عنهو أن طلبالاخلاءالمقضى 
به قدره قل الكتاب بمبلغ ٠‏ قرشأ عبارة 
عن ريع سئة بواقع مم قرشا شبريا . ومن ثم 
فبولا يعدو النصاب الجائر استثنافه . 

و وحيث انطلبالاخلاء بعدتنازلالمستأنف 
عليه عن قيمة الريع أصبح طلبا مستقلاقائما بذاته 
علموصعل عق عن ذالذى يتعين الفصل فيه 
هو ما إذا كان هذا الطلف مجبول القيمة أم من 
الطلرات الى يمكن تقديرها طيقالقانون المرافمات 
يصرف النظر عن تقدير قم الكتاب له الذى 
لاتأثير له على الخصوم فما مختص بحق رقم 
الاستئناف إذ الغرض منه التوصل إلى تحصيل 
الرسوم من المتقاضين . 

م وحيث انه لامندوحة فى هذا مرنى 
الاسترشاد بما ورد القانون خاصا بتقدير 
الدعاوى التعلقة بفسخ الايحار بالنسبة لجواز 
استئتافها إذ أن الاخلاء ماهو إلا ننيجة طبيعية. 


ووحيشان المادة .م مرافمات تنص علىان 
الدعاوى المتعلقة بفسخ الابجار تدخل فى تقديرها 
أجرة المدة الباقية أغاية الاجار . وهذا النص 
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مكن أن بودى إلى أن الفسخ م أو بالتالى الاخلاء 
بقدر بقيمة الآجرة عن 9 الياقيةلنباية الايحار 
ف حالة وجود مدة باقية أما إذا لم توجد مدة 
باقية.ما لا شك فيه أن نكون قيمته غير 
معينة لآربف مدلول هذه المادة يؤدى إلى 

ذلك . فؤلا عن أن القانون : نص فى أى ناحية 
أخرى من نواحيه على طريقة للقدير فى هذه 
الحالة . فجوز حينئذ استثنافه طِقا للمادة موس 
مرافعات التى تقضى يجواز استئناف اللاحكام 
الصادرة من مام المواد الجرئية إذاكان المدعى 
به غير معين . 

هم وحمث انه على ضوء هذه القاعدة وقاسا 
على حالة الايحار يتضمم أن المستأتف عليه وقد 
قصر طله على الاخلاء يكون هذا الطلب غير 
مقدر القمة و جار الاسئاف . 

«وحيث انه فوق ماتقدمفان المستأنف عليه 
بنى دعواه ابتداءاً على اف المستأتف [يا 
يضع بده عيل السين عل النزاع بلا عقد 
عن عمده أى أنمزع بأنه مغتصبطا . وطلب 
منه ريعما الذى تنازل غنه أخيراً . فاذا كان من 
العسير أن يبتدى إلى تقدير طلب الاخلاء فى 
حالة وجود عقد إيحار مبرم ببن طرف الخصومة 
وخددةفيه الآجرة من باب أولى يكو نهذا التقدير 
محالا فى حالةالادعاء بالامختصاب والمطالية بالريع 
الى هينه ديا عل يجردالفان والتخمين 0 
مة شك فى أن القاضى منوع أصلا من البحشق 
تقدير.الدعاوى غير مقدرةالقيءة المطروحة أمامه 
وعللى الأخص إذا كان هذا البح أن يؤدى به 
إلى تقديرها بالضبط بل على وجه التقريب فقط . 

« وحيث لما تقدم يكون الدفم فى غير عله 
ورتعان رفضه والحم بجواز الاستئنان 

( قضية محد مد وهبه قاسم التدى ضد عمد رهيه قاسم 


السمكرى رقم ١49‏ سنة لإجو؟ سن رئاسة وعضوية حضرات 
القضاء سل بك نحيب وكيل الك ره صماة ىكامل وعد اليد 
المرسى ) : 


اذا 
حكمة أسيوط الكاية الأهلية 
قرار حضرة قاضى الاحالة 
عا مابو سنة موا 
١‏ - اختصاص قاضىالاحالة . تقديرالدليل!لوضوعى لازم 


؟ - قرار حفظ . صادر من رئيس الياية . كتاب مسبب 
وموقع عليه ومؤرخ ء كفايته طبقا للمادة وغ تج 
م أعتراف فالقانون المصرى كالفرنسى , تخلاف القانون 
الاتجليزى , عل تقدير المكة 
الميادىء القاونية 
١‏ - وظيفة قاضى الاحالة م أرادها 
الششارع ونص علمبا القانونلامكن أن تستقم 


الا إذا شمل اختصاصه بحث الموضوع ووزن 
الدليل فهو بوضعه بين تقدير النيابة وقضاء 
محكمة الجنايات قد قصدبه تحقيقضمانة للمتهم 
ضد الاسراف ف الاتهام من ناحية النيابة العامة 
َ يصل إلى محكمة الجنايات بغيردليل يقطع 
أوعلى الآفل يرجح إدائته . 

؟ - لم يشترط القانونفقرارات المفظ 
ألفاظاً خاصة فكل قرار صدر من رئيس 
النيابة كتابة مسيراً مفصلا ممضى هرسا دالا 
بصريج اللفظ عل أنالتهمة لا تقوم م علىأساس 
صحيح هو قرار حفظ. قد اشتمل عل ٠اتوجبه‏ 
المادة 9؛ تحقيق جنايات , 

م - لا يؤخف الاعتراف ف القانون 
المصرى قضية مسلمة كالقانون الانجليزى 
بل هوكا فر نسا مفضع لتقدير القاضى كذيره 
من الآدلة يفحصه ويستوثق منه ويراقب 
صحته بالشبادة ومن الأوراق الى بينيديه 
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الور 

و ما أن النيابة العامة قد اتهمت مود على 
على مزارع وءن أهالى كوم أسفحت أنه فى يوم 
4 سبتمير سئة +4 بكوم أسفحت مركز 
الى تبج ضرب عبد الله حسن حمين أحمد بعصى 
عل رأسه فأحدث به الأصابات الميئة بالتقرير 
الطى وتقرير الدفة التشرحية ولم يقصد من ذلك 
قنله ولكن الضر ب أفضى الى موته وقدمته فىيوم 
4 مارس سنة ببحموبه ١‏ للاحالة طالية احالته على 
محكة الجناءات للفصل فى التهمة المنسوبة اليه طبقا 
لليادة , ال من قانون العقوبات 5 

دوا انهبعد سماع أقوالشبود الاثبات طبقا 
لنص المادة 1/١١‏ من قانونتشكي لمحا كم الجنايات 
وسماح الايضاحات الثى رأينا لزوم طلبها من النيبة 
العامة والمتهم وبعد الاطلاع على ملف الدعرى 
.قد ثبت أديئا أن وقائع هذه الدعرى تتلخص فى 
ان اعتداء بالضرب وقع على الجنى عليه عيد الله 
حدن احمد حوالى الساعة الثالثة من مساء اليم 
الخامس والعشرين من شبر سبثمير سنة س١‏ 
طبر خيره لنائب العمدة توفيلس بسكالس فاتتقل 
الى منزل المصاب حيث علم منه أن همد على على 
وسيد على على قد احدثا به الاصانات الى تركت 
مابه منج روح واستلم من الجنىعليه بلاغا كتابيا 
يؤيد تلك الروايةثم انصرف نائب العمدة عائدا 
الى مسكنه وهناك تقدم له المنهم مود على على 
بلاغ يعترف على نفسه قيه بانه اعتدى على 
عبدالله حس احد الى عليه بالضرب دفاعا عن 
نفسه عندما اعتدىهذا الآخير عليه بسكين لم صيه 
ولكنبا مزقت جلبابه واستشبد شودا ثلاث ثم 
عبد العال عيسى وعد الرحمن هود وجمود عممان 
.يؤيدون روايته ١‏ 

. وقد :اول ملاحظ البوليس فى السناعة 

الثامنة والدقيقة ٠ه‏ من مساءاليوم المذ كور وحضرة 


وكيلالنبابة فى الساعة ١0‏ والدقيقة .؟ من صباح 
اليومالتاللى أن يفوزا من امجنى عليه باس من أعتدى 
عليه ولكن على غير جدوى حيث اجاب با يفيد 
أنه قد نبى اسمه الأمى الذى علله حضرة مفتش 
الصحة فى محضر النيابة بأنه ظاهرة قد تصحب 
الارتجاج الخىالناتج عن الاصابة وهو نظرصائب 
قد أيدته الكشوف الطبية المرافقة التى دلت على 
ما أصاب المنى عليه من تبتك فى المخ سب 
راق 

وقد قرر سيد حسن أحمد اسم المجنى عليه فى 
محضر النيابة أنحسين ممدين ذهب اليه ففمسكنه 
وابلغهبأن تمد على عل وسيدع لع ضربا عبد اللاه 
حسن احمد اثناء ان كان بسير معه نه الى مكان 
الحادث حيث وجد الجى عليه مصابا وغل منة 
ماكان من تعدى الشخصين المذكورين عليه . 

وشبد حسين ممدين بأنه كان قد ذهب مع 
الجنى عليه الى محل تجارة محمود عمان عبدالقادر 
لشراء بضاعة منبا فوجداها مغلفة وما أن سارا 
إلى الجبة القبلية منبا حتى قام د عبل على وسيد 
على على بضرب الجنى عليه وقد علل هذا 
الشاهد الحادث بما علله الشاهد الذى قبله من 
وجود نزاع على أرض بين الجنى عله وبين 
المتهمين وعززت نور احد أرملة انجى عليه 
روآبات اججميع حين قررت انها علءت بالحادث 
من الشاهدين السابقين على التفصيل الذى ورد 
ف أقرالهام أنها انتقلت إلىمكانالحادث وعليت 
منزوجبا أنه أصيب م نجمدعلى على وسيدعلى على 
أما الهم ي#ود على على المعترف فقد ادعى 
انه كان يسير فى الطريق مصادفة حين قابله المجنى 
عليه عبد اللاه حمسن احمد وحاول الاعتداء عليه 
بسكان فقابل الاعتداء يمثله وضربه' دقاعاعن تفسه 
واستشبد الشاهدن عبد العال عيمى وعبدالرحمن 

قلق 
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عوض اللذين تصادف سيرها فى ل الحادث 
وقنذاك يا استشيد مود عمّان عبد القادر الذنى 
كان فى مله القريب منمكان الحادشوعال محاولة 
الاعتداء عليسه برغية الجنى عليه فى أن يثأر منه 
لاخ له سبق أن قله بعض أبتا. عمومة المتبم 
تحود على على . 

وقد شبد عبد العال عيمى وعبدال حم ن مود 
عرض وشمود عتان بما يزيد رواية المنهم 
مود على عل ونسب الآول والثاق وجودهما 
فى مكان الحادث إلى الصدفة حين كانا يقصدان 
أ ىتيجفليا أن رأباماحصلعادا إلى منزليبما وقرو 
الثالك أنه كان موجودا فى >ل تجارته 

وبعد أن انثبت النيابة من أجراءات التحقيق 
أصدر صاحب العزة رئيس النيابة أمراً كتابيا 
مسببا مؤرخا فى م١‏ مارس سئة ١98‏ خرج 
كه ادر قائع الحادثة جتمعة تتعللى أنمانسب 
للمتبمين الثانى والثالث . ممد على على وسيد على 
على لايقوم على أساس صحيح . واستبعد اسميبما 
من الاتام وأمر بتقديم المنهم تمرد على على 
للاحالة . 

وق جلسة الاحالة المنعقدة فى يوم ٠‏ إبريل 
سنة مره ! عدل الهم محمود علمع لعن أعترافه 
وذكر أنه اعتراف غير جدى ماقصد به إلا 
افتداء أخويه جمد على على وسيد على على وأعلن 
أن الواقعة الى نسبها إلى نفسه قد ديرهايينه وبين 
شبوده بقصد إفللات أخويه من بد العدالة وق 
جلسة ؛ مابو سئة بمو ؟ بعت أقوال شهود 
الاثبات وممعبد العال عيمى وعيد الرحمن جود 
وحمودعمان على الوجه المبينتفصيلا الحضر قبتوا 
على ماشهدوا بهفى تحقيقات الليابة ثم معت 
الابضاحات التى رؤى لروم سماعبا من الثياية 
العامة والمتهم يحلسى ه و ١4‏ مابو سنةرسو؟ . 


دوا انه يتعين قبل الفصل فى هذه الدعرى 
بيان مدتى سلطة قاضى الاحالة فى استعراض 
المرضوع وتقدير الدليل بعد أن اضطربت أقوال 
الشراح وأحكام انحا كى فى تحذيد ماله منالخٌوق 
إزاء تقدير الوقائع وهو اضطراب قد ساعدعليه 
اختلاط عبارة الشارع وغموض النصوص 

د وبما ان هذه الا“حكام والآراء تدور بن 
تضبيق اختصاص قاضى الاحالة ألى حد ينزع منه 
حق وزن الدليل وحصر سلطتهف تقدير الشببات 
وبحصل منه قاضيا يتعلق اختصاصه بالشكل 
وبالاجراءات أ كثرما يتعلق بالموضوع ‏ وبين 
توسيع هذا الاختصاص بالاعتراف لقاضى الاحالة 
بحث الدليل ووزن الاتهام 

دوا ان أغلب أر اء الشراح لايمكن الخروج 
منبا برأىقاطع يضع دستورا واض<ا لاختصاص 
قاضى الاحالة إذ قدترددوا جيعافى حير ةظاهرة بين 
هذينالر أبينفالاستاذ مد مصط القالى يقولىكتابه 
« أصول قانون تحقيق الجنانات ص .بم أن 
قاضى الاحالة يجلس ليأذن بالخصومة أمام محكمة 
الجناات » مهمه قاصرة على التثّت من أن 
الانهام يقوم على أساس له ثىء من الاعتبا ريجعل 
الحم بادائته محتملا ‏ لايتطلب القانون اقتناعه 
عند الاحالة بالادانة ‏ جائز له أن حيل متهما 
على حكة الجنازيات وهو شك فى ادانئهمادامر ىَ 
ان أدلة الاتبام لها شى من الوزن - يفسر الشك 
ضد الهم وليس لصالحه . 

وبدما يقول الاستاذ امد شت بك فى كتابه 
شرح قانون تحقيق الجنايات صفحة ٠+‏ بند 
<« أن قاض الاحالة قاضى | جراءات مبمته 
أستيفاء أجراءات الاتهام ومراعاة صحة التطيق 
القانوق سس ميل الدعوى إلى امحكمة بالامارات 
الظاهرة امحتملة إذا به يتطلب منه أن لايتساهل 


العدد الأول - السنة الثامنة عشرة 5 


التساهل كله فىتقدير الآادلة وأنلابحيل لمهم على 
كمة الجنابأت جرد انها مدمن الجى عليه أوغيره 
بل بحب أن يتعزز ذلك بدلائلكافية لاحتمال 
وفوع الفعل منه 


وينها بذكر الاستاذ على زى العرانى باشافى 


كتابه «المادى.الأساسية للتحقيقاتو الاجر اءات 
الجنائية » الجزء الا“ول الطبعة الاأولمص 7م 
وص مب أن احْهال النهمة أساس الاحالة على 
المحكمة وثبوتيا أساس الحسكم وان ساطةالقاضى 
لاتمتد الى البح شما اذاكان المتبم مدانا أوتوجد 
ضده أدلة وعلاناعء بل هى قاصرة على بحث 
احهال ادائته أو وجودشببات أودلائلوعع1501 
ضده مشيرا فى ذلك الىمؤلفات فستان هيل ج 5 
ن 04.؟ ومنجان ج بون .م وجارو ج من 
4 ولبواتغانمادة ١99‏ نوعاذا به يعقب على 
المنبع على حكمة الجنانات بل بحب على قاضى 
إلا ليمنععن الهم الاتهام المبنى على عدم الدروى 
الذى وئف البرىء موئقف الامهام الآمر الذى 
يضر بشرفه وحريته وماله ويضعف من احترام 
القضاء بأحكام البراءة . 
قانون تحقيق الجناءات المصرى الطبعةالثانية الجزء 
الأول ص 7١#‏ يلد .وس أن القانون قد أوجد 
للمتبع ضمانا باعادة فحص قضلته أمام الاحالة 
تالماع 01697 31 أمهععقمعمم أ10 4[ “ 
0851588 لدأءذم5 ع أأموتهع ع2 
ع0 لعصوعءة 0ممعع5 هن فمحل 
,126270 ع0 ععناز 0ن عدم ع6ئز3 13 
وقد حم عليه التأ كد من وجود أدلة كافية 
للاتهام 


#عنتودج5 إزمل ععلتاز عر[ " 


هم 2 ععمعاواع ”1 
570(1ا1 اتامم 2185 دك ناد ععوتقطكء 
-3ا00 معططوي أعه غع 2 روع35515 1ق 
عنال عأأمتقوع عمت ؤوع ععلقغ معميفام 


5 3112 00226172 01114 3 هن[ 


ع0 مدنعع13 


مشتيرا الى أن التقسرير بأن لاوجه 
لايتطلب أدلة قاطعة على البراءة , 
#تعصدملصمطن5 35م 6زم ع 11[ " 
ة نعئا - ممم 06 عءصهممملءن'1 
5 7658لاع12م 06 ععمدعأذواوع :”1 
- 0002ل 


ثم يذكر أن الاحالة على الحكمة لا تشترط 
أدلة :بائية قاطعة على الادانة , 
32هضمهل2ه عمد عمنلمعم عنه8 
عه 5قم كأملقل عص 11م أمجامعم عل 


أ 5ع7أ لم066 دعتناعميم ع0 ععع1 
الطومآنه عل وعمزواءؤل 


مؤافه المذكور الجزء الاق ص م١٠١‏ 
بد ون . 

دوماان أحكام الجا لم تزد عا قرره 
الشراح فل تكشف عن هذا الابهام والفموض 
ول نستقر يخبرتها العملية على تقدير واحد فقد 
حكنت إحداها بأن وظيفة قاضى الاحالة قاصرة 
على جعل الدعوى صالمة الح «الجموعةالرسية 
سنة 14.4 رقم "611 . وحكدت محكلةالاقض فى 
.مأ كتو بر سئة ١‏ 48 | (امجموعةس"٠اص41١)‏ 
بأن ووظيفته استنتاج وجود قرينة للاتمام » . 
وقررت أودة المشورة بمحكة أسيوط فى 54 
[بريل سنة 1989 فى القضيةرقم 4م كلى أسيوط 
مسنة +سه؟ أن و ليس له مناقشة الآدلة مناقشة 
تفصيلية » . وقضت محكة النقض فى/0١‏ أ كتوبر 
سنة 1414 المجموعة س ه١‏ ص #8 وفى ؟ 
وليه سنة بإ1وا المجموعة س م١‏ ص ١74‏ يأن 
«مبمته قاصرةعل البحت ما اذاكانت توجدأدلة 


بنذ 


العدد الأول -. السنة الثامنة عشرة 


اذا حصل تحقيقباوثبتت حمتها فم بعديمكن أن ينبى | الجنايات . وإذا لير ثرا لجريمة أوم بجحد دلائل 


عليها اعتقاد ممكة الجنايات ولس من مأموريتة 
البحمشعن صدق الشوو دو صحةشهادائهم عووحكت 
بعض انحام بمايز يد فىاختصاصه فىتقدير الوقائع 
والآدلة المقدمة فى الدعوى المطروحة أهامه 
( نقض الادإسمير سنةء ١9‏ امجموعةس باص 
4 ولقض ؟1 مارس سسئنة 14 النشرةس؟ 
صعة وتقض 7 بونيه سرم | جموعة القواعد 
القانوزية الجر. الثالك قاعدة دم األذى قضى 
بأن قرار قاضى الاحالة بأن لاوجه لاقامةالدعرى 
المبنى على عدم عدم ثبوت التبمةمن جبةالموضوع 
لايصم الطعن فيه لدى مسكمة النقض بل يكون 
الطعن فيه لدى غرفة المشورة ) 

« وبا انه يحب للخروج من هذا الخليط 
الختلف من الآراء والميادىء الى رأى صريح 
واضح تحدد اختصاص قاضى الاحالة ويضبط 
تقديره بما يتفق مع قصد الشارع وحكمة النشر بع 
استعراض الأدوار التى مس با قاضى الاحالة 
والفكرة هر.حى وضع نظامه على ضوء مصدر 
هذا التشريع ونصوص القانون الخاصة به . 

د وبا اننظام قاضى الاالةقدأنثىء يمقتضى 
القانون دقم؛ لسنة ١9.‏ الذى نق لهذا النظامعن 
نظام حجر 5الاتهام مم امع ع0 عبطأسقطت 
فى تاوت تحقيق الجابات الفرنمى 
م عدل بالقانون رقم 7* لسنة ١514‏ الذى ورد 
فى هذ كرنه الابضاحية ما يشير إلى أن الأاحالة 
نظام قصد به تحقيق الضمان الذى رأى الشارع 
تقريره لصالح المتبم وأثيت القانون اختصاصه 
فى المادة ١١‏ تشكيل الى نصت عل أنه إذا رأى 
قاضى الأاحالة وجود شمة تدل على أن الواقعة 
جناية وأن الدلائل كافيةيأمى بأحالتها إلى محكمة 


كافية النهمة يصدر أمرا بعدم و جود وجه 

دو بما أنهومة حجر ةالاتهامف القانو نالف رذنى 
هى البحث عن وجود أدلة أو امارات لحا هن 
القوة ما يكن للاحالة ( المادة ١ع‏ فرضسى) 
ونصها :سس . ٌْ 
عاعءغعة"! قم تائم قفد ع1 81015 “" 
غ200عمأمةهعة قعهتاز 5ع[ راأسمعلعء16م 
6 تمعمعمم ع1 عناممه عأواءه 11”و 
غ12 ممثل وع016هآ 065 هه وعتتناعيم 
8 55 ع رأه1 15 عدم عمسلى 1156دتتن 
للك 


62 مم5 و5عع1لسا يات" 


م عقلطه 13 هلان #تامم ‏ 5عرمتع 
2 5015 5211084تاع 3 
دوعا أنالشارع المصرى قد نقل هذا المعى. 
فى باب اختصاص قاضى الاحالة و أورد فى النص 
الفرنسى للباده ١١‏ تشكيل كلمة 5ع016م1 دون 
كلة ومجبعوط وهذا مادعى الكثير من 
الشراح الىالتعليق على هذا الاختلا ف الظاهريان 
المشروع قد تعمدتضييق اختصاص قاضىالاحالة 
فاسقط اختصاصه من بحث الآدلة الى بحث 
الآأمارات ‏ و ليقتصر الأمرعل ذلك بل أنمترجم 
المادة كانت تنقصه الدقة فى تعرف المعانى العربية 
الصصديحة إذ نر جم 005 مده و6 رم إشبهةو رب 
وع هلم بدلائل مع أن المعنى اللقوى الصحييح 
للأولىقرائن أحوال وهومعى يستفاد كذلك من 
مناقشأتهيئة اجمعية التشريعية الى حت القانون 
رقم ٠‏ لسنة 314و الذى غدل المادة ,م١‏ 
تحقيق جناياث إذ ان قرائن الاحوال تحمل 
القاضى على البحث الدقيق الشسامل م ان 
كلمةوع 01م و أصلبا اللاتيى دبء نم1 معناها 
الامارات الظاهر ه الحتملة مععوممة عمعزه 


العدد الأول ا 


تن بأهعندممة عمهلد زعاطهطههم عع 


مع ذمةكظ كلذ! 0 #أآطئة6 5 كمع 
3ت تلنك كييك 


وطبيعى ان الأمارات أقل من الآدلة وان الآدلة 
والدلائل جمع دليل ابما الآولى جمع قلة والثانية 
جمع كثرة وبالتالى اعم ف المى من الأولى ٠‏ 
ولعل الشارع فيا تصرف قد رأى ف فصل 
الشار بع الفرأسى بين كي در 


حرف دوأو عو :© مايدل على تعادل فى المعتى ٠|‏ 


ولعل المترجم قد اراد فى ترجمتهان يزيد فى النص 
بم فات الشارع وهو وان كان تعليلا لايسلم من 
الاعتراض الا ان الظروف قد كفلت تبديد 
التبكوك ورفع اللبس بما افصحت عنه الهيئة 
التشريعية حلاء لامرية فيه . 


. «وبما انه فضلا عما يبدو من انالنصالعربى '” 


للمادة ١١‏ تشكيل الذى عرض على مجلس شورى 
القو انينثم الجمية النشر يعي ةكان ينص عل الدلائل 
لا الاماراتوناقشه الاعضاء واجازوه وإن كان 
رأهم استشاريا بما فهموه من مداول لفظهالعربى 
فان مناقشات اجمعية التشريعية حول القانونرقم 
7 لسئة 99و قد أفصحت عن فكرة الشارع 
بم بشوى من اختصاص قاضى الاحالة ولا بذع 
بالا التعليق عل هذ|النقص الواردف النص الفرذمى 
بالمادة ٠١‏ تشكيل إذ يفاد مر جموع هذه 
المناقغيات ان قاضى الاحالةهوالسلطة الفاصلةبين 
المنهم وبين الانمام المقدر للأادلة بعد يحثبا لمعرفة 


كفاتها ودرجة ثبوتها فلا حيل متبما الى حكة. 


الجنايات الا بعد نيوت التهمة عليه بأدلة كافية . 
ص ووو ءسادويا نا ويم الاوء بالامن مضابط 
دور الانعقاد الأول للجمعية التشريعية -١918‏ 


٠ ٠19114 طبعة س‎ 4 


النضوص التى وردت ف المادتين'م؛ من قانون 


السنة الثأمنة عشرة 2 . 64خ 


ا 1 لابة و 2 رقم ل الجناءة ا 
ثبوتا كافيا » والثانية توجب على قاضى لتحقيق 


واحالة الجناية على عكة الجنايات إذا كانت ثامة. 


أول مابو سنة .و( - م١‏ سنة باج قضائية 


الذى اباح للنياية الموازنة ان أدلةالادا َه والبراءة 
والترجح بينبما د إذ لاشك أن الشارع لايمكن 
أن طمن سلطةالتحقيق والاتهام دق فمقص 
الدليل تيد عا يتطلبه من قاضى اللاحالة الذى 


. لايمكن حال أن :نفصل عنهصفة القضاء وهاحتمه 


من دقة فى وزن الآدلة وخاصة بعد أن اجاز له 
الشارع بالقانونرتم ب لسسنة 1و١‏ سماع الشبود 
وتعديلالتهمةالواردة فىتقريرالاتهام أوتشديدها 
ما ينطب على الوقائع الى يزاها بين يديه وماخوله 
رار لمر 9 أ كتوبرسنةه م١‏ 
من سلطةتقدبر الاعذاروالظروف الخففة الحصطة . 


جموعه الا بدراسة الموضوع وحصت الآداة من 
أسسها ومناقشتها وتقديرها ها ولهذا رأىالشارع أن 
ضع من خاءه ضمانا ف نظامغرفة المشورةومحكة 
النقض وجعل لماحق مراجعة أعمالقاضى الاحالة 
فى الحدود الت بينبا القانون بما بجعل من هذه 
اجموعة كلها شبه درجة ابتدائية لنظر الجنايات 
وو انه تبينمنكل ماتقدم أن وظيفةقاضى 
الاحالة ما أرادها الشارعونص عليها القانون 


.لايمكن أن تستقيم إلا إذا شمل اختصاصه بحث 


الملوضوع ووزن الدليل قبو وضعه بين تقدير 
النياية وقضاء محكمة الجنايات قد قصد به تحقيق 
ضمانة للتهم ضد الأسراف ف الاتهام من ناحية 
انيابة العامة فل بصل إلى مكمة الجنايات بغي 


'“دليل يقبطع أو على الآقل يرجح ادائته , 


/3 


العدد الأول السنة الثامئة عشرة 


د وما انه بتعين على ضوء ماقدمتا فص الآدلة 
التتقدست بها النيابة العامة ضدالمتهم حود على على 
ويحب تحديل مر كزه باستعراض ماقام ف المحقيق 
من الآدلةسواء منبا ما اقتصرعله أواتصل بغيره 
من أصدر صاحب العزة رئيس النيابة بشأنهنا 
قرار| كتابياسبيامفصلامضى مؤرغا دالا بصريح 
اللفظ على أن التهمة بالنسبة اليهما لاتقوم على 
أساس صصح وهو قرار قد اشتمل على ما توجبه 
المادة؟ع ١‏ تحقيق جنايات وليسكا وصفته النيابة 
خطأ فى جلسة الاحالة النعقدة فى ه مأبو سنة 
لا*ية! من أنه قرار لايفيد الحفظ إذ أنالقانون 
لم يشترط فى قرأرات الحفظ الفاظا خاصة(نقض 
فى .٠م‏ مأيو سنة 199 يجموعة القواعد القانونية 
الجرء الأول قاعدة و0 ) 

دوعا انه ليس هناك منمانع يمنع من بحث 
مااتصل بغير المنبم من أدلة لا تحديدا لموقف 
حمدعلى على وسيدعل عل اللذين قد انتب تالدعوى 
بالنسبة لهما بقرار الحفظ الصادر من النيابة بل 
نحديدا لمركز المتهم مود على على بعد تعرف 
أدلة الدعوى ماله منبا وما عليه . 

دوبما انه قد ثرت من التحقيقا تأن الجنىعليه 
عبد اللاه حسن أحمد قد قرر من بادىء الأآمر 
عقب اضابته بأنمد على على وسيد عل ع ضر باه 
وروى هذه الرواية لكل من قأبلهعققب الاصابة 
فذكرها لآخره سيد حسن ولأارملته نور احمد 
ولنائب العمده توفيمس بسكالس وقد شبد من 
سبق ذكرمم من الشبود بما يؤيد سماعبم تلك 
الرواية من المصاب 

دو ما ان انجىعليه لم يش رأىاشارة تدل على 
أنالمتبع حمودعلىعلقد ارتكبالحادث أو أنيدا 
لدفيه واتفق معه فى هذا شاهدهحسينحمدىن الذى 
كان يسبر الى جنبه وقت الحادث والذي قرر أن 


تمد على على وسيد على على ضربا المجى عليه وان 
المتهم مود على على أو أحدا من شهوده ل يكن 
موجودا فى زمان الحادث ومكانه وقد اتضح أنه 
وأن كانهذا الشأهدضعيف الأبصار الا أن مائعا 
لاعنعه عن امكان كين أشخاص اعتدوا على من 
كان يسير الى جانبه مادامقد ثبتمنلقر بر حضرّة 
الطبيب الشرعى انف مقدوره عد اللأصابع على بعد 
مثرين وفى استطاعته تمبيز لون بعض الملابسعلى 
مسافة مثرين ولصف ٠‏ 

«وما ان أ لمجتى عليه وغيره من أولياءالدم 
قد ثبتوا فى مراحل التحقيق جميعها على اتهام 
مد على على وسيد على على وقرروا أن لايد للمّهم 
جمود على على فيها وذ كر سيد حسن أن الجنى 
عليه أنممود على على ماتقدم إلا ليفتدى أخويه 
محمد على على حتى يمكن اعهاد تعييئه عمدة على 
بادته وسيد على على لأانه كبير العائلة 

د وما آنه ماكان على الجى عليه أو أولياء 
دمه من حرج ف اتهام المتهم مد على على ولو 
مع أخويه ولو انه اعتدى عليهحقا أو لو انه كان 
يلقى الاتبامجرافا وهو رأى يتحو بنا ناحية الحذر 
فى تقدير اعتراف المتهم أمام النيابة ب ذلك 
الاعتراف الذى عدل عنه أمام الإحالة كذلك 
يدعونا للاحتياط فى وزن أدلة الشبود الذين أتى 
بهم المنهم تأييدا لاعترافه عدم اشارة الجنى عليه 
أوشاهدهحسين تمد ين [لىو جودهمفى مكانالحادث 
وقت حصوله . 

« وكا ان أول مايلاحظ بالنسبة للبتهم 
مود على على أن دخوله إلى القضبة كان مفاجئًا 
بصورةتتركعلللاعتقاد بأنهتعمد ان يلصق نفسه 
بالواقعة الصاقا إذ لاشك ان اثتقال نائب العمدة 
الى مسكن الجتى عليه ثم عودته إلى محله قد أخن 
من الوقت مااستتله المنهم فى _تدبير شغل وقتا 


العدد الأول السنة الثامئة عثمرة الم 


واتبى بلاغ كتابى اذ أنه ما يبدو غريا ان 
حادثة شروعق ة قل كايصورها المنهم تقع فرابعة 
التبار ووسط مسا كن اللإدفلا تصللنائب العمدة 
عن طريق الاستغاثة والأهالى ما هو اللمألوف 
دائما فى مثل هذه الأحوال بل عن طريق المتبع 
الذنى حصلت عحاولة الاعتداء عليه وبلاغ كتانى 
كذاك يبدو غريبا ان تكون تلك الاصابات 
المتخلفة بالمجى عليه ناتجة عن دفم اعتداء لم يمزق 
الاجلباباوان لايضبط المنهم السكين من يد المجى 


عله الذى اقعده الضرب فى مكان الحادث أو 


يتقدم بعصاه لنائب العمدة تدليلا على ماادعاه 
من حسن أية. 
وما انهوانكانعبدالعالعيمى وعبدالرحمن 
ممود قدشدا بما يويد اعتراف المتهم فى تحقيقات 
الثيابة الا انهم قد أضطربا فى أقو اهما من حيث 
تعليل سبب وجودهما فى مكان الحادث ما قررآه 
من أنهما كانا قاصدين ألى تيج فنصادفمرورهها 
فى مكان الحادث وقت حصوله نخفافا وعادا الى 
متزطها ول يعللا يعللا ذلك الخوف أويسببا عدولماعن 
متا بعة سيرهما إلى ا لجبة التى كان فيعز مبما الذهاب 
الييا أويذكراسبب عدم ابلاغبماماحصلأماببما 
لأحدمن رجال الحفظهذا فضلا عن أن الموتقف 
الذى ادعاه المتهم لنفسه ‏ بأعترافه بالجرم فى 
تحميقات النبابة - أن صمح لكان مانعا بمنعه من 
التعرف على من حضر إلى مكان الحادث وقت 
حصو لهو خاصة من أولئ كالاشخاصذوىالموقف 
السلى الذين لم يقفوا إلى النباية أو يتقدموا 
لفض المشاجرة 
ووبا انهدوانكانمود عثانقدأيدالاعتراف 
الصادر من امتهم أمام النيابة إلا أن فى شبادة 
. حسين خحمدين من أن محل نجارته كان مه مغلقا وفما 


أشار إأيه سيد حسمن أن الى عليه من علاقة |. 


النسب التى بين هذا الشاهد وبين سيد على ماتحيط 
قوله مخيوط الشك الذى شاب أقوال زميله 
الشاهدينالسابئينو خاصة بعد أن ظرر من الاطلاع 
على الشكوى الادارية رتم ١144‏ ه إدارىأى تج 
سنة سو | أن سيت الحادث الذى أجمع عليه 
أولاء الدم وهو التذاع الثات فى هذه الأوراق 
على محصول الآارض النزوع ملكيتباوالموضوعة 
نحت الحراسة القضائية إماكان بين المجنى عليه 
وبين شمد عل على وسيد علىعلى فى شب رأغسطس 
سنة م1 ول يكن للمتبم مود على على أى 
دور فيه 
دو ماانالاعتراف_فالقانرنالمصرىلايو خذ 
قضية هلمة كالقانون الانجليزى بل هوكافى فرفسا 
مخضع لتقدير القاضى كغيره من الآدلة 
علاناعلام مانام عتمم راوع تاعتوايل 
ههدء6مممة عئطئا 12 8 ك5أطنتامة 
ت: 101 للك 
( جراهولان ‏ شرح نحقيق الجنايات جزء 
أول ص 1/4 بند ع .# ) يفحصه ويستوثق منه 
ويراقب صحته بالشهادة وغيرها من الآركان الى 
بين يديه إ( جارو ون 451 - نقض 88 يناير 
سنة 191١‏ ثم عددباه ) 
وهو فصلا عما قبل فى شأنه فقد عدل عنه 
المتبم وعلل صدوره با نرى معه أنشرادةشوود 
الاثنات الى قامت على غير سند من أقوال المجنى 
عليه وشاهده وباق أولياء الدم والتى قطع عليما 
سيل الوصول الى «صاف الأّدلة ما اعترضبا 
من أسباب سلف بيائها لانكون تلك الآدلة التى 
ترجحمعبا الآدانة الكافية 
(قضية النيابة ضد عمود على على رقم لادج سنة 185 
رئاسة حضرة الفاضى اسماعيل مغرى ) 
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دل | 1سا 7 
يعات , 5 
مه 


و 


0 
محكمة مصر الكلة الأهلية 
حا كتوير ممنة مم١‏ 
٠.‏ - حراسةقضائية ‏ عمل محف استثائى . الفرض هلها . 


: ' الحصول على دبون ٠‏ ليس منبا 
م - حراسة قضائية ‏ للحصول على الدبون . أحوالها , حالة 


ريع الوقف , حالة الدائن المرئين أو صاحب حت 
| الاختصاص عند انزع المللكية.وسالة الانفناقعليها 


؟ - حراسة - لسداد اق شمن عقاو , عدم جيل البائع 


لمشد ليع 5 إفاله , خطأه عليه 5 
المبادىء القانونة 
١-إن‏ إجراء الحراسة القضائية عسل 


أحوال الآولى أن يكون المدين مستحما فى 
رريعوةفسواء أ كانهو نفس الناظ رأ وخلافه 
أو المستحدق الوحيد فى الريع أومعهآخرون 
إذا لم يكن ل«أموال أخرى يمكن التنفيذ عليبا 
خلاف نصييه فى الاستحقاق وكان التنفيذ 
لجز ما الممدين لدى الغير على هذا النصيب 
غير يجدى أو مثمر إما لكون الناظر متفق 
مع المدين على عدم السداد بالنقرير غشاً 
أو تدليساً لعدم وجود إستحقاق له أو بعدم 
التق ري رأصلا واستهراره علىدفعالاستحقاق 
له بالر غم من الحجز المتوقم نحت يدهأولانه 


تحفظى استثناتى الخرض منه المىافناة م1 | هو نفس المستحق الحجوز على دينه قتوضع 


حقوق الملكية وما يتفرع عنها. من حقوق 
عينية صيانة للثروة العقارية لاحم بهإلا عند 
الضرورة القصوى والخطر الداثم ما فى ذلك 
من شل يد صاحب تلك' الآوال من أمم 
«ظاهر ونا له حقوقه عليبا ومن أعمال 
الادارة فلا يقضى به كوسيلة للحصول على 
الديون لخالفة ذلك لطبيعته ولمنافاته لطرق 
التتفيذ الجيرى المنصوص عنها فى قانون 
المرافعمات على سبيل الحخصر 

؟ - إن العلم والقضاء استقرا على [مكان 
طلب الحراسة كطريق للحصول على.الدبون 
فراعاة للصالح العام وصيانة للبعامللات من 
العبث بها وحفظا لقوق الدائينمن الضياع 
وكنفيذا للاتفاقات القامة به وذلك فىثلاث 


اعيان الوقف هذه اخالاتحت الحر | سةالقضائية 
لتحصيل الديون المستحقة فى ذمته من حصته 
ف الرييع وذلك صياءة لحقوق الدائنين الذين 
تعاملوا مع المدين المستحق وحفظا لها من 
الضياع ‏ الثانية ‏ أن يكون الدائن مهنا 
تأمينيا أو صاحب حق اختصاص واتخذ 
اجراءات زع ملكية على عقارات مدينه 
أو مرهونة أو موقع علها الاختصاص فيحقله 
عقب تسجيل التنببهدوضع العقارات المذكورة 
حت الحر اس ةالقضائية وتحصيلر يعبا وايداعه 
ففخزانة المحكة لتوزيعه كالثن سواء بسواء 
تحقيقا لجملية الحاق القار بالعقار - الثالثة ‏ 
وجود اتفاق بين الدائن والمدين على وضع 


٠‏ عينأو اعيان معينة من عقارات الآخر نحت 


العدد الأول - السنةٌ الثامنهُ عشرة 4/ 


الحراسةالقضائيةءندالتقصير ف الوفاءلاستيفاء 
الدبن من ريعبا ففى هذه الحالة توضعالأعيان 
المنفق عليها تحت الحراسة القضائية تنفيذا 
لهذا الاتفاق بشرط واحدوهوأن شه المحكة 
وجود خطر على حقوق الدائن من عدم تنفيذه 
لسببسوء إدارة المدي نأو [إهماله فبا أو تقمدة 
ذلك بغرض تضبيع حقوق الدائن وتقليل 
الضهان عنها المستمد من هذا الشرط 

ولانجحوز لقاضى الآمور الاستعجلةوضع 
عقار تت الحراسة القضائية فى حالة أخرى 
غير متفق علبها بموجب التعاقد والقول بأن 
اجراءات نزع الملكية تأخذ وقتا طويلا 
وتعطلالدائن من الحصول على دينهلا ببرر 
وحده طلب الحراسة 

بال عدم تسجيل البائع عق دالبب ع الذىو افق 

على تنفيذه فى دعوى المطالبة بباق المن مع 
انباب خيا رالفسيخ كان مفتوحا لدي هلأمكان 
أخذ اختصاص عل العقار المبيع ثم نزع 
ملكيئه بالسيل التى قررها القانون لا يصحح 
من فساد دعوى طلب الحراسة للاستيلاء 
على باق القن من ريع العقار إذ عليهاللوم 
وحده فالتقصير فى المحافظة على <قوقه 

اليو 

د من حيث ان وقائع الدعوى تتحصل فى 
أن المدعيات بعن للبدعى علهما الآول والثاتى 
ومورث الباقينبضمانة وتضامنصليب بك كامل 
وم فدانا و م أسهم موضحة الحدود والممالم 
بالعريضة بعقد بيع عرف رقم * أ كتوير سنة 


ولمى يسجلحتى | لأن بثمن قدره ..مجنيه 


دفع مله وقت التعاقد .وو جنيبا والباق 
وقدره .ه؟ جنيم| اتفقعلى دفعها فى آخر سبتمير 
سنة 1196 مع الفوائد بواقم و فى المائة سئويا 
ونص فى البند السادس منه عل أحقية البائمات 
فى فس التعافد بدون حكقضاق أوتنبيه أوإنذار 
واستلام الآطيان المبيعة بما علييا من مبانى أو 
وابورات ووضعبها تحت الحراسة القضائية لين 
تمام الاستلام فى حالة تقصير المشترين فى الوفام 
بالتزام دفع باق العن فى الميعاد المتفق عليه وتنفذ 
العقد باستلام المشترين لاقدر المبيع واستغلاله 
بالزراعة والتأجير حتى الآن ولتأخيرم فى دفع 
باق الثن رفع المدعيات علييم دعوى أمام حكة 
مصر تقيدت بنمرة اوه | سنة مم9 ١‏ بالمطالبة 
بالياقى المذ كور والفوائد وقضى يها لصا حمن فى 
5 أ كتوبر سنة م١‏ وأعقبتها مبذه الدعوى 
بطلب وضعالأاطيانالمبيعة تحت الحراسة القضائية 
ليستولين منريعباعل العن بدلامن!تخاذ إجرا.ات 
تنفيذ عليبا قد تطول مدتها . 

د ومن حيث ان مدار البحث فى الدعوى 
يدور حول الآمور الثلاثة الآتة : 

الأول طبيعة اجراء الحراسة وغرض 
المشرع مه الثانى ‏ الأحوال التى استقر العلل 
والقضاء على اعتبار الحراسة فيها وسيلة رن 
وسائل تحصيل الديون - الثالك - وهل احدى 
هذه الأحوال متوافرة فى الدعوى الخحالية أم لا. 

و ومن حيث انه من المبادىء المقررة قائونا 
ومستمدة من نصوص ال موأد 19/1 و4419 مدنى 
وام مرافعات أن إجراءالحراسة القضائية عمل 
تحفظى استاناى موقت الغرض منه المحافظة على 
حقوق الملكية وما يتفرع عنبا من حقوق عبنية 
صيانة للثروة العقارية ولأحوال البلد الأقتصادية 
لاحم به إلا عند الضرورة القصوى والخطر 

فل 


4 العدد الأول السنة الثأمنة عشرةٌ 


الداضما فى ذلك من شليد صاحب تلك الآموال 
عن أه مظاهر تخوطها لدحقوقه عليها وهى أعبال 
الآدارة وعلى ذلك فلايقضى .ا كرسيله للحصول 
على الديون لخالفة ذلك لطبيعتها ولمنافاته لطريق 
التنفيد الجبرى البّى نص عليها قانون المرافعات فى 
وسائل عل سبيل الحصر ( الاستثناف الختاط 
4 ناير سنة وم الجازيت عدد سبتمير سنة 
مو صحيفة .وس نيذة بسع وآخر فى مابو 
سنة 1484 الجازيت عدد يوليه سنة ه 9و١‏ 
صحيفة م1 نبذة به5؟ ) 

« ومنحيث إ نه يستثنى من ذلاكثلاثة أحوال 
استقر العلى والقضاء على امكان طلب الحراسةفيها 
كطريق الحصول عل الديونو ذلك مراعاة للصالح 
العام وصيانة للبعاملات من العبث بها وحفظا 
لحقوق الدائتين من الضياع وتنفيذا للا”تفاقات 
الثقائمة ‏ الآولى - أن يكون المدين مستحقافى 
ريع وقف سواء أ كان هو نفس الناظر أوخلافه 
أو المستحق الوحيد فى الريع أو معه آخرين إذا 
لم يكن له أموال أخرىيمكن التنفيذ عليبا لاف 
نصيبه فى الاستحقاق وكازالتنفيذ حجز ما اليدين 
لدى الغير على هذا النصيب غير بجدى أومثر 
إما لكون الناظر متفق مع المدين على عدم 
السداد بالتشرير غنها أو تدليسا لعدم وجود 
استحقاق له أو لعدم التقرير أصلا واستمراره 
على دفع الاستحقاق له بالرغممن الحجز المتوقع 
تحت بده أو للآنه هو نفس المستحق الحجوز على 
دينه فنوضع أعيان الوقف فى هذه الحالة نحت 
الحراسة القضائية لتحصيل الديون المستحقة فى 
ذمته من حصته فى الريع وذلك صيانة لقوق 
الدائتين الذين تعاملوا مع المدين المستحقو.حفظا 
ا من الضياع إذ بنيرها يستحيل عليهم الحصول 
على ديونهم (أحكام الاستئتاف الختلطة قَّ 1 


بونيه سنة .مه ١‏ و4١‏ مارس سنة و١‏ وم١‏ 
أبريلسنة 49 ! وم مابوسئة م١‏ الجازيت 
عدد سبتمير سنة وسو ؟ صحائف بالام؟ و لام 
نبذةسم وو م؟) - الثانية - أن بكو نالدائنمرتهنا 
تأمينيا أوصاحب حقاختصاص واتخل اجراءات 
نزع ملكيةعلمعقاراتمدينه المرهونة أو المتوقع 
عليها الاختصاص فحق له عقب تسجيل التنبيه 
وضع العقارات المذكورة تح تالخراسة القضائية 
وتحصيل ريعبا وابداعهفى خزانة المحكمةلتوزيعه 
كالقن سواء بسواء تحقيقا لعملية الحا قالوار بالعقار 
(مواد ه4ه مرافمات أهل و++ #نلط) وهذه 
الآخيرة تنص على امكان وضع العقارات تحت 
الحراسة القضائية اذا كانت غير مؤجرة الثالثةف 
وجود اتفاق بين الدائن والمدين على وضع عين 
أو أعيان معيئة من عقارات الآخير تح الحراسة 
القضائية عند التقصير فى الوفاء لاستيفاءالدين من 
ريعبا فنى هذه الحالة توضع الاعيان المتفق عليبا 
نحت الحراسةالقضائية عند حصول التقصيروتنفيذا 
لهذا الانفاق الذى يكون شريعة المتعاقد ين ينتج 
أثره القانوتى يينهما وليس فيه مايخالف القانون 
أو النظام العام أو الأداب بشرط واحد وهوأن 
ينبت للمحكمة وجود خطر على حةوقالدائنمن 
عدم تنفيذه بسبب سوء ادارة المدين أو اهماله 
فيما| أوتعمده ذلك بغرض تضبيع حقوق الدائن 
وتقليل الضمان عنبا المستمد من هذا الشرط فاذا 
لم يتضمم ذلك من وقائع الدعوى وظهر منبا أن 
المدين يدير الأعيانالمطلوب وضعبا تحت الحراسة 
القضائية ادارة طببة ويصونها مر العيث مها 
ويحفظ! من الخراب والدمار وأن قيمتبا تفيض 
على مبلغ الدين وزيادة فتقضى برفض الحراسة 
بالرغم من وجود هذا الشرط ( يراجم فى ذلك 
الاستئنافى الختلط و مابو سنة ع م4 ؟ المجموعة 
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سنة سمو؟ ل عم صحيفة: ويم واسئئناف 
مختلط 7١‏ بونيه سسنة به | الجازيت عدد نوفير 
سنة #وع صحيفة نام نبذة 4 وآخر فى أول 
مانو سنة ع 18 ألجازيت عدد بوليه سنةه 9 
صحيفة مه بذة ب98؟ ) 
و ومن حيث أنهياء على ذلك فقد أجمع 
القضاء الختلط على عدم امكان وضع العين المبيعة 
٠‏ تمت المراسة القضائية كطلب البائع لاستيفاء باق 
الثنمن ريعبا تنفيذا للا تفاق الحاصل يبنه وين 
المشترى :على ذلك إلا أذاكان الا*“خير يعمل على 
تضنيع حقوق الا“ول فى الضمان المأخوذ عليبا 
إما بتركها بورا بغير ؤراعة ان كانت أطيانا أو 
عدم صيانة ميانيباوت ركبا تتداعىان كانت مبانى 
(يراجم فى ذلك استئناف مختلط فى 8 بونيه 
سنة م مهو الجازيت عدد مأبوسنةه؟؟١‏ صحيفة 
سس نيذة .بوم . آخر فى مم أبريل سنة ١9.‏ 
المجموعة مرة »م صحيفة #ومم وثالت فى ه؟ 
ديسميرسنة .4 المجموعةكرة ٠‏ صحيفة ١ه)‏ 
و ومن حيث فضلا عن ان الشرط الوارد 
فى البند السادس ءن عقد الييعالرقم 5 أكتوبر 
سئة ومو( الذى يتءسك به المدعيات خاص 
بأمكانوضعالأطيانالمبيعة تحت الح راسةالقضائية 
فى حالة فسخ التعاقد لا تنفيذ العقد ويحب تطبيقه 
فى الحالة الآولى فقط فلم يتضح من ورق الدعوى 
ومستنداتالمدعرات ووقائعباما يت حمولخطر 
عل الباق من اهن المحسكوم به المطلوب الهراسة 
من أجله إذ المدعى علييم قائمون بزراعة الآطيان 
خير قيام وقيمتها تفيض على البافىمن الدين و جرد 
التأخير فى سداد مبلغ بسيط مر الآموال 
لا يؤكد قيامه. 
د ومن حيث ان كون الطرفين أتفقا على 
أدخال آلة الرى الى أنشأها المدى علهم خمن 


ضمان المدعيات لسداد باق القن وتقصير الأولين 
فى دقع الباق من ثمنها واتخاذ الشركة البائعة 
لأجراءات تنفيذ عليها لا يؤثر هو الآخر على 
فساد هذه الدعوى لما سبق القول عنه من ان 
المر اسةمتفق عليها فحالة فسخ العقد فقط لاتنفيذه 

« ومنحيث نطول [جراءات نزع الملكية 
وعدم إمكان المدعيات بسبب ذلك من الحصول 
عل دبنين حالا لا يور طلب الحراسة يآ قدمنا 
إذ أن الاجراءات الأذكورة هى الطريق الوحيد 
الذى رسمه القانون لكل دائن للحصول على دينه 
من عقارات مدينه والزامه بأتباعبا وصيانة 
لحقوق اجميع . 

وومن حيث أزعدم [تخاذ المدعيات أى عمل 
نحو تسجيل عقد البيع الذى وافقن على تنفيذه 
بدعوىالمطالبة يباق المن مع أزه باب خا رالفسخ 
كان مفتوحا اديبن لأمكان أخذ اختصاص على 
الأطيان المبيعةثم تزع ملكيتها بالسي ل الذنىقرره 
القاون لابشير من فساد هذه الدعوى إذ عليين 
اللوم وحدهن ف التقصير فى المحافظة على حقوقبن 

( قنية الست إبافوت صروف وآخر ين ضد بولص اهندى 


صليب وآخرين رقم عؤوا عنة وبحارئاسة <ضرة العاضى 
جمد على رائب ) 


و 
محكمة اسكندربة الكلية الآهلية 
قاضى الآمور المستعجلة 
يتااير ممنة لامب( 
تأجير . من شريك فى عين علىالاع . اختلاف 
الاثرا, يتأنصحه من عدمه . تملقه بأصل الحق ٠‏ صم 
اختصاص القاضى المستعجل يطلابه 00 
المبدأ القانوق 
وان كان معظم الشراح يرى أن الاحار 
الصادر دن أحد الشركاء للعين عنجميعالملك 


لدم 


3 
الشمائع أو عن جزء منه باطل بالنسبة لياق 
الشركاء إلا أن البعض لا يزال غير موافق 
على هذه النظرية ويرى انه يجوز للمالكعل 
الشيوع أن يؤجر نصيبه الشائع . 

وبناء عل ذلك يكون بطلان الايجار فى 
هذه الحالة غير مقرر بنص قانوتى بل هو 
مسألةاجتبادية لا تزالمثا خلا ف بين الشراح 

كا انه من المتفق عليه أن هذا الايجار 
يعتير صحيحا نافذاً بين المتعاقدبن طاما لم 
يعترض عليه بافى الشركاء . 

ومؤدىذلك أنه لامكن إعتبار المستأجر 
حائزا بغيرسند أومختصياً للعقار م القانون 
ويكون الفصل فى هذا البطلان ماساً محفوق 
الخصوم ومن اختصاص محكمة ا موضوع 
وحد هأ و خارج عن اختصاص القضاءالمستعجل 
الذى'لا يتحقق إلا إذا كان البطلان واقماً 
حم القانون أو أمراً مقرراً لانراع فيه سواء 
بحم سابق او باتفاق صريح بين الخصوم 

كا انه يشترط لاختصاصه فى مثل هذه 
الحالة وجود استعجال طارى. أوخطر محقق 

امكو 

«"حيث أن دعوىالمدعيتينتتلخص فى أنهما 
بموجب عقد ألبيع المسجل فى 7١‏ ديسمير سنة 
8 القدمة صورئه منبمائملكان ثلثاى المنزل 
المبين بالصحيفة وتملك الثلث الانى اختهما 
هام مد عماره بموجب نفس العقد والها أجرت 
للمدعى عليهما الدور الآول العلوى منه ابتداء من 
أول ينابر سنة بعسه؟ بدونرضاهما فتكون هذه 
الايحارة باطلة لصدورها من غير مالك وبناء على 
هذا اليطلان يعتبر المدعى عليهما حائزين للدور 
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السنة الثامئنة عشرة 


العلوى المذ كور بغير سند ومغتصبين له فيدق لا 
الالتجاء للقضاء المستعجل للحصول على حك 

د وحيث أن المدعى عليبما قدما عقد إيجحار 
مؤرخ ١4‏ ديسمبر سنة م4؟ يفيد استتجارهما 
من الست هام ممد عماره المذ كورة شقة ,هذا 
الميزل بالدور الأول العاوى لدة ستة شهوور 
ابتداء من 19 ديسمير سنةم؟ ١‏ لغاية 18 بونيه 
سنة بمو( باجار قدره ٠٠.٠‏ قرش شهريا م6 
قدما إيصالا مؤرخا أول ينابر سنة /[8ة ١‏ يفيد 
قيامبما بدفع الايجار عن شبر يناير سنة رمم 

و وحيث أن الس هام يمد عماره طليت 
دخرهًا خصيا ثالنا فى الدعوى ودفعت بعدم 
اختصاص القضاء المستعجل بنظرها لآن النزاع 
فيها بمسحقوقالخصوموطيةاللمادةم؟ مرافعات 
مخرج عن اختصاصه . 

« وحيث انه ظاهر مما نقدم بيانه أن للست 
المذ كورة مصلحة حققة فى الدعوى فيتعين 
الح بقبولها خصما ثالنا فيها . 

« وحيث أنه وإن كانمعظ الشراح وانما 1 
ذهبوا| نطبيقا للواعدالفانونية إلىأ نالا جار الصادر 
من أحد الشركاء للعين عن جميع الملك الشائع أو 
عن جزء منه مقرر أو شائع باطل بالنسبة لباق 
الشركاء الذين لم يوافقوا عليه أصدوره من غير 
ذى صفة لآن طبيعة الشيوع تقتطى أن يكو نكل 
عرزيك :نالك لكل جرية عن جوكيات الفقار 
فيستحيل على الشريك المؤ جر أن ينفذ التزامه إذ 
لا يستطيع نسلم العين المؤجرة للمستأجر وحتى 
إذا سليها له فيمكن لباقى شركائه استردادها منه 
( راجع ذلك عقد الاجارللسنبورى صحيفة ١١١‏ 
بند بم وما يليه والمراجع العديدة المشار إليها فيه 
والاحكام الختلطة والأهلية المببنة به ويمرجع 


أأعدد الأول حت 


السنة الثامنة عشرة وك“ 


القضاء من بمرة م8158 إلى "١10/1‏ الجزء الثانى 
ومن ثمرة 5419 إلى 1498 بملحق الجرئين 
الأولين ) غير أنه هناك بعض الشراح لا يزال 
غير موافق عيل هذه النظرية وبرى أنه جوز 
للبالك على الشيوع أن يوجر نصيبه الشائع بغير 
حاجة لموافقة باق الشركاء (راجع بودرى وفال 
جزء أول صحيفة ١‏ ) 

م وحيث أنه نضح من ذلك أن بطلان 
الابحار فى هذه الحالة غير مقرر بنص قانوتى بل 
هو مسألة اجتهادية لا تزال مثار خلاف بين 
الشراح يضاف إليه أنه ءن المتفق عليه بينبم أن 
هذا الأبجار يعتمرصحيحا نافذا بين المتعاقدين طالما 
لم يعترض عليه باق الشرحكا. ( عقد الاجار 
السهورى ) ومؤدى ذلك أنه لا يمكن اعتبار 
التتاجر اتنا للمقارز يفن سد وبالتاق منتسا 
له بحم القانون ومتى كان اللا كذلك يكون 
الفصل فى هذه المسألة ماساحقوق الخصوم ومن 
اختصاص محكة الموضوع وحدها إذ من المقرر 
أن اختصاص القضاء المستعجل لابتحقق إلا إذا 
كان البطلان واقعا يحم القانون أو أمرا مثررا 
لا نزاع فيه سواء بحكم سابق أو باتفاق الخصوم 
الصريح وهى الأحوال الى سئب عليها اعتيار 
المستأجر مختصما أو حائرا للعقار بثير سند والتى 
تبرر هذا الاختصاص ( داجع فى ذلك حّ 
محكمة لبيج بلجيكاب؟ فيرايرسنة ١4#‏ حاماة؛ 
صحيفة ١وم‏ وح مصر مستعجل عحاماة ٠١١‏ 
ضحيفة «ه ) 

ووحيث انه من جبة أخرى يشرط لاختصاصه 
أن يكون هناك استعجال طارىء أو خطر يحقق 
ول .يظبر من ظروف الدعوىمايفيد نحقق هذين 
الآأمرين إذ لاضرر من استمرار المدعى علييما 
مستأجرين لادور موضوع الدعوى طالما يقومان 


بدفع الآجرة إلى أن يفصل نبائيا فى مسألة 
البطلان من حكة ال موضوع الختصة 
د وحيث انه يتضح مر جميع ماتقدم أن 
الدعوى من جميع الوجوه خارجة عن اختصاص 
القضاء المستعجل ومن ثم بتعين الحم يعدم 
اختصاصه ., 
| قضية السيدتين فبيمة مد عمارة وأخري ضد ممدعيد الله 
وآخرين رقم 6 سنة (9و! رئاسة حضرة القأضى عيد اليد 
عبر وشاحى ) 
أوونا 
عكة مصر الكلية الآهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 
9 بوليو سئة 1م19 
١‏ - اشكال , معناه . فرقأة . ابقاف التنقيدذ 
5 سند الدعوى. حك ٠‏ لين خاليا من التقاع . لا عتته 
باطلا ٠‏ عدم م اختماص قاضى الا"مور المستعجلة بلغو 
لمجو المتر قب عليه 
تك حم غرامة ٠ ٠‏ صادر أعدايا ٠‏ ليس نهائيا 0 عدم جواز 
التنفية بها التتفيذ به ٠‏ حى فل الكداب رحده. 
- مف عي . مدى سلطته فى أمر 
بالنسية للغرامة المحكوم با ابتدائيا , 
9 طلب رفع دعوى براءة ذمة 
المدأ القانرق 
رفعت أمام محكمةابتدائيةدعوى مطاوب 
فاستنا "تف المع ثم انتهى دلا بد بين 
الطر فينو بتصد ع عل أساس 
نئازل المتمسك بالعقد المطعون فيه عن العقد 


وعن دعوأه وتنازل المدعى بالتزويرفمقابل 


ايقاف 


ذلك عن طعنه كوانص ف الصلمعلى إقالة المدعى 
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من الغرامة الححكوم بها - قام فلم كتتاب احكمة 
بعد مدة بالتنفيذ على المدعى بالغرامة فرفعهذا 
دعوى اشكال ف التنفيذ طالب الغاء الحجن ‏ 
قررت المحكة المبادى. الآنية ‏ أولا ‏ ان 
الاشكال هو عقبة تعترض التنفيذ لا يمكن 
أن يكون «وضوعه إلا طلب ايقاف التنفيذ 
الذى لم تم لبعد ثانياً.. أن سند الدعوى 
وهو حك الغرامة . وقد ألغى بالصلم الذى 
تم بين الخصمين فى دعوى التزوير . وأصبح 
لاوجود لهقانونا . هو سند لي سخاليا سكل 
نزاع حيث. يعتبر أن الحجز الذى وقع وفاء 
لمبلغ الغرامة باطل بطلاناً يدخل فى اختصاص 
قاضى اللأمور المستعجلة القضاء به . فان هذا 
الاختصاص دود بأن يكون بطلان الحجر 
بحيث لايحتمل نزاعافيصبح عقب مادية لا بتعاق 
بها حق لاحاجز من حبس المال الحجوز عليه 
عند صرف المدين . ويذلك لابمس | 
بالغائه موضوع اق بين الطرفين ‏ ثالثاً ‏ أن 
الحكم بالغرامة ابتدائياً لا يحتملالتنفيذ فذاته 
الا اذا أصبباتبائياً . ولابملك طرفاً دعوى 
التزوير حق التصالح على الغرامة المفضى بها 
ومن ححق محكمة الاستئناف و حدهاالفصل فيه 
- رابع - أن لقاضض الآمور المستعجلة أن 
يعرض - معهذا ‏ للصلحالخاصل بينالطرفين 
وأسباب الجد ليفصل فى أمر التنفيذ بابقاف 
البيع . حتى تفصل محكمة الموضوع فى التزاع 
الخاص بالغرامة . أو الاستمرار فيه 

ويرى أن تكلف المدعى باثارة هذا النراع 


برفع دعوى إطلب براءة ذمته من الغرامة فى 
أجل معين تحدده 

8 ١ 

هو حيث ان محصل الدعوى ان الست زلبخه 
مخودوآخرين رفعوا الدعوى كرة + 9١سنةو؟‏ 
لدى محكة مصر الكلية ضد المدعى قدم فيباعقد 
طعن فيه المدعى بالتزوير . وقضت الحمكنة فى 
4 أبريل سنة +4 برفض الطعن والزام المدعى 
بغرامة . جنيبا . فاستأنفالمدعى هذا الحكالى 
حكمة استئئاف مصر الآهلية ‏ وكان أن تصا 
مع خصمه فىالدعوى الموضوعيةودعوى النزوير 
وبتنازل مقدم العقد عنه وعن السك بهويذلك 
انتبى النزاع . فصدقت محكة الاستئناف على 
محضر الصلح فى ١5‏ أ كتوير سنة 50 ومضت 
على ذلك سنوات عدة وإذا بقلم الكتاب ينفذعلى 
المدعى بغرامة الطعن فأوقع حجزا على منقولات 
المدعى وحدد للبيع يوم ١#‏ بوليو سنة بمو . 
فرفم المدعى هذه الدعوىطاب قببا الحم شبول 
هذا الاشكال والغاء الحجزالمتوقع بناء على طلب 
المدعىعايه فى ٠‏ يونيه سنة بام . وأيقا ف التتفيذ 

د وحيث أن الحكية لائرى -ابتداء كيف 
يكيف المدعى هذه الدعوى بأئها اشكال والتنفيذ 
يطلب الحم بقبوله شكلا ميطلب فيباالغاء الجر 
والأصل أن الاشكال هو عقبة تعترض التنفيذ 
لامك نأن يكو نموضوعه إلاطلب ايقافى التنفيذ 
الذى اي بعد . 

و وحيث أن ميئد الدعوى ‏ وهو أن الحم 
القاضى بتغريم المدعى بغرامة الازوير قد ألغى 
بالصلحالذى م يبندوبين خصمه فدعوى التزوير 
وأصبح لاوجود له قانونا ‏ هو سند ليس اليا 
من كل تزاع كا سيل حيث يعتير ان الجر 
الذى وقع وفاء لمبلغ الغرامة باطل بطلانا يدخل 


العدد الأول السنة الثأمنهُ عشرة 4 


فى اختصاص قاضى الأمور المستعجلة القضاء نه 
فانهذا الاختصاص محدودبأن يكون بطلانالحجر 
بحيث لاحتمل نزاعا فيصيح عقبة مادية لايتعلق 
مها حق للحاجز فى حبس المال الحجوز عليه عن 
تصرف المدين . وبذلك لامس الحم بالعائه 
موضوع الحق بين الطرفين . 

و وحيث ان الثابت من وقائع الدعرى أن 
المدعى استأئف الحك الصادر من حكة مصرق 
القضية ١79+‏ سنة 49 القاضى برفض طعنه 
التزوير فيعقد الببع الصادرمن احمد افندى خليل 
القبانى بتاريخ ه«أغسطس سنةم1١‏ - وقدقدم 
الطرفان محضر صلم صدقت عليه محكة استئاف 
مصر فى القضية بمرة 1١9.‏ سنة مغ قضائية اتفق 
فيه الطرفان على  :‏ أولا- التنازل عن الفسك 
بعقد البيع المطعون فيه بالتزوير . وعن الدعوى 
تمرة #م1 سنة وم المطلوب فيها الحم بصحة 
التوقبع على هذا العقد ؛ ‏ ثانيا فى مقابل ذلك 
تنازلالمدعى عن الطعن بالنزوير  :‏ ثلا اقالة 
المدعى من الغرامة المقضى ها منمحكمهأولدرجة 

ووحيث أنأمرين لاجد لفيبما : - الأول - 
أن الك القاضى بتغر حم المدعى بغر امةالطعنبالتزو ير 
هو حكم ابتدائى لاتحتمل التنفيذ فى ذاته إلا 
اذا اصبم انتهائيا ‏ الثاتى ‏ أن الطرفين فى دعوى 
التروير لابملكان حق التصا عل الغرامةالمقضى با 

و وحيث ان المحكة ترى أن النتيجة الطبيعية 
لذلك أن من حق محكة الاستئناف -بل واجبهات 
أن تفصل فى أمر الغرامة طالما أن الصلح بين 
الطرفين لايؤثر عليها وان ببذا الصلح يلنى الحكم 
المستأنف أو يعدل بحسب ما يتفق عليه الطرفان 
وبذلك ترقب المحكمة مقدار الجدفالصلموالتنازل 
عن القسك بالورقة المطعون فيها بالتذوير 

د وحيث |نالقول بالعكس يودى إلى نتيجةغر بية 


شاذة ‏ فالحك الابتداى يعتبر لايزال قائما بالنسبة 
الغرامة الى قضى با الاأنه لانحتم ل التنفيذ لآن 
الاستثتاف عنه رفع فى الميعاد القانونى . و إذا كان 
الاستئناف لم يتناول الغرامة فانما لامها ننيجة تبعية 
لطلب الغاء الحك بأ كله وقد استأتف المدعى 
الحم وتصاحمع خصمهفىموضوءدعوى الأزوير- 
وإذا كان هذا الصلح لا بؤثر على الغرامة ذاتها 
فلم يكن لدى المدعى حيلة لنوجيه الاستئناف إلى 
قل الكتاب لان ليس خصما فى الدعوى أصلا . 
وهكذا يتبين كيف أنه كان يتعين على حكة 
الاستتتاق أن تفصل فى أم الغرامة فصلا مستقلا 
عن التصديق على الصلح ‏ الا إذا قبل أن فى هذا 
التصديق معن الغاء لحك المستأ قف فماقضى به من 
زمه وته وول كن مسل يه لآن الممكة لم تفكر 
فى ذلك و إلالعرضت له فى تصديقبا على الصلدح 
ولأن الفصل فى الغرامة يقتضىحكاتلغى به حكمة 
الاستثناف الك المستأئف فيزول أثره قانونا 

د وحيث ان محصل القول أن فى حك محكمة 
الاستئناف نقصاوقعت فيهالمحكمة الطر فين أنيسلكا 
السبيلالقانوتى لنلافيه . الاأن هذه المحكمة تعرض 
مؤقنا ‏ للصلحم 
لتفصل فى أمر التنفيذ بالايقاف أو الاستمرار 

و وحيث أن الطرفينتصالحاعلىتازلالست 
زليخة حمود الببدى وآخرين ,. المدعين ف الدعوى 
الموضوعية ‏ عن السك بالعقد المطعونفيه وعن 
الدعوى بطلب صمة التوقيع عليهكلية , 
و وحيث ان الحكمة لاترى كيف يكون الطعن 
بالتزوير قليل الششأن بعيد عنالجدإذا كانالخصم 
المنمسك بالورقة المطعون فيبا قد تنازل عنمأ وعن 
الدعوى بطلب صة التوقيع عليبا . 

ووحيث ان الحكمة تقَضى بعدم اختصاصبا 
بالفصل فى طلب الغا الحجز فالتزاع فى قيام الحم 


بين الطرفين وأسباب الجد فيه 


ده العدد الأول السئة الثامنهُ عشرةٌ 


الابتدائى سند التتفيذ بالحجز هو نزاح تتوافر فيه 
أسباب الجد. وهو مانع من اختصاص قاضى 
الأمور المستعجلة بالغاء الحجز 

و وحيث ان الحكمة توقف التنفيد بالبيع<تى 
تفصل محكمة الموضوعقهذاالنزاع وتكلفالمدعى 
: بأثارة هذا البزاع . رفع دعوى بطلب براءةذمته 
من هذه الغرامة فى أجل معين تحدده . 
حتى ترى محكمة الموضوع رأها فى النزاع بين 
الطرفين وعلى أساس ماتقضى به يلتزم أحد 
الطرفين أو الآخر بمصاريف هذه الدعوى . 

( قضية احمد 'فندى خليل القباتى ضد قلكتاب عكة.صر 
وآخر رقم ٠4١ا‏ سنة به سل رثامسة حضرة القاضى 
همد على رشدى ) 
ا 
محكمة مصر الكلية الآهلية 
قاضى الأمورالمستعجلة 
١‏ يوليو سنة موا 

حيجز 'صفظق ٠‏ حت دالحاجز بنأرعل حكم تفيذى صادر ضده, 
مانع من الوفا. . الابداع . شرط لايقاف التتفيذ بابي 

ضده. واجبالشر كذلك د 

المبدأ القانوق 

الحجز التحفظى المذو فع من مد سن حت 
5 عن حك نهائى صادر ضده وان أن يمنع 
إلا انه لا بمنع من استمرار التنفيذ الا إذا 


أودع هذا الحاجر قيمة هذا الدين فى خرينة 
امحكة على ذمة الفصل فطلب تشبيت الحجز 
المتوقع تحت بده . وهو واجب المحضرأيضاً 
المكلف بالببع فعليه إذا استمر فى البيع أن 
يودع المتحصل منده فى خزيئة الحكمة حتى 
يفصل فأمر الحجز المتوقع تيد الحاجز . 


اللي 

و حيث أن محصل الدعوى أن المدعى عليه 
الأول أوقع على المدين حجزين تنفيدين أسرهه| 
فى با بوليه سنة بمو حدد للبيع فيه 1 يوليه 
- والثانى- فى م يوليو وحدد للبيع فيه 7 وليه 
وللددعى قبل المدعى عليه أ كثر من الدين الذى 
بدعيه عليه مقتضى الحم الصادر فى القضية 
بمرةه ,الام سنة ومو ١‏ كلى مصرفضلا عن الشغال 
ذمته ببالغأخرى وبذلك لايكون ثمة محل الحجر 
وفضلا عن ذلك فان المدعى قد أوقع حجزا تحت 
بده محددا لنظر الدعوى بنثبيته لدىعكة السيده 
الجرئيةجاسة أول سيتمبرسنة بمو ؟ فرفعالمدعى 
هذه الدعوى طلب فيها الحم بقبول الاشكال 
شكلا وف الموضوع بيطلان الحجزين المتوقعين 
فى ,ابو نيو ومبوليهسنة مهوبا يقا ف البيعين الحدد 
لا 19 و0؟ يوليو سلة بميه حتى يفصل فى 
الدعى المرفوعة من المدعى على المدعى عليه 
الآول والحدد لنظرها جلسة يوم أول سبتمسير 
سئة 17و لدى محكة السيده الجرئية . وقد تنازل 
المدعى عن طلب بطلان الحجزين وقصر الدعوى 
على طلب إيقاف البيع . 

١‏ وحيشان المدعىعليهاللاول أوقع حجزين 
على المدعى بتاريخ 14 يونيو وم يوليو سنة 807 
تنفيذا للحكم الصادر من ممكنة الخليفة الجرئية فى 
القضية مرة0م/ ا سنةم واوفاء مبلغ .وملا 
و19 جنيبأوقد تحدد للبيع فييما؟1 و 0؟ يوليو 
سنة اميه 

« وحيث أن المدعى أوقع حجز| تحفظيا 
تحت يده على المبلغ المستحق للبدعى عليه الأول 
يمقتضى الحم السابق بصحيف ةأعلنت فى ١,‏ بوليه 
سنة الاو وفاء لملغ ١4.٠.‏ قرش وتحدد لنظر 
دعوى صحة الحجر لدى محبكة السيدة الجرئية 
جلسة نوم لاو سبتمير سنة بحمو 


العدد الأول 


و وحيث أن المحكةلاتعرض لكل ماأثاره 
الطرفان من البحث فى علاقتهمابعض الناشئةمن 
الحم الصادر من محككة مصر الكلية فى الفضية 
مرة من«؟ سنة 8و١‏ .' ولا ما تفرع عنه من 
علاقات ودعاوى أخرى. فانالحجز الذى أوقعه 
المدعى نحت يده فى م١‏ يوليه سنة لم1 هو 
عنصر جديد أستقربه علاقة الطرفين على وجه 
معين لاحاجة معه إلى بحث آخر : - أولا- فهو 
دليل على أن أى حق يدعيه المدعى على المدعى 
عليه الأول ناتجا من الحكم الصادر فى القضية 
مرة مهبم سنة باسو1 أو غيره من العلاقات 
أوالدعاوى بينبما . لايثبتله دينا تقع ينه وبين 
المدعى عليه الآول قبله المقاصة القانونية بدليل 
انه أوقع به حجزا نحفظيا ولا تزال الدعوى 
بطلب تيته قامة ‏ ثانا أن هذا الحجر يعلق 
للدعى حتا بالمبلغ الذى يستدق عليه للبدعى 
عليه الأول مبماكان هذا الحجر مشوبا يطلان. 
فبوحجزقاءم حتى يقضنى بالغائه أو رفض الدعوى 


و وحيث ان هذا الحجز مانع حما من وفاء 


1 


520 
محكمة شبين الكوم الجرئية الاهلية 
5 إبريل سنة 5م5١‏ 

. فى حم غيابى . عادر يأبيت حجر حفقى . 
وجعله حبرا تفيذ ديا . ومعلن 
متملقة بالشفيق بالشفية , أو متكور قبا حصول التفيذ . 
عدم رقم رف الممارضة فى بحر 4؟ ساعة . 
المبدأ القانونى 

إن الصو رة التنفيد ةلحك القاضى بتثييت 


معارضة 
7 


٠‏ اعتباره ورقة 


عدم قبوها . 


السنة الثامنة عشرة إبة 


الدين الذى للبدعى عليه الأول قبل المدعي . إلا 
أنه لامنع استمرار التتفيذ إلا إذا أودع قبمة 
هذا الدين فى خزيئة هذه الحكة على ذمة الفصل 
فى طلب تيت الحجز المتوقع تمت بد المدعى . 

ووحيث ا نهذابالذاتهوواجب الحضرالمكلف 
بالتتفيذ » . فان عليه إذا استمر ف البيع أنيودع 
المتحصل منه فى خزينة الحكمة حى يفصلفى أهر 
الحجز المتوقم نحت بل المدعى 

و« وحصث انه لذاك تكلف الحكمة المدمى 
بايداع المبلغالنى توقع الحجزان وفاء لهبناء على 
طلب المدعيعليه الآرل وإلااستمرالتتقيذبالبيع 
وفى هذه الحالة تكلف الحضر بأبداع التحصل 
من البيع فى خزينة المكة 
د وحيث ان الحكمة تلزم المدعى بمصاريف 

هذه الدعوى الم فيها ليس الانقريرأ لحم 
القانون كا نالمفروض عل الحضرالمكلف بالتنفيذ 
أداءة من نفسة . 

( قضية امم سيد خليل عيد العا المقاول وحضر بعه 
الاستاد تمد أمين عامر ضيد شافى اقندى احرد مالم وآخرين 
رقم االاا -نة بسو! ‏ رثاسة حضرة القاضى #دعلمرشدى ) 


1 
و لس 


4 4ه 


الحجر وجعله حجزا نافذا هى ورقة متعلقة 
بالتنفيذ أو على الأقل مذ كور فيبا حصول 
التنفيذ أو هى متعلقة حجر حكنت الحكمة 
بجعله حجزاتنفيذيا ومذ كور فيها هذا الحجز 
الذى أصبح كذلك . فالااعلان الحاصل عن 
هذا الحم بعتدر ورقة ل متعلقة بالتتفيذ أو على 
الأقل مذكور فيها حصول التنفيذ., ومضى 
أر بعةوعشر بنساعة بعدهايعتر إعلانالللحكورم 


لفلف 


بلية العدد الأول 2 الستة الثامنة عشيرءٌ 


عليه بتنفيذ الحم الصادر عليه مما يمنع قبول 
المعارضة شكلا . 
الى 

و حيث أن المعارض ضده دقع بعدم قبول 
المعارضة شكلا لتقديمبا بعد المعياد 

« وحيث ان الح المعارض فيه صدر 
بتاررمحخ و ديسمير سنة وو( غيايا بالزام 
المعارض وآخر بدعى عبد اليد 'حمد مكرم 
متضامنين بأن يدفعا للمعارض ضده مبلغ ١٠٠‏ 

قرش وتأبيت الحجز التحذظى وجعله نافذاوالمصار يف 

والنفاذ بغير كفالة وأعلن هذا السك للبعارض 
فى 8؟ فبراير سنة «مه ١‏ فى شخص نجله طريف 
صببييح الصواف المقيم معه لغيابه 

و وحيث أن المادة .وم" مرافعات لصت 
علىقبول المعارضة فى الأاحكامالغيابية إلى الوقت 
الذئيعل فيدالغائب بتنفيذها والمادة. مممرافعات 
نصت على أعتيار عل الخصم بتنفيذا لحم الصادر 
عليه فى غيبته بمضى ١6‏ ساعة بعذ وصول ورقة 
متعلقة بالتنفيذ لشخصه أو لحله الاصلى أو 
وصولورقة مذ كور فهها حصول ثىء من التنفيذ 

دوحيث ان نقطة البحث فى دذه القضية هى 
هل اعلان الحكم الصادر يتثبيت الحجز التحفظى 
وجعله نافذا يعتير ورقة متعلقة بالتنفيذ أو ورقة 
مذكور فيها حصول ثى. من التنفيذ أم لا 

و وحيث انه لاشك فى أنالصورة التنفيذية 
للحم القاضى بتقبيت الحجزالتحفظى وجعله نافذا 
هى ورقة متعلقة بالتنفيذ أو عل الاقل مذكور 
فيبا حصول التتفيذ أو هي متعلقة حجن حكدت 
الممكة يحعله حجزأ تنفيذيا ٠‏ ومذكور فيبا 
حصول هذا الحجزالذى أصبم تنفيذيا فالاعلان 
الماصسل عن هذا الحك يعترورقة متعلقة 
بالتنفيذ أو عل الأآقل مذكور فا حصول التنفيذ 


ومنى 6؟ ماعة بعد وصوله لشخص الخصم 
الحسكوم عليه غيابيا أونحله الاصلى كاهىالحال فى 
حالتنا هذه يعتير اعلاءا له بتنفيذ الحكم الصادر 
عليه لابجوز بعده المعارضة فى ذلك الحم 

و وحيث ان القول بغير ذلك فيه انكار 
للواقع إذ أن الحجز أصبح ف الواقم بصدورهذا 
الحم حجزاتنفيذيا ‏ شأنه. شأن أى حجز توقم 
تنفيذا الحم بعدصدوره أما مايةتضيه هذا الحم 
مننشر ولصق ويع فليس تنفيذا ابتداء واتما هو 
استمرار فى التتفيذ 

« وحيث انه لابمكن الاعتراض فى حالتنا 
هذه عاجاء بالفقرةالثانية منالمادة. مم مرافعات 
الى نصت عىعدم جواز تنفيذ الاحكامالصادرة 
فى الغيبة [لابعدإعلانها بثمانية أمام_أولا_لأنالعلة 
التى حدت بالشارع إلى النص على هذا القيد وهى 
حك المحكوم عليه على الوفاء وتمكينه منتفادى 
الحجر على أمواله أعلانه بالحكم قبل البدء فى 
فى التتفيذ يوقت كاف لوفاء المدين غير الماطل 
هذه العلة غيرمتوفرة فىحالتنا إذ ا نالحجز متوقع 
فعلا بصفة تحفظية قبل رفع الدعوى ‏ ثانا لآن 
من العبث مطالبة امحكوم له غياياً يتثبيت الحجز 
التحفظ وجعله نافذا بأن لابنفذ حكه إلا بعد 
اعلانه بهانية أيام إذ ماذا يكون تنفيذ الحكم 
فى هذه الحالة !! أهو بالنشر والاصق أم بالبيع 
وقد قدمنا أنهذه الاجراءات ليست تنفيذا ابتداء 
واما هى استّه رار فى التنفيذ 

و وحيث أنه فضلا عن ذلك فقد استثى من 
هذا القيد حالة مااذا كان التتفيذ المؤقت مذ كورا 
بالحكم كا هو الحال فى الحم المعارض فيه 

د وحيث أنه بناء على ماتقدم نكون المعارضة 
قد عملت بعد مضى أ كثر منغ إساعة بعدوصول 


ورقةمتعلقة بالتنفيذأو مذكور فيبا حصولالتتفيذ 


العدد الأول السئة الثامنة عشرة 4 


وبالتالى يتعين قبول الدفع الفرعى والحكم بعدم | يطلب الزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ ٠م‏ 


قبول المعارضة شكلا لتقديمها بعد الميعاد 
( قنية صبيح حسن الصواف ضد تيد الرحن مهد القوأس 
رقم 1014 سنه 9و1 سب راناسة حضرة القاضى عارف حمد) 
0 
حكة ديروط الجرئية الأهلة 
4 فبرأير سنة لامو( 


١‏ - الحامى بمصر . يشترك فى عمل الحامى وعضر الدعرى 


فى فرنسا . مسثوليته فى هذه الخالة . بقدر مله فى 
كل مليما . 


و - مسولة الحامى . أحوالما . يان , 

المبادىء لقان نية 

١‏ - أن الاءى فى مصر هوالذى يؤدى 
العمل الذى يقوم به انحامى ومحضر الدعوى 
موث فى فرنسا تفريعا على هذا لا يسأل 
الخامى فى مصر الا قْ حدود ماءولية كل 
منبما فى اختصاصه فى فرنسا ومعنى هذا أن 
الحامى لا يسأل عن خطثه الفاحش فى حالة 
ما إذا كان يؤدى عمل الحخامى وعن خطته 
اليسير لاف حالة ماإذا كان يود ىعمل المحضر 

؟ هن أحوال مسئولية المحامى أن 
إيتراخى فى إقامةدعوى حتّى مضى المدةالمقطة 
للدق 5 أن تنازل عن ححْ صادر اصالح 
موكله أو أن نحضر ف دعوى وأحدة عن 
خصمين مختانى الصلحة أوأن يغفل بيانا من 
البيانات الجوهرية الى محتمبا القانون إلى غير 
ذلك من الاخطاء الى لا تحدفيها الحامى لنفسه 
عذرا يرجع إلى نص ف القانون أو إلى رأى 
ثقة من الثماة . 

اللو 


و من حيث أن المدعي رفع هذه الدعرى 


جنيبا مع باق الطلبات قيمة القسط الثانىالمستحق 
دفعه فى آخر يوليه سنة م1 مقتضى خضي 
الصلح المقدم منه نحت تمرة ١‏ حافظه ؛ دوسيه 
المؤرخ 107 بوليه سنة 4م18 

« ومنحيث!نالمدعى عليه لايتكر ع المدعى 
دعراه إلا أنه رفع دعرى فرعية إطلب الحم 
بالمقاصة القانونية بين دينه الذى برعمه وبين هذا 
المبلغ وبالزام المدعى بأن يدفع له مبلغ ٠‏ ملما 
ولاه جنيبا مع باق طلباته وقر ربأن المبلغالمطالب 
به فى الدعوى الأصلية هو من أتعاب قضاباكان 
بباشرها حضرة الاستاذ المدعى عن المدعى عليه 
ومن بينها القضية المنضمة كرة.4ه سنة] ؟اةؤة 
مد ديروط وأن المدعى قد أهمل إضالا جسم 
فى دفاعه عن المدعى فيها بحيث ترتب على هذا 
الاهمال أن ضاع عليه مبلغ .4 مليا /ا18 جتيبا 
وهذا أ كار بكثير من قسط بوليه سنة ١46‏ 
لذلك لايستحق المدعى شيئًا منهذاالقسطويجب 
المقاصة فيه والرامه بدقع الفرق . 

د ومن حيث أن المدعى فى الدعوى الفرعية 
قد فصل دفاعه فاذا به يتلخصف أنه بت وكيل الاستاذ 
شفيق |فندى حنارفعالدعوى. 1ه فىسنة مو | 
مدق ديروط ضد فرغلل محسب وجادالربموسسى 
وعد ل طلبائه فيها أخير!لىالز|مبما بتسليمه؛ ع رطلا 
وم قنطا رامن القطن أو دقع الغنمر تكنافى ذلك 


٠‏ إلى عقد ايجار مشترط فيه دفع الاحار عينا أى 


قطنا ومشترط فيه أن الحم يكون نبائيا غيرقابل 
لمعارضة أو استئناف وأن الشرط الآخير هذا 
كأن يستدعىمن الاستاذشفيق افندىاننياها والتفانا 
خاصين إلا أنه على المكس من هذافلقد أعملكل 
الأصمال فى دفاعه [ذ أنه لم يرد على وكيل الخصوم 
الذى طلب تطبيق.قانون التخفيض عللهذه الحالة 


٠١+ 


العدد الأول السنة الثامنة عشرة 


لافى المرافعة الشفوية ولافى مذ كرته المقدمة ردا | أن محاى المدعى عارض فى التأجي ل عارض 


على مذكرة الخصوم الآمر الذى من أجله أخذت 
الحكنة بطلب الخصوم وحكنت بالتنقيص مع أن 
قانون التخفيض لا يسرى عل هذه الخالة لان 
الابجار مطلوب عينا لانقدا وقد اءتبرت الحكمة 
سكوته عن الرد من مبررات النسليم بصحة دفاع 
هؤلاء الخصوم وليس لللاستاذ شفيق اقتدى أن 
يتذرع مخطأ القاضى فلوكانالاستاذ أدىمأهوربته 
عب الوجدالا ككل وأطلع الحكة على القانون لكان 
.من المؤكد الاتأخذ احكمة بوجبة نظر الخصوم 
وأن لاتعتير سكوته تسلها بصحة دفاع الخصوم 
كا أن محكمة الالقاس سجلت عليه اللأهمال 
« ومن حيث أن المدعى فى الدعوى الفرعية 
بى نظرية مساؤوليةانحامى عللالمادة ١51‏ مدلى 
ومابعدها والمسادة #م؟ فرتسى المقابلةلها وعلى 
المادة ١*ه‏ مدلى وعلى موسوعات داللوز تعليةا 
عل المادة سمم | فرأسى التى بينت الترامات 
غةءه1”27 ,6ده؟ة"1 بالتقصيلات المينة فى 
مذكرته من الصحيفة > الى الصحيفة ,/ 
« ومن حيث أنه قبل الفصل فى الدعوى 
الفرعية يتعين على المحمكمة بحث القضية .5ه 
سنة 14171 مدنى ديروط والاطلاع على محاضر 
جاساتم! وما تقدم فها من مذكرات من الطرفين 
لتقف مننبا| على ما إذا كان هناك ثمة إهمال 
ينسب إلى الاستاذ شفيق افتدى حنا يوجب 
(ومن حيث انهمن المسلم بدقضاءاً أنهمتروك 
أمر تقدير الآهمال لقاضى الموضوع إذ أن القانون 
والشمراح وأحكام الحا كلم يذكروا أنواعه على 
سييل الحصر بل أن منتصدى منهم لذلك ذكره 
على سيل الثال فقط 
« ومن حيث أنه تبينمن حضر الجلسةالآول 


فيه فى جلسة 0١‏ بونيه سنة “40 بناء على طلب 
المدعى عليهما لادخال ضيمان إذ قرر بأن دعوى 
الضمان لاتؤخر الدعوى الأاصلةيما دافع فىجاسة 
9 - م« بوسه دفاعا مستفيضا أبان فيهظروف 
الدعوى وقصد المدى عليهم من ادخال ضمانم 
شرح الدعرى شرحا وافيا فى مذكرته الآولى 
المودعة تحت كرة ١٠؛‏ دوسيه الدعوى المنضمة 
ومذكرتهالتسكيلية المودعة نحت و١‏ دوسيهالدعوى 
المنضمة أيضاً ومثل هذا الحائى مثل الحائى النابه 
البقظ لا كمثل امحاى المبمل النائم الغافل 

« ومن حيث أنكل ما أمكن أن ينسبه إلبه 
المدعى على ماتقدم ينحصر فى انه لم يرد على دفاع 
الخصم فى طلب تنقيص الايجحار وفقا لقانون 
التخفيض وأنه لو رد لاقشتع القاضى بعدمسريان 
القانون على هذه الخحالة 

« وهن حيث أنه بالرجوع إلى حضر الجاسة 
الذى طلب فيه محاى المدعى عليهم التنقيص وإلى 
ما كنبه فى مذكرته عن هذا فى الصحيفة سس من 
المذكرة المودعة نحت ١‏ دوسيه القضيةالمانضمة 
تبين ان محاى المدعى علييم طلب هذا الطلب 
وهو يعتقد تمام الاعتقاد بأن طلبه هذا لن يحاب 
لحالته للقانون إذ ذكر فى محضر الجلسة عن هذا 
بالتص « وهل ينطبق التخفيض عل قناطير القطن 
فاذا كان فيه تخفيض يكون ماعلينا .. »م ذ كرقى 
المذكرة فى الصحيفة سالفة الذكر و أو مقدار .... 
إذا ل تأخذ الحكمة بالتخفيض » 

د ومن حيشان و كيل المدعى عليهفى الدعوى 
الفرعية دفع بأن عدم الرد على هذا الطلب من 
جانيعاى المدعى لا يمكن اعتباره [ضالاماوجب 
مسئوليته اذ اعتفد سن نية ان هذا الطلب 
لايستحق رداً ما لآن القانون واضح وظاهر فى 


العدد الأول السنة الثامنة عشرة 
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م م 1 
هذا الآمر إذ لو وجد أنهناك لبسا أو غموضافى | إليه بها الموكل وان عخالفته لحذهالواجبات توجب 


تفهم القانون لا أغفل الرد على هذا الطلب 
« ومن حيث ان الحكمة ترى قب التقرير باعتبار 
ما تقدم [همالا يمكن محاسبة الحامى عليه مدنيا أم 
لا أن تسترشد بآراء الشراح فى هذا الصدد 
د ومن حيث أن جارسونيه فصل فى كتابه 
عسلؤعمء2 عق اندم جزءأول ؤالبندوو؟ 
ص 40# إلى البند وهب مسئولية المحامى فذكر 
فى البند الأول المذكور مامعناه أن عقد اتفاق 
الحامى وت وكيله لايعتبرعقد وكالة نامعو المعروف 
ف القانون إذ قال » 
انان نه ع10د1م غدعمعة”خ[ عه » 
عأة) ممه ع1 5قم وعم أ مع 1[تاقممء 
,عاع أمعلك دمو عل 
غير أنه عقد معترف بصحته قانوناً وتزه 
عنه التزامات على طرف عاقديه صراحة أو ضنا 
ا تنشأ عنه الأثار التى يقررها العرف أو العدالة 
ولامكن مسثولية الحامى بصفته وكيلا بالممنى 
المقصود فى الوكالة إلا إذا توكل فى عمل خارج 
عن حدود الأعمال القضائية ولو أنها لاتتفق مع 
كرامته ومبئته وهذا العقد عقد غير مسمىإذ قال 
-0ضطط 5غةغممء وعه عل كوع”0 ” 
دع وع1أطه21؟ قمع تمعماعام وغتصصر 
انا 3 امععلاطه 1نن رقتدعمدط عتمءل 
-أع19 011 امعسرؤووع ممه نوع أنان عه 
15 10101565 8 غ6 رلتافعلكممء غأمعممعع 
#ناع1 م أنوع”1 ناه عع ددن[ عنان 5ع أأناد 
* غمعمده 
كا أنه حصر فى البند سروم راجيات الحانى وعددها 
فى ثلاثة أمور- أو لها الدفاع فى القضية ال ىتوكل 
فيبا وقبلبا ولايتركها حتى واوغير رأيه فيبا بعد 
تمحيصها قبل أن يمكن موكله منت وكيل غير هو_ثانييات 
أن يبذل فى القضية كل مجهود وعناءة يستطيعبا 
و ثالنا -أنيراعي كل التكم فى الآسرارالنى يدل 


مسئوليته التأدبية ‏ فقط ولانوجب مستولته 
الجنائية إلافى حالة إفشاء الأسرار ولاالمدنة إلا 
فى حالة وجود غش أو تزوير أو إثمال إذ قال 
علل-قننوعتء ,اأموععوعثم ملاع " 

065 8 دعلا عصدملة عم ع1لع'من 


قق ع1 0885 عناورعاة ةم أ-قعع م سمه 
-تاععه ع0 ننه ,علندء1 عل رامق عل 


" عممعع 
ويقصد من هذا الأعمال الذى رفعه إلى مرة 
الغش والتزوير أن يكون الاهمال فاحشا وقد 
عبر عنه داللوزتعليقا علىالمادة م,م"١‏ مدنى فر ذمى 
الجرء الثالث ونؤؤمممه و5علو© ص وإ 
ومابءدها بالخط أ الفاحش 81 0ع عنع مل 
وقد ذ كر جارسونيه من باب المثالءرن.. 
الاهمال الموجب للمسئولية الغياب عن الخضور 
فى الدعوى [همالا من الحائى وقد حكنت مبذا 
محكمة بوردو فى 4 فبراير سنة لم١‏ يحكبا 
المشور فى 87-38-96 عدوعدءظ 2م1ادط 
كاذكر فى هذا البند أيضا أن المحاى لايكوف ‏ 
ف قضية ترافع فيا حمس#1 نة حيث قال 

اام 35م 2256 غلع300.[ " 
عنانل واأعقممء وع5ة عل ع1[طجذمممةء 
و5أ0062ععتال 55 06 غهأؤاهدم ع[ 
12 تامهم أهمم20]1 عم أتاعم عمانغء 
6لأعكذسم 2 [أثتن دقءعممم مبكل مجعم 
*" أه؟ عمومط ع0 1306م ناه 


وما يزيد فى أن العقد لايعتبر عقد وكالة بالمعنى 
المتدود من الوكالة ما ذهب إليه المؤلف المذكور 
فى البند وهم إذ قال بأن الاتعاب الى يتقاضاها 
انحامى لاتعتير مس قبيل الآجر بل تعتبر من قبيل 
اعتراف امو كل للجميل أ كر من اعتيار 5 أجر عل 


للا 


العدد الاول ‏ السنة الثامنة عشرة 


0 | 612155092 نم6 ع0نا ةق ” 
58 ع0 نتع11[ جل كععتلدءمصمط عأاعممة 
أوعثهم علآع نو معنن 01م عنامم ‏ رع ئ1د1 
أتدتوئ مكل .غمعسعتدم ع1 كمامصط 
"5توأمعاط مكل ععمودأمهممعء: 15 عنان 

د ومن -حيث أنه لاتعارض بينماتقدم وبين 
ماورد فى موموعات دالاوز.التى أورد مخامى 
المدعى فى الدعوى الفرعبة فىمذكرته على مسئولية 
الخامى عوعمبج ومحضر الدعوى 6م27 فى 
قرنسا من ان أشنا ستول عن خيطائه الفاحش 
ع8 أودموع نناعممع وثأ نهمامسئول عن خطئه 
اليسير 

د ومن -حيث أن المامى فى مصر هو الذى 
يؤدى العمل الذى يقوم به الاثنان فى فرنسا 
وتطبيقا على هذا فانه لايسأل المحامى فى مصر 
إلا فى حدود مسئوليةكل منبءا فى اختصاصه فى 
فرنسا ومعنى هذا أن امحامى لايسأل عن خطنه 
الفاحش فى حالة ما اذا كان يؤدى عمل ال 
دعومو وعن خطته اليسير الا فى حالة ما اذا 
كان يؤدى عمل أل 6نمجج 

« ومن حيث أن الخطأ الذى افترضه المدعى 
فى الدعوى الفرعية أو مايسميه أضالاً بفرض 
حصوله ائما قد وقع من الحامى وهو يؤدى عمله 
يصعكه ه2570 

« وهن حيث أنه على أسوأ الفروض فان 
هذا لايمكن اعتباره خطأ فاحشا ولا إهمالا 
فاحشا كذاك يوجب المسئولية المدنية 

« ومن حيث أنه علاوة على هذا فان الحكة 
ترى أنه ما رخذ على امحامى ويصاح لآن يكون 
أساساً لمسا لته أن يتراخى فى اقامة دعوى حتى 
يمنى المدة المسقطة لاحق أو أن يتنازل عن 35 
صادر لصاح موظه أو أن محطضر ف دعرى 
واحدة عن خصمين مختلفين المصلحة أو أنيغفل 


بيانا من الميانات الجوهرية التى محتمبا القاون 
إلى غيد ذلك من الأخطاء التى لايحد فيها الخاى 
لنفسهعذرا يرجع إلى نصف القانون أو الىمرأى 
ثقة من الثقاة ( راجم كتاب المسئولة المدية 


: للاستاذ مصطق مرعى ص )١78‏ وليست الحالة 


فى هذه الدعوى احدى هذه الخالات 

ووس حي آنا انساابه الا ف 
الدعوى الفرعيدة فى «سئولية الحاى على ماورد 
بأساب حم الالقاس الصادرعن دعوى الايجار 
فى القضيةي هامس سنةع ميو ا المنضمة من انالحكمةااتى 
فصلت فى قضية الابجحار كانت معذورة فى خماتها 
لعدم الرد من جانب محاى المدعىفىتلك الدعوى 
لاببررمسئوليةالحاى المدنية إذ أنقاضى الالّاس 
سجل خطأ الحكمة التى أصدرت الحم فى دعوى 
الابجحار وأبعد ضمنيا مسئولية الحاى إذ قال فى 
حيثيات حكمه مانصه و والمفروض ان القاضى 
يقَضى فى المسائل القانونية با بوححيه اليه فهمه 
واجتباده لاما بوحيه اليه الهم والاخذ من 
القأضى بوجبة نظر قانونية ضاطئة لايمكن نسيته 
مطلقا لعمل الخصم «6 

د ومن حيث انه مما تقدم فان الحكمة لاتقر 
المدعى فى الدعوى الفرعية على اعتبار عدم رد 
و كله علىطلب التخفيض [همالابوجب المسئولية 
المدنية خصوصا ول بحرو المدعى المذكور على 
القول بأن عدم الرد كان عرى سوء قصد من 
حاميه أوغش منه 

« ومن حيث انه لايفوت المجحكمة بعد أن 
فصلت و قائع الدعوىووصات إل البحشالقانوق 
على نحوما تقدم ‏ انترجع لاوصول الى سر رفم 
الدعوى الفر عية أثناء المطالبة هذا القسط وعدم 
رفعبا أثناء المطالبة بالقسط الأآولالذى حصلفيه 
الصلح ,الحضر المقدم صورت تحت أمرة ٠١‏ حافظة 


العدد الأول - السنة الثأمنة عشرة 


ول 


دوسيه والذى يقطع وقت حصوله أن كل 
طرف تنازل من جانبه عن جوء من حقه إذ أن 
دعوى الالفاس كان قد فصل فيهأ بالرفض 
قبل حصوله وكان فى وقتبا ملحوظ أن 
أتعاب قضية الانجار المذ كورة قد دسل فى 
البلغ الذى حرر عنه الصلح فاوكان المدعى 
يعتقد بصحة دعواه الفرعة لا تأخر قط عن 
مباجمة خصمة بدعوآه الفرعية هذه أثناء تلك 
الدعوى ويظبر أنه مالجأ الييا فى هذا القسط الا 
لاكتساب الوقت فى دفع القسط أو لاخذه 
بنظر بية من يلق طلقا نار با على خصمه إنأصابه 
كان مها والا فسكفاه ذعرا وكفاه ماأصابه من 
النقد العلل الذى وجبه اليه فى مهنته التىهى رأس 
ماله فى الحباة وما أوجده حوله من الشكوك 
والظنون أو اما لسيب آخر يعرفه هو غير أنه 
نسى أن عين العدالة ساهرة لاثم 

د ومن حيث ان الحكة قبل الخروج من 
الدعوى لاتضن بتسجيل الشكر والثناء على محانى 
المدعى فى الدعوى الفرعية للمجبود الجبار الذى 
أتاه ليصل باحائه القيمة الى دوتما فى مذكرته 
الى الغاية النى ينشدها موكله فى هذا الصددكا 
لانشى أن تسجل الشكر والثناء لوكيل المدعى 
فى الدغوى اللاصلية لما أبداه أحدهما فى المرافعة 
الشفوية وثانيهما فى مذ كرته 

. « ومن حيث أنه لما تقدم تكون الدعوى 

الأصلية فى لبا ويتعين الحم با طلية المدعى 
فيبا والفوائد بواقع ه فالمائة من تارع المطالبة 
الرسمية والنفاذ لآنها مبنية على سند معثرف .ه 
زتكون الدعوى الفرعية على غير أساس ويتمين 
رقضبا . 

( قنية الاستاذ شفيق لننا ند الجراجه عيادابراهم رقم 
دجم سينة بمو رئاسة حضيرةالعَاضى احداحمد عوض ) 


ه؟ 
محكئة الواسطى الجرثية الآهلية 
فبرايرسنة بمو( 
-١‏ دعوى إثرات بمة النمافء. , 
بنقل الاكية . مقتضى حسم 
؟ - دعوى إثات صحة . التماقد . سندها المادة بؤة مدق 
غاب المدعى عليه قيبا . غير مانع من الْدكم عليه 
#صاريفرا . 


الميادى, القانوئية 

١‏ - البائعملزم > وجب عقدالييعالعرق 
بنقل ملكية الثىء المبيع للمشترى وللمشترى 
<ق شخصى يتمكن به من [ كراه البائع على 
الوفاءبما التزم به . وهذا الالتدام هو إلترام 
بعمل ثىء عأ9؟ ع دماغوع ناط0 ف دام 
لهذا الالترام عملا هونقلالملكيةفالالنزام 
العينى يمكن بدون مساسنحربة المدي نالشخصية 
ويمكن المصول على حم ليحل هذا الحم ل 
السند الناقص 

- دعوى إثبات صحة التعاقد سندها 
القااونى الادة اول عدتى وعلى ذلك فيازم 
بمصار يغبا الخصم امحنكوم عليه فيها إذ الق 
فى رفعهذهالدعوى ليس قاصرا على حالةعةود 
أأبيع إل إشمل عقدالبيع الشغوى الذى لاناطبق 
عليهالمواد ١ه‏ ومابعدها من قانون المرا فعات 
ولاه قبل صدور قانو ن التسجيل كان عكن 
تسجيل عقد الببع العرفى بدون دخل للبائع 
ودعوى إثبات صحة التعاقد يقصدهنباطلب 
تنفيذ التزام وليس لمن ادترى بعقد غير 
مسجل أن يطلبتنفيذ التعبدعينا اثشخرجت 
العين من تحت بد البائع وقت الطلب أي 


حقيقتيا ٠‏ هى الترام 


٠ 


أن أساس دعوى اثئيات صخة التعاقد هو 
طلب افيد اتعهك - والدعورى البى سندها 
المواد ١ه؟‏ مرافعات وما بعدهاأ هى دعوى 
شكلة وأنا دعوى صحة التعاقد فى دعرى 
ببحث القاضى ٠وضوعبا.‏ 

الوم 

0 ان المدعى عليهباع للمدعيين؛ ١‏ سهما 
و وقرار يط بناحية بى نصير بثمن قدرهم ؛ جنيبأوقد 
استلم البائع الثمن وتعبد باستحضار المستندات 
المثبتة للبلكية وتقديمبا لقلم المسساحة فوقت تعين 
بالعقد وذلك ك5 يتمكن المشتر بان م نقسجيل عقد 
البيع ااؤرخ ؟ أغسطس سنة 19 ولام ينفذ 
تعبده رفع المدعيان الدعوى الخالية وطليا | 
يبوت اليعليقوم الحم مقام العقد 

د وحي كانه عندامتناع البائع عن تفيذ تعبده 
وهوءلزم بموجب عقد البيعبنقلالملكية للشترى 
فللشترى حق شخصى اعمدووموم غزمعل 
يتمكن به من ١‏ كراه البائع على الوفا. با التزميه 
أى ١‏ كراهه على تقل الملكية 

« وحيث أله مادامت القوأعدالقانونية العامة 
تقضى بالزام المدين البائع باحس ترام تعبده 
وتجبره قهرا عل تنفيذ ما اتوم به والزام البائع 
بنقل ملكية الثىء المبيع وذلك بتمكين المشترى 
هن التسجيل انما هو التزام بعمل قادام محل 
هذا الالنزام عملا هو تقل الملكية فالالتزام العينى 
مكنا بدون مساس بحرية المدين الشخصية وقد 
نصت الادة ١١‏ من القانون المدلى على أنه اذا 
امتنع المدين عن وفاء ماهو ملزم.ه فيجوز للدائن 
أن يتحصل عل الأآذن من المحسكة بعمل ما تعبد 
به المدن هذا ومصاريف الوفاء على المدين 

«ووحيث أنه تنيجة للالازامات الشخصيةالى 
عل البائع والناشئة عن عقد البيع الغير مسجل 


العدد الأول السنة الثامنة عشرة 


يتعين على البائع أنيعكن المشترى من عمل التسجيل 
وذلك تيجة لالنزام البائع بنقل ملكية العين 
المبيعة للشترى فان امتنع فللمشترى أن يقاضيه 
التصديق على الامضاءات الموقع بها على العقند 
العرفى بدعوى اثبات صمة التوقيع أو للاعتراف 
بصحة العقد بدعو ى اثيات صحةالتعاقد فاذارفض 
البائع أداء ذلك فكياهومقرر بالنسبة لكل التزام بعمل 
ثىء معن عل ومغويناط0 يكن المصول 
على حك لحل الحم محل السندالناقص؛ صوو1] نم1 
وتنتقل المللكية بتسجيل هذا الحم (كامل مرسى 
بك و اشهار التصرفات العقارية م جلة القانون 
والاققتصاد السنة الاتة العدد الرابع صفحة ممد) 

م وحيث ان محكمة النقض يحكبا الصادر 
بتارخ ه ينابر سنة مم4 ( الطعنين رقى .18 
وى سنة * قضائية ) قررت أن دعوى اثبات 
التعاقد سندها المواد مم مرافعات وما بعدها 
الى بينت الطريقة العملية لالتدام كل موقع على 
ورقة عرفية بالاعتراف بامضائه أو ختمه وعلل 
المادتين مو و٠١١١‏ من القانون المدى القائلتين 
بان للمتعبد -ق الخيار فى طلب الوفاء بالتعبد 
الأصل . 

« وحيث انهيتعين البجث عر فةأى الاساسين 
أولى بالاعتبار إذ هناك ننيجة عملية للارتكان على 
أيهما يمكن الاستناد عليهإذ يتوقف الفصل فيمن 
الملزم بمصاريف الدعوىتبعالللخذبأى الاساسن 
وذلك لآنه فى حالة تحقيق الخطوط اللاصل يعتير 
قانون المرافمات غياب المدعى عليه فى دعوى 
الاقرار بالسند قرينة قانونية على صمة السند 
مصاريف الدعوى تكون على الدائن لآن المدبن 
لم مخطىء فى ثىء ( مادة ٠ه‏ ؟ مرافعات  )‏ وإن 
جعل الآساس المادة 1197 مدق فان مصاريف 
الدعوى يازم بها الخصم المحسكوم عليه فيها 


العدد الأول - السنة الثامنة عثيرةٌ 


و وحيث أن هذه الحكمة ترى أن أساس 
الدعرى وسندها من القانون هو المادة ١١!‏ 
مدتى وذلك لآنه مادام من المسم بدأنحق المشترى 
فى رفع دعوى إثبات صحة التعاقد ليس قاصرا 
على حالة عقود البيع الى حررتكتابة بل يشمل 
عقد البيع الشفوى الذى لا يمكن أن تطبق عليه 
المواد ؟ه؟ مرافعاتوما بعدها وقفوق ذلك فقبل 
صدور قانون التسجيل كانعقد البيع العرفى يمكن 
تسججيله بغير دخل للبائع فان أراد المشترى زيادة 
فى الاحتياط رفع دعرىتحقيق الخطوط الاصلية 
ليطلب من البائع الأاقراربصحة السند فن المعقول 
أن يتحمل رافع الدعوى بمصاريفها أما الآن بعد 
قانون التسجيل فان امتنع البائع عن تنفيذ تعهده 
الخاص بنقل الملكية وذلك بتمكين المشترى من 
تمجيل عقده ورفصتدعوى قضى فيا بأن البائع 
أهمل فى تنفيذ التذامه فهو الملزمبالمصاريف طبقا 
لنص المادةم؟!١ ١‏ مرافعات التىتقضى بأن مصاريف 
الدعوى يازم بها الخصم الحكوم عليه فها وفوق 
ذلك فن المسلم به أن ليس من اشترى بعقد غير 
مسجل أن يطلب تنفيذ التعهد عينا إلا إذا ثبت 
وجود العين نحت بد المدين البائع وقت الطلب 
فان خرجت من تحت يده باحدى تصرفات العليك 
الصحيحة أصبح هذا الحق غير جار ( استئئاف 
مصر هو فراير سنة .مه المحاماه ١١‏ رقم ١4١‏ 
صفحة هه ) أى أن أساس الدعوى التى ترفم 
من المشترى بتمكينه من تسجيل عقده هى دعوى 
قصد.ها تنفيذ التعبد . هذا ويجب أن يلاحظ أن 
الدعوى التى سندها المادة و ممرافعاتهىدعرى 
شكلية ليس فها أقل مساس بالموضوع وهى من 
الدعاوى الى يقصد فيا تعجيل النزاع وتبحث 
فيها المحكة اعتراف الخهم بالامضاء أو الختم 
دون تعرض لبحث التزاع وأما الثانية التى ترفع 


ل 


طبقا للمادة ١١9‏ مدنى ( دعوى اثيات صحة 
التعاقد ) فهى من الدعاوى الى يبحت القاضى 
موضوعبا من جميع جباتها لآنها خاصة بطلب 
تنفيذ تعبد 

د وحيث انه من كل ذلك يتضح أن أساس 
دعوى اثبات صحة التعاقد هو المادة باوج مدى. 
ويتعين الزام المدعى عليه بمصاريفبا لآنه هو 
اكوم عليه فيبا 

( قعنية مد غالم عبدالته وآخرى ضد اشيخ شا كر امل 
رقم 565 سئة ببهو١‏ رئاسة حضره القاضى على أبر النيط ) 
6 
حكمة الخليفة الجوئية اللاهلية 
1 مأرس سئة 1881 
١‏ ايجار أشخاص . في المقد . بنير التراضى : 

جواذ امطالبة بالتعويض , 
- رفت . بعد الحصول على شبادة بحسن السهر والساوك 

وفى وقت مناسب . لال للتعويض ‏ . 

المادي. القائونية 000 

١‏ - حالة فسخ ايجار الاشخاص بين 
المتعاقدين تلثم إما من التراضى أومن حصول 
خلاف بين الطرفين وفى الخالة الأولى ليس 
لأحد الطرفينأن يطالب الآخر بثى.مطلفا. 
وفى الحالة الثانية يصم للمستخدم أن يطالب 
بتعويض فى حدودالادة 4٠+‏ مدى أهل إذا 
كان هناك مدة م>دودة فى العقد وى حدود 
المادة 4.؛ مدتى أمل إذا لم تكن هناك 
مدوخكدودة , 

؟ ‏ حصول العامل على شبادةمن السيد 
الذىكان يشتغ لطر فه حسن السير والساوكمدة 
خدمته عنده قريئة على أن خروجالعامل من 
الخدمة كان باتفاق الطرفين وأنه لايصح 

اقلق 


حدوده 


حل 


للعامل أنيطالب بتعويضالآنركنالضرر 
غير متوفر فىالدعوىإذ أنالعزل منالخدمة 
ل يكن فى وقت غيرمناسب بل كان ف الوقت 


اممارء 


بطريق المعافاه وطلب الحكم بالزام المدعى عليه 
بانيدفع له مبلغ . مجنيبا لآنه اشتغل عنده عشر 
سنوات يرب شورى ثلاءة جنيبات بصفة ترزى 
فى محله وفى ١١‏ بوليه سنة جسمور فاجأه بفصله 
من عمله بدون أى سبب محجة الضائقة المالية. 

« ومن حيث انالمدعى عليه قرر فى مذ كرنه 
ومرافعته انه لم يفصل المدعىمن محله ول يقكر فى 
الاستغناء عنه وانما أظبر المدعى رغبته فى ترك 
امحل ليلحق بعمل آخر وطلب شبادة يحسزسيره 
:وسلوكه لخررتله بتاريحخ (١‏ - م - ومو( 
ولوكان قد طرده من تله م بدعى للاكان هناك 
داع لتحرير مثل هذه الشبادة ٠‏ 

0 ومن حيث أن المدعى قدم المستيد ن ؟ ق 
حانظته المقدمة بتاريخ وم -1١‏ موا 
وهو شبادة صادرة من المدعى عليه يقول فيها 
أن عبد الخالق حسن « المدعى قد اشتغليصفة 


ترزى بمخله الكائنبشارعتمد على مدة منالرمن " 


وكان فى خلال تلك المدة حسن السير والسلوك 
فى عله وأمين وقد تحررت هذه الشبادة بناء على 
طلبه , * 


محدد المدة فيعتير ان تعاقدهها شفوىيدون لعيين 
مدة و يجوز لكل من المتعاقدينطيقا للادقعو .ع 


فى وقت لائق الفسخ 00 
وومن حسث أن حالة فسخ جار الاشخخاص 
بين المتعاقدين حال تنشأ [مامن التراضى أ حصول 


وومن حيث أنه ليس بين الطرفين تعاقد 


العدد الأول -. ألسنة القامئة عثيرةٌ 


خلاف ببن الطرفين .وف الحالة الأول 


. لأحد من الطرفين أر يطالب الآخر بشى. 


مطلفا. وفى الحالة الثانية يصمح للستخدم أن يطالب 


:| كان هناك مدة محددة والمادة 4.؛ مدل اذا ١‏ 


. : | كر. . هناك مدة محددة . 
و من حيث أن المدعى رفع ه ذه الدعرى , 


تت 
« ومن حيث ان اللسكية ترى ان حصول 
العامل على شبادة من السيد الذى كان يشتءل 
طرفه تحسن السير والساوك مدة خخدمته عنده 
قريئةعلىان خرو جالعامل من الخدمة كان باتفاق 
الطرفين وانه لابصح لاعامل أن يطالب بتعويض 
ما لآن ركن الضرر غير متوفر فى الدعوى إذ أن 
العزل من الخدمة لم يكن فى وقت غير مناسب بل 
كان فى الوقت المناسب له 
« وهن حيث أنه يتبين مما تقدم أن المدعى 
غير محق فى دعواه ويتعين رفضما 
( قضية عبدالخالق اسماعيل ضد مود جمد رقم وم سنة 
و1 رئاسة حضرةالقاضى #رد علام ) 
:1 
محكمة با الجرئية الأهلية 
5 أيريل سنة لاسو 
١‏ - ستأجر , حقه شخصى 


- دعوى أسترداداليازة , انع تعرضبالقوة للمينالمؤجرة 

ش جوازها المستأجر دون دعوى اليد 

» - تعرض قانوتى . حق الستأجر بالسبة له . طاب 
ةوضع بده اوفخ عق الايممارع الغا 

الميادىء القانونية ا 

١‏ - حق المستأجر الناثىء من عقد 
الايحار هو جق شخصى قبل الموجر له الذى 
الترم بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة 

؟ - إنه وآن جاز للمستأجر أن يزفع 
دعوى استرداد الحيازة منع كل تعر ض مأدى 


العدد الأول - السنة الثامنة عشيرة 


ل 


يع بالقوة على العبن المؤجرة فانه لايحق له | قيداطا حو ضكرت والميعان على ثلاث قطع مبيئة 


. أن يرفع دعوى وضع .اليد التى يحب لرافعبا 
أن يكون حائرا للصفات المنصوص عنبا فى 
المادة 7 من القانون المدى 

م - ليس للستأجر أمام التعرض 
القانوق إلا أن يطلبمنا لوجر لهحماية وضع 
يده أو استعال حقه فى طلب فسخ الايجار 
كنص المادة ع/جم من القانون المدلى مع حقه 
فى الرجوع عليه بدعوى الضمان 

١ 

و من حيث ان المدعى- رفع هذه الدعرى 
يطلب الحم بصفة مستعجلة باعادة وضع يدمعلى 
١‏ قير طاو مفداد سن مبيئة حدودها بعريضة الدعوى 
قائلا أنهاستأجر هذا القدر من المدعى عليهالأخير 
لمدة ثلاث سنوات تلتهى فى | كتوير سنة ,ممه 
ووضع بده عليه واتتفع به من بدء الآيجار . 
وبتاريخ فبراير سنة بمو سلبث هذه الأاطيان 
للمدع عليةالثاى وجب محضر لسليم تنفيذا لحم 
حراسة استصدرته المدعىعليها الأولى ضدالمدعى 
عليه الأاخير المؤجر للبدعى وقد دفع المدعى عليه 
الثانى بعدم قبولالدعوى لرفعبا من غير ذىصفة 
وأبدى كلمن الخصوم دفاعه يا هو مبين بمحضر 
الجاسة وبالمذكرات الختامية 

«وحيث انه بالرجوع [لالمسةندات وأوراق 
الدعوى تبين أن المدعى يستند على عقود ايجار 
أحدها تاريخه .؟ ‏ لك 484 يتضمن استئجار 
المدعى لفدان من المدعى عليهالآخير بحوضكرت 
شرق المصرف لمدة سنة تيتدىء من نوفير سنة 
4 واللنهى فى نوفير سنة م#.! وعقد آخر 
تارضه أ كتويرسنة همه يتضمناستتجار المدعى 
من المدعى عله الاخير لملا فد ادبن و سبعةعشر 


الب جبعبب )يبس يبي-ا:-ا ا ا- يي يي 


حدودها بالعقد المذكور لمدة ستتين ابتداء من 
| كتورسنة ومع لغاية ١‏ كتوبرسنة بام« بالنسبة 
لفدانين من هذا القدر ولمدة ستتين ابتداء من 
| كتوبر سنة كمه لغابة ١‏ كتوير سنة مسو؛ 
بالنسة للقدر الباق وهو فدان وسبعةعشرقيراطا 
وعفد ثالث تارخه «» ابريل سنة 4 يتضمن 
استتجار المدعى من المدعى عليه الأآخير لفدان 
حوض الغرابين لمدة سنة تبدأ من أ كتوير 
سنة لا#ر وتنتبى فى أ كتوبر سنة ,م198 وآآخر 
تأريخه ١6‏ يوليه سنة مو يتضمناستئجارالمدعى 
من المدعى عليه الأآخير لفدانين بحوض الحيمرة 
لمدة سئة تبدأ من [ كتوير سنة نمه ونتتبى ف 
كتين سنة مو ويقول المدعو أن هذهالعقود 
ثابنة التاريخ بوفاة المدعو عبد الله حسن الموقع 
عل الثلاثة الآخيرةمنبا بيصمةختمه بصفته شاهدا 
وتبين انل غضر التسلم المؤرخ م فبراير 
سنة باماة يتضمن فدانين ينطق حدودها ماما 
مع الفدانين الواردين بعقد الايجار الثانى المؤرخ 
أ كتوبر سنة همه واللذين ينتبى ايجارهما فى 
أ كتوبريدم؟؟ ويتضمنفداناً وسبعة عشرقيراطا 
تتفق بعض حدودها دون الكلمع بعض حدود 
الفدان وسبعة عشر قيراطا الواردةبعقد أ كتوبر 
سنة مم9 ؛ وى ألتى ينتبى إيحارها فى أ كتوير 
سنة مم19 

و وحيث أن ماذهب إليه المدعى عليه الثاتى 
من أن المدعى لا صفة له فى رفع الدعوىيتطلب 
البحث فى حقيقة حق المستأجر الناثىء من عقد 
الايجار . 

«دوحيث انه لانزاع فى أن حق المستأجر هو 
حق شخصىقبل المؤجر له الذى اليزم بتمكينه من 
الانتفاع بالمين الموجرة وهذا هو الرأى الغالب 
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الذى جرى عليه الفقه والقضاء فأول التزام يلتزم 
به المؤجرهو تسليم الثى. المؤجر الى المستأجر 

و وحيث انه وان جاز للمستأجر أن يرفع 
دعوى استرداد الحيازة لمنع كل تعر ض مأدى يقع 
بالقوة على العين المؤجرة له فانه لا حوز له أن 
يدعى أن عقد الايجار يكسبه حقا عينيا يحق له 
بمقتضاه أن يرفع دعرى وضع اليد لأنرافع هذه 
الدعرى جب أن يكون حائزاءللصفاة النصوص 
عنبا فى المادة جب من القانون المدلى فان قام نزاع 
قانونى بين <ق المؤجر وحقوق الآخرين على 
العين المؤجرة فليس أمام المستأجر الا أنيطلب 
من المؤجر له أن حبى وضع بده ومن عالتعرض 
له ان كان من قبيل التعرض القانوتى المبنى على 
أدعاء حدق كاسيق و إلاجازله أن يطلب فسخ الامجار 
كنئص المادة عوبس من القانون المدبى مع حقه 
فى الرجوع عليه بدعرى الضمان ولايحوز الاخذ 
بغير هذا الرأى لآن المستأجر ليس مكلف بالدفاع 
عن حقوق امؤجر له ضد الآخرين مع قعود 
صاحب الحق ولآن صاحب الحق نفسه أدرى 
بالدفاع عن حقه من الأخرين هذا فضلا عن 
أنه لاتوجد رابطة قانونية بين المدعى المستأجر 
من المدعى عليه الآخير و بين المدعى عليه الثانى 
الذى عبن حارسا كطلب المدعى عليبا الآولى 
والقول بأن المستأجر من مصلحته الاستمرار فى 
وضع يده لحن مهاية مدة الاجار لاحم عليه 
مقاضاة من يدعى حةأ على العين مادام لدحق الر جوع 
على المؤجر بدعوى الضمان ومادام ال ؤجرضامنا 
للمستأجر التعرض له فى الاتتفاع بالعينالمؤجرة 
( انفارنص المادة ع اعمن القانون المدنى ور اجع 
حم محكة مصربتاريخ م 1807-1١‏ وحكم 
عكمة جرجا فى م١ ١‏ كتوير سلة >,4 الحاماه 


السنة الثانية العدد الثالك صصص ١4ج"‏ و بيرم 
وحم حكة الزقازيق الكلية بارخ وم , 
ديسس منة وسو )ا الحاماه السئة السادسة 
عشرة العدد الثالغ ص 8+ وما يعدهاء راجع 
جارسون الطبعة الثانية الجزء الأول ص .0+ 
ودالوز العملى الجزء الأول ص ١!‏ ) 

و وحيث انه لانزاع فى أن تعرض المدعى 
عليه الثانىهومن قبيل التعرض القانوقى لأانهمعين 
حارما قضائيا بمقتضى حم قضاق وواجب عليه 
تتفيذا لهذا الك إدارةحركة! لآرض واستغلالها 
وتسليم المدعى عليبا الآولى نصف ريعبا وإيداع 
الباق فى خريئة المحكة . 

ووححمث أن قوا قولالمدعى بأنهذا التسليم ,. عتدر 

فى حك التعرض المادى بالقوة غير صمي لان 
المدعى كان يعلم بظروف الدعوى وبالتسليم وهو 
بنفسه بصفتهشيخا الخفراء كان يبحث عن المدعى 
عليه الثاى لاستلامه الأرض التىحك بتعيينهحارسا 
عليباولم يكن هناك ماعنعه منعمل اشكال فزعمه 
أن التسام حصل خلسة منه قول مردود بما سبق 

و وحيث انه لما سبق يكون المدعى غير عق 
فى رفع هذه الدعوى ويكون الدفع بعدم قبولها 
لرفعبا من غير ذى صفة فى مله 

ووحيث أنه لا محل بعدذلك لبح ةالموضوع 
وما يتعاق بصحة الدعوى وجديتها وبالطعن على 
عقود الأبجار المقدمة فيها ما دامت الدعوى غير 
مقبوله , 

( قضية “مام عيد المئعم سيد ضد الست توفيقه سلمان 
عكاشه وآخرين رقمط.؟١‏ سئة بإهوو١ ‏ رئاسة حضرة القاضى 
عبد الرحن ابراهم جنينه ) 


العدد الأول السنة الثأمنة عشرة 


ال 
حكة دمياط الجزئية الآهلية 
٠‏ مايو سنة م١‏ 

ا أوراق الحضرين. ابياناتالخاصة ببا ٠‏ امقالباء بطلاتها 

؟ - أوراق الحضرين . اعلالما بالنسبة الا شخاصالتيرمعاومة 
لحم ل «القطر الممرى بعد التسريات اللازمة اعلانما 

للنياية العمومية . 

ع - دعوى انزع مللكية . أعلانما للنيابة , دون محل المعان 
الصحبح . بطلائها . ويطلان الاجرارات جيعها . 
الميادىء القانونية 207 

١‏ - البيانات الخاصة بالأوراق الى 
تعلن على أيدى قل المحضرين والمششار إليها 
بالمادة # مرافعاتهى ببانات أساسية وإغفالها 
يترتب عليه اعتبار العمل لاغيا 

فى حالة الأشخاص الذين ليس 
لم محل معلوم بالقطرالمصرى فتعان الأوراق 
إلى النيابة العمومية إبما على شرط أن المدعى 
أو الحضر يكونان قد أجريا فعلا كافة 
التحريات اللازمة للوقوف على ل إقامة 
الخصم المطلوب اعلانه ولم بتمكنا مطلقا من 
معرفة امحل ال مذ كور بطريقةما , وفى حالةعدم 
ذكر ماقام به الحضر فى سبيل الامتداء إلى 
المعلن إليه كان الاعلان لاغيا 

م - إذاررفستدعوى نرعملكيةواءان 
فيها الخصم فى شخص حضرة وكيل الثيابة 
مباشرة بدون إعلانه فى محل إقامته الصحيح 
المعلوم لخصمه كان الاعلان باطلا وينبى 
على ذلك بطلانكافةالاجراءات بم فيها حكم 
مرمى المزادوهذ! اليطلان جوهرى لا يصححه 
اقرار وكيل المدعى عليه الذىلم بعلن لاجراء 


0 


مثرتب عل هذا الحم الباطل . 
١‏ 8 

« من حيث أن المدعى رفع هذه الدعوى 
يقول فيبا بعدكلام طويل أنهرفعتضده الدعوى 
هه؟ سنة 1994 من المدعىعليها الآولى وقدم 
حم فيبا ضده وأن المدعية فيها أعلنته فى جميع 
اجراءات الدعوى بالنيابة على اعتبار أن ليس له 
غل بعرو :النطر اللسرى وآن النقار' وما 
مزاده على المعلن [ليه الثالك وهذا فبو يطلب 
الحم ببطلان عريضة دعوى نزع الملكية فى 
القضية +مى؟ سنة غمو؟ وحكم مرمى المزاد 
الذى بى عايبا إلى آخر طلياته 

ومن حيث ان دعوى نزع الملكية المشار 
اليبا رقعت من المدعى علبا الآأولى ضد المدعى 
وآخر فى ١4‏ مابو سنة 44 واعلنفيها المدعى 
فى شخص حضرة ثائب نابة دمياط لعدم 
الاهتداء اليه كنص العبارة الواردة بالاعلان 
على حين أنه بالرجوع إلى القضية,٠‏ 14 سسنة 
وس | الموفوعةمنالمدعى نفسه ضدةزكية الحويل 
وحامد خليل الحويل بطلب قيمة حصة فى ديع 
بينه فى عريضة دعواه ذكر فيعريضة هذهالدءوى 
المعلنة فى هم فراير سئة ومو؟ أى قبل دعوى 
نع الملكية المششار اليبا بشبرن فقط , ذكر فى 
هذهالعريضة عنوان وصناعة المدعىو ببذهالقضية 
اعلان من قل كتاب هذه الحمكة فى ابريل 
سنة .مور باعلانه بامجل الذى عينه قلم الكتاب 
فى إعلانه وخوطب المدعى شخصيا وهذا امحل 
هو محل تجارة عبده عمان تاجر أخشاب 
بيورسعيدشارع دلسبسقسم أولولا يقلل منهذأ 
الاجانة الى حررها المحضر فالقضية نمرة /4م 
سئة 559 فان اعلاتها سابق على هذا الاعلان 
والمدعى لايؤاخذ بتعمد التحريف فى اعلانه من 


١ 


جانب خصمه ويؤيدهذا أنالمدعى علا وأخاها 
حامد خليل الحو بلىر فعاالدعوىكرة ب باسنة و١‏ 
دمياط وأعان المدعى فى مكان آخر 
د ومن ححيث أنه بالرجوع إلى القضية رة 
هه سنة عساو ١‏ المرفوعةمن زكية خليل المويلى 
تبين أن المدعية المذ كورة رفعت دعواها 
وأعلنت المدعى رأسا فى شخص حطرة 'ائب 
نيابة بور سعيد وعلىه ذا سارت الاجراءات فى 
هذه الدعوى وما تلاها من الاجراءات 
دوعا ان المادة م من قانون المرافعات 
تنص على ضرورة أن.تكون الأوراق الى يصير 
اعلانها على أيدى النحضرين مشتملة على بيانات 
فيها .م ولقبالمعان اليه وصنعته أو وظيفتهدوحله 
ومةرر أيضا أن كل ورقة يحب أنتعان لشخص 
المعلن اليه أو غله اللاصنل فاذا أجازبصفةاستئنائية 
اعلان بعض :الآأوراق الى لايعلم لأحتاءبا محل 
. بالقطرالمصرىالى قلالنائب العمومى فذلك لابيكون 
الا بشترط أن الخصم الطالب الاعلان أوالحضر 
الممكلف به بكو نان قدأجريا فعلا كافة التحريات 
اللازمة للوقوف على حل اقامة الخدم المطلوب 
اعلانه ول يتمكنا مطلقا من معرفة الل المذكور 
بطريقةماوعليهاد! خلت ورقةالاعلانالمسلية للنيابة 
من الب نات وهذهالبيانات يقوم مها لحضر مبيناماععله 
فى سبل لاهتدا. الى المعان كانت لاغية ولا يعتدر مبدأ 
لسريان الاستتناف واستئناف! بونيهسنةهموم١‏ 
القضاءم ص ستة ووس وأته وان كان هذا اك 
قد ورد فى باب اعلان حك قابل للاستنا فالا أن 
مأجاءفيه يتمشى بها مامع ماسيأ فى فى المادة مم مس افعات 
فان هذه المادة تقول بان « المواعيد السابقبياتها 
والأجراءات المقررة فى المواد التى نحن بصددها 
و5 ولا وم وه و1١‏ تقضى مراعاما والافيكون 
العمل لاغيا ووفىهذا تقول عكمةالاستثنا ف العليا 


العدد اللاول السنة الثامنة عثيرةٌ 


يحكبا الصادر فى.+ مابوسنة ١‏ به و محاماه سم 
صمم؟ 1 »مايأتى:- أنالغر ض من الاجراءاتالتى 
أوجب الشارع اتباعبا فىالاعلانات[بماهوضهان 
وصول الاعلان إلى على صاحب الشأن فاذا ثبت 
للبحكمة أن الأجراءات ألى اتبعت فىاعلانورقة 
كانت ترى إلى اشفاء الاعلان عن صاحه فيالمدة 
التى يحيز له القانون فيبا استعمال حقه حتى ترتب 
عل ذلك انقضاءهذهالمدة فتكونالاجراءات باطلة 
وجب عدم التعويل على اعلات عل فى هذه 
الظروف قصد اسقاط حق الخعم . م تقرر 
هذا وجب القول بأن المدعىعليهما الآ ولى والثاتى 
كانا يعليان تماما فى ,٠‏ فبراير سنة 6و١‏ تاريخ 
رفع الدعوىفرة /اا؛١.سنة‏ 7و١‏ محل أقامة 
المدعى .هذا إذا تجردأ هن تلاقتبما به وكونه 
أخاهما وهذا ليس مل جدل فاتدامهما علىاعلانه 
بعد ذلك وف جميع أدوار هذه الدعوى وغيرها 
فى شخص حطرة وكيل النيابة [نما يقصد مته 
الحياولة بينه وبين اتخاذ طريق للمحافظةعلى حةوقه 
قبلبما . هذا اأبطلان جوهرى لالصححه ٠وتف‏ 
وكل آخر عنه سواء كان هذا متعمدا ذلك أم 
لجبل أوغيره وعلى هذا فلاعبرةبالقرارالحاصل 
فى/ا( أفغسطس سنة مهمو( بين المدعى عليبما 
الآولين ووكيل المدعى والمدعى عليه الآخ لأنه 
كا سبق القول فان ٠وافقة‏ الوكيل'عبل التوزيع 
بعد ذلك.لايصحح موقف المدعىعليهما الأولين 

ويتعين الحم للمدعى بطاياته 
( قضية د أفندى خليل الحويلى ضد زكية خليلالويل 


وآخربن رقم ا | رئاسة حضرة القاضى 
أحجد أحجد عد أل ( 
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2 
محكمة الاستثناف الختلطة 
/ مايوسنة -مو( 
امكتاف . عطالية انان ا بتدائ ابتدائيا .العويض من 2 


ثانا . طلب جديد . عدم 5 1 
المدأ القانوق 2 
إذا طلبالمدعى الك على خصومهبالتعويض 
بصفتبم ضما ناعن ادارةالحارس. ثم جاءأمامالاستئناف 
وطاللهم كسئولين أصلا وبطريق التضامن عن 
الضررالحاصل مخطأ الحارس فى الآدارة فان هذا 
يعتبر طليا جديدا لايقبل لآول مرة أمام الدرجة 
الاستئنافية 
( استثاف بركلس فابو ضد جان دسبرس وآخرين. 
رئلة المسيوفان | كر . مجلة التشريع والقضا, السلة مغ صحيفة 
ؤه) 
:5 
٠‏ محكمة الاسةناف الختاطة 
7 مابو سنة موا 
حم بالتعبديق على صلح فى تفليسة . وجوب تجيله . لفاذ: 
حق الرهى أمالح الدائئين . اغفاله , عدم الاحتجاج 


به على مغشار سجل , 

ميدأ القانوق 

الحم الصادر بالتصديق علوصام فى تفليسة 
يحب تسجيله للمحافظة عل حقوقالداثنين فى الرهن 
علي املاكالمدين. إذ حقالرمنهذا مخضعلقاعدة . 
ا لاتتحقق الا ينسجيل الحم ذاته (0): 


الا ال 17 رسيت اد با 1ت 

() أنظر امكناف عتلط فى 8 داع - 08و( | 

(امجموةهد- +» ).ول ٠ل‏ + 4لوا(الجمرعةم ممم8) 
وبإؤ - 5 - عذه ( الجموعة إل - به ) 


نا 


وإغفال هذا الاجرا. يترتب عليه أن لا يكون 
للدائئين الذين كان لحم الحق فى الانتفاع مبذا 
النسجيل أن يحتجوا بحقوقهم الناقصة قبل مشتر 
سجل عقد ملكيته ولو ذكر فى العقد أن هذه 
الاملاك ناشئة عن التفليسة 
( اناف لبيب جاد عنائيل ضد ول وثركاه رناسة 
اللسيو فان أ كر 241 والسنة المذكورتين ص 908 ) 
55' 
محكمة الاستئناف المختاطة - 
٠|‏ مأبو سنة ١94‏ 
(0) د (5) عتار بالتبعية . الات "زراعية . صفتها 
كمقول , اعثارها . حكه , 
المادىء القانونية 
١‏ - طيقالليادةهم١‏ مدت مختاط 'تعتي رأموالا 
ثابتة الأشياء التى وان كانت منقولة بطبيعتهافانها 
تأخذ حك العقار طيقا للغرض الذى قصده مالك 
الأرض منها (النبعيةالزراعية) أو بالنسبةماقصده 


| صاحبالمصنع (التبعية الصناعية)سواءكانلحاجات 


الرراعة أوالصناعة . وهذا بغض النظرعنحالتها 
بالذات قماإذا كانتا لامح نفله بغير تل ف أوهلاك 
وتشمل الآلات الزراعية المعتيرة ثابتة بالتبعية 
الوابورات والطلبيات والمعدات الميكا نيكية الماثلة 


| الخصصة لرى. الأرض ومن غير حاجة للبحث 


فما إذا كانت مثبتة أو متحركةوسواء كانحقابلة 
للنقل بلا تاف أو هلاك منعدمه إذ هذاالشرط 
لاتعاق إلابالعقارات المشار اليبا بالمادة؟ مدلى 
مختلط والتى يكون ها وضع ثابنثك ا طبيعيا 


, كات أو صناعيا )١(‏ 
) 0 أنظراسكناف لطع لاوا( الجموءة م مهم) 


وؤح-؟ - هلوا ( الجبوعة ,» - بإةا ) 


١ ؟‎ 


العدد الأول - الْسئة الثأمئة عشرةٌ 


م - لاتزول عن الالة الرافعة صفتها الثابتة 
كعقار بالتبعية لمجرد أنبا ذاتقوة محركة كييرة 
وأنها نستعمللرىعدة أملاكزراعية لاك متلفين 
مادام الغرض الاسام ىمنوضعباهوارى أراضى 
امالك الأصلى (0) 

(استتتافعزالديزعيمى يلموم ضد نوركشي اتجنير نهكباق 
رئاسة المسروفاناكر ٠‏ االمجلة والمنة الملآكررتين ص وم» ) 
7غ 
محكمة الاستثناف المختلطة 
مابوسنة س١‏ 
(0) م (م) تعبدات . شرط جرائى . حالة التتفيذ الجرئى 
التعويض , الضرر الخاصل . علاقة 
الشرط به , انتفا, الضرر أصلا , رغمالشرط الجزائ , 
رفض التعويض . 7" 
المادى. القانونية 

١‏ - الشرط الجراتى المقرر لجرد التأخير عن 
تنفيذ تعبدما يصبح معدو مالسبب إذا كان التعبد 
الا”صلى ,الذات لم ينفذ أصلا () 

م؟ فى احوال الشرط الجزاتى على القاضى 
أن بحث إذا كان قد أصاب الدائن أو لم يصبه 
ضرر ما فى حالة عدم تنفيذ التعبد المنصوص عنه 
منه فيه فاذا أتتق الضرر ومبمأ كانت نصوص 
الشرط الجزائى جازمة . فان طلب النه, بض 
يحب أن يرفض () 

( استثئاف عبده , ر , ثملا ضد الست زيده أمين عمد 
حسن رناسة المسيو هرريه أنجلة والسنة المذكورتين ص م#و) 


أو عدم الافيذ . 


(1) أنظراستشاف قلط جد - مرو (الجمرعتوبرووم) 
وه“ - 1-9و (لمجموعة با 107 ) وانظرعكسه 
حم استئئانى وج - ١١‏ وحوار المجمرعةوم - بد ) 
م - أنظر استئتاف١ [١‏ هل مووز لجموعبو؟ - ووم) 
(©) أنظر حم الدرائر المجتمعة فى و 7 بور 

( الجموعة غ*- مه١1)‏ 


10 
حكة الاستكئناف امختاطة 
مأنوسنة موا 
4ه اختصاص الا 3 الاهلية 3 بقسمة عقار وبيعةى, 
رغم وجود رهن حيازى بباطل ٠‏ مقرر 


» - أمكئاف ٠‏ حفم بعللان رهن حيازى أمامه لا يعتبر 


طلباً جديدا . 
إن - رهن حيازى ٠‏ عل المتماع فى عقار . قرط الحيازة 
معدوم . يطلاته , 


' المبادى, القانونية 
١‏ اذا بمسك شخص بعقد رهن باطلحاصل 
على أعيان مشاعة فبذا لايؤثر على قيام اجراءات 
القسمة والبيع أمام الحسكة الأآهلية لاختصاصبا 
با بين جميع الداخلين فى الدعوى ومن غير أن 
يكون لغيابه أى تأثير على صلاحيتها 
؟ - من تمسك صحق بدعوىانه يعطيهحقوقا 
معينة يصح الاحتجاجقبله بعدم شرعية هذا الحق 
وببطلانهوذلك فىأية حالة كانت عليها الدعوى . 
اذا مسك أجنى يق رهن حيازى فانه إيصح 
الاحتجاج ضده ولأول مرة أمام الاستئناف 
ببطلان عقده هذا لجربانه ف حصة شائعة فى 
عقارما. ومن غيران يعتبر مثل هذا الدفم عثابة 
طلب جديد لايقبل أمام الاستئئاف 
م يبطل الرهن الحيازى الحاصل عن حصة 
شائعة فى عقارإذ الحيازة فيعشرط أسامى لصحته 
والمازة معدومةأصلا فى حالة الشيوع )١(‏ 
(اسكناف الست نفيسه حمدحسن الحشا ب ضد مدعل كركر 
رائاسة المسيو هوريه . المجلة والسّة المذ كورتين ص +58 ) 


() انظر استقاف وجو سب ع سس إو(المجموعةر. 
حظ) ديع /غ /17ئؤ1 ( المجموعة جب ب برو ) 


العدد الأول - السنة الثامئة عثيرة 


يذل 


5غ 
ممكمة الاستكناف امختلطة 
م٠١‏ مابوسئة | 
٠‏ اختصاص القضاء الختلط . افلاس اجر , المدين 
والدائن وطنيان 
مصلحة عتلطة , ثاب . 
ب - اجر , انقطاعه عن العمل التجارى . ديوئةسابقة 
7 جواز اشهار أثلامه ٠‏ 0 
لجو فقراضه مبالغ جسيمة . اعتبارها الحاجات 


, وجود' داثتين مرتهنين أجاتب , 


اتجارة . 
3 اختصاص عقارى 8 قيده . ليس دليلا على الترتف 
عن الع 


ه - افلاس , اشهاره . ميعاد التوتفعنالدفع ,البوواستات 
الحاصلة , لا تدده , 
المبادىء القانونية 
)0( لامنع من اختصاص الحا م اختلطة 
أن المدن المفأس والدائن نازع الملكية هما رعية 
محلية إذ المصاددة المختاطة تتحةقحتم بالنسبةلحقوق 
الدائنين المرتهنين الاجا نب الحتملة والتى لايمكن أن 
تكون اجراءات التفليسة بنآة عنهم )١(‏ 
(9) بحوز اشبار افلاس المدين ولوكان قد 
٠‏ انقطععن العمل التجار ىإذا كانعدبو التجارية 
سابقة على هذا التاريخ () 
(م) تعتبر السافيات الجسيمة الى يعقدها 
الناجر قروضا حاصلة لخحاجاته التجارية 
0 يجردقيد اختصاص عقارىلايعنى بالذات 
حالة التوقف عن الدفع 
)١(‏ قارن استئاف,س ع - .و١‏ رالجموعة م« - 1506) 
و١‏ - 4 - ١١وا‏ (المجموعة 59 - 5©) و"؟ - ه -لزلوا 
( المجموعة به جوع ) وانظر استتناف 51-16١‏ #زوا 
( المجموعة مغ 888 ) 


(0) أنظر استناف م١‏ ه - ١5و1‏ (المجموعة ‏ 8م 
+8 ) روط ع - بول الجمرعة 6؟ - 4م ) 


(ه) البروتستات الحاصلة بن آونة وأخرى 
لاتصلم لتحديل ميعاد توتف المفلس عنالدفع 

( اسقثتاف سيد احمد كره ضد تمد ابراهيم حاتم رئاسة 

المستر برئئّن ,المجلة والسئة المذكورتين ص 4و7 ) 

6 
عكة الاستثناف الختلطة ., 
١‏ مابو سنة 5و١‏ 

ايجار أشيا,. - مل مد لصنع شنط ٠‏ لا يعثير مصتعاً. 
مواعيد الثبيه «النسبة له للاخلا, , كالقرر بالمادة 474 


مدنى مختاط , 
المبدأ القانرق 
لايعد انحل المؤجر لصنع الشنط من المصانع 


أو النشئات الصناعية . وعليه قكون مواعيد 
التفيه بالاخلاء بالذسبة له طبقا لما فص عليه 
بالمادة 454 مدلى مختلط 
( استئتاف أجابون استفرا كى ضد سيد حنفىرئاسة المستر 
برتئن , المجلة والمئة الم كورتين ص 88 ) 
4 
محكة الاسئناف المختاطة 
4 مايو سنة ١50‏ 
نزع مللكيةللافعة العامة . الاستيلا, على العقار . قبل 
المبدأ القائوق نك 
الاجراءات المنصوص عنبا بالمادة وا من 
قانون تزع الملكية للنفعة العامة الرقم 3 
دسمبر سنة ١9.5‏ - بحب أن لسيق استيلاء 
السكومة علىالمقارالمتزوع ملكيته . وفى عخالفتها 
ما يستوجب التعويض كتصرفات تعسفية )١(‏ 
( استثئاف الحسكومة المصرية ضد شركة أوجست 
يجارديه رئاسة المسيو فان اكر . المجلة ولاسنة المذكورتين 
ص ,9 ) 


)١(‏ قارن عكسذلكاستناف ١ "٠‏ - إ«وا (المجموعة 
؟4 - اول 


للق 


1 


لذن 
محكمة الاسكناف الختلطة 
5 ماب سنة م١‏ 
١‏ - محكيم . النص عل اختيار الحكمين لثالك . اسكشاف 

عمسم قبقه 4ه 0000000000 
- مقاولة عباق , عدم تحديد الفتاتالمتفقعلياباتفصيل. 

لا يعتبر اناا بالجلة , 

35 يكيم . عدام الاصعل اسككتنا ف الحسكم . مراعأة قواعد 

العدل , 1 

! الميادىء القانونية 1 

(1) اذا صرح فى عقد التحكى للبحكين 
المعينين باختيار ثالث فان هذا لايفيد ‏ وطيقا 
للدادة مون مرافعات مختلط ‏ أن حكهم غير 
قابل للاستئناف خصوصا اذا كان عقد التحكي قد 
أجاز مثل هذا الطعن 

(0) اذا لم يعمل مقدما رسم للسابي المراد 
اقامتبا وتصمم تفصيل بمكن أنيظبر منهأنتحديد 
الفثات المقررة فى عقد المقاولة كان تنيجة دراسة 
تامة فلا يمكن اعتبار أن القيمة المقررة به 
عبارة عن مقاولة إجمالية 

() اذا لم ينص فى شرط التحكيم على حق 
الاستئناف وكان قد نص عليه فى صلم حاصل 
بعدها قيكون لهيئة التحكم الفصل فى النزاع طبقا 
لقواعد العدالة 


( أسشاف ماهر حسن فراج ضد جوسيى كار يتبيرى ٠‏ 
رئاسة المسيو فان أكر ٠‏ المجلة والسئةالمذ كورتين ص بم ) 


ون 
محكمة الاستئناف المختلطة 
5 مايو سنة و١‏ 

ار؟ - شوارع , مقامة بمعرفة المالك بمد تقسيم أراضيه . 
الانتفاع با للجمهور وممالم عامة . استعمالما 
كذلك ععرنة شركات ذات امتياز هام مخصيمبا 
كذلك ٠‏ عدم جرإزازالة هذه المنافع العامة تائجه 
م - ملكية , ! كقساءها بمنى المدة ‏ لخدمة المصلحة العامة 
عد تخصيصيا كذلك . جوازة . _ ١‏ 
؛ - طريق عام . استخدامه كذلك . الفرق بينه و بين 

الطريق الخاص , أحواله 


العدد الأول السئة الثامية عشرة 


المادى. القانونية , 

() المالك الذى يحرىء اراضيه إلى قطع 
للبناء وينثىء فيبا شوارع لمفعة العقارات الى 
بجرى تشمتيدهأ بمعر فةالمشتر بن هذه القطع مستقبلا 
ويبيح الانتفاع بهذه الشوارع ‏ ولوذكر أنها 
خصوصية ‏ اتتفاعا ناقصا أو كاملا لا لمرور 
لبور سب بل ولاقامة أعمال ذاتصفةعامة_ 
كالنور ورصف الشوارععلى حساب الحكومة 
ووضع الاسلاكالكبر بائيةو مواسيرالمياهالخ - 
لا يحق لثل هذا امالك مطالبة صاحب حق 
الامتياز لاحدى هذه المنافع العامة - كشركة 
الغاز مثلا ‏ برفع الاسلاك الموضوعة فى هذه 
الشوارع ودفع التعويض مقابل الانتفاع ا 

(0) مجرد قيام أحد الآفراديفتح شارع من 
غير ٠راعاة‏ لأحكام المادة الناسعة من قانون 
التنظيم الرقيم ٠‏ أغسطس سنة ؤ4م14 لايعتى 
أن هذا الشارع المستعمل بمعرفة اجمهور لم ينشأ 
فعلا انما يفيد فقط أن اشاء هذا الشارع فيه 
مخالفة اقانون 

6 تكتسب الملكية العامة بمضى المدة 
المكسبة المؤسسة على تخصيص الملك الخاص 
للمنفعة العامة وفى بحر المدة القانونة . فاذا 
كان الام خاصا بانشاء شوارع فانإدماجبا فى 
الملك العام يثبت من جبة عن نية مالك الأارض 
فى مخصيص جرء منهالانشاء الشوارع وقيام أصماب 
المصاحةالعامة فعلا باعمالدالة على هذا التخصيص 
من جبة أخرى وذلك فى بحر الدة الطويلة 
المكسبة للبلكية )١(‏ 

(4) تخصيص أرض معدةلنفعة طريق عموى 
فى أعمال خاصة بالمدن لايمكن تصوره فى حالة 


لك كس ا اك الا او 1901791010107 
() انظر أستئناف بمو 1 غ98١‏ ( المجموعة 


الدكم) 


العدد الأول السنة الثامنة عشرة 


طريق ري خاص - 1ق المرور وحده ومع عدم 
الأخذمطالب اليا ةالعصرية الحاضرة كشروعات 
المماه والغاز . والاسلاك الكهربائية والتليفوئية 
والمجارى الخ (١)‏ 
) ادف شركة .ون للفازضد مصطفى بك رشيدرتاسة 
الممسيو فان اكر . المجلة وااسئة المذكور تين ص بوم ) 
كك 
بحكة الاستثياف الختلطة 
6 هأبو سنة جسموا 
١‏ - تركة . ديونلاتركة , وتعردات الورثة قبلبا . التزامهم 
يداد الديون 2 وايداعا فى الخرينة على ذمة الدائين , 
م - تركة . مستفرقة بالديون , أياوكب! لذمة الدائنين , 


توذيع الدين بفسبة حقوقكلمنهم. حالة الرارثالدائن, 
مساواته يثيرهمن الداثين , 'مسكه بالمقاصة , غيرجا بز. 
الممادىء القانونية 0 

(1) يعتبر الورثة فى موادالتركات الآهلية 
مسئولان شخصيا عن ديون التركة عقدارالافعة 
الحاصلة لكل وارث هن التركة (م) ولهمايقاف 
الاجراءات الموجبة ضدم بايداع امبالغالمستحقة 
مع فوائدها القانونية فى خزينة الحكمة ليجرى 
توزيعبا بين دائنى التركة 

() اذاكانت تركة مالاننى بد.ون المورث 
فامها تؤول جميعبا الى مجموعة الديانة ومن غير 


ييز أحدهم عن الآخر فيبا اضرارا بالآخرين . 
والآمر كذلك أيضا بالنسبة للوارث الذى 
بدعى أن له حمَا على التركة إذ عليه كالغير هاما 
أن يطالب بدينه ضمن ديون التركة وعلى قدم 


المساراة مع غيره من الدائنين ومن غير أنكون 


() كارت اسكتاف ١16‏ - ع - إعوا ر المجموعة 8غ - 


م 
رم أنظر استتاف مختلط 0م سم - 1998 ( المجموعة 


) م8‎ - ٠. 


١6 


له حق المسك بالمقاصة , 
( امكتئاف مارى أرملة جورج مرق ضد ليون مويال 
رئاسة ااسيو فانا كر , امجلة والسنة المذكورتين ص 39؟ ) 
نك 
محكمة الاستئناف المختلطة 
مابو سنة 19 


٠ رانى عليه مزاده حالة التعرص‎ ٠ وم - نزع مالكية‎ ١ 


واستحقاق بض العقارا لاز وعمطكيته . المطالبة بتشغيض القن , 


الممارضة ف قابمة التوزيمالمؤقت - فوات مميعادها , القاهمة 
النبائية ٠.‏ حالة الرامى عليه المزاد , استثنا. منها 
المادى. القانونية 

(1) يلتزم البائع برد من قعطةالآرضاللعيئة 
الحدود بدقة . بعد أن تزعبا الغير من يد الراسى 
عليه المزاد بناء على مستندات ملكية صمبيحة 

() يستتى من البدأ القائل بعدم قبول 
المعارضة فى قائمة التوزيع النبائية لعدم قيام 
المعارض بالاجراءات المقررة فى قأئمة التوزيع 
الأؤقتة والأحكام الصادرة فى المعارضة وذلك 
فى حالة تغير الظاروف عا لم يكن منظورا وقوعه 
أثناء تحرير القائمة المؤقتة ومايترتب عليه لزوما 
اجراء تمديل حتمى فى هذه القائمة () كا فى 
حالة يرع ملكية الراسى عليه المزاد المطالب 
بتتقيص المن والذى لم يتقدم -بذا الطاب إلابعد 
مضى مواعيد المعارضة فى قائمة التوزيع المؤقنة 
وكان هو رضم وضع بده المستمر الظاهر يحبل 
خطر نزع الملذكة الحقيق 

راءك.اف صوويل بنزاقين ضدالست اخواتها رضواذحجازى 


رئاسة المسيو هوريه الجلة والستة المذكورتين ص 836 ) 


() أنظر استثناف ١6‏ -ه - واوا ر المجموعة ١م‏ 
حفط ) 


57 العدد الأول - 
5ه 
كمة الاسكناف المختلطة 


| مابو مسنة دمة‎ ٠ 

١و!‏ جز عقارى - عقد أيهار ثابت التاريخ . تديده يدونه. 

8 نزعالملسكية قبله ٠‏ عدم الاحتجاج به ضد 

الدائن نازع المامكية 
؟- تاش الامرر المتجة ٠‏ عدم اختمامه بالتمل 

فى صورية عقد أيجار متعديف اختصاصةه بتقدبر ظروقف 

الصور ية , وعدم تفساذه لتسليم الحارس القضاق 

المادىء القانونية 

(1) اذا كان عقد الايحار ثابت التارييخ ثم 
' تأشر عليه بالتجديد بعد ذلك من غير اثيات 
تارمخه . فيصم الأاخذ .هذا التاريعخالظاهرالتجديد. 
على أنه إذا كان تال لتاريخ تسجيل تنلبيه نرع 
الملكية فلاحتج بالتجديد ضدالدائن نازع الملكية 

(0) إذالم ييتتضمن عقد ايجار اطيان زراعية 
نصا على دفع الايحار مقدما ولكنه يتضمن فعلا 
النص عل هذا الدفع بناء على تخصيص الايجحار 
لدفع المتأخرات الخاصة ما دفع مقدما لخدم 
الزراعة والأموالالأميرية الممتازة قانونا لجاب 
الخزيئة فان مثل هذا التأجير لاحتج يهعلىالدائن 
الذى سجل من قبل تننيه نزع الملكية 

(م) اذا لم يكن من سلطة قاضى الأامور 
المستعجلة التقرير بصورية عقدالايجار أرحتهفان 
له تقدير ظروف الحال الدالة على صورية العقد 
أوعدم الاحتجاج بها قانونا وحق له أن برفض 
دعوى المتمسك مبذا العقد للاعتراض على تسم 
الأطيان للحارس 


( استئتاف بلك الاراضى المصرى ضيد احمد عبدالقادر 


ود دا ص 


السنة الثامنة عشرة 
/اة 
عكمة الاسئناف الختاطة 


0 ا 


١‏ - لتقل النقل اتهرى - : خطأ رئيس صندل - فى عتاورة حاصلة 
متع قصادم ٠‏ لاسر خطأ جسيا 
3 اللطا الجسيم فى الملاحة التبرية ‏ تقديرة حسما 


المرف الثابت 

م تأمين ‏ دقع المؤمن القيمة خطأ - حقه فى مطالبة الفاعل 
بالتعريض بطريق الحاول 

ع خط جسيم . الغش . الفارق بينبما 

المادى. القانونية 

(1) ان خظأ المناورةالحاصل بحسننية بمعرفة 
مركب جاءت مواجبة لا يكون عناصر الخطورة 
التى حتمبا الخطأ +١‏ 

(؟) يقدر لالم ا 
الصنادل و وميم !كانت هذه 0 وأسدة 
فالظاهر . 

(0) إذا قام المؤمن بتسوية حساب التأمين 
بناء على طلب المؤمن له فلا يعتير هذا مانعا له 
من الجاول محل المؤمن له ضد الفاعل الأاصلى 
ف المطالية بالتعويض عن الضرر الحاصل 

(؛) هل بعتبرالخطأ الجسم عائلا للش (لتحل) 

( استتناف شركة البواخرالنيلية المتددة ضد اليانساستتجار 
فرين انشورانس كومباى رئاسة المستر برئتن المجلة والسنة 
المذ كورتين ص 7/8 ) 
/ه 
حكمة الاستئناف الختلطة 
+« مأبو سنة >مو| 
-١‏ صورية ٠‏ جوار اثباها جميع الطرق 
٠‏ - اغراف - غيد قبل للتجرئة ٠‏ الفسك به , فى حالة عدم 
| الابات بأى طريق أتخر 


المادىء القانونية 
١‏ - بت صوريةعقد بالنسبة للغير جميع 
طرقالائيات بما فبها البينة والقرائن( مبدأ ثابت) 
- لا حتمج بعدم جواز تجحزئة الاعتراف 
الا فى حالة انعدام أى إثيات آخر بمدنى أ الواقعة 
لا يستقم اثباتهالا مهذا الاعتراف يخلاف ما إذا 
كانت قد ثبتت من غير السك به وبطرق ائبات 
أخرى )١(‏ 
( اسكتاف باسيل امماتلو ضد الست دويراد وآخرين 
رئاسة اليو هور يه المجلة والسئة المأكورتين ص 98 ) 
إن 
محكمة الاستئناف الختلطة 
٠‏ مايو سنة م١‏ 
بكامل الدين اعتباره موكلا توكيلاضمنيا 
المادىء القاتونية 
١‏ - الضمان الحاصل فىعقد وسئد واحد عن 
دين قابل التحويل لتحريره بين أجا نب لابقع نحت 
أحكام المادة م4 مدتى مختاط وبجوز تحويله 
رأسا من غبرحاجة إلى رضاء الضامن . 
؟ ‏ لليتنازل إليه بالضمان الح كوكل ضمنيا 


فى تحصيل الجرء من الدين امول الزائد عن الدين .١‏ 


المضمون؟ له حق التقاضى للحصول على كامل 
الدين () 

( اسكئاف جورج منمىضد عبسوشركاه رئاسة الميوهوريه 
المجلة والسنة المذكورتين ص 78 ) 


)0 أنظر أحكام استثتاف .م - ١‏ سنة ١46٠‏ (المجموعة 
لد 1 ) رن 1 المجموعة عثز ‏ #لام ) 
وو؟ - 5 - هوا (المجموعة /(؟ - 466) و2-15- 1كؤا 
( اللجموعة سوم جوم ) 

( أنظر شاف + مابوسئة ١ود؟‏ ( المجموعة ؟ - 
بده 


1١ 11/ 


١ 
حكمة الاسكئناف الختلطة‎ 
دم مأبوستة وا‎ 
تمديلها .سق المدعى فى ذلك . فنطاق الطليات‎  تابلط‎ - ١ 
الاصلية - توجبهها فى الجلسة واعلاتها للخمم التائي‎ 
حي الاتصدى - شامل لكاءل الموضوع‎  فاتثكسا‎ - 


؟- بيع نيع الملكية حق الخائر للمقار ٠.‏ مداه 

ع - بيم. للشرط الفاسيخ ٠‏ الى دل عخالفة العقد ‏ مطلق 

ه - رهن نوع الملكية ‏ مزئة الرهن - مداه . حدوده 
المبادىء القانونية 

(1) يحوز تقد الطلبات المعدلة التى لاتخرج 
عن حد الطلبات الأصلية بكامل أحواا ونواحيبا 
فى دعوى واحدة سواء بالجلسةمنغيراعلا نسابق 
إذا كان الخصومجميعاحاض رين أو باعلان ععرن ‏ 
يد محضر فى ميعاد ثلاثة أيام بالآقل قبل الجلسة 
بالنسة للغائبين . 

(0) لامراع فى حق تصدى محكمة الاستئنافق 
لنظر الموضوع والفصل فيه سواء فما قضت فيه 
محكة الدرجة الا"ولى أو فما لم تر حاجة للفصل 
فيه (1) 

(م) يعتبر خطراً يوازى تزع الملكية ويوجب 
الضمانقانو تأحالةالحائ زالذى توجه إليه اجراءات 
ززع ملكية مقامة ضد البائع له من دائئه المرتهن 
- الذى له حق تجريد مدينه هذا ولو لم تصل 
الاجراءات إلى حد تزع الملكية فعلا (؟) 

(:) بما ا[الشرط الفاسخمقدر فىكافة العقود 
الترادلية المبنية على مخالفة العقد وفىجميع الا"حوال 
التولايق فيها أحد المتعاقدنبتعبداته فانللشيرى 
الحق فىحالة عدم قيام البائع بتنفيذ النزاماته على 


لاو ل ا ااا سر ا 0 تلت 
١‏ أنظر استكتاف 1١‏ - 4 - 1995 (المجموعهج؟ ‏ ..م) 


م - انظر استثاف "١‏ ه- 1914 (المجموعة]م - ".) 
وه؟ - 9( - وإؤا (الجبرعة م س- 6" ) 


١14 


العدد الأول - السنة الثامنة عشرة 


النوالى قبل دائته المرتهن بالنسبة للا“قساطالمتفق 
عليها أن يختار فسخ عقدالبيع )١(‏ 

(ه) ولو أن قواعد عدم تحرئة الرهن تبيح 
بصفة عامة للدائن المرتهري أن بوجه اجراءاته 
كايشاء بالنسيةطذاالعقار أو ذاكمايدخل فىالرهن 
ولكن لا يكون الا*م ركذلك فىحالة قيام الدائن 
ومنغيرأى مصلحةشخصية مشروعة ‏ فاتذاذ 
اجراءانه للحصول على دينه بالنسبة للعقار الذى 
تصرف فيه لآخر بدلا من اتخاذها بالنسبة العقار 
الباق فى ملك هذا المدءن ويضطره لذاك إلىكسوءة 
مركزه معالمائز ومن غير أن يتخلص أيضا من 
تزع ملكية باق عقاراته 
( امتثئاف حس تهد واكد ضد موريس عودا موءى فى 
رئاسة المسيو دوربيه المجلة والسنة المذكورتينص م7 ) 

531 
كمة الاستشاف الختلطة 
/؟ مابو سنة ١970‏ 
١‏ حوالة بالدين قبوفا ضمنا أثا, اجراراتسابقة ٠وؤدعوى‏ 
مستعجلة ‏ اعتبارها ائية . حقالدائن مقتضاها فوطاب 
المراسة 


؟- جرامة قضائية ‏ الت.ازل عنها مؤقنا ببا. على أنفاق ممين ‏ 


عدم تنفيذه ٠‏ غير مائع من أعادء طلميا 

المبادىء العانونة 

-١‏ إذا الوحصل نزاع ما با لنسبةللتدو يل الحاصل 
والذى سار الداءن عمعتضاه فى إجراءات زع 
الملكيةضد مدينه سواء كانذلك أثنا.الاجراءات 
الماصلة أو فى دعاوى مستعجلة سابقة فتلتزم صفة 
الدائنيةلهذا الدائن نهائيا باعتياره ع ولااليدويكون 
له بذلك الحق فى المطالبة بالحراسة القضائية ومن 
غيرآن يحتج ضده ببطلان التحويل لدم قبول 
الحوالة طةا لليادة +س؛ مدنى مختلط 


ا 2 
١‏ أنظر اسكناف م - ه ‏ غؤوا ( الجمرعة بيو - 


)م 


© مجرد الوعد بقسوية الدين من قبل الدائن 
وبشروط معينة وترتب عاما قبوله رفع الحراسة 
لابعتير_الاباتفاقعكمى . استبدالاللدين و لايمنع 
الدائن ‏ فى حالة عدم تنفيذ الاتفاق وبعد مضى 
وقت كاف - من المطالبة من جديد وبطريق 
الاستعجال بوضع أملاك المدين تحت الحراسة 
القضائة 

( استداف شركة التصدير الشرقية ضد ورثة عبد الفتاح 
اءو ريس رئاسة المتر برتتن|اجلة والنة المذكورتينصهمم) 

53 
محكمة الاستئناف المختلطة 
/” ماأبو سنة سمو( 

١‏ وم اختصاص الحا الختاطة ‏ فى المنازعات الخاصة ببنك 
التسليف المقارى . على أماس نظرية المصلحة الختلطة 
يغض النظر عما ورد فى عقد تأسيسها , وتطبيقا لنقلرية 
النظام المام ‏ لاخلاف عليها . 
المبادىء القانوننة 

(1) بنك النسليف الزراعى - وهوشركة مصرءة 
مساهمة اشتركت الكو مةؤر أس ما اق النصف 
وبعض المصارف المالية الا'جنبية بمصر بحق 
النصف الآخر ليس مصاحة حكومية . فنى حالة 
المازعة مع رعايا محليين تكون احا ىم الختاطة 
«ختصة بنظرها رغم كل نص مخالف إذلك. فىعقد 

٠. سيسبا‎ 0 

(؟) مبما كانت إرادة الحكومة المصرية أو 
الأفرادفلا يمكن أنيثرهذاف التفريق بين اختصاص 
الجهتين القضائيتين ا مختاطة و الآهلية )١(‏ عل أساس 
نظرية المصلحة الختلطة الى لها صفة الظام العام 

فى حيط النظام القضاءق ذاته . 

(استتاف بنك التسليف الزراعى ضد وديع هرمس رئاسة 
المستر ,برقنن . المجلة والسئة المذكورتين ص م8 ) 


-١‏ ترب اسقثتاف عتلط وم سم - ووم 
( المجموعة 8 -للا) 


العدد الأول السنة الثأمنهُ عشرة 14ا 


عركة الاستئناف الختلطة أخرى ظبرت ضرورتها فيا بهد ٠‏ 7 ' 


بم ما 5-1 سنة بمو » - إجازةالمالك للمقاول باقامة نامعل أسا ص 
١‏ - يار أشخاص ٠‏ بناء ممرقة مقاول ء اجراء تصلبيحج فاسد لايؤثر فىمسئوليته )١(‏ اللمم الا إذا لم يكن 
فيه بعد امامه . غير مانم من التزامه بترميمات أخرى فىنيةالطر فين المتعاقدين أن يدوم اليناء قاما أ كثر 


طرورية ٠‏ 
م مقاول . اقامته بناء فاسدا . رش موافقة المالك . | هن عشرة سئنوات 
مسو ليته ٠.‏ حدها . ( اسئاف البير شامبيون ضّد الدكتور اماردو . رئاسة 
الميادىء القانونية المسقر برئان , المجلة والسنة المذكورتين ص 8864 ) 


١‏ يجا إذا قام المقاول بعل إمام بثاء العقار 5 انظ رأ حكام سبوا (المجموعةه١‏ -ؤه1) 
بأجراء بعض تصليحات لازمة على حسابه الخاص ع ؤ؟- ؛ - طوا ( اللجموعة ل" - ؤلز؟ ) 


17 نجل المحامأة 


العرد ازول قريد مث السئه الثامل: عصرم 


تاديخ الحم ظ ملخص الاحكام 


(1) قضاء محكة التقض والأبرام الجنائية 


٠١١ ١١ ١‏ ماس لمة١‏ | تمتيش. الآذنبه.ظبورجرية . وجودقرائنتدلعلوقوعبا. 
صعة التفتيش . ( المادة .٠م‏ تحقيق ) 


؟ |* ٠6‏ « هم ضرب أفضى إلى موت . توافر ظرف سبق الاصرار قبل 
المتهمين ٠‏ إداتتهما ( المادة 7.١‏ / ماع ) 
٠١ "| »‏ « « إثبات . اعتراف المهم فى محضر البوليس . جواز الاعذ 
بقانوناً . 
4 |؛ إلا١ا‏ « « تزوير . ركن الضرر . مخالصة . التزوير فيبا بقصد التخلص 
: من فوائد ربوية متئازع فيبا . عقاب ( المادة 148 ع ) 
ه [5 إلا١1‏ ه « دعوى مدنية . الحك ابتدائيا بادانةالمتهم وإلزامه بتعويض . 


استئناف المتهم . الحمكم . الحسكم استئنافيا يراءته . [غفالالدعرى 
المدنية [غفالا تاما . نقض , 

5 إم إلا( « « زنا . أدلته . بيانها فى المادة مم7 على سيل الحصر ٠‏ وجود 
شخص عنزل مس باأنحل الخصص للحريم ( المادة م80 ع ) 

7 |9 |:؟ « « تبديد . لسلم نقود عبلسيي ل الوكالة . عدم مشروعية العقدالمسلم 
مقتضاه المال . اختلاس المال . عقاب ( المادة 5ع ) 

له ٠١|‏ أ“ « « وصف التبمة . تغييره . متى يكون مخلا حق الدفاع ؟ , متهم 
باحراز مخدر . اعتباره شريكا بالمساعدة فى بيع هذا الخدر . عدم 
الخروج عن وقائع الدعوى الثابئة » لا إخلال حق الدفاع . 

١1|] 1‏ (لي « « سب , حم ابتدائى بعقاب متهم والزامه بتعويض . تأبيد 
العقوبة استئنافما ورفض التعويض . لاتناقض . أساسهلي سالمقاصة 
وإبما هو خطأ اجى عليه . 

(؟) قضاء عمكمة النقض والابرام المدنية 
١ - « « ٠١| *| ٠‏ -وقف, حاسبةالناظر . تعيين جنة لحاسبته فى حجةالوقف. 


١ 


١6ه‎ 


الفرد انزول 


14 


| | دبع ام 


ناوا ابريل فداه 


جلة المحاماة ال 


فررست السئه الثامل: عثمرة 


ملخص الأاحكام 


لابمنع الها كم الأهلية من نظر دعوى حساب منمستحق على الناظر 
؟ - نفقة . تقدير نفقة مؤقتة . سلطة الفاضى الأطلاقية فى ذللك . 

١ 5‏ - إشات . مقاولة بناء . المدعى عليدليس تتاجراً , لاءبرة 
بالصيغة التجارية للعمل ‏ ؟ ‏ نقض وابرام . حكم . وقوع أخطاء 
فى بعض تقر يراه القانونية . سلامة الحدكم فىنتيجته . لا نتقض . 

١ -‏ - بيع فى مرض الموت . طعن بءض الورثة عليه ثبوت 
الطعن . إجازة أحد الورثة له . شرط ها . استخلاصها من 
أقوال قررها أمام مجلس الحسى , جوازه . نفاذ ابيع فى حصة 
امجين . 

دين . استبداله . إثبات الاستبدال . استنتاج حصوله » ورقة 
مخالصة . ورقة ملحقة با مقر فيها بصوريتها (المادة /1م1 مدنى) 

0 دعوى بوليصية . تصرفات المدن فى أمواله يمقابل . 
التبرعات . الفرقيينهما فىحكالمادة ١6#‏ مدنى . التواطؤبينالمدين 
والمتعاقد معه . وجوب إثباته ؛- دعوى بوليصية . دعوىبطلان 
رهن, تأسيسهما على الصورية . عدم الطعن على الدين الحاصل من 
أجله الرهن . لا قيام لدغوى بطلان الرهن . 

دعوى تزوير ٠‏ أدلة التزوير ٠‏ اعلاتها . مضى ميعاده . الحم 
بسقوط الدعوى . جوازى . دليل جديد . تقديمه بعد الميعاد , 
قبوله . جائز ( المادتان وباط و ١٠م؟‏ مرافعات ) 

0( قضاء محكة استئناف مصر الاهلبة : 

١‏ - الوقف . تعريفه . هو عقده ٠‏ أى أصل عقد الوقف. 

١‏ اختصاص احا الأهلية . منعبا من نظر المناؤعات المتعلقة 


بأصل الوقف . أى أركان العقد وشروط تنه . غيره . تختص .به 


م وقف فى مرض الموت . لابتعلق بركن الوقف ولاشروط 
إل 


ه” ا مار س ابه 


6“ إكذ « « 
١ذ؟‏ “ا" «< (« 
5 |“امم « و 


را 
الفرر اتورل . فررمت السام الثامم عتسرةٌ 
ا 1-6 ظ ماخص الأحكا 
: ره عن م 
]0 | تربع الحم 


ته . ليس م نأصل الوقف  .‏ ع - أهليةالمتصرف . طبقاللاحوال 
الشخصية . أهلية الواقف . لايدل هامر ضالموت . عقدالوائف 
فى مرض الموت . صحته فى ذاته . ليس شرطا من شروط صحته 
ه - حقالوارث . يستمده منالشرع . الطعن فىتصرف مورثه . 
هوطلب [بطاله . كطلب تبعى لدعوى المطالبة حقه الميرائى . عدم 
تعاقه.بأصل الوقف ‏ + بطلان العمّد . فى مرض الموت . بطلان 
نسى . غير متعلق بأصل العقد  ٠7‏ وارث . اعتباره من الغير - 
بالفسبة لتصرفات مورثئه ..بقصد حرماته . حالته بالنسسة لوقف . 
غير متعلق بأصله م - المادة ١4‏ منلانحة الترتيب . نصبادالعلى 
التنخصيص والتقيبد . فما يتعلق بأصل الوقف . 

١ -‏ - اتفاق بين مؤجر ومسنأجر . على مضاعفة الآجرة ‏ فى 
حالة تكرار الوراعة الواحدة . أو الوبادة عن المقرر زراعته . 
مشروعيته - * - زبادة الأجرة فى حالة حصول مخالفة للعقد . 
لاتعتبرتعويضا ‏ م- زيادة الآاجرة. اعتبارهاشرطاً جزائياً . شرط 
الحم بها . حالته ‏ ؛ د تكليف بالوفاء . تعهد بالامتناع عن فعل 
شىء . لاحل له 

حسم مرسى المزاد . استلام صورة تنفيذية منه . شرطه . أداء 
الالتزاماتالتى يقررهاالقانون . الاعفاء مندفع امن . معوجود 
ارباب ديون مسجلة . غير مؤثر . 

استئناف . دقع بعدم قبوله . للاتفاق على أن الحكم تهانى . 


.النذاع حاصل على الصفة ومة التحويلالحاصل عن عدمه . شرط 


التحكيم . غير متعلق به . رفض الدفع وقبول الاستئناف . 
معارضة فى تنبيه نزع ملكية . من اختصاص احكنة المرفوع 
أمافتها دعرى زع الملكية .دكريئو م١‏ مابوسنة وما بالنسة 


يحلةالمحاماة ع 


الهرر ارول 


هذا 


>” 


"6 


فى 


4 


تاريغ امك ظ 
مع إس#م مارس بالايه 
5 |( ابريل بالاه 


لاه إلا « « 


هه زه" (5م ف 


5ه | 1 مارس بالاو 


١ 


ررمت السث الثامنة عدرة 


لزع الملكية الحاصل من الكومة . غير مؤثر على هذه القاعدة 

١‏ د حك صحة التوقيع . عدم أمر الحكة بنسجيله . غير مؤثر 
١‏ -حكاغيانى بصحة الأمضاء . إعلانه .كاف . مانع منسقوطه 
م- حكم غيانى بصحة التوقيع . عدم اعلانةفى بحر الستة شنوور . 
سقوط الحق فيه . ليس من النظام العام . قبوله صراحة أوضمنا 
ولو بعد الميعاد نا ان لفط , 

عقدالقسمة . عدم تسجيله , لابوجبفسخه أو ب بطلانه . طلب 
صحة التوقيع ٠‏ لامام هذا الاجراء . لازم . 

تصرف . من محجور عليه للغفلة :ام ةوقك التصرقك 
بالذات . ثبوت عل المتصرف إليه يحالته . وعدم دفع تمن . بطلانه 

١ -‏ - استئئاف . عن قرار قاضى البيوع . فى غير حالة الحكم 
بالبيع . ميعاده ٠‏ طبةا للقواعد العامة ؟ ‏ اسئئئاف . عن قرار 
قاضى البيوع . برفض طلب اتتباء دعوى البيع , جوازة م-مرمى 
مزاد . بعد زيادة العشر . عدم قيام الرامى عليه المزاد بالدفع بعد 
الانذار . إعادة الببع على ذمته . صحته 

. اضراب . عن العمل فى مصنع . طليا لزيادة الآجرة‎ ١ 
مسئولية صاحب المصئع‎ - ١ فسخ العقد ورفت العال المضربين‎ 
٠ عن الاضرار الحاصلة للمال أثناء عملبم أو بسبيها . معدومة‎ 

(؛) نضاء الحاكم الكلية 

١‏ تقادم . بالفسبة كوم عليه فى جناية . غير معتير من 
مفقودى الاهلية . سرياته عليه + محكوم عليه فى جناية . حقه 
فى التصرف فى أمواله بالوقف والايصاء وغيره . تعاقده مع الغير 
بواببطة لقم عللةها.  .‏ م قوة قاهرة . بالنسبة لكوم غليه فى 
سجنه . لاتعتبر كذلك . ولاتوتف التقادم . 


١4‏ يحل المحاماة 


العرار ابيرول - فرررست السنة لامي عكرةٌ 


7 | د .م مارس بره | وصية . اختصاص الجلس الى الأنجيلى بها طبقا للأمر العالى 
الرقم أول مارس سئة ».؛ . لاحق للمحام الأهلية فى نظرها 
4؟ |5 "٠١|‏ < « وصية . اختصاص انجلس اءلى القبطى الأارئوذكمى بنظرها 


دون الحا الآهلية . 

وم | 7٠١‏ |؟جمابريل نمه مسئولية . ناظروقف . وكيللآدارةالوقف . شخصية معنوية. 
إضماله أو تقعيره . موجب لما . 

أ د7 أو« «< «١‏ اختلاس أشياء محجوز عليها » مجرد نقلبا خوفا من التلف أو 
الضياع . غير معاقب عليه . تصرف المالك فى متاعه الحجوز عليه 
خطأ لايدينه أيضًا. 


ذ” | 4ل [إ#مأبس بمو - ١‏ ححق . سوء استعمال الحق . الغرض الأاسابى هو 
الأضرار , عدم جوازالعسك به ٠‏ استعمال ادق بغير مصلحة. 
أساءة . وجوب رفعالضرر ‏ م - اساءة ففاستعمال الق . الجزاء 
مالى أوعينى أو ازالة العمل , 

*” | 4ل 1١|‏ يولير لاضه |[ طلب اخلاء. القيمة المقدرة . بمعرفة قم الكتاب أقل هن 
عشرين جنيبا . لا توجد مدة باقية . غير معين القيمة . جواز 
استئنافه, 

سس |ا.م اوج مانو مه ١‏ - اختصاص قاضى الاخالة . تقدير الدليل الموضوعى . 
لازم .- ؟ - قرا رحفظ . صادر من رئيس النياية . كتاب مسبب 
و موقع عليه و«ؤدخ . كفايته طبقا للنادة ١‏ 52 اعتراف 
فى القانون المصرى كالفرنسى . بخلاف القانون. الأاتجليزى . 
حل تقدير المحكة . 

(0) القضاء المستعجل 
6م | م ١8|‏ كتوبره؟] حراسة قضائية . عم لتحفظى استئناى, الخرض منها. الحصول 


عبى ديون . ليس هنها -  *‏ حراسة قضائية . للحصول عل الدبون 


بحصلة المحاماة 1 


العرد ابورل , فرررءت السام الثاما: عشمرة 


1 


تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 
أ<والها ٠‏ حالة ريع الوقف ٠‏ حالة الدائن المرتبن أو صاحب حق 
الاختصاص عند نزع الملكية وحالة الاتفاق عليبا م حراسة 
لسداد باق من عقار ٠‏ عدم تسجيل البائع لعقد البيع , [هماله . 
ظ خطأه عليه 
مم | ١ه‏ أحمء ناير بمه تأجير ٠‏ من شريك فى عين على المشاع٠‏ اختلاف الأرابشأن 
ته من عدمه . تعلقه بأصل الحق . عدم اختصاص القاضى 
المستعجل ببطلانه , 
>م | عه | وى يوليو بمو | أشكال . معناه. مرماه . ايقافى التنفيذ ‏ ؟ ‏ سند الدعوى. 
حك ليس خاليا من النزاع . لايعتير باطلا . عدم اختصاص قاضى 
الأمور المستعجلة بلغو الحجز المترتب عليه م 5 غرامة . 
صادر ابتدائيا . ليس نهائيأ , عدم جواز التنفيذ 4 حق فل 
الكتاب وحده ‏ ع قاضى الآمور المستعجلة . مدى سلطته فى 
أمر ايقاف التنفيذ بالبيع , بالنسبة لاخرامة الحكوم بها ابتدائيا . 


3 
م 


طلب رفغ دعوى براءة ذمة . 

بم | 5و إل ه « حجز نحفظى . نحت يل الحاجز بناء على حكم تنفيذى صادر 
ضده . مانع من الوفاء . الايداع . شرط لأآيقاف التنفيذ بالبيع 
ضده . واجب المحضر كذإك . 

(5) قضاء أنحا م الجرئية 

| باه وى ابريل ومو ]2 معارضة . فى حم غيانى . صادر بتثبيت حجز نحفظى وجعله 
حجرأ تنفيذيا . ومعلن . اعتباره ورقة متعلقة بالتنفيذ ٠‏ أومذكور 
فيا حصول التنفيذ . عدم رفع المعارضة فى بحر 74 ساعة . 
عدم قبولها 

وم | وو ١4|‏ فبراير بمو | ١‏ - امحامى بمصر . يشترك فى عمل الحامى ومحضر الدعوى 
فى فرنسا ٠‏ مسئوليته فى هذه الحالة . بقدر عمله فى كل منبما 


5 


بف 


5 


ع 


3 


ظ 


س١‏ أب فبراير لامية 


165 


لل 


١١١ 


مارس ونث 


؟ أبريل به 


٠‏ مايو بيه 


با مايو -مه 


جل المحاماة 
فررست الست الثامل: عدَرمٌ 


نلعن بتكا 


؟ ‏ مسئولية الحامى . أحواطا . بيان 

١‏ دعوى إثيات صعة التعاقد , حقيقتها . هى التزام بقل 
الملكية . بمقتضى حكم  ٠‏ دعوى إثبات صمة التعاقد . سندها 
المادة ١١9‏ مدن . غياب المدعى عليه فيها غير مانع من الحم 
عليه بمصاريفها . 

١ -‏ - ايحا راشخاص . فسيم العقد بخيرالتراضى . جوازالمطالبة 
بالتعريض . حدوده ؟ ‏ رفت بعد الحصول على شهادة بحسن 
السير والساوك وفى وفت غير مناسب . لا عل للتعويض . 

. حقهشخصى 97 دعوىاسترداد الميازة‎ ٠ مستأجر‎ ١ 
لمنع تعرض بالقوة للعين المؤجرة . جوازها للستأجر دوندعوى‎ 
طلب حمابة‎ ٠ اليد م- تعرض قانوق . حق المستأجر بالنسبة له‎ 
١ . وضع بده أوفسخ عقد الايجار مع الضمان‎ 

5 أدززاكك الحضرين . البيانات الخاصة مها . إغفالها 5 
بطلانها - ؟ - أوراق المحضرين . اعلائها بالنسبة لللاشخاص الخير 
معلومة لهم حل بالقطر المصرى بعد التحربات اللازمة . اعلانها 
للنياءة العمومية ‏ م دعوى رع ملكية . اعلانها للنيابة ٠‏ دون 
محل المعلن الصحيح . بطلانها . وبطلان الاجراءات جميعبا 

(0) قضاء انحام الختلطة 

استئئاف . مطالبة الضمان ابتدائيا بالتعويض عن تناج ادارة 
الحارس . تعديل الطلب إلى المطالبة بالتضامن استثنافيا . طلب 
جديد . عدم قوله ‏ 

حم بالتصديق على صلح فى تفليسة,. وجوب تسجيله . لنفاذ 
حق الرهن لصالالدائنين . إغفاله . عدم الاحتجاج على مشتر مسجل 

١و‏ *- عقار بالتبعية. الأت زراعية . صفتها تقول . 
اعتبارها , حكه . 


#ة المحاماة وا 


الهروا و 
لعزم ابررل ‏ . فررعت السام الثاما: عصررٌ 


تججبم ل حل ا ا و للم حد ِِ لحلل اساسا 

1 1 تاريخ الحم ملخص الأاحكام 

ب؛ أذار |؟ومابو بسو 1 ١‏ و؟ - تعبدات. ششرطجرزائى . حالةالتتفيد الجرثى أو عدم 
التعويض . الضررالحاصل . علاقة الشرط به انتفاء الضرر أصلة 
رغم الشرط الجزاتى . رفض التعويض 

م ١١| ١١١]‏ «< ( اد اختصاص الام الأهلية. بنسمة عقار وبيعه ؛ رغم 


وجود رهن حيازى تاطل . مقرر ‏ ؟ - استثناف . دفع ببطلان 
. رهن حيازى أمامه . لا يعتبر طلباجديدا .م رهنحيازى . على 
؛ المشاع فى عقار . شرط الحيازة معدوم ء بطلانه . 
فى أساو *( « « )0 اختصاص القضاء الغتلط . إذلاس ثاجر . المدينوالدائن 
وطنيان . وجود دائنين مرتبنين أجانب . مصلحة مختلطة . ثابت . 
؟ ‏ تاجر . انقطاعه عن العمل التجارى. ديونهسابقة . جواز اشبار 
افلاسه سم تاجر . اقتراضه مبالغ جسيمة ٠‏ اعتبارها لحاجات 
التجارة  .‏ اختصاص عقارى . قيده . لادليل على الترقف 
عن الدفع - ه- اشبار إفلاس . ميعاد التوقف عن الدفع . 
الروئسّات الخاصلة , لاتحدده , ْ 
.. أعن ١“‏ « « ايجار أشياء ‏ حل معد لصنع شنط . لايعتبرمصنعا . مواعيد 
التنبيه بالنسبة له . كالمقرر بالمادة 8 مدلى عالط 

ززع ملكية للمئفعة ,العامة . الاستيلاء على العقار . قبسل 
الاجراءات التغة قانؤنا . موعت امرض : 

١‏ - تحكم . النص على اختيار امحكين لثالك . استثئاف 
حكبهم . قابليته له ٠١‏ - مقاولة مبانى . عدم تحديد الفثاتٍ المتفق 
عليبا بالتفصيل . لايعتير اتفاقا بباجلة سد تحلكم . عدم النص 
على استئئاف الحكم . مراعاة قراعد العدل 

وو «- شوارع . مقامة بمعرفة المالك بعد تقسم أراضيه ٠‏ 
الانتفاع بها للجمبور ومصالح عامة . استعاها كذلك معرفة 


« « ١5| ١1١4| ؟ه‎ 
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0 
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1 


4 مابو مو 


تاريخ الحم 


| شركات ذات امتياز عام . تخصيصها كذلك . عدم جواز إزالة 


نجل الحامأة 


فررر سك السام الثامل: عشرة 


هذه المنافع العامة . نتائحه ‏ م - ملكية . ١‏ كتسابها بمضى 
المدة , لخدمة المصلحة العامة بعد تخصيصبا كذإك . جوازه 
؛ - طزيق عام . استخدامه كذلك . الفرق يينه وبين الطريق 
الخاص . أحواله 

١‏ - تركة . دبون التركة . وتعبداتالورثة قبلبا . التراميم 
سداد الديون . وابداعبا فى الخزينة على ذمة الدائنين - * - تركة . 
مستغرقة بالديون . أيلولتها لذمة الدائنين . توزيع الدين بنسبة 
حقو كلمنهم . حالةالوارث الدائن . مساواتهيغيره من الداثنين . 
تمسكه بالمقاصة غير جائز 

200 نزعمدكية ٠‏ رأسىعليهمزاد . حالةالتعرض.واستحقاق 
بعض العقارالمزوع ملكيته . المطالية بتخفيض القن . المعارضة فى 
قائمةالتوز يع المؤقت . فوات ميعادها . القائمة النبائية . حالةالرامى 
عليه المزاد . استثناء منها 

ووب حجز عقارى ‏ عقدايجارثابت التاريخ ‏ تجديده بدونه . 
تسجيل تنبيه نزع الملكية قبله . عدم الاحتجاج بهضد الدائن نازع 
الملكية ‏ س- قاضى الأآمور المستعجلة , عدم اختصاصه بالفصل 
فى صؤرية عقد أيجارمنعدمه - اختصاصه بتقدير ظرو ف الصورية . 
وعدم نفاذه لتسلبي الحارس القضائ 

١‏ - النقل النبرى - خطأ رئيس صندل ‏ فى مناورة حاصلة 
لمنع تصادم . لايعتير خطأ جسيما ‏ ؟ ‏ الخطأ الجسيم - ف الملاحة 
النهرية ب تقديره حسب العرف الثابت - م - تأمين ‏ دفع المؤمن 
القيدة خطأ ‏ حقه فى مطالية الفاعل بالتعريض يطريق الحاول 
؛ - خطأ جسيم . الغش . الفارق بينهما 

١ -‏ - صورية . جواز اثياتها بجميع الطرق  *‏ اعتراف - 


مب#لة الحاماة -3 


العرر ابورل فررسك السزرٌ الثاملة عشم 


ملخص الاحكام 


غير قابل للنجرئة . القسك به . فى حالةعدمالائيات بأى طريق آخر 

ذه إ/ازؤ 5" مابو >كمو ١و‏ + - بيع الديون والحوالة . الضمان فيها . حق الضامن فى 
الرجوع بكامل الدين ‏ اعتباره موكلا توكلا ضمنياً 

30 الإ١١‏ |5" « « ١‏ - طليات . تعديلبا . حقالمدعى فيذلك . فى نطاقالطلبات 
الأصلية . توجيرهاف الجلسة وإعلاهاللخصمالغائب  ٠‏ استكتاف . 
حق التصدى . شامل لكامل الموضوع ‏ ؟ - بيع نزع الملكية . 
حق الهائز للعقار . مداه  ْ‏ بيع . الشرط الفاسخ . المنى على 
مخالفة العقد . مطلق ‏ ه ‏ رهن . نزع الملكية . تجحزئة الرهن . 
مدأه ., حدوده 

51 أحذا ألا؟ « « ١‏ - حوالة بالدين . قبولها ضمنا أثناء إجراءات سابقة ..وفى 
دعوى مستعجلة . اعتبارها نبائية . حق الدائن يمقنضاها فى طلب 
الحراسة _ ؟ ‏ حراسة قضائية ٠‏ التنازل عنبا مؤقنا بناء على اتفاق 
معين . عدم تنفيذه . غير مانع من إعادة طلبها 

"١‏ إماذ ألا؟ « 5 ١‏ وم اختصاص لمحام الختلطة ‏ ف المنازاءات الخاصة ببنك 
التسليف العقارى . على أساس نظرية المصلحة امختاطة بغض النظر 
عما ورد فى عقد تأسيسبا . وتطبيقا لنظرية النظام العام . لاخلاف 
عليها ٠‏ 

“5 إها١‏ إلا « « ١‏ - إيجار أشخاص ٠‏ بناء بمعرفة مقاول . اجراء تصليح فيه 
بعد اتمامه . غيرمانع من التزامه بترميمات أخرى ضرورية -؟ - 
مقاول . [قامته بناء فاسدا . رغم موافقةا مالك ٠‏ مسئولية . حدها. 


مجموعة القواعد القانونة 
التى قررتها محكمة التقض والأبرام فى المواد المدنية 


هذه المجموعة قشتمل القواعد القانونيةالتى قررءها أحكام الدائرة المدنية حكية النقض والا”برام 
الصادرة فى المدة من 14 نشير سنة سمو ١‏ ( أى من بدايةعملها ) لغاية آخر السنة القضائية السادسة 
(8؟ ا كتوير سنة دسو( ) معأهمالاحكام الصادرة فىهذهالمدة وعليها هوامشقيمة ومذيلة بفبرسين 
أحدهما مجاتى والآخر جار عللحسب ترتيب مواد القانون وبحدول بالاحكامالنى لم تنشر برمتها مبين 
فيه مواضع نشرها باجموعة الرسمية أو بمجلة الحاماه وقد أخرجها حضرة الاستاذ مود احمد حمر 
سكرتير عحكمة النقض والابرام على نسق جموعته الجنائية ترتيبا وطبعا ٠‏ ولا شك أن رجال القانون 
يقدرون فائدة هذه المجموعة النفيدة التى تعتبر عمق مرجعا من أوثق المراجع فى مسائل القانون 
المدى وقانون المرافعات ٠‏ 

ومجلة الحاماه تبنىء واضع هذه المجموعة على مجودانه الموفقة المتواصاة فى خدمة القانون . 


قضاء الأهوز المستعجلة 


وضع حضرة الاستاذ مد عل رَاتب وكيل نيابة الأزبكية الآن وقاضى الآمور المستعجلة بمحكة 
مصر الكلية الآهلية سابقا ‏ مؤلفا قبا فى د قضاء الآمور المستعجلة م تناول ذه حت كل مايتعلق 
بالقضاءالمستعجل منجميع نو احيه شاملا لأحاث متعددة عن هذا القضاء فيفر نساوف اننا امختلطة والآهلية 

واقدكان المشتغلون بالقانون فى حاجة قصوى إلى مثل هذا المؤلف اليم » ولاغنى عن الاطلاع 
على محتويات هذا السفر الفريد فى نوعه , وقد صدره بكلمة افتتاحية جامعة لحضرة صاحب المعالى 
الأستاذ جمد صبرى أبو علم وه شبادة ناطقة غنية عن أى إسباب , 

وقد سد هذا المؤلف القيم فراغا كبيراً وهو خير معين لل المشكلاتالقانونية التى تعمرض 
القاضى أو للمحامى فى هذا النوع من القضاء - وتقدر مجلة الحاماه المجبود الذى بذله حضرة المؤاف 
فى وضع هذا الكتاب وتثى عليه الثناء المستطاب 


اس يه 2 سههو 

7 سس 

)© سي )ليآ صر ب 7 
ته هاما ا حا ره 


السله الثاملم عثيرة 
العدد الثانى 5-2 بر سنة /1م8ه ١‏ 
تريد تشريعا تحفظ للحرنة سعتها ولانظام كيانه ( سعد زغاول ) 


عآطةأمعءع2 كسام 15 عتمموفير كهدة ع1 غمؤاناوم 6ه قعتتصضمط ذم[ 


5ه و06 16[اعه عرمعمه أوع 
مآ ع.1 عد ادن 


ل م 2 ا ا اا سيب سس ا 


جنيع الخابرات سواء كانت خاصة بتحرير الجلة أو بأدارتها ترسل بعنوان د ادارة مجلة انحاماةوتحريرها 
بدار اللقابة بشارع عماد الدين رقم م١‏ حرف ب ( عمارة الخديوى سابقا ) 


مطبعة حجازى بالقاهرة 
تليفون ١٠م4مه‏ 


بيان 


نشر فهذا العدد الاحكام الأنية : 
5 أحكام صادرة من محكنة النقض والابرام الجنائية 

م هط ١ه‏ «ه ا« « ه المدنية 

د مد «ه «١‏ « أسكاف مصر الكلة الأاهلية 

5 ه «ه «المحام الكلية 

١‏ حك صادر من حضرة قاضى الاحالة محكمة مصر الاهلية 

ع أحكام صادرة من القضاء المستعجل بمحكرتى مصر واسكندرية الكليتين 
5 أحكام صادرة من الحا كم الجرية 

٠م‏ حكناً صادراً من حكة اسئناف اسكندربة الختلطة 

لجنة التحرير 
كير برسف - رافب اسكتدر 


العرو الثالى 


الساة الثاماء عثرة 


م شاكترد 
اماما 9 مل /413 | 


. ممؤوب وبعثروا + تأزدمابيا 
ا 0 0 
1 ريسم لك بي ايه 


0 نحت رئاسة حضرة صاحب السعادة مصطق ون باشأ رئاس المكة وحضصور 
حضرات أصحاب العزة زكى برزى بك وعبد الفتاح السيد بك و دكامل الرشيدى بك 
واحمد تار بك مستشارين وحضرة الاستاذ تمد جلال صادق رئيس ابة الاستئئناف ( 


ان 
/ا ونيو سمئة لام | 

نقض وابرام . أسباب الطين . تقدعها ٠‏ ميعاده . اللبرة 

بوصولها فلا الى قلم الكتاب , وضمها يمكتب البريد 

في الميسادالقانوتى , وصوفا الى للق بعدذلك . لاتقل . 

الميدأ القانوق 

العيرة فى تقدم أسباب الطعن بطريق 
النقض والابرام هى بوصول تقرير هذه 
الأسباب فعلا[لىق[كتاب المحكمةالتى أصدرت 
الحم أو إلى قل كتاب حكمة النتقض ف المعاد 
القانوتى . فاذا سلمت الاسياب إلى مكتب 
البريد أو إلى أية جبة أخرى كانالمعول عليه 
هو تاربخ وصوطافعلا إلىأحدقلمى الكتاب 
أنفى الذكر فى الميعاد وليس تاريخ تسليمها 
إلى أية جبة أخرى . 


اموي 

و حيث أن الطاعن قدم وجبا لطعنه هوعدم 
خم الحكم فى المبعاد فنحته هذه المحكة فى ٠١‏ 
مايو سنة بس ؟ هبلة عشر أيام ليقدم ماعمى أن 
يكون لدنه من الأسباب وهوالمدة المقررة قانونا 
لهذا الغرص فكان منه أنحرر أسرا بالطعته بعك 
بها إلى قل كتاب ممكمة النقض بطربق البريد 
فوصلتهذا القلم ى عب مابوسنة بمو ؟ أى بعد 
أناتتهى الميعادالممنوح وكانغلاف التقريريحمل 
ختم مكتب البريد بما يفيد أن الطاعن سلم ت#قريره 
إلى مكتب البريد فى .+ مابو سنة بمو( . 

و وحيث ان العبرة فى تقديم أسباب الطعن 
بطريق النقض والألرام فى الميعاد هو وصول 
التق ربر الخاص بها إلىقل كتاب احكةالتى أصدرت 


الحكم أو الىوقم كتاب مكمة النقض فى الميعاد 


)0 استتبط قواعد هذه الاحكام حضرة #ود افندىعمر سكرتير محكمة النقض والابرام وراجعها وأقرها حضرة صاحبالعرة 


حامد بك فبمي المستشار ببذه أنمكة 


نايل 


القانون فاذا سليت الاسباب إلى مكتب البريد 
أو إلى أى جهة أخرى كان المعول عليه تاريخ 
وصولا فعلا إلى احد قلبى الكتاب آنق الذكر 
فالميماد وليس تاريخ تسليمها لغيرهما ولذا يتمين 
استيعاد الأسباب التىأرسلبا الطاعن بطريق البريد 
لوصولا إلى قل كتاب محكة النقض بعد الميعاد 
و.هذا الاستبعاد لايبق | لاسبب واحد هو عدم 
ختم السكم فى الميعاد القانوى وإذكان هذا 
السب وحده غير كاف لنقض الحم ؟ا استقر 
على ذلك قضاء هذه المحكة فيتعدن رفض هذا 
الطعن موضوعا 
( طمن احمد عمد عبد العال ضد التيابة رقم » الا١سئةبا‏ ق ) 
56 

١و7 يونيه سنة‎ ٠ 
مي‎ ٠ «ورفين . مستحضر متو على هذه المادة‎ ٠ مواد مخدرة‎ 
وجوب يان نسبة المورفين‎ ٠. تبر عخدرا معاقي عليه‎ 

الداخلة فيه بالحكم . أغفاله , نقض . 


( المادة الأول ققرة ثانية من القانون رقم 7١‏ لمنة ١584‏ ) 

الميدأ القانرق 

ان الفقرة الثانية من المادة الاولى من 
القانونرقم ١‏ لسنةم؟؟١‏ الخاص بالمخدرات 
لا تعتبر الأمزجةوالمركبات أوال مستحضرات 
الرسمية أو غير الرسمية انحتوية على مورفين 
مادة مخدرة معاقباً على احرازها إلا إذا كانت 
نسبته فيها اثنين فى الآلف عل اللاقل . واذن 
فاذالم تبلغ نسية المورفين فى الامرجة 
أو المستحضرات ذلك المقدار فلا تعتير من 
الخدراتالمعاقب على احرازها . ويتعين بناء 
على ذلك فى حالة العقاب على احراز مركب 
من هذه المركبات أن يبين الحسكم القاضى 


العدد ألثاتى ‏ السنة الثأمنة عشرةٌ 


بالعقوبة ذسبة المورفينف المركب وإلا كان 


حك ناقص البيان واجبا نقضه ٠‏ 
امور 
و حيث أن وجه الطمن الثانى يتلخص فى 
أن الواقعة لم تبين فى الحكم بياناكافيا وذلك 
بعدم ذكر نسبة المادة الخدرة فى المستحضرات 
المضبوطةوهذا الم رلهأهميتهفىتواف رأركان الجر يمة 
« وحيث ان الواقعةالثابتةفى الحك المطءون 
فيه أنه ضيط نذكان الطاعن علب عثير وعنيرول 
ودهان و بتحليلبا وجد فى بعضبا أثار لمورفينولم 
تبين اللحسكمة نسبة هذا المورفين فى المستحضرات 
المضبوطة . 
« وحيث ان الفقرة الثائية من المادة الآولى 
من القانوت_ مرة ١؟‏ لسنة يم ؟وو الخاص 
بالمخدارات لاتعتبر الا”مزجة والمركيات أو 
المستحضرات الرمية وغير الرسمية ال#توية على 
مورفين مادة مخدرة معاقيا على احرازها إلا إذا 
كانت نسبة المورفين فيها م ف اللالف على الآقل 
ومؤدى ذلك أنه إذا لم تبلغ نسبة المورفين ذلك 
المقدار فى تلك الأمرجة والمستحضرات فلايشر 
الجوهرخدرا فيتعين حتئذ لاستحقاق العقاب فى 
حالة إحراز هذهالمركيات أن يبين اله كع القاضى 
بالعقو بة نسبةالمورفينفيها. ولما كانا لهك المطعون 
فيه لى يبين تلاك النسبة فى المستحطر المضبوط 
فيكون ناقص البيان إذ يتعذر على محكدة النقض 
فى هذه الحالة مراقية تطبيق ااقانون تطبيقا سلما 
ويتعين إذا نقضه ولاععل اذا لبحث الوجه 
الآخر من الطعن . 


( طعن همد ددوق أبرأهم ضد أنياءة دقم تواسة ٠‏ قَ 


العدد الثأى ‏ 
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/ بريه سئة 5897| 
تلعد . نة القتل , استنتاج امحكة توافرها من “صويب 
آل نارية . آلى مقتل لذ لمجي عليه . عدم مام 

الجرمة , عدم يان الموضعم الذى اعبرمقتلا ٠‏ تق , 

المدآ القانون 

اذا دلأت امحكمة على توافرنية القت لالعمد 
لدى المتهم من استعماله آل قائلة ( هى آلة 
نارية ) وتصويبها نحو امجىعليه إلىمقتل من 
جسمه ثم أضافت الى ذلك أن الجرية لل تتم 
ليب خارج عن ارادة المتبمهوانفراجساق 
الجنى عليه صدفة عند اطلاق العيار عليه ما 


جعل المةذوف يصيب جلبابه فقط دونا 


جسمه ولم اتبين الموضع الذى اعتبرته مقتلا 
فان الحكمة تكون قد استنتجت ني ةالقتل من 
واقعة غير هبينة لآنه من الممكن عقلاأن يكون 
. المنهم قد أطاق العيار نحو ساق الجنى عليه 
ومع عدم بيان ا لحكمة كيف اعتبرتهذا الموضع 
مقتلا من الجسم تكون محكمة النقض عاجرة 
عن مراقبة تطبيق القانون عل الواقعة الثابتة 
فى الك تطبيقاً سلما وهذا يقضى نقض الحم . 
مويو 
هد حيث أن حاصل الوجه الثالك من أوجه 
الطعن أن المحكنة عند تدليلها على نية القتل لدى 
الطاعن قالت أنبا ثابتة من استعال آلة قائلة 
وتصويبها فى مقتل مع أن الثابت أن الثقوب التي 


السئة الثامئة عشرة 


بغي 


وجدت بحلاب الجنى عليه لم نكن أمام مقتل ثما 


يحمل تدليل الحكمةق غير بحله 


| احكة دالت على نية القتل العمد لدى الطاعن 


باستعهاله لالة قاتلة وفى آلة نارية وتصويها نحو 
امجنى عليه على «قتل من جسمه وإصابة ملابسه 
ققط ول تم الجريمة لسبب خارجعنارادتهوهو 
صدفة انفراج ساف الجتنى عليه عند إطلاق العيار 
عليه ما جعل المقفذوف يصيب جلبابه فقط دون 
جسمة ٠‏ 

« وحيث ان 0 فيه لم بينالموضع 
الذى اعتره مقتلا جسم الجنى عليه 6 
بالقول أن الطاعن سه صوب ل الثارية نحو 07 
عله على مقّل من جسمه م أضاف بعد ذلك أن 
الجرعة 10 ثم لسبب خارجعن إرادة القاتل وهو 
صدفة انفراج ساق المجى عليه عند اطلاق العيار 
عليه ما جعل المقذوف يصيب جلبابه ققط دون 
جسمه وهذا يمك نأن يؤدى عقلا إلى أن الطاعن 
عنما اطق البار سويد و النباقة بولكن 
المحكمة ل تبين كيف يكون هذا الموضع مقتلا 
من الجسم وهذا النقص ف البيان يعيب الك لآنه 
بهذا الوضع تكون المحكة استنتجت نية القتل 
هن واقعة لتينها مما بمنع حك ةالنقض من مراقبة 
تطبيق القانون تطبيقا سلما على الواقعة الثابئة فى 
الحكم. [ 

د وهر حيث لا تقدم يتعين نقض الحم 
المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات 
الحم فيا مجددا من داثرة أنخرى 
(طءن ودف عبد الاطي تاصق .ضدالتباءة رقم 1416 سنة /) 


ف عدد الثانى 


السنة الثامنة عششرة 


| 0 ع ا 
0 0 17 


5 
© يوليه سنة 97و( 
مسثوايةنقصيرية . أساسها . كومة , مشروععام . احتمال 
حصول ضر منه . عله بطريقة فنية , لا مسئولية 
( المادة 16 من القانون امدق ) 
الميدأ القائوتى 


السئولية التقصيرية لاتترئب إلا عن ؛ 


كبقية الآفراد لا تسأل عن الضرر إلا إذا ') بقع 
| للقانون . 


خطا بجر الى ضرر . 


كان قد حدث عن خطأ وقع هنها . وإذذفهى 
غيرمسئولة عن الضرر الذى حتمل حصوله 
من مشر وع عأم قأمث به مادام هذا المشروع 
قد عمل بطر يقة فنية , 
امير 

« حيت أن الطعن بى على وجهين : الآول - 
بطلان الحم المطعون فيه لآن أسبابهجاءت مبهمة 
مجملة غير كافية يول الطاعن فى بيان ذلك أن 
محكنة أول درجة أستندت فى قضاما بالتعويض 
على ماثيت لها من تقرير الخبيرين المعين أولما فى 
دعوى اثبا تالالة والثانى ف الدعوىالموضوعية 
وقد اتفق الخبيران فى الرأى على أن الرشحالذى 
أضر بأرض الطاعن وأتلف ميالى منزله 0 


تسرب مياه الجناية التى انشأتها وزارة الاشغال | 
منغير أن تتخذ من أعمال الحيطة ما يكفل عدم أ 


تسر بالياه الك فلم ألغت محكة الاستئناف هذا 
الحم لم ترد على أسباب الحم المستأتف ولآ على 
تقريرى الخبيرين اللذدن أخذ بها ذلك الحم 

وأصبحا جزءا منه وهذا يبطل الحكم المطعوزقيه 


| هناك خطأ ما وعلى ذلك فا قررء الحم 


الثانى ‏ عغالفة الحم المطعون فيه لقواعد 
المسئولية المقررة فى المادةسى و من القائون المدى 
وقول اللاعن أنه كق اق التريسن :أن 


:| أصابه ضرر ناتهعن الأعمال العامة التى تقوم ب 


الحكومة أن يت وقوع الضرر فقطولو لم يكن 
المطعون 
فيه من أنه لامسئولية علىالحسكومة من الاضرار 
امحتمل حصولها من مشاريعا العامة مادام أنهلم 
منبا إهمال أو خطأ فى تنقيذها جاء مالفا 


ووحيث أنه بالنسبة لأوجه الأول فانه ثبين 
من الاطلاع على الحم المطعون فه أنه بعد أن 
ذكر موضوع دعوى الطاعن وما قرره كل من 


الخبيرين من أن الضرر الذى يطالب المدعىعلها 


بتعويضه راجع إلى إنشاء الجنابية التى رشحت 
مياهها إلى أرضه فأ تلفت الزرع وأحدنت صدع 
المبالى وما قدرهكل منهما تعويضا لهذا الضررس 
ذكر بعد ذلك مايأتى : 

د وحيث ان هذه المحكة لاتطئن لتقرير » 
« الخبيرين إذ الثابت أن الجنابية المشار اليها » 
د أنشئت بمحاذاة ترعة السبخة وان الماه » 
د لاتمر بها إلا مدة المناوبات ثم تظسل بعد » 
« ذلك جافة ولا يمكر._ أن تتأئر أطيان » 
«والمستأتف ضده من مرور المياه بالجناية » 
د أكثر من تأثرها مياه ترعة السبخة التى » 
د لغذى الْنابية والتى مر ها المأه بصفة » 
د مستدية ومنسويما بطبيعة الحال أعلى من » 
« منسوب الجنابية أو مواز له . » وفى هذا الذنى 
ذكره الحك المطءون فيه من أفى نسبة الرشسم 


ألعدد الثانى - السنة الثاءنة عثرة 


إلى مياه الجنابية لللادلة التى مماقبا مايكى للرد على 
أسباب حم حكمة الدرجة الأولى وعبل تقريرى 
الخبيرين ولذا يتعين رفض هذا الوجه. 

« وحيث بالنسبة للوجه الثانى فان اللمكة 


ل تخطى. فى ننى المسئولية عن النكومة لعدم : 


وقوع خطأ أو إخمال منها فانالمسثولية التقصيرية 
لااترتب إلا عن خطأ والحكومة فى هذا كقية 
الأفراد وقد جاء فى الح المطعون فيه أن . 
الحكومة لا يمذن أن تسكون مسئولة عن الضرر 
المحتمل حصوله من مشماريعبا العامةمادامت تلك 
المشاريع عملت بطريقة فنية . وعل ذلك يتمين 
رفض هذا الوجه أيضا 
( طمن عقوب بك باوىمرحضر عنهالا متاذ ساباحيثى بك 
ضد وزارة الاشغال رقم زأاسنة باق رثاسةو عضوية حضرات 
أصصاب السمادة والعرة عمد ليب عطيه انثا وكيل الحكمة 
ومرأد وهبه باشا وتمد فبعى <سن بك وحامد فيعى بك وعلى 
حيدر حجازى بك ستشارين وحضرة صاحب المزة 
ذى غير الابو نبجى بك وكيل نياية الاستثناف ) 
534 
؟ وليه سنة 89و| 
بزع ملكية . الاملاكالرراعية العنيرة . عدم جواز توقيع 
الحجز عليبا . مناطه , #صيل كون المالك مزارعا 


أو غير مزارع ٠‏ موطوعى ٠‏ 
( القنون رقم ع لمنة عإو1 المعدل بالقانون رقم ٠١‏ 
لسنة 5و1 ) 


المبدأ القانوق 

ان القيود والشروطالخاصة بعدم جواز 
توقبع الحجز على الأاملاك الزراعيةالصخيرة 
مقصورة بنص القانون الذى وضعها على من 
تكون مبنته هى الزراعة ويكون وقت لشو. 
الدينغير مالك لآ كثر من خمسة أفدنة . أما 
.التاج رأو الحترف حرفة أخرى يعتمدعليباى 


يشل 
رزقه فلا يتطبق عليه هذا القانون . وتحصين 
كون مالك الارض زازعا أواغين ذارع هر 
ما نتعلق بفهم الواقع فى الدعوى ولا يدخل 
ف رقابة محكة النقض . 

1 74 

در -حيث أن الطعن بنى عل ثلاثةوجوه ,تحصل 
| الوجبان الأول والثانى منبافى أن الك المطعر نْ 
فيه قد أخطأ فى تأويل القانونوف تطبيقهوتقول 
الطاعنة فى بيان هذين الوجبين أن قانون النسة 
الآفدنة شرع لجاية أسحاب الملكية الصغيرة م 
كان صاحببا قد جعلبا أساساً لمحيشته معتمدا عليها 
فى حياته سواء أ كان يزرع بنفسهأم بواسطة غيره 
وسواء أكان مقما بالآطيان أم بعيدا عنباولكن 
محكة الاستثناف قد خالفت روح هذا القانون 
باعتهادها فى حكببا بعدم حماية هذا القانون لها 
على القول بأنما متزوجة بوكيل عام وتقم ممه 
فى مصر . أما الوجه الثالث فبناه الاخلال بحق 
الدفاع عقولة أن القضية عند ماحجزت للحم 
تصرم لاطاعنة بتقدحم صورة من حك عيكمة النقض 
والابرام الصادر فمثل موضوع الدعرى الحالية 
فى القضية رقم ه السنة السادمة القضائية فقدمت 
مع هذا الحم صورة انذار التشرد الذى علست 
بعمله تزوجبا الذى هجرها ويعاشرغيرها فرفض 
فلى الكتاب قبوله وكان تعن علا تحكة مدأجل 
الحم عدم الايزار 

« وحيث ان محكة الاسئناف عند االكلام 
على قانون الخنسة الآفدنة قالت د وها أن» 
د المتأتف عليها الا“ولى دقعت بعدم ع 
وجوازجواز نزع ملكيتبا. .. 00 
«ومماأن هذا القانون لا حمى إلا صخار » 
2 الزراع الذين ليس لم من الاطيان وقت © 


5-5 العدد الثانى . 


وندو الدين إلا خب أقية أو أئل لا سيره 
« زارعا طبقا لنص هذا القانون إلا من كانت » 
« حرقته الا'صلية الزراعة » 

د وما انه ل يقم دليل على جانب الست » 
«استيرة مقس المذكورة عل أنها تتخذ الرراعةم 
«وحرفة للتعيش منها بأنتزرع بنفسها أو تستعين» 
وف ذلك بأشخاص آخرين إذ أن كل مالسةندع» 
د عليه ف أنها تباشر زراعة أطيائها ما جاء » 
ولعر يضة الاسئناف خاصاباعلائها وأنهحجز » 
« عاما إداريا اللأموال اأستحقة بعد انذارها ع 
2 بتاريخ .م مأبو سنة +9 وأنه حجز عليها »6 
د أيضا فى .م إبريلسنة م١‏ وعينعحارسة» 
«على ماحجز عليه ولا يفيد محضر الحجز الرقم» 
د 5١‏ إبريل سنة 194 إلا أنها واضعة اليد » 
« على أطيانها وأنها خوطبعفى شخص زوجبا » 
وفؤادا براهيم كأ أن الاعلان الذى تتمسك ع6 
و ماهو إلا إخطار تأجيل بيع المحجوز عليه » 
د اداريا نظير المال أماعريضة الاستئناف فكل» 
و ماورد بها أنه عند اعلا نالسعاستيرة بمنزل » 
و زوجها قرر الزوج المذ كور أنها لاتقيي معهى 
فى تاريخ الاعلانبل تقيم بيلدتها فيشا بمركز » 
و اشمون لحصول شقاق يينهما ٠‏ وكل هذا » 
ولايدل على أنها تحترف بالزراعة وبعكس ذلك» 
وقد نيت أسا متزوجة من فؤاد ابراهم وكيل» 
ورحام وأنها تيم معه بالقاهرة . وذلك من عقدع» 
« الرهن الر>مى المؤرخ فى 7 سيتمير سنة » 
« 1599 إذ ورد به أن الست أستيرة مرقس » 
« أسعد تقم مع زوجبا فؤاد إبراهيم هلال » 
وحارة درب الخف يشم باب الشعرية » ومن» 

د عقدى البيع الوفاق المؤرخين فى/أغسطس ع 
د سنة مم4 ! اللذين ورد ممما أيضا أنها تقيم » 
د ف القاهرة بالجبةالمذكورة وقدأعلنت الست © 


السنة إأثامئة عسر هٌُ 


« المذكورة فى1ب يتأير سنة عبمو1 بتنبيهنزع » 
2 الملكية . وق أول أعاس سنة ه88 ؟ ع6 
2 بعر يضة زع الملكية بالقاهرة عنزل زوجبا » 
3 وخوطبت فدعوئنزع الملكية مع شخصبا » 

ووعا انه منكل ماتقدم ترى المحكة أن» 
واأستيزة موقن أسعد م تكن من صغارالزراع» 
« الذين تحميبم القانون رقم ؛ سنة 191١‏ » 
«المعدل له ها عدج في و لتو اورم اما 8 للا با 4 

د وحيث أن الو 6 هذاالبيان أن محكة 
الاتثئاف ‏ بعد أن ذ كرت دفع الست استيرة 
وضعت القاعدة القانونية الى يحب تطبيقها على 
صورة الدعوى وهى لاتختلف فى وضعبا عما 
استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن القيود 
والشروط -لظرالحجرعلىأملاك الزراع مقصورة 
نص القانون على كو نالمدين زارعاعبنته لاتاجرا 
أو محترفا مبنة أخرى يعتمد عليها فى رزقه وكونه 
وقت نشوء الدين لاعلك أ كثر من نمسة أفدنة 
ثم أوردت الحكة جمبيع الآدلة التى ترتكن عليبا 
الطاعنة لتأييد دفعها وحثت هذه الآدلة وناقشتها 
وأنت على أصل ملكيتها لهذه الآطيان وتاريخ 
تملكبا لها وأوضحت الحكلة انها كانت تيم مع 
زوجبا فى هذا التاريخ وخلصت من كل ذلك الى 
القول بأن الست استيرةليست منصغارالزراع . 

و وحيث انه لاغبار على الحم المطعون فيه 
لامن جبة تأويل القانون ولامن جبة تطبيقه على 
أنجميع ماتعيبه الطاعنة علىهذا الحهما يتعاق بفجم 
الواقع ف الدعوىوهذا مالايدخل تحشر قابتحكة 
النتقض ولذايتعن رفض الوجبين الأول والثانى . 

« وحيث أن الوجه الثالثك متعين الرفض 
ايضا لآن وقت تقدم الانذار كان باب المرافعة 
فى الدعوى قد أقفل ولم تصرح امحكمة للطاعنة إلا 
بتقديم صورة حك عكة اللقض الذي استندت 


العددالثاق - الس الثامنة عشرة 


اليه عند المرافعة فى الدعوى دون أى مستند آخر 

فاذاكانت الطاعئة تأخرت فى تقديم هذا الانذار 

فاللوم عليها ولا حرج على قل الكتاب فى رفض 
قبوله أو على امحككة فى عدم مد أجل الحم 
لقكنما من تقديمه على أنها لم تثبت أنها تقدمت 

ها مثل هذا الطلب . 

(طمن المت استيرةمرقس وحضرعنها الاستاذ فيليبإشاره 
ضد غيريال حنا منصور افندى وآخر وحضر عن الاول 

الاستلاراغي اسكندر بك رقم م١‏ سسنة باق بالهيثة الساقة) 

9 
م8 يونيه .سنة /1981 )1١(‏ 
استتاقف . حكم , قطبى فى جز, من الخصومة , 
مبيدى فى موضوع الدعرى . جزؤه القطى ٠.‏ مى 
يمبح لاني ؟ 

ما استثاف . حم فى مسألة من مسائل الدعوى. صدور 
حكم مؤسس عليه ٠‏ استئتافه . .نىيكون هذا الاستثناف 
شاملا للحتكم الاأول ؟ 

م - نقض وايرام , اعتيار الاستث'فشاملالحكم الموضوع 
والحكم المؤسى هو عليه , اعادة القضية برمتها الى 
محكمة الاستثئاف للقصل فى موضوعالاستثتانين . )١(‏ 

الميادىء القانو نية 
١ذ-‏ إذا كان الح الصادر ف الدعوى 
قطعيأ فجنء من الخصومة و بمبيديافىموضوع 


فى هذا العلءن وهى بقل حضرة صاحب الءزة 
الاستاذزى بكخير الآبوتيجى رئيس النيابة 
العمومية أمام محكمة النقض والابرام : 

الوجه الاوك يتحصل هقا الوجه فى أمور أربة 

(1) أدعكمة الاستشافاخطأت فى تطبيق القانون لا”نما 
اعتبرت أن الحمكم الصادر منمحكمة الزقازيق الا بتدائةالاهلية 
يتاريخ ١6‏ فبراير سئة همو؟ الى قنى برفض الدفع الخاص 
بسقوط الدعوى لكوات المدة القانونية الددة أرقم دعوى 
الضيان اليب الخفى قاطع فى موضوعه ول يستأ ف ويذا يكون 


كا 


الدعوى باحالتها على التحقيق فجرؤه القطعى 
لا يصبحاتتبائيأ مجر د عدم استكنافه ولار ضاء 
من له الحق فى اسئئنافه يتنفيذ ذللك الجرء 
التمبيدى القاضى بالتحقيق وإمما هو يصبح 
إنتهائياً إما بفوات ميعاد أستكتافه بعداعلانه 
وإما بقبوله من الحكوم عليه والتنازل عن 
حقه فى استكئنافه . 

؟ - إذا صدر حكم فى مسألةمن مسائل 
الخصومة ثم صدر حكم فى موضوع الدعوى 
مؤ سس علمهذا الحم وكا نالظاهرمن صحيفة 
الاستئناف أن المستأتف لم يذ كر فيباتاريخ 
الحمكم الأول ول يطلب منمحكةالاستئناف 
الغاءه بصر يح القول على ما جرى به العرف 
من طلب إلغاءكل حكم مستأنف ولك نكان 
الواضح أن المستأنف قد قصد أن يستأنقه 
مع إستئنافه حْ الموضوع وذلك لاسبابه فى 
صحيفة الاسكناف فى إيراد ما كان عنسده 
من الآدلة على خطثه ولطلبه الحكم بعدم قبول 
الدعوى فان هذا الاستئناف يعتير شاملا 


قد حاز قوة الثذى, الجكرم نه والواقم أنءدا الحم لمان 


إلى الطاعنين ول مض المدة القانونة لاستثناهه 

:) أن الحك المدار اليه قد استأنفه الطاعان فبلا لان 
امكتتافب الم الصادرق مو ضوع القضية يشمل جميح الااحكام 
الى صدرت قبلا وبنها الحكم 'صادر برفض الدقع الخاص 
بسقوط دعوى الضيان 

() أن الطاعنين سكا فى عروضة الاستثشافوف المذكرة 
أمام حكمة الاستثناف بسقوط الحق فى رفع دعوى الضمان 

() االمطعون ضدممال يتمسكا فيمذكرتمما بان الحم 
تاريخ 4 فبراير لنة م#و؟ قد حازقوة الثى, أل كوم 80 


الرأى عن الشق الا'ول من هذا الوجه وهوضوعه الم 


القطمى الذى يتمل شطرا فرعيا 
أن الحيثية الواردة فى لمكم المطعون فيه نصها كا يأفى: 


امل 


العدد الثاتى السنة الثامنة عثيرةٌ 


للحككين الآول والآاخير . 

م - إذا كان الحم المطعون فيه قد 
اعتير الحمك الصادر فى مساًلةمنمسائل الدعو ىَ 
اندقدصاراتتهائياًلحدماستقنافهو أنالاسمكناف 
لايتناول الا الحسكم الموضوعى المؤسس على 
ذلك الحكورأت محكة النق ضأنالاسةناف 
يشمل الحكدين معاً كان محسكة النقض مع 
نقض الحك المطعون فيهكله أن تقرر أن 
الاستئناف قد رفع عن المكدين مع وأن 
تعيد القضبة برمتها إلى محكة الاستئناف 
لتفصل ى موضوع الاسئئنافين داثر ذآخر ىّ 


من جدل بك 2 


د وحيث أنه فيا مختص بالدفع الخاس يسقوط الدعوى 


لانها ل ترفع فى ظرف شهماية أيام فان هذا الدفع قد فصل 
فيه بالحنكم الرقيم ع1 فبراير سنة هوا وهذا المسكم قاطع 
فى موضوعه ولم يستأنقه المستأئفان فيكون قد حاز قرة الثى. 
الم كوميه ولاح للاعادة النظرفيهمرة اخرىاءامهذه المحسكمة » 

اما الحكم الذى صدر فى الدعوى يتارم ١:‏ فيراير سئة 
موا والذى قضى برفض الدفع بسقوط دعوى الضمان للعيب 
الخفى ثم احالة الدعوى الى التدقيق لاثيات ان السمسم قديم 
فهو حكم فرعي )زمعل 131:6 غمه7ج لأنه تنى ق 
مسألة فرعية أى قبل الفصل فى موضوع الدعوى وهر طلب 
التحريض وهذا الحكم يشتمل على شطر بن أولهما ال مك برقض 
الدفى الخاض إسقوط دعوى القيان وهذا حكم قطيى لاله 
قطع نقطة موضوعية قانوئية وهى الدفم بسقوط الدعوى ل 
أنصق6ل والشطر اكنى المكم بالاحالة الىء التحفيق 
وهذا كم "عبيدى اذ قفتى باجراء التحقرق ويدل أيضا على 
مأسوف نمكم بهالمكمة فى أصل الدعرى 

وقد أجمم الشراح على أن الحنكم القطعى هو مايقطم فى 
أية نقطة كانت فى الاعوى دوا تعلقت بالقانون او بالوقائع 
ولول تتصل مباشرة بأصل التزاع ( انظر جارسوئية وسيزاريرى 
جز # ص عخ؟ بد 6ب ودالوز برايك حت عتوان. 
أحكام بند ب وع؟ وجلاسونوتيسيهجز, أولص دو مبندعمم) 

وذكر جارسون وسيزاريرى فى الرجع المشار إليه ان 
اطم الذى شتمل على شطرين أحدفيا الحم بسقوط الحق 


المي 

د من حيث أن هينى الوجه الأول أن محكمة 
الاستئناف حين قضت بتأبيد الحم المستأتف 
المؤرخ فى هو دسمبر سنة ه8مو؟ الصادر فى 
موضوع الدعوىبالتعويض قدأخطأت فى تطبيق 
القانون . ووجه الخطأ أنها اعتيرت الاسئئاف 
المرفوع من الطاعنين مقصورا على هذا الحم 
فقط مع أنه مقصود به أيضا التظل من الحم 
السابق صدوره فى ؛١‏ فبرابرسنة م#و؟ القاضى 
برفض مادفع به الطاعنانمن أنالدعوى المرفوعة 
عايبما تا هى دعوى تضمين عن عيب خى ظبر 
ف.البيع كان يحب رفعبا فى ظرف كمانية أيام من 
تارعخ العلم .هذا العيب ولكنبا لم ترفم فيه بل 


معضى المدة والثانى باحالة الدعوى إلى التسقيق انما هو حكم 


قطعى فرعى وتمبودى أ يا ( أنظر أيضا كتاب انى ميق 
المرافيات ص #.م بند 0818 ) 

وجا, فى المذكرة الايضاحية لقانون حكمة النقض المصرية 
ص 4م مايأتى « اذا كان الحم قد فصل فى دفع فرعى أو 
.وضوعى وقطى فى نفس الوقت ياجرا, تحقيق فيجوزأنيرفم 
عنه طلب نقض لانه لايكرن حينئذ مجرد حكم #ريدى بل دو 
بحوى حكيا قطنا أيِضًا .»م 

ومتى آبين ذلك يكون الشطر القطعى من الحم مستقلا عن 
اميد يمنى انه اذا قبل الحكوم عليه الح المريدىملايسرى 
هذا القبول على الشطرااقطى ويبقى حق اسثتتاله بافياطالا أن 
الميعام لم ينقض ( سكم حك الاستئئاف الاثملية الصادر فى 
فبراير سلة ١9.8‏ مجموعة رسعية سنة ه عدد م صعم) 
وانظر حك محكمة الامتثاف التلطة الصادر فى ١١‏ دسمير 
سنة 1وا والمكور فى الجازيت سنة؟ ص عم مة مم 
الذى قضى نأن الا'حكام القطمية الفرعية لبا استقلال يستازم 
استانافبا فى ميعادها الخاص با وأو اشتمل الحم أيضا على 
نص عريدى . 

ويقول جلاسون وتيسه فى ١‏ إز, الثالف ص هس" بند 
دلم أنه اذا احتوى الحسكم على جر مهيدى وجزء قطعى فيكون 
استتناف الشطر القطعى فى بحر شبرين من تاريخ أعلانه 

بعد أيضاح ماتقدم ندود إلى مايتملك به الطاعنان فى 
الشق الا'ول من هذا الطمن وهو أن الحكم لم يعلن ولمبمض 
المدة القانونة لاعلاله 


العدد الثانى ‏ السنة الثأمنةٌ عشرةٌ 


رفحت بعد فواته , ثم اعتيرت هذا الحم الفرعى 
أنه قد صار اتتبائيا لعسدم استئنافه من الطاعنين 
ولهذا ل تر محلا لاعادة نظره ثم مضت فى بحث 
الدعوى على ما دل عليه التحقيق من أن السمسم 
المبيع لم يكن جديدا كا كان يحب أن يكون وفق 


شروط عقد البيع ورأت أن الحم الصادر 


وهدا قول يح يويده ألواقع بدليل الشهادة الى قدمبا 
الطاعتان ( مستاد رقم با من حافظتهما ) وهى الصادرة من قل 
كناب محكمة الرقازيق يناري ب فبرأير سنة ب#وؤ والوارد ما 
أن حتكم ١6‏ فيرابر سئة ه#و1 ل تسل منه صورة للاان أى 
أنه لم يعان للطاعنين اذ لاينسى اعلانه بدون أسثلام صورة 
رحية لها٠‏ 

وقد ورد النص فالمادة #مم مرافمات « أن الميعاد 
الذنى يحوز الاستتئاف فيه هو ستون يوما من يوم اعلانا لح كم 
لنفى الخصم اونحله الاأصل أو الممين» ولم يعلن هذا الحنكم 
إلى الطاعنين لذلك رظل حقهم) فى الاستتناف بافياطاماانالحكم 
/ يعان اليببا لان الاعلان هو اشعاره بابتدأر سريان ميعاد 
الاستتناف ويقى هذا الحق اذا لم يمان الحكم الى انيسقط 
بمعنى حمس عشرة سئة أسوة باق الحتوق ( جلا'سون وتيسيه 
جز م صرلاهم بند عبإم وحكم محكمة اريس ١١‏ وفير 
سنة 1481 المتشور فى مسرى سلة او جز. ؟ا ص ص,الا ) 

يتفرع على هذا أن الطاعنين علىحق ميدئيا فى القول بأن 
ميعاد الاستثتاف لم ينقض لاأن الحدكم لم يعلن اليهما , ولوان 
هناك بض اعتبارات خاصة ببذه الدعوى سنوضحبا فيا يألى 

اما اعتراض المطعون ضدهما الوارد فى مذ كرتهما ومؤداه 
أن حكم ع١‏ ببراير سنة ومو الصادر برفض أندفم والاسعالة 
الى التحقيق انما هو حكم "مبيدى ول يسيأ نف الطاعتانو ل يحتفظا 
بحق اسئئنافه بل رضيا به وسارا فى التدقيق ومعتك شبادة 
شبودهما فهذا قول لابنبض على أساس #انوتى صصحلا نالشعار 
الخاص برفض الدقع ليس مبيديا بل هو قطبى "م سلف البيان 
د بيد من الطاعتين ماردل على رضائهما ببذاالقطرمنال-كم 
أما ااسير فى التحقيق ومباع شهودهما فبو تافيذ القسم التمبودى 
من الحكم وهو مستقل عن الجز, القطعى وتتفيق الا'ول لا 
يمد قبولا الثاتى وحتى تنفيذ الحكمالتمويدى لا.منع مناستئناقه 
عند استتئاف الم فى الدعوىطبقالاص المادةووم مراقمات 
الى تقضى بأنه لايترتئب على التأخير فى استئئاف!1 لسك التمبيدى 
الى تاريخ استئئاف الكم فى الموضوع سقوط حق طالب 
الاستكناف واوسبق تنفيذ الحسكم التمبيدى برضائه , 
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بالتعويضف له واذلكقضتبتأييده فوقع حكمبا 
مخالقا للقانون ولذلك طلب الطاعنان نقضهوإعادة 
القضية الى محكمة الاستئئناف - فيبا ' دائرة 

أخرى من ججديك ,. 
«ووحيث ان النيايةالعامةانضمت الىهذ االطلب. 
ووحيث انمحكة الاستثناف بعد أنذكرت 


ما تقدم لايعتد بهذا الاعتراض ٠‏ 

أما الاعتراض الثانى الوارد فى ص « من مذكرة المطمون 
ضدهما لخواه ان الحكم المذكور هو حكم تمبيدى ولا يحون 
لاممل له لا" نلاطاعنين لم يطمنا فى الحم المذكور بل كل طعنبما 
موجه الى حم حكمة الاسئئناف الذى قنى بان حكم ١‏ فبراير 
سنة وسو؟ حاز قوة الثى, امحكوم نه وموضطوع الطمن قى 
الوجه الاول متحصر ق أنه " حر تلك ألقوة وقد نصت المادة 
على أن للخصوم أن يطمنوا بالنقضفى الاحكام الصادرة من 
محكمة الا.ئئناف أما الطمن فى الاحكام الصادر من 6 
الابتدائية نقاصرة على حالة ما إذا كانت هذه الاحكام امكثنافا 
لاحكام اناكم الجزئية 5 قضايا وضع أليد ومسائل!لاختصاص 
فقط ولبست هذه الخحالة منبا ٠‏ 

الشق الثاتى من الوجه الاول ‏ ملخصه أن ال مكم الذنى 
قضى برفض الدفم سقوطدعوى الغنمان للعيبالخفى قداستأنقه 
الطاءنان فملا لان استئناف المكم الصادر فى موضوع يشمل 
جيم الاحكام الى صدرت قبلا ولان المستأنفين نسكا فى 
عر يضّة الاستئافوؤفالملكرةسقوط المقفى رفع دعوى لضان 

الموضوع : شرح المادة بإجس مرافعات والاحكام الا خرى 
التى يشملبا استئئاف الهنكم فى أصل الدعوى 

الرأى -- أن العبارة الى يطلقبا الطاءنان يدون تعليل 
وهىان امتثاف الحكمالسادرق ال مرضوع إشمل جميع الاحكام 
الى صدرت . لا بحسن المكرت علبا ٠.‏ لان المادة وم 
مرافعاث نصع على أناءتئتاف ال نكم الصادر فى أصل الدعوى 
يترتب عليه حما تاف جميع الاحكام التحطيرية أو المبيدية 
الى سيق صدورها فى الدءوى وقد سبق لبان بان الحسكم 
للصادر برفض الدفم أما هو حكم قطعى فلا يعد يديا ولا 
تحضيريا أذلك مخرج عن مداول هذا الانص و يلرمه مبداثيا 
استكاف مستقل 
صحيحة اى أن استئئاف الحكم فى الموضوع يعمل اسكثناف 
المسكم الذى تمنى برفض اتدفع فى هذا التزاع 

والتاعدة ال'ولية أنه اذا صدرت عدة احكام قطعية فى 

0 
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فوقائع الدعو ىأن المستأ فين (الطاعنين) طليا الحم 
بقبول الاستئنافشكلا وف الموضوع أصليا الغاء 
الحم المستأتف وعدم اختصاص الام بنظر 
الدعوى واحتياطيا عدم قبوها لآنها ل ترفع فى 
ظرف ثمائرة أياممن تاريخ العلى بالعيب الخؤومن 
باب الاحتياط الكلى رفضبا والرام المدعيين 


الدعوى قلابد من اسكثنا ف كل منها استئنافا مستقلا و الافان 
استثتاف احدها لايتتاول الا"دكام الا “خرى ولا تنظر محكمة 
الامتتناف الاالمكم الى استؤنف عملا بالقاعدة 

سعط ااعمجة سسدكاصدصن سماهاه367 سسسامة 1 
أى لايطرح أمام الاكتناف الامااستؤنف من وجوه النزاع ٠‏ 
ولكن الفقبا, ادخلوا امكنا, فى مدى هذه القاءدة مع أخفال 
القاثون لها وهى حالة مااذا كان هناك ارتياط بين الا”حكام 
التطمية او اذاكان احد تلك الا"حكام تتيجة للااخر فان 
الاستثناف الا“وليتثاول حا استثناف الاآخر وهذا ميدأدعا 
البه العمل واوحت به الحاجة . مثلا اذا صدر حكم بالدين ثم 
صدر آخر بالفوائد واستؤئف حكم الدين فقط ولم يتأتف 
حك الفوائد بل مضى ميعاده فلمحكمة الاستئناف عند نظرها 
موضوع الدين أن تتناول كم الفوائد فاذا النتالا*ول لاأن 
الدين سقط اولا”نه غير مستحق قانونا فتحكم ايضا بالغا, حكم 
الفوائد ولوقات موعد استثنافه لا"ن المنطق يقهنى بذلك إذ لا 
مكن تصور قيام الحكم بالفوائد عن دين قصتى يسقوطه 
او عدم امتحقاقه 


جا, فى دالوز برائيك نحت عنوات استثناف فى المواد 
المدنة بند .+ مايأتي 


ندع "1 006 أهه "3 621 020يمز «منمينم10 مندك1 
تم مقاسة أسعتدوهملٌ صم وأنمة 12[ غه دمتامه 
. فحتماةة 06 أقمة مامجصة أع-تماءه عل أووجة:"آ 


ا ومتقآلة هه قصقك 51 رة«معمة مصمقمم 1226 

قأق8 085 ه06 23621 80668835196 مهمع فأة 
أء ععتاعاء متدهه م0 «متأوعععة مده أمواوزمء سمل 
ل اعوده"! 08 غأوقه'! ,1050 2ه أسمصطواد معامة:1 
عتقققعععه لسهاأنة ععدعاؤ مسرم 18 مده كدهع تمووهز 
قصقم قعم1ة ,0هم] 18 عمة أمعسعوهل مه امسوم 
أن كله20 ااعمسععنز «متمعل عن 06 أمرمة'! مدنو 
-08 كا .كتصوعة1 061515 065 عرمطهل ده 167(616 10 
61م 08ت 18 811005ه0ت؟ 685 5هقة ,ععدممونه 
19 «80 أتءمممعدز ع1 أمدسستلدزٌ ده 
قهدم] ع1 مدع مقمعع امسمتدعومل 16 أموعم هق عمعاأأفجم 


العدد الثأنى ‏ السنة الثأمنة عشرةٌ 


بالمصاريفومقابل اتعابامحاماة »ذ كرت محكة 
الاستئناف مأ نصه :وو حيث انها مختص بالدفم 
الخاص بسقوط الدعوى لأنهالمترفعفىظرف ثمانية 
.يام قد فصل فيه بالك الرقي ؛ ١‏ فبر| ير سنة و18 
وهذا الحم قاطع فى موضوعهولميستأ تفه المستأنفان 
فيكون قد حاز قوة الثى. الحكوم به ولا محل 


-تمعرة'1 عمة 1402068 دملامعوعدة'1 «مستسحعدة وموم 


ممم عن وعاص أعممه'0 061555 068 دمتاهم 
اسك ١11‏ 


( انظر هذا المبدأ فى حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر ق 
0٠‏ ليو سنة 9و١‏ والمنشور فى دالوز بربوديك سنة 5ؤا 
جز. اول ص ومه . أنظر اينا دالوز بزناا حي عنوان 
استثتاف مدلى بند ١ا‏ و الإؤارؤ ١11‏ ) 

ويقول جلاسون وأسيه جز, +« ص «وه بند هم بعدان 
بسط القاءدة ان استئئاف ١د‏ الطلبات لايسرى على 
الطلبات الا"خرى 


أثقجة 5117 عمو أ«دعسيععامة ألهعة نتروا 11 
6 6نة262635 06286103266 02 ,6ن 1ط تمل 01ص 
4 نال قآقطه ؤنزه015 وه[ 


ويقرل جارسونه وسيرأريرى جزيه ص ١89‏ بندا١٠‏ 
ايا بعك أن استعرضا قاعدة وجوب حصر الاسئئاف ىف 
الحكم الذى أستؤنف دون سوأه من الا"حكام الى صدرت 
فى الدعرى . 


حتلاعوجة'ة 06 ,قعمعلاتة :0 مودعم وعاوقء و06 
حدل 5ه[ 1ع رقهةدومطء 068 عممقصر مععم؟ 5[ عدم 68منو 
أدع مدع اطد 100058 قصمة قغميوهائه امم كأسفسوع 
قاعة”1 فصق 9156 أذع أدن تصاعه عوجة و16[ 
١620138 001186 8‏ قألة نمم ل[ عمعل 1ق '[عممة :0 
226 001181 له 155 رأظلةمسيهلجمك متاعدم 
-ره'1 رقأةماسة م1 ننه ووم دعاق عقاصة! بأسويءة :0 
0 أمع ته" (وققع266 086ل 1روة:8 «عتصعدم هل امم 
أمعمقاءهة0 أمقرمة'0 قعهد 168 1م موه رلسمعمع 
18 لم هتمهاد ه11[ ق8أطهاكةل«مما معمدؤت 
؛ قأ66]طأ[ 068 
ويقول أبوهيف فى كتابه امرافعات ص ..ويند *9؟١‏ 
(اذا كان هناك قضية صدرت فيبا احكام متعددة فالاستثئاق 
لاشمل الا اليم الذى ا.تؤتف ,الذات والاحكام المريطة 
به مام الارتياط ) 
وتطبيقا لهذا الممدأ نقول ان هناكارتياطا وثيقابين الحسكم 


العدد الثالى ‏ السنة الثامنة عشرة 


١م‎ 


لاعادة النظر فيه مرة أخرى أمام هذه الحكئة | لما كان حصولا قدبما غير الحصول المتفق عليه 


د وحيث أن حم ١4‏ فيراير سنة ١#‏ 
المذكور قضى. أولا ‏ برفض الدفع سقوط 
الحق فرفع الدعوى ‏ ثانيا ‏ وقبل الفصل فى 
الموضوع باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت 
المدعيان بكافة الطرق بافيها البيئة أنالممسم المبيع 


فرظ فض الدفم إسقو طدعو ىالضمانالعيبٍالخقىو الم بالتعو سات 


لان الحكم بالتعويضات لتقم له قائمة الا'ن بعد رفض الدفم 
وهذا ظاهر لانه لوحكم مثلا بقبول الدفع واعتيرت عكبة 
اول درجة أن قدم السمسم المبيع كان عيبا خفيا لترتب عل 
ذلك أن دعوى الضمان ارتكانا على ذلك الميب الخفى تسقط 
لمدم رفعبا من تاريخ العم بالبيم وف المتندات القدمةمايدل 
علىقوأت الميعادممضى زمن طويل يبداللوعندئذ لا يكونهناك 
محل للحكم بالتحويض للطمونضدها - و لكن يعد انتضت الحكمة 
الابتدائية يانه ليس هناك عيب خفى وبالتالى رفض الدفم 
بسقوط دعوى الضمان حكدت المحكمة بالتعويض استادا على 
عدم تفيذ اأعقد ووجود غطأ ف البضاءة المبيعة ٠‏ 

من ذلك يتح أن الحكم الثانى ترتب على الاول ون 
ثنيجة له وبرتيطبه أركباطا وثيقا 

واذا تتاولنا المسألقمن ناحية اخرى لرأينا أنمنطقالاشيا, 
يقضى حنما دمريان الاستئناففى الموضوع على الحسكمف الدفم 
بسقوط دعوى الضران ذلك لان الحسكم القطى الذىقضى,رفض 
الدقع لم يملن للا"نو بااتالى يظل حق الطاعنين فى |-تئتافه ياقيا 
كيف العمل وقد صدر الحدكم بالت.و يض اتنهائيا ارتكانا علىانه 
لم يكن هناك عيب لخفى لوانه رقم الطاعنان اتتنافا فى الميعاد 
عن المتكم الذى قضى برقض الدقع ؟ , . ٠‏ . . وما العمل 
لوصدر سن متكمة الامتثناف حكم بالغار حكم فبراير سنة 
ه99 ويقبول الدفم وسقوط دعوى الضمان لان العيب كان 
خفيا ؟, . . 

إلا يؤدى هذا الى التناقض فى الاحكام يستلزم الطمن 
بالتقض طيعًا للادة ١١‏ مر قانون محكمة الاقض ؟ . . والا 
يطيل هذافى أجل الخصومة وأ ليس جديرا بان يقثاول استئناف 
الحم ف التعويض نظير الحكمفى الدفم بسقوط دعوى الضمان 
الذى يرتبط به حى لايكون باب الخصومة مفتوحا ؟ ٠.٠. ٠.‏ 
هذه الاعتبارات المهاية مضافة اليه الا-ائيد الفقبية المشار اليا 
تحملنا على القول بان استئاف الحكم فى التعويض فى هذه 
الدعرى يشمل حبا استئناف ال كم فى الدفع بسقوط الدعرى 
وعليه تكرن نظرية الطاعنين صحيسة لهذه الا“سباب , 


د وحيث أن الجزء الأول من هذا الحم 
الخاص بالدفع بسقوط اق فى الدعوى ارفعبا 
بعدانقضاء الميعاد الواجيرفعبا فههو بغير شك 
حم قطعى صادر فى جزء من الخصومة غير أن 
مثله لايصيم انتهائيا جرد عدم اسئئنافه ولا 


على أن عكمة انض المصرية قضت فى تار بخ توفير 


سنة موا فى الطمن رقم بم سنة م قضائية بان استثناف 
الحكم الصادر فى الموضوع لايشمل الحكم الصادر باختصاص 
المحكمة لان حكم الاختصاص هر حكم قطى لالميدى ولا 
تحضيرى واستثنافه يكون على حدة وطبةا للاأوضاع القانونة 
وبمذا تذعب محكمة النقض مذهبا بمخالف الفقه الفرتتى ٠‏ 

وتلقا, هذا لابد من أحد أمرين فاما ان تأخذ عكمة 
النقض ينظرية أن استثئاف المكم فالموضوع شم لاستثناف 
الحسكم الذى قضى برفض ادنع بسقوط دعوىالشمان وعندئذ 
يكون الحكم المطمون فيه قد اخطأ قانونا اذ اعتبر أن حكم 
ع افبراير سنة وبوا حاز قوة الثى, الحكوم يه حالة انه ليس 
<ك1 نبائيا وكان استثنافه مطروحا امامها ولم تفصل فيه 

واما ان لاتأخذ الحكمة ببذا المدأ وتعتير ان استكاف 
ا موضوع لا بشمل استئئاف الحكم بالدفم وعندئذ يظل هذا 
الحكم القطمى ابتدائيا ما كان لا“نه لم يعلن للاان وبالتالى لم 
ينقض ميعاد الاستثئاف بالنسبة له وعلى ذلك يكون الحكم 
المطيون فيه قد أخطأ خطأ تانونيا أ.ضا لمخالفته نص المادةوسمم 
مدلى الى تقعنى أن قوة الثى, التكرم به لاتلحقالاالا”حكام 
للتى صارت نمائية وقد حكمت محكمة النقض بتاريخ هم أبريل 
سنة 1916 فى الطمن رقم إلى سنةا ع قضائية انه اذا اشتمل 
الحكم التمييدى بتعيين خبير على الحكم قطعيا فوافمة فلا يكون 
تهائيا الااذا قبله الحكوم عله اوسقط حق الاستئناف فيه 

١ 
حوز أن يكون الا-تاف مفبوها ضمنا ءن العيارات‎ 


الواردة فق عريدة الامتئافتف 


الفق اشالك أن الطاعنين قولات انهما 
عسكا فى عررضة الاستاف وفى المذكرة امام محكمة 
الاستثاف سقوط الحق فى رفع دعوى ايان أما اأستتاد 
الطاعنين الى المدكرة التى قدماها امام محكمة الاستثناف فلا سد 
به لا'نهها لم يقدما صورة رسية من هذه المذ كرة وقد قدت 
محكمة النقض مرارا بأنه لامسمع قول من لايقدم المستندات 
الى تؤيد طنه ( انظ الطعن رقم 96 سئة أولى فى ه نوفير 
سيئة ونإ واه سنة " في م مارس سنة 19# و /إلم اسنة ؟ 
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برضاء من له الحق فى اسكئنافه بتنفيذ ذلك الجز. 
الآخر البيدى القاضى بالتحقيق فى موضوع 
الدعوى . وَإِنما يصبح انتبائيا إما بفوات ميعاد 
والتنازل عن الحق فى استثنافه . 


م وححيث أنه يظبر من الشبادة المقدمة هذه 


فى ١9١‏ ماو سئة ع1 ) 

أما عن عرريضة الا..كتئاف ( مسائد ممرة + من حافظة 
الطاعن ) ققد اشتمات على النمك بالدفم بسقوط الحق فى 
رفع دعوى المنيان امنى ١‏ كثر من ممائبة ايام من قار بيخ العل 
بالعيب الخفى وكذلك اسببا فى ايراد الاثدلة الى برئكن 
الها الطاضانهذا الدقموكلهذ! مقصلف عرريضةالاستئاف 
ثم فى خانمةعريضة الاستثافاسرا عل النا. الحكم المستأتف 
وعدم اختصاص أنْحا م ينظر الدعوى واحتياطيا عدم قيول 
الدعوى لاما لم ترقم فى ظرف أمانية أيام من تار يخ العسلم 
,بالعيب الحقى 

انما فات الطاعنين أمر واحد وهو انبما لم يذكرا فى 
عريضة الاستثناف ناريخ الممكم الى قتى برفض الدفم 
اذ كور ولم يطلا بصريم الميارة انهما يطلبان من كة 
الاستشاف الغاره 

على أن التفسير الصحييم للقانون يحب أن يقوم على التمسك 
بالجوهر دون العرض واسشقراء الممتى والمراد دون الالفاظ 
والعبارات الشكلية رهذا هو روح النشريم المصرى أذ ورد 
النص ف المادة ١‏ مدق انه يحب تفسير العقود حسبالغرض 
الذى يظهر أن المتماقدين قصدوه مهما كان الم اللفوى للالفاظ 
المستعملة فيا 

ويتفرع على هذا أنه يسوخ القول يأن الطاعئين قصدا 
استثئاف الحكم الصادر فى ١6‏ قبرابر سنة ه#و؟ يدليلةسكبما 
بالدقم فيعريضة الاستثياف والتدليل عليهبالاسبابوإصرارضها 
على الدفع فى منطوق العريضة 

ولوان القانورن.. بحتم ذكر تاريخ النكم فى عريضة 
الاستثاف الا انه يحوز التجاوز عن ذلك تساعا اذا كانت 
عرإضة الاستثئاف تغعتمل على ما حواه ذلك الحكم بحيث 
أن العبارات الواردة فيها تتم علىالحكم المذكور بدون شك . 
قتعيرن الوقاقم والموضوع الدارجة فى الحكم يقوم مقامتاريس 
الحنكم فى الدلالة عليه بطريقة قاطعة , 

وقد جرى القضا المصرى على هذا التجاور اذ صد رحكم 
من محكية الاستثئاف الاهلية فى بام فبرابر سنة 19186 وهو 


العدد الثانى ‏ السنة الثأمنة عشرة 


الحكةمن الطاعنين التى استخرجاها من قم كتاب 
محكمة الوقازيق الابتدائية أن أصل هذا الحم 
( حم فبراير سنة 1# ) لم يسحب لغاية يوم 
ب فبراير سنة سمو ١‏ فهو أذن لم يعان للطاعنين 
لغاية ذلك التاريخ . 

د وحيث أنه يظبرمن صخيفة الاستئناف أن 


المنشذور ف مجلة الحاماة سئة لاعدد بأو ص 78" والذى 


يقر الممأ الأتى : 

و خاوعريضة الاستثناف من بيان تاريخ الحكماستأف 
لايوجب حتما بطلانها أذا كانت ساثر اابيانات المدونة فى 
العرضة تكفى لتيين الحتكم المستأئف > 

وفى حكم آخر صدر من عحكمة الاستثناف ٠م‏ دسمير 
ستة 1و١‏ ومنشور ف المجموعة ألرسية سنة هللاا عدد هه 
صما ورد أنه أذا اشتمات اأعريعدة على يبان موضواع 
الدعوى الى صدر فيها الحنكم ياناكافيا مع ديد تصدعيثك 
لا يكون هناك مجال للششك بأنه هو المنكم المقصود استكنانه 
فلا مل البطلان ولو مع اهمال ذكر التاريخ لان قصدالقانون 
هن اشتراط ذلك هو يان المكم وتميينه حى لا يكون هناك 
التباس بغيره ( انظر الاحكام الواردة فى 'كتاب ص جع القضاء 
على قاثون المرافعات أمرة 5ه و الانكو الاءة والؤنة ) 

ما تقدم يسوغ اعتبار الكم الم كور قد طرح بطريقة 
استثنافه على محكمة الاستثئاف مع استثناف الموضوع ومع ذلك 
لم يشر المسكم الطمون فيه الى ماجا فى عر يضة الاستثافيرهل 
هذا يمد استثنافا ,بالمعنى الصحييح أم لا ولا عبرة يما ورد'ق 
عريضة الاستثئافمن طلبالنا, الحسكمو الدفح بعدمالاختصاص 
بصفة أصلية وبسقوط الحق فى رفمدعوى الضءاتيصفة احتباطية 
لانه يظهر ان الطاعنين أرادا استدراك الخطأ التى وقما فيه أمام 
حكمة أول ترجة يتمسمكهما ,الدفم بسقوط دعوى الضيان 
قيل الدفم يعدم الاختصاص كا سنوضح ذلك فى الوجه الرابع 
منالطمن , 

وما تقدم بيانه فى الشق الاول أو الثانى أو الثالك من 
الوجه الاول من وجوه الطين كم 4 فبراير منة ممو١‏ 8 
يصبح نهائيا لذلك يكون الحكم المستأتف قد أخطأ فى القول 
بأله حاز قرة الثى, الحكوم به , 

الف الرأيع . . . . . مه م . 


الوم الثالى 


العدد الثاتى - السئة الثامنة عثيرةٌ 


الاين وان ل يذكرا فيا تار هذا ل 5 


يطليا مرح محكة الاستئتاف الغاءه بصر عم 
اول حا جرع لمر ل طلب الغاء كل 
يستأئف ء الاأنهماقد قصداحقا إلى استتنافه 

مم استثنافالمم الصادر فى الموضوع بالتعويض 
لأنهما أسبيا فى صحيفة الاستئناف فايراد ما كان 


الو م ازع 

الموضوع : تمي العقودً و.لطة - أواضوع . ٠‏ التحكم 
ودي يكون التتازل عنه تنازلا ضمنيا ٠‏ الدفم يعدم الاختصاص 
ومى يجب التيسيك به 

يتحصل هذا الوجه أن محكمة الاستشا ف خطأت ؤرنضبا 
الدفم بعدم اختصاص الحكمة بنظر .الدعوى لانه نص فى 
عقد الاتفاق المؤرسم ه” وبر سئة موعوو على انه أدا حصل 
اختلاف فى تأويل جتس البضاعة فالمشترى مارم بامتلامبا 
حسب شروط هذا العقد وذلك الأو إل محل بالتحكم الذى 
يكون حكمه سارى المفعول على الطرفين . وما أن الخلاف 
بين اطرفين متعلق بالجنس فتكورحكمةالاستشاف قد أخطأت 
فى اعتبار أن هذا النزاع لايمد خلانا فى الجنس ولا ينطبق 
عليةشرط التحكيمو بالتالى أخطأت رف ض الدفم بعدمالاختصاص 

اارأى ٠‏ أن الحسكم المطعون فيه أنان أن قدم السمسم هو 
عيب ظاهر يلحظه التاجر عند الشرا, ولا يدخل فى الجنس 
ولافى الوزن ولذلك لاعل للتحكم وورد فيهأ يضا أن المستأنفين 
كانيحب عليبا فى ميدأ الخلاف ان يلجأا للتحكيم إذا رفيا فيه 
وللكنها وقد سكتا عن الالتجا. للتحكي الى أن بيع السمسم 
فقد اصبح التحكيم بلافا ندة ولذلك حكمت محكمة الامتتاف 
برقض الدفع بعدم الاختصاص ارتكانا على هذه الا“سياب 
والاسباب الواردة قى حكم اول حرجة ‏ اماالاه.ابالواردة 
فى الحكم الابتداتى فبى كا يأنى « وحيث_انه عن الدفع يعدم 
الاختصاص فان المقصود بعيارة جنس اليضاعة اذاكانالمطلوب 
سمدم « صيى » والضاءة امسلدة من السميم الابانى او 
المصرى أما القرل بأن الحلاف فى نرع البضاعة المسلة دغل 
حت الخطأ فى الجنس فيو تحميل للاالفاظ ما لا تحمل ى 

أما مايتظل منه الطاعتان فبو التسير التى فسرنه عكمة 
الاستئاف لابند الأدس من عقد الببع ومدلولعبارة ه جنس 
الببشاعة »م وماهية الخلاف فيه الذى يستتزم التحكيم طبقالنصس 
اليند المشار اليه 

ولافى أن لحكمة ا موضوع السلطة التامة فى تفسيرالمقود 
تفسيرا تحتمله عباراتهاو لارقابة حكمة النقض فيهذا وقداضطردت 


ييل 


عندهما من الآدلة على خطته واتهيا من هذا. 
الاسباب الى طلب الحم يعدم قول الدعوى 
نمال ترفع فى ظرف ثمانية أيام من تار عخ العلم 
بالعيب الى وفى هذا ما يكق للدلالة على أن 


الاستئناف الذى رفم كان عن الحكمين . وهذا 
النظر يؤكده أنالحكالصادر بالتعويش عو سس 


أحكام محكمة النقض ااصرية على هذا المبدأفىالاحكام الا'نية 


حكم ٠١‏ مارس منة م16 فى الطعن رقم .م سنة ١‏ 


د " بير <ذ "8و << << < ١م‏ 
حم بم اكتوير سنة بإمو1 فى الطعن رقم ١‏ سنة لم 
دوذ نار وسم؟١٠(‏ م « «<وم «؟ 
ذا دسمير < ”99#] 23 < < لظا ظ« م 
دل« مارس <ه"9#ؤ'< 2‏ خ <*م < 4 


لذلك يكون التفسير الوأرد فى الحكم المطعون فيه والدى 
اعتبر أن جاس البضاعة لا يقصد به قدم الحصول أو جدته 
من سلطة قاضى الموضوع ولا محل لطرحه امام تحكمة النقض 
أما رفض الدفع بعدم الاختصاص قلا غبار عليه يمد أن 
أبان الحمكمالمطمونفيه بأنه ليبى هناك خلافع! جنذس الرضاعة 
و,التالى ليس هناك عل لتتحكيم ويترتب عليه أن امسا كم 
العاديتختصة وعايه يكون الدفع بمدمالاختصاص واجب الرقفض 
على انه فات محكمة الاستشئاف ان تعلل رفض الدقم 
بعدم الاختصاص لسيبين آخرين بارزين فى الدعوى - 
أن التحكيم عمد من المقودميناه ألرضا بين المتعاقدين 
لذلك يحور المدول عنه برضاء الطرفين أيضا ثأن كل العقود 
والرضا اما ان يكون صر حا أو ضمتيا فاذائص المقدعلى وجوب 
التحكيم عند قيام الخلاف فى مسألة ممينة أو قام الخلاف فعلا 
ورفع احد الطرفين دعواه امام الحا م العاءية فير أته عدل 
عن شرط التدكيم وننازل عنه ضمنا ثم اذاحضرالطرفالا خى 
فى الدعرى وسار فى اجرارانبا بعد متنازلا ضمنا عن التمسك 
إشرط التحكيم وبذلك ينتهى الحدكم يرضا. الطرفين . 
وقد جاء فى دالوز حت عنوان تحكيم بند ه ( أنه اذا رفم 
النراع الى أنحا م يمتبر التحكيم قد عدل عتماذا اعلن احد طرق 
العقد الطرف الاخر أمام القضاء ولم بمتج الخهم الاآخر 
( انظر هذا المبدأ ايضا فى جلاءوث وتسبيه جز م ص و#؟ 
بد 1لماوجارسون وسيزارترى جزيوصض 14و إدده؟) 
والثابت من أوراق الدعوىان المطدون ضدهما رفعا دعوى 
أمام تاضى الامور المستعجلة محكة الماصورة الختلطة وأمام حكمة 
المنصورةاتختلطةوم يتمسكالطاعنانها لتحكيم وك.قلكرقعت الدعوى 
امام محكمة الزقاز بق الاهلبة وم يدقع الطاعتان الا إسقوط 
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العدد الثالى السئة الثامنة عشرةٌ 


فى الواقع على الحم السابق له الصادر برفض 
الدقع بدليل أن قدم السمسم لو كان يعتبر عيبا 
خفا كير ى الطاعئان لكان قبل دفعبما المتعاق 
بعدم رفع الدعوى فالميعاد اأواجب رقمبما فيه 
ورفضت الدعوى من أساسها . 


الدعوى اضى | كثر .ن ثمانية أيام على العلم ,بالعيب أى انهما 


اغفلا النبسك بشرط التحكيم إلى أن قطست“الدعوى شوطا طلو يلا 
والى ات صدر الحكم برفض الدقع واحالة الدعوى الى التحقيق 
فى ١4‏ قبرار منئة ومو وهنا يعد تتازلا ضمنيا عن شرط 
التحكيم ولا يسمع قومماعد ذلك 

الامرالثان - أنالطاعتين لم يتمسكا ,الدفع يعدمالاختصاص 
اسئنادا على التحكيم ألا فى مذكر:بما الختامية إعدم صدورا لمكم 
فى الدفع القرعى وبعد تنفيذ الحكم التمبيدى وسماع الثشبود 
أمام محكمة أول درجة كا ورد ذلك ق الممكم المطمون فيدمع 
أنه كان يتعين علييما ان يقدما هذا الدفم قبل ايداء أى دقم 
او أى طلب فرعى أو موضوعى ونلا مدزص:1 م[ ومذاعلا 
بنصالمادة عم عرافمات الذئيةضى بان الدفم يعدم الاختصاص 
ولوكان ,بالنسية لنوعالقضية حب ابداوه قبل ماعداء من أوجه 
الدقع وقبل ابدا, اقوال أو طلبات ختامية متعلقة تأصل الدعوى 
سوا, أ كانت أصلية أو فرعية 

ويقول جلاسون وتيسيه جز, ه بند 1415 ص مم١‏ ان 
الدفم بعدم الاختصاص أستنادا الرشرط التحكم بحب أن يدقع 
به قبل أى وجه من وجوه الدقم 

كمه أن أهة كدو 1اجزقععة موعامة قعاهه)] أسدجوة 

والمدعى عليه يعد متنازلا عن الدفع يمجرد عدم القسك به 

مد افتتاح الخصومة 
الو مٍِِ ال ابع 

الموضوع : هى يعتبر ألحكم أتتبائي؟ 

ملخضس هذا الوجسه 
)١(‏ أن الحكم المطعون فيه جا. مبيها وظامضا حيث أنه ليبين 
الا'سياب الى ار:-كن عاييا لاعتيار ان قدم السممم وجدته 
لاتدخل ضمن تأو يل انس الذى نص عابه فى عقد للبييع 
(؟) أنه ل يبين ايضا الاسبات التى أر:كن عليها لاعتبار أن 
الحكم الصادر فى الدفع بسةوط الحق فى رفع الدعوىقد حاز 
قوة الثى, الحكوم به 

اما الشق الثاتى من هذا الوجه فهو طمن وجيه - إلى 
الطاعنينٍ فيه ونطاب بطلا الحكم المطءون فيه 


« وحيث أنه يبين منهذا أن الحم المطعون 
فه قد اخطأ فى اعتبار الحم الصادرق4 ١‏ فيراير 
سئة وس | أنه قد صار انتهائيا لعدم استثنافه مع 
أنه لم يعان وقد استؤتف مع الك الصادر فى 
دسمير سنة ماه وقد ترتب على هذا الخطأ ان 


وهاهو النص الحرفى للا" سباب التوارئنت عايهاحكمةالاستثياف 


« وحيث أنه فما مختص بالدفم الخاص بسقوطالدعوىلا"نها 
م ترفع فى ظرف همانية إيام فان هذا الدفمقدفصلفيهبالحسكم 
الرقيع ١4‏ قبرأير سئة ه98١‏ وهذا الحكم قاطع فى موضوعهولم 
إستأنفه المستأ نفان فيكون نهد حاز قوة الثى الكو ميه ولاخل 
لاعادة النظر فيه مرة أخرى امام هذه الحكمة ؟ 

ورد التص فى المإدة 7# مداق انقوة الثى. اللحكوم به 
لانتصل بالا"-كام التى صارت اتتبائية - وتقول محكمة 
الاستثئاف أن الحكم قاطع فى موضوعه( إلى قطعى ) وليستأتفه 
المستأنفان وهذا قول لايكفى لان حو زالحكمقرة الثىيالحكوم يه 

اما عدم اسثشاف الحكم فبو احد الا"ركانالتىيحب توفرها 
ليكون الحكم اتتبائيا وفات محكمة الاستششاف وان هناك اركانا 
جوهرية أخرى وهى )١(‏ وجوب أن يعلنالحكم الى الطاعنين 
(؟) وجوب أن ينقضى ٠يعاد‏ الاستثتاف () فى حالة عدم 
اعلانه أو عدم فوات ميماد الاستئناف مجحب أن يشت م 
الا*وراق او الوقائع مابدل على إن الحكو م عليه قبل الحكم 
صراحة أوضمنا ٠‏ ويدون هذا لايمد الحكم اتنبانيا وبالتالى لا 
وز قوة الثى, أنحكوم به جرد أنه حكم قطنى أو رد عدم 
استثتافه اذ قد يقى حق الاستئئاف باقيا لمدة 6 منة بالرفهمن 
أنه قطعى أو بالرغم من عدم استثتافه وذلك الى ان يعلن وإلى 
ان ينقعنى الميعاد امحدد قانونا لرذعه أو الى إن .رضى الحكوم 
عليه بالحكم رضا, صر حا أو ضمنيا ٠‏ 

ويا عليه تكون محكمة الاستثئاف قد قصرت فى أسبابها 
تقصرا ظاهرا وات السبب الذى ترئكن عليه فى الحكم انما هو 
سبب غير كاف (6 622 ممم1 4 محم ) اذ يترك نقعلة 
التزاع بلا تعلي ل كاف وهذا مايسميه الشراح 

أوعة وقوط!ط 06 عمبسعسصداة 

(انظر جلاسون وتيسيه جز, ما ص .مغ بند 8مة وينظر 
حكم خكنة النقض الفرنسية الصادر فى مم يولير -ئة وه 
والماقور فى برى منة ,ؤواجرء أول ص 35 ) 

وجاء فى حكم عحكة النقض المصرية فى الطعن رقم ١م‏ 
سنة م الصادر فى 7# نوشير سنة عمة١‏ أن القصور الذى يفسد 
المنم هو القصور في الاسياب اأوضوعية قصورا يعبر كمة 
لانقض عن الراقبة 


العدد الثانى ‏ السنة الثأمئةُ عشرةٌ 
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صدر الحم تأمد الحم الصادر بالتعويض بغير 
حث فى استئناف الحم الصادر فى 16 قبراءرسئنة 
مو ولهذا بتعين نقضالحكر المطعون فيه كله 
والتقربر بأنالاستئتاف قد رفع عن الحكين 
وإعادة القضيةبرمتبالحكة الاستئناف لتفصل فيبا 
دائرةأخرى من جد يد . 

( طمن الحواجه الإس يحم وآخر عنهما الاستاذ 
حسين ند الجندى ضد ممود مصطفى الارودى وآخر . 
وعنالاول الاستاذ عبد الله فكرى خليل رقم 14 سئة اق 
بالميئةالسابقة ) 


07 
١‏ بونيه سنة باسروا 

مسثولة تقصيرية . مالك , اهماله فصيانةملكه , بلكون . 

تهدمه . اصابة أحد الافراد بسبب ذاك . مسئولية 

المالك . مث تنتفى ؟ مستولةالمتأجر . 

المبدأ القانوق 

إنالقانونالمصرى لايعر ف إلاالمسةولية 
التقصيرية المبنية على خطأ المنسبب . فادام 
الح قد أثبت تقصير المالك فترمي بلكون 
منزله مما نش عنهوفاة أحد الافراد فانهيكون 
مسكولا قبل ورثة المتوفق عن تعويض هذا 
الضرر. ولا تنت هذه المسئولية إلا بنفى 


وهذا الميدأ ينطبق على هذا المدكم لان القمور ظاهر فى 


أسيابه ويتعذر على محكمة النقض مراقبةتوفر الاركان الموضحة 
أقا . كذلك م يذكر المكم فى أسيابه ما اذا كان الدقم يعدم 
سماع الدعوى استنادا الى قوة ألتى, ال-كوم نه فد دقع يه الخصم 
أم جا من تلقا, نفس ال-كمة لانه اذاكان الامي صادرا من 
المكية فيكون هناك عنالفة للقانون لان هذا الدفم يقونم على 
الأصلحة اأفردية .هونسى ولا يحوز للحكمة أن نكم به من 
عند يجار !كم خادمن ا لعناصرا لىتمكن تحكرة النقض من أ راقبة 
فىهذه النقطة أيضا . 

ما تقدم نرى ناض الحم المطعو فيه وا<الةالقضية الى 
دائرة أخرى من محكمة الاستثئاف للحم فيه رئيس النيابة 


زكي خير الابوتبجى 


الفعل الضار الذى ترتيت عليه الوفاة عنه . 
أما بمسكد بأن العين المماوكةله مؤجرة لأخير 
وبذا اتتقلت حيازتها القانوتية لهذا الغيروبأنه 
اشترط عليهأن يقوم هو بالتصليحات اللازمة 
وإذن فان المستولية عن الضرر الذى وقم 
تنتقل إلى المستأجر فذلك لا يحديه فى دفع 
المسئولية عنه ولكنه لابمزعه من الرجوععللى 
المستأجر منه إذا رأى أنه مسثول أمامه . 

المكو 

د حيث انكل ما جاء بأوجه الطعن مرد”ه 
ان الح المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق 
القانوتف وفى تأويله فى 'التقطتين الأنيتين : 
الآولى ‏ انه بالرغم من أن المكى الذى 
أصدرته محكة النقض الجنائية فى 7١‏ دسمبر 
سنة 1م4١‏ الذى قضى ببراءة الطاعن من تهمة 
الاهمال فى بناء البلكونذلك الحكم الذى | كسبه 
الحق فى سقوط المسئولية المدئية عنه فان الحكم 
المطعون فيه قد اعتير الطاعن مسئولا عن الضرر 
الناثىء عن هذا الاصال نفسه استنادا إلى 
ما جاء بالحكم الاستئنافى الصادر مر ممكة 
جنم الاسكندرية الذى قضى بادائته والذى أثبت 
وجود مخالقات فنية بناء البلكون اعتير الطاعن 
مستولا عنها مع أن هذا الحكم قد ألغته محكمة 
النقض وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد 
خالف الحجية المستفادة من حم محكمة النقض 
المذكورة ‏ الثانية ‏ أنالشقة التى ترتيعل انهيار 
بلكونها سقوط مورث المدعى عليها قى الطعن 
ووفاته كانتموٌ جرة للسيدةهيلين ما كرى فكانتك 
هى الحائزة لحا فالذى يترتب على هذه الحبازة أن 
تكون هى المسئولة عن كل ضرر يصيب الغسير 
من جراء [هما ا فى القيام بصيانة البلكون هذا 


لا" 
فصلا عن أن هذه السيدة قد الترمت فعقد 
استئجارها باجراء كل التصليحات اللازمة للعين 
المؤجرة فاخلالها بما التزمت به يجعلباوحدها 
المسولة عن نعويض هذا الضرر . 

و وحيث أله تين من الاطلاوع على الحكم 
المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعةالدعوى 
أنى على ذكر أوجه التقصيرالى أحصتها محكمة أول 
درجة على الطاعن والتى تجحله مسئو لابالتمويض 
عن الضرر الذى لمق المدعى علبها اعتيره 
مسئولا فقط عن إهماله صيانة البلكون وتعبده 
بالاصلاح واستبعد من أوجه التقصير كل إهمال 
آخر تمثبيا معحكم النتقض السالففقال مايأتى . 

2 وحيش أنه فما يتعاق يحم حكمة النقض » 
« الرقم ١م‏ ديسمير سنة ١4:‏ الذى قضى » 
د ببراءة المستأتف من جرعة الجنحة فانه ظاهرم 
د من الاطلاع على هذا الحكم أن الهمة » 
« المسندة إلى الاستاذ ايل عاداه هى [هماله فى » 
د بناء البلكون أماالاهمال فى إصلاح البلكونم 
د وصياتته فل تتناوله التهمة ورأت الحكمة أن » 
« أن الاستاذ المذكورر قد وك أمى البناء إلى » 
« هبندس معتمد ولم يشترك هو فى مباشرة » 
« البناء ولذلك قضت براءته من التهمة المسندة » 
د آليه أما عن الاهمال فى اصلاح البلكون » 
« وصياته فقد نصت ممكئةالتقض فى أسباب » 
د حكمها على أن للنيابة العمومية أن ترفع » 
« الدعوى العمومية عن الاهمال بهذه الصورة » 
« إذا شاءت فن ذلك يتبين أن عحكة النقض لى » 
تبحث موضوع همال المستأنف فى اصلاح » 
البلكون وصياتته لآأفت النهمة الموجبة » 
1 للسستأنف ل تتناوله ويكون غير صحيح اذن 8 


العدد الثاتى ‏ السنة الثأمنة عشرةٌ 


«القول بأن محككةالتقض نفتفى حكباالمسئوليةم 
و المدنية عن المستأنف » 

« وحيث أنه بصرف النظر عن مسئولية » 
« المستأنف عن الاهمال فى بناء البلكون الى > 
د يرتكن المستأنف فى درئها على حك ممكة ع 
« انقض ذانه بما لا ريب فيه ان المستأتف » 
« مسئول عما يترتب عل تقصيره واصاله فى + 
« صيانة اللكون واصلاحه ؤقد أفاض الحكم « 
د المستاف فى اثيات هذا الاهمال قبله وترى » 
« المحكة الآخذ بما جاء فيه هذا الضدد ع 

« وحيث ان المسثولية التىأخذت مها محكة 
الاستثناف هى المسئولية التقصيرية العادية المبنية 
على إهمال الطاعن فى صيانة ملك ذلك الاهمال 
الذى ترتبعليه مباششرة الضرر الذى أودى بحياة 
المرحوم ايزاك ملخو ولا تتتقهذه المسثوليةإلا 
بننى الفعل الضارعن المتسببفيهفلا يفيد فى نيبا 
مانمسك به الطاعن من أن الجيازة القانونيةالعين 
المؤجرةقد انتقات إلى المستأجرة ولا ما اشترطه 
على المستأجرة من قبامها هى بالتصليحات وبنقل 
المسئولية عليها لآن القانون المصرى لا بعر ف إلا 
المسئولية التقصيرية المبنية على خطأ المتسبب 
ومادامأنالحكم المطعون فيه قدأ ثبت تقصير الطاعن 
فى ترهيم بلكون منزله فانه يكون مسئولا قبل 
ورلة المثوفى وه ذا لا منعه من الرجوع على 
المستأجرة منه إذا رأى أنها مسئولية أمامه . 

١‏ طمن الافوكاتو ايل عاداه وعدضر عنه الامتاذ 
أدوار قصيرى بك ضد الست ريكيتا بيانو عن نفسها وبصفتها 
وحضر عنها الاستاذان زكى عربى وفليكس مومى بنزافين وقم ١‏ 
سنة بق باليته الما بقة ( 


العددالثاتى - السنة الثامنهٌ عثيرة 
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نويه مل لامو(‎ 11 

دعوى انكار الخخاوط . بصمة لخم . انكارها . القضاء 
برد الايصال الموقم به على الحم وبطلانه . لايجوز . 

7 72 
عا داك الذهوى الطروحة عل امحكة 
هى دءوى إنكار بصمة الختم الموقع به على 
الاصال المتنازع عليه فلاجوز للمحكة بعد 
أن تكوزقد استظبرت صحة اللمتم أنتقضى 
برد هذاالا يصالو بطلانه : انذلك يعداقحاما 
لدعوى التزوير ( وهى غير قائمة ) فدعوى 
الانكار المنظورة ما يحعل أسباب الحكم 
متخاذلة متعينا نقضباف الشق الخاص بالانكار 
ونقض الك قهذا ادق يترتب عليهحتها نقضه 
أيضاف الجر. الملدق بهالخاص>وضوعالنزاع 


ديماان أم ماجاء فى أسباب الطعن وى 
المذكرة الشارحة لتلكالأسباب أنالحك المطعون 
ند جد أن مل بأن البسبة اللكررةاى اابعية 
الحقيقية لختم المدعى عليه فى الطعن ناقش شهادة 
الشهودو خاص منبا بانهاتفيدان|يصال ١١١‏ كتوبر 
سنة ,لابه الميصد رمن عياده عوض عبدالعالوانه 
لذلك يتعين القضاء برد وبطلان ذلك الايصال . 

وبدعى الطاعنانه مادامث الْعَضية تضمنت 
انكاربصمة الإتم الموقع به على 0 
ادن عل مك الاستئئاف وقد اطمأنت 
صمة البصمتق ذاتها انتنبى الانكاربالتقرير 7 
بصمة صتيحة فضا وها بالرد والبطلان مستند فيه 
الى أنه نيت لها ان السند لم يصدر من عبادة هو 
خروج عنحدود دعوى الاثكار خروجا يعيب 
الحم ويقتضى نقضه . 


44 


هذا هو أمُ ما يستخلص من تقرير الطعن 
مشروحا يمذكرة الطاعن . 

دوعا ان الحم المطعون فيه بعد ان بين فى 
صدره أن عباده عوض عيد العال ( المدعى عليه 
ف الطعن ) انكر بصمة الَتم الموقع به على ايصال 
٠‏ اكتوير سنة ١40‏ وأنه لذلك قضى باحالة 
الدعرى الى التحقيق بالمضاهاة و بالبينة وجم هذا 
بعد ان بن الحكوذلك قال : 

«وحيشانهولوانالبيرةرران بصمة المع 
د الموقع ما على الايصال المذكور تشابه ختم » 
والمستائف ضده الموقع به على دفتر تصديقات » 
و محكة ابىتيج الجرئية الآهلية سنة م19 إلا» 
م أن شبادة الشبود الذين سمعوا فى التحقيق» 
د يستدل منبا على ان الايصال المذكور لم يكن » 
وانوسو ات ل اي 


د لناريخ المسند المذكور 4 
ثم أخذ الحم يناقش أقوال 0 الشبود 
وخاص من هذه المناقشة إلى قوله : 


و وحمت انه لذلك ترى هذه المحكة أن ج 
د الايصال المطعون فيه بالانكار لم يصدر من » 
و المستأئف ضده ويتعين الحكم بردموبطلانه» 
د وبا انهذا الذىجاء به الحكمالمطءونفيه 
يدل بجلاء على أنعكة الاستتنا ف أقحمت دعو ى 
اللزوير وهى غير قائمةفى دعوىالانكار المنظورة 
ولاريب فى أن هذا الاقحاميجدل أسبابالحكم 
متخاذلةو يتعيناذن نقضدف الشق الخاص بالاتكار 
و وبما إن تقض المكمفى هذا الشق يترتب 
عليه حتما تفضه أيعنا فى الجرء الملحق به وهو 
الخاص بموضوع النذاع ب 
بدون حاجة إلى حث سائر وجوه الطعن . 
( طمن الفيخ سمدخليفه عمد اسماعيل وحضر عته الامتاذ 


ممدتوقيق خليل بك ضد عباده عوض غيد العال رقم مب سنة 
باق بالحيئة السابقة ) 


أصله وفوائده ‏ 


(0 


4 
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معاي تزإاعه دربي | ووم 
اك 92 5 رهم 
يفل ا ا ا الى 


نف 
أبريل سنة 191338 

أ- مستأجرمن الحكومة . وضع يد على الاأرش المؤجرة 
وعل غيرها اخفية . أجراؤه نحسينات ييا . غير مصرح 
ياف العقد . اعتباره مى. الية . حق امالك فى 
طلب ازالئها . طلب التعوض . جرد الأمل ى 

م - قضولى . اثراء على حساب الغير . التحسيئات الى 
يدخليا المستأجر فى العين المؤجرة بغير أذن المالك , 
لا تطيق عليها . 000 
الميادى. القانونية 
١‏ - إذاوضع بعض الأفراد أيديهم على 

عينمتنازع عليها بطر يقالا يجارمن الحسكومة 

بعقد حدد حقوق وواجيات كل طرف قبل 
الآخر وسواءكانتالعقودتشم لك لالآرض 
أو بعضبا كان يزرع بطريق الخفية ثم بريط 
عليهم بعد المقاس ويدفعونعنه الآجرة كياق 
الأاطيان الواردة فى تلك العقود لأن اليد فى 
الحالينهى يدمستأجر . فالتحسينات الى يازم 
بها المالك لمن قام بها هى الى تعمل بحسن 
نية بمعنى أن من يقدم عليها يكون معتقدا انه 
مالك للارض الواضعاليد . ام اذاثيت المكس 
فيعتار مىء النية و يكون ملزما بناء على طلب 
لمالك بازالة ما أحد ثهعل مصار يفديا فحالة 
هؤلاء المستأجرين إذ ادخال التحسينات على 
الآأرض لنجرد الآمل فى شرائها متى رغث 
الحكوءة فى بيعها لا يمكن أن يترتب عليه 
أى حق عل العين ليم الاح بن مطالية 


المالاك بتعو بض نظير م أدغلوة من تحسين 
على الأرض المؤجرة 

؟ - تطبيق نظرية الفضولى على حالة 
المستأجر الذى أدخل تحسيناً فى الآرض 
المؤجرة وعلى اعتبار أن المالكانتفعمنعمل 
المستأجر مله هو ما إذاكان المستأجر يعمل 
لحسابالمالك , فلاتنطيق عليباحالةالمستأجر 
الذى يعمل لحسابه الخاص و برض الوصول 
الى الانتفاع بالعين المؤجرة . 5 ان نظرية 
الأثراء لا تنطيق لآن الأآثراءكان!سب وهو 
عقد الايجار . فاذاكان المستأجر غيرمأذون 
له بعمل شىء فلا محل لطالبته على أساس 
الاثراء على حساب الغير 

الممكو 

د حيث ان الوقائع تتلخص فى أن الحكومة 
يحبة نفيشة رحكر الزقازيق أطانا مساحتها 
سهم وه قراريط و .جم فدانا بالقطعة نمرة 4ل 
ويقول المستأنف علبم الآربعة الآول أن هذه 
الأطيان كانت كثيانا من الرمال ومستنقعات ولم 
تسكن تصلح للوراعة والاستغلال فقاموا باصلاح 
جزء كير منبأ مساحته بم أسبم و9 ١قيراط‏ وم”7ب 
فدانا وأقاموا مها مباتى وغرسوا أشجارا مما زاد 
فى قيمتها وآن الحسكومةبدلامن أن تبيع لمم هذا 
الجزء الصالم م كانوا يأماون باعته ضمن باق 
الأطيان الى عبد الحادى بك ممد المستأ نف عليه 
الآخير الذى باعها بدوره لليستأقف ضدم السادس 
والسابع والثامن وهؤلاء باعوها للمستأ نف عليه 
الخامس الذى شرع فى نزعبا من تحت أيدى 


العدد الثاتى 


المستأتف عليهم الآربعة الأول بما اضطرهم لرفع 
هذهالدعوىيطليونفيها المسكم بالميالغالى صرفت 
فى إصلاح الآأرض المذكورة . 

و وحيث ان ممكمة الزقازيق الكلية قضت 
بتاريعخ «؟ مارس سنة +مم4 ١‏ بندب خبير لمعاينة 
الأرض المتتازع عليبا وتقدير قيمة الاصلاحات 
التى تمت فيبا . فاسةأنفته النكومة للاساب التى 
أرتكنت عليبا فى صحيفة اسئنافها وبالمذ كرات 
المقدمة منبا ٠‏ 

و وحيث ان أوجه الاستثئاف الى ترتكن 
عليها المستأئفة ترجع جميعبا إلى أنه مبى وجد 
بين المتخاصمين رابطة عقدية فان أحكام العقد 
هه الى تكو ن مناط #ديدعلاقة الطرفين ييعضبما 
وأما التحسينات الى يلزم المالك مبافهى التى تعمل 
فى أرضه تحسن ية 

و وحيث أنه موي أنالمستأهعلييم 
الأربعة الأول وضعوا أبدهم على عين النزاع 
بطريق الايحار بعقد حدد حةوق وواجبات كل 
طرف قبل الآأخر وسواء علييم ان كانت هذه 
العقود تشمل كل الارض أو بعضها كانوا يزرعون 
بطريق النفيةثم ير بطعليهم بعدالمقاس ويدفعون 
عنه الآجرة كبا الاطيان الواردة فىتلك العقود 
إذ هذه التفرقة لا أهمية لما من الوجبة القانونة 
مادامت اليد فى الحالين بد مستأجر . 

و وحنيث أنه بالرجوع لعقد الابجار تبينأنه 
ورد فى البند الثامن مانصه: « يتعبد المستأجر فى 
حالة ما يغرس فى الارض المؤجرة اليه أشجارا 
أو نخيلا أو أشجار فواكه أو خلافه,ازالتها على 
مصاريفه قبل انتباء مدة الاجارة أو تسليمبا 
الحكومةدون أن يكو نهم حق فالمطالبة تعويض 
ماعن ذلك» ؟! جاء فى الل العاشر أن المستأجر 
يتعهد فى نهاية مدة الاجارة أن يسل الارض 
خالية المبانى. 


السنة الثامنة عشرة 


ل 


« وحيث أنه يستفاد من هذا الحظر الصريح 
فى البندين السابقين أن المستأجر كان يعلم أنهغير 
مصرحله باجراء تغييراتاوعمل!نشاءاتالا بأ 
المالك فان أحدث شيئًا منها وهو على بينة بماذكر 
كان مىء النبة وفى هذه الحالة يكون مازما بازالة 
ما أحدثه يدون أن يكون له حق الرجوع على 
المالك بما أوجده من التحسينات ف العين المؤجرة 

« وحيث أنالقولبغير ذلك يؤدىالى نتيجة 
لا يستسيغها العقل ولا تنفق والبادىء القانونية 
السليمة إذ يكن لمستأجر عين من الاعيان ادة 
معيئة أن حدث بعض التحسينات أو أن يقي بناء 
فى العين المؤجرة رغم ارادة امالك فيحصل على 
حق وضع اليدعلى تاك العينوحيسها حت حصل 
على قيمة ما صرفه فى التحسينات أو قما أقامه من 
البناء مخالفا فى ذلك نصوص العقد التى تحرم عليه 
اجراء ماذكر. 

د وحيث أن التحسينات|اتى يازم ما المالك 
من قام بها هى التى تعمل بحسن نية بمعنى أن من 
يقدم عليمايكون.متقدا أنه مالاك للأارض الواضع 
اليد عليبا أما اذا ثبت العكس فيعتير مىء النية 
ويكون مازما بناء على طلب المالك بازالة 
ماأحدثه على مصاريقه . 

د وحيث ان المستأنفعلهم الأربعةالأول 
لربدعوا بوما ملكيتهم لللاطيان التى أدخاوا عليها 
التحسينات وكل مايزعمونهو مجردأمل فشرائها 
متى رغبت الحكومة فى يعباولا يمكن أنيترتب 
على جرد الآم ل أى حق عل العين يبيح للستأقف 
عليهم المذكورين مطالبة المستأنفة بتعويض نظير 
ما أدخلوه هن تحسين على الأرض المؤجرة ‏ 

و وحيث ان المستأأقف عليبم المذكورين 
أضافوا أيضا فى مذكراتهم أن وزير الحربية ذو 
ييانا أمام مجلس النواب بخصوص الصفقة موضوع 


يدل 


النزاع نعىعل الحكومة تصرفبا فيها بالبيع لغيرثم 
وأعطام الأولوية فى شرائها دون المسأتف 
عليه الآخير ‏ 

د وحيث انهتبين من الاطلاع على محضر 
جلسة ١١‏ ابريل سنة غ#و؛ نجلس النواب أن 
وزير الحرية أدلى بييازغاص باستبدال بعض 
أملاك الدولة بأجزاء من معاشات بعض الموظفين 
ولكن المجلس لم يتخذ أى قرار من شأنه اعطاء 
المستأتف علييم حق ملكية الارض الى نزعت 
من تحت أبديهم أو تغبير العلاقة الى تربطبم 
بمصلحة الاملاك بصفتهم مستأجرين للأارض 
المذكورة وأنهممقيدون فى ذلك بنصوص القانون 
العامة فى الابجار والنصوص الخاصة الواردة 

د وحيث ان المستأتف عليهم كانوا ادعرا 
أمام الخبير الذى ندب لاثبات حالة الاطيان أن 
الكومة سبق أنباعت اورثهم ممد على أبوزيد 
خمسة أفدنة وكسور ثم استردتها منه بعقد تإرضه 
1 أبريل سنة ؟ و١‏ وأنها تعبدت فى هذاالعقد 
الاخيز أنبا تبيعه . . ١‏ فدأن ضمنبا العب فدانا 
موضوع هذه الدعوى وقالوا أن العقد المذكور 
سجل محكة المنصورة بتاريعخ -؟ سبتمصير 
سنة 1989 . 

ووححث أن هذه الحكمة تمشيا وراء هذا 
الادعاء لامكان نحقيق حسن نية المستأنف عليهم 
فيا أجروه من التحسينات أصدرت حك مهيديا 
بتاريخ و١‏ يناير سنة ١8/‏ بالتصرع للمستأتف 
عليهم المذكورين بتقد حم صورةهذا العقدولكنم 
يتجزوا عن ذلك رغم تأجيل القضية مرات لهذا 
الغرض . 

« وحيث ان المستأنف عليهم أثاروا أخيرا 
فى مذكرتهم إلى امكان اعتيارهم فضوليين فى 


العدد الثاتى - السنة الثامنة عشرةٌ 


التحسين الذى أجروه بحق هم محاسبة السكومة 
عنه مادامت أنها | تتفعمتبه أو تطبيق نظر بةالآثراء 
على حساب الغير بغير سبب عللاعتبار أن المالك 
انتفع هن عمل المستأجر عب أنه مما جب ملاحظته 
أن محل ذلك كله إذا كان المستأجر يعمل لحساب 
امالك فى الغرض الآول وهو هنا إنما كان يعمل 
سا به الخا صو بغرض الوصو ل الى الاتتفاع بالعين 
المؤجرة م أن الاثراء هنا كان بسبب وهو عقد 
الايحار وكان المستأجر فى هذه الحالة غبرمأذون 
بعمل ثىءمن ذلك . 

د وحيث بناء على ما ذكر كود دعوى 
المستأ تف عليهم منجميع النواحى على غير أساس 
قانونىريتعين|لغاءا لك المستأقف ورفض الدعوى 

( استثتاف مديرية الشرقة ضد على أبو زد الميارى عن 
نفسه و بصفته وآخرين وحضر عن الارإعة الاأول الاستاذمل 
يوب وعن الخامس الاستاذ احمد يجيب, برأدهيكوعن السادس 
اوالسابع والثامن الاستاذرياض المصرى وعن الا*خير الاستاذ 
أبراهيم عبد الحادىرقم 6٠م‏ سنة مودق رنا-ةوعضوية حضرات 
أصحاب العزة <سن زكى جمد بك وامين زكى بك 
وحمد زكى على بك مستمارين ) 

إزذا 
8 أبريل سنة لاوا 
- . من شخص لاخر . وفاة البائع . تصرف الورثة 

بعده لأ غر. وتسجلعقد الاخر , تقلالملكيةاله . 

حقو قااشترى الاثول. مجرد التراما تشخصية . قاعدة 

المبدأ القانوتى 

باع عمرو إلى بكر أطيانا ٠‏ ولم يسجل 
الأخير العقد . وتوف عمر ٠‏ وتصر ف ورثته 
بيع هذه الاطبان الى زيد الذى سجل عقده 

قررت امحكمة انه طبقا للمادة الآ رلىمن 
قانون التسجيل لم تنتقل ملكيةالأطيانالمبيعة 
إلى بكر ٠‏ وكل مايمكن أن بيترتب على العقد 


الندد الثانى ‏ السئة الثامنة عشيرة 


الصادر له هو جرد ااتزامات شخصية بين 
المتعاقدين . وطالما أن المشترى الاول -بكر- 
لم يكتسب حقاعينيا على تل كالأطيانوحةوقه 
الشخصية قاصرة عل البائع له دون الغير 
فليس له أن يطلب انتزاع تلك الأطيان من 
المشترى الثانىالذى اشتراهامنالورثة وانتقلت 
ملكيتها اليه يتسجيل عقو دشر ائه و فقاللقا.ون . 
ولآن الملكية فى هذه الحالة تظل باقية للبائع 
وتنتقل بعد وفاته الى ورثته الذين حاون حله 
فى التراماتهقبل المشترىفى شأنهذه الاطيان. 
والقول بغير ذلك يجعل الأطيان اببعة بغير 
مالك بعد وفاةالمورث . وإلى أن يتم تسجيل 
عقد المشترى مته . ومادام أن الملدكية قد 
انتقلت للورثة بعد وفاة مورثهم فالتصرف 
الصادر منهم بالببع يعتير صادرا من مالك , 
وتنتقل ملكية الآطيان المبيعة إلى المشترى 
منهم بنسجيل عقودها وقاعدة « أن لاتركة 
ألا بعد سداد الدين » لا من من حاول!لورثة 
محل مورثهم فى حقوقه والتزاماته فى حدود 
التركة حيث أن التركة تنتقز إلىالورثة محملة 
بما ا من حقوق وماعليبا من التزامات 

امكو 

د ما انه مالا نزاع فيه وما هو ثثابت من 
المستنداتالمقدمةف الدع وى أن المرحومعبدالفتاح 
بك حرم مورث المستأتف عليبوعدا الأول باع 
الى عبد الرازق عبد الجوادالمستأ نف عليه الآول 
المذ كور ١١‏ قيراطا وم فدانا بعوجب عقدين 
عرفين مؤرخين فى 4ه مارس سلة ١951‏ وغير 
مسجلين ٠‏ وبعد وفاة البائع تصرفورثته الى 


ونا 


المستأتف عبد الخيد بكحسين جاو يش ف الاطيان 
الم كورة بالبيع ضمن أطيان أخرى بمقتضى ثلاث 
عقود أوطا مؤرخ فى أ كتوبر سنة سجبٍو| 
ومسجل فى ه منهوثانيهما مؤرخى 9 كتوبر 
سنة مم4 ع ومسجلفىمبمنهوالثالت مؤرخ أيضا 
فى 14 | كتويرسنة م0و؟ ومسجل فى 00 منه ٠‏ 

«وبما ان المستأف عليه الأول رفع هذه 
الدعوى أمام الحكمة الابتدائية بطلبتشبيتملكيته 
الى ال ١‏ قيراطا ووم قدانا المذكورة وتسليمبا 
له وكف منازعة المستأتف له فيبا واحتباطيا 
بطلانعقود البيع الصادرة الىالمستأنف من ورئة 
البائع له عن تلك الأطبان واعتبارها كأنم تكن 
والغاء كافة التسجيلات المتوقعة م وجببامع تسليمه 
الأطبان المذكورة وكف منازعة المستأتف له 
فيبا ‏ ومن باب الاحتياط الكلى الزام ورثة 
البائع المنوه عنهم أن يدفعوا له من تركة مورثهم 
مبلغ 414 ملها و9وه جتيبا قيمة القن المدفوع 
منه والتعويض . وقد قضت ممكمة أول درجة 
يحكدرا المستأتفالصادرفى 1 يناير سنة سه ١‏ 
ببطلان العقودالصادرة للسّأ تمن ورثة البائع 
عن الاطيان المبينة بعريضة الدعوى وبالغاء كافة 
النسجيلات المتوقعة بموجبها مع تسلبٍ الاطيان 
المذكورة للستأنف عليه الأول وكف منازعة 
المستأنف له فيرامع الزامالمدعى عليهم فى الدعوى 
بالمصاريف وبأتعاب امحاماة وحفظ حق المدعى 
فى التعويض نظير الحرمان من الاتفاع مدة 
النزاع ورفضت ما خالف ذلك من الطابات. 
فقبل المستأف عليه الاول هذا الحم واستأنفه 
المشترى الثانى عبد الجيد بك ح<سن جاويش 
طاليا الغاءه فها قضى بهورفض دعوى المستأنف 
عليه الاول والزامه بالمصاريف والاتعاب عن 
الدرجتين , 


64 
دوما ان المستائف عليه الآول يستند فى 
دعوأه الى عقدى البيعالعرفيين الصادرين أليه من 
المرحوم عيد الفتاح بك رم المؤرخين ىف 
4 مارس سسئة 0989 ويقول أنه بملك الأطيان 
المبيعة اليه بموجبهما بوضع اليد عليها مدة خمس 
سنوات بالسبب الصحيح قبل البيوع الصادرةالى 
المستأتف وأن مجال المفاضلةبين المقود بالتسجيل 
حله أنتكون هذه العقود صادرة من بائع واحد 
أما فى الدعوى الخالية فان البائع له وهو المورث 
غير البائعينللستأنف وم الورثة وأن شخصيتهم 
تغابر شفصية المورث اعتادا على القاعدة الشرعية 
« أن لا تركة الا بعد سداد الدبون » . 
«دوبا أنالمستأئف يتمسك يسجيل عقوده 
ويقول يأنها مفضلة عيلى عقدى المستأتف عليه 
الاول لانبمام يشهرا بالتسجيل وبأنه لا حق 
للمستأنفعليه فيطلياته احسكوم له.ها قبله وتمسه 
اللأسباب الى بينها فى عريضة استئتافه ومذكرته 
الختامية المقدمة هذه المحكمة . 
« وبما أن المادة الأآولى من القانون رقم 1/6 
سنة +11 الخاص بالتسجيل قضت بوجوب 
تسجيل جميع العقود التىمن شأ :ها انشاءحق ملكية 
أو<قعينىعقارىآخر أونقلهأوتغيره أوزواله... 
الغ ونصت على أنه يترتب على عدم التسجيل أن 
الحقوق المشار اليها لاتنشأ ولانتقل ولاتتغير 
ولاتزول لابين المتعاقدين ولابالنسبة لخيرهم و أنه 
لابكون للعقود غير المسجلة من الثثر سوى 
الالتزامات الشخصية بين المعاقدين. 0 ' 
د وا انعقدىييع المستأتف عليه الأول م 
يسجلا فلكية الآطيان المبيعة بها ل تقل اليهوكل 
مايمكن أن يترتب على هذدن.العقدين وهو مجرد 
التوامات شخصية بين المتعاقدين . 
دوعا انه طالما أن المستأئف عليه الآوللم 


الحدد الثانى ‏ السنة الثامنة عشرةٌ 


يكس حقا عينياعل تلك الأأطيان و حقوقهالشخصية 
قاصرة على البائع له دون أاغير فليس له أنيطلب 
انتراع تلك اللاطيان من المستأ تف الذى اشتراها 
هن الورثة واتتقلت ملكيتها اليه بتسجيل عقود 
شرائه وا للقانون ولامحل لا يقرره المستأتف 
عليه الأول من أن الورثة اما باعوا اللستأتف 
مالاملكون لسبق تصرف مورئهم فى الآطيان 
بالبيع له لآنه مادام أن الملنكية لم تنتقل إلى المستأتف 
عليه الأول من البائع له لعدم تسجيل عقده فان 
هذه الملكية نظل باقية للبائح وتنتقلبعد وفاته إلى 
ورثته الذين حاون عله فى التزاماته قبل المشترى 
فى شأن هذه الأطان . اذ أن القول بغير ذلك 
جعل الاطان المبيعة بغير مالكبعد وفأة المورث 
إل أن يتم تسجيل عقد المشترى منه . ومادام 
أن الملكية قد انتقات لاورثة بعد وفاة مورثهم 
فالتصرف الصادر منهم للستأنف بالبيع يعتير 
صادرا من مالك وقد تقلت ملكية الاأطيافت 
المبيعة منبم إلى المستأ نف بتسجيل عةوداليبع الخاصة 
بها طبقا للقانون . 

دوعا ان قاعدة و أن لا تركة الابعد سداد 
الدين )© لامنع من حلول الورثة محل مورثبيف 
حقوقه والتزاماته فى حدودالتركةبحيث]نالتركة 
تنتقل إلى الورثة ملة با لها من حقوق وماعايبا 
من التزامات . 

دو وما انه لاحل لقسكالمستأتف عليهالا'ول 
يوضع اليد الخس سنوات مع السب بالصحيجلا"ن 
محل هذا أن يكون البيع الحاصل له قد صدر له 
من غير مالك أما فى حالة صدور بيعين منمالك 
واحد فالتفاضل بينبا يكون بالتسجيل . 

«ووعا انه ما تقدميكونماقضت به محكلةأول 
درجة من إطلان عقود البيع الصادرة من ورثة 
المرحوم عبد الفتاح بك حرم والغاء النسجيلات 


العدد الاي - السنة الثأمنة عشرة 


المتوقعة بموجها وتسلي الا'طيان للستأئف عليه 
الأول وكف منازعة المستأئفله فيبا . كلذلك 
فى غير محله ويتعين الغاؤه . 

و وبما ان المستأتف عليه الا”ول لم يستأتف 
حك محكمة أول درجة يشأن الطلبات الى قضت 
فيها بالرفض فلايسع هذه المحكةأن تتعرض ها . 

( استئئاف عد الخيد يبك حسن جاواش وحضر عنه 
الاستاذ سانا حبثى بك شد عيد الرازق عبد الجواد واخرين 
وحضر عن الا“ول الاستاذ حليم لوقا رقم بم سئة 6ه قعرئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب المزةٌ حسن رفعت بك وامين حنى 
بك وجندى عبد الملك بك مستشارين ) 


7 
ع مأيوسنة سوا 

١‏ - مرض الموت . تعريفه . سالته . احتباس البول 
والبروستانا . عدم اعتبارها منها . 

5 2 عد بيع ٠.‏ مستوف اركانه القانونية . فرض عدم 
دفع الثمن . مع النص على القبض . غيد مؤثر . صحته 
المادىء القانو نية 
)١(‏ المعول عليه فى ماهية مرض الموت 

انه هو المرض الذى يعجر صاحبدعن القيام 

بمصالحه خارج البيت ويكونالغالبفيهموت 
المريض وان اللأمراض الى تنطاول سنة(أو 
أكثر ) ولاحصل فيبا ازدياد او تغيير فى 
حالة أصماءها تعتير تصرفاتهم بعد السنة 
كتصرفات الصحييح 

فاذا كان البائئع مريضا مرضا مزمنا مدة 
طويلةجدا باحتباس البول و تضخم البرو تستانا 
وظل يزاول أعماله خارج الدار حتى «رض 
قبل وفاته بنحو ثلاثة أيام [ما حمى وماتما 
أو مات بالشيخوخةولم شتمطلعًا أنمرضه 
المزمن قد تزايد فجأة وشعر البائع مخطورته 
وقد صدر ابيع وهو فى حالته العادية يؤدى 


+66 


أعماله خارج الدار حسب سنه وذلك قبل أن 
يام منزله فى مرضه الآخير فالعقد الصادر 
منه يعتبر سبحا ولا يكون قد صدر فى 
مرض الموت 

0) إذا فرض ف البيع الصادر انه لم 
يحصل دفع يمن ع كان العقد عقد هبة أخذت 
شكل بيع استو فى أركانه وشر وطهالقانونية وقد 
نص فيه على قيض الن وان المشترى وضع 
يده على العقار المبيع و أصبجله عد اللضوف 
فيه ولزمته الضرائب من تاريخ العقد ؛ مثل 
هذا العقد حيح وواجب القضاء بصحته 


وحيث انه عن كون هيئة محكمة الاسئناف 
التى حكمت بتأبيد المكم الابتدائى بالاحالة على 
التحقيق عدلتفهذا الحم وهى لاتملك التعديل 
فانه ليس من اختصاص هذه الحيئة النظر فىذلك 
فضلا عن أن تحقيق ما اذا كان الببع قد حصل 
فى مرض الموت أم لا يشمل تحقيق دفع المن 
من عدمه خصوصا وأن الشارع قد افترض أن 
هذا الييع وصية والوصيةتيرع إذ قد تصتالمادة 
وهل مدق على أنه يحوز الطعن فى البيع الحاصل 
فى مرض الموت لغيروارث إذا كانت قيمة المبيع 
زائدة على ثلث مال البائع . 

و وحيث ان الحكة تأخذ من جموع 
التحقيقات التى حصلت أمام النيابة وأمام الحكمة 
الابتدائية وجموع شبادة الشبود اثيانا ونفيا أن 
البائع لم عرض مضه الآخير الذى أقعده داره 
حتّى الموت إلا قبل وفاته ببومين أو ثلاثة وكان 
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العدد الثأفى ‏ السنة الثامنة عفيرةٌ 


قبل ذلك فى حالته العادية يحسب سنه وكان مالكا 
لقواه العقلية والمعولعليه فى ماهية مرض الموت 
أنه هو المرض الذى يعجز صاحبه عن القيام 
بمصالحه خارج البيت ويكون الغالب فيه موت 
المريض و أن الأمراض التى تنطاول مسنة ( أو 
أ كثر ) ولا حصل فبا ازدياد أو تغيير فى حالة 
أحها باتعتير تصر فانم بعد السنة كتصر فا تالصحيح 
( أنظر المرحوم حمد بك زيد شرح الاحوال 
الشخصيةسنة 1904 جزء ثان ص #4( م 
وقال ابن عابدين ص بهم؛ جزء خامس والظاهر 
أنه مقيد بغير الامراض المزمنة التى طالت ولم 
مخف منها الموت كالفاب وتحوه وان صيرته ذا 
فراش ومنعته عن الذهاب فى حوائجه “وقد حك 
بأن تصلب الشرايينواصابةالقلبو الكلى بالتاف 
من الأمراض المزمنة التى لا يصح اعتبارها فى 
اللاأصل مرض موت لبطء سيرها وعدم احساس 
المريض يخطورثها ولكن اذا اشتدت هذه 
الأمراض خْأة وشعر المريض بتفاقم خطورتها 
وماتبهاوجب اعتبارهامرض موت مرجع 
القضاء بجحوه ملحقالجزءين الآأولواثانى وحم 
ايضا برفضالطعن فبيع إذ قالالطاعن أحدث 
فى مرض الموت ولكنه لهيبين نوع المرض الذى 
مات يه مورثه ولا طريقة اثياته ‏ مرجعالقضاء 
4 الجزء الثاتى. وحك بأن الشبخوخة ليست 
مرض موت مرجع القضاء ١1/ا,‏ الجزء الثانى 
و+يدةهملكقالجز بنالأولوالثائى.وحكبأنمجر د 
قرب تاريخ البيع من تاريخ الوفاة لا يثبت أن البائع 
كأانمريضا و قت الببع خصو صا إذا ' بين الطاعن 
فى البيعحصولهق حالة المر ضأىقرينةعلل وجوده 
أوبباننو عه مرجع القضاءم»: والملحق المذكور 
« وحيث انه واضح مما تقدم أن البائع كان 
مريضا مرضاء؛ منا مدة طويلة جدا من. الى ١‏ 


ممئة ‏ وقدر هابعضهم بثلا ينسنة باحتيا سالبول 
وتضخم البروتستانا وظل يزاول أعماله خارج 
الدار حتى مرض قبل وفاته بنحو ثلاثة أيام اما 
حمى ومات يهاي قال ابنهالمستأ تف عليه الأول 
(و شبادة الطييبقد تكون معززةلذلك )أو مات 
بالشيخوخة ولم يثبت مطلقا أنمرضه المزمن قد 
ترايد اخأة وشعر البائع يخطورته وقد صدر 
البيع منه وهو حالته العادية ؤدى أعمالهخارج 
الدار حسيستنهما تقدم وذلك قبل أن يأزم ماله 
فى مرضه الأآخير بنحو أسبوعين إذ أن تصديقه 
عل العقد فى بنى سويف كانف ه يتايرسنة 158٠‏ 
ووفاته كانت فى 0# ينابر سنة. 118 ولزم منزله 
قبل الوفاة بثلاثة أيام تقر يباو يظهر أن المستأنف 
عليبع أنفسهم يشعرون بذلك إذ طعنوا أولا 
بتذوير العقد ثم اضطربوا وطعنوا بالانوير 
وحصوله فمرضالموت معا “م طمنوا بأحصل 
فى مرض الشيخوخة . 

« وحيث انالحكة ترىمن كل ذلك أنالبيع 
المطعون فيه لم حصل فى مرض الموت ولا حاجة 
بعد ذلك للبحث فيا اذاكان المستأ تفدفع هنا أم 
لا. لانه على فرض أنه لم حصل دفع ثمن كان 
العقد عقد هبة أخذت شكل ببع استوفى أركانه 
وشروطه القانونية وقد نص فيه على قبض المن 
وأن المشترى وضع يده على العقار المبيع وأصبح 
له حق التصرف فيه وازمته الضرائب من تاريخ 
العقد( وننايرسنة ٠‏ ١)ريتعين‏ إذلك إلغاء الحم 
المستأ نف والحك بصحة عقد الببع المصدق عليه 
بتارجخ ينايرسنة ,وى ومسج لق نفس التاريخ 
الصادر من المرحوم خير الله خليقه إلىالمستأتف 
تمد عبدالجيد خير الله عن ١9؟‏ سهما و“قراريط 
وم أفدنه والحكمبرفض دعوىالمستأتف علمقبل 


العدد ألثاتى ‏ السنة الثأمنة عفرة 


المستأنف فيا يتعلق بطلب ثبوت ملكيتهم إلى 
تصيبوم الشرع فى هذا القدر 

(استشاف الشيتعمد عبدالجيد خيراقه وحشر عنهالاستاذان 
مد حسن وأسرائيل معوضطدالعيخ عبدالجيد خيرلله وآخرين 
وحضر عنهم الاستاذ مود بك فبمى جندية رقم .لاغ سنة ماوق 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العرة محمد زغلول يك 
وعبد الله اسماعيل بك واحمد نشأت بك مستشارين ) 

/ 
مأيوسنة اموا 

استثئاف . عن حكم ‏ صادر و فقطلبات الخصم. أوالرضا, 
0 

المبدأ القانوق 

إنه وانكاتمنالمقرر قانونأ انه إذا حم 
اشخص بطلباته ورضى بما حك له به فلا 
يقبل منه استئناف الحكم إلا انه يشترط 
لتطبيق هذه القاعدة أن لايكون الحم قد 
صدر فى أمر متعاق بالنظام العام فاذاكان 
الحم قد صدر فى أمر من هذا القبيل 
فلكل من يدعى من طرفى الخصومة مخالفة 
هذا الحك للنظام العام أن يستأئقه ولا بمنع 
من ذلك أن يكو نالحكقدصدر وفق طلياته 
أو يكون قد رضى بهلإنه لانجوز الاتفاق 
على ماتخالف النظام العام أو الرضاء به 

أ 5 

دبا ان المستأنف عليه دفع بعدم قبول 
الاستئناف أو عدم جوازه واحتياطيا بسقوط 
الحق فى اقامته وذلك للا”سباب الاتية ‏ أولا- 
أن الحم المستأتف جاء مطابقا لطلياتالمستأ نفين 
ثانيا - أن المستأنفين رضيا بالحسكم المستأتف 
ونفذاءفعلا  .‏ ثالنا ‏ أنه بعدتنفيذا للك المستأتف 
لم ببق هناك مصلحة أو محل لاستثنافه ‏ رابعا - 
أنه لاحل لطلبالغاء حكم الايقاف مع أنالدعوى 


لأه أ 
غير موقوفة الأن بل هى منظورة بحلسة المرافعة. 
دوا انه وانكان من المقرر قانونا أنه إذا 
حك لشخص بطلباته ورضى بماحم له به فلايقبل 
منه استئئاف الحك إلا أنه يشترط لتطبيق هذه 
الفاعدة أن لا يكون الحم قد صدر فى أمرمتعلق 
بالنظام العام فاذا كان الح قد صدر فى أمر من 
هذا القبيل فشكل من بدعى من طرفى الخصومة 
مخالفة هذا الح للنظام العام أن يستأنفه ولايمنع 
من ذلك أن يكون الحم 
يكون قد زضى به لآنه لا بجحوز الاتفاق عللى 
ما يخالف النظام العام أو الرضاء به . 
المستائفقضى بايقافدعوى 


قد صدر وفق طلباته أو 


دوعا آنأ 
المستأنف عليه حتى تفصل الحكمة الشرعية فماإذا 
كان المنزل موضوع النزاعموقوفا أو ملكا معتيرا 
أن هذا النزاع يتعلق بأصل الوقف وأنه بذلك 
يدخل فى ولابة انحا كم الشرعية ٠‏ 

«وبما انمحكة أول درجة قد فصلت بحكنبا 
المستأئف فى سألة متعلقة بالقوانين المنظمة 
لاختصاص محا 5 من نوعين مختلفين من حيث 
وظفة كل منها أى فى مسألة خاصة بالنظام العام 
ويطعن المستأتفان فى هذا الحم بأنه ختال ف النظام 
العام إذ أحال نزاعا مناختصاص الحا ك الآهلية 
الفصل فيه إلى الحا كم الشرعية التى لا ولاية لها 
عليه البتة . 

وويا ان هذا الطعن ما يجين للمتمسك به 
اسثناف الحم الصادر فى الأزاع ولو رضى به أو 
صدر وهْعًا لطلباته لآن رضاءه لا قيمة له مادام 
الآمر متعلقا بالنظام العام . 

دوبما انتنفيذ الحم المستأنف لايسقطالحق 
فى الاستثئاف والحال م ذ كر على أن الذى نفد 
الحم ورفع اللآمر إلى امحكمة الشرعية اما هو 
المستأنف عليه لا المستأتقان . 
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6 
دوبماانالحك المستأتف ولوأ ندقضى بالابقاف 
إلاأنه هذا الايقافىقد فصل ساألةالاختصاص 
إذ جعل اانظر فى كون المازل المتنازع عليه ملكا 
أو وقفالاا؟الشرعية دون انحا ىالاهليةويكون 
إذن لمستأنفين مصلحة فى استكنافه لأهما يربان 
أن الاختصاص فهذا التزاعهو لاما كىالاهلية . 
ووما انه مما تقدم تسكون الدفوع المقدمةمن 
المستأتف عليهعلى غير أساس . 
( استثئاف ميب لك فهمى وآخر وحضرعتهما الامتاذان 
غير عمر وررناض عقرب ضد وق بك فهمى وحضر عنه 
الاستاذ عرى أسئئو رقم هم" سنة عم ق رائاسة وءضوية 
حشرات أصحاب العزة حسن رفعت بك وامين سني بك 
وجندى عبد الملك بك مستشارين ) 


كا 
ه؟ مأبو سنة 9897( 

أعادة البيع على ذمة الرامى عليه امزاد . تحديد الثمن 
الائسامى الثى تبنيعليه المزايدة الجديدة - هومن لبيع الائوك_ 

المبدأ القانوق 
أن الآولية الواردة فى المادة م.+ مرافعات 
( عن النشر كالببانات المقررة فى حالة البيع 
الأول ) عند ذكر المن المعين للمزايدة عليه 
كا كان ف الأولليست هى أولية المزايدةبعد 
زيادة العشى بدليل ماجاء بصريم النص 
الفر نسى للمادةالمذكورةعنهذه الأولية بقوله 
ممم 12 06 قلاءه 8و5 نمو عتمم ذخ عملم و1“ 


اننا 
فالون الذى تحدد فى الييع الأول هو الذى 
يكون أساسا للبيع بعد اعادته على ذمةالراسى 
عليه المزاد ٠‏ وييؤيد هذه الفكرة ماجاء فى 
المادة م9 مرافعات مختلط المعدلةسنة ةا 
بان طالب البييع هو الذى حسدد الفن دون 


العدد الثالى - السنة الثامنهُ عشرة 


تدخل الممكة فله أن مجعله أقل من الثن 
الاساسى للبزايدة فى اول الآامر 
مويو 

و حيث ان المستأئفة تزعمأن الاجراءات 
ألى سبقت حك مرسى المراد الأآخير وقعت باطلة 
تخالفتم! للقانون لفك البيع ومرمى المزاد المبى 
عليها باطل أيضا وذلك لاه لعد أن رسأ مناد 
العقارات عل الممستأ تف علبا باون الأسامىوقدره 
, .٠م‏ جنيه زاد وكيل الست المستأنفة العشر وفى 
الخلسة الى تحددت رسا المزاد عليه بمبلغ 1-1 
جنيها ولمالم يدفع هذا الث بعدانذارهقانونا أعادت 
المستأئف عليبا المذكورة الاجراءات على ذمته 
عل أن يكون القن الاسامى ثلاثمائة جنيه بدلا 
من ,سيم جذمبا وهو الثن المحدد بعد زياد ةالعشر 

و وحيشان المستأنفة زادتأيضا أن المحكمة 
بدأت ف المزايدة الأخديرة حوالى الساعة الثانية 
مساء بعد الصراف المتقاضين عن اممكة الاامر 
الذى مكن المستأئف علبا من الاثثراد فى تحديد 
القن لعدم وجود المزايدينفرسا عليها المرادبائُن 
الاأساسى وقدره ..م جنيه . 

« وحيث أن إجراءات اعادة البيع على ذمة 
الرامى عليه المزاد الا"ول مبينة فى المواد +,د 
ومأ بعدها من قانون المرافعات ويتلخص ف أنه 
بعد تبديد المشمترى المتخله عن الدقعق بحر الثلانة 
أيام التالية لانذاره جاز لطالب إعادة البيع أن 
يقدم عريضة لقاضى البيوع أوللقاضى الجرى 
لنعيين يوم للبيع الثانىويسبق هذا البيععمل النشر 
واعلان ذوى الشأن وهذه الاعلانات يحب أن 
تشمل فوق الببانات المقررة فى حق البيع الاول 
على اسم الراسى عليه المزاد أي المشترى المتخلف 
وأسم طالب إعادة اليبع والهّن المعين. للمرايدة 


العدد الثافى ‏ السئة الثامنة عشرة 


عليه م كان محددا قبل الببع إلاول 

و وحيث أن الاجراء فى هذه الدعوىقد “م 
طق القانون فان المستأتف علببا بعد أن أنذرت 
المثسرى بالدفع ومضت المدة المقررة قدمعطليا 
لحضرة قاضى البيوع بتاريخ ؛ ابريل سنة م١‏ 
بتحديد يوم لبيعالعقار علىذمة الرامىعليه المزاد 
واجراء النشر والتعليق حسب القانون وقد اشر 
القاضى على هذا الطلب بتاريعم ١ؤابريلسنة‏ به 
بتحديل يوم 14 بونله سنة مو ١‏ لاعادة البييع 
وكلف الطالبة باعلان الرامى عليه المزاد وأمر 
قل الكتاب باجراء النشر والتعليق طبق القانون 
فقام قم الكتاب المذكور ببذا الاجراء واعتسير 
الن الذى تبى عليه المزايدة هو عين الْن الذى 
تحدد قبل البيع الاول وقدره ثلاتمائة جنيه طيقا 
للمادة يم .> مرافعات . 

«وحيث انقول المستأتف بأن الأول ةالواردة 
فى المادة المذكورة عند ذكر الهن المعين للمزايدة 
عليه كان فى الاول ائما هى أولية المزايدة بعل 
وياد العشى يقفنه ماجاء يضرع انض لفل 
لليادة بم. + عن هذه الآولية : 


8 06 و1أعهت 8688 01 ع<لعترذة ققلس ون[ “ 
” قامم؟ عمف أسرعمم 


ولا شك أنالبيع الآول هو الذى تحدد فيه الفن 
بثلاماثة جنيه لا .عم جنيبا بعد زبادة العشر 

و وحيث مايؤيد أن فكرة المشرع ترى الى 
ذلك ماجاءق المادة ,موه مرافعات مختلط المعدلة 
سنة أن طااب البيع هو الذى حدد المن 
دون تدخلالحكمة واذا له أن بجعله أقلمن الكن 
الأسامى للمرايدة فى أول الآمر إذ المظنون أن 
امن كانعاليا فلريستطع المشترى دفعه فضلا عن 
انقيمةالعقارقد تنكون| نحطت لسببمن الاسباب 
كبلاك جرء من المبيع ويكون من مصلحة الظالب 
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اجراءهذا التتقيص حو يباعالعقارويرجعبالفرق 
على المشترىالتخلف . 

و وحيث بناء على ما ذكر يكون مازعته 
المستأتفة من أن المستأئف عليبا أدخلت الغش 
عل القاضى 5300 العن نب ءءء للا عليه أو 
أن المستأنف عليها نفسباهى ال ىتدخات وحددت 
القن علىغير أساس . 

د وحيث انر فض قاضى البيوع طلب الايقاف 
لا نالمستا نفةسخر ت أجنبيا بر فعدعو واستحقاق 
بعقد عرفى أمام امحمكمة الختلطة ا ماهوقضاء صيح 
للأسباب التى ذكرها لأنه لم يكن الغرض من 
الدعوى الم كورة ولام ن:دخل مقررالزيادة زكرا 
اقدى درويش ولد المستأنفة الا عرقلة التتفيذ . 

ووحيث عن السب الثاتىمن أسباب الاستئئناف 
فانه تبين من الاطلاع على حضر جلسة 6١يونيه‏ 
سنة جمم و التى مم البيع فيها للست المستأتقف 
عليها أن جميع الاجرأءاتروعيت ولم تحصلمنبا 
عخالفة للقانون ذانه بعد أن طلب رافع دعوى 
الاستحقاق الايقاف وناقشت الحكة المستندات 
التى برتكن عليبا رفضت هذا الطلب وأمرت 
الحضر بقراءة النشرة دون أن يؤجل الهم لاخر 
الجلسة كاادعت المستأتفة و+الميتقدم مزايدون 
قبات الطالبة الشراء بالقن الأسامى لمكت 
المحكمة برسو المزاد عليها . 
) اماف الت أنينه محمد على عقده وحضر عنيا 
الامتاذ مد عبد الوهاب ضد الست حافظه السيد ابو غطاس 
وحضر عنها الاستاذ حسين الجندى رقم 1١8٠.‏ سنة #إه ق رئاسة 
وعطوية حضرات أحاب العزة عمد زغلول يك وأمين زكى بك 
وحمد زكى على بك مستعارين ) 


ا 
ه؟ مأيو سنة 0امة! 
اختصاص ‏ عدم تجديد تسجيله فى بحر العشر سنوات”ء 
اعتباره لانيا ‏ انعدام أثره . بالسبة لخائر المقار ولسقوط 
حق التتبع ٠‏ تنبيه نزعالملنكية الحاصل من الدائن وتسجيله 
فى بحر هذه المدة . غير مؤثر على هذا البطلان ٠‏ 
الميدأ القانوق 
أذا لم يحدد صاحب حق الاختصاص 
التسجيل قبلهضى العشير السنوات المنصوص 
عنبا بالمادة همدق 3 بالاحالة عللالمادة 
4 مدق - فيسقط هذا التسجيل و يصبح 
لاغيا وكانه لم يكن ويترتب على سقوط هذا 
النسجيل زوال َق التزبعاأذى يموجبه تخد 
الدائن صاحب الاختصاص اجراءات زع 
اللكبة. ومتى كان الأآم ركذاكو تطبرت العين 
من التسجيل المثرتب عليهحق التنبع فلا يكون 
لهذا الدائنحق نزعملكية العينءن الحائ لما 
وإذا كان هذا الدائن قد أعلن تنبيه نزع 
الملكية الى الحائر وسجلهعل العينقبل مضى 
العشر سنواتمن تار ريخ تسجيل الاختصاص 
فانه لايترتب على ذلك أى تغيير فى شكل 
المسألة - أولا _ لآن إلغاء اتتسجيل المذ كور 
يرجع إلى وقت حصول التسجيل فيجعله 
كن لم يكن وثانيا ‏ لآن تسجيل تنبيه فزع 
الملكية لا يترتب عليه وجود حق عيى على 
العقارالمزوعة ما-كيته 
لماو 
و حيث أن موضوع هذه الدعوى يتحصل 
فى معارضة المستأنف فى تنبيه تزع ملكية أعان 
آليه من الست بزاده حسين بصفته حائر للعقار 
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المطلوب تزع ملكيته وفاء لدين هاعلى ذلك العقار 
ثأبت بتسجيل اختصاصين ضد المرحوم مد بك 
حسن سالم مورث البائع إلى المستأتف وذلك 
التسجيل سابق على تسجيل البيع الصادر اليه » 

د وحيث ان المستأنف كان قد طلب الغاء 
التنبيه للا ”ساب الى بينبا فى اعلان هذه المعارضة 
وقد بحثت الحكمة الابتدائية وجوه دفاعالمستأتف 
واعتبرته مسثولاعنمبلغ ملاو ١١‏ مجتيبامن 
مبلغ ؛ . ع ملما و؛ +١‏ جنا المطلوب يورقةالتنبيه 

د وحيث ان المستأنف قد استأنف الى 
الابتدا طالب الغاء لحك بالغاء التنبيه واعتباره 
كأن لبيكن للا“سباب الوذ كرهافىاعلان استثناته 
وهى أسياب موضوعية متعلقة يأوجه الدفع الى 
قدمها للمحكمة الابتدائية ول تأخذ يها . 

د وحيث ان المستأتف قد جاء فى مذ كرته 
( دقم 18 دوسيه هذاالاستئناف )ودفع سقوط 
تسسجيل الاختصاصين اللذين بسبيهما تتبع ألست 
بزاده العين المطلوب نزع ملكيتهاو بالتالى بسقوط 
حقها فى نزع الملكية . 

و وحيث انه لاجدال فى أن الاختصاصين 
المأخوذين لمصلحة الست بزاده قدتسجلا على العين 
فى ح؟ فبراير سنة ١487‏ ولم بحدد قسجيلبما قبل 
«ضى عششير سنواتمن ذلك التار ع أنه لاجدال 
فى أنورثة الست بزاده يعتمدون على تسجيل هذبن 
الاختصاصين فى تتبع العين وهى تحت بدالمستأ تف 
بصفته حائزا لها ولايعتمدون عل ثىء آآخر . 

« وحيث أن المادة ووه مدنى تنص على 
أن الدائن الذى تحصل عيل اختصاصه بعقارات 
مدينه يكون له من بوم تسجيل ذلك الاختصاص 
نفس الحقوق الى تثترتب على الرهن العقارى . 

و وحيث أن المادة وم مدبى تنص على أن 
لسجيل الرهن بصير لاغيا اذا لم يبحدد فى ظرف 
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عشر سنين منوقت حصولهوع ل أنتجديدالتسجيل 
بعد مطنى العشر الستوات مجعل ورقة الرهن من 
تار ينتج يدالتسجيللامن نار ين التسج يل الآو ل 

«وحيث انه بناء على هذه النصوص يكون 
' نسجيل الاختصاصين الصادر بن لصاحةالسع بزاده 
قد سقط وأصبح لاغيا وكأنه لميكن ويترتب على 
سقو طهذاالتسجيل زو الح قالتنبع « ع0 6زه:0 
عاأنى »الذىعو جبه | تخذت الست بز أدهاجراءات 
زرع ملكية الأرض وهى تحت بدالمستأ نف بصفته 
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د وحيشانه متّى تطبرت العين من التسجيل 
المترتب عليدحق التتبع فلا يكون للدائن حقنزع 
ملكيتها من بد حائزها . 

و وحيث انه وان كانت الست بزادهالدائئة 
قدأعلنت تنبيه نزع الملكية الىالمستأئف وسجلته 
على العين قبل مضى العشر السنوات من تاريخ 
تسجيل الاختصاصين الا أن هذا الآمر لايصحم 
أن يترتب عليه أى تتغير فى شكل المسألة( أولا) 
لآنه رتب عبلى عدم جد بد التسجيل أن يصبح 
التسجيل لاغياوهذا الالغاءيرجعإلىوقتحصول 
التسجيل فيجعله كأن لم يكن ( ثانيا )لأنه لايترتب 
على تسجيل تنبيه نزع الملكية وجودحؤعبيى على 
العقار المزوعة ملكيته , 

« وحيت أن وارثى الست براده لاينازعان 
فى حصول سقوط تسجيل الاختصاصين ولكنهما 
يقولان ان هذا الا"مر لاعنعبما من الاستمرار 
فى اجراءات نزع الملكية (اولا ) لا'ن الدين 
لايزال باقيا فى ذمة المدين الا'صل ( ثانيا ) لان 
البحث فى آثار سقوط التسجيل يكون عند توزيع 
ثمن المبيع بعد انتهاء اجراءات نرعالملكية(ثالنا) 
لان لكل دائن حق اتخاذ اجراءات نزع ملكية 
العين التي يعتبرها_مملوكة لمدينة وعل من بدعى 


كا 


خلو العين من الحق العيى المتخذة بسيهاجراءات 
زع الملكيةانيرفع دعوىياستحقاقداياها(رابعا) 
لاثن الا“طان الواردة يتنبيه تزع الملكية المعارض 
فيه تزيد عما بملك المستأتف بمقدار فدانين 
و قراريط و ١‏ سهما. 

د وحيث أنه بالنسة لللامر الآول فان مجرد 
وجود الدين فى ذمة المدين لا يجعل للدائن حق 
ززع ملكية عقار غير ماوك لمدينه ولا جدال فى 
أن المستأئف لك العقار المتزوع ملكيته بعقد 
صحح توفرت فيه شرائط نقل الملكية . 

و وحيث أنه بالأسبة للأامس الثانى فان آثار 
سقوط التسجيل تظبر من وقت اأسقوط الذى 
يترتب عليه اتعدام حق الدائن فى تتبع العقار 
وبالتالى انعدامحقهفىاتخاذ اجراءاتنز عالملكية . 
دو وحيث أنهبالنسية لام الثالكفان حقاعتراض 
حائز العقار علىاجراءات نز عالملكية من طريق 
رفع دعوى الاستحقاق لا يكون الا عندما تخد 
الدائن تلك الاجراءات فى وجه مدينه وده 
متجاهلا تصرفه السابق قيبا لمن هو حا ثر لا 
أماإذا كان الدائن قداتخذاجراءات نع الملكية فى 
وجه المدين وى وجه الجائز أيضاما هو حاصل 
فى هذه الدعوىقانه يكو نللحائز حق الاعتراض 
على تلك الاجراءات من طر يق المعارضة فى تنبيه 
نزعالملكية شأ نهفيذلك ؟ شأ نالمدين الأصل ناما 

ووحيث انه بالنسبة للأآمرالرابع ةازمعارضة 
المستأتف لا تمس الا الأرض المماوكة له دون 
قيرها فاذاكان تنبيه نزع الملكية يشمل أرضا 
أخرىلا تزالمماوكة للبدين الأصلى فها على وارثى 


عد ورنة السعبزاده حسين حسن سام وأ خرين رقم 15 سئة 
ىق بلي السابقة ) 
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تق الات | سرد 
ريم اه ا 


. ع//7 
محكمة مصر الكلية الآهلية 
٠‏ يتابر سنة لاسموا 
أصل الوقف , ما بمس وجوده الشرعروصحته وثفأئه ٠‏ 
رضا. الاقف . بحث فى آصله , 
المبدأ القانوقى 
أصل الوقف هو كل ما يمس وجوده 
الشرعى واعتباره صحيحاً نافذاً . فالبحث 
فى أن رضا الواقف كان صحيحا فكون وقفه 
صحيحاً أو واقعاً عن تدليس فكون وقفه 
باطلا حث فى أصل الوقف 
ومحكة الاستئناف بدو ائرهاالمجتمعة ومحكمة 
النقض والآبرام حكيتا بأننص المادة ١‏ من 
لاحة ترتيب انحا كم الآهلية هو نص عام 
لاتخصيص فيه و مطاق لاقيدعليهوهو لعموميته 
وإطلاقه يقتضى حتما أن كل مسألة متعلقة 
بعقد الوقف من أية ناحية يكون هذا التعلق 
سواء كان من ناحية صحته وبطلانه أم كان 
من ناحية أخرى فان انحا > الآهلية ممنوعة 
من نظر النزاع فيها منعاً يات لا استثناء فيه . 
الصاو 
وحيث أن المدعية رفعت هذه الدعوى ضد 
المدعى عليهما وقالت فى صحيفتها ان المدعى عليه 
الأول تزوج بالمرحومة حضرة صاحبة السمو 
الآميرة امينه هام حليم ورذق منها بابنتين هما 


المدعية والمدعى عليبا الثانية وان المدعى علبه. 


الأول أوم زو جته الأأميرة المذكورة ان ذوج 


المدعيةوقت ان كان وكيلا عنه وعنالأميرة أساء 
ادارة املاكبا وما زال بوهمها يذلك حتى أوغر 
صدرها ضد المدعية وزوجها وجعلبا قف جميع 
أطيانها عليه بعد وفاتها وتحرم كرهتها المدعية 
فوقفت فىم | كتوءرسنة. 140 بمحكمة اسكندرية 
الكلية الشرعية بنمرة 160 متتابعة 0إسهما 
و ب قير | طاو . /ا”ن فدانا بناحيت قلندول والروضة 
بها عليهما عن المباتى والاشجار ثم وقفت منزلا 
بالمطر بآضواحى القاهرةمساحتهب +« م#«امثرا مريعا 
نحجة وقف صادرة تاريخ أول يناير سنة م90١‏ 
بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية 

«وحرث انالمدعيةتطلب الحم ببطلان هاتين 
الوقفيتين لأ:مماصدرنا من الآميرةالمورثة بسبب 
ما ادخله المدعى عليه الآول منالعش والتأثيرعل 
ارادتها وهى ضعيفة مريضة خاضعة لتأثيراتهي 
تطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لثلاثة اثمان الاطيان 
والعقارات الموضحة بالوقفيتين المذكورتين وما 
يقبعها من الألات والآدوات الزراعية والمواثى 
والمنقولات وتسليم هذا النصيب اليها والؤام من 
يحم عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب الحاماه 

« وحيث أنه فيمأ يتعاق بطلب الك بيطلان 
الوقفيتين المذ كورتين فقد دفع الحاضرعن المدعى 
عليبها بعدم اختصاص الحاكم الآهلية بنظره 
استنادا الى المادة السادسة عشرة من لانحة ترتيب 
انحام الاهلية قائلا ان المكم بصحة او بطلان 
الوقف يدخل ف المسائل المتعلقة بأصل الاوقاف 
اثى نصت المادة المذكورة على منع الحام الآهلية 
من نظرها , 


«وحيث أنه ظاهرمن صحيفة دعوى المدعية 


العدد الاق السنة الثامنة عشرة 


انها ترككن فى الحم يبطلان الوقفيتين المذكورتين 
على ان رطا الواقفة وقت الايقافلم يكن صميحا 
بل كان مشوبابسبب غش أو تدليسالمدع عليبما 
على النحو المبين فى الصحيفة 

و وحيث ان أصل الوقف هوكل ما مس 
وجوده الشرعى واعتباره صحيحا نافذا فالبحثك 
فى الدعوىاخاليةفى أن رضا الوأقفة كان صحيحا 
فيكون وقفبا صحيحا أوواقعا عن تدليس فيكون 
وقغرا باطلا حث فى أصل الوقف بالمعنى المذكور 
وقد حكدت شحكة الاستئاف بدوائرها المجتمعة 
بتاريخ ١6‏ ابريل سنة م بو بأن المسائل المتعقلة 
بأصل الوقف الى منعت انحا كم الأهلية من نظرها 
علا بالمادة 5 من لانحة ثر قدب انحام الآهلية 
هى ما تعلقت عليه حجته من شروط فى الصيغة 
أو فى أهلية الواقف او ف الموقوف أو فى الجبة 
الموقوف عليبا وهذا الحكم منشور فى المجموعة 
الرسمية التاسعة والعشرين صحيفة ,مم١‏ وحكنت 
محكمة الاستئاف فى عم فبراير سنة ١97‏ بأن 
البحث فى أهلية الواقف تنصب ف الواقع على أصل 
الوقف وقد حكنت ممكة النقض والابرام فى 
4 مابوسنة مم ١‏ باننصالمادة السادسة عشرة 
من لائحة رتيب الحا الأآهلية عام لا تخصيص فيه 
ومطلق لا قبد عليه وهولعموميته واطلاقه يقتضى 
حتما ان كل مسألة متعلقة بعقدالوقف من أمة ناحية 
يكون هذا التعلق سواء أكان من ناحية صنته 
وبطلانه أم كان من ناحية أخرى فان انحا كم 
الاهلية بمنوعة من نظر النزاع فيها منعا باتا لا 
استثاء فيه وحجة محكمة النقض فى هذا ان أصل 
الوقف هو ذات عقد الوقف واركانه ككل 
عمّد وهو عاقد يصدر منه العقد وعين هى محل 
العقد وايحاب من العاقد متشخص بها نوع العقد 
فكل بحث فى الشروط الى يبحب توفرها فىكل 


يلجل 


ركن من هذه الاركان ماس بأصل الوقف وقد 
حكمت كمة النقض والاءرام فى 5 يوليه سلة 
موه بما يويد الىىالسابق وكان النزاع متعلقا 
بوقف المريض مرض الموت 
ووحيث انالسكمة ترى لما ذكر انالدفم فى 
الأهلية بنظر الطلب الخاص ببطلان الوقفيتن 
السابق ذكرهما وأما الطلب الثانى المتعلق ثبت 
ملكية المدعية الى حصتها الشرعية فى الاطيان 
الموقوقة فيتعين أيقاف الفصل فيه حتى يفصل من 
الجبة الختصة فى الطلب الأول 
( قضية السيدة فاطمه شريفه دانم وحضر عنبا الاستاذ 
عند عل علوبه اشنا ضد صاحب السعادة الجنرالد شريف 
باا وآخرين وحضر عن الااول الا'ستاذ عزيز بك خانكق 
رقم حزما سمتة «مو! ك رئاسةو عضوءة حضرات القضاة حليم 
برسوم وحمد زكى حسين وتمد عبد اللكريم الصفتى ) 
13 
محكمة الاسكندر يةاللكلية الاهلية 
٠م‏ ينابر سنة /اا91 ١‏ 
ايجار الا“مخاص , حالة الخادم . مكافأة . حقدفيياء 
معدوم. التعو يض ٠‏ حدوده 


و - عقد أجارالاشخاص , مدته . غيرمعينة ه حق الفسم 


جوازه فى أى وقت . شرطه , أن لا يكون قُّ وفت 


غير لائق, التعويض ٠‏ هذاه , شتروطة 


: اخادم , تمل , أه أمياية . التعويض . معدوم‎ - ٠ 

المبادى. القانونية 000 

١‏ - لم يضع القانون المصرى فى باب 
ابجار الأشخاص نصا يعطى الحق الخادم فى 
المطالية مكافأة عزمدة خدمته والح قالوحيد 
الذى أباحه له فى حالة فصله من الخدمة هو 
المطالبة بالتعويض فى الأحوال وبالشروط 
المينة بالمادتين م,4؛ و 4٠4‏ مدنى والقياس 
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العدد الثأتى - السنة الثأمنة عشرة 


على موظفى الحكومة ثم الاستشباد باللوائمم 
التى قررت لهم معاشات ومكافات قباس مع 
الفارق لأن هذه اللوائيم تعتير بمثابة قانون 
أو عقد ينظمالعلاقة 0 والحكومة 
أما بين السيد والخادم فلايوجد ثىء منذلك 
اللبم إلاإذا تحرر يينبما عقد خاص يقررمل 
هذه المكافات : 

٠‏ - إذال تحدد مدة معينة لعقد إيجار 
الأشخاص يجوز لكل من المتعاقدين فسخه 
فى أى وقت أراد بشرط أن يكون الفسخ 
فى وقث لائق ؛ ومن المجمععليه فقبا وقضاء 
أنه إذا كان الفسخ فى وقتغير لائق لايكون 
الطرف الآأخر إلا حق المطالبة بالتعويض 
والتعويض ف هذه الحالة أساسه خطأ المتعاقد 
الذى يفسخ العقد دون أن عخطر الطرف 
الآخر قبل الفصل يمدة كافية يتمكن فيبا من 
البحث عن عمل آخر أو سوء استعماله لبذا 
الحق إذا كآن الفصل بدي رسببمقبول ولذلك 
كون أساس البحث عند تقدير مبلغ 
التعويض هو معرفة هذا الميعاد اللائق ليس 
إلا وهو أمر متروك للقضاء حسما يراه من 
ظروف كل حالة ويبنى على ذلك أنه لا بحق 
الخادم اذا فسخ المخدوم العقد القائم يينهما 
أن يطالبه بالتعويض على أسا سأن هذا الفسخ 
أضر تسمعته أو دعا الى الك فى ذمته . 

م من المتفق عليه فقبا وقضاء أنه 
لا يقيل من الخادم أن يدعى أن فصله كان 
فى وقت غير لائق ومن ثم لايكون له الحق 
في أى تعويض إذا كانفصله من المندمةمبنياً 


عبل خطئه أو نزوعه إلى عدم احترام نظام 
العمل بوجه عام أوتقصيره فى أداء واجباته 
أو عصبانه أوامر رؤسائه أو ار نكابهأموراً 
معوجة أو إتيانه أعمالا تيع عل عدم الثقة 
نه وتوجب الشكف ذمته أوتدل عدم أمائته 
إذ من غيرالمعقولأن يلترم المخدوم ف مث ل هذه 
الاحوالبابقاءالخادم عندهوهو مهذه الصفات 

الو ؛ 

د حيث أن دعوى المدعى تتلخص فى أن 
المدعى عليه بصفته مدير محل قلاده أنطون أو 
د نورماند ميدلند مبندسين باسكئدر يه» استخدمه 
منذسنة . 9و رئيسالحسابات هذا ات لوكانيقوم 
بعمله خيرقبام إلى أن كانيوم ؛١‏ يا 
ركان المخير امكو خانا بانوان. حرف تدر 
أخوه الخواجه منصور قلاده أنطون الذى 
لاعلاقة له بادارة محل اسكندرية لاختصاصه 
بأدارة مل القاهرة وطلب منه تغيير الميزانية 
فأجابه بأن الميزائية وضعت وسجلت و لايستطيع 
تغبيرها حتى يحضر المدير ففاكان منه إلا أن 
طرده هن امحل فاضطر لتبليغ الآمر تلغرافيا 
للمدعى عليه فرد عليه تلغرافيا بدم احداث أى 
لغيير حتى عودته ولماعاد فى بوم و١‏ فباير 
سنة سمهو ساءه ما حصل من أخيه فأعاد المدعى 
لعمله وصرف له مرئب شهر ينابر سنة ١‏ 
ولكن ماكاد بحليوم +١‏ فبرايرسنة ١5+‏ حتى 
عاد الواجه منصور قلاده أنطون للبحل وحدث 
ينه وبين أخيه سوء تفامم كبير وصمم على اخراج 
المدعى من الل فأصدر له المدعى عليه أمرا 
بالكف عن العمل حتىيحد حلاللموضوعفانتظر 
مدة طويلة بلا تنيجة وأخيراً اضطر ارفع هذه 
الدعوى طاليا فييا الحك عل المدعى عليه بصفته 
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بأن يدفع له مبلغ ده+ جنيباً منه جوم جنيرآ 
بصفة مكافأة على أساس مرتب شهر عن كل سنة 
من سى الخدمة الى كان مرتبه فيبا يتراوح من 
ب« جنيباً إلى ١١‏ جنيباً و .. جنيه بصفة 
تعويض - أولا ‏ لآنه رفت فى وقتغير لائق 
بعدخدمةطويلة وبدونمبرر سوثاني- لما لحقه من 
الضرر سبب هذا الرفت إذ أ“ارحوله كثيراً من 
الشتكوك وحمل الناس على أننظنأن فى الآمرشيتا 

و وحيث ان المدعى عليهرغم اعلانه قانونا 
0" يضر تجميع جلسات القضية 

و وحيث ان الخواجه منصور قلاده أنطون 
حضر بأول جلسة وطلب دخوله خصما ثالثا فى 
الدعوى وقرر قاضى التحضير قبوله فيا . 

و وحيث انه لا نزاع بين الخصوم فى أن 
المدعى عليه والخصم الثالنك شريكان فى محلات 
قلاده أنطون وإن كان المدعى عليه استقل بادارة 
محل اسكندريه وأخوه بادارة محل القاهرة إلاأن 
لكل حصة فى رأس امال وهما مسئولان معاعن 
ادارة احلين أمام الغير وما يقومبه أحدهما يعتير 
مازماً للأخر وليس ما بمنع مطلقاً من اشتراك 
أحدهما مع الآخر فى ادارة انحل الذى استقل به 
وفضلا عن ذلك فهناك توكيل من المدعى عليه 
الخصم الثالثك يق له بمقتضاه أن ينوب عنه فى 
ادارة تمل الاسكندرية والمدعى لمينازع فكل هذه 
الآمور وتصرفاته مع الخصم الثالك أثناء مدة 
خدمته تؤيدها تمام التأبيد فهو يعترف بأنه كان 
فى شبر يوليو يقوم بادارة محل الاسكندرية بدلا 
من أخيه لغيابه بأوروبا وقدم له كشوف 
الحساب التى طلبهاما أنه فى شبر يناير كان يقوم 
مهذه الادارة أيضاً نياية عن أيه وقت غياءه 
باسوان ومن كل ذلك يتضم أن للخواجهمنصور 
قلاده مصلحة جديةتبيح له حق التدخل فىالدعوى 


للدفاع عنها سما وان الدعوى فى الواقع مرفوعة 
ضد الشركة لاضد أحدالش ركاء بصفته الشخصية 

و وحيث أن الخص, الثالثك يدفع الدعرى 
بأنه فى شبر يوليو سنة ونم ؟ عند قيامه بادارة 
حل الاسكتدرية طلب من المدعى أن يقدم له 
كمنا ساب مرتبات المستخدمين فلاحظ 
بالكشف الذى قدمه له أن أحدم كامل صليب 
مدين مبلغ .سو مليا وسرم جنيب وبخصم من 
مرتبه خمسينقرشاً شهرياً ولما كانت توجد بين 
مستندات الحل ورقة خط الخواجه الكسان 
تارمخبا أول ابريل سنة ؟مو ١‏ يحب مقتضاهاان 
تنكونقيمة الخصم ..ه قرش شهر ياراجعالمدعى 
ذلك وطلب منه بيانا صميحا قأضاف 
بالكشف السايقعبارة لاف 1.١‏ جنيرأولكنه 
م تدع وطلب كشفا آخر ققدم له الكشف 
الثانى وذ كر به أن دين كامل صليب .ا ملما 
وسم جنيباً والخصم هو .ه قرشأ شبرباً ولكن 
هذا الكشف لم يأت يديد فأصر على استخراج 
كشف صحميح مجميع دين هذا الموظف فقدم له 
المدعى كشفاً ثالنا يتضم منه أن مقدارهذا الدين 
م>؛ ملما و149١‏ جنيهاً فأدهشته هذه النتيجة 
وراح ببحث عن حقيقتها فودفاتر حسابات امحل 
قتبين له ان هذا الدين ليس على كامل صليب 
وحدهبلمنهمبلغ ولا لما وبإبا؛ جنيباحساب 
مفتوح امم ابنه الدكثور لويس كامل صليب 
ورعو ملما والا! جنيها حسا ب آخر مقتوح باسم 
ابنه الأخر ادوار كامل صليب والياق دين عليه 
شخصيامنه بيم, ملما وول جنيبا تحسابسلفيات 
المستخدمينو مبلغ 1١6‏ ملما ومو وجنيباحساب 
الزمامات فتحقق له عندئذ أن المدعى كان حاول 
اخفاء هذه النقيجة منه وذلك يتواطته مح كامل 


ا صليب ومع اخبيه مدير امخل وهذا ينبت سوء 


(0 


كا 


تصرفه وخطته الفاحش ويوجب عدم الثقةبه 
وتلقاء ذلك حق له قانونا فصله من خدمته ٠‏ 

و وحيث انه يلاحظ مبدئيا أنلاحق لللدعى 
فى المطالبة بمبلغ المكافأة الآنف ذكرها لا'ن 
القانونالمصرى فىبابايجارالأشخصاص لميضع 
نصا يقرر هذه المكافأة وينظم قواعدها والحق 
الوحيد الذى أباحه للخادم فحالة فصله من الخدمة 
هو مطالبة السيد بالتعويضفالأحوالوبالشروط 
الميئنة بالمادتين س.ع و 4.4 من القانون المدى 
والقياس على موظق الكومة ثم الاستشباد 
باللوانح اتىقررت هم معاشات ومكافا'ت قباس 
مع الفارق لآن هذه اللواكح تعتير مثابة قالون 
أو عقد ينظم العلاقة بين الحكومة وموظفيها 
أما بين السد والخادم فلا بوجد ثىء من ذللك 
اللبم إذا نحرر يينبما عقد خاص يقرر مل هذه 
المكافات وعلى هذا الرأى معظم الشراح 
والاحكام (راجعحك مصرالكلية فى مم توفير 
سئة وسروو اماه ؟١‏ عدد و.ه صفحة 15١٠؛‏ 
والمراجع العديدة المشار اليها فيه) وبناء على 
ذلك تكون مطالية المدعى ببلغ كوم جنيبأ 
بصفة مكافأة على غير أساس صميح 

« وحيث أنه فما يتعلق ,التعويض فانه طبقا 
لللادة ..؛ مدت يجوز للتعاقدين فى ايجار 
الاشخاص اذالم تحدد مدة معيئة للايحار فسحم 
العقد فى أى وقت أرادا بشرط أن يكون الفسخ 
فى وقت لاثق . ومن المجمع عليه ققها وقضاء انه 
إذا كان الفسخ فى وقت غير لائ و لايكونالطرف 
الآخر إلا حق اللمطالبة بالتعريض والتعويض 
فى هذه الخالة أساسه خطأ المتعاقد الذى يفسم 
العقد دون ان يمخطر الطرف الآخر قبل الفصل 
بمدة كافية يتمكن فيها من البحث عن عمل آخر 
أو سوء استعاله هذا الحق اذا كأن الفصل بغير 
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سيب مقبول ولذاك بكون أساس الحث عند 
تقدير مبلغ التويضهو معرفةهذا الميعاد اللائق 
ليس إلا وهو أمر متروك للقضاء حسب مايرأه 
من ظروفكحالة « راجع حك استئناف مصر 
م؟- ؟(- إسعور حاماة ؟ صفحة باه 
وحم طنطا م١‏ يناير مسسنة سه محامأة ٠‏ 
صفحة نم١١‏ » وينبنىعلى ذلكانه لايحق للخدادم 
إذا فسين الخدوم العقد القاهم بينبما ان يطالب 
بالتعويضات على أساس ان هذا الفسخ أضر 
بسمعته أو دعا إلى الشك فى ذمته ومن م يكون 
ماجاء بمذكرة المدعى مر هذا القبيل لاقيمة 
قانوئية له . 

« وحيث اله من المتفق عليه فقها وقضاءأنه 
لايقيبل من الخادم أن يدعى أنفصله كان فى وقت 
غير لاثق ومن ثم لابكونله الحق فىأىتعويض 
إذاكان. فصله من الخدمةمبنيا على خطتهأو نزوعه 
إلى عدم احترام نظام العمل بوجه عامأو تقصيره 
فى أداء واجباته أو عصيانه أواس رؤسائه أو 
ارتكابه أمورا معوجة أو إتياته أعمالا تبعث 
عل عدمالثقة به وتوجب الشلك فى ذمته أو ندل 
على عدم أمائته إذ من غير المعقول أن يلام 
الخدوم فى مثل هذه الأحوال بابقاء الخادم عنده 
وهو ببذه الصفات وراجع مرجع القضاء جزء 
ثانى من نمرة باوء# الى ثمرة .م وملحق 
الجزئين الآولين ممرة 1١‏ و#14+ وهاسد 
ودىهلتسجرء ثالث بندم ع بابايجار الاشخاص 
وبودرى مع واهل فى عقد الاجحار جرء ثاى 
صفحة م بند 6م1١‏ ) 

« وحيث انهنتضح من الاطلاع على الكشف 
المقدم من الخدم الثالث بحافظته الآولى المؤرخة 
5- 5 - 5م19 المكتوب بالقم الرصاص 
والذى يقول انهمحرر خط المدعى عليه وم ينازع 
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المدعىى ذلكانه أمر فيه مخصم ٠ه‏ قرش شهبريا 
من مرتب كاءل افتدى صليب سدادا للدينالذنى 
عليه ومع ذلك لم مخصم المدعى فى جميع الكشوف 
المقدمة فى الدعوى الا .ى قرشا شبريا وعلى هذا 
الأساس كازلايد من انقضاء سنين عديدة لسداد 
جميع الدين المطلوب منهأو على الآقل الدينالذى 
عليه شخصيا ولا ئزاع فى أن هذا يعد خطأجسما 
وعخالفة صريحة لآم الرئيسالمدعى عليهوخروبجا 
عرن نظام العمل ويدعو إلى الشك ف ذمة 
المدعى يصفته رئيس الحسا باتوالمعدمالاطمئنان 
إلى عمله سما وأ نكامل صليب هذا موظف معه 
امحل بل هو رئيسه والاعتقادالوح.دالذىيتبادر 
إلى الذهنعنهذا التصرفانه لل يعمل إلامحاباةله 

و وحيث انه زيادة على ذلك فان كشوف 
مرانبات مستخدى الحل عن شبريوليوسنة 8و 
المقدمة من الخصم الثالك حافطته الثالثة المورخة 
>- > وسو تؤيد دفاعه الذى سبق يانه اذ 
جاء بالكشف الأول منبا اندين كامل صليب 
.6ب ملما وسم جنيها وامام اسه أضيفت عبارة 
د يخلاف اا.. جنيبا » وذ كر بالكشف الثانى 
ان دينه .40 ملما وعم جنيها فقط فى حين أنه 
بالكش ف الثالك ثبت اتم ب ملما و145١‏ جنيها 
وهو مال يذ كره بالكش فين السابقين وهذه 
الكشرف كلها مكتوبة خط المدعى ومع انها عن 
مدة واحدة وعن موضوع واحد فانها تختاف 
فما يتعاق بدي نكامل صليب و لايدلهذا التصرف 
[لاعل ثى. واحد وهو محاولة المدعى اخفاءدين 
هذا المستخدم عن الخصم الثالث وهو تصرف 
غير برىء يدل على عدم الامانة ويدعو إلىالشك 
وعدم الاطمئنان , 

«وحيث أنه من الثابتان المدعى ل يقدرض 
ذلك إلا فى وقت اشتداد الخصام بين الشقيقين 
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وبدلا من أن يعمل على صفاء الجو بينهما اذا به 
يتقف فى صف أحدهها وتحاول اخفاء تصرفاته 
مع أحد مستخدى امحل عن شريك الآخر تلك 
النصرفات الخارجة عن المألوف إذ من الغريب 
ان يقرض صاحب محل أحد مستخدميه مبلغاً 
كيرا كالذى سلف بيانه وليت الآمر يقف عند 
هذا الحدبل بوزعهذا القرض علىثلاثة أشخاص 
وتدرج ضمن أربعة حسابات محختافة كإيتضحمن 
الكشوف المقدمة بحافظة الخصم الثالث الرابعة 
المؤرخة ؟- :- :ْو . 
«وحيث أن المدى يقول انهغير مسئولءن 
هذه القروض لأنها عملت بأمر رئيسه المدعى عليه 
ولكن هذا القول لاببيح له أن يتعمد إخفاء 
أمرها عن شريكة الآخر وهو وإنكان حقيقة 
غير مسئول عنبها إلا أن واجب الآمانة الذىكان 
مفروضا أن يتحلى به كان يازمه بأن يقدم الخدم 
الثالث ببانات صميحة عنبا بمجرد أول طلب 
ووحيث ان المدعى يقولتبريرا الخلاف الواقع 
بين الكشوف الثلاثة الانف ذ كرها أن 11 
الثالك طلب فى مبدأ الأمى كشقا عن السلفيات 
اليسيطة التى ,أخذها مستخدمو الحل بضمان 
متبائهم ققدم الكشف الآول ثم عاد وطلب 
كشفا آخر عن السلفيات الى أخذو ها يصغتيم 
عملاء لبحل فقدم له الكشفين الأخرين ولكن 
هذا القول فيغيريحله ويكذ به العتوانالذىأعطاه 
نفس المدعى الكشوف الثلاثة إذ انبا كلبا عن 
بيان ماهيات مذ كورين شهر يوليو سنة 8و1 
ولوكان الخصم الثالك طلب كل كشف عن 
موضوعخاص لكان اختلف عنوا نكل منبا 
ووحيث أله زيادة علىذلك فانه ل يرد بكل 
هذه الكشوف شىء عن توزيع قروض 
كامل صليب بالطر يقةالسا.ق ينها عليه وعلى و أديه 


ىذا 


وباربع حسابات مختلفة وهوماتين للخخصم اثالث 
بعد الاطلاع عل دفاءر الحساباتم سلف ذكره 
ول يقصد المدعى باغقال هذه البيانات الجوهرية 
الا اخفاء امرها عن الخصم الثالك عالاة لمذا 
المستخدم من جبة وسترا لاعمال شريكه غير 
الطبيعية من جبة أخرى 

د وحيث أنهذاالتصرف بد لعل أن المدعى 
اخطأ خطأ فاحشا معالخصم الثالكعند ما حاول 
أن يخ عنه حقيقة دين هذا المستخدم والظروف 
الأأخرى الحيطةيه وهذاينبت انه غير أمين فأداء 
واجبه ولا يصلح أن يكونعل ثقة صاحبا نحل 

« وحدث انه بئاء على جميع الاسباب المتقدمة 
وتطبيقا المبادى. السالف شرحبا حق لصاحب 
انحل المذ كور ان يفصله منخدمته فورابغيرسابق 
انذار ودون أن يكون مسئولا عن أى تعويض 

د وحيث أن حكاية الميزانيةالتى جعاماالمدعى 
أساسا لدعواه لا أعمية لها إذ لا دليل فى القضية 
عل أنها هى سبب فصلهالذى لا يرجع الا لمسألة 
الكشوف الأنف ذكرما 

د وحيث انه لا يؤثر على صحة هذا السبب 
ان المدعى استمر يحصل عل مرتبه من شهر يوليه 
سنة م40 ؟ الى فبراير سنة ميو لآنه ثابت أن 
الخصم الثالك قى هذه المدة كان يفحص حسابات 
أنحل ويراجع افعال المدعى وهو يقول انهأوقفه 
عن عملهطو لهذهالمدة حى تنضح تنيجةهذ|البحث 
فكان من الطبيعى أن يصرف له جميع مرتبه عنبا 

«وحيث أنه يلاحظ أخيرا انه مع أهميةهذه 
الدعرى وخطورة تتيجتها فانالمدعى عليه إبحضر 
فيها مطلقا ولم م بها وأ كثرمن ذلكفانه لستاتج 
من الاطلاع على صورة الخطاب المل#دمة من 
الخصم الثالث وهو الخطاب الذى اعترف المدعى 
بارساله للمدعىعليه بتار ع١ ١‏ كتوبر سنة موث 


العدد التانى السنة الثامئة عشرة 


أن هناك اتفاقا بينبما على رفع هذه الدعوى وكل 


ذلك ينىء عن وجود تواطوؤ بين الآثنين وربها 
كان العغرض منه الأاضر ار بالخصم الثالك 
و وحيث انه بناء على جميع ما تقدم تكون 
دعوى المدعى من جميع الوجوه على غير 
أساس ومن ثم يتعين رفضبا والزامه بمصاريفها 
(قضية حنا افتدئيرسف عطا ضدالحواجه الكسان قلاده 
| طون وآخر رق مع" سنة ١8‏ ك رثاسة وعضوية<ضرات 
القضاة بوسف بكشبدى وكيلالمسكمة وعيد الميد عمر وشاحى 
وحمد مراد الناضورى ) 
/١‏ 
حكئة الاسكندرية الكلية الأهلية 
5 أبريل سنة ١581‏ 
١‏ - استثئافالخهم , فى عخالفة . شرطه ه الح عليه بمقوبة 
أخرى غير النرامة والمصارريف . 
؟ - كلمة عقوبة . بالادة ٠6‏ تج . خناصة بالمقريات 
الااصلية والتبعية , التعويض . غارج عنبا . 
الميادىء القانونية 
١‏ ان حق المتهم فىاستئناف اللاحكام 


الصادرة فى الخالفات عملا بنص الفقرئين 


الثانية والثالثة من المادة م6١‏ حقيق جنايات 
مقيد بضرورة الحم عليه بعقوبةأخرىغير 
الغرامة والمصاريف من العقويات الاصلية 
أوالتعية . وفى هذه الحالة حق له اسثناف 
التعويض مبما قلت قيمته تبعاً الاستكئناف 
المرفوع عن العقوبة .م قيد <قه أيضاً فى 
استئناف التعويض فى حالة ما إذا ل يحم 
عليه بعقوبة أخرى غير الذرامة والمصاريف 
ضرورةأن يكون التعويض المقضى فيهزائداً 
عن النصاب الجائز للقاضى التزئى الفصل 
فيه انتبائياً عملابئص المادة +م مرافعات وى 
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هذه الحالةيكون استثنافه قاصراعل التمويض أ 


دون العقوبة وق غير هذه الاحواللايقبل 
استقنافه الا لخطأ فىتطبيق نصوص القانون 
أو فى تأويلبا . 

٠‏ أن المقصود بكلمة عقوية الواردة 
بالفقرة. الثانية من المادة م١‏ تحقيق جنايات 
هو المعنى اللغوى للكلمة وهوالتعذير . فبى 
إذا لا تشمل الا العقو با تالاصلية أوالتبعية 
الوارد ذ كرها بقانون العقوبات والقرارات 
واللوائح ولذا لا يعتبر القضاء بالتعويض 
عقو 3 بالمعنى المقدو دمن الكلمة . 

الموكر. 

و حيث ان الاستتناف رفع من المهم عن 
حك قضى بتغريمة مبلغ عشرين قرشا و بالزامهأن 
يدفع لبلدية الاسكندرية مبلغ 50 قرشا 
والمصاريف المدنية 

« وحيث أن جواز مثل هذا الاستئناف 
أصبح مثار خلاف بين قضاء نحا كروبين شراح 
القانون المصرى فى مؤ لفاتهم الحديثة فيرى فريق 
جوازه منذلكمحكة الاسكندرية الصادرجلسة 
٠‏ يوليو سنة وب تاماه سنة ٠١‏ حكم رتم 
هم كضصفة 56ل . وحكالحكة المذكورةالصادر 
جلسة مس ديسمير سنة +سمو١‏ محاماه سنة /ا١‏ 
عدد > حم رقم ام وقد أخذ هذا الرأى 
استنادا إلى الحم الآول حضرة الآستاذ جندى 
بك عبد الملك فىموسوعته الجنائية الجزءالاول- 
ويرى الفريقالداتىعدمجو ازمثل هذا الاستئناف 
من ذلك حك متكمة الاسكندرية الصادر مجلسة 
+ نوفيرسنة عمو | محامادسئة ١‏ عدد سحكرقم 
سمل صحيفة ؟ مم وقد أخذ ببذا الرأى الدكتور 
عمد مصط القللى الاممتاذ بكلية الحقوقفى مؤلفه 


54 
الحديث أصول فانون تحقيق الجنايات 

د وحيث ان أم مايستند اليه أسماب الرأى 
الأول فى تكوين عقيدتهم هو القول بأن المادة 
س6 قديمة قبل تعديلها بمرسوم *٠‏ مايو سمئة 
145 ثم بقانون رقم .”؟ سئة م90( كانت 
تجيز لللحكوم عليه استئناف كل حم اشتمل 
على عقوبات أخرى غير الغرامة أو التعويضات 
أو الرد أو المصاريف وان المشرع عند وضعه 
النص الخالى للمادة أسقط كلمة أو التعويضات 
عبدا بأصبم نص الفقرة الثائيسة من المادة 
يقضى بجحواز استئئاف الاحكام الصادرة فى 
مواد الخالفات من المثهم إذا حك عليه بعقوبة 
غير الغرامة والمصاريف واستخلصوا من هذا 
التصرف أن الشارع قصد من اسقاط كلمة 
«التعويضات» من النص الخال ىمن المادة أنبييح 
لهم استتتاف حك الخالفة هذا كلا قضى عليه 
بشىء زائدعن الغرامة والمصاريف . و لك يستقم 
معيم هذا الرأى اضطروا إلى القول بأ الشارع 
ميقصد من كلمةعقويةممناها التعذيرى المتعارف 
عليه لغة وقانونا بل قصد منها معنى أعم وهو كل 
ماححكم به على المنهم » ودللوا على صمة أخذمم يبذا 
التفسير بالقول بان الشارع عند وضع ه النص 
الفرنسى للمادة م6١‏ الحالية عبر عن كلمة عقوية 
بكلمة وه ةصصذلهه© وى كلمةعامةتشمل 
كل مايحكر به سواء جنائيا أو مدنيا . 

د وحيث ان الحكمة ترى فى تفسير الفقرة 
الثانية من المادة سو تحقيق جنايات على هذا 
التحو خروجا على ماقصده الشارع من صريح 
عارتها وتأويلا لالفاظبا بما لاتحتمله . إذ أن 
تعبير الشارع بكلمة « عقوبة » ف الفقرة الثانية 
من المادة ظاهر فى الدلالة على أن ماقصده منبا 
| هر معناها اللغوى وهو التعذير وهو أيضا المعى 
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الاصطلاحى القانونى الذى اتبعه المشرع عند |التعذيرالمقصودمنها وخصوصا وقد كان يك لتعرف 


وضعه قانون تحقيق الخناءات وقانون العقورات 
فقد صدر الشارعقانون تحقيق الجنايات بالمادتين 
الآولى والثانية ومن مقتضى أولاهما عدم جواز 
توقيع العقوبات المقررة قانونا للجنايات والجنحم 
والخالفات إلا مقتضى حكر صادر من الحمكة 
الختصة بذاك . ومنمقتضى المادة الثانية أنلاتقام 
الدعوى العمومية بالعقوبة [لامن النيابةالعموهيةيم 
وانه أيضا عرف كلمة وعقوبة» بقانونالعقورات 
وقسم العقوبات إلى أصلية أورد ذكرها بالمواد 
من 1 إلى م5 . وتبعية أورد ذكرها بالمواد من 
4 إلى إ#ولا يمكن مع هذا أن تفترض ان 
الشارع عند وضعه المادة ١09‏ تحقيق جنابات 
الحاية شذ عن هذه القاعدة وعدل عنهذا المعى 
إلى معنى غيره لايتفق مطلقا مع روح التشريع 
ولا مع صريح معى اللفظ وإلا لو جاز القول 
بغير هذا الكان فى هذا عبشا يحب تنزيه الشارع 
عن أرادته إياه 

«وحيث أنه من غير المفهوم أن يكون تعبير 
الشارع عن كلمة « عقوبة » بالنص الفرئبى 
لليادة بكلمة ٠١‏ دمناهمسةفممن ء سيا فى أن 
تنسب [ليه رأيا لم يراه ومعنى لم يقصده إذ من 
المنفقعليدان كلية » ممناممسهقدم »يا تحتمل 
الحم ف المواد المدنية والتجارية #تمل أيضاوبلا 
أدنى شك الحم أيضا فى الأحوال المستوجة 
للتعدير سواء فى الجنايات أو الجنم أو الخالفات 
فى تقرر هذا ووضح أن الشارع استعمل 
كلة و عقوبة » لتكوت مرادفة لكلمة 
< دمتلهدسنلهون + الواردة بالنص الفرنسى 
و معبرة لد لوطا وج بإذاعند تفسير النص الفرنسى 
الكلمة اللاخذ بشرطبا الذىيتفقمع معنى الكلمة 
العرية و ألا تذهب ف التأويل إلى حد لابنفق مع معنى 


معنى الكلمة الفرنسية والأخذ فى ترجمتها بمعنى 
دون الآخر النظر فى الظرف الذى امتعملت فيه 
فاذا ما استعملت فى قانون تحقيق الجنايات أو 
قانون العقوبات كان مقطوعا بأن المقصود منها 
الاحكام الصادرة فالمواد المستوجيةللتعذير وإذا 
ما استعءلت فى القانون المدتى أو المرافعات مثلا 
كان المقصود منبا الاحكام الصادرة فى المواد 
المدية والتجارية 

« وححيث أن إسقاط كلة « التعويضات » 
عند وضع النص الالى المادة لايمكن أن يفبم 
منه لاصراحة ولاضمنا أن المشر ع أباحالمتبمحق 
الاستئناف كلما حم عليه بالتعويضات مهما قلت 
قيمتها مع الغرامة والمصاريف دون غيرها من 


١‏ العقويات التبعية بل المفيوم منه أن الشارع أراد 


باسقاط هذه الكلمة ارجاع الآمور إلى أوضاعبا 
القانونية وإزالة مابالنص القديم للمادة من حشو 
لم يكن له مقتض وتحديد الاحوال الجائز فيا 
الاستتناف فى مواد الخالفات يما يتفق مع 
روح العدالة وإزالة كل نقص استيان لاقضاء 
علد تطبيق النص القد.م وال برد عللى 
هذا بأن الشارع لايزال يستعمل فى النص الحالى 
كلية والمصاريفم معأن حكمباحم التعويضات 
ول يسقطبا م أسقط والنعويضات» إذمنمقارنة 
النصين و بمعن عبارة كل منبمايتبينالفارق الكبير 
فى الكيفية التى استعمات قيها كليةو المصاريف»م 
فكل من النصين ققد استعمل فى النص القديم 
كا استحمل غيرها من الألفاظ مثل التعويضات 
والردبعد كلمة «أو» فحين أنهاستعملبا فىالنص 
الحالى مضافة إلى كلية الغرامة بأن استعمل«واو 
العطف » وشتان فيالمعنى ببنالتعبير بن إذ المقصود 
باللص الخحالى د الغرامة والمصاريف » كعقوية 
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ولاغرابة فى ذلك إذ القضاء بالمصاريف الجنائية 
أو عدم القضاء بها هو من مستازمات الدعوى 
الجنائيةسواءكانق الفضية مدعى مدنى أو مسئول 
عن حقوق مدئية أو لم يكن ومن ثم لا يكون 


الحالى وكلية التءويضات فى النص القديم الذى لو 
أخذنا فى تفسيره بقواعد االغة لكان معناه أن 
الشارع فى النص القنديم اراد اعتبار كلمة 
التعويضات وعقوية كالغرامة والحبس وما اليبا» 
استنادا إلى قوله فى النص و كل حك اششتمل على 
عقوبات أخرى غير الغرامة أو التدويضات أو 
الرد أو المصاريف ..... » وهو مال يقصده 
الشارع مطلهًا ولذا رأينامسارع عند وضع تعديل 
المادة فى سئة؟١‏ إلى ذف هذا الحشو وازالة 
هذا اللبس فظبرت المادة فى ثومما الجديد الصادر 
بشأنهالقانون 0 ٠‏ لاسئة رمأو واضحة بالقاظرا 
صربحة بمعانيبا أن الشارع قصد بعبارة و عقوبة 
غير الغرامة والمصاريف » التعذير بأنواعه المميئة 
بقانون العقوبات والةراراتواللواح سواءأ كان 
ذلك فى مواد الخالفات أو فى الجنم أوفالجنايات 

د وحيث لا تقدم جميعه نرى المحكة أن حق 
استثئاف المنهم للاحكام الصاردة ضده فى مواد 
الخالفات مقيد بضرورة الحم عليه بعفوية أخرى 
غير الغرامة والمصاريف من العقوبات الاصلية 
أوالتيعية وفى هذه الحالة>حق له استئناف التمويض 
مهما قلت قيمته تبعا للاستثئاف المرفوع عن 
العقوبة يا قيد حقهأيضا بالنسبةالتعويض فى حالة 
ماإذا لم يحسكم عليه بعقوبة أخرى غير الغرامة 
والمصاريف بضرورة أن يكون التعويض المقضى 
ففه زائدا عن النصاب الجائز للقاضىالجرئى الفصل 
فبهانتهائيا طيقا لا ص المادة ؟ مرافعات وفى هذه 
الحالة يكون استئنافه قاصرا عل التعويض دون 


العقودة وذلكعملا بصريح النص الواردبالفقرتين 
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الثانية والثاثة من المادة م١‏ من قانون تحعيق. 
الجنايات وفى غير هذه الاحوال لايقيل استئناقه 
الالخطأ فىتطبيق نصوص القانون أو فى تأويلبا . 
ووحيث أن الحم المستأفم يتضمن أى نوع 
من هذه العقوبات الأخرىما وان التعويضالمقضى 
به يدخل من القدر الجائزالقاضى الجزئى الفصل 
قبه انتها ئياعملا بنص الادة م مرافعات 
درغي ان اناه السرم دف الله 
بأن استئناف المنهم غير جائز ويتعين قبول هذا 
الدفع والحم بعدم جواز الاستئتاف 
( قضية النياية وأخرى ضد ابراهيم سليان الجوهرى رقم 
1 منة بجاو س رئاسةوعضوية حضرات القضاة امد ممود 
واحد حدنى وعد المد بوسف وحضور حضرة الاستاذ 
يود على وكيل لاوا ) 
/١‏ 
محكمة مصر الكلية الاهلية 
٠‏ مأبو سنة /131819 
١‏ - عتدايجار أشخاص .فخ ٠‏ اشراب , ليبنسوغا 
شرعيا له . استمراره ٠‏ موجب له, 


5 عحفائل يق حالة الخطأ الجسم ٠‏ التمريض . 


المادى. القانونية 
١‏ - انه و إن كان الاضراب لا يعتير مسوغآ 
شرعيا لفسخ عقد الايجار بل يعتبر موقفاً 
له لآن نية الفسخ من قبل العامل المضرب 
معدومة ذل يلجئه إلى الاضراب الا قوة 
قاهرة تمنعه مؤقتاً من تنفيذ العمّد الا أنه 
فى حالة ما إذا استمر الاضراب نحيث يظبر 
منه يجلاء نية الفسخ من قبل العامل أوخذ 
العادل بنيته . 
؟ - أن الخطأ الجسم مس مسوغات فصل 


ا 


العدد ألكاتى الستة الثامنة عشرءٌ 


العأمل يدون تنبيهسا بق اذ كان لخطأو الأهمال | المستأاف ليرد أجورم إلييم لآن من وسطوثم 


مايمكن استنتاجبامن مجموع الظر وف . فالعامل 
الذى بعمله أصبح غير أهل للبقاء فى وظيفته 
والذى سلوكه قد ققد ثقة مخدومه فيه بق 
لليخدوم فصله بدون تنبيه أو إنذار وبدون 
عو يض . 
١‏ 
وحيث انه من . المسل به بين الطرفين ان 
المستأنف عليه كان يشتغل بورشة المستأنف وقد 
حدث أن خفض المستأنف أجور العال وقبلوا 
هذا التخفيض واستمروا بأجوره الخفضة وى 
ه٠١‏ - ه- ١984‏ كتبوا إلى المستأقف يطلبون 
ارجاع ماخفضه من مس تباهم إلييم و إلايضربون 
وفعلا حصل الاضراب ورجع هنهم من رجع 
وفصل من فصل . 
و«وحيث انه ظاهرمنمذكرات طرق الدعوى 
ان مكتب العمل توسط فى الموضووع فالمستأتف 
يقول أن محكتب العمل للاضرابتوسط بين 
الطرفين فأصر العال علىموقفهم والمستأنف عليه 
يقول أن العال لم بوسطوا مكتب العمل إلا قبل 
الاضراب وال يفلح فى إجاة مطالهم برجوع 
مرتياتهم إليهم كاملة لجأوا إلىاتحاد نقاباتالهال 
فكتب المحافظة وللاستأ نف بتاريض ه١-ه-484؛‏ 
خطابا يضريووت موعدا أما لاجاءة مطالهم 
أو الاضراب عن العمل ولما لم تفلح الحافظة 
تفذوا مارسموه وأضرنوا وى 98و ؤم مابو 
سنة 1194 ولا رجموا إلى عمليوبوم .اه - 
5 فوجئوا بالفصل 
«وحيث أنه تبينمن الاجراءات المقول من 
المستأتف عليه بأن العال اتخذوها ان الاضراب 
أمر متفق عليه وانهم اتخذوه سلاحا ليرغموا به 


ف الآمر لم يفلحوا فيه إلا أنالمستأتف عليه بنكر 
اشترا كه فى الاضراب مدعياً أنه كان مريضا 
وقدم شبادة من أحد الدكاترة يؤيد بها مزاعمه . 

و وحيث انه تبين من التحقيق الذى أجرته 
محكئة أول درجة أن المستأنف عليه كان مع 
المضربين بوم حصول الاضراب وان المستأئف 
طلب إليه الرجووع لعمله فلم يقبل ورجع غيره 
بعد تخبيره فى الرجو ع 

« وحيث انه بعد ذلك أرسل المستأ نف إلى 
المستأنف عليه خطابا بتاريش «بونيه سنة 158 
يقول له فيه م تلقاء اصرارك وامتناعك عر 
العودة إلى العمل من م7 مابو وأيضا غيابك 
الطويل بدون سبب نرى أتفسنا مضطرين 
لاستبدال غيدم 5 وان تحليكم من الأن من 
عملم لدينا وبذلك نضع حدآ لهذا الامال 
الضارممصا نا الضار بمصنعنا عووقد رد 
المستأتف عليه على هذا الخطاب فى ١١‏ بوئيه بما 
يفيد أنه لم يضرب يوم م7 مايوسنة 144 واه 
كان قد أَخد أجازة مرضية منالمستأنف بالتغيب 

ووح شان الاضراب قد وقع فعلامن الهال 
ومن يينهم المستأنف عليه كادل التحقيقعل ذلك 

ووحيث أنه ثابت من ظروف الدعوى ان 
العال قبلوا تخفيض الآجرة وظلوا مدة يتقاضون 
الأجر الخفض وانهم اما أرادوا باضراهم أن 
يرغموا المستأنف أن يرجععن النعديل فى الأجر 
الذنى اتفقوا عليه . 

«وحيث انهوانكانالاضراب لايعتدر مسوغا 
شرعياً لفسخ عقد الاجار بل يعتير موثفا له 
لا'ن نية الفسخ من قبل العامل المضرب معدومة 
إذ لم ياجته الى الاضراب إلا قوة قاهرة تمنعه 


العدد الثاتى - السنة الثامنة عثيرة 


مؤقتا من تنفيذ العقد إلا أنه فى حالة ماإذا استمر 
الاضراب بحيث يظبر منه بجلاء نية الفسس من 
قبل العامل أوخذ العامل بيته 

ووحيث أله ظبر من يحمو ع التحقيق أن 
المستأف عليه دعى للرجو ع لعمله كباق زملائه 
الذين رجعوا فم يمتثل واستمر بعد رجورع 
اخوانه منقطعا عن العمل حتى ألجأ المستأنف 
إلمان يرسل له خطابه المورخ > بونيه سنة44١‏ 

و وحيث ان استمرارالمستأئف عليه فتغييه 
بعد رجواع زملاثه والتهاء اضرا بهم رغم عدم 
مرضديا ادعى يبرر فصله ويكون الفصل فى 
هذه الحالة أساسه سلوك المستأتف عليه , 

د وحيث أنه من المنفق عليه قضاء ان الخطأ 
الجسم من مسوفات فصل العامل يدون تلبيه 
سايق وكان الخطأ والاصمال بمكن استنتاجها من 
مجمو ع الظروف ( يراجع التعليقات على المادة 
و مدل غتتلط بلاجى الجزء اثالث ص لم١‏ 
وه وو ). 

و وحيثك ف الديعتر خطاً جسما موجيا للأفصل 
دون تنبيه أو انذار وبدون تعويض العامل 
الذى بعمله أصبح غير أهل للبقاء فى وظيفته 
والذى إساوكه قد فقد ثقة #دومه ( بر اجع حم 
المحكمة الختلطة الصادر فى بوم هل نويه سنة 
سجس ١‏ تعليقا على المادة ؟و؛ ومنشمور بالجزء 
الثالث من بلاجى تحت أمرة ب+ والح الصادر 
فى 5؟ نويه سنة ١497#‏ ومنشورتحت كرة م) 

ووحيث اله لما ظبر من التحقيق من أن 
المستأتف عليه لم يكن مريضا رانه كان مضرباً 
مع غيره وانه خيرفى الرجوع فم عسل وأصتن 
مضرباً من ب مابو متعصباً فى الرجوع بعد 
انتباء الاضراب ورجوع زملائه حت أرسل 


با 


له خطاب الفصل يكون قد فقد ثقة مخدومه 
وأصبح بعمله هذا غير أهل للبقاء فى عمله 
ويستحق الفصل 
« وحيث أنه فضلا عما تقدم فان التخفيض 
الذىاحتج تج المال وأضربوا بسبيه وطلبوا رجوع 
د لبهم كاملة فقد قبلوه مدة طويلة 
وحوسيوا على أساسه فيذلك تكون أجورمم 
قد اتفقعليبا معدلة ويمكن أن يعتيروا باضر ابم 
انهم لايريدون احترام ما اتفقوا عليه وأرادوا 
بعملهم هذا واستمرارهم فيه أن يكرهوا صاحب 
العمل ليرغموه على زيادة لم يتفق عليبا وأزاء 
بوقفيم عن العمل بالأجر المتفق عليه يكورف 


لصاحب المصنع الحق فى فصل المتوتفين عن 


العمل بلاحاجة إلى تفبيه واستخدام غي رمم يمصنعه 
منعا من تعطيل أعماله والاخلال بتعبداته قبل 
الغير ولو فعل هذا لايكون قد أخخل بالتزاماته 
ولاحقللمستأنف عليه مطالبته بالتعويض 

( قضبة الخواب أرتين شايلا كيان وحضر عنه الاستاذ 
عيد المقصود متولى ضد شخمد أفندىابراهم وحضرعنه الاستاذ 
جمد شوكت التونى رقم ١لا‏ سنة 8و١‏ س رائاسة وعضوية 
حضرات القضاة أبراهم أجد شلى بك رئيس المحكة وحمد 
صادق جدى وحدن عبد الوهاب يس) 

/ 
محكمة طنطا الكلية الأهلية 
4 مأبو سنة ١979‏ 

شفعة , ميمأت الثلانين يومآ 8 الخصوص عله بالمادة وسدغو 


رفع الدعرى . عدم قد الدعرى فيه . لا يسقطه , 
الميدأ القانوتى 
ان نصالمادة ه6١‏ من قانو نالشفعة صر بح 
فأن المطلوب إجراؤه فى ميعاد الثلاثين يوماً 
هو رفع الدعوى على البائع والمشترى أمام 
امحمكمة الكائن بدائرتها العقار فاشتراط 
)0 


1 


العدد الثالى ل 


السنة الثامنةُ عشرة 


قبد الدعوى أيضاً فى ذلك الميعاد غريبعن | ( أولا ) فى أن النص الفرنسى للمادة ١6‏ قدعبر 


النص ويعتير تعديلا للقانون لا تفسيرا له . 
والحجج التى قام عليها رأى بعض الاحكام 
وشراالقانونالمصرىف باب الشفعة لاتقوم 
على أمناس معين فالنص الفر نمى لم يأت يحديد 
فبها إذ هو عين مانص عنه بالمادة بم مرافعات 
وهى تعنى جرد التكليف بالضور . وأما القيد 
ذاته فقد تكلمت عنه المادة .ه مرافعات 
وعبرت عنه بلفظ آخر ولا شأن للاجتهاد 
بالنص الصر بم أوالمق المستمد من القانون 
ومن الشرع ولو كان مكروها . م لاحل 


لبحث ماإذا كان ميعاد الثلاثينيو مأ هوميعاد . 


سقوط أم ميعادتقادم لآن المطاوب هوعمل 
معين تطلب'القانون إجرأءه فيه . 

الكو 

و من حيث أنه بالنسبة للدفع بسقوط الحق 
ف الشفعة لعدم قيد الدعوى فى معاد ثلاثين بوما 
من تاريخ إعلان الرغبة فيها فنص المادة الخامسة 
عشرة من قانون الشفعة صريح فى أن المطاوب 
إجراوه فى الميعاد المذ ثور هو رفم الدعوى على 
البائع والمشترى أمام امحكنة الكائن بداثرتها 
العقار فاشتراط قيد الدعوى أيضا فى ذلك الميعاد 
هو اشتراط غريب عن آلنص ويعتير تعديلا 
القانون لا تفسيرا له . وأنه وإن كانت أحكام 
كثيرة قد أخذت بالمبدأ الى يستند إليه الدفع 
ألمذكوركا أبده كثيرون من شرا حجقاتون الشفعة 
من مصربين وأجانب أمتسال المسيو دوهلس 
وعبد السلام ذهتى بك وحمد كامل مرمى بك 
إلا أنه بتمحيص الحجج التى اعتمدوا علها يتضح 
أنها لاتقوم على أساس متين فبذه الحججتتحصل 


عن رفع الدعوى بعبارة عجان 0014 و0طقتمع0 15 
مانهةمماهز ( وثانيا ) أن قانون الشفعة قانون 
ضيق وحق الشفعة حق ضعيف و ناقص(وثالنا ) 
أن ميعاد الثلاثين يوما الذى حدده القانون لرفع 
الدعوى هو ميعاد سقوط ( و موفطءغة ) لاميعاد 
تقادم ( دمنامتمعدوعم )فلا يقب ل الو ةفأو الانقطاع 
ولذا لايقطعه مجرد إعلان الدعوى مثل ميعاد 
التقادم 

2 ومن حيث أن النص الفرنسى للمادة ١‏ 
من قانون العفعة ل يأت بحديد بل جاء بتفس 
التعبير الوارد بعنوان الباب الثانبى من الكتاب 
الأول من قانون المرافعات الأهل وبالمادة مم 
من هذا القائون فمنوان الباب هو 

( .عأة معمقامصة 0 ده اأععلممان1 ) 
والمادة مم تقول : 


2م 66تقافصة:[ أصعةةممضاد1 وقتاأعوم وعنآ » 
موأومتمط"! مهم وفالتدعزة دمتاهاكه 06 وزه؟ 
تلص ةدعل هل فاقميومم 


فكلمة (هانسهمعادة الى جاءت ,المادة 6( من 
قانون الشفعة مطابقةإذنماجاء بالمادة ممم رافعات 
وهذه المادة الاخيرة صربحة كل الصراحة فى 
تعريف المقصود بتلك الكلمة فقد ذ كرت أنها 
تعنى مجرد تكليف الخصم با لحضور بواسطة الحضر 
أما القيد ققد تكلمت عليه المادة .. من قانون 
المرافعات وعير عنه نصها الفرنسى يلفظ (مملمهوم:) 
وهو ختلف عن لفظ ( هنمام )مام الاختلاف 
وبذلك تنبار الحجة المستندة الى النص الفرئمى 

« ومنحيشان القول بأنحق الشفعة ضعيف 
وناق ص أو أن قانونالشفعة قانونضيقهذا الول 
علىفرض ته لايعتى أن يلجأ المفسرون الى وضع 
قيود واضافة شروط لم يضعبا الشارع نفسه ولا 
فكر فيا لآنه مبما كان حق الشفعة ضعيفا أو 


العدد الثاق . السنة الثامنة عشرة 


مكروها فبو <ق مستمد من القادون ومنالشرع 
ولاحل الخحرمان صاحبه منه بغير نص والقضاء 
انمانصب لايصال الحقوق الى أربابها لا لابتكار 
الوسائل لحرمانهم منبا 

«وومن حيث أن البحث فما إذا كان ميعاد 
الثلاثين بوماً ميعاد سقوط أم ميعاد تقادم لاحل 
له فى هذا المقام نا بازاء عمل معين تطلب 
القانون اجراءه فى ذلك الميعاد وطاليا الشفعة 
يقولان أنهما قد قاما بذلك الععلى على الوجه 
المطلوب أما المستأنفة ومن تحتمج برأهمفيةولون 
ان هذا العمل أقل مما يشترطه القانون والنص فى 
جانب طالى الشفعة يا قدمنا . ولر بما كان لهذا 
التمه غل ار أن التعرى رق تن أقناء 
الثلاثين بوما واعتذر الطالباب بعذر من قبيل 
اساب وقف مدد التقادم أو انقطاعبا فعتدها 
كان يحب أن يدور البحث لمعرفة ماإذا كان هذا 
المعاد ما يقبل وقفا أو فطعا ٠‏ أما والدعوى قد 
رفعت قبل مضى الميعاد فالبحث فى طبيعة هذا 
الميعاد خرج بالاحمس عن نصابه ويبعد الكلام 
عن موضعه 

و ومن حرث انه لوكان الشارع قد أراد 
اشتراط قيد الدعوى أيضا فى ميعاد الثلاثينيوما 
لا تأخر عن الافصاح عن هذام فعل بالنسبة 
لدعاوى الاسترداد (المادة ا معدلة ) وبالنسية 
للاستسساف ( المادة مجم مرافعات ) 

د ومنحيشانهلماتقدم يكو نالهك المستأنف 
قد أصاب الحقيقة إذ قضى برفض الدفع المذكور 

د ومن حيث أنه بالنسبة لطلب إلغاء حم 
الاحالة إلى التحقيق ققد تبينلهذه الحمكمة أننفس 
طالى الشفعة اشتريا فى ١6‏ مارس سنة .9و؛ 
قراريط وم أفدنة شائعة مع ذات الآرض 
هو ضوع هذه الدعوىي سعر القدانالواحد ؟و١‏ 


و/اا 


جنيها ؟) قدمت المستأنفة عقد مشترى البائعة 
اللبا من المالكة الاصلة البائعة اطالى 
الشفعة وهو صادر فى ١4‏ مابوسنة 98 إسعر 
الفدان .م جنيبا مصريا كذلك قدمت وردى 
مالى سنة سمو ١‏ وسنة بإمة؟ وهما بدلان على 
أن مال الفدان يبلغ نحو ١7.‏ قرشافالسئة ومن 
ذلك ترى الحمكمة أن الهن المبين بعقدالبيع الصادر 
إلى المستأئفة وهو .+ جنيها الفدان هو الثرى 
الحقيى أما إقرار البائعة أمام محكمة أول درجة 
نتن الفدانين والقيراطين الحقيقهو ه جنيبا 
فلا يسرى إلاعلها ولا يربط المستأتقة كا أنه 
ظاهر الفساد من المستندات المذكورة فلا تعول 
امحسكة عليه ولا ترى ضرورةللاحالة[ ل التحقيق 
لاثبات حقيقة امن 

« ومن حيث أن الدعوى صالحة للفصل فى 
موضوعبا منالمستندات المشار اليبافترى المحمكة 
التصدى للموضوع والفصل فيه طيقاللنادة .اسم 
م افمات 

و وهن حيث انديع دأن تبينأن<ق الشفيعين 
قاثم لم يسقط وانهما شريكان على الشيوع فى 
الآرض البيعة وأن القن الوارد بعقد البيعم هو 
القن المقيق يتعين القضاء لما بأخذ تلك الأرض 
بالشفعة بذلك الآن وقدره ه15 جنيبا خلاف 
رسوم التسجيل والتصديق 

و ومن حيث أن كلا الطرفين خسر الدعوى 
منوجه وكسسبامن وجه آخرفترى المحكة فسمة 
مصاريف الدرجتين بينبها على السواء والمقاصة 
فى اتعاب امحاماه 

) قضية سيده تمد أبر برك وحضر عنبا الاستاذ كاملسيدم 

ضد حامد عيد الدزيز فيد العاطى وآخخر وحضر عنها الاستاذ 
على زغلول رقم ١+‏ سنة م19 س رئاسة وعطوية حضرات 
القضاة يمد عزمى وممد عباس زكى وابراهيم واصف ) 


كا 


7م 
محكمة مصر الكلة الأملة 


هم ماو سنة موا 
دعوى حساب , تكييقها . مدى مسئولية المدعى عليه قبا . 


تائجه . التفريق ينها . وبين دعوى التعريضعن هذا 

الحساب , 

المبدأ القانوق 

أن المسكوليةفىدعوى الحساب لا تتعدى 
بيان ماأوصل إلى بدالمسئول عنذلكالحساب 
فى مدة بعينها وبيان المنصرف منه فى تلك 
المدة وما إذا كان الثبوت المقدمء سواء 
أ كان هذا الثبوت بطريق الدليل ااسكتانى 
أم كان بطريق آخر ء يؤيد مفردات هذين 
الباينالمنحص ل والمنصرف فى نب ت ذلك تنبت 
هذهالىولية واتتبت دعوى الحسابتبعاً لبا 
فاذا مانسب إلى المسئول عن الحساب خطأ 
أو تقصير أو [همال أو نحوها مما عساه يؤثر 
فى الا«وال الى يديرها كان عل هذا دعوى 
أخرى تختلف فى طبيعتها وفى موضوعبا عن 
دعوى الحساب . 

الور 

د حيث تبين من الاطلاععلى أقوالالمدعية 
بعريضة دعواها وأمام هذه امحكمة فى جميع ادوار 
المرافعة انها تستند فى طلباتها الختامية الى ماظبر 
من بعض نواحى نقيجة تقرير الخبير الذى ندبته 
هذه السكلة بلحم المبيدى الصادر بتاريخ ١م‏ 
بنايرسنةسم4 الآداء المأموريةالمبيئة وهىتتلخص 
فى مص المساب المقدم من المدعى علييا رن . 
المدة من أول سنة ١9+‏ إلى نهاية سنة وم 
بعد الاطلاع على كافة المستندات المؤيدة لهذا 


العدد الاق #ى 


السنة الثأمنة عشرة 


الحساب والمودعة بد ان الوزارة وتصم-فية 
وبيان مافى ريع أعيان وقف المرحو متمد تفطان 
باشا المشمول بنظارتها والذى تستحق فيه 
الذغة هما وكدا تسدنا الصف ريد 
تضمنت هذه المأمورية مأمورية أخرى هى 
تقدير أجر امل لتلك الاعيان 

د وحيث ان المسولية فى دعوى الحساب 
لاتتعدى بيان ما وصل إلى بد المسؤل عن ذلك 
الحساب فى مدة بعينها وبيان المنصرف منه فى 
تلك المدة وما إذا كان الثبوت المقدم » سواء 
كان ذلك بطريق الدليل الكتانى أم كان بطريق 
آخر » يود مفردات هذين البابين ‏ المتحصل 
والمنصرف - فتىثبتذلك انتبت هذه المسؤولية 
وأنتهت دعوى الحساب تبعا لهافاذا مانسب إلى 
المسئول عن الحساب خطأ أوتقصير أو اهمال 
أو نتحوها ما عساه يؤثر فى الأموال الى بديرها 
كان محل ذلك دعوى أخرى تختلف فطبيعتهاوق 
موضوعبا عن دعوى| مساب -فى الحالة الآولى 
اما يطلب المدعى ببانا لماكانت عليه الحالؤمدة 
امحاسبة وفى الخحالة الثانية , بعد أن يقوم المدعى 
بائبات ماكان يحب أن تكون عليه تلك الخال 
إذا لم يقصرالمدعى عليه أو ل يمل أو لم مخطى. » 
فانه يطالب بتعويض عن الضرر الذى يقدر عبلغ 
من النقود يعادل الفرق بدن الخالة كسب تقدير 
المدعى عليه والحالةالتىأثبتها المدعى » والخصومة 
فى الأول ترجع إلى عدمتقدم الحساب الصحييح 
أما فى النانية فانها ترجع إلى التقصير أو الاعمال 
أو الخطأ ال . ودعوى الحساب ‏ فى حدودها 
القانونية - لايطلب فيها الحكم مباغ من النقود 
وإبما يطلب فيها الحم على المدعى عليه بالزامه 
بأداءعمل من الأعمال « ومنة 36 دمنلمهناا0 > 
وعلى العكس فيبا فانالدعوىالأخرى وهىدعوى 


العدد الثاتى ‏ السنة الثأمنة عشرة 


التغويض يطلب فيها الحسكم بالزامه يدقع مبلغ 
معان من النقو د <١‏ «#مضدمك 06 دملادوتاط01 و قد 
تقترن بالمسؤوليةفى الحالة الآولى مسؤوليةجنائية 
فيدخل المدعى عله تحت أحكام المادة وم 
عقوبات اذا كان تصرفه فى الاموال التى يديرهأ 
ممائصت عليه تلك المادة أما فى الالة الثائية فلا 
ببتصور ثىء من ذلك لأن الاموال الحالةالآولى 
ىّ أموال المدعي أودعبا بدالمدعىعليه ووصلت 
له لحساب المدعى فاذا ماطلب الحم بان هذه 
الأموال أو ما أثمرته ان كان مة كمرة لها والحم 
بنئيجة مايظهر فانما يطلب الحم فى أموال نفسه 
وهذا على خلاف دعوى التعويض فآن المدعى اما 
يطلب الحم أهدى أموال المدعى عليه بما يعوض 
ضرراً لق به 

«وحيث أنه تبين من الاطلاع ع ىالأوراق 
ارنت المدعي بى طلباته على أساس ماظبر من 
تبجة تقرير الخبين الدى قدر أجر أخل للاغيان 
الموقوفة فيه من الخروج بدعوىالحساب والحم 
باقيجته عن حدودها الطبيعية قتستحيل تلك 
الدعرى الى دعوى الاغتصاب ويكون مركز 
المدعى عليها ركز المختصب لام كز ناظر الوقف 
وشتاف بن بد هذا وبد ذاك وبين مسئولة 
الآولى ومسمئولية آآثانية فى الخالتين 

ووحيثانه مت ىتقرر ماتقدم وجب الوقوف 
يدعوىا لسابو الك بنيججته عند حدو دهاالطبيعية 


1 وححسث أنه لمأ تقدم تكون دعوى المدعية 
لا أساس لما 

و وحيث أنه ما ينيغى الاشارة إليه ماورد 
بتقريرالخبير فى جملة مواضع منه عن النطأ الذى 
قال أنه فى الكشوف فانه ظاهر من الاطلاع على 
ذلك التقرير وملحقه أن الخبير إنما قصد بالخطأ 
والتصحيح مايحب أن تكو نعليه تلك الكشوف 


ينذا 


حسب رأيه هو ول يقصد من ذلك خطأ بالمعتى 
المقصود من مدلول هذه العبارة 
( قضية اآسيده زهرة هالم سلبم وحضر عنها الاستاذ 

عفد حسن ضد وزارة الاوقاف رقم «.؟ منة ##و١‏ ك 

رثاسة وعدوية حضرات القمّاة مد عمل العزيز كامل 

ونهد أمين الشاهد وححسن عيك آلبى ( 

41 
محكمة مصر الكلية الأهلية 
قرار قاضى الاحالة 
بونيه سنة ١918010‏ 

, جتحة.حق النيابة و قاضىالتحقيق فى الا حالةعل حك ةا لجنم‎ - ١ 
ضد المتبمالقائب . حضورالمتهم بعدهاء لايد الاجرارات.‎ 
٠ التدواو نظرها والحكم فيبا امامبا‎ 

؟ - قاضى الاحالة ٠‏ إحاله امتهم غيابيا على محكمة الجنيم 
الجزئية . طبقا لمرسوم ١‏ ! كتوبرسنة 175 ١‏ وحق 
غرفة المدورة أيضا فيه . حك القاضى الجزئى . 
ممارضة انهم 8 
المنهم من جديد أمام قاضى الاحالة ٠‏ 

اده أعادة الاجرارات ٠‏ أمام قأضى الاسالة من جدلا يل حالته . 


امام غرفة المشورة ٠‏ لا تنيح احالة 


قضية سوزيدة ضْد رم غائب عل حكمة الجن 
انظرها فاذا حضر المنبع قبل انحا كمة أو بعد 
إلا كمة فللا تعاد الاجراءات من جد بلك 
إمام سلطة التحقيق بل ان مكمة الجنح هى 
اللتى تحقق وتحك فيها فلا تتخلى عن سلطتها 

كذلك يكون لقاضى الاحالة طيقا 
سنة 9و١‏ بدلا من تقديم الأنهم إلى محكرة 
الجنايات أن يصدر أمرا باحالة الدعوى الى 
القاضى الجرئى الختص . وهذا الحقمةررأيضاً 


11 
اغرقة المشورة . وفىهذه الحالة تأخذ القضية 
مجرى الجئحة العادية فى الاجراءات والحم 
فيفصل فيها قاض احكمة الجر ئية بحسب أحكام 
قانون فرق الجنايات . فاذا ما أصدر قاضى 
الاحالة قراره غيابياً باحالة المتبم على احكمة 
فلاكون +ضورءأمامغرةةالمورةأوالقرض 
عليه قبل الحا كمة أى تأثير على هذا القرار 
ب ان إعادة الاجراءات أمام قاضى 
الاحالة فى الظروف اأشار اليها بالمادة ١١‏ 
من قانون تشكيل محاكم الجنايات فقرة ب 
لا تنكون الا فى حالة ما اذا صدر أمره 
باحالة المتبم غياييا على هذه الحكمة وليس 
على عكة الجسم وم يكن سيق حطضوره امام 
قاضى الاحالة أو قَض عليه أو حضر قبل 
المكم فى القضية من محكمة الجنايات ( قانون 
رقم * لسنة غ59١‏ ) 
22 
عد الاطلاع على قرار قاضى الاحالةالصادر 
فى هذه الدعرى بتاريخ أول مابو سنة 197) 
ونصه م قررنا غيايا بالنسبة للتهمين الأول والثانى 
وحضوريا بالنسبة للثالث إحالة القضية على محكمة 
عابدين الجزئية للفصل فيها » 
وبعد الاطلاع علىقرارغر فةالمشسورة الصادر 
فيبا بتأريخ ؛ بوليو سنة ١951/‏ ونصه و حكنت 
الممكة غيابيا للستبمع الثانى وحضوريا للمتبمين 
الاول والأخير بةبول المعارضة شكلا وبارجاء 
النظر فىموضوعبا بالنسبة للمتبمين الثلامة واعادة 
القضية الحضرة قاضى الاحالةبالنسبة للمتبم الأول 
لنظرها من جديد وقررت حبس الهم الآول 


حسن بوسف المرشدى أربعة عشر بوما على ذمة 


العدد التاق السنة الثأمنة عشرة 


د حيث انه من المقرر أن للثيابة ولقاضى 
التحقيق ان بحيلا قضية جنحة ضد متهم غائبعلى 
محكة الجنح لنظرها فاذا حضر المتهم قبل احاكة 
أو عند انحا كمة فلا تعاد الاجراءات من جديد 
أمام سلطة التحققيق بل أن عكمة الجنس هى التى 
تحقق وتحكم فيبا فلا تتخلى عن سلطتها إلى سلطة 
التحقيق لعدر فعالدعو ىأمامبا تقنوة مان مأهجة مفعجم 
(فها مختص بالنيابة مواد م؟؛ ووم تحقيق 
جنايات وفما حاص بقاضى التحقيق وأودةالمشورة 
هوه و1198 و1( تحقيق 
جنايات  )‏ وكذلكيكون الخال لقاضى الاحالة 
مستمدا سلطته من المرسومالصادرق ه ١١‏ كتوير 
سنة ه40١‏ بدلا من تقدحم المتبم إلى حكة 
الجنايات أن يصدر أمس باحالةالدعوىالىالقاضى 
الجر الختص و مادة أولى من المرسوم »وهذا 
الحق مقر رأيضا لغرفة المشورة و مادة ثالثة من 
مرسوم ١ ١‏ كتوير سنة ه1576 وفىهذءالخالة 
تأخذ القضية بحرى الجنحة العادية فى الاجراءات 
والحم فيفصل فيها قاض الا “مو رالجزئية حسب 
أحكام الفصل الآول منالباب الثانىمن الكتاب 
الثالث من قانون تحقيق الجنايات ( مواد +ه١‏ 
ولاه١‏ و 18و13 تحقيق جنايات ) 

« و« وحيث انه بناء على ماتقدم لايكون 
لحضوو المتهم الائول حسين «وسف المرشدى 
أمام غرفة المشورة أو القبض عليه قبل المحاكمة 
أى ثأثير على قرار قاضى الاحالة بتاريخ أولمابو 
سنة بمو ١‏ و الصادر غياييا بالنسية للءتهم الاول 
حسين يوسف المرشدى وغيايا لثانى وحضوريا 
بالنسبة لليتهم الثالث » باحالة القضية على حكة 
عابدين الجرئية للفصل فيبا لظروف عنففة طبقا 
لمرسوم ؟١‏ | كتوير سئة ه116 

و وحيث أن اعادة الاجراءات أمام قاضى 


العدد الثاتى ‏ السنة الثأمنة عشرة 


ذا 


الاحالة فى الظروف المشار اليها بالمادة ٠١‏ من | علىمحكمةالجناءات بمعرفةغرفةالمشورةليسمنشأنه 


قانون تشكيل محا كم الجنايات فقرة ب لانكون 
إلا فى حالة مااذا صدر أمس باحالةالمتهم عل بحكمة 
الجنايات غيابيا «وليس على محكمة الجنح » ولم 
يكن سيق <طوره أمام قاضى الاحالة أو قبض 
عليه أوحضر قبل الحم فى القضية من مكمة 
الجنايات م ق بن سنة 9و له 

2 وحيث أنهثابت مقتضى قرارغرفة المثورة 
الصادر فى ؛ يولبو سنة بسو انه أثناء نظرها 
للمعارضةالمرفوعة من النيابةالعموميةفأم الاحالة 
الصادر فى هذه القضية تطبيقا لليادة الا”ولى من 
مسوم ؟! كتو بر سئة ه49١‏ لمتفص ل الغرفة فى 
الموضوع بل أوقفت النظر فيه وأمرت باعادة 
القضية لقاضى الاحالة بالنسبة لليتهم الاأول 
لنظرها من جديد وبنت غرفة المشورة قرارها 
ورأيها علمحضور المنبم أمامها عندنظر المعارضة 
وعلى مجرد احمال هو أنها ربما فصلت فى الطعن 
موضوعا ياحالة الدعوى عل محكمةالجتايات فتحصل 
الاحالة حيثذ فى هذه الظروف دون أن تكون 
قد سمعت أقوال المنهم أمام قاضى الاحالة ٠‏ فلابد 
فى هذه الخحالة من إعادة الاجراءات بالتطبيق 
لليادة ١١‏ من تشكيل نما ص الجنايات 

د وحيث اننا نرى ان إعادة الآجراءات 
أمامنا من جديد ليس لها محل فى الخالة النى هئ 
عليبا الدعوى الآن وذلك للا سبابالمبينة فوصدر 
هذا القرار ويزاد على ذلك أن قرارنا الآول 
الصادر باحالة المتهم للمحاكة أمام امحكة الجرئية 
باقوم يلغ بعد فبو واجبالاحترام . وأماواقعة 
حضور هذا المتهم أمام غرفة المششورة وقبل 
محا كته أمام محكنة الجنح الجرئية فليس من شأنه 
إعادة القضية لساطة التحقيق من جديد م أن 
حضوره قبل احتمال الغاء قرار الأاحالة واحالنه 


أيضا أن يفتح باب الاجراءات أمامنا من جديد 

« وحيث ان قرار غرفة المشورة بتاريخ 
بوليو سنةيم؟ ١‏ المشار اليه الصادر يردالدعوى 
الينا قبل الفصل فى موضوع الطعن فيه معنى 
تكليف قاضى الآاحالة الآول باعادة النظر من 
جديد فى الدعوى مع خاو القانون من النصوص 
الى تصرح بذلك . وإذا سايرنا هذا الرأى ‏ من 
طريق النسلم الجدلى ‏ كان لنا طبعا أى لقاضى 
الاحالة فى هذه ا1الةالسلطة الكاملة فالتصرف 
فى الدعوى فأذا أصدرنا أمرنا ,الاحالة حضوريا 
على محكمة الجنايات نكون قد فوتنا هذا العمل 
الجديد على غرفة المشدورة نظر مو ضوع المعارضة 
ذلك لآن قرار قاضى الاحالة الصادر حضوريا 
بأحالة الدعوى على محكمة الجنايات لايقيل الطعن 
فيه وهذا مستفاد من المواد ٠6 - ١١‏ تشكيل 
محام الجنايات لآن قاضى الاحالة ليس قاضى 
موضوع ويمكن للبتبم أن يتظل بما شاء أمام محكلة 
الجنايات و راجع الففرة 74 من كتاب سعادة 
احمد نشأت بك المستشار شرح تحقيق الجنايات 
حصفة م107 » وتكون النتيجة فى هذه الحالة ان 
القضية تحالعبل محكمة الجنايات<ضوريا ‏ ويتعلق 
الفضاء فيها أمام عمكمة الجنايات ‏ دون وجود 
طريق للطعن فى القرار حي تعاد لذرفة المشورة 
فلا تملك غرفة المشمورة نزعبا من يدى المحكية 
الجنايات للفصل فى موضوع المعارضة المرفوعة 
أمامبا وال كانت أوقفتبا الى حين إعادة النظر 
ولو صح الآمر فرضا أعنى أو جاز أن نفرض 
اعادة القضية بعد ذلك إلى غرفة المشورة للفصل 
فى موضوع المعارضة تكون المصلحة من نظر 
المعارضة قد انعدمت وتلاشت فعلا وحفيقة 


وترش فى هذه الحالة على أن تقرر فى موضوع 


70 العدد الثأتى ‏ السنة الثأمنة عشرة 


المعارضة الاحالة على حكة الجنايات شيا وراء 
قرار قاضى الآحالة ومجاراة لهذا القرار ويكون 
من ثشيجة ذلك أن تصبح فى هذه الدعوى مغاولة 
الأيدى فلا تق أمامها من سلطة الاشراف ثىء 
وهى السلطة التى أراد الشارع وضعبا فى يدها 
يصفتها سلطة عليا للتحقيق 
و وحيث ان لحكة الجنمم المستأنفة المنعقدة 
يئة غرفة مشورة لنظر الطعون فى اجراءات 
قاضى الاحالة هى درجة ثانية لقضاءالتحقيق وقد 
قررت محكةالنق ضأنها تمتير درجة ثانية بالنسبة 
لقاضى الاحالة « جموعة رسعية سنة ١488‏ رتم 
٠‏ »راج عكتاب سعادة تش أت بك شرح تحقيق 
الجنانات فقرة هوب حيفة هما - ومن السام 2 
أن لحامقتضى المادة ١١‏ فقرة جمنقانون تشكيل 
مما ك الجنايات كل السلطة الى لقاضى الاحالة 
الأول فبى بعبارة أخرى قاضى احالة متاز ويمكن 
تاقيبها بقاضى إحالة أعلى ‏ فاذا قبلت المعارضة 
فامحكة المشكلة مبيئة غرفة مشورة تنبع فى القضية 
الاجراءا تالمقررة لقاضى الا حالةاذا كانت القضية 
جناية « قانون مرة ”# سنة 1114 » ويقول 
سعادة نشأت بك المستشار تعليقا على هذه المادة 
أنه لا وجد ما بمنعبا من إعادة القضية للنياية 
لاستيفاء التحقيق أو أن تجرى بنفسبا تحقيقا 
تسكميليا بما أما درجة أعلى بالنسبة لقاضى الاحالة 
الذى بملك ذلك وان ماملكه السلطةالادنى ملك 
السلطةالأعلى الاإذا وجد مانع وقد أبى على حك 
صاد رمن محكة أسيوط الابتدائية الاهلية هيئة غرفة 
مشورةء يدا لهذا الرأى «جموعةرسميةسنة ١1‏ 
رقم م راجع كتاب سعادة نشأت بك حصفة 
١4‏ ف التعليقات»و بناءعليه يكو نلغرفةالمشورة 
سلطة الاحالة على يحكمة الجنايات ولما سما عدفاع 
امهم فى موضوع الجناية وتحقيقه ولها إجراء 


تحقيق تكميلى أو تكليف النيابة بذلك طبقا لليادة 
9 فقرة 4 تشكيل محا كم الجنايات 

و وحيث ان الفرض الذى توخاه الشارع 
من إعادة الاجراءات عند عدم حضور امتهم أمام 
قاضى الاحالة هو أن لايقدممتب حكة الجنارات 
دون الآدلاء بأوجه دفاعه وتحقيقباوهذا الغرض 
يمكن "6 تقدم الاشارة الى تحقيقه بمعرفه غرفة 
المشورة و بذلك لايفوت على المتبم الضيان الذى 
أراده الشارع من وضع المادة اب 

ووحث أن المادة الثانيةمنالمرسوم الصادر 
فى و1 ٠١‏ - هبور قد أبقت لغرفة المشورة 
السلطة المتقدم ذكرها ‏ فقد ورد فيبا أنه إذاقبات 
المعارضة تصدر المحكمة أمس! باحالة الدعوى على 
محكنة الجنابات مراعية فرذلكالاجراءاتالمقررة 
لقاضى الاحالة وهذا التعمير الآخير وهو و أتها 
تراعى فى ذلك الاجراءاتالمقررةلقاضى الاحالة» 
ما يؤيد الرأى النقدم 

« وحيث لجموع ماتقدم يكونحضورالمتبع 
أمام غرفة المشورة ماثلا تمامالحضوره أمامقاضى 
الاحالة الآول فاذا صدر قرارها حضورياق 
مواجبة المتيم بعد سماع دفاعه أمامبا كانت المادة 
٠‏ هن قانون تشكيل مها كم الجنايات التىتقضى 
باعادة الاجراءات فى الاحالة الغيابية غيرمئطيقة 
لآ نالاحالة حاصاة فىهذهالحالة حضوريةذلك لان 
المتبم يا تقدم يكون قد مثل أمام قاضى إحالةأعلى 

«ووحيث مجموع ماتقدم نرى عدم جواز 
إعادةالاجراءات أمامنا من جديد بالحالة التىهى 
عليبا الدعرى الآن للاعتبارات السايق بيانها والى 
تلخصها فيا يأتى  :‏ 

١‏ - أن قرارنا صادر غيابياً باحالة امنب على 
حكة الجن لاعلى حكة الجنايات 

+ - أنهلايوجد نص ف فانونتشكيل محا كم 


العدد الثانى السئة الثامنة عشرة 


الجناءات ولا قانون تحقيق الجناءات سمح 
لغرفة المشورة بندب قاضى الاحالة لاجراءتحقيق 
أو تكليفه باعادة النظر فى دعو سيق لدالفصل فيبا 
م- أنه لوفرض وقبلتغرفةالمشورةالطعنيق 
قرا رقاضى الاحالةوالغته موضوعاووقعالاحمال 
الوارد الاشارة اليه فى قرارها فيكون قرارهما 
صادرا باحالة المتهم على محكمة الجنايات حضوريا 
لاغيابيا 
؛ - أنحضورالمنهم أمامغرفةالمشورةوسماعبا 
لدفاعه واختصاصبا يعمل كل اجراء يمكن عمله 
أمام قاضى الاحالة الأول يعتير حضورا له أمام 
قاضى إحالة أعلى لك مايملك قاضى الاحالة 
ادر 
6/ 
كه مور الكاية الأهلية 
قاضى الآهور المستعجلة 
١م‏ دإسمبر سنة وسو | 


اختصاص قاضى الالدور المستمجة . بالفصل فى مصاريف 


الدعوى : و تعاب الخيرا, والخرأس ٠‏ وفى الممارضات 


فى أوامر تقدير المصاريف 

المبدأ القانوق 

الرأى الراججح فىاختصاص قاضى ا مواد 
المسستعجلة بنظر المعارضات فىقائمة المصاريف 
القضائية أنه يحب بحث كل حالة على حدة 
فاذا كان الاجراء الوقتى المنظور أمام الحكمة 
يتطلب معه نزاع امام محكمة الموضوع . يآ 
ف دعاوىاثيات الحالةوفى بعض تضاباالراسة 
ملا . أبقت المحكمة المستعجلة الفصل فى 
المصاريف لحكمة الموضوع لان قضاءها فيبا 


اما 


الآول المغار اليه بالمادة ب٠)‏ ققرة ب تشكيل 
ع ِ الجنايات 
فلبذه الآأسباب 

ونظرا لآن قاضى الاحالة لاملك الانصال 
بقضاء غرفة المشورة مباشرةطبقا لنصوصقانون 
تشكيل بحا كم الجنايات الاصلية والمعدلة 

لذلك قررنا 

١‏ - عدم جواز إعادة الاجراءات أمامنا من 
جديد بالحالة التى هى عليها الدعوى الآن 

؟ - إعادة القضية للنيابة العمومية 

(فضية النيابة ضدحسن بوسف المرعدى و آخرينرفم.8؛ 

سنة م1 كلى مصر رئاسة حضرة القاضى رزق ميشائيل) 


1 1 ا 9 
مسرم 


اه موضوعالتقاضى وهو 
خارج عن اختصاصما أما اذا كان الاجراء 
المذ كور غير محتمل معه نظر الموضوعامام 
الحكمة الختصة أو اننبى بالفصل امام الحكمة 
المستعجلة ذبى الختصة وحدها بالمصاريف 
وبناء على ذلك فيختص قاضى الآمور 
المستعجلة بالنظر ىأوامر تقديراتعاب الخبراء 
أو الحراس والممارضات الى تحصل فيبا 
وكذلك المعارضات الى تحصل فى الأوامر 
الصادرة دنه بتقد يرالمصار يف على الخصم الأخر 
الك 
د من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى 
أن المأرض رفع دعوى مستعجلة على سلمان 
دوى وآخرن أمام هذه المحكة تقيدت ينمرة 
09( إسنة وسره طلب فيها بمكينه من ثبيئةالارض 


المؤجرة اليه للزراعةوفيها حضرالخصوم ودفعوا 
في 


ما 


يعدم اختصاص الحكمة بنظر الدعوى م 
بعدم قبولما ضمتهما الممكة للموضوع وحجزت 
القضية للحكم ومذكرات وف اثناء ذلك تنازل 
المدعىعندعواه فقضت امحكمة ,ذلك فم اكتوير 
سنة غس#يه ولآن فىمعنى طلياتالمعارض وأقواله 
فى محاضر الجلسات مايفيد حقيقة طلب تنفيذعقد 
الاتجار تدرالمعارض ضدهالدعوى برسوم نسبية 
لامقررة وحرر بذلك قائمة وقع عليبا حضرة 
رئيس الممكة وأعلنت إلى الممارض وعارض 
فبافى الميماد خدد المعارض ضده لنظر المعارضة 
جلسة أمام أحدى الدوائرالكلية فقضت ,احالتبا 
على هذه الحكمة عملا بنص المادة .114 مرافعات 
فدفع الحاضر عن المعارضضده فى الجلسة يغدم 
اختصاص هذه الحكمة بنظر الدعوى لآن قايمة 
الرسوم صادرة من حضرةرئيس المحكة والختص 
بالمعارضة فيب غرفة المشدورة وهى أحدىالدوابر 
الكاية عملا بنص المادتين 10ح و .م4 من لانمحة 
الرسوموف الموضوع بتأييدهالآن محصل الدعوى 
طلب تنفيذ عقدايجار وبحبف هذه احالة تحصيل 
رسوم نسبية مهما كان شكل الدعرى واطيئة 
التى نظرتيا 
عر الرقع ترم ابرمتعراض 

« هن حيث أن الكلامعن الدفع يدور حول 
الأمور الثلاثة الانية ‏ الأول اختتصاص قاضى 
الآمور المستعجلة بالفصل فى مصاريف الدعوى 
ومداه وحدوده ‏ ألأنى ‏ ما هى المصاريف 
المذكورة ‏ الثالك ‏ الكلام على المواد .م١1؟‏ 
مرافعات و بإ؛ وم4 من اللائحة وتأثير توقيع 
محضرة رئيس المحكمة على القائمة 

« ومن حيث أنه بالنسبة لللامر الأول ققد 
اختلف الشراح وانحا» فى فرنما على ا ختصاص 
قاضى الا"مور المستعجلة فى القضاء بمصاريف 


العدد الثانى ‏ السنة الثامنة عشرة 


الدعوى المنظورة أمامه قال فريق بانه غير 
مخنص بالقضاءفيم|فىجميع الأحو ال لأنعمله لايتعدى 
الاجراءاتالوقتية والتحفظية والقضاءبالمصاريف 
ممناهفص ل قطعى فى الالتزام مها وقال ثان بولايته 
فى ذلك اطلاقا سواء بصفة ابتدائية أو اسئئنافية 
طبقا للقاعدة القائلة بأن قاضى اللاصل هو قاضى 
الفرع وبأن كل هيئة قضائية مختصة بالفصل فى 
مصاريف الدعاوى الى تنظرها وقالثالث ورأيه 
الراجح لعدم وضع قاعدة ثابتة لذلك تسرى على 
جنيع أنواع القضايا والدعاوى وبأنه يحب بحث 
كل حالة على حدة فاذا كا نالاجراء الوق المنظور 
أمام الحكمة يتطلب معه نزاع أمام محكةالموضوع 
؟ا فى دعاوى اثياتالحالةوفىبعضتضايا الحراسة 
مثلا أبقت المحمكة المستعجلة الفصلف المصاريف 
محكة الموضو ع لآن قضاءها فيبا يعتبر قاطعا فى 
الحق اوموضوعالتقاضى وهوخارجعن اختصاصبا 
أما اذاكان الآجراء المذكور غير محتمل معه نظر 
الموضوع أمام امحمكة الختصة أو انتهى بالصلح 
امام المحكئة المستعجلة فهى الختصة وححدها 
بالمصاريف إذ لا معنى .ن تكليف الاخصام رقع 
دعوى بالمصاريف أمام محكنة ل تنظر الدعوى 
أصلا وحرمان محكة نظارتها من القضاء فيبا 
وما يثرتب على ذلك من زيادة فى المصاريف 
وصعوباتف التقاضى وخلافه (يراجعفذلككتاب 
مار نياك عن القضاء المستعج ل جزء الى صعرفة مب 
وما بعدها نبذة «مس وما يليها وأيضا تعليقات 
دالوز على المادة م.م مرافعات فر نسى صميقة 
1|153 بدنى ١‏ وه١1)‏ 

أمهم 5تمم]ة 06 وودز و1 مهن 5زمأعاهها نهدل 


مهنمو أوماعمة قعملة زعموجهو 8 موود زلة دهع 
. لووأعصمم سه وؤيقهمهة ادع ثم معسقاقمة مسد 


(ودالوز العمل جزء هم حفيفة دون؟ نبذة فة 
ومن حيثك أن القضاء الختلط سار على 


العدد الثانى ‏ الميئة الثامنة عشيرة 


هذا الرأى الأخير ف معظم أحكامهوخول لقاضى 
الأمور المستعجلة الحق فى القضاء بمصاريف 
الدعوى على من خسرها اذا انتهى النزاع بالقرار 
المستعجل أو أصبح مع صدور الآرار المذكور 
رفع دعوى الموضوع محتملاغيرءؤ كد ( يراجع 
فى ذلك - حكة الاستتنافى الختاطة الصادر فى 
ديسمبر سنة #مة؟ ومئشور بالجازيت الختاط 
عدد وليه ممنة غم ؟ صحيفة "1١‏ نبذة لاه" ) 


ومذاعومقه 18 ؤمواهد ,دثءةامم 08 معدز دجا 
-6013 "5052026861م ألاء مداه 3قاءع0 هه 06 6نزه3 1 ممم 
زمعزهامم وعؤاعوعةه 16 رقتة؟ عمه صمأأدم سول 
حأصه أانتقاقة] آاصمم 56 02 أقمصسحقدمء علام 06 
-قه ذه وققتم وعاة وتنضومم وأأع'من مق صة اأمعدعينو 
8 #همتازة0ج035 وععاتة 165 5عأهما ع376 أصهة 
:00م أظةاعمرصة اوممطتنا 16 عدم مع سمممملعن'1 
. قده؟ هل ععاأتمرمء 


و ومن حيث أنه طَيقا للقاعدة المتقدمة فقّد 
استقرت انحا م المذكورة على اختصاص محكة 
الأمور المستعجلة فى النظر فى أوامتقدير اتعاب 
الخبراء والمراس والمعارضات الى تحصل فيبا 
وكذلك المعارضات الى تحمل الآوامرالصادرة 
بتقدير المصاريف على الخصم الآخر ( يراجع فى 
ذلك - حكمة الاستثناف الختاطة الصادرف .م؛ 
ديسميرسنة «اإووفى م١‏ ينايرسئة ١٠‏ والمجموعة 
الختلطة سنة هم صحيفق ١ل‏ و لاه4 ) 
معأ رصسمع هو 5نم616 0635 أقسصوطتنا 10 أممتق 
أتدن وماقعصمعف سل ومعتةءمصمط هه1 معدا عتمم 


8 دمتازوممرره'1 06 عناتدمممه 8همم أه متمسممع 
, 0700512109 ممع 


د ومن حيث أن المحمكمة المذكورة تفصل 
فى المعارضات المذكورة لا ياعتبارها من الآمور 
المستعجلةالداخلة فى المادةم ؟مرافعات أهلىاو./ 
مرافعات فرسى وائما بصفتها متفرعة من القرار 
الصادر فى الاجراءات المستعجلةالمطروحة أمامبا 

و ومن ححيث أنه فضلا عن القاعدة العامة 
الم كورة فقد نص قانون المرافعات فيالمأدةم ١ ١‏ 


ما 


منه فما بتعلقبالفصل فى الأوامر الصادرة بتقدير 
المصاريف على اختصاص احا كم التى صدر منبا 
الحك ف المعار ضة بنظر هأ منعقدةمبيئة غرفة مشورة 
دون أية حكمة أخرى وذلك مبما كان نوع 
المحسكمةالصادرمنها الجر ئية كانت أوكلية ب 
ابتدائية ‏ أو اسئناففية. 

د ومن حيث أزالمادتين >؛وم؛ من لانحة 
الرسومم تخالفا المادة المذكورةفتعيينختصاص 
الحكمة الواجب نظر المعارضة فى قوام الرسوم 
أمامها - وكل ما هنالاك أن الاولى قررت بصريح 
العبارة بأن الرسوموالمصاريف المستحمّةالخزانة 
عن الدعاوى الجرئية تحرزيما قامة ويستصدر 
عليها أمرا من القاضىالجزئى أما الأخرى المتعاقة 
بالقضايا الكاية يستصدر الآمر فيها من حضرة 
رئيس الحكمة وقررت الانية بأن المعارضات فى 
الفوائم تنظر أمام أودة المشورة للحا ؟ الجرئية 
إذا صدرت منبا القائمةأو احدى الدوائر الكلية 
إذاكانت صادرة من حضرة رئيس المحكة فى 
دائرة اختصاصه وباعتبارها عن قضية كلية 

وومنحيث أن القرار الصادر فى -17-٠١‏ 
,مه بأنشاء محكةفى مدينة القاهرة لنظرالآمور 
المستعجلة التى كانت تدخل أصلافى دوائر محا م 
معينة نص على اعتبارها من ضين احا م الجزئية 
الكاثنة دائرةمحكة مصر وسعاها بمحكيةالامور 
المستعجلة الجرئية وعبى ذلك فلبا الحق وحدهافى 
اصدار قواثم المصاريف ونظر المعارضات فيها 
عملا بالنصوص المتقدمة 

و ومن حيث أن كون مقرها فمحكمة مصر 
الكلية لايغير من طبيعتها وكونما حكمة جزئية 
مستقلة بذاتها لها اختصاص عينه القانون لافرع 
من المحمكة الكلية كقاضى التحضيرمثلا 

. ومن حيث ان ارتباطبافي الأعمال الكتابية 


1845 
باحكة الكلية لايؤئر هو الآخر على مركرها 
القانون وطبيعته الناشئة من القرار الذى صدر 
باعتّادها وما ينشأعن ذلك س حةوقخوها القانون 
« ومن ححيث أن العمل عل عكس ذلك منذ 
انشاء المكة لا يثير فى اختصاص خوله لها 
القانون إذ أن العادة لا تلنى نصا صرحا فى 
القانون . 
« ومن حيث انه مي تقرر ذلك وأن قامة 
المصاريف المعارض فيها خاصة حم صدر من 
هذه المحسكة تكون وحدها الختصة بنظرها فى 
هيئة غرفة مشورة أذ استصدارهأ من حضرة 
رئيس المحكمة لايمكن أن يخير من طبيعة الاختصاص 
القانوتى لنظرالمعارضات فى أوامرتقديرالمصاريف 
والمنصرص عنه فى المادة م11 مرافعات ويكون 
لذلك الدفع على غير صواب وبتعين رفضه 
( قضية مصطفى اقندى محمد صلاح ضد قل كتاب عكة 
مصر الكلية الاهلية رقم ١187‏ سئة و١‏ رئاسة حضرة 
القاضى همد على راتب ) 
كم 
محكمة مصر الكلية الأهلية 
قاضى الآمور المستءجلة 
فبرايرسنة مم١‏ 
اختصاص قاضنى الا'مور الستعجلة ‏ فى الاثعر بالاجرارات 


يسو 


لتحفظية . أو .عنم قتتفيذ أو استمراره . من انظام العام 


أر حصول نزاع جدى . بِكأن تنفيذ الاحكام «وجب 
لمدية . 


الميدأ القانوق 
أن شرط عدم مساس قاضى الأمور 
المستعجلة بالموضوع ١‏ قْ قراره المؤقت 


العدد الثانى ‏ السنة الثامنة عشرة 


بالاجراءات التحفظية أو منع التنفيذ أو 
استراره من النظام العام فلا يكن اطرفى 
الخصوم أن يتفقا على خلافه ما يتعين على 
القاضى المذ كور الحم بعدم اختصاصه من 
تلقاء نفسه اذا ما ظبر له المساس بالموضوع 
فى الدعوى المطروحة امامه حتى ولول يدفع 
بذلك الخصوم امامه ٠‏ او اذا ما حصل نزاع 
جدى امامه فى الموضوع أو شأن تفسير 
الاحكاءالمنفذ مما انعدمت عنهالولايةو بتعين 
عل هالقضاء بعدم الاختصاص . ولآناحكامه 
مؤقنة لا تؤثر على قضاء الموضوع ولا يمكنه 
الحك بما يخالفه ويغايرها مغايرة أنامة 

امير 

« من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل 
فى أن المدعى باع للمدعى عليه أطيانا قدرها 
4فدانا ومقراريطوي ١‏ سهمامبينة بالعريضة بثئمن 
إجمالى قدره  4.٠.‏ جنيها ‏ تعهد الأآخير يدفعها 
بكيفية «وضحة بعقد البيع الرقم ع ينايرسئة. ١#‏ 
م باع بموافقة المدعى جزءا من هذه الأاطيان 
لاخربن وسدد جزءا من الفن ولتأخيره سداد 
الباق رفع المدعى دعوى عليه أمام ممكمة مصر 
الكلية بصحة التعاقد و بالباق من الْن وقضت 
عليه احكمة المذ كررة بتاريضخم توفيرسنةم و 
بضحة التعاقد و بالزامهبمبلغ .+ جتيها ومسو 
ملما والفوائد بواقع ه ./. ستويا من تاريخ 
المطالية الرسمية . 

استأئف الطرفان هذا الح فمدلته امحكمة 
الاستثنافية إلى إلزام المدعى عليه بأنيدفع للمدعى 
مبلغ والالا جنيبا و ه*ه مليمامن ذلك يلغ 
جنيها و ه9وملما بصفته مد ينامع المشترين 


العدد الثانى ‏ السئة الثامنة عشرة 


المبينة أسماومم بأسباب الحم والباقوقدره 6..+ 
جنيه بصفته مدينا أصليا وفوائد المبلغ المحكوم 
به جميعه بوأقم ه بز فى السنة من ١١‏ مارس 
سنة 11 وعلقت حق المدعى فى تنقيذ | 

جميعه بعد تحرير العين المبيعة منه للمدعى عليه من 
كافة الحةوق العينية الناشئة بفعله أو بفعل من 
تاق عنهم حق الملكية بعد أن اتضمم لما أن العين 
المبيعة مرهونة للبنك العقارى من المدعى عل مبلغ 
بعادل الكو م به دون إخطار المدعى عليه بذلك 
وقت البيع ولآن الح المذ كور شل يد المدعى 
عن التنفيذ الا بعد الوفاء بالالتزام الوارد به عن 
ماله اتخذ مع المدعى طرقا أرهابية عديدة أمام 
احكمة الختلطة ما حدد له بوماللحضورودفمكامل 
المباغ وفكرهت ةلك العقار ىمماجعل الأخير يتفق 
بضيانة آخر معه بموجب عقدر قم م بوني سنةسم؟ ١‏ 
على زيادة المبلغانحكوم به الى هزه١؟‏ جنيها 
و 500 ملما حصل منه على مبلغ كبيرهن المشترين 
والباق وقدره بإبامية جنيبا ودم؛ ملما لاف 
“الفوائد اتتفقع ل سداده بالكيفية الآتية ‏ أولا - 
مبلغ الال جنيبا و ٠1م‏ ملما قيمة دين البنك 
العقارى على العين المبيعة يلتزم المدعى عليه مع 
ضامئنه بالتضامن بدفعه للبنك حسبشر وطوقود 
القانون رقم بن سنة سمو ثانيا ‏ مبلغ .س١‏ 
جنيها و. ." ملم تحرر به عليدوعل الضامن سندا 
نحت الاذن لمدة معينة بفائدة معينة مع تعبدهما 
بتقد.م تأمين عقارى وفاء لادائه ‏ ثالثا- مبلغ 
ولاب جنيبا و .”ام ملم| الباق قبل المشكرين تعهد 
الضامن أيضا بدفعه له فى مدة محددة واتفق فى 
|البند السادس منه على أن الاخلال بأحكام العقد 
المذكور يعطى للمدعى الحق فى تنفيذه كأملا عليه 
وعلى الضامن أو التافيذ عليه وحده بمبلغ , غن 


جنيها و..سم مليم سل ها جنيبا و. «#ملمات : 


ايل 


مو.؟ جنيها و.مه ملما ٠‏ وجب الحم 
الاستثناى الصادر ضده مع تنازله عن الشرط 
المعاق عليه التتفيذ و باختصاص قاضى الآمور 
المستعجلة بايجاب تنقيذه فورا بالنسبة لهذا المبلغ 
ولمالم يوف المدعى عليه التراماته بالكامل اتخل 
المدعى الطريق الأول كول السند الجرر عليه 
لأجنى ورفع دعاوىحراسة وغيرها أمام الحكمة 
المختلطة ونفذ أيضًا على المشترين ثم عاد ادراجه 
ميمما توالطريق الدانى 0 
فها الحم بصفة مستعجلة تنفيذ الحم الاستثتاق 
فيا بخاص بمبلغ وه .» جنيها و 0 
النظر عن الشرط الوارد فيه فدفع الحاضر عن 
المدعى عليه بعدم اختصاصقاضى الأمور المستعجلة 
بنظر الدعوى لامساس فى الموضوع أوأصل المق 
المقرر بعقد الاتفاق والمتنازع عليه لوجود فوائد 
ربوية به ولآنه سدد مبالغ كثيرة طورا بنفسه 
وأخرى من المشترين منه هن أصل المبلغ الباق 
المدعى . 

وومن حيث أن مدار البحث فى الدعوى 
يدور حول الآمور الثلاثة الاتية: ‏ الآول- 
«دى اختصاص فاضى الأأمورالمستعجلةوهل جوز 
له الفصل فى الموضوع مع اتفاق الخصوم على 
ذلك أم لا الثانى ‏ عقداتفاقمبونيهسنة وسو ١‏ 
والحقوق والالتزامات الواردةبهوتأثيرهعل الحم 
الاستئنافى ‏ الثالث ‏ هل يق هذه المحكة مع 
اتفاق الطرفين عل اختصاصهاأن تأمر بتتفيذ الحم 
الاستثنافى بمبلغ متنازع عليه لم يرد فيه كلبة ولم 
تشمله مع مساس ذلك بالموضوع 

د ومن حيث اه بالنسبة للآمر الأول فن 
المآرر فى المادتين م؟ و جنم مرافعات أهل 
المقابلة للبواد .مم ومابءدها مرافعات فرلسىأن 
قاضي الآمور المستعجلة مختص بالنظر فى غير 


كما 


العدد الثانى ‏ السئة الثامئة عشرة 


| وقد تلك القاعدة فى دعوى حراسة متفق على 


. خاصفهى - أولا الأمور المستعجلة الوقنية | أحقية الدائن المرتهن فيها فى عقد الرهن عند 


التى خثى عليبا من فوات الوقت ‏ ثانيا ‏ 
المنازعات والاشكالات المتعلقة يتنفيذ الاحكام 
والممتتدات الواجبة التنفيذ - ويشترط فى كنا 
الحالتين ألا يكون لمكه تأثير فى أصل الحق 
المتتازع عليه أو أن يتعرض لتفسير الا"<كام 
أو السندات محل التتفيذ فاذاما حصل نزاع جدى 
أمامه فى الموضوع أو يشأن تفسير الا”حكام 
المنفذ بها انعدمت عنه الولايةويتعينعله القضاء 
يعدم الاختصاص ( يراجع فيذلك مارنياك جزء 
ثاى عل القضاء الممتعجل صحيفة 188 ومابعدها) 
«ومن حيث انالموضوع ادونهممج وآ ليس 
معئاه الضر ن ومقدصديو5 الذى يلحدق الاخضام 
من القرار الوقتى الذى يصدره القاضى المذكور 
ميمأ كان ميلغه وتأثيره علييم وعلل ثرو م وعدم 
أمكان تعويضه بح لاحق من محكة الموضوع 
أوغيرها وانما معناه الحةوق والالتراماتالمتتازع 
٠‏ عليباوالواجبطرحبا أمامقاضى ا موضوعء حده 
يقَضى فيها بعد الاطلاع على مستندات الطرفين 
ودفامهما حك قاطع ا 

د ومن حيث أن شرط عدم مساس قاضى 
الآمور المستعجلة بالموضوع فى قراره الأؤقت 
بالاجراءات التحفظية أو منع التنفيذ واتتمرارة 
من النظام العام لايمكن لطرفى الخصوم أن يتفقا 
على خلافه ما بتعين على القاضى المذ ر الحم 
بعدم اختصاصه من تلقاء نفسه إذا ما ظبر له 
المساس بالموضوع فى الدعوى المطروحة أمامه 
حتى ولولم يدفع بذلك الخصوم أمامه ( يراجع 
فى ذلك نفس المرجع صحائف نا وها بعدها وحكم 
محكة الاستئئاف الختلطة الصادر فى ,م نوفير 
ممنة مس١‏ الجازيت عدد هلمم يوليه ١504‏ 


استحقاق الدين واختصاص. القضاء المستعجل 
بنظرها . 


قصضقة 6ن7هقم1 وقتدأهت هط واطقله؟ أذكا 
-ماأأقصم عوجة أللني 08 ععساموعمه'0 أحعادمءع 
قف ده وأأعميذآ[ أسوعزمه عموغطامم جط'0 صمنا 
-7005 «عتعصدةى 16 ,روعسدؤفى 12 06 قا للتطتوته'0 
5 886[ 30 رمملأةقتطدوع 283مه مأراوءةم أتلنر 
5 156ل 5[ 6068ق8تطة0 06 كمنا عتتة 5ثنمن]6: 
8 أنصقتمة[هة85 أصها دع رقمقاط قع0 عناأقممهممع 
6 06 2138016 19 عممقعدمه عقطقاأهة متامن 
حسروه 18 عممععدمء م11أه'نن عه مع أملمم صمم 
أصقأة ,تمنو 613005 068 وهتال م وعصمافم 
عسل والطتامععقه5 ققم أمع'ط بعتاطدم علمه:ل0 
. عاأعمدمتامة تمع «متاومه"معم 


« ومن حيث أن القول لاف ذلك يترتب 
عليه تناج غير قانونية ومتعارضة مع رو المشرع 
فى ماهية وطبيعةقراراتالقضاء المستعجل فيمكنه 
مثلا مع اتفاق الطرفين الفصلق المسائلالمتعلقة 
بالملكية أو الحقوق العينية المتفرعة عنها أو فى 
الآمور الخاصة بالتعويضات أو فسخ العقود أو 
بطلانها أو تفسيرها أوبتصحيم اخطاء الاحكام 
المادية أو تفسيرها الى غير ذلك من الحقوق 
الموضوعية الصرفة مع أن أحكامه مؤقتة لاتؤثر 
علىقضاء الموضوع ولايتقيد بها ولا يمكنه الحكم 
بما خالفها ويغايرها مغايرة تامة 
«ومن حيث انه فيا ختص بالأامر الثانى 
فالظاهر من مطالعة عقد الاتفاق المطلوب تنفيذ 
البند الاخير منه أنه>حتوى على حةوق والتزامات 
جديدة لم ترد فى الك الاستئنافى المراد التنفيذ به 
[ذ تزيد فيه على المبلغ الحسكوم به استثنافيا بما يزيد 
عن ثلاثة 1 لاف جنيه وخصص التنفيق بالحسكم 
المذ كور لاعلى المبالغ الواردة به والمتعلقة بدين 
البنك العقارى بل عن المبلغ الذى أضيف عليه بعد 
ذلك لفائدةالمدعى والذى لايشمله الوا مذكور 


العدد الثأتى ‏ السنة الثامنة عشرة 


/اما 


ولم يصدربه حم من القضاء بعد والذىليسلهذه | أن يستشكلفيه ما يشاء فيهتعارض للاختصاص 


المحسكمة ان تتعرض له او تفصل فىأحقية المدعى 
له من عدمه لمساسهق المدعىعليهإذ أن الو اقع 
فصل فيه , 

« ومن حيث انه فضلا عن ذلك فالظاهر 
من ورق الدعوى ومسئندات نفس المدعى عليه 
أن المدعى سلك الطريق الأول الذى ذكره فى 
العقد والخاص بتنفيذ شمروطه كاملة فول السند 
لا جنى ته ويلا ناقلالاالكية والحال اليوطالبالمدعى 
عليه به عنطريق القضاء الختلطاتخذاجراءات 
تحفظية وتنفيذيه على المدعى عليه والمشترين 
والضامن نحو الحصول على المبلغ الثى يريدهذه 
الدعوى التصريح بالتتفيذ به بموجب !ا 
الاستئناق ويكون لذلك ف الْذْنْ ها طلبه فصل 
فى حقوق متنازحعليبا عن مبالغ وأقلام غير ثابتة 
مقدارها بالعدبط 

د ومن حيث اله علاوة علل ذلك فالتصريح 
المذ كو ر معنامفى الواقم حكم جديد من هذه ا لحكمة 
على المدعى عليه بالمبلغ الجديد الوارد فى العقد 
والذىل يصدر به الك من الحكمة الاسثئنافيةوفصل 


قاضى الأمورالمستعجلة بصلة ما إذ لايمكن اعتباره 
أمر|مستعجلا وقنيا لما فيه منالقضاء فى الموضوع 
أوإشكالا فى التنفيذ لآن التتفيذ لم حل بعد حتى 
يعتير اشكالا . 

د ومن حيث أن كون العارفين اتفمًا على 
اختصاص هذه محكمة بالتصر يح بالتنفيذ م عتعديل 
الشرط الوارد في الحم أو تغييره لاخولها وظيفة 
القضاءفى ذلك للمساسذلك بالمو ضوعالآمر الممنوع 
عنها النظر فيه كلية . 

د ومن ححيث أن القول باعطاء الاأمر بالتنفيذ 
بلمبلغ الوارد فى العقد وللمدعى عليه بعد ذلك 


كا قدمنا وتحايل على تخو.لهذه امحكمة الفصل 
فى الموضوع . 

١‏ ومن حيث أنه لكل ذلك يكون الدفم على 
حق ويتعين قبوله والقضاء يعدم اختصاص هذه 
الحكه نظ رالدعوى.. 

( قضية الحواجه عزير حرى وححضر عنه الا" ستاذ عزيز 
بك خانكى ضدامين أ تدى|براهي كسابرقم وهم سنة ون8ؤ١‏ 
رثاسة حضرة القاضى محمد على داب ( 


/ا/ 
محكمة اسكندرية الكلية الأهلية 
قاضى الآمور المستعجلة 
4 فبراير سنة بحمو( 
١‏ ب فخ العا ٠‏ إسيب 
ب ل أخلا, 


سبب تأخير الايحار ٠‏ جوازى 

: إصفة مستعجلة , شرطه حققه مر .ةل قبل 
بالتقاضى أو [أتراضى ل سنانة بحةوق الطرفين عدم 
اختماص الثضا, الستعجل به , 

؟ - ابكار , أكبار مده , يقي تفي 


غير تذيه , التجديد , حالته , 


4 - أيحار , تهديده ٠‏ اخيالذلك ك , خروج عن اختصاص 
القعنا, المستعجل . النظر فيه . من الظام انام 0 
المادى الثائوية 20020200 
1 انهوان كانطيقاً للمادة بم مدق 

بفسخ الايجار إذا تأخر الم.تأجر فى دفع 

الأجرة فى مواعيدها إلا أنه من المقرر أن 
هذا الفسخ أمر جوازى متروك :#ديره 

نحكمة الموضوع. 
واختصاص القضاءالمستعجل بطرد 

المتأجر فى هذه الحالة لايتحةق إلا اذا كان 

الفسخ قد تقرر قبل الالتجاء الينه بالتقاضى 
أو بالتراضى وفما عدا ذلك يكون الفسخ 


أمرآ موضوعيا والفصل فيسه كس حقوق 


هذا 


العدد الثافى - الستة الثامنة عشرة 


الخصوم فيكون خاريعا عن اختصاص 
القضاء المستعجل 5 

م إنه وإن كان طيقاً للمادة لمم 
مدنى ينتبى الابجار باأنتباء مدته وطبقاً 
لليادة مببع مدتى لا احتياج للنفسه باخلاء 
العين المؤجرة إذا كانت مدة الابحار معينة 
إلا أنه طبقاً لليادة >مء إذا استمر المستأجر 
بعد اننباء مدة الايحار منتفعاً بالثىء الجر 
برضاء الأؤجر اعتبر ذلك تجديداً للابجار 

؛ - إذا كانت ظروفوقراثن الدعوى 
تدل على احتيال وجود هذا التجديد فلا مكن 
إعتبار المستأجر فى هذه الحالة مختصباً للعين 
المؤجرة إصفة قاطعة ويكون الفصل فى هذا 
الآمر هن اختصاصبحكمة الموضوع لمساسه 
حةوق المستأجرو بالتالى خار جا ءن اختصاص 
القضاء المستعجل . ومن المقرر أن القواعد 
الخاصة بااختصاص هذا القضاء من النظام العام 
ويحوزلليحكة أن تفصل فيها من تلقاء نفسها 
حتى مع غياب المدعى عليه . 

1 ١ 
أن دعوى المدعى تتلخص فى أن‎ :- 
المدعى عليه استأجر منه بموجب عقد الايجار‎ 
المقدم مئه المؤرح ديسمد رسنة وم( الاطيان‎ 
الميئنة «الصحيفة لمدة سنة تلتهى ف ما كتوير‎ 
سنة سم ؟ بأجار قدرهم ١س >قرشا وقد تأخرفى‎ 
سداد الامجار فى ميعاده ويترتب على هذا التأخير‎ 
فسخ العقدا أنه لم يسله الآطيان المؤجرة عقب‎ 
نهاية السنة المذكورة ويعتير الآن مختصبا لها لذا‎ 
8 رفع هذه الدعوى طالا الحم فها بطرده‎ 
هذه الآطيان وتسليمها له مع الزامه بالمصاريف‎ 


والاتعاب وشمول الك بالنفاذ المعجل بلا-كفالة 
وذلك لتوفر صفة الاستعجال إذ يحب أن تجبر 
الأرض ازراعة القطن قبل فوات أوانها 

«ووحيث اندطيةا للمادة ,مب#مرافعات يشترط 
لاختصاص القضاء المستءجل عدمالمسا سمحقوق 
الخصوم 

ووحيث انه وان كان طيقا للمادة ممم 
مدنى يفسخ عقد الايجار إذا تأخر المستأجر فى 
دفع الأجرة فى مواعيدها إلا أنه من المقرر أن 
هذا الفسيخ أمس جوازى متروك تفديره حكة 
الموضوع حسب ظرو ف كل قضية ومن المتفق 
عليه أن اختصاص القضاء المستعجل لايتحقق إلا 
إذا كان الفسيقدتقر رقبل الالتجاء إليه إمابالتقاضى 
أو «التراضى كان يكو نمشترطا بالعقدوفوعهمن 
تاقاء نفسه أو حكم القانون أويغير مرافعة بلا 
حاجة لانذار أوتنيه أو تكظيف بالوفاء أو 
ماشابه ذلك 

و وحيث انه بمراجعة عمد الايجار ينبين أنه 
باليند الثالك منه لم يتفق فيه إلا على أن التأخير 
فى سداد الآجرة فى مواعيدها يعطى اق لليؤجر 
فى فسخ العقد ول يرد به أى نص آخر عن مدى 
هذا الحق وشروطه فكاانه / يضف شيئا 
على الحق العام المقرر لكل مؤجر مقتضى نص 
القانون وهو المتروك أمى تقديره كم ةالموضوع 
كا ذكر 

« وحيث انهبناء علىذاكيكون الحكم بالفسخ 
فىهذه الحالة أمرا موضوعياخار جا ع ناختصاص 
القضاء المستعجل لآن الفصل فيهيترتب عليه المساس 
يحقوق النصوم 

د وحيث أنه وأن كان متفةا بالعقد على أن 
الاتجار ينتهى فى ١*٠‏ كتوبر سئة م4١‏ وان 
كان طبقا للمادة مم مد ينتهى الاجار بانتهاء 


العدد الثانى السنة الثامنة عشرة 


مدته وطبتًا للبادة مم مدنى لا احتياج للتنيه 
باخلاء العين الأؤجرة اذا كانت مدة الاار معينة 
إلا انه طبقا للبادة +برم مدق اذا استهرالمستأجر 
بد انتباء مدة الايجار منتفعا بالثى. المؤجر 
برضاء المؤجر اعتبر ذلك تجديدا للابجار 

و وحيث ان المدى معترف بأقواله بأن 
المدعى عليه واضع يدهالآن على الآطيان المؤجرة 
ويزرع مها برسما وفولا أى انه استمر منتفعا 
بالأطيانالمؤجرة بعد انتباء مدةالاجار بايقرب 
من ربع سنة . 

و وحيث أن المدعى لم يرفع دعواه إلاق 
١8‏ يناير سنة بممو؟ وسكوته لغاية هذا التاريخ 
طول نلك المدة الطويلة يدل غالبا على رضاه 
باستمرار اتتفاع المدعى عليه بالأطيان المؤجرة 
وعلى انه كان يعلم بذلك نمام العلم . 

و وحبث أنه يتضح من ذلك أن فى القضية 
ظروفا وقرائن بمكن أن يستنتج منبا ان للمدعى 
عليه حمًا على الأطيان الأؤجرة وأن وضع يده 
عليبا الآن لا يمكن اعتباره إصفة قاطعة اغتصاباً 

و وحيث انه من المتفق عليه أن اختصاص 
الفضاء المستعجل بطرد واضع اليد من العقار 
لابتحةقالاإذا كانمغتصبالهوحائرا له بغير سند 

د وحيث أنه وان كان يحق للمؤجر عقب 
اثتهاء مدة الايحارة مباشرة أن يلتجأ لبذا القضاء 
لاستلام العين المؤجرة من المستأجر بناء على أنه 
هذه الحالة أصب وضع يده عليها بلا سند وفى 
ص الاغتصاب فان الآمر يتغير تمامً لو كانت 
ظروف الدعوى تدل عل تجديد الاجار برضاء 
المؤجر 5 فى الدعوى الحالية إذفى هذه الحالة 
يكون الحم بطرد المستأجر ماسا بحقه وخخارجا 
عن اختصاص القضاء المستعجل . 


ذخا 


د وحيث انه ينضح من ججميع ما تقدم أن 
السببين اللذين يتى المدعى دعواه عليبماخارجان 
عن اختصاص القضاء المستعجل . 

د وحيث انه وان كان المدعى عليه غائياً 
الا أنه من المقرر أنالقواعد الخاصة باختصاص 
القضاء المستعجل من الظام العام وحق المحكية 
نفل فيامن عاد هنبا ومن ثم ينين 
الك بعدم اختصاص القضاء لمستعجل بنظر الدعوى 

( قضية حسن بك ممود ضد ببوعى عراس القاضىرقيم؟١‏ 
مئة موا رئاس حضرة القاضى عبد الخيد عبر وشاحى ) 

/8 
محكمة الاسكندرية الكلية الأهلية 
قاضى الآمو ر المستءجلة 
8 ينابر سنة 0م8١‏ 

١‏ - اشكال من محجوز عليه . فى يوم البسع ٠‏ جوازه 
- أختصاص قاضي الا'مور المستعجلة . 

الطرنين ٠‏ للفصل ف المسائلالستعجلة . كأبقاف الانفيذ , 
ان لا يغترض . كلمات ضبان «دغروم والزام » 


تقد بره حقوق 


لا ققدت , 

الميادىء القانونية 

١‏ - يحور للحجوز عليه أن يرفع 
إشكلا فى يوم البيع على ان لا يمس 
الا الاجراءات التالية دون أن يؤثر على 
الاجراءات السابقة , 

لقاضى الهو رالمستعجلةحق تقدير 
حقوق الخصومفالدعوى المستعجلةالمرفوعة 
امامه لا ليحك فيا بحكم يقيدم بل ليصل 
من هذا إلى الفص ل فى ا لسألةالمستعجلة المعروضة 
علية مثلاما إذا كانهناك موجب لاستمرار 
أو إيقاف التنفيذ . 

سٍِ التضامن لا يفترض ولا اتج 

0) 


ا العدد اأثاتى ‏ السنة الثامنة عشرة 


ضمنا بل لا بد أن يكون بألفاظ صريحة 


تدل عليه وان كأن ليس من الضرورى 
استعمال كلمة التضامن الا أنه يجب أن 
لانكون العيارة المستعملة هبهمة وغامضة 

ولا تفيد عبارة (ضمان غروم والزام ) 
معى التضامن لان الكغفالة تنتبى عادة بغر ُ 
أوالزام الكفيل بالدين فكائن هذه العبارة ل 
تزد شيئاً 5 

الور 

وحيث ان وقائع هذا الاشكال تتلخص فى 
أن المستشكل ضده طه مرمى بداين من يدعى 
ابراهيم منصورالذئكان موظفا ي>كتبالمستشكل 
بمبلغ «صجنيياو .16 مليما بموجب محضر الصلح 
المصدق عليه يتاريخ ١4‏ ابريل سنة م١٠‏ فى 
القضية 7 مدى المنشية سنة >م؟١‏ ويموجب 
البند الأول منه تنازل المستشكل ضده عن مبلغ 
جنيهات و١٠8+‏ ملما مقابل تعبدالمدين المذ كور 
بدفع البا ىو قدره م؟ جنمبا مقسطا على مب قسطا 
فى أولكل شهر جنيه واحد ابتداء من أول مابو 
سئة 198 محيث إذا تأخر فى سداد قسطين 
متواليين يستحق جميع الدين يما فى ذلك الممبلغ 
ألذى حصل التنازل عنه بدون تنبيه ولا انذار 
و بالبند الثانى منهذا الصلم ضمن المستشكل ضمان 
(غروم والزام) بأن يقوم بسداد المبلغ المذ كور 
حسب الشروط البيئة بالبند الآول طالما أن 
المدين أبراهم منصور موظفا فى مكتيه وبالبتد 
الثالث اتفق جميع هؤلاء الخصوم على بقاء الحجر 
التحفظى الذى أوقعه المتشكل ضده ضد المدين 
تحت بد المستشكل تاريخ ؛ بونيه سنة مثو 
ويقول المستشكل ضده أنه لم يستلم من الأقساط 
المبيئة آنا إلا الأقساط الاربعة الأول لغاية 


أول أغسطس ممنة جمو؟ ثم تآخر المدين 


والمستشكل فى دفع الآقساط التالية لغاية أول 
ديسمير سنة ومو؟ فى مواعيدها فطيقا للبند 
الأول من الصلح يصبح جميع الدين مستحقا 
بمجرد مرور تارضخى القسطين المستحقين فى أول 
سبتمير وأول اكتوير سنة م1١‏ بلا تنبيه أو 
إنذار لذلك وطبقا للبند الناتى من الصام أوقع 
بتاريخ /ا ديسميرسنة م9 ١‏ ضد المستشكل حجرا 
تنفيذيا من أجل الباق من الدين وقدره 7١‏ جنيها 
و.ة) ملا وححدد لبيعالآشياء الحجر ز عليبا يوم 
٠م‏ ديسمير سئة م9١‏ وعند الشروع فى هذا 
الببع رفع المستشكل هذا الاشكال بحجة أنه أخرج 
المدين من خدمته أبتداء من ٠١‏ ديسمير سنةح ؟؟ ١‏ 
وبذلك وطبقا للقيد المنوه عنه بالبند الثانى وهو 
( طالما أن المدين موظف عكتبه ) يكون غير 
مسؤول إلا عن الأفساط الآربعةالمستجقة لغاية 
أول ديسمير سئة م4١‏ ومقدارها ؛ جنيبات 
دفعها بالجلسة للمستشكل ضده الذى قب لاستلامبا 
خصما من دينه ويطلب الحم بقبول الاشكال 
شكلا وموضوعا بايقاف التتفيذ حتى يفصل فى 
براءة ذمته من الدين الحجوز من أجله وقد رفع 
فبلا دعوى ببذا المرضوع محدد لحا جلسة يم» 
يثاير سنة بومو] أمام محكمة المنصية الأآملية م 
يتضمم من صورة الاعلان المقدمة مله 

« وحيث انه من المقرر أنه يجوز للمحجوز 
عليه أن يرفع [شكالا فى يوم البيع على أنلايمس 
إلا الاجراءات التالية دوت أن يؤثر على 
الاجراءات السابقة فيكون الاشكال مقيولا 

« وحيث أن المدين ابراهم منصور طلب 
دخوله خصما ثالثا فى الدعوى وظاهر بما تقدم 
أن له مصلحة محققة ول يعترض غلل دخوله أحد 
فيتعين الحم بقبوله 


العددالثاتى ‏ السنة الثامئة عشرة 


اكحل 


« وحيث ان المستشكل يبنى إشكاله على 
أمرين «الآول» أنه لايعتير طيمَا للبند الثانى من 
الصلح ضامنا متضامنا وإا هو كفيل عادى 
فقط وكان يتعين على المستشكل ضده أن يبدأ 
بالتتفيذ على المدين الأصلى أولا إذ لا حق له 
التتفيذ عليه إلا بعد تجريد المدين ووالثانى» أن 
مسؤولته فى هذه الكفالة تتهى هجرد خروج 
المدين هن خدمته م يدل على ذلك القيد الوارد 
بنباية البند الثانى ااذكوز وهو ( طالما أنه 
موظف فى مكتبه ) 

« وحيث ان المستشكل ضده يول رد على 
ذلك أن المستشكل ضمن ضمان غروم والزام 
وفى ذلك معنى التضامن وكق له أن ينفذ عليه 
مباشرة لآنله حق اختيار أحد المد بنينالمتضامنين 
كا أنه بالبند الثانى ضمن المستشكل سداد الدبن 
حسب الشروط المينة بالبند الأول ومنها انه فى 
حالة حصول التأخير فى دفع قطين .توالبين 
يستحق جميع الدين بدون تنيه ولا إنذار وقد 
تحقق هذا ااشرط عجرد مضىتارنخى أول سبتمير 
سنة +11 وأول اكتوير سنة ١95+‏ وعدم 
دفع قسطيبما وفى هذين التاريخين كان المدين 
موظفا بمكتبه بلانزاع فيكو نالقيدالمعاق عليهضمانه 
بنباية البند الثاتى متوفرا أيضا و بذلك أصبح من 
التاريخ الثانى أىأول!| كتويرسنة م15 مسؤولا 
عن سداد بيع الدن 

د وحيث أنه فها يتعاق بالامس الآول من 
الآمرين المتتازع عليهما فى هذا الاشكال فانه من 
المقرر طبقا لنص المادتين م١٠‏ وممة؛ من 
القانرن المدنى أن التضامن لايفترض ولا يستتتج 
ضمنا بل لابد أن يكون بألفاظ صريحة تدل علره 


وأن كان ليس منالضروري استعال كلمة التضامن , 


إلا أنه يحب أن لاتنكون العبارة المستعملة مهمة 
وغامضة وذلك مالم برد نص قانونى خاص ع 
التضامن ( راجع التأمينات الشخصية والعينية 
للدكتور كامل بك هرمىطبعة سنة 1817 بند>م 
ووالتون شرح القانون المدلى الجزء الثالى صميفة 
«غ) وقد قضى بناء علىذلك هن ممكيةالاستئناف 
الختلطة فى ه فبراير سنة ١418‏ جتوعة التشريع . 
والاحكام .م حيفة ,٠.١‏ بأن لفظ (غروم) 
لابفيد التضامن وهذا معمّول لآنه ليس صربحا 
فى الدلالة على التضامن لآن الكفالة عادة تنتهى 
بغرم الكفيل فكاأن هذا اللفظ لم يزد شيئا وهثله 
ماما فى هذا المعنى كلية (الزام ) الواردة معه فى 
البند الثانى من الصلم أى انهما لايؤديان معنى 
الاضامن إذا اقترنا بعبارة الضمان العادى 

د وحيث انه وان كان هذا التفسير أمرا 
موضوعيا الفصلفيه من اختصاص حكمة الموضوع 
إلا أنه من المقرر ان لقاضى الآمور المستعجلة 
حق تقدير حقوق الخصوم فى الدعوى المستعجلة 
المرفوعة أمامدلا ليحكم فيها بحكم عدم بللسل 
من هذا التقدير الى الفصل فى المسألة المستعجلة 
المعروضة عليه وهى فى هذا الاشكال ما إذا كان 
هناك موجب لاستمرار أو ايقاف التنفيذ 

و وحيث انه بناء على ما تقدم ترى المكة 
الآن أن للمستشك ل كفيل عادى غير متضامن مع 
المدين فى سداد الدين فا كان بحوز امستشكل 
ضده أن يبدأ بالتنفيذ عليه قبلتجريد المدين طبقا 
للنادة ( +0 ) مدنى 

«وحيثانه فها يتعاق بالآمر الثاتى فأن القيد 
الوارد بالبند الثانى مزمحضر الصلح وهو ( طاما 
أن المدين موظف بمكتبالمستشكل ) حتملعدة 
تفسيرات فكل من تفسير المستشكل والمستشكل 
ضده كا سلفإيضاحه جائز وكذلك بحتمل جدا 


3 
قيام تفسي رآخر يتضح من الاجابةعلى السو ال الى 
وهو بغر ض أن المستشكل أصبح بعد مضى تا رمخى 
أول سبتمبر وأول أ كتوبر سنة م؛! مسئول 
بصفته كفيلا عن سداد جيع الدين الذى أصبح 
مست<ق الأداء طيقا للبند الأولفمبلهذه المؤولية 
تظل قائمة سواء بق المدين الأصى فى المستقبل فى 
خدمة المستشكل أو خرج منها أو بمعنى آخر هل 
لايؤثر ترك المدين خدمة المستشكل فى المستقبل 
على ؤوليته بصفته كفيلا وإ نكانتتقررت من 
قبل طبقا لتفسير الستشكل ضده ترى احكمة أن 
الأجاءة الصحيحة التى تنىءعنها عبارة البند الثانى 
الآنف ذكرها هى زوال هذه الم ولية ولو أنها 
تقررت من قبل لآنه غيرمعقول بالمرة أن يلتزم 
المستشكل بسد ادشى .غير مستحق عليه للمدين الأأصللى 
« وحيث انه من المعلوم أن الصلح وان كان 
مصدقا عليه من الحكمة إلا أنه لايعشر حك نبائيا 
فاصلا فى حقوق الخصوم بل هو مثاية عقد رمى 
وهذا الاحتّال المشار الله آنفا المّدى للتفسير 
الذى تراه امحكمة لم يكن فى ذهن المنعافدين وقت 
الاتفاق عليه ويتدين للفصلفيه الرجوع إلى محكمة 
الموضوع وعلى كل حال فرو أمى له وجاهته 
ويصلح أساسا لايقاف اجراءات التنفيذ التى 
باشرها المستشكل ضده 
« وحيث أنه يلبى على جميع ماتقدم أنكرن 
السبيان الذىيبى المستشكل عليهما إيقاف التنفيذ 
مقبولين فيتعين الحم بايقاف التنفيذ حتى يفصل 
نهائيا فى التزاع من محكنة الموضوع 
( قضة اشكال عمد أقادى حمسن القياى ضد طه أفندى 
عرمى وآأحر رقم ١م‏ سنة 8و1 رئاسة حضيرة القاضى 
عبد ابعر وشاحى ) 


العدد الثالى السئة الثامئة عشرة 


/ 
حكة مر الكاية الأهلية 
قاضى الآأمور المستعجلة 
١م‏ وليه سنة ١109‏ 


حراسة ‏ تحديد أجلها باتيا. ااشيو ع بالتقاضى أو 


التقاضى , وذ ويةديون التركة ٠‏ عدم امارذلك , 


عدم ريا 
دعوى استيدال حارس اختصاص قاضى الا “مور 
المستعجلة ‏ فمتاقشة حداب آدارة المارس . قاصر 
عل تررق عمزنة دي الادارة درة #اميقاة 
الميادىء القانونية 

١‏ - اذا حدد - الحراسة أجلبا تحديدا 
أصبح حائزا لحجية نهائية لايستطيع أحد 
الطرفين التحال منها وكان اللاجل هو انتباء 
الشيوع فى التركة بقسمتها بالتقاضىأوالرضا 
وكان قوق ذ للك منأسياب الخلا مد بو نية 
النزكة بديون تكاد تكون مستغرقة لما وم 
يشيت أن ع هذه الديون قد سوى نهائياً 
فخلصت التركة مما مبددها من جرامما حم 

رفض طلب اتتبا. الحراسة 
٠‏ اذا جاز فيدعوى استبدال الحارس 
أن بناقش الحارس عن ادارته ف كل ماحتمله 
اختصاص قاضى الإامور المستعجلة من ذلاك 
هو أن يناقش مناقشة سريعة لتعرف مافى 


إدارته من سوء ظاهر يصل إلى حد عدم 
الأمانة وما عدا ذلك هن نقاشموضوعى فبو 
بطببعته خارج عن اختصاص قاض الأمور 
المستعجلة فضلا عن أن الفصل فى دعوى 
استبدال الحارس لا إستازءه أصلا ٠‏ 


العدد الثالى ‏ السنة الثامئة عشرة س١‏ 
و حيث ان الدعرى تتحصل فى أن المدعى | لاحتمل عناايحث كير . فقد حدد حك الحراسة 


عليه الأول رفع على المدعى وباق المدعى علييع 
الدعرى و؟. ١‏ سنة 14# مستعجل طلب فيها 
الحم باقامة المدعى عليه السابع حارساً قضائياً 
على أطيان وأموال تركة المرحوم جرجس بك 
عبدالشهيد لأدا. المأمورية المبيئة فى صحيفة الدعوى 
- وفى 91 بونيه سئة م١‏ قضت هذه امحكمة 
باقامة المدعى عليه السابعحارساً قضائياً على امحلج 
والأطيان بالقيود والتحفظات التى رأت الحكة 
لزوم اتباعها تحقيقاً للعدالة - والمدعى يعلى أن 
لدى المدعى عايه السابع من أعباله الخاصة مالا 
له بأداء الحراسة عبلوجه 30 
5 استئناف عن الحم إلا أن المدعى عا بيع 
وسطوا بعض خيار الناس فى الا فقيل المدعى 
التازل عن الاسئناف ١اكتفاء‏ 5 شل ١‏ 
من قود وما اتفق عليه بعقد الصلم المؤرخ 
«؟ سبتميرسنة وسو ١‏ إلاأنماخشاهالمدعىوقع 
فعلا فقد حالت أعمال المدعى عليه السابع عن 
أداء مأمورية المراسة فوكلبا إلىأخيه المدعى عليه 
الأول فسا ات الادارةوأتتج حساب الحاجخسارة 
فى سنة ومو( ثم رحا فى سنة 5م9١‏ يعادل 
الخسارة السابقة . وأتجرلحسابه الخاصة: لأقضت 
مصلحته مع مصاحة التركة . و أهمل الحافظة على 
الحصول وأمس بعدم اطلاع المدعى على الحساب . 
وقد زالت الظروف الخاصةالتى أحاطت بالتركة 
فىسنة وسو و فزالت يذلك الحاجة إلى الحراسة . 
وفضلا عن ذلك ققد لوحظ فىاختيار المدعىعليه 
السابع الحراسة شروط خاصة وفرت للمدعى 
ضبان حسن إدارته . وقد انعدمكل أثر لذلك 
فرفع هذه الدعوىطلب فيبا الحم أصدا باثتباء 
الحراسة واحتياطيا باستبدال المدعى عليه السابج 
حارس آخر . 


أجلها تحديدا أصببم حائرا الحجية تهائية لايستطيع 
أحد الطرفين التحلل منبا . وهذا الأجل هو 
انتهاء الشيوع فى النركة بقسمتها بالنقاضى أوالرضا 

2 وحيث - فطلا عن ذلك ب فان الفكرة 
المنمشية فى أسباب الحم والتى استنداليها القضاء 
بالحراسة هى الشيوع فى الملك . والؤلاف الذى 
شجر بين الشركا. . وقدعرضت الحكمة فى بيان 
ما قد يجره من سوء العاقبة إلى مديونية التركة 
بديون تكاد تكون مستغرقة لبا . 

و وحيث - مع ذلك فلم يبت بعدأن أمر 
هذه الديون قد سوى نبائيا عقلصت التركة ما 
هددها من جرائها . فلا يزال أمى هذه النسوية 
مشروعا لييرم بعد 

و وحيث انه لذلك بتعين رفض الطاب 
الأصل 

و وحيث أنالمدعى يسند طابه الاحتياطى 
إلى الأسباب الانية  :‏ أولا ‏ ان المدعى عليه 
السابعقد وكل أمرالحراسة إلى المدعى علي هالآول 
وغيره من الموظفين فا تجروا فى الأقطان لحسابمم 
الخاص وبذاك تناقضت مصلحتبم مع مصلحة 
التركة ثانيا ان الادارةقد ساءت سوءا كبيراً 
بن المدعى أوجبه فى مذ كرته الختامية المقدمة 
فى ملف الدعوى 

2 وحيث ان الحكمة لا تستطيع أنتغفل 3 
ابتداء ‏ الاشارة إلى الصلح الذى ثم بينالمدعى 
والمدعى عليه الأول عقب صدور الح بالحراسة 
فله فى تقديرها أثر.فقد تنازل المدعى عنضمانات 
عدة قدرتامحكمة أنها كفل له إشرافاو مصاحة 
فى الأدارة ووكل إلى الحارس الاتجار فى القطن 


3 - العدد الثاتى 


حت الشئة اأثامئة عثرةٌ 6 


لحسابه توكيلا لا يقبل الفسخ عن سنة 15186 - 
سنة 9م198 , وقبل أن يديع حصته فى العقارات 
وأن ورد ثمنها فىخزيئة الروية بعد خصم مبلغ 


ضثيل . وعدل الآجل الذى حددتهاحكةلتقدم , 


حساب عن ادارة الحراسة فأصبح سنوي وتنازل 
عن حقه فى اخطاره بيع الحصول . وف قبول 
الاصلاحات التى تازم للمحلج . وقبل أن تزرع 
الأطبان الحساب الحراسة بدلا من تأجيرها , 

و وحيث ‏ حقاً - أن شيئا من ذلك لا كنع 
المدعى مز مناقشة الحارس الحساب إلا أن فه 
دليلا على مبلغ الثقة التى حباه مما . وهل أدلعل 
ذلك من أنه وكل اليه الاتجار ‏ وهو تصرف- 
باسمه ولمساءه؟ . وبذلك تسقط دعوأه عدم 
كفايته الحراسة . 

« وحيث ان التسليم جدلا بأنالحارس أناب 
عنه المدعى عليه الأولق الأدارة لا يمح ؤذاته 
مأخذا . فله أن بوكل عنه من يشاء وليس فىذلك 
ما يضير المدعى وقد كان المدعى عليه الآول هو 
الذى فاوض المدعى ف الصلم الذى ثم عقب 
صدور حم الحراسة . وكان الممثل للورثة فيه 
وقد أبرم بين الطرفين فعلا 

د وححث أن المكمة تقدرق طعن المدعى فى 
إدارةالجراسة أمس بن ثابتين لحا أ ر هام قاطع هذا 
الطعمن ‏ أولا - انالمدعى أقر ففجلسة المرافعة بأنه 
ليس اديه ما يأخذه على إدارةالحلج ‏ ثانيا ‏ أنه 

أرسل الحارس خطاباتارخه . ٠م‏ مارس سلنةيمة؟ 
قرر فيه أنه متضامن معه فى كل اعتراض بوجه 
لحساب الزراعة أوغيرها وأنه مسئول معه فى كل 
التزام يترتب على هذا الحساب. 

دو حيث أن اللجو حده عمليةجسيمة ف التركة 
لستارم إدارته درابة بقَدر ما بترتب عل الاتجار 


من خطر . فأذاكانت قد 5 77 المدعي 
عليبا فلا شيبة فى أن ذلك يجحا للحراسة .ودليل 
على مقدار ما يؤديه الحارسق الاضطلاع بها من 
حنكة وأمانة . 

« وحيث ان الممكة لا تعى بعد ذلك ما 
ذهب إليه المدعى من أن المدعى عليه الأول كان 
يتجر يسمه . وأن الادارةا نتتجت فى سلة بوره | 
خسارة . فلا يفوم كيف يقر بأ ن ليس لديه ما يأخذه 
على إدارة امحلجثميعودإلى وقائع لوبقم عليها شببة 
فضلا عن دليلمةنع . فلا اتجارالمدعى عليه الأول 
ثابت . والخسارة في سئة لست دليلا على شىء 
إطلاقا . فالاسعارداتمةالتقلب . والرأىبين التجار 
فد يختلف . وبقدر الاختلاف يكون الربح أو 
الخسارة . على أن اتجار الحارس باسم المدعى 
ولحسايه ليس داخلا فى مأمورية الراسة الى 
قضت بها المحكمة . فهو بذلك إنما ينفذ عةد 
اتفاق خاص بينه وبين المدعى له أن يسأله عنه 
بدعوى عادية , 

« وحيث - منناحية ثانية ‏ ان إقرار المدعى 
فى خطابه للحارسالمؤرخ . #امارس سئة /90 ١‏ 
لا يدل فقط على أنه أطلع عبل المساب ووافق 
عليه بل ذهب إلى حدالتضامن معهقبل بافى الورثة 
فها عسى أنيترتب عل الحساب من الالتزامات . 
وى هذا دلي لعل اقتناع بالحسابواستعدادللدفاع 
عنه وحمل مسئوليته . 

« وحيث انه اذا جاز ‏ فى دعوى استبدال 
الحارس ‏ أن يناقش المارس عن إدارته . فكل 
ما حتمله اختصاص قاضى الأمور المستعجلة من 
ذلك هو أن بناقش مناقشة سريعة لنءرف 
ما فى إدارته من سوء' ظاهر يصل إلى حد 
عدم اللأمانة وما عدا ذلك من نقاش موضوعى 


العدد الثأتى ‏ السئة الثامئة عشرة 


هذا 


المستغجلة فضلا عن أنالفصل فى دعوى استبدال 
الحارس لايستلزمه أصلا . 
و وحيث انه إذا كان الآمر كذلك فليس 


إلمئة الزراعية فيه قد ائترت . 


(م يحي باقدى عدالشيد وحطذر عنه الاستاد رحن 


أدل على أمانة 3 الحارس ‏ أو على الآقل - على | ضد الاستاذكأمل اقادى جرجس عبد الش,يد وآلخرين رقم 


أن مارو خذ عل ادارتههى أءور لاتؤثرق تزأهته 


ال سلة ووز رئاسة حضرة الغاضى يد على رشدى ) 


7 1 ار انها 


إى 8 
محكه أشمورن الجرئية الآهاية 
> | كتوير ممنة موا 
-١‏ أهابة مطلقة أو مقيده ‏ خضوعها لااحكام الا“حوال 
التنسية .انكس الاأفلة + .موي لان امد 
بطلانا فسا , أثره . دعوى الاترا, بلا سيب 
صى مين - له أهلية الاغداروأهلية الادارة . حدردها 
م عقد ‏ بطلانه ‏ زوال آثاره . بطلان لنقص الاعملية 
آثاره بالنسية لفاقد الأهلية , والخناقد ممه 0 


- إثرا. بلا سيب - قواعدها , عوط - 

المبادىء القانونية 

١‏ ان الآهلية مطلقة أو مقيدة تخضع 
فى أحكاءبا لقانون الأ وال الشخصيةو:زثر 
فصعة العقّد .و نص الآّهلية تجعل العقد باطلا 
بطلاءا تسبيا وهذا دون تميز بين ماإذا كان 
العقد فى ذاته قد أضر بغيرذى الأهليةوماإذا 
كان لايضر ٠‏ وليس من تعاقد مع غير ذى 
الأهلية إلا أن يرجععلىهذا الأخيريدعرى 
الاثراء بلا سيب 

؟ - الصى المميز غير الممنوع أ الذى 
بلغ الثاءنة عشر ولم يصدرفى شأنهقرار يمنعه 


من مباشرة أعمال الادارة يقابل فى اأشر يعة 
الاسلامية الصئ' المميز المأذون ٠‏ ذله أهاية 
الاغتنا. وأهلية الادارة #دودة بحدود معينة 
وثىء قليل من التصرف 

م« - من المقرر أنه متّى تقرر بطلان 
العقد اعتي ركان لم يك ونزول آثاره سواء 
كان ذلك فما بين المتعاقدين أو بالنسبة للخير: 
إلا أنه إذا كان البطلانراجما لتق ص الأاهلية 
سواء كان ذلك لقصر أوحجر وتمسك ناقص 
الأهلية باليطلان كان له أن يسترد مادفعه 
للطرف الا خر كاهلا أما الطر ف الآخرفلا 
يسترد من ناقص الا“هلية إلا بالقدر الذى 
استفاده . هذا طبقا لقواعد الاثراءبلاسبب 
أى لابرد الا أقل القيمتين قيمة مااستلمه أو 
القدر الذى استفاده منه 

ع - ان القاعدة التى يينى عليبا الآثرا: 
أساسها الخسارة التى حلت بالمدى والضرر 
الذى قد وقع فعلا روج ثىء من ماله فى 
نظير دخول مايقابله من مال المدعى عليه 
وان تكون المفمة بلا سبب وقائمة وقت 
المطالبة أو عل الا'فل يكون المدعى عليه تد 


41 


حصل على تمتها كاملة . وشرط الا“ثراء أن 


تكون ثروة المدعى عليه قد بمت وزادت 
قيمتها نقدا أو بما يقوم بمال 
امار 

« من حيث أنه قد استبان من الاطلاع على 
السلد اساسالدعوىالخاليةانهمؤر خم مومه 
ودال عل ان المدعى عليه قد تسل من المدعى 
مبلغ. 414 قرشأ تعد بسدادها البه وق تالطلب 

« ومن ححيث أن المدرعى عليه دفع بيطلان 
التعاقد إذ أنه قد صدر منه حالة كونه قاصرا 
حيث قد ولد بتأريح 7 بونيه مسنة بم1و١‏ 
( براجع الشهادة المرفقة ) 

« ومن حيث انه لا نزاع بينطرف الخصوم 
فى ان المدعى عليه كان قاصرا وقت القرض 

« ومن حيث أنه من المقرر قانونا . ان جرد 
عدم الآهاية موجب لبطلان المشارطة ولو لم 
يكن فيها ضرر . ومن حصل على بطلان مشارطة 
لعدم أهليته لا يكون ملازما الا برد قيمة المنفعة 
التى حصل عليها تنفيذ! للبشارطة من المتعاقد معه 
ذى الآهلية ( م !من القانون المدنى ) 

« ومن حيث ان المدعى أصر من ناحيته على 
ان المدعى عليه إيما تسل المبلغ الثابت بالسند 
لقضاء امرين قد عادا عليه بمنفعة . وهما الزواج 
وشراء أطيان خاصة 

دومن حيث انه من المقرر قانوئا ان » 
والحم فىالاهليةالمقيدة والمطلقة يكون عل مقتضى 
الآأحو ال الشخصية الختصة بالملة التابعها العاقدم 
رم وس مدنى ) فيخلص من النتصدوص المتقدمة 
ان الاأهلية ‏ مطلقة أومقيدة ‏ تخضع فىاحكامما 
لقانون الا <وال الشخصية فى حالة المصرى . 
وانهاتؤثرفىصعةالعقدوان نقص الا”ملية بحم ل العقد 
بأطلا بطلانا نسبيا وهذأ دون تمييزبين مااذا كان 


العدد الثاتى ‏ السمئة الثامئة عشرةٌ 


العقد فى ذاتدقد اضر بغير ذى الا"هلية . وماإذا 


كان لايضر , وليس أن تعاقد معغيرذىالا”هلية 
إلاأثير جع عل هذا الأخير مدعوى الاثر أ.بلاسيب 

«وومن حيث أنه من المفبوم داه ةأنالو قت 
الذى بجحب ان تتوافر فيه الا" هلية لعقد معين هو 
الوقت الذى بم فيه هذا العقد . وان الآهاية فى 
مصير تخضعلقانون الا“حوال الشخصية.فالمصرى 
المسل مخضع فى اهليتهالشر يع الاسلاميةوالمصرى 
غير الملم بخضع لقانون أ<واله الشخصية 

« ومن حيث أن فقباء الشربعة الاسلامية 
قرروا أن العاقد بنفسه لفسه إما ان يكون تام 
الا"هلية اوفاقدها اوناقصها فتام الأهلية هو الحر 
البالغ العاقل المطلق التصرف فى أملالله وحكم 
عقوده وتصرفاته انها تكون صحيحة نافذة مى 
استوفت شرائطها مهما كان نوعبا. و كذ لك جميع 
العقود والتصرفات التىمنشا نهاا نتضرياصحابا. 
وفاقد الآهلية نوعان . الصى غير المميز وهومن لم 
يبلغ من العمر سبع سنوات والثانى الجنونوهو 
من زال عقله .وحم عقود كل منها انها ياطلة 
مهما كان نوعبا اما ناقص الا“هليةفرو الصىالمميز 
والمعتوه . ومن يلحق.همافى عدم اطلاقالتصرف. 
ومم ذو الغفلة والسفيه والمدين 

د ومن حيث أنه امهم المحكة انتقمى 
ما أورده علراء الشريمةالاسلامية إذطرف الخصوم 
من اأسلرين المصريين وذلك بالنسية لعقود 
وتصرفات الصى المميز ٠.‏ وهو الذى يتجاوز 
السبع سنوات إلى حين الباوغ ويعرف معنىالعقد 
ويقصده وير بين الغين اليسير والفاحش ود 
أن البيع سالب للمبيع جالب للثمن وأن الشراء 
بسكس ذلك . فلقد أجمعوا على أن يكون ماقد 
بأشره من عقود دائرة بين النفع والضرر كالبييع 
والقرض والزواج ينظر فا كان جوراً عليه 


العدد الثاتى ‏ 
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كا 


كانت هذه العقود كلبا موقوفة على اجازة وليه 
أو وصيه . فان أجازها نفذت وإؤلا بطلت . وإن 
كان الصى مأذونا له بالتجارة جاز له أن يباثشر 
بنفسه ها" من شأنه أن بباشره التجار ولا ينفذ 
من تصرفاته وعةوده ما كان غيرمتعلق بالتجارة 
(راجع كتاب المعاملات للشيخ أحمد أبو اخ 
ص 5؛١)‏ 

دوهن حيث أن المشرع المصرى قد أقر 
هذه القواعد فى جملتها إلا أنه نظمما تنظما دتفق 
مع الضرورات الاجتماعية وتشعب المعاملات 
المدنية لجمل حم الأعمال الدائرة بين اللفع 
والضرر وتتضمر أهلية الادارة وأهلية 
التصرف أن لأأهالة للقاصرفيبا لايملك مباشرتها 
غير الولى أو الوصى باذن امجلس الحسى أى ان 
ف كل الأحوال التى يكون فبا خطرا على أموال 
القاصر فى البيع والقرض ( راجع نص المادة ١م‏ 
من قانون امجالس الحسية ) أى أن -الته فيبا 
حالة الصى المميز ولمتجزله الا تسل اءواله ليديرها 
بنفسه مى بلغ الثامنة عشر سنة ولم بمنع من 
التصرى ( م 99 من قانون المجالس الحسبية ) 

« ومن حيث أنه يثبين من ذلك أن الممى 
المميز غير الممنوع . أى الذى بلغ الثامنة عشر 
ول يصدر فى شأنه قرار يمنعه من مباشرة أعيال 
الادارة يقابل فى الشريعة الاسلامية الصى المميز 
المأذرن . فله أهلية الاغتناء وأهلية الادارة 
محدودة بحدود معينة وثىء قليل من التصرف 
( بأن يتصرف فى دخله مدة إدارته ) ( مادة ١م‏ 
من قانون امجالس الحسبية ) 

« ومن حيث أن المدعى عليه يدخل فعداد 
الصبيةالمميزين . اذ انه قدجاوز المانية عشر وقت 
القرضن شف تعاقده البطلان النسى لما سيقبيائه 
من أسباب . إذ لا تصري من ألجلس الحسى 


بماشرة هذا الآرض ولا إذن من الولى . إن 
كان وليه حياً : وذلك لآن عقد الفرض من 
العقود المترددة 00 والضرر . وهى باطلة 
إطلانا نسيياً . سواء وفقاً الفواعد الشرعية 
الاسلامية أ و القواعد الو ضعية . 

« ومن حيث أن المدعى أجاب ء على دفع 
المدعى عليهبأنه قد استفاد من هذا القرض فيجب 
أن برد قيمة الممفعة التى حصل عاببها 

« ومن حيث انه من المقرر قانونا أنه متى 
تقرربطلان العقد اعتب ركأن ل يكن وزالت آ'ناره 
سواء كان ذلكفما بين المتعاقدن أو بالنسية الغير 
إلا أنه إذاكان البطلان راجعا لنقص الأاهلية 
سواء كان ذلك لقصر أو حجر ومسك ناقص 
الأملية بالبطلان كان له أن يسترد ما دفعه 
للطرف الاخر كاملا أما الطرف الآخر فلا 
يستردمن ناقص الآهلية إلا بالقدر الذىاستفادههذا 
طبقا لقواعد الاثر اء بلاسبب . فيو لابرد بمقتضى 
قاعدة راط دونحقيل مقتضى قاعدة الانراء 
دلا سيب . وفى هذارعاية استةنائية لآاموال ناقص 
الاأهلية إذ لا برد الا أقل القيمتين قيمة مااستليه 
أو القدر الذى استفاده منه وهذا حكم خاص 
لا يتفق معزوال أر التعاقدبتقرير بطلانه وهذا 
حك يتفق مع الشربعة الاسلامية فيا قضت به ' 
إذقررت الادة مب من كتاب مرشد الحيران 
بأنه واذا تعامل شخص مع ناقص الاهلية فالعقد 
باطل ولكر.# له الرجوع على ناقص إلا”هلية 
مقدار ما أثرى » 

«وهنحيش أنه وإن6نالقانون/م بين شروط 
الاثراء ودعواه الا أن الفقباء حاولوا وضع 
ضوابط معيئة أ كدوا وجوب تحةقها وتوافرها 
من حيث حصول الابراء فعلا فى حال المدعى 
عليه ولايتحقق هذا الشرط الاإذا حصل مباشرة 
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ذا 
بسبب الخسارة التى حلت بالمدعى , وأنه يحب 
أن يكون الضررالذى حلبالمدعى قد وقعفعلا . 
أى خروج شىء من مال المدعى فى نظير دخول 
مأ يقابله من مالالمدعى عليه . وأن تكون المنفعة 
بلاسبب وأنتكون هذهالمفعة فَاثمة وق المطالبة 
أو على الا'قل يكون المدعى عليه قد حصل على 
مرتها كأملة ( يراجع والتون الزامات جزءثان 
ص ول!؟ المراجع الى به ) 

د ومن حيث انه بالنسة لشرط الاثراء. 
فقد اوجبوا ان تكون ثروة المدعى عليه قد نمت 
وزادت قيمتها نقدا أو ما يقوم بمال. ( راجع 
حم محكة النقض بفرنسا فىم«-١-١ءؤوا‏ 
سيرى )19#-١-19.1‏ 

و ومن حيث انه وققا للةواعد السايق يانها 
لا يعتبر ناقص الا”هلية قد استفادمما أخذه إلااذا 
كان قد وف به دينا واجب الآداء . أو اشترى به 
شيئا مفيدا أو دم به عقارا أماإذا بدده فيملاهيه 
أو فى المقامرة أو فى شىء غير مفيد فلا يعتيرانه 
استفاد منه شيا 

« ومن حيث أن المدعى قرر بان المدعى 
عليه قد صرف ما اسةولى عليه من مالفى ناحيتين 
الآولى الزواج والثانية شراء عقار 

« ومن حيث انه بالنسبة للوجه الآول . فان 
الزواح لا يعتير من التصرفات النى تزيد فى ثروة 
القاءمر . بل توجب عليه تكاليف قد يكو نلاقبل 
له ما قرو نروة أدبية لا مادية ولا يمكن تقوعبا 
عمال حتى بمكن عند الموزانة تقدير ما يعادل هذه 
الفائدة وما يناسها لاقضاء بالرد وثقا لما سبق 
وضعه هن ضوابط وقيود ( راجع امحاماة السنة 
الأخيرة ص مه رقم )17٠١‏ 

د ومن حيث أنهبالنسية لواقعةشراء الاطيان 
فانه ليس ثمة شك فى انه لوقام دليل عل حمة هذه 


العدد الثاى ‏ السنة الثأمنة عشرة 


الواقعة واستيان أن جزءا من الدينالثابت بالسند 
قد خصص لمذا الشراء وأن الا"طيان لاتزال 
باقبة فى ملك المدعى عليه أوحصل التصرف فيبا 
لمصلحة عادت على القاصر أو بعد البلوغ ليسئمة 
شك ف أنالمدعى يكو نعل قف اقتضاء مايعادل 
الفائدة التى عادت عل المدعى عليه منهذا الثراء 
دو ومن حيث أن الحكنة لاترى والخالة هذه 

بدا من احالة الدعرى إلى التحقيق ليثبت المدعى 
بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة صم مأ بدعيه 
من أن المدعى عليه اشترى عقارا بعد القرض 
بقليل أو سابتقا اليه يمن قصير وعلى كل أنالمن 
الى دفعه يدخله أوكان من الملغ الذى تسلبه 
مقتطى الساد قوام الدعوى اللالية على أنه يزيد 
مأيدعيه بتقديم شبادة رسمية بملكية المدعى عليه 
تكو زسابقة علىواقعة القرض أى من أولمارس 
سنة بام؟] لغابة الآن وللمدعى عليهالاى وإثيات 
العكس بالطرق ذاتها . 

( قية عيد الى عبد الرحمن شاطه ضد .وسى شرف 
الدن النولى رقم وما منة هاو رئامة حضرة القاضى 
محمد جيب أحد ( 

1١ 
عكة كوم حادى الجزئية الآهلية‎ 
بير سنة موا‎ ١ 

مام - مسئو ليتهقبل موكله ‏ مداها . حق الدفاع . «طأق , 
2 . الخلا فيه . مع حسن الثية. قي موجب لا . 

المدآ المانو 0 

المحامى غير «سدّو لل قبل مو كله إلا عن 
أداء ماعبد به اليه با تقتضيه أحكام القانون 
ونصوص التوكيل فاذا أخطأ ففطريقدفاعة 
ذلا مسئولية عليه لا'نه كمبنتهحر فى تخير 
الطريق الموصل للق م على عليه تفكيره 
مادام حسن اازة أصل مقرر فىيله بشرط 


العدد الثانى ‏ 


بديدا عن الخطأ والشنطط 

الم 

« من حيث ان المدعى رفع هذه الدعرى 
يطالب الأاستاذ المدعى عليه بلغ ٠61‏ قرشاً 
قائلا أنه عرض عليه أن بوكله فى شأن طلب 
توزيع مبلغن؟ جدييأوء ؛ وملماتمودع بالخزينة 
هوقيمة تمن أطيان تزعت ملكيتبا ورسا مزادها 
على آخر فى القضية 9١م‏ سنة «م19 مدتى 
كوم حمادة باعتباره من أرباب الديون المسجلة 
وله حقرهن مسجل على العينالمذ كورة ويداين 
المدين المئزوع ملكيته فى مبلخ١‏ جنيباً بمقتضى 
عقد الرهن المذ كور فأشارعليه برفع الدعوى 
التى قدت نحت ثمرة 1١491/‏ سنة و#مة! مدق 
كوم بحماده ووكله فملا للحضور فيا بمقتضى 
عقد إتفاق مؤرخ م١‏ بوليو سنة ه6١‏ مقابل 
أتعاب قدرت بمبلغ ١+٠.‏ قرش من ذلك مبلغ 
ستين قرشاً قبضبا المدعى عليه والباق يدفع عند 
صدور الحم لصا لالمدعىودفع رسوم الدعوى 
وقدرها .به قرشأ وظبرله أنهأخطأ المشورة وكان 
رفع الدعوىفى غير ماه حيث حككت الحكة عدم قبولها 
وبنت حكبا على أنهذا الطلبله اجراءات خاصة 
منصوص عنها فى قانون المرافعاتق المواد ١١ه‏ 
ومالعدها لميتبعها ويقول المدعىفى عريضة دعواه 
أن المدعى عليه لايستحق ما أخذه من الائعاب 
ومازماً أيضأبما كبده من مصاريف الدعوى وجملة 
ذلك ١+‏ قرشاً هو المبلغ المطالب به . 

« وحيث أنه بالرجوع إلى صيغئة عقد 
الاتفاق الحرر بين المدعى والمدعى عليه تبين أن 
المدعى وكل المدعى عليه و ليقوم بنفسه بمباشرة 
دعوى بأحقية المدعى إلى مبلغ ١+‏ جنيباً ضد 
رمانة السيد طرابيه وآخرين » أى أن التوكيل 
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أن تكون له مزأبا المحامى الى بجعله غالبا د مو ضوع الوكالةوانصب عل مباشرةالمدعىعليه 


للدعوىالى رفعباضدرمانة السيدطرابه وآخرين 

د وحيث أن الحلى مسثول قبل موكله 
عن أداء ما عبد به اليه بما تقضيه أحكام القانون 
ونصوص النوكيل طبقا للادة ١١‏ من القانون 
رتم 7 لسنة 10و؟ الخاص بلائحة الحاماه 
أمام انحا > الاهلية . 

«وحيث انه بالرجوع [لىالدعوىرم/1171 
سنة ومو مدنى كوم حماده تين أن المدعى 
عليه اتبع نصوص التوكيل وحضر أمام الحكمة 
مباشرة الدعوى طبقا امقدالاتفاق أما أنه لم يكن 
موققاً فى التكيف القانوقى لحةوق المدعى فذلك 
راجع إلى درجة اجتباده واعتياره أن ذلك هو 
السيل الذى يبع للحصول على الحق إن صح 
أنه هو الذى كيف الدعوى ودسم الطريق [إيها 
وإن كان العكى فأن الموكل لم يغير من حدود 
الوكالة فليس له إلا أن يتحمل ننيجة خطأه مادام 
الوكيل اعتقد أن الدعوى مكسوبة فل يشر عليه 
باتباع طريق آخر , 

«ووحث ان المحكة ثرى أن انمحاى غيد 
مسئولإذا أخطاً المرهى ففطريق دفاعه لآآنه نحم 
مبنته حر فى تخدير الطريق الموصل لاحق؟م على 
عليه تفكيره مادام حسن النية أصل مقررفىعمله 
ومادام باب الاجتباد مفتوحا ونصوص القانون 
قابلة للتغير والقوانين نفسها قابلة للتعديل فهو حر 
فى إبداء ما يعن له من الآراء ولوكانت بعيدة 
كل البعد عن الصواب غير أنه يحب أن تكون له 
مزايا المحامى التى تجعله غالبا بعيداً عن الخطأ 
والشنطط والقول بغير ذلك يتغل باب الاجتواد 
ويضيق نطاق حرية البحث والاستقصاء اللازمين 
لابلاغ الفقه والقضاء درجة الكال . 

و وححث أن المدعي عليه لما ظبر له عدم 
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سداد الرأى السابق بادر باتباع الطريق الذى | نفيسة ومن المنافع العامة وقد تعدى عليها المدعى 


رمه القادونو أ ظبراستعداده لباشرة الأجراءات 
لوأن المدعى قام بدفع الرسم المطاوب , 
( قضية عيد القوى جمد خليل ضد الاستاذ ٠٠٠‏ 
رقم سم؟ سنة بسو! رئا-ة حضضرة القاضى عبد الرحمزجنينه) 
ب 8 
محكمة الذليفة الجرئية الا هلية 
/ال مارس سنة 981/7( 
ملكية . وضعيدالمدةالطويلة , بواسطة التربية , على مسا كن 
وسمط الجبانات,. حقهم فيها . المرسوم الصادر 


فى ٠١‏ فيراعر سلة غ8١١‏ - غير مؤثر , 
المبدأ القانوق 

لايصم منازعة الثرية فما يسكنون فيه 
من مسا كن قديمة وسط الجبانات حجة أنها 
من' المنافع العامة إذا ثبت أنهم اكتسبوا 
ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة وتقرر لحم 
مقتضاها حق امتلاك خاص قبل تاريخ 
صدور «رسوم تحديد الجبانات الذى صدر 
بتار يخ ٠‏ فيبراير سنة ع مو الآن المادة الثالثة 
من المرسوم المذ كور نصت صراحة على أنه 
لايترتب على صدور هذا المرسوم أن تغزع 
الحكومة ملكية أية قطعة من اللارض التى 
يكون مقررا علببا حق امتلاك خاص فى 

الوقت الخاضر 
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ومنحيث أن و قائعهذه الدعوى نتلخص فى 
أن سعادة محافظ مصر رفع الدعوى كرة ,/ببل؟ 
سنة .سه مدق الخليفة ضد المدعى عليه قطرقطر 
التونى وطلب فى صحيفتها الحكم بأبوت ملحكية 
الحسكومةلقطعةأرض مساحتها>ع -تتيمتراو متا 
مربعا لآن هذه الآرض من ضبن جبانة السيده 


عليه باقامة مبانى سنة مب.ه ما طلب المدعى الحم 
'زالة التعدى فى ظرف خمسة عشر يوما رن 
تار مخه وإلا تجرى الكومة ازالته بمصاريف 
ترجع بها على المعلن اليه مع إلزامه بالمصاريف 
والاتعاب وشهمول الحكم بالنفاذ ‏ وحم غيايا 
بالطلبات بتاريخ ؟- هة- .سوا ولا عارض 
امحكوم ضده فى الحم قضى بتار ع مم ب 
ومو بول المدارضة شكلا وقيل الفصل فى 
الموضوع ندب خميرقالدعوىلتطبيق مساندات 
الطر فين فاستأ تف المعارض الح التمبيدىالمذكور 
وقطى بتأييده فى.ه! ديسمير سنة 1م19 فى 
الاستئناف دتم بكم مدر مستأنف سنة 91و ؟ 
ولما أعردت القضية مكئة الخليفة باشى الخبير 
مأموربته وقدم تقريره وأثبت فيه النتيجة الانية 
« والحاصل أن امازل المتتازع فيه داخل ضمن 
أرض جانة السيدة نفيسة الخصصة للدنن الآن 
كا اتضح ذلك من تطبيق الخريطتين الخاصتين 
إتحد يل الجبانات ع فقضت محكة الخليفة بتاريعخ 
-١١ - 4‏ بسو برفض المعارضة موضوعا 
وتأييد الحكالغيا ف المعارض فيه و ألز مت المعارض 
بالمصاريف فرفع المعان إليه استثنافا عن هذا 
الحم تقيد نمرة 8 استئناف جزق مصر سنة 
عمو ودفع فى صحيفة الاستئناف بعدم قبول 
الدعوى المرفوعة من سعادة المحافظ بصفتهرئيسا 
للجئة الجبا نات لآ نهذ اللجنة لا مدخ لف اختصاصبا 
رفع دعاوى عن أراضى الجا نات التابعة للنافع 
العامة لآنها لجنةإدارية تختص فةط محف ظ وصيانة 
وتحسين الجبانات ومكة مصر ببهيئة استثنافية 
قضت بتاريخ ١١ - ١١‏ - م9 بقبولالاستئناف 
شكلا وبعدم قبول دعوى المستأتف عله لرفعبا 


: العدد الثاتى ‏ السنة الثامنة عشرة 


ومبلغ .* قرش أتعاب محاماه 

وبناء على هذا الحكم رفمت وزارة الداخلية 
باعتبارها الوزارة الختصة بصفتها مثلة للحكومة 
هده اللاهرع و أعانك سدتا للدي لاز 
قطر التونى المذ كور بتاريخ ا بوليو سنة وميه 
وحددت لنظرهاءبذهالحكة جلسة+!-.ؤد-موم 
طالبة الحكم بعية الأرض الموضحة ال4.دود 
والمعالم فى صحيفة الدعرى للمنافع العامة باعتبار 
أمها جزء من جبانة السيدة تفيسة وازالة المانى 
الى أقامبا على قطعة الأرض المذكورة فى ظرف 
أسبوءين من تاريخ اعلانه بالحكم والا تقوم 
الحسكومة بازالتها بمصاريف من طرفها مع الزامه 
بالمصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ 
بلا كفالة 

« ومنحبث أزوزارة الداخلة تسئند ضمن 
مذكرتها الى أنالآرض المتنازع عليها من أراضى 
الجبانات فهى من الآملاك العامة النى لابمكن 
تملكبا بوضع اليد مبما طال الوتت 

د ومنحيث أن المدعى عليه تند الىالمرسوم 
الصادر بتاريخ ١١‏ - * - 04و وحددالجيانات 
وذحكر المادة م منه انه لا ييرتب على هذا 
المرسوم أن تنزع الحكومة ملكية أية قطعة من 
الأرضالتى يكون مقر عليياحق امتلاكغاص 
فى الوقت الحاضر 

وومن حيث أنحضرةحاى وزارةالداخلية 
يقول فى مذكرته ردا على ذلك ( انالمشرع لم 
يقصد بالمادة الثالثة من المرسوم السابق الذكر أن 
إعترف للا”فراد حق ملكية مقرر علل الجبانات 
لأنه او كان ذلك قصده لتضارب مع ماذكره 
صراحة ف الفقرة الثائية من المادة الثانية رن 
هذا المرسوم فقد حفظت هذه الفقرة للحكومة 


حقها على أراضى الجبانة كا يتضارب مع مبدأ | 


مكنا 


ثابت قد اضطرد عليه القضاء من زهن بعيد 
ما بتضارب أخيراً مع المقبوم منديباجةالمرسوم 
نفسه . وحقيقة هذا النص أن واضع المرسوم 
خشى عند وضعههو والخرطة الملحقة به أن تعدو 
هذه الخرطة على أجزاء لم نكن أصلا من ضمن 
الجبانة ولم تكن يوما من أملاك المنافع ‏ وأراد 
الاحتياط |ذلك بوضع هذا النص 

د ومن حيثأنمرسوم. ! فبراير سنة؛19| 
المذكور جاء فى المادة الآولى منه بيان للجبانات 
الخصصة موت المسابينالواقعة شرق مديئةالقاهرة 
وجنوما - وذ كر من معنها جياءة السيدة نفيسة 
وجاء بالمادة الثانية أنه خرج من التخصص للدفن 
بمقتضى البيانات والحدود الموضحة بالقوائم 
والخرائط المرفقة موافع وأراضى ومناطق أثرية 
ذكرها وأهها الفقرة الثانية الى يتمسك بها 
حضرةحاتى الحسكومة ونصها (اللأراضى المشغولة 
#جموعات مسا كن واقعة<ول مسجدى الامام 
الشافى والامام اللبى مع حفظ جميع حقرق 
السكرمة علىهذهالآراضى ) . وجاء بالمادة الثالثة 
وه الى يتمسك ما المدعى عليه ما نصه ( ولا 
يترتب على مرسومنا هذا أن تنزع المسكومة 
ملكية أية قطعة من الأراضى التى يكون مقرراً 
علها حق امتلاك خاص ف الوقت الحاضر ) 

« ومن حيث ان الحكمة ترى أن التعميم 
الذى ورد ف المادة الثالثة لا يتناقض مع اأفقرة 
الثانية من المادة الثابة من مرسوم ٠١‏ فيراير 
سنة 0و( المذ كور لآن المراد بالفقرة الثانية 
النص عل منطقة منازل معيئة احتفظت الحسكومة 
حقها عامبا بسبب أنها جموءعات متجاورة أو للأى 
سبب آخر قام فى ذهن المشرع ف ذلك الوقت 
أما االمادة الثالثة فقد نصت على أن أى قطعة من 
الأراضيالني يكو نمقرراً عليها حق امتلاك خاص 


١ 


العدد الثانى 0ك 


السنة الثامنة عشرة 


.وقت صدور هذا المرسومفلا يترتب على صدور 
المرسوم المذكور نوع الحسكومة للكيتبا 
و ومن حيث أن الذى يويد هذا التفسيد 
هوأن الفقرة الأولى منالمادة الثانية منالمر-.وم 
المذ كور نصت علل «المواقع المقام عليبا مساجد 
أو قرقولاات أو ميأن أخرى مخصصة لمنفعة 
عامة وكذا الأراضى المتعملة كطرق عامة أو 
سكك حديدية » ولم يذكر شيئا عن مسا كن 
خدمة الأضرحة والمساجد مع أن هذه أملاك 
خاصة لاعامة وتكون غالبا فى منطقة المسجد أو 
الضريح ومع ذلك جاء فى قرار لمنة الجبانات 
الصادر بتاريخ ع مارس سنة ١59‏ هن محانظ 
«صر بصفته رئيساً للجنة المذكورة فى المادة > 
منالقرار المذ كور مائصه (جميع الميالى الموجودة 
الان داخل حدود الجبانات لابصرح بتجديدها 
ولاترميمبا عدا الحيشان والمدافن ومسا كن 
خدمة الاضرحة والمساجدكل فى منطقته الخاصة 
فيجوز ذلك برخص من اللجنة ) فكا"نه استئق 
هذه المسا كمع عدم وجود استئناء لها فىالقانون 
وجعلباقابلةللاصلاحوالتجديد كالحيشان,المدافن 
ولاشكأنمايسرى ءلىخدمة اللأضرحةوااساجد 
يسرى على خدمة المدافن والحيشان وم التريية 
وصيائهم وأتباعهم 
دوهن حتيث أن الحكمة ترى ان المدعى عليه 
طبعا لنص المادة الثاثة من مرسوم 0-1١١‏ 494 
لا يصح نع قطعة الآرض المتنازع عليها منه 
والئى كان واضعا اليد عليها قبل صدور الأرسوم 
المذ كور هو ووألده من قبله 
وومن حيث أن وضع بد المدعى عليه المدة 
الطويلة غير متنازع عليه لآرنف حضرة محاى 
الحكومة لم يتعرض لوضع اليد لا أمام الخبير 
ولافى مذكرته وكل المذكرة بت على أن 


الأملاك العامة لا تملك بمضى المدة مهما طالت 
وقد بينا أن مرسوم تحديد الجبانة استنى بنص 
صرح مث لالمنطقة المتنازع عليها ولو أنها فوسط 
الجانة ولشملبا حدودها 
« ومن حيث انه يتبين مما تقدم أن دعوى 
المدعية فى غير محلبا ويتعين رفضها 
( قضية وزارة الداخلية ضد قطر قطر التربى وحفاسر عنه 
الاستاذعيد المقصود متولى رقم «إ عمال ممنة مغرو إرئاسة حضرة 
القاضى ممود علام ) 
واه 
محكمة الواسطى الجزئية الآهلة 
4 مايو سنة ١510‏ 
١‏ - قوة الثى, الحتكوم به الفصل قالا“صل ته للاجرا. 
والملحقات , 


)9 - واقعة المدوونية الف واقعة السداد ٠‏ عدم أأبحثك 


فيداءة الذمة , لاجنع من رقع الدعوى با . 

المادىء القانونية 

١-من‏ الملم به ان الفصل فى مسألة 
خلافية بين المارفين يمنع "جد بد اانزاع فيبأ. 
والفصلفالآصل عتد للاجزاء والملحقات ٠‏ 
والعود لفحص طلبات المدعى أودفوعالمدعى 
عليه الى كانتل نزاع محظور والممنوع 
اعاذ: النظر فيه هو انزاع الذى كان محل 
مناقشة وقضى فيه 

؟ - تختاف واقعة المديونية عن واقعة 
السداد فان تناو لالقضاء خص تعاقذمةالمدين 
بالدين وصحته فقط ول يتنا ولح يراءة الذمة 
فليس هناك مايمنع من رفع دعوى لاثيات 
السداد بعد القضاء بالمديونية , إذ العبرة بمما 
حصلت المنازعة عليه وقضى فيه إن صراحة 


.أو ضمنا إذ الاحكام قوة فما ُقضى به ضيمئا 


العدد الثالى ‏ السرية التأمنة عفرةٌ 


امو 
وحيث أن المدعى عليبا الأولى وأخرى رفنتا 

الدعرى تم م سنة مسي ضد المدعى وطلبنًا 
الحك بلغ الرهن الثابت بالعقد المؤرخ ٠١‏ 
ابريل سنة م؟4 فدفع المدين بالاستهلاك قائلا ان 
7 يعالفدان مانية جنبات سنوياوقدمت المدعيتان 
عقد ابجاروايصالين وقدقضى فالدعوىالمذ كورة 
ما تبقى من مبلغ الرهن 

و وحدث أنالدعوىالحاليةرفعت مزالمدين 
لاجراء عملية استبلاك دين الرهن بعد ان قضى 
فالدين بالدعوى المنضمةابتدائياواسئئنافيا ودفع 
المدعى عليه درجي التقاضى بالاستبلاك وقد 
طلب محامى المدعى عليها القضاء بعدم جواز نظر 
الدعوى لسبق الفصل فيها 

د وحيث انه منالمسم نه أنالفصل فىمسألة 
خلافة بين الطرفين يمنع تجديد الراع فيها 
والفصل فى الاصل متد للاجزاء والملحقات فا 
دام قد فصل ف أصل الدىء ولا جوز يلايد 
النزاع فى أجرائه أو ملحقاته إذ العود إلى 4ص 
طلبات المدعى أو دفوع المدعى عليه التى كانت 
محل نزاع فصل فيه القضاء صراحة أو ضمناحظور 

م وحيث أن الممنوع إعادة النظر فيه هو 
لنزاع الذى طرح قبلا على القضاء وقضى فبه 
سوآء كان داخلاضن طلبات الخصوم أوأوجه 
دفاعيم والعبرة يما حصل النزاع عليه وقطى فيه 
هام 2 081 عه 88ائ22دمه عدمم 1دذ [[ “ 
أمعصع [ممقع سمه «قطء عقطععم مهم رز أمعممةر تاءولاء 
16 ,قتااج 06 ,285 رعلسقمدع0 18 اتماة واأعههو 


ع تأستصع ث6 نل ع”!1 مب مالعا رممتاةاععاصوء 9[ فاه 2 


8ل عقم تال أممععة عدع0صمه]ة0 05 صوتامءمعع 1 
أسعدصةعناز 


دالوز العملى « قوة الثى انحكوم فيه » بند ٠+‏ 
وبند 174 وراجعأيضا لا كوست ( قوة الثىء 
الحكوم فيه م بند .مم أى ان المهم هو معرفة 
الطلبات والدفوع الى كانت محل نزاع وفصل 
فيها إن صراحة أوضدنا 


نكن 


و وحيث أنه فى حالتناطالبت الداثئة مديتها 
بالدين فدفم بالاستبلاك وقدقضىبالدين وتناول 
القضاء خص وأقع المديوئية والسداد وهنا 
مانع من إعادة النظر فى الدعوى بعد الفصل فيبا 

د وحيث أنالمدعىبةول انالدعوى السابقة 
موضوعبا الدين وأما الحالية فوضوعبا سداده 
والمديونية والسداد واقعتان محتافتان 

« وحيثانه ولو أنه قيلان القضاءبالمديونية 
معنأه أن القاضى لخُص مشغولية ذمةالمدين بالدين 
فقضاؤه بالدين دليل على ان ذمة المدين مشغولة 
بالدين وان المدين لم يوفه للدائن على ان هذا 
الرأى مرجوح والرأى الراجحان واقعةالمديونية 
تختلف عن واقعةالسداد فان تناول القضاء خص 
تعلق ذمة المدين بالدين وصعته فقط فلم يتتاول 
بحث براءة الذمة فليس هناك مامنع من رفع 
دعوى لاثات السداد بعد القضاء ف المديونة 
والعيرة يما حصلت المازعة عليه م الواقعدين 
5 واقعةالمديونية وواقعة السداد ‏ وقضىفيه 

(إراجعلا كوست المرجع السابق بندم ع حيشقال: 
ع أألم'م أتهع0 دده عوسعلالج أمن أعمدطتما مآ 


عتمعمع اذة ألمعل ع1 معن باضعة ذاعة عهم رقدم 
ماق ادع 


«و وحصث أنه ىالدعوى الحالية ادعى المدين 
السداد وتناقش فيه وفصلت فيه اللحكية ضنا 
بالدعوى المنضمة فايس له الآن ان يطلب اعادة 
النظر فما قضى فيه قبلا ولوان القغاء فى وأقعة 
السداد كان قضاء ضمنيا اذ للاحكام قوة فما 
ت#قضى له ضمنا 1 
-مأمة'! أده ووعتوكزلدز قممزولعع0 دع[ 
-اع'س سسمتافعسن عع! عدن عغهدز عممطك ذل عل غات 


فس دعاط تقكسة رأمعمدع! أعتاوسة أدوكامةة: وما 
امعدععء ااعمسده؟ اأمعطء مهما وه16أه'من 5ولاعه عمد 


دالوز العملى و قوة الثىء المحكوم فيه » بند 
؟. وراجع أيضا لا كرست ١4#‏ وما؟ 
ووحيث أنه أذلك يتعين القضاء بقبولالدفع 
وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيبا 
( قضية زين العابدين ز ين بدوى ضد المت اسه بت امد 
حمسن اخل رقم ونه منة سود رئاسة حضيرة القاضى على 
على أبوالفيط ) 


كن 


5 
حكة الاستكنافى الختلطة 
8؟ مأيو سنة وسوا 
مستولية - حوادث - الخطأ , اثياه .' الخفاطر امترتة على 
0 الالاث المصرية, تائجيا 
المادىء القانونية 
(1) تتحدد المسئولية عن الحوادث با يليت 
بطريقةجازمة بالنسبة لفاعلها ويستبين منبا السبب 
المباشر للحادث وئة-دير العلاقة بين السبب 
والمنيجة )١(‏ 
)2( قد لا يكون الحادث ناشئا عن ٠‏ خطأً 
مفروض قضائيا . إذ الحياةالعصرية معمايتخللها 
من الوسائل الألية وما تقتضيهمن مخاطرتملة . 
بحيث لا يكون المقبول اجماعيا أو المفروض 
قضائيا تحميل نتائجها داتما على كاهل غير من 
كان ضحية لبا 
(استثناف السيده ظوتكد دونانو ضد عبده عبد الرسولجاد الله 
رثاسة الميوفان | كر مجلة للنشريع والتضار سنةمع ص عبوم) 
مه 
محكة الاسكزافى المختاطة 
8 مابو سنة و١‏ 
دعوى الرامى عله المزاد . باثيات ملكية مدينه. فى فير 
«واجبة مدعى الملاكية ٠‏ فيها , لاتقبل 
البدأ القانوق 
لاقيل دن الرامى عليه المزاد الدعوىببطلان 
رع الملكية ومرسى أأزاد الحاصل لصالحه بناء 


ع لاس وااو 01011111 
)١(‏ قارن استئاف ع هم ورور ( الجمرمة مم - 


العدد الثاتى ‏ السنة الامنة عشرةٌ 


جد ب >< 

و 7 

2 4 أذ 
مدعنت 


على ان الدائن نازع الملكية لم يقدم لهأدلة ملكية 
المدين الممزوع ملكيته وأن الما لكين الحقيقين هم 
خلافه . إلا إذا كان هذا الغير مختدما فهها 
2 ادتئاف رفائلسا 5ل ضد 1 كفلو وشركادرثاءة لأسبو 
فان أكر اغجلة وااسئة المذكورتين ص 4و7 ) 
9 
ممكمة الامةناففى المختاطة 
8 مارس سنة م١‏ 
«ئولية مدنة ‏ فى الحوادث ‏ العلل أ-كام القانونالمدى 
المدأ القانوق 
أن احكام المسئولية المدنية مقررة صراحة 


فى المواد 908 وما بمدها من القانون المدتى 
الختط فلا حل للخل خلافماتنص عليهبدءوى 
القسك فيشأن الحوادث مبادى.ااعدالة والقانرن 
الطبيعى 

( استثافكامل افندىم ب ضد شيركه اابحيرةا اصرية المساهمة 
رئاسة المسيو فان ١‏ كر , الجلة والسئة المذكورتين ص بوبم 


/01 
كمة الاستثئناف الختلطة 
8؟ مابو سنة مو( 
حراسة قضائية ‏ على ثركة المدين , 
0007 تفقة للورثة . متيل الحارس لاداثين فيا - الحم 
الصادروالثفقة , سارىعلييم. معارضةالخص الثالث, 
غبر جائزة 

الميدأ القانونى 
الحارس المعين عبل تركة بالاتفاق بينالدائن 
والمدين بقصد الحافظة لا على حقوق الآولين 
سب بل وعلى مصالل الآخرين أيضا وانقاذ 


ساطة المارس _, دفم 


51 ) دككد- ه- كور (الصوعءة وم موو) ما يمكن أنقاذه من التركة كل السلطة التامة فى 


) لاوا ( المجموعة :4 عد‎ - ١5-١9 


ادارة حركة أعيانها فلا يترص على تصرف له 


العدد الثانى ‏ السنة الثامن عشرة 


كن 


مماكان للورثة أن يفعلوه به لولم تنزع التركة | من تعمد سلبكل ماله من عقارمملوك سواء بدفع 


من أيدهم . ومهذا يكون له أنيدفع بض المبالغ 
من الابراد قضاء لحاجيات الورثة المعيشية , 
ويعتبر الحارس تمثلا للدائنين فى الدعوىالمرفوعة 
بطلب نفقة مؤقتة ؤلاء الورئثة وليس لهؤلاء 
الحق فى رفع معارضة الخصم الثالث , 
( استثناف إيركة الرهن العقارى ضد الفريد ليزى رثاسة 
ا مسيوفان | كر الجلة والستة المذكورئين ص 93؟) . 
9 
حكمة الاستئناف الختلطة 
© ينيو سنة |١875‏ 
صلح ‏ اعطاء مبلة للدفع ‏ مخالفة شروطالدفع - سةوطالحق 
فى الانتفاع 5 
الميدأ القاونى 
لايكون الصلح المعلق علىشرط نافذا الا إذا 
التزم كل طرف بيننفيذ تعبداته فيه . فاذا نص فى 
العقد على أن عدم دقع الاقساط المتفق علها فى 
ميعاد معين يسقط حق المدين فى المبلة المعطاة 
له أسداد الدين . فأنحقه ف الانتفاع .هذا الا“جل 
سقط جرد فوات هذا الميعاد وانذاره يذلك 


( استئناف الست اليس روفيه ضدراؤولكحلرثاسة المسش 
برتان , المجلة والسئة المذ كورتين ص لاو؟ ) 
13 
حكة الاسكئناف الختلطة 
4 يو نيه سنة م١‏ 
بيع - صادر من مجورعليه للسفه قبلالحجر بزمن قصير - 
أنعدام الرضاء فيه . بطلانه . حق المشترى فاسترداد 
المبدأ القانوتق 
يعتيرلاغيا لانعدام الرضاء عقدالبيع الصادر 
من سفيه قبل الحجر عليه يبومين وكان ظاهرا 


مبالغ له فها بعد بواسطة الغير أو سدادا لمبالغ 
سايق دفعبا لله . وهذا وذاك أدتى من القن 
عراحل .فف هذه الأحرال لا يكون اللشترى 
- وهوالدائنق الواقم ب سوى تق استرداد المبالخ 
المستحقه له فعلا 

(استئناف الست أمقيته ميداحد الديب بصفتها ضد تلب 
سوكبصفته رئامة المسروهوريه , المجلة والسنة المذكورتين ص 


61 
١ 05‏ 
محكمة الاستئئاف المختاطة 


4 يونيو سنة موا 


2 رذهها من جهلة شفعا, بانذار وعريطة واحدة‎  ةمفش‎ - ١ 


جوأزه , 
م بيع معلق على شرط الشفعة فيه - عن تاريخ العلل به 
الممادىء القانونية 


)١(‏ تقبل دعوى الشفعة المرفوعة من عسدة 
شفعاء وبعريضة واحدة ولو تنازل أحدمم 
للآخرين إذا كان الانذار بالرغبة فى الشفعة قد 
حصل منوم باعلان واحد ومعذات طلب الشفعة 
وفى مبعاد الخسة عشر يوما 

(9) فى حالة البيع المعلق على شرط ,بدأ 
سريآن ميعاد الاخذ بالشفعة من تار يخ عل الشفيع 
بالبيع لامن تاريخ تحفق هذا الشرط بالذات )١(‏ 

( امتثناف الحاج مان عبد القادر على ضد شركة مسكك 
حديد الدلنا الضيقة ليءتد رئامة المسيو هورييه المجلة والسئة 


المذكورتين ص 0.” ) 


)10 -15 (اللجموعة‎ اؤ٠٠‎ - 1١ ١6 قارن امثتتاف‎ )1١( 
وم - 5 -4ءؤ! ( المجموعة 5 - 5# ) و١1- 1 -5ونؤا‎ 


(المجموعة م١‏ 1# 1)وة؟ - 4 - ٠#وا(المجموعة‏ ب #د4) 
00 


ل ١‏ 
حكية الاسكناف الختلطة 
5 برايو سلة 187 
- امار أغار تأجير من ن ألباطن 
لوجر ضمنا ‏ حقّه فى مقاضاة ااستأجر + مباشرة 


خلاطا لأمود رضلا 


م اعلان دعوىي - بطلاته ‏ عدم الك به - زواله 
الميادىء القانونية 
(1)[ذإكانالمستأجرهن الباطنقد شغل الحال 
المؤجرة برضاء منالمؤجر الا'صلى ضمنا ورغم 
ترم عمد الابجار فلا يعتبر شاغلا لا بغير سند 
بل على أنه متنازل إليه برضاء المؤجر وبهذا 
يلتزم قبله بكافةالالتزامات التىتعاقد عليبا المستأجر 
الأصلى ك! يكون للاؤجر المق فى مطالية المستأجر 
من الباطن بالاجارم اشيرة 
(0) هل لعتير باطلة صصفة افتتاح الدعوى 
المرفوعة مر._. شركة منحلة والتى ل تعان إلى 
المصفين أوالشركة التى حلت محلبا بلللمديرالسابق؟ 
(ل يفصل فيها . ) وعلىأى حالفان هذا البطلان 
يسقط إذا استلست الشركة الجديدة هذا الاعلان 
ثم حضرت فى الدعوىمن غير اتصافرابأتها شركة 
متسدلة ولم ترفع دفعا بسطلان هذه أأصحيفة 9 
( امتتاف فيليب شايمان وشرؤدضددائرة النيل عمرو ابراهم 
رئاسة سيو هوربيه . اجلة والدنة المذكورتين ص 5.”# ) 
احى ١‏ 
حكمة الاسناف المختلطة 
9 يايو سنة بره 
مين حاممة - ظبور كذبها . او كيديتها أو عدمصحة الوقائع 
البنية عليه! «رففضرا 
المدأ القانوق 
لا تقبل اليمين الحاسمة الموجبة الخصم اذا 
كانت الوقائع المتعلقة م! سبق أن كشفتظروف 
الدعرى يطلاما . أو اذا ظبر أنها كيدية أو 


العدد الثاتى ‏ اأسئة الثامنة عشرة 


تبين كذلكعدم صحة الوقائع التى أريد تأسيس 
هذه اليمين عليها ( مبدأ مقرر ) 
( استثناف البيرديشى ضد الست روزهء <.ن دلثى رئاسة 
المبيو هوربيه . الجلة والسنة الم كورتين ص 1." ) 
١٠١7‏ 
تحكمة الاستشاف المختلطة 
4 :وليه سنة 0و[ 
-١‏ حاب 1 ع زأدارة مش أولاه مورت التركة وحياته 
وبرضاه منه , مطالبتهم 000 
ااا رلا سي كل ترد ررد نان 


ينيم ٠‏ معدرم 
تصرفات من م«ورث , لبعض ورثته . بطلالها . غير 
موجب التضامن فى تتام 


ع - اختصماص الحكة المدنية - دعوى «رفوءة على أخصام 


ع تارمم سمه 

المبادىء القانونية 

١‏ -ان ادارة حركة أطيان المورث فى 
السنوات السابقة على وفاته بوأسطة بعض من 
أولاده وباجازةصرحةاراديةمنالمور ث لايترتب 
عليه أىمسئوليةأو التزامات من جانبهم اوبتقدم 
حساب عنها وهذا لا ينق مسئوليتهم عما يكون 
باقيا لدهم من اللأموال 

؟ - طبقاً لاحكام الشر بعة لايعتير كبدأ أن 
يسألالوارث بازاء باقالورثةالمدعين لاعن حصته 
فى التركة فليسلاوارث الذىلايد له فىادارةالتركة 
ان يطالب بعضا منهم وبطريق التضامن عسا 
استولوا عليه مر. الابراد إذ لايعتير تجرد 
استيلامم عليه فى ذاته شبه جنحة يستوجب 
التضامن بين الورثة 

م إذا استحصل بعض الورثة المسلمين من 
مورثهم علىعقود ببعإضراراً بباقالورثة وألفيت 
فم| بعد تطبيقاً للمادة , وس مدى عختاط فلا يترتب 


العدد الثانى ‏ ااسنة الثامئة عشرة 


على هذا اعتبار فعليم هذا مثابة جنحة أو شبه 
- إذا كانت الدعوى مرفوعة عل صحةضد 
عدة خصوم وكان أحدثم فى حالة إفلاس فتسكون 
المحكة المدنة مختصة من غير ماحاجة لاجراء 
خاص بالنسبة لهذا المفلس فى تحقيق دبونه 
( استئاف عبد اليد فتح الله ضد عيد الرازق قتح اله 
رئاسة المسيو هور بيه المجلة والسنة المد كورتين من لاه ) 
6 
محكة الاستكناف الختاطة 
9 يولبه سنة ١575‏ 

-"#-١‏ توزيع بين الغرما, - ماله الدائن الا'ول المسجل 
الرامى عليه اراد والمتازل اليهء . الحائزللمقار 


المعارضة فى قاعة التوزيع . ثيل ار الور 
الأتكلق :كرهولا كينا + ومن دان 
التق الأترل ل فين خدوضي سراي" 
البادىء القانونية 
)0( ليس للشدرى المتبور 0 ل 
الذى إصبيح مدينا فوالفرق بين كن مرءى أأز . 
والنن ل راسى 3 بعد اعادة لبه بع على ذمته 
مصلحة مبدئيا دفع هذا 5 لهذا الدائن 6 
ذاك من الداخلين فى التوزيع ولهذا فان عدم 
مثيله فى الاستئناف لامنع المحكمة من الفصل فى 
المعارضة المقدمة فى قائمة الاوزيع 
(0) للستأتف عليهم فى مواد القسمة بين 
الغرماء أن يتمسكوا بطاباتهم الختامية المبينة فى 
مذ كراتهم الابتداية و ل ايه أرة 
لكان أصل أوفرعى كالم أن يطلبوا أصليا 
الغاء الحكم المستأتف إذا كان سلوك الاخصام 
الأخرين فى الدعوى أو طلباتهم من شأنه أن 
يعرض مصالهحهم الخطر خصوصا إذا كارف 
المستأنقرن فيبا قد تغيبوا بعد رفع الاستئئاف 


يفنا 


(م) إذا تنازلالائر للعقار لصا أول دائن 
مسجل الذى رمى عله المزاد بعدها عن دينه 
المرتب فى ذمة المدين المذوع ملكيته بناء على . 
نزع ملكية الاعيان المبيعة فانايجعل مرك الراسى 
عليه المزاد بازاء هذه الاعيان والتى كان له أن 
بختص يثمنها ف التوزيع مساويا لمركز أول دائن 
مسجل رمى عليه المزاد ويكون من حقه معهذا 
أن يتمسك بالمقاصة الحاصلة بينثمن مرمى المزاد 
بين البلغ المستحق له 
كدائن لغاية يوم المبنع وبمقدار هذا الفرق. 
على أن هذه المقاصة معلقةبطبيعةالحال على التقدم 
هذا الدين فى التوزيع وقبوله فيه نهائيا . ويعتير 
الرجوع فيه ساريا من ناريخ مرسى الزاد 

ومع هذا ففىحالة اعادةالبيع على ذمة الرامى 
عايه المزاد فليس لهذا المشترى المتبور احياءدينه 
بطلب توزيع امالغ الناتجة من البيع الجديد 
والمودعة بالخرينة أوإ[حالةباقالداثتينع ل اتوزيع 
بالنشبة له بصفته مديئا فى الفرق بين تمن البيع 
الأول والثانى لأزدين الحائر المتنازلعنه للرامى 
عليه المزاده ‏ وهو المشترى المتوور - لابجوز 
توزيعه إلا بمقدار هذا الفرق فةقط 

(استثئاف ورثة أندريا موتتاتوضد سلمانبك عوض رئاسة 
المسيو هوريه , | اجلةوالسئة المذ كورتين ص 8 #8 وؤ." ) 


الذى هو مدين 4 و 


١6 
محكة الاسكتاف المختلطة‎ 

9 ينيو مملة ١91‏ 
21-١‏ رى -عقار بالتبمية - يحرد اعدادها لرى 
الالراضى لا“راضى الجاورة ‏ لاتصبح منقولا الحجز عليها 

كنك ول يأر ستل بطلا 

المادى. القانونية 

(1) لا تققد آلة الرى صفة التبعية العقار 
طبقا لروح المادة 14 مدى مختلط - وتصبح 
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العدد الثاتى ‏ السنة الثامنة عشرة 


متقولا جرد أنبا معدة أرى اراضى لللاك 

امجاورين ومن غير نقلبا من مكامما الثابت . 

ويبدو الآمر واضحا إذا كانت هذه الآله مثبتة 

فى الأرض بالأسمنتالمسلم وفبنا. خاص وبحيث 

لا مكن بزعها منه إلا هدم هذا البناء جؤئياً : 

؟ - لابجحوز الحجركنقرل عل آله أصبحت 

عقاراً بالنعية فلابمكن حجزها مستقلا عن العقار 

التابمة له ويجرد حصول حجركهذا وتقل الما كينة 

بعدها بناء على أمر قاضى الأآمور الوقنيسة طبقا 

لليادة .سه مرافعسات مختلط لا يؤير على هذا 

البطلان . بل وومطى أيضاً الدائن المرتبن على 

الاعيان المذكورة المق فى المطالبة بالتعويض عن 
الضرر الحاصل . 

(استثئاف صادق يك قلنوضد شركة يوركشير الهندمى بمصر 

ر:اسةالمسيوهوريه المجلة والسنة المذكورتين ص 511 وبإام؟) 

٠١ 
محكمة الاستشاف الختلطة‎ 
| يونيه ممنة م8‎ ٠ 
المذازعة فى الديون  جوازها «ن دائن قل‎  ةيلشن‎ -١ 
5 اوستازح فحقه - رفع دعوى أصلية بها‎ 
, حوالة يدبن عقارى - لا نخضع لاشكال خاصة‎ - 
تمل التتازل عن الضمان العقارى‎ 
. م - طلب دخول قالتفليسة - #انمنسقوط الحم الغيالى‎ 


ع - تفليسة - دينعقارى ٠.‏ جواز التنقيذيه , سبق تحقيقه , 
اتتازل . تأثهره ,النسبة للفير . وتائهه «النبة 
للبتعاقد بن , 90 ْ 

المبادى, القانونية 

-١‏ طقا للمادة س«وم يجارى مختلط يحوز 
لكل مداين سواء كازدينه مقبولا أو متنازعا فيه 
أن نازع بدعوى مستقلة أمام المحكة فى كل دين 
صار تقديمه أو قبوله ويقدم كل المطاعن المؤدية 


إلى استيعاد هذا الدين أو التخفيف من أثره 

؟ - لامخضع محويل الدين العقارى الى 
اجراءات شكلية خاصة وهو يشمل النازل عن 
الضمان الذى يتصل به إذ الفرع يتبع الأصل(١)‏ 

- طلب ادخال دين فى التفليسة يكق منع 
سقوط الحم الغيانى )١(‏ حتى ولو كان الدائن 
صاحب حق رهن عقارى 

- ولوانهيحوزللدائنينالمرتمني نأوالممتازين 
طقا لللادة ممم من القانون التجارى الخاتاط 
حتّى بعد أشبار الافلاس أن ينزعوا ملكية 
العقارات المؤمنة سداداً لديونهم فان هذا لا 
يعفهم من ضرورة تحقيق ديونهم قبل اتخاد أى 
إجراء منهم (؟) . 

(ه) تنص المادة الثالثة عشر من القانون رم 
©( لسنة 1400 الخاص بالتسجيل على أنه لاايصح 
القسك فى وجهااغير بتحويل دين مضمون يرهن 
عقارى أو بامتيازعقارى و لاالمسك,الحق الناثنىء 
من حاول شخص »ل الدائن فى هذه الحقوق ىح 
القانون أو الاتفاق ولا السك كذلك بالتنازل 
عن ترتيب الرهن العقارى إلا إذا حصل التأشير 
بذلك ببامش النسجيل الأصل , إنما هذهالحقوق 
تبق نافذة بين المتعاقدي نأ نفسبم فان فكرةالغير ها 
تشمل فى هذا الباب أولثك الذين يتلقون من 
انحيلين حقوقا علىالدين حال . وربما :الهم ضررا 
بناء عل أو بسب يإ[همال التأشير المنصوص عنه , 
وهذا يبعد حتّامنهذا النظر جموعةديانة التفليسة 
للندين المحول عليه . 

) استثاف ورثة يوسف فارس ضد بنكمصر رئاسة المستر 
براتن أجلة والسنة الم كورئين ص "٠68‏ و ع١م‏ ) 

(1) انظر اسنئتاف ه- ١‏ - 9و١‏ ( المجموعة ا 
لضا كد 0و ( الجموءة مم . ومم) ,0 * 

(م) انظراستئاف مم - 1١‏ لوو (المجموعة مادع) 

(؟) اظراستاف مم - ه - ١و١‏ رامجموعة و؟- 48:) 


العدد الثالى ‏ السنة الثامنة عشرة 
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ا 
حكة الاسكناف ال#تلطة 
١‏ بوليو سنة م١‏ 
أ مسثولةهدنزة , عنحادث , مصاريف الدعوى!!._تعجلة . 
ن, على الحادث , عدم ترام الجن عليه بها . حالئه 
30 . تعويض أدبى ٠‏ عن حادث . تقديره , كيفيته 
المادىء القانونية 
١‏ - لايتحمل الى عايه ففحادث مصاريف 
الدعوى المستعجلة الى استدماها امتناع صاحب 
الحادث عن الاعتراف بالمسئولية سوام بعد 
حصوطا مباشرة أو اثناء الاجراءات المستعجلة . 
يا لايلتزم أيضا بمصاريف آل البرة الذى 
رأ التاضى المستعجل ارومبا محافظة على حقوق 
الجى عليه 
ا أن التو يض عن الضرر الأدى لايقدر 
إلا بكل حيطة ودقة . وأن 00 حدوده 
الجائرة فلا يتخذ سبيلا إلى مغامرة قعنائية وى 
حيط خرج به عن كل نظر معقول 
( اسشاف كنت سلاندرس ضد اروجدت ,دروت رثاءة 
المسير فان اكر المجلة وااسنة المذ كورتين ص 00 ) 
١/‏ 
محكة الاسكناف الاتلطة 
١‏ إوليو سنة 5موا 
١و,‏ - حقالمرور . تقديره ٠‏ العو يضرعنه. كيفيته . أثيات 
مشروعه . حمل الايات , - 0 
المادىء القانونية 
- يحب أن تقدر حالة<ق المرور فى أرض 
الخير بالنسبة لكيفيته وتأثيره فى الأرض المقرر 
عليبا هذا الحق . 
؟ - جوز تقدير التعويض عن حق المرور 
[ماسنويا ‏ وفى هذه الحالة يكون فمقابل الضرر 
الحاصل سنويا للاترض المرتفقة ‏ وإما جملة 


واحدة أى بمبلغ معين بكون موازيا لقيمة هذه 
الأرض () إذ إشاء هذا الحق شيه بالبيع 
الجبرى سواء سواء 0 
م - لا ينبت -ق الأرور قانوتاً إلا للدلاك 
الذين يتبين قضائياً أن لا منفذ لهم من أرضهم . 
( استناف اخوانسان جوزيف الك ملية ضدخمد بكشر ف 
رئاسة المسيو قانا كر أنجلة والدنة المذكورتين ص باد" ) 
ْ 
محكة الاسكناف الاتلطة 
١١‏ يونيو سنة وا 
فوة الثى. احكوم فيه , ى موزها أسبابه 
المدأ القانوى 
بحوز الحك قوة الثىء المحكوم فيه فى أسبابه 
إذا لم نكن مجرد بيانات تفصيلية تدمنت نحث 
وتحليللموضوع النزاع بالذات وتقدير الموضوع 
الذى يحب أن يفصل فيه القاضى بالذات؟ شملت 
جوهر المسائل التى نص عليها الحكم . 
( استثاف مود على عبر ضد الست كترين مامتيلو رئاسة 
السو فانا كر , ايخجلة والسة المذ كورتين ص 876" ) 
١١‏ 
حكمة الاستئاف المختاطة 
١١‏ ونيو سنة 8و١‏ 
2 القسمالا "ول قله 


اعتباره أصنا اليه 3 ٠‏ وفرعي بالنية للباق ٠‏ 


سس 


, عن أميان أعيان‎ ٠ استحقاقعةارى‎ -١ 


مواعيد الاسثاف . ٠‏ تتبع ذلك 7 
ووم مضى المدة المكسية . ف الوقف . عدمسر انها عايه . 
المادى. القانونية 0700 

-١‏ إذا رفعت دعوى استحقاق عن أعيان 
رمى مزاد القسم الأول منبا و م اع القسم 
الثانى بعد فيجب اعتيارها أصلية ,النسبة للا”"ول 
وفرعية لثانى فما بخنص بدعوى نزع الملكية 


اد د 5 0 اوارجا ال00 
() أنظراسئناف -١ - ١١‏ وع؟ ١‏ [الجموعة,ع - 118 ) 


لي ؟ العدد الثانلى 


السنة الثامنة عشرة 


وعلى هذا يكون ميعاد الاستثئاف بالنبة للحم | الدعوى وبعدإعلان الحم المستأتف ومضنى 


الصادرفيباعنالقسم الأولهوستونيوماولا يكون 
الا عشرة أيام بالنسية للاستحقاق الفرعى عن 
القسم الثانى . ولايغير شيئا منهذا الميعادبجردأن 
القسم الاخير حاصل عن أعيان موقوفة فيكون 
ميعاد استثنافه الفرعى أيضا عشرة أيام )١(‏ 

- صفةالوقف من حيث انهقيدعلى الملكية 
لا يفترض وجوده الا بمقتضىعقد رسعى صريح 
فاذا سقطت حجة انشاء الوقف لأأى سبب من 
الاسباب المبينة بالمادة نا مدتى مختلط فلا يمكن 
اعتيار الوقف قائما بمضى المدة طويلة كانت 
أو قصيرة 

م - لاينطبق مضى المدة الخمى الذى وضع 
لجاية الغير حسئى الاية على الوقف الذى يتضمن 
انشاؤه عقد ارادى من طرف واحدوهوالواقف 
الذى بلع على ماكه صفة الحبس عن التصرف الايد 

( استثناف_وزارة الا أوقاف ضد ١‏ يلفلاها كس رئاسةالمسيو 
فان | كر الجلة والسنة المذ كورتين ص 18 ) 

11١ 
محكمة الاستئئاف الختلطة‎ 


1 يولمو سنة 5م0ا 
١‏ - أستثناف , التتاول عنه ٠‏ بعد اعلان الحم ودذى موأعيد 
الاستتاف ٠ ٠.‏ اعتباره قبولالاحكم . اعترا ضالمستأتف 
عليه. لايحدى 
- ناظرالوتاف ٠‏ تنازلهعن حق الاستتناف : لاعلم شرعا 


د جرحت اليد .. تقديرالديننمائيا , و تلبيته حم , حتمى 
المادىء القاونة 
)١(‏ التنازل عن الاستئنافالحاصل أثناء نظر 


)م#١‎ - ١6 انظراست'ف ؟ - ع - .و١ [المجموعة‎ )١( 


واس وها رز للجموعة م١‏ - ..) 


من المستأتف طلباته فى الاستئناف والتصمم على 
نظره دثم هذا التنازل ويحب القضاء برفض 
الاستئناف وتأبيد الحم . 

(0) ولو أنلناظرالوقف صفةالتقاضى قدعى 
أو مدعى عليه ولكنه لا بملك حق التنازل عن 
الطءون النى عنحه القانون >الاسئناف مثلا - 


إذا كان هذا التنازل من شأنه المساس بحقوق 


الوقف وكيانه التى لا بملكبا الناظر إلاباذنت. 
القاضى الشرعى )١(‏ . 

(م) لا يملك الدائن حقه ف المبلغ المودع 
باسم مديئه أو لحسابه إلا يمقتضى حكم بشأن 
الحجز الحاصل عن المبلغ الحجوز والذى قدره 
قاضى الأمور الوفتيةتقديرأءؤقتاً وفى غير مواجهة 
المدبن ويجب تقديره نهائياً بعد عرض اللاص 
على المحكمة وصدور حكمه فيها فى مواجهة المدين 

زاستئاف وتف-سن اغا شنان ضد هترى دكا كنى رئاسة 


الكونت دى اندينو انجلة والمنة الم كورتين ص ور" ) , 


١11 
حكمة الاستكناف امختلطة‎ 


يولرو سنة 918( 
١‏ - معارضة الخمم لاثالك . ببندائر يتين ٠.‏ فى دعوى ين 


دائن ومدين باعتيار دنه دين تركة . جوازما 


7 الح ببا . فمعارضة الخممالثالك , حتمية . 
الميادىء القانونبة 


١‏ - تقبلالمعارضة من الخصم الكالثوالمرفوعة 


© - غرأبة 


() انظر استثئاف وم " ١و1‏ ( المجموعة ع - 
1) 


العدد الثاتى ‏ السئة الثامنة عشرة 


من دائن مرتهن عن حكم فى دعوى مرفوعة بين 
دائن ومدين ويكون من 5أنها المساس بطبيعة 
حقوقه بالنسبة لما يدعيه الدائن المذكور . م إذا 
كان من شأن دين هذا الدائن حسب الدعرى 
انهمشتحق عل النركة وبذلك يكون لهطبقاالشريعة 
الاسلامية حق ممتاز بالنسبة لعلاقة دين الدائن 
المرتهن يأحد الورثة شخصيا 

4,08 الغرامة المنصوص عنبا بالمادة‎ ٠ 
مرافعات مختلط والخاصة بمعارضة الخدم الثالك‎ 
هى غرامة جنحة ونحم مها انحكة من تلقاء نفسبا‎ 
بض النظر عن طابات المعارض ضدم فيها‎ 

( ا-كئناف شركةالرهن العقارىالمصرى ليمتدضد»ود أحد 
دويدار رثاسة المبيو هوربيه ٠‏ ااجلة والسئة المذكورئين عن 
حكظر 38١‏ ) 


١ 
محكنة الاستكئاف الختلطة‎ 
147 يونيو مسة‎ 1 
مضى ألدةالمسقطة . بإلادة وبا؟ مدتى مختلط . سرنائها على‎ 
الدفوق كج المي . وبالشية للريع , لاتليق‎ 
0 مدأ القانوق‎ 
لا نسرى مذو المدة المسقطة المنصوص عنبا‎ 
بالمادة وب" مدى مايل إلا على كل ما يستحق‎ 
دفعه فى-أجال معينة متفق علها . فلا تنطيق هذه‎ 
الحالة على الرريع الذى يطالب به ويكون تحصل‎ 
؟‎ )١( يدون وجه حق كالتصب مثلا‎ 
(استئناف حسن وكالبديى لأشريعىضد دائرةحضرة صاحب‎ 
السمو الامير بوسئف كال رئاسة المسيو هوريه المجلة والسئة‎ 
) المذكورتين ص ,سم‎ 


(0)أنظراستتتاف متلطوم - ١‏ - #احمازالمجموعة14- 


١م‏ ) ووب س واس وءؤا ( المجموعة 258-117 ) 


اق 


العرد ازنا فى 


بجسلة الحاماه 


فررست الث الثامئة عدر 


0 
:3 


ملخص الاحكام 


تاريح الحم ظ 


١" "5 


ود الضن 


ليا امل 


/ فوايو /اثاة 


+ تونيو ااه 


)١(‏ قضاء محكة النقض والابرام الجنائية 

تقض وابرام . اسيابالطعن , تقديها . «يعاده . العبرةبوصولها 
فعلا إلى قل الكتاب .وضعب بمكتب البريد فى الميعاد القانوق . 
وصولبا إلى القلم بعد ذلك . لاتقبل. 

مواد مخدرة , مورفين . مستحضر محتو على هذه المادة . متى 
يعتير درا معاقب عليه . وجؤب ببان نسبة المورفين الداخلة فيه 
بالحكم . اغفاله . تقض . ( المادة الآولى فقرة ثائية من القانون 
رقم ١‏ لسنة موا ) 

قتل عمد . نية القتل . استنتاج احكة توافرها من تصويب 
7 نارية إلى مقتل من جمم الجى عليه . عدم تمام الجريمة . عدم 
بيان الموضع الذى اعتبر مقتلا . نقض . 

(؟ )قضاء محكة النتقض والابرام المدنية 

مستوليةتقصيرية . أساسها . حكومة . مشروع عام . احتمال 
حصولضرر منه. عمله بطريقة فنية . لا مستولية ( المأدة هم من 
القانون المدنى ) 

ززع ملكية . الأملاك الزراعية الصغيرة . عدم جواز توقيع 
الحجز عليها . مناطه تحصيل كون المالك مزارعا أو غير مزارع . 
هو طوعى ( القانون رتم ؛ لسئة ١417‏ المعدل بالقانون دم 
٠١‏ لسنة .و( ) 

-؛ - استئناف . حك . قطعى فى جز منالاصومة . تمبيدىق 
موضوعالدعوى . جز ؤهالقطعى . متىيصبحنهائيا ؟ ‏ #-استئناف . 
حك فى مسألة من مسائل الدعوى . صدور حم مؤسس عليه . 
استثافه . مى يكون هذا الاستثتاف شاملا للحكم الآول؟ 
ب نقض ويرام . إعتبار الاستثنافشاملالحم الموضوع و الحم 


بجلةة المحاماة لم 


٠‏ العو الثالى فر ست اسار الثامة: عشَرةَ 
3 
5 1 اديع اع | ملخص الاحكام 


المؤسس هو عليه . [عادةالقضية برمتها إلى محكمة الاستئناف الفصل 
فى موضوع الاستثتافين 
|1410 /ا١‏ ينيو لاسره 21 مسثوليةنقصيرية . مالك .[همالدفى صيانةملك..بلكون . تيدمه . 
إصابة احد الآفراد بسبب ذلك . مسثولية امالك . 
.0 أ سثولية المستأجر 
1 دعوىانكار الخطوط . بصمة الثم . إنكارها . القضاء برد 
الايصال الموقع به على الحتم وبطلانه . لايجوز . 
() قضاء محكمة استتناف مصر الأاهلية 


مى تاتئى ؟ 


ون أءمة امام ابريل اسه - ١‏ - مستأجر من المكومة . وضع يدهعلل الأرض المؤجرة 
وعلى .غيرها خفية . اجراؤه تحسينات فيباء غير مصرح با فى 
العقد ٠‏ اعتباره سىء النية . حق المالك فى طلب ازالتبا . طلب 
النعويض . نجرد الآمل فى شراتما . رفضه - ؟ - فضولى ٠‏ اثراء على 
حسابالخير . التحسينات الى يدخلها المستأجرفالعين المؤجرة بغير 
اذن المالك . لاتتطيق عليبا . 

19 «< «( بيع . من شخص لآخر ٠‏ وفاة البائع ٠‏ تصرف الورثه بعده 
لآخر . وتسجيل عقد الآخر. نقل الملكية اليه ' حقوق المشترى 
الآول. مجرد التزامات شخخصية . قاعدة « أن لاتركة إلا بعد 
وفاء الدين » . غير مانعة من تصرف الورئة 


ا [؟ه؟و 


4 مابو بمو 1 -١-‏ ممرض الموت. تعريفه . حالنه . احتباس البول 
والبروستاتا ٠‏ عدم اعتبارهامنها ‏ ؟ ‏ عقدبيع ٠‏ مستوف أركانه 


ة/ا زم6ه١‏ 


مؤثر . صمته .. 
م إلاه٠|‏ 5 < « استئئاف . عن حم . صادر وفقطلياتالخصم . أوالرضاء به . 


وفى أص متعلق بالنظام العام . جوازه , 


بحل المحاماة 


المير الثالى فرررمت السك العامة عثييّةٌ 
00 
ِا] '3: ٍ 


فا 


728 


44م 


٠4‏ أه؟ مابو مه 


+ أه” ه 3 


+5 ]| لا يناير يفك 


| إء" « « 


ا أومابريل بمو 


ذو أ.م ماأبو سمه 


“ا/1 |4" «< «2 


آ/اا زه" « « 


/ا/11 ٠١‏ بريه الاو 


إعادة الببع على ذمة الراسى عليه المزاد . تحديد القن الأسامى 
الذى تبنى عليه المزايدة الجديدة ٠‏ هو ثمن البيع الآول 

اختصاص . عدم تجديدتسجيله فى بحر العشرسنوات . اعتباره 
لاغيا . العدام أثره . بالنسبة لهائن المقار ولسةوط حق التنبع . 
تفبيه ننزع المللكية الحاصل من الدائن وتسجيله فى بحر هذه المدة. 
غير مؤثر على هذا البطلان 

(4) قضاء انحا م الكلية 

أصلالوقف , مابمسوجودهالشرعى وصحته . ونفاذه ٠‏ رضاء 
الواتف . حث فى أصله 

١‏ - ايجار الاشخاص . حالة الخادم . مكافأة . حقه فيا 
معدوم . التعويض . حدوده ‏ + - عقداجار الاشخاص . مدته . 
غير معينة . حقالفسخ . جوازه فى أىوقت . ششرطه . أن لايكون 
فى وقت غير لائق . التعويض . مداه . شروطه ‏ م غادم , 
قصله . له أسيابه . تعويض . معدوم 

١ -‏ - استئناف المتهم . فى عخالفة . شرطه . الحكم عليه بعقوبة 
أخرىغيرالغرامة والمساريف  ١‏ _كلمةعةوبة . بالمادةم«ه حم . 
خاصة بالعقوبات الأصلية والتبعية . التعويض غارب عنبا 

-1- عقدا يجار اشخاص . فسخ . أضراب . لهس مسوغاشرعيا 
له . استمراره . موجبله ‏ * - عامل . فصله . فحالة الخطأ الجسم 
التعويض . رفضه 

شفعة . معاد الثلاثين .وما . المنصوص عله بالمادة 6 . 
هو لرفع الدعوى . عدم قيد الدعوى فيه . لايسقطه , 

دعوى حساب , تكييفبا . مدى مسدولية المدعى عليه فيبا . 
تتائحه . التفريق بينها . وبين دعوى التعويض عن هذا الحساب 

قاضى الاحالة 
١‏ - جنحة . حق النيابة وقاضى التحقيق فى الاحالة على محكمة 


بجس#لة امحاماة 57 


العرد الثالى 
سه 


فررست السام الثاملة عشرة 


هم "١| 181١|‏ دلسمبرعمه 


كم |4ذما ٠١|‏ ضاير ومو 


بم أبيمذ | ؛ فراير باسمهو 


م أحذا أحه ناير رمه 


الجنم . ضد المتهم الغائب . حضور المبم بعدها . لايعيد 
الأجراءات . استمرار نظرها والحك فيبا أمامبا . ؟ ‏ قاضى 
الاحالة . إحالته المتبوغيابيا على حك ةالجنح الجرئية . طبقا لمرسوم 
9 ا كتوير سنة ه148 . وحق غرفة المشورة أيضا فيه . حكم 
القاضى الجزقى . معارضة المابم . أمام غرفة المشورة . لا تييح 
إحالة المتبم مى جد يدأمام قاض الآاحالة  .‏ م إعادة الاجراءات 
أمام قاضى اللأاحالة من جد بك . والئه . 

اختصاص قاضى الأمور المستعجلة 0 بالفصل ف مصاريف 
الدعوى . واتعاب الخبراء والحراس . وف المعارضات فى أوامر 
تقدير المصاريف . 
التحفظية أو بمنع التنفيل أواستمراره . هنالتظام العام . الأتفاق على 
ما خالفه . باطل . مساس التزاع بالموضوع ٠‏ أو حصولنزاعجدى 
بشأن تنفيذ الاحكام . موجب لعدمه 

١ -‏ - فسخ الاجار . بسب تأخيرالاجار . جوازى 9 اخلاء 
بصفة مستعجلة . شرطه . تحققه من قل بالتفاضى أو التراضى 5 
م ايجار . انتباءمدته 5 بغي ثلبية 1 التجديد 5 دالته 5073 ابجار. 
جد يده 0 احهال ذلك . خروجه عن اختصاص القضاء المستعجل 1 
النظر فيه. من النظام العام 

-١‏ إشكال. من محجوز عايه . فى يوم البيع . جوازه 
ِ-؟ اختصاص قاضى الآامور المستعجلة . تقد بره حقوق الطرفين 5 
للفصل فى المسائل المستعجلة . كايقاف الانفيذ ‏ «- تضامن 
لايفترض .كليات ضبان . « غروم والزام » لاتفيده 


9 تمل المحاماة 


العرر الثالى قررست السلء الثامل: عثيرة 


أ« | 9 إن . ملخص الإاحكا 
8 تاريخ الحم ص م 
: 3 


كم أو أرم وليه بسو ١ - ١‏ حراسة . تحديد أجلهابائتبا. الشيوع بالتقاضى أوالتراضى 


وتسوية د.ون التركة . عدم انباء ذلك . عدم رفعبا - 8 - دعوى 
استبدال حارس . اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . فى مناقغشة 
حساب ادارة الحارس . قاصر على تعرف عدومية سوء الادارة 
دون تفاصيله 
(<) قضاء انحا ك الجرئية 

.و أهو١‏ أوم ا كتويرمسو| -١-‏ أهلية مطلقة أو مقيدة . خضوعبا لأحكام الأحوال 
الشخصية , نقص الا"”هلية . موجب لبطلا نالعقد بطلا نانسييا . أثره. 
دعوى الاثراء بلا سبب . ؟ - صى يز . له أهلية الا"غتناء 
وأهليةالادارة,حدودها ‏ + عقد. بطلانه . زوالآثاره . بطلان 
لنقص الا“هلية . آثاره بالنسبة لفاقد الأهلية . والمتعاقد معه -- 
اثراء بلاسبب ٠‏ قواعدها . شروطها 

1١‏ أذذا ١١|‏ يناير مو محام ؛ مسئوليته قبل موكله . مداها . حقالدفاع مطلق . الخطأ 
فيه مع حسن النية . غير موجب لا . 

7 أ١٠٠٠‏ أبياة مارس بإمية ملكية . وضع ,د المدة الطويلة . بواسطةالتربية . على مسا كن 
وسط الجبانات . حقهم فيها . المرسوم الصادر فى ٠١‏ فبراير سئة 
5 . غير مؤار 

سو أع.ب [4” مأو سه - ١‏ - قوة الشىء انحكوم به ء الفصل فى اللأصل بمتد للاجزاء 
والملحفات ‏ ؟- واقعة المديونية تخالف واقعة السداد . عدم 
البحث فى براءة الدمة . لا يمنع من رفع الدعوى بها . 

60 قضاء انتحام الختلطة 

4و |؟١٠‏ | ل مامه مسئولية . حوادث. الخطأ . إثياته الخاطر المترتبة على الالآت 
العصرية. تتاتينها . 

مة |ع.؟ لم8" <١‏ « دعوى الرامى عليه المزاد . إثباتملكية مدينه فى غير مواجبة 
مدع الملكية فيها , لاتقبل 


جل المحاماماة بوم 


العترر الثالى فررر ست السام الثاملة عثمرة 

ا 

- 0 تاريخ 0 ماخص الاحكام 

ما] * 

04م أحم مارو 1م19 مسئولية مدنية.فى الهوادث . العمل بأحكام القانون المدى 
باة |ء."» إلم؟ هه «( حراسة قضائية . على تركة المدين . سلطة الحارس , دفع نفقة 


للورثة . تمثيل الخارس الدائتينفيها . الحسكم الصادر بالنفقة . سارى 


علييم ٠‏ معارضة الخصم اأثالك . 
بره م١"‏ | ”# بوتيو سمه صلح . أعطاء مبلة للدفع . مخالفة شروط الدفع . سقوط اق 


فى الانتفاع بها 

هه أه١‏ 7" |4 < 53 بيع . صادر من محجور عليه للسفه قبل الحجر .زمن قصير . 
أنعدامالرضاء فيه . بطلانه . حق المشترى فى استرداد ما دفعه 

. شفعة . رفعبا من جملة شفعاء بانذار وعريضة واحدة‎ - ١ - 5 « 9| أمء"‎ |٠66٠ 
جوازه . -”- ببع معلق على شرط . الشفعة فيه . من تارعخ العلرنه‎ 

ون أد.؟ |[ وه « - ١‏ - أجار أشياء. تأجير من الباطن . خلافاللعقد . رضاءامؤجر 
ضمنا . حقه فى مقاضاة المستأجر مباشرة   *‏ اعلان دعوى . 
بطلانه . عدم السك به . زواله . 

0 أ5٠”‏ |[ةؤ « م بمين حاحمة . ظبور كذما . أو كيديتها . أو عدمسة الوقائع 
المنية عليها . رفضبا . 

١ [| ٠١5 ٠١‏ « - و حساب .عن إدارة بعضاولاد المورث التركة فىحياته 


و برضاءمنه . مطالبتهم لهنه . غبرجائز + ادارة تركة . مسئولية 
كلفردمنالورثة ٠‏ التضامن بينوم. معدوم م تصرفات من مورث . 
لبعض ورثته . بطلالما . غير موجب للاضامن . تائجه ‏ ؛ ‏ 
اختصاص الحككةالمدثية . دعو ىمر فوعةعل اخصام عديدين . افلاس 
أحدمم ٠‏ غير مانع ملها ٠‏ 
١5‏ الا١٠"‏ |9 «ه « -8-١‏ توزيع بين الثرماء . حالة الدائن الآول المسجل 
الرامى عليه المراد . والمتنازل إليه من الجائز للعقار . المارضة 
] فى قائمة التوزيع . تمثيل المشترى المتبور فى الاستئناف . مركر 
هوٌلاءجميعا ٠‏ وح الدائن المرتهن الأول ف الدين . حدوده. أحواله. 


٠.66‏ الا١٠"م‏ | « 5« - ١و‏ م- آلةرى . عقار بالتبعية . مجرد اعدادها أرى 


ام بجصلة المحامأة 


العرى الثالى نيت السل الثاملة عشرة 
5 -_- 
3 1 ثار ب لمم «لخص الاحكام 
نا '3 
ٍ الأراضى الجاورة . لاتصبح منةولا . الحجز عليها كذلك ٠‏ ولو 
بأمر 00 بطلانه , 
٠05‏ أله ٠١‏ وتوم ١‏ تفليسة . المنازعات فى الددون . جوازها من دائن قبل 


اومتتازع فيحقه رقع دعوى أصليةببا 5-8 حوالة,د:نعقارى 

لا تخضع لاشكال خاصة . تشهل التنازل عن الضمان العقارى + 
طلبدخول ف التفليسة . مانع من سقوط الحكالغيابى -ك- انفليسة . 
دين عقارى . جواز التنفيذبه . سبق تحقيقه . - ه - <اولة . دن 
عقارى . التأشير على هامش الأسجيل ببذا التنازل . تأثيره ,النسبة 
للغير . وتتائجه بالنسبة للمتعاقدين 

/ا١٠ *١:34[‏ أؤزلز « « - ١‏ - هسئو ليةمدنية . عن حادث . مصاريف الدعوىالمستعجلة 
بناء على الحادث ٠‏ عدم التزام المجنى عليه مها . حالته ‏ ؟ ‏ تعويض 
ادنى . عن حادث ٠‏ تقديره ٠‏ كيفيته 

/ا٠ ١ ١ « « ١١| ١9‏ و؟ - حقالمرور ٠‏ تقديره . التعويض عنه . كيفيته . اثبات 
مشروعيته . حمل الائبات . 

ه١ز‏ أوء؟ 1١1١|‏ « ( قوة الثنىء المحكوم فيه . مت تحوزها أسبابه . 

. بيع القسم الأول منه‎ ٠ استحقاق عقارى . عن أعبان‎ - ١ - « ١١| أو.؟‎ ٠ 
٠ اعتباره أ صلءابالنسةله - وقرعى بالنسبةللياق . مواعيد الاستئناف‎ 
تقبعذلك ووس مطى المدة المكسيةى الوقف . عدم سر باهاعليه‎ 

ذا أعدم اذا « « - ١‏ - استقناف . التنازلعنه . بعد اعلانالحكم ومضنى مواعيد 
الاستئناف . اعتبارهقبولاللحم . اعتراض المستأ تفعليه , لايجدى 

- ؟- ناظر الوقف . تنازله عنحق الاستئئاف . لايملكه شيرعا . 

م حجر تحت اليد . تقدير الدين نائيا وتثيته حم . حتعى 

إ - معارضة الخصم الثالك . إن دائن متهن . فى دعوى 

بين دائن ومدين باعتبار دينه دين تركة . جوازها ‏ ؟- غرامة . 

الحم با فى معارضة الخصم الثالك , حتمية . 

"١١| ١١+‏ ا « «5م مضى المدة المسقطة . بالمادة م/م مدنى مختلط . سريانها على 
الدفع فى آجال معيئة , بالنسبة للريع . لانتطبق . 
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اانا 


ملحق 
العدد الشالى 


اكتوبر مسسنة 1991 


يقآنون المقوبات ومحقيق الجنايات المختلط والمراسم بقوانين 


الصادرة فى غيبة البرلاتف 


مطبسعة حجازى بالقاهرة 
تليفون ١٠4/8هه‏ 


فحاز 


رأت هيئة التحرير أن تتابع النشاط التشريعى الذى تقوم به وزارة العدل فاعتزمت أن 
تفشر من حين لآخر فى ملاحق مستقلة القوانين الجديدة وملحقاتها من مذ كرات وتقارير 
ومناقشات برلانية ٠‏ 

وقد عن لى أن أيدأ فى هذا الملحق بنشر ملخص مقارن لقانون العقوبات الجديد مع 
قانون سنةع .9( والتعديلات الى وقعت عليه خلا الثلاثين سنةالماضية . حرث يكون سول 
المأخذ . سبل المراجعة ٠‏ ذا كرا نص المواد الجديدة كاملة . ثم ألحقته بالمذ كرة الايضاحية 
وتقريرى لجنتى الحقانية يمجدى الشيو خ والنواب. وكذا المناقششات الامة النى جرت 
بالجاسين بصدد بعض المواد ترجو ع الها . والاستنارة مها . 

أما قانون تحقيق الجنايات امختلط ولانه قادمر على الاك اللختلطة فقد | ك:فيت بنشر 
مذ كرته الايضاحية وتقريرى لجنتى الحقانية #لسى الشيو خ والنواب. ولم بحر بثمأ نه مناقشات 
هامةفى المجاسين . وهو بلا شك النواة للقانون الأهلالمنشود. بما حواهمنالمبادىء الجديدة . 
وبذا يتوفر لرجال القانون وألفقه بحث ما اعتزمته الوزارة من التعديلاات فيه لتوحيدهمها 
وسريان قابون واحد على سكان البلاد أجمعين . فيتابمون بأحائهم وخبرة ة الماضى الوصول 
الى أحدث الآراء وأوفقها فى محيطنا ووء.طنا 

وتشرنا بعدها القوانين الى صدرت ف غيية البرلمان ثم عرضت عليه فى دور غير عادى 
فى شبر أكتوير سنة 80و( فصادق عليها . وه المراسم م بقوانين رقم مم الى 6و لسنة 
امور وذيلتاها بمذ كرة وزارة الحقانية عنها جميعها 0 تقررى لجنتى الحقانية بمجلسى 
الشبيوخ والنواب بشمأنها . وبعض هذه القوانين مكل للتعديلات التى كت على اختصاص 
الها 1 المقتاطة . وما يقترن مها من اختصاص الما 0 الآهلية واختصاص الخام المصرية 
اللأحو ال الشخصية وغير ها 

كذابتعديل خطير فى لائحة ترتيب الام الأهلة وخاصةالمادة الامسة عشرةمنها وكذلك 
بشأن اختصاص ماك الأحوال الشخصية المصرية . 

وصدر أيضاً مرسوم بقانون خاص بالاجراءات الى تتخذ وفقا للمادة موب من قانون 
العقوبات توفيةا بينها وبينالمادة غم من لانحة بر ئي سالا 1 الشرعية فما يتعاق باختصاصبا 
ف الحم بالا كراه اليدتى وما يترتب على ذلك فى حالة تطبيق مادة قانون العقوبات بعدها 

٠م‏ نور سنة /98| راغت املثرر 


ملدق العدد الثاتى . السنة الثامنة عشرة 


القاون رقم جره لسنة /امو”” 

نحن فاروق الأول ملك مصر 

قرر مجاس الشيوخ ومجلس النواب الفانون الآتى نصه وقد 
صدقنا عليه و أصدر نآه : 

مادة ٠‏ - يلثى قانون العقوبات الجارى العمل به أمام امحاكم 
الأاهلية وقانون العقوبات الذى تطيقة الام الختلطة وإستعاض عنهما 
بقانون العقوبات المرافق لهذا القاتون .. 

مادة ؟ - على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 
6 أ كتوير سنة 0و١‏ . 

تأمى بأن بيصم هذا القانون مخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة 
الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة . 


صدر بسراى عابدين فى م جمادى الآولى ستة 105 ( #١‏ يوليه 


سنة 191817 ) 
فاروق 
بأمى حضرة صاحب الجلالة 
وزير الحقانة ركبين لين الوؤواء 
507 مصطق التحاس 


(0) شر بالوقائع المصرية بالعدد إن الصادر فى ه أغسطس سنة بإموة بعد أن صادق 
عليه مجاس النواب بجلسة ؟ يوليه سئة لإعو! ومجلس الشيوخ ,جلمة و؟ يوليه سنة /و5وا 


3 ملدق العدد الثأنى ‏ السنة الثامنة عشرة 


قانون العقوبات رقم 08 لسنة ١55‏ 
فقاونة تشبوعن: القانوت البنارق هله 


مادةالدعة ماد لمديدة اجام 
الكتاب الأول - أحكام ابتدائية 
: الباب الأول قواعد عمومية 
١ ١‏ بقيت على أصلها مع حذف « إلا إذاكان غير خاضع لقضاء 
انحا ى الأهلية بناء على قوانين أومعاهدات أوعاداتمرعية » 
٠ 5‏ بقيت على أصلها مع حذف عبارة « مع مراعاة الاستئناء 
ش السابق » فى صدر الادة 
5 | على أصلها مع حذف عبارة ه تابع للحكومة امحلية » 
1 إعلىأصلها 00000000 
. 26 | أضيف لا الفقرتان الآنيئان : وإذا صدر قانون بعد حكم 


نماث حمل الفعل الذى حك على الجرم من أجله غير معاقب 
عليه يوقف تنفيذ الحم وتنتهى آثاره الجنائية 

غيرأنه فحالة قيام اجراءات الدعوى أو صدور حك 
بالادانة فيباوكان ذلك عن فع لوقع مالفا لقانون ينهى عن 


مذكرة إيضاحية لمششروع قانون العقوبات 

لما كانت الحاجة ماسة لوضع قانون للعقوبات يسرى بعد الغاء الامتيازات على المصريين 
والأجانب على السواء . 

ولما كان قانون العقوبات الأهلى الصادر فى سنة ١...‏ أحدث من قانون العقوبات الختاط 
فضلا عما أدخل عليه منذ وضعه من تعديلا تجعلته أوفى بالغرض . 

لذلك رك اتخاذه أساسا لهذا المشررع وقد ا كت الأن بادخال ما دعت اليه الحاجة الملحة من 
التعديلات والاضافات وما اقتضاه تعميم تطبيقه من التغيير فى بعض النصوص واقتصر فى هذه 
المذكرة عل بان الأسباب الى اقتضت التعديلات الجوهرةة . 

أما أبواب القانون الى لم نشر [لباهذه المذكرة فقد بقيت على أصلبا من غير تغبير فى أحكامها , 


ملحق العدد الثاتى ‏ السنة الثأمنة عشرة ب 


رقم 


المادةالجديدة ات 


ر 
المادةالقديمة 


ارتكابه فىفترة محددة ذفان التهاءهذه الفترةلاحول دو نالسير 
فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها 
د-م | 5-م إعلنى أصلا 
ألباب الثاتى - أنواع الجرا ثم 


وم | و- ١‏ | على أصلبا 


الباب الثالث 
القسم الأول - العقوبات الاصلية 
م | سر [علىأصلها 
14 1 |على أصلها مع حذف عبارة ه مقيداً بالحديد » 
16 00 هو «ه «ه « « «طون قد بالحديد» 
١‏ 1 و مو هده «ه « ه«غير مقيد بالحديد» 


ب«روهر | بروهمر | على أصلهما معحذف كلمات « بالمواد من 2/١1‏ إلى “91/8 » 
من المادة م1 


كرو .؟ | وروم" | على أصلهما 
الكتاب الاول 


الباب الأول - قواعد ممومية 

المادة ١دهى‏ المادة الأول من قانون العقوبات الصادر فى سنة ١194.‏ مع حدذف العبارة 
الأخيرة منها وهى « إلا إذا كان غيرخاضع لقضاء انحا م الآهلية بناء علىقوانين أو معاهدات أو 
عادات مرعية ع وذلك لآن هذا الاستثناء أصبح لا محل له بعد أن ألغيت الامتيازات الأجنبية وأعد 
القانون ليطبق على كل من يركب فى القطر المصرى جربمة من الجراثم المنصوص عليبا فيه ٠‏ 

المادة ؟ - فى المادة ؟ من قانون سنة 04 مم حدذف عبارة و مع مراعأة الاستثناء 
السابق » للاسياب المتقدمة . 

المادة م« هى المادة م من قانون مسنة ١9٠4‏ مع حذف عبارة و تابع الحكومة الحلية » 
للأسباب عينبا . 
. المادة ىم هى المادة ه من قانون سنة 4 .و١‏ مضأمًا اليبا فقرتان دما ألييما سد نقص فى 
التشريع ذلك بأن المادة الخامسة المذكورة تنص على مبدأ عدم سريان أحكام القانون على الماضى 


, ملدق العدد الثانى ‏ السنة الثامنة عشرة 


رة 
المادةالجديدة 


رة 


المادةالقدعة 


ملاحظات 


3 15 تعدات كالاى : ١‏ تبتدىء مدة العقوبات المقيدة للحرية من 
يوم أن يحبس امحسكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ 


بجوم | مبوسم | على أصلهما 
القسم الثانى ‏ العقوبات التبعية 
ع 4" على أصاها 
١ 2‏ تعدلت الفقرة د رابعاً » مكذا : « إدارة أشغاله الخاصة 
بأمواله وأملا كه مسدة اعتقاله ويعين قما لهذه الادارة تقره 
احكمة » فاذا لم يعينه عينته ا حكمة المدنية التابع للها ع>ل إقامته 
فى غرفة مشورتما بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى 
مصاحة فى ذإك وجوز للمحكة أن تلزم القم الذى تنصيه 
بتقدم كفالة . ويكون القم الذى تقره الحكية أو تنصببه 
تابماً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته 


ويمقتضى هذا المبدأ : ( أولا ) لا يحوز أن يحك على شخص بعةوبة لفعل لم يكن معاقبا عليه وقت 
ارتكابه . ( ثانيا ) لا يحوز أن حك على شنهص اركب جرمة بعقوبة أشد منالتى كانت موضوعة 
لا وقت ارتكايها . على أنه من المقرر أن قوانين العقوبات تسرى أحكامبا سواء على الأفعال الى 
تركب من اريم نفاذها أو على الأفعال الى ارككبت قبل ذلك إذا كانت هذه القوانين أصلح لللتهم 
كالقوانين التى تلغى بعض الجراكم أو تخفف العقوبة فى بعضبا ولذلك فان المادة م من قانون سنة 
46 بعد أن نصت عل أن و يعاقب على الجرام بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها » 
قررت أنه مع د هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحم فيه نهائيا قانون أصلم للتهم فهو الذى 
يتبع دون غيره » ومعنى هذا أنه اذا صدر القانون الجديد بعد الحم نهائيا فلا يستفيد منه امحكوم 
عليه مع أن العدل يقضى أن يستفيد منه . من أجل ذلك تنص احدى الفقرتين المقترح اضافتبما 
الى هذه المادة على أنه د اذا صدر قانون بعد حكم نهاتى يجعل الفعل الذى حكم على الجرم من أجله 
غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية » . 

على أنه لا يحوز أن يستفيد المتهم أو الكوم عليه من مضى المدة الت ينبى فيها القانون عن 
فعل أو يأمى به وإلا ضاع الغرض المقصود من القانون. . 
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المادة الجديدة دكات 


ر 
المادةالقدمة 


ولا يحوز للمحكومعليه أن يتصرف فأمواله إلا بنا.على إذن 
من ال#كمة المدنية المذكورة ٠‏ وكل العزام يتعبد به مع عدم 
مراعاذما تقدم يكو نملغىمنذاته وترد أموالالحنكوم عليه إليه 
بعد انقضاء مدة عوبته أو الافراج عنه ويقدم له القبم حساباً 
عن إدارته 
وتحذ ف كلمتى « أو غيابيا » من الفقرة و خامساً » 
5م ولام | 4 مولام | على أصلبما 


1 1 على أصلبا مع تعديل المادة 118 بالمادة :مم والمادتان 11م 
و سمم بالمواد عمس وييوم و ينهم 

5 و على أصلبا مع استبدال كلمة « القوانين » بدلا من « الآواهر 
العالية » 


سوس | عسووم | على أصلبا 
مسوم | جسم وم | على حالما 

وهذا هو ما دعا الى اضافة الفقرة التانية . 

والبادىء المقررة فى هاتين الفقرتين مأخوذ .ما فى بعض الةوانين الحديئة كالقانون الايطالى 
الصادر فى سنة ,مرو ؟ ( المادة الثانية منه ) ومشروع قانون العقوبات الفرنسى ( المأدة السادسة ) , 

الباب الثالث ‏ العقوبات 

المادة ١4‏ -ه المادة ١6‏ من قانون سة:ة ع.4؟؛ وقد حذف من المادة الأصلية عبارة 
2 مقيدآ بالخديد 6 

المادة ه١_ههى‏ المادة 16 من قانون سنة 9..4( وحذفت متها عبارة « يدون قيد بالحديد ». 

المادة 5 هى المادة + من قانون سئة 19٠.‏ وحذفت منهأ عيارة « غير مقيد بالخديد ع 
وذلك لآن طريقة تنفيق العقوبات المقيدة للحرية ليس محلبا قانون العقوبات بل لاتحة السجون . 

المادة و« -س هى عبارة عن الفقرة الأولى من المادة ١م‏ الاصلة مع ذف الفقرة الثانية فها 
ذم سق لما محل بعد الغاء الدرجة الاستثنافية فى الجنايات : 

المادة موس هى المادة مم من قانون سئة 4.4 مع [بدالعبارة «ولاجوزللبحكوم عليه أن 
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ر 


ملا حظلات 
المادةالجديدة 58 


رقم 
المادةالقدعة 


الباب الرابع اشير اكعدة أشخاص فى جر بمة واحدة 
هم عع | وم 4ع | على حافا 
هم - بن | هة -/ج | على أصلبا 
الباب السادس 2١7‏ س الاتفاقات الجنائية 


التمكررة (ق ]| 48 عل أصلها عدا حذف الفقرة الأخيرة هنها 


مسنة مم11 ) الباب السابع - العود 
12 54 على أصلبا مع إضافة فقرة أخيرة جديدة وهى : 


2 وكذلك يعتسار العيب والاهانة والسب والقذف جراثم 
مماثله > 
44 6 على أصلبا 
00 أه على أضلبا مع إضافة عبارة ه أو شروع معاقب عليه فى هذه 
الجراام » بعد كلمة « تزوير » الثانة 
يتصرف فى أمواله .. . » بعبارة و وبحرم الحسكوم عليه أيضا من التصرف فى أمواله » ليكون 
التعبير واحدا فىكل أجزاء المادة » ومع قصر حكم الفقرة الخامسة عل الأحكام الحطورية أسوة 
باق قرات هذه المادة ٠‏ 
الانفاقات المنائية 
المادة م4 هى المادة 41 مكررة التى أضيفت إلى قانونالعقو بات بالقانون رقم م «الصادر 
11 يونيه سئة ٠‏ 191 وقد حذفت مها الفقرة الآخيرة التى أضيفت إليها بالمرسوم بقاثون رقم 4م 
فى 8؟ أغسطس سنة ممو؟ ونصها : م وفى حالة ارتكاب جنابة أو عدة جنابات تيجة لانفاق 
جنائى ثم بين أ كير من شخصين يمن من العةوية المقررة للاتفاق الجنائى ومن العقوية المقررة 
للجنابة أو الجناءات التى وقعت من بادر ممن عدا الحرضين هن الجناة بأخبار الحنكومة ودفنا على 
الوسائل التى توصل فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين » . 


)0( أملها و آلباب الخاءس مكرر ©“ 
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رة 
المادةالجد يدة 


رقم 


المادة القديمة وات 


3 مادة جديدة : « إذا اركب العائد حم المادة السابقة 
اللادة الأولى جريمة من الجراكم المنصحوص عليبا فى هذه المادة أو شرع 
فىارتكاب جرمة منها جاز القاضى بدلا من الحم عليه 


بالعقوبات المنصوص عليبا فى المادة المذكورة أن بقرر أنه 


00 
92 مجرم اعتاد الاجرام ويأمر بارساله إلى حل خاص تعينه 
الصادر فى الحكومة يسن فه إلى أن بأمر وؤر الحقانة بالافى اس عنه 
/ مة يسجن فيه إلى أن يأمر وزير الحقانية بالافراج 
اأيول-و ولا نزيد مدة هذاالسجن على سعسنئين ويعتيرالسسجن ف الل 
سنة ١9.8‏ النصوص عليهفىهذا القانون عقو بةجنائية من حيث العود » 


مادة جديدة : ه يحوز تطبيق أحكام المادة السابقة على كل 
عائد سبق الك عليه بالأشغال الشاتة ممقتضى المادة ١ه‏ من 
هذا القانون أو بالاعتقال فى محلخاص بمقتضىالمادة السابقة 
إذا ارتكب جريمة من الجرام المنصوص عليبا فالمادة ١ه‏ 
المذكورة أو شرع فى ارتكابها مدة الافراج عنه تحت شرط 
أو فى مدى سنتين من بوم الافراج عنه افراجاً نبائياً . وى 
هذه الالة جوز ابلاغ مدة السجن الى عشر بن سنة 


عم 


وذلك لأنه إذا كان من بادر من الجناة باخبار الحنكومة بوجود الاتفاقالجناتى ويمن اشتركوا 
فيه قبل وقوع أبة جنابة أو جنحة يستحق الاعفاء من العقوبة فانه لا يستدق الاعفاء مها إذا كان 
الأخبار ل يقع إلا بعد ارتكاب جناية أو عدة جنايات تتيجة للاتفاق . على أرى خطورة بعض 
الجنايات أو صعو بة اثبانها مما يسوغ الاعفاء فى هذه الالة أيضا وهذا هو مارعاه القانون إذ نص 
على الاعفاء فى الجنايات المضرة بأمن الحسكومة من جبة الداخل ( المادة ٠١١‏ ) وجناية الرشوة 
( المادة ٠١4‏ ) وتزييفالمسكوكات ( المادة ١؟‏ ) وتزوير أختام الحكومة أو احدى المصالم 
العمومية أو الشركات المأذونة من قبل الكومة (٠٠‏ المادة وزو). 


الباب السابع 
الود 


المادة وو ب أضيفت الفقرة الآخيرة إلى هذه المادة لاعتبار الاهانة والسب والقذف جراثم 
مهائلة فى العود أسوة بالجرائم المنصوص فى الفقرة الى قبلبا ٠‏ 

المادة ١م‏ سسهى المادة .٠ه‏ من قانون سنة ١9.‏ وقد أضيفت اليبا عبارة ه أو شروع 
معاقب عليه فى هذه الجراثم ع بعد عبارة « ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة 
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ر رقم 56 
المادة القدممة | المادة الجديدة 3 
١ه‏ 6 استيدلت العيارة الأولى منها كالآتى و للقاضى أن َ 


#قتطى نص المادة وه عل العائد الذى سبق الك عليه الخ » 
وغيرت المواد همر؟ و دهم و بابس و يرس بدلا من المواد 
1و لوجم سووهم رليم بدلا من 
المواد .زو لام 
البابالثامن - تعليق تنفيذ الاأحكام على شرط 
35 4 تعد لت بالآنى : - « يوز للمحكة عند الك فى جناية أوعليهة 
بايقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحسكوم عليه أو 
ماضيه أو سمية أو الظذروف الى اركب فيب الجريمة 
مايبعث على الاعتقاد بانه لن يعود إلى مذالفة القانون . 
ويحب أن تبين فى الحم أسباب ايقاف التتفيذ . ويحوز أن 
بجحعل الايقاف شاملا لآية عقوبة تبعية وبع الاثار الجنائية 
المترتبة على الحكم » 
أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير » وذلك لسد نقص فى نص هذه المادة كثيرا ها لوحظ فى تطبيقها 
ولييكون نصها متفقا مع القانون رقم ه الصادر فى ١١‏ بوليه سنة ١.‏ بشأن امجرمين المعتادى 
الادتان أوو”ان دقل رفىادماج الماد تين الآولى والدانية من القانونرقم مالصادرق ١ ١‏ وليه 
مرئة م١‏ ةا شأن انجر مين المعتاذى الاجرام فى باب العود ووضعبا عقب المادة ذه هل المشروع 
لارتياطها الوثيق مبا إذ أنها كلبا متعاقة باجرم الذى يتخذ السرقة وما فى حكمبا من الجراثم عادة له 
وجعل حك المادة الثانية من القانون المذكور جوازيا بعد أن كان وجوبيا لآن التطبيق أثيث أنه 
لايتناسب فى كثير من الحالات مع ظروف الجرية وأضيف الها الشروع ليكون نصها متفقا .مع 
نص الادة التى قيلها ‏ 
وقد أصبحت المادة الأولى المادة ه مر المشروع وأصبحت المادة الثانية المادة بإه منه. 


الباب الثامرن ‏ تعليق ننفيذ الاحكام عل شرط 


قد أدخلت تعديلات جوهرية على هذا الباب فى شروط إيقاف التنفيذ وسلطة الحمكة فيه 
وإجراءاته والغاء الايقاف . 
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رقم 


الأذة الجديدة بإدكلات 


رقم 
المادة القديمة 


3 ْ مادة جديدة  :‏ و يصدر الأآمر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة 
خمس سلان تيتدىء من اليوم الذى لإصبح قبه الحم نهائياً . 
وجوز إلغاؤه )0( إذا صدر ضد امحكوم عليه خلال هذه 
المدة حكم بالحبس أ كثر من شبر عن ذمل ار كيه قبل الآمر 
بالابقاف أو بعده و( ؟) وإذا ظبر فى خلال هذه المدة أن 
المحسكوم عليه صدر ضّده قبل الايقاف حم كالمنصوص 

| عليه فالفقرة السابقة ولم تنكن امحكمة قد علمت به 

/اه مادة جديدة : و اصصدر الحم بالالغاء دمن المحكة النيأمرت 
بايقا ف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمو ميةبعد كلف الحكوم 
عليه بالحضور . وإذا كانت العقوية الى بنى عليها الالغاء قد 

بابعد إيقا ف التنفيذجاز أيضاً أن يصدر الحم بالالغاء 
من الحكمة البىقضتمهذه العقو ب سو أء من تلقَاء نفسها أو بناء 


على طلب النيابة » 
57 57 تعدلت كالا فى و بيترتب على الا لغاء تنفيذالعقوبة اكوم 
28 ال 5 لومش ولائ حك ارو 1 11 1لا 3 1ع ٠‏ . 


أما شروطايقاف التنفيذ نبا مايتعلقبالجاتى ومنها ما يتعلق بالجريمة ومنها مايتعلق بالعقوبة . 

ففما بتعاق بالجانى رشتر ط لجواز الآمر بايقاق التنفيذ ألا يكون له من أخلاقهأو ماضيهأوس: 
أو القاروف الى اركب فيها الجرعة مايبعث على الاعتقاد بأنه لنيعود الى عخالفة القانون ( المادةهه ) 
وقد ترك الآمر لفطنة القاضى وحسن تقديره فل يشترطما اشترط فقانون سئة .19 من عدم سبق 
الحم على الجانى بعقو بة على درجة معينة من الجسامة بل جعل للقاضى اق فى ايقاف التتفيذ حتى 
مع وجود سوابق للمتهم مادام ير ى من الظروف المقدم ذكرها مايهث على الاعتقاد بأنه سرف 
يقلع عن ارتكابالجراكم كا له أنلابوقف التنفيذ<تىمع خلوصحيفة المنهم من السوايق إذا رأى من 
تلك الظروف أن لا أمل فى صلاح حاله ٠‏ على أن حصحيفة السوابق هى من أثم العناصر ااتىيتمكن بها 
القاضى من معرفة أخلاق امحكوم عليه وماضيه ويستعين بها على كوين رأيه فى الايقاف 

ويشترط فما يتعاق بالجريمة أن يكون الحكم صادرا فى مواد الجنح والجنايات (المادةوه) و فم 
يتعلق بالعقوبة أن يكون الك صادرا بالغرامة أو بالخبس مدة لاتزيد عن سنة ( المادة هه ) أو 
همأ مع . وكان الآمى يوقف تنفيذ حم صادر بالغرامة غير جائز فى قانون العقوبات الآهلى 
فاجازه المشروع أسوة بالقانو ن الفرنسى والقانون الايطالى لآنه ليس من الانصاف إذا حم فى 
قضية واحدة على أحد المتبمين بالغرامة وعلى الآخر بالحبس أن يستفيد الحكوم عليه بالحبس من 
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اماد الدعة | المادة الجدبدة ات 
بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الى تكون 

قد أو قفت ١‏ 
6 2648 تعدلت كالانى؛ « إذا انقضت مدة الايقاف وم يكن لي 


فىخلاها حم بالغائه فلا يمكن تنفيذ العقو بة لكوم ما و يعتير 
الحم مها كأن لم يكن : 
الباب التاسع ‏ أسباب الاباحة وموانع الءقاب 
مه مه | .> مد | عل أصلبا 
الباب العاشر - الجرمون الا'حداث 
به 3 عدلت الأ : لاتقام الدعوى عل الصغير الذى ' بلغ من 
العمر سبع سنين كاملة 
| ونصبا كالا ت : « إذاارتكب الصغير الذىتزيد سنه على 
( جديدة ) | سبع سئين وتقل عن اثتتى عشرة سنة كاملة جنابة أو جنحة 
يأمر القاضى إما بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على 
نفسه على أن يكو نوا مسئولين عن حسزسيره فى المستقبل وإما 
إيقاف التنفيذ دون المحكوم عليه بالغرامة ٠‏ ويحوز جعل الايقاف شاملا لآبةعقوية تبعية كراقبة 
البوليس والحرمان من حت الانتخابم يحوز أن يشسمل جميع الأثار الجنائية المترتبة على الحسكم 
كاعيار الحم سابقة فى العود ) المادة مه فقرة أخيرة ) ول يكن هذا جائزا فى قانونسنة ...وو 
وقد اقنبسه المشروع من القوانين الحديثة . 
وأما عن سلطة الحكمة فتى توفرت الشروط السابق يانها حوز للقاضى أن يأمس بايقاف 
التتفيذ أى أن الابقاف اختيارى متروك لتقدير القاضى فله أن يأ به بناء على طلب الخصوم أو 
من تلقاء نفسه م أن لهأنيرفضه ومتىأمس بالايقاف تعدنعليهأنيذ كر أسبابذلكق الك (المادةهه) ٠‏ 
وقد أجاز المشروع الأمر بالايقاف أكثر من مرة نجرم واحد خلافا لما يقضى به قانون 
سنة ع.و١‏ من عدم جواز الابقاف أكثر مزمرة لليجرم نفسه ٠‏ 
وإذا كانت حالة امحكوم عليه مكنه مر أداء التضمينات المالية المحسكوم بها لمن أصابه 
ضرر من الجريمة ومن دفع المصاريف جاز تعليق إيقاف التنفيذ علىأدائها فىأجلمعين (المادةه) 
فاذا قام اكوم عليه بأداها فى الآجل الحدد استس الايقاف وإلا ألغى يمقتضى حك جديد 
تصدره المحكمة التى أمرت بالايقاف بناء على طلب النيابة العمومية أو المدعى بالق" المدتى بعد 
إعلان الحسكوم عليه ( المادة +ه). 
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رقم | دقم 
المادة الجديدة 


حظات 
المادةالقدعة 2 و 


بأرساله إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر معين من قبل 
الحكومة . 
وإذا ارتكب مخالفة فللقاضى أن يوضه فى الجلسة أو أن 
:| يمر بتسليمه الأحدمن ذكروا ف الفقرة السابقة . فانلم يوجد 
أحد ملم فيجوز له أن بأمر بتسليمه إلى شخص مو من يتعهد 
بحسن سيره فى المستقبل أو إلى معبد خيرى لمدة لا تزيد 
على أسبوع » 
4 1 تعدلت كالا فى : 
إذا ارتكب الصغير الذى تزيد سنه على اثتتى عشرة سنة 
وتقل عن خمس عشرة سنة كاملة جناية عةوبتها السجن 
أو الأشغال الشاقة المؤقنة تبدل هذه العقوبة بعقوية الحس 
مدة لاتزيد على ثلث الحد الأقصى المقرر لتللك الجريمة قانوتاً 
وإذا ارتكب جناية عقويّبا الاعدام أو الأشغال الشاقة 
الأؤيدة تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحجبس مدة لذ بزيد عل 
عشر سئين »6 
واشتراط أداء التضمينات والمصاريف مأخوذ عن القانون الايطالى (المادة 156 ). 
وأما عن الاجراءات فيكون الآمر بالايقاف فى نفس الحك القاضى بالعقوبة ( المادة مه) 
ويكون لمدة خمس سنين تبتدىء من اليوم الذى يصبم فيه الحك نيائيا ( المادة باه ) ولاحاجة 
بعد هذا للانذار الذى تنص عليه المادة وه من قانون سئة و٠6ة١‏ 
وأما عن إلغاء الايقاف فينص المشروع على أنه يحوز : ( أولا ) إذا صدر ضد المحكوم عليه 
فى خلال الخس سنوات حم بالحيس لمدة تزيد عن شهر فى جريمة ارتكبت قبل ذلك الحم أو 
بعده » ( ثانيا ) إذا ظبر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه كان قدر صدر ضده قبل الايقاف 
حّ بالحبس مدة تزيد عن شبرولم نكن المحكلة قد علمت به ( المادة لاه ) ٠‏ 
ويستفاد من ذلك أن حق المحنكوم عليه فى إيقاف التنفيذ لا يسقدط حتما بمجرد الحم عليه 
بالحبس مدةتزيد عن شه رف خلال الخنس السنين ولا بمجردظبورحم سابق مثل هذا فى,خلال هذه المدة 
بل يحب الحرمان امحكوم عليه من إيقاف التتفيذ صدور حكم بالغائه . والالغاء كالايقاف 
متروك لتقدير القاضى ٠‏ 
ويصدن' السك بالالغاء من الحسكة التى أمرت بايقاف التنفيذ بناء علىطلب النياية العمومية بعد 
تكليف الحكوم عليه بالحضور . 


١‏ ملحق العدد الثان السئة الثامنة عشرة 


رقم رقم حظلاته 
المادة القديمة | المادة الجديدة 0 
11 ل عدات كالانى : د إذا ارتكب الصغير الذى تزيد سنه عن 


اثثى عشرةسنة وتقل عن خمس عشرة سنة كاملة أبة جرية 
جاز للقاضىبدل الح عليه بعقوبة الجنحة أو الخالفة المقررة 
قانوناً أو بالعقوبة التى نصت علمما المادة السابقة فى الجنايات 
أن يأمر بتسلمالمتهم لوالديه أو لمن له حق الولايةعلى نفسه 
طعا لاحكام المادة مه 
وكذلك يحوز له فى مواد الجنسوالجنايات أن يأمر بارسال 
(51مكررة ا المنبم إلى مدرسة|صلاحية أو لآخر معينمن قبل الحنكومة» 
ق 77 لسنة 34 عل أصلبا 
| عدلت كالاتى ؛ « إذا ارتكب الصغير بعد تسليمه لأاحد من 
ذ كروا فى المادتين ه و 0 جريمة فخلال سنة »ن تاريخ 
1 53 الآمر بتسليمه بح علىءن تسليه بغراءة لا تزيد على خمسين 
قرشاً مصريأ إنكانت الجر يمة الثانية مخالفة وبغرامة لاتزيد 
على جنيهين مصريين إن كانت جنحة وبتراءة لا تزيد عن 
أرعة نيان مصرية ن كانت جناة .+ 
واذا كانت العقوية التى بنى عليها الالغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر حم 
الالغاء من المحكمة التى قضت ببذه العقوبة سواء ءن تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العموهية 
(المادة 4 ١)‏ ويترتب عل الالغاء تنفيذالعقوبة المحكوم مما وجيع العقوبات التبعية والاثار الجنائية 
التى تكونقد أوقفت ( المادة وه ) 
الباب العاشر ‏ المجرمون الاحداث 
قد أدخلت على هذا الباب بعض تعديلات أهمبا : 
)١(‏ ان الصغير الذى يزيد عمره على سبع سنين ويقل عن اثنتى عشرة سنة كاملة لا بحوز الحم 
عليه بالعقو بات العادية اما تتخذ فشأنه وسيلةمنوسائل الاصلاحوالتأديبالمنصوص عليباف القانون . 
(؟) حذف التأديب الجمماتى من عداد هذه الوسائل 
تأما عن الأأمر الأول فن المقرر فى بعض القوانين الحديثة أن الصغار ( الذين تقل سنهم عن 
ثلاث عشرة أو أربع عشرة سنة ) لا يسألو ن جنائياعن أعبالهم فقى فرنسا قضى القانون الصادر فى 
١‏ عابو سنة 110 بأن الصير الذىيقل مره عنثلاثعشرة سئة لا يجوز الحم عليه بالعقوبات 
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المادةالقد بمة المادةالجد بذة ملاحظات 

عدر4 - ألنيتا 

4> (ق للا 0 على أصلبامع الاحالةعلى الموادهه و /اد و 36 المقابلةللنواد 
لسنة1901) القدمة فىهذه المادة 


4" ا لاه | إالا صن على أصلبا : معاستبدال كلمة والسادس» ب «السابع» فى المادة 
5" . ود تلى » بدلا ءن « عن » فى المادة م7 
الباب الحادى عشر - العفو عن العقو بة والعف والشامل 
314 // عدلت كالانى : « العفو عن العقوبة امحسكوم ' مها يقتضى 
اسقاطبا كلها أو بعضبا أو إبدالهابعةوبة أخف منبا مقررة قانواً 
« ولا تسقط اأعقو بات التشعية ولا الآثارالجنائية الآخرى 
المترتبة على الك بالادانةمالم ياص ف أمر العفو على خلا فذلك » 
13 | على أصابا 
5 ونصها كالآتى : « العفو الشامل ينع أو يوقف السير 
( جديدة) | فىإجراءات الدعوى أو يمجو حك الادانة . ولا يمس حقوق 
الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك » 
العادية واهما تتخذ بشأنه طريقة من طرق الوصاية والملاحظة كان يعود به الى جمعية من المعيات 
المعدة لماية الطفولة أو يوضع فى ماجأ . وفى ايطاليا نص القانون الصادر فى سئة ١.‏ على أن 
الصغير الذى لم يلغ من العمر أر بع عشرة سنةكاءلة لا يكون مسئولا عن عمله وأن هذا الصغير اذأ 
أرئكب جر مة يوه بوضعه فى مدرسة خاصة معدة للتربية أو باطلاقسراحه نحت الملاحظة (انظر 
المواد بو و 9« و 5804 من قانون العقوبات. الايطالى ) . 
لهذا ونظرا لآن الصغير فى مثل هذه السن يكرن قابلا للاصلاح والتبذيب من جبةويكون من 
الخطر على أخلاقه وضعه فى السجن بين الجرمين من جبة أخرى فد رث ألا يحكم على الصغار من 
سن ٠١‏ الى ب؟ سنة بالعقوبات العادية بل تتخذ فى شأنهم وسائل الاصلاح والتأديب , 
وبذلك أصبم المجرمون الأحداث مقسمين فى ال وع الى أربعة أقنام : : القهم الآول»الصغار 
دون السابعة وهؤلاء لاتجوز اقامة الدعوى علءهم اطلانا . القسم اثانى » الصغار بين اننا والثانية 
عثرة وهؤلاء لايجود ز الحم عليهم بالعقوبات العادية وام تتخذ فى شأنهم وسائل الملاحظة والتربية 
والتأديب . الفس الثالث , الاحداث بين الثازة عشرة والخامسة عشر ودؤلاء يكون القاضىمخيرا ببن 
أن يتخذ فى 1 وسيلة من وسائل الملاحظة والنرية أو أن بحم علهم بالعقوبة مخففة على الوجه 
المبين فى ف المشروع ٠‏ أله م الرايع ع اللاحداث بين ن الخامسة عشرة والسابعة عشرةوهؤلاء لايجوزالحم 
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ا حظات 
المادةالقديمة | المادةالجديدة 78 
الكتاب الثانى 
الجنايات والجئح المضرة بالمصلحة العمومية و بيان عقوبامها 
الباب الأول -- الجنايات المضرة بأمنالحسكومة منجبة الخارج 
5 7ن على أصلبا مع استبدال عبارة د كل مصرى » بدلا رن 
2 كل من 62 
7 إعلى أصلبا 
0 0/3 عل أصلبا مع إضافة كلمة 2 أوطائرات 0 بعد كأهتى 2 أوستناء 


| 00)) على أ صلهامع <ذ فكلمات وأو حا لمعاهد.ها» منالمادة ع /اقدمة 
208 | المقابلةللمادةءالجديدةونص,اوكل شخص آخروصل بطريق 
(جديدة) | الرشوةأوالغش أو الاكراه إلىاختلاس هذهالرسومات فسلبها 
إلى العد وأو إلىمأمورى دولة أجنبية يعاقب بعقو بةالموظف أو 
مأمورا ل سكومةالمقررةفىالمأدةالسابقةو سب اللاحوالالميئة فيها 
و إذا كانثك هذه الر سو ماثقد وجدت فىيحدازة من سلببا 
دون استعال وسائل غير مشروعة نكون العقوبة السجن 
عليهم بالاعدام أو بالا 'شغال الشاقة المؤيدةأو المؤقتة بلتخفض هذه العقوبات على الوجهالمنصوص 
عليه فى اللشروع 
وأما عن الا“مى الثاتى فان الشرائع الحديثة لم تدخل عةوبة الجلد فى قوانينها ولحذا رك إلغاؤها 
من القانون المصرى . 
وقد ا.تعيض عنبا ف الخالفات التى تفع من ااصغار بين السابعة والثانية عشرة بالتوبيخ . ونص 
على [مكان تسليم من يرتكب منهم مخالفة إلى شخص موتمن أو إلى معبد خيرى لمدة لاتزيد عن 
أسبوع عند عدم وجود أحد الوالدين أو من له الولاية على النفس . 
وبناء على ذلك أصبحت النصوص المعدلة الخاصة امجرمين الا“حداث م يأتى : 
المادة + - تنص هذه المادة على مايتخذ من طرق الملاحظة والتربية نو الصغير الذى يزيد 
مره عن سبع سنين ويقل عن إثلتى غشرة سنة كاملة وقد فرقت بين حكم الجناية والجنحة وحم 
الخالفة على الوجه الأتى : « إذاارتكب الصغير جناية أو جنحة يأمس القاضى إما يتسليمه لوالديه أو 
من له الولابةعلى نفسهلملاحظة حسن سيره فى المستقبل وإما بارساله إلى مدرسة [صلاحية أو ل آخر 
مدان من قل ال_كومة 8 
واذا ارتكب غخالفة فللقاضى إما أنيويخه فى الجلسة أو يأمس بتسليمه لا“حد من ذكرواى 


ملحق العدد الثالى ‏ السنة الثأمنة عثيرة 1 


ر 


ار 


المادةالقدعة اي 


فى الحالة الأولى من المادة م والحبس من ستتين إلى خمس 
فى الحالة الثانية من المادة المذكورة »6 
7 0 على أصلها 
هم أنصبا: « يحم أيضأ بالعقوبات المقررة فى المواد من/ا/٠‏ 
( جديدة) | إلى سم إذا ارتمكيت الجربمة اضراراً بلد حليف أو شريك 
أصر ف العمل ضد عدو مشترك 04 
الباب الثانى - الجنايات والجنح امضرةبالكومة منجهة الداخل 
بن© | كم إعلاصها ث ‏ اك 
01 بم إعلى أصابا 
واب م ا تعدلتكلاتى : « يعاقب بالاعدام كل من استعمل قنابل 
أو آلات مقرقفة أخرى .بنة اركاب المرعة النصوص 
عليها فى المادة لالم أو بغرضار تكاب قتل سياسى 
و يعاقب بالأاشغال الشاقة المؤقنة أو بالسجن كل من صنع 
أواستورد هن الخارج أو احرزقنابل أوديناميتاً أومفرقعات 
أخرى بئية ارتكاب أمر مما ذكر . 
الفقرةالسابقة فانلم يوجد أحد منهم فيجوزله أن بأمى بتسليمه الى شخص مؤتمن يتعبد بملاحظة حسن 
سيره فى المستقبل أو الى عبد خرق لدة لاتزهد عن أسبوع 1 
وقد نسج المشروع على منوالالقانون الصادر فى سنة ١4.4‏ من حيث عدم جوازارساالصغار 
الى الاصلاحية فى امخالفات فقد يكى توبيخ الصغير الذى يرتتكب مخالفة اذاكان قد نشمأ فىبيئةصالحة 
أما اذاكان الصغير ممن لايحدى فيبم التوبيخ فللقاضى أن يأمر بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية 
على نفسه لمراقبة سيره . وما كان الوالدان أو الولى على النفس مطالبين شرعا بالعناية بتأديب الواد 
وترييته فقد رك ألايتوقف تسليمه اليهم علىتعبدهم بملاحظة حسن سيره فى المستقبل كا ينص القانون 
الا'هلى الحالى ورئى أيضا اعتبارهم مسئولان عن حسن سيره بغر حاجة لآاخذ هذا التعبد علييم . 
فان لم يوجد للصغير والدان ولاولى على النفس فالقاضى أن يأمر بنسليمه الى شخص مو إن إيتعبد 
بعلاحظة سيره أو يعبد به الى معبد خيرى لمدة لاتزيد عن أسبوع . 
وبما تحب ملاحظته ان غير الوالدن والولى لايكون مسئولا عن الصغير الا اذا تعبديملاحظة 
سيره وأن التسلم الى شخص مؤين. بكو ن كالتسايم الى الوالدبن أو ولى غير مقيد بمدة مانخلاف 
التسلم الى معبد خيرى فانه لايكون لا كثر من أسبوع . 
المادة م تنض هذه المادة على طرق الملاحظة والتربية التى يحوز اتخاذها بشأن الصغير 


(0) ألواد بإب لغاية م قدعة معدلة بالقانون رتم لإ سلة 19# 
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ملاحظات 


ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة معدة للآن تدخل فى 
تركب المفرقعات وكذلك الأاجرزة والآلات والادوات 
والآشياء التى تستخدم لصنعبا أو انفجارها » 
وام | كجددءة |عل أصاها 
1 ونصها ؛ « يعاقب بالاعدام كل من تولى لغرض اجراى 


رقم 
المادةالجد د 


رر 
المادةالقديمة 


سقينة حر ببة أو طائرة حربية أو نقطة عسكربة أو #ينأء أو 
مدبنة بغير تكليف من الكومة أو بذير سبب مشروع 
ويعاقب كذلك بالاعدام كل ون أستور رغم الآأهر الصادر 
له من الحسكومة فى قيادة عسكرية أياكانت وكل رئيس قوة 
اسنيق عسا كره نحت السلاح ١‏ أوجتمعة ( بعد صدور هن 
المكرءة يتسريحبا » 
به ونصبا 0 يعاقب باللاشغال الشاقة الأؤقتة كل شخص له حَق 
(جديدة) | الآمرفى عساكر الجيش أو البوليس نطاب [أبهم أ وكافرم 
العمل على تعطيل أو ام الحكوهة|اصادرةبالاجن دأ واستخدمبم 
الذى يزيد عمره عبل اثنتى عشرة سنة ويقل عن خمس عشرة سنة وهى النسلم للوالدينأو إنله<ق 
أن وسائل التوبيخ أو النسليم الى شخص مؤتمن أو الى ملجأ خيرى لا تلائم من فى هذه السناذا 
ارتنكب ظذالفة وان الآنسب أن حك عليه بالعتويات العادية المقررةللمخالفة إنلم يكن له والدان 
أو ولى عل النفس ٠.‏ 
المادة .7 تنص هذه المادة على مايترتب من مسئولية على تسلم المخبر إلى والديه أو الول 
عل نفسه أو إلى شخص مون عليه . 0 
وتقتضى هذه المسئولية الحكم على من تسله بغرامة اذ! ارتكب الصغير جرعة فى خلال مدة 
سنة من تاريخ الأآمر يتسايمه . 
وقد رق الاينظر فى تقدير هذه الغرامة الى نوع الجريمة الآولى الى حص بسببها التسلم بل الى 
نوع الجريمة الثانية الىارتكبها الصغير بعد ذلك فنص على أن الغرامة لاتريد عن خمسين قرشا اذا 
كانت الجر يمة الثانية مخالفة ولا عن جنيبان إذاكانت الجرعة الثانية جيحة ولا عن ١ربعة‏ جنهات 
إذا كانت جناية 1 ؛ 
وجعات هدة السنة تبتدىء من تاريخ الآمر بالتسام لان تاريخ ارتكاب الجريمة الآولى 
5 ينص القأنون الأهل , ْ اللا 
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رة رة 


المادة القد 5 


عد 


15 


( جديدة ) 


المأدة الجديدة 


ملاحظات 


فى ذلك فاذا ترتب على هذا الآمر أو التكليف أثره بأن 
تعطل تنفيذ أوامر الحكومة بسبب طاعة العساكر لهذا 
الآمر أوالتكليف غير المشروعين يعاقببالاعدام 

أما من دونه من رؤسا. العساكر أو قرادثم الذين أطاعوا 
هذه الآوامر غير المشروعة فبعاقيون بالأشغال الشاقةااؤقنة » 
ونصبا و يعاقب بالاعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصبة 
حاملة لاسلاح أو تولى فيا قيادة ماسواء أكان ذلك بقصد 
اغتصاب أو نهب الأراضى أو الأموال المماوكة لاحكومة 
أو لجماعة من الناس أم كان ذلك لمقاومة القوة العسكرية 
الملأمورة بمطاردة هر نكى هذه الجنايات . وأما أفراد هذه 
العصابات الذين لم يتولوا فيها رئاسة أو قيادة ما وقبضعليهم 
فى حل الواقعة فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة » 

« يعاقب باللأشغالالشاقة الأؤقتة كل منأدار حركة العصبة 
المذكورة فىالمادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها 


الباب الحادى عشر - العف عن العقوبة والعفو الشامل 
نصت المادة م4 من الدستور على أنت الملك له <ق العفو وخفيض العقوبة . ونصت 
ولذا اقتصر المشروع فى هذا الباب على بيان الأثار المثرتبة علىكل منها . 


الكتاب الثانى 


الجنايات والجنح المضرة بالصلحة العامة وبيان عقوبامها 


الباب الأول - 


الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جرة الخارج 


المادة رب هىالمادة ٠/٠.‏ منقا.ونستة4.؟١‏ وقدأ .دلت منهاعبارة و كلمنء» بعبارة« كل مصرى» 
وذلك لان الفعل المعا قب عليه فيها هوخانة فى <قالوطنلاتنسب بطبعتها إلالمصرى . وهذه المادة 
مأخوذة أصلا عن المادة وب من قانون العقوبات الفرسى والمادة 99 هن القانون الايطالى 
اللنين تشترطان أن يكون مرتكب هذه الجريمة وطنيا . 


0 


ا ملحق العدد الثانى ‏ السئة الثامنة عشرة 


رقم ات 
المادةال+جديدة ند 


ركم 
المادةالقدعة 
أسلحة أو مبمات أو آلات تستعينما على فعل الجنابة وهو 
بعلم ذلك أو بعث لايق ونات أو دخل فى مخارات را أمية 
بأى كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل 
من قدم ها مساكن أو محلات بأوون إابها أو يجتمعون 
فها وهو بعل غايتهم وصفتهوم « 
,م "|1 هه | عل أصلبا مع الاحالة إلى المواد الجديدة حم و /ام د كم 
ود ماؤئد518,357 54 


5 ده |عل أصاها مع الاحالة على المواد السابقة 
84 ببوه | على أصاوامع الاحالة على المواد السابقة أيضا 
مم بيه على أصلبا مع الاحالة على المواد السابقة كذلك 


م كه |علىأصلا 
م ونصباكالان : « لايم بعقوبة مابسبب اركاب الفتنة على 
ّْ) جديدة ) كل من كان ف زمرة العصابات المخصخوص علها ف أحكام 
المادة ,م . هى المادةب؟ من قانونسنة 4 مع إضافة « الطائرات » إلى الآشاءالمعاقب 
على لسليمها العدو . 
المادة ام - هى المادة أب من قانون سنة ١.4‏ مع حذف عبارة د أوحال معأهدها 6 
| كتفاء بالمادة 1م التى وضعت خصيصا لاجرام التى ترتكب اضرارا بيلد حليف أو شريك لمصر 
المادة م -هى مادة جديدةأضيفت الى هذا اليا بلسد نقص فى المادة سيم من المتمروع المقابلة 
للمادة ول من القانون الأهلى ذلك لآن هذه المادة الآخيرة تنص عل عقاب وكل صاحب وظيفة 
أو مامز من مأمورى الحمكومة كلف مقتضى وظيفته حفظ رسوماتالاستحكامات أو الترسانات 
أو الموانى فسل تلك الرسومات أو أحدها للعدو أو للأموريه . . . الح » ولكنها أغفات النص على 
عقا ب كل شخص آخر غير الموظفين والمأمورين يتوصل بطريق الرشوة أو الفش أو الا كراه الى 
اختلاس هذه الرسومات ويسلها إلى العدو أو الى مأمورى دولة اجئيية توجد لديه هذه الرسومات 
بدوناستعال وسائل غيرمشروعة فيسليها كذلك . فسدالمشروع هذا النقص باضافة المادة 6م وهى 
مقتبسة من القانون الفرنمى ( مادة 6 
المسادة +م ‏ هى أيضا مادة جديدةأضيفت للى هذا الباب حتى بمكنالعقاب على الجراتم المضرة ' 


ملحق العدد الثانى ‏ الستة الثامئة عششرة 15 


ر رقم 
المادة القدمة المادةالجديدة 


ملادظًا ت 


هذا الباب ولم يكن له فيبا رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنبا 
عند أول تنبيه عليه من السلطاتالمدئية أو العسكرية أو بعد 
التنبيه إذا ل يكن قبض عليه إلا بعيدآ عن أماكن الاجتماع 
الثورى بلا مقاومة وم كن حاملا سلاحاً ٠‏ فق هاتين 
الخالتين لايعافب [لا على مايكون قد ارتكبه شخصيا من 
الجنايات الخاصة » َ 


م ٠٠١‏ أعل أصلبا 


0 ٠٠ 88 


1٠. /4‏ ]على أصلبا 


2 ١ 4,٠ 
2» يل‎ 1١ 
«| 15 1 


«؟وكررة(6 | /ا١٠‏ 0 


2 


2 


2 


الباب الثااث - الرشوة 


بامن الدولة فى زمن الحرب إذا ارتكيت اضرارا بلد حليف أو شريك اصر فى العمل ضد 


عدو مشترك 


الباب الثانى 


الجبايات والجنح الضرة بالحسكومة من جبة الداخل 

المواد ؟و إلى هة - هى عبارة عن المواد ١م‏ و ؟م و 6م و هم هن قانون سنة .11 قبل 
التعديل الذى أدخل فى سنة ١4+»‏ عل الباب الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالحسكومة من جبة 
الداخل فائه لما عدل هذا الياب بالقانون دم «م لسنة 409و ألغيت متهتلكالمواد وكذاالمادة 6م 
تنعاق بعصيان الجيش وبالنبب الحاصل من عصابات مسلحة رثى ضرورة اعادتها إلى مكانما . 

المادة +.و سه الادة م القدمة السابقة على ممنة ١09‏ ولا كانت هذه المادة تنص على 
اعفاء من العقوية قٌّ أحوال خاصة كان مكانها الطبيعى قبل المادة و ١‏ مباشرة الى اص على أعؤاء 
عأم من العقوبات المقررة لجناية الفتنة . 


)١(‏ مضاقة بالمرسوم بقانون رقم ١0‏ الصادر في ملا فيا سئة ولزيةا 


3 ملحق العدد الثاتىق ‏ السنة الثامنة عشرة 


رة ر 


المادةالقدمة | المادةالجديدة 
وبعدلة(ق٠‏ رقم 
0 لسنة وبروو) م١٠‏ على أصاها 


44 ةو [و.و- وإ على أصلهامع الاحالة ؤوالادة. وا على اماد تين ٠ ١مو ١١‏ منبا 
الباب الرايم اختلاس الأموال الأميرية والغدر 


ل ؟و |علىأصاها 
8م ١١"‏ .|« « 
44 11 د «١‏ 
١6 06‏ د « 
٠6١١‏ حك د « 
١١ 1/ ٠١‏ < « 
ول ١18‏ 2 م 
001 ولا على أصاها مع استيدال العيارة فيها بكرات « للقوات البرية 
أو البحرية أو الجوية » 
اليباب السادس 


الا كراه وسوء المماملة من الموظفين لا فراد الناس 
المادة جمؤة سه المادة هو منقانون ١5٠4‏ مع تعد يلىفى نصم|اقتضاهالغاءالسخرةف البلاد 5 
والنص الجديد يعاق بٍالموظف العمومى فى حالتين : 
( الآولى) إذا أوجب على الناس عملا فىغير الأحوال التى يجدز فيا القانون ذلك , سواء أكان 
قد استخدمهم فهذا العمل بأجر أو بغير أجر » ( الثانية ) إذا استخدم أشخاصا فرض عليهم عمل 
يجيزه القانون فىعمل آخر غير المفروض عليهم . 


المادة مم« هى مادة جديدة أضيفت الى هذا الباب للمعاقبة على الاهانة الى ترتكب 
فى حق موظف ع.ومى أو شخص مكلف خدمة عمومية بواسطة التلغراف أو التليفون أو.اا-كتابة 


ملحق العدد الثاتى ‏ السنة الثامنة عشرة * 


رة رةٌ 5 

المادةالقدعة | المادةالجديدة ملاحظات 

الباب الخامس - جاوز الموظفين حدود وظائقهم 
وتقصيربم فى أداء الواجبات المتعلقة بها 
١+٠ ١ 6‏ على أصاها 
أجل "١ ١‏ :2 
/ا١٠‏ َف 2 
١17 ٠8‏ 2 
م١لكررة(0)] ١74»‏ على أصلها مع أضانة ( أو القروبة ) فى آخر الفقرة الآخيرة 

٠١4‏ هما على أصلها 


اليا النافينت الا 5 ا توسوء العامة 
من الموظفين لأفراد الناس 
للح 4( || ول - مسر | على أصاها ١‏ 

ا 011 | معدلة كالآاتى؛: ‏ «كل ٠وظف‏ عبونى أوجب على الناس 
عملا فى غير الحالات النى يحبز فيها القانون ذلك أو استخدم 
أشخاصاً فى غير الأعمال التى جمعوا لها مقتضى القانون 
يعاقب بالحبس «دة لاتزيد عن سنتين وبالعزل فضلا عن 

أو الرسم . وذلك لآن المادة ١9‏ مر قانون سنة ١4.4‏ لاتعاقب إلاعلى الاهانة الى ترتكب 
بالاشارة أو القول أو التهديد فاذا أرسل شخص الى موظف عموهى كتابا أو تاذرافا أو رسما 
يتضمن إهانة له بسبب تأدية وظيفته فانفعله لايك نجرمة الاهانة المنصوص عليبا فى المادة /19 ١‏ . 
لذلك رك أن يعاقب عل إهانة الموظفين بالوسائل المذكورة بنفس العقوبات المقررة للاهانة 
بالاشارة أوالقول أوالتبديد لآن هذه الاهانات كلبامن نوع واحد وفى درجة واحدة من الآهمية . 

المادة م١‏ هى أيضا مادة جديدة أضيفت الى هذا الباب لعقاب من يزعجون الساطات 
العامة أو الجهات الادارية أو الأشخاص المكلفين تخدءة عامة بالأخبار عن كوارث أو حوادث 
أو أخطار لاوجود لحا : وهذا النص مةتبس من القانون الايطالى (مادة م0 ) . 

المادة ب( س هى المادة ١14‏ من قانون سنة غ .11 وقد أضيفت إليها عيارة « أو بسبب 
تأدينها » بعد عبارة د أثناء تأدية وظيفته » قباسا على قانون العقوبات الفرفسى اأذى أخذ عنه حكم 
المادة ١١,‏ والذى يعاقب على التعدى والمفاومة سواء أوقعا أثناء تأدية الوظيفة أو يسبب تأديتها 
وتوفيقاً بين هذه المادة والمادة ١١7‏ التى تعاقب على الاهانة فى كنا الحالتين. . 


١و58 القاون رقم /ا؟ سنة‎ )١( 


م ملدق العدد الثاتى ‏ السنة الثامنة عشرة 


ر 


حظات 
المادةالقدعة ّ 


رقم 
المادةالجديدة 


الحسك عليه بقيمة الآجورالمستحقة مناستخدمهم بغير<ق » . 

1 1# أعلى أصلها ْ 

الباب السابع -- مقاومة الحكام وعدم الامتثال 

لأوامرمم والتعدى علبهم بالسب وغيره 
ا 1# | عل أصاها 

3 يق 2 يح بالعقوبة المقررة بالفقرةالأولى من المادة السابقة إذا 
( جديدة) | وجوت الآهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو ااسكتاية 

أو الر سم » ْ 
5 ه01 | كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجبات الأدارية 
( جديدة ) | أو الأشخاص المكلفين بخدمة عموميةبأن أخير بأى طريقة 
كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو اخطار لاوجود 
للها يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة أشبر وبغرامة 
لانزيد على عشرة جئيبات مصر يهأوبأحدى هاتين العقوبتين 
وتقضىاحكمةفو ق ذلك بالمصار يف الى تسببت عن هذا الانزعاج 


الباب الثأمن 
هرب الحبوسين و إخفاء الجانين 


المادة ؟؛؟ سه المادة ؟٠؟‏ من قانون سنةع ١..‏ مع تغيير عبارة ووأو تواطأ على ذلك»» 
فى النص العرىبعارة وو أو تغافل عنه » لآانها الترجمة الصحيحة لعبارة ( 6لاأمممء معسة ننه ) 
الواردة فى النتص الفرذمى وهذا التغيير يمكن من معاقبة الحارس إذا تغافلعن فر بٍالشخص المكاف 
بحراسته ولو لم يتواطأ معه على ا مرب . 

الباب الثالث عشر 
تعطيل المواصلات 

أقنصر فى قانون سنة 196 عبل حماية |نخايرات التلغرافية والتليفونةوالمواصلات بطريقالسكك 
الحديدية ولما كان من الضرورى أن تنناول هذه ال+اية طرق المواصلات الآخرى فقد عدل نص 
المادتين م4١‏ ولإ؛ ١‏ من ذلك القانون تعديلا من شأنه تحميم الحاية ححيث تشمل المواصلات العامة 
كلها سواء أ كانت برية أو مائية أو جوية . 


ملحق للعدد الثانى ‏ السنة الثامنة عشرة م 


رقم رقم 
المادة القديمة | المادة! لجديدة ترات 
1 دسم على أصلبا مع أضافة و أو بسب تأديتها » بعد عيارة أثناء 
تأدية وظيفته ١‏ 
با بم على أصلها مع تغيير المادة 1م بدلا من المادة ه6.؟ 


البابالثامن - هرب الحبوسين واخفاء الجانين 


2 اخرلا‎ ١١ 
فل 16 على أصلهامع تغيير عبارة د أو تواطأ على ذلك » بعبارة أو‎ 
» تغافل عنه‎ « 
وق د14 /علىأصلها‎ 
2 ؟5‎ ١ 
2 015 نا‎ 
2 00 لهذا‎ 
, ١4ه 5إمكررة0)|‎ 
2 ف ل‎ 


وقد اقتضى هذا تعديل عنوان الباب الثالك عشر وجعله « تعطيل المواصلات » 

المادة و+؟ ‏ وضعت هذه المادة بدلا من المادة م4١‏ من قانون سنة ١9...‏ ولص فيبا على ٠‏ 
عقاب كل من يعرض للخعطر عمدا سلامة وسائل النقل العامةالبرية أوالمائية أوالجوية أو يعطل سيرها 
بأية طريقة كانت . وكانتالمادة م4١‏ تعاقبعل تعطيل سير قطارات السكك الحديدية فقط دون 
غيرها منوسائل النقل العامة فأصبحت اجملة شاملة لكل هذهالوسائل . والنص الجديد يعاقب على 
أمربن : التعطيل والتعريض للخطر ولو لم بحصل تعطيل بالفعلوكان هذا مستفاد من النص القد.م 
أيضا . ولكن روعى فى النص الجديد حذف الطرق التى يمك نأن:ؤدى إل التعطيلوالتءريض للخطر 
وقد كانت مذكورة ف النص القدم على سيل العثيل لاعلر سيل الحصر . 

المادة وباو س وضعت هذه المادة بدلا من المادة ١407‏ من قانون سنة ١4٠‏ ونص فيبا على 
عتّاب كل من لسبب بغير عمد فى حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية 
أو الجوية مر شأنه تعريض الأشخاص الذين فيا للخطر وكانت المادة ب4؟ تنص على عقاب 
51 من لسبب بغير عمد فى حصول حادث لقطار من قطارا تالس الجديدية ا اخ وذلك للا“سباب 
المشار إليها فيا تقدم . 


(١)بالقانون‏ رقم ؟١‏ الصادر فى م يويو سنة ١511‏ 


م ملحق العذد الثانى - السنة الثامنة عشرة 
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المادة الجديدة 


ره 
المادةالقد ع 


ملا حؤلات 


الباب التاسع -- فك الأختاز وشرقة السندات' 
والأوراق الرسمية المودعة 


كرح مم( | بار - 4ه | على أصلبا 
الباب العاشر - اختلاس الاثقاب والوظائف 


والاتصاف بها بدون حق 


عل نل عل أصاها 
١١/‏ (1) ( قمه 
سنة وا ) هن 5 
/ا8١‏ (ب) مكررة /اه١‏ 2 
ده سنة الو 5 
لا8ا(ج) قدم« مها 
1 مكررة على أصلهامع استبدال عبارة« ا مواد الثلاث السابقة » بعبارة 
١6 0()4(‏ « المادتين السابقتين » وحذف الفقرة الآخيرة من هذه 


المادة وى ) وذلك بدون اخلالبتطبيق . الخ ) 
الباب الحادى عشر - الجن المتعلقة بالأديان 


ألباب الرابع عشر 
الجنح والجنايات الي تقع بواسطة الصحف وغيرها 

اللادة م١‏ عدلت العقوبة بالتشضديد عات الحبس أو الغرامة التىلاتقل عن خمسين جنيبا 
ولا نزيد على مائتى جنيه وخص بالذكر من الهيئات النظامية البرلمان أو أحد المجلسين . 

ولما كانت الاهانة أو السبال موجه إلى واحد أو أ كثرمن أعضاء الهيئات أو السلطات أوالمصالح 
دون تعيينهم قد يلحق الهيئة أو السلطة أو المصلحة نفسها فقد رت أن يشار فىهذه المدكرة إلى أن 
الاهانة التى تقع على هذه الصورة تدخل تحت حكم هذه المادة . 

المادة .و١‏ شددت العقوبة الخاصة ينشر الأخبار الكاذبة أو الأوراق اأزورة بسوء 
قصد مراعاة لا يترتب على هذه الجرية من الضرر بالمداحة العامة وترك تقدير هذا الضرر للحا م 
خُذف وصفه بحسم لتعذر وضع حد بإن الجسم وغيره . 

المادتان وورود؟ه( ‏ رتى الرجوع إلى حظر نشر المرافعات الخاصة بكافة الدعاوى المتعاقة 
بالجرا“م التى تقع بواسطة النشر ودعاوى القذف والسب و[فشاء الأسرار فأخذ نص هاتينالمادتين 


١و أيريل سنة‎ ١5 العادر فى‎ ١6 معدلة بالمرسوم بقانون رقم‎ )١( 


ملحو العدد الثالى ‏ السنة الثأمنة عشرة ة» 


رقم رة 
المادة القديمة | المادة الجديدة لكات 
هل 2 | على أصلبا مع تعديل أرقام المادئين 14 و.ه١‏ بالمادة ولاج 


الباب الثالى عشر - اتلاف البانى والاثار وغيرها 
من الأشياء العمومية 
1 + |علأصلبا ا 
الباب الثالك عشر - تمطيل المواصلات 
1 مدو |علىأصلبا و 


14 ل د م 
١ 1‏ د ه 
١55 15‏ < «م 
ه14 لبدو |اتعدلت كالأتى : ه كل من عرض اخطر عمداً سلامة 


وسائل النقّل العامة البرية أوالمائية أو الجوية أو عطلسير ها 
يعاقب بالأأشغال الشاقة الاؤقتة أو السجن » 


١4 1.5‏ على أصلبا مع تعديل أرقام المادتين 00 7 6" بالماد نين 
4 أو 41؟ 
1١4‏ 114 تعدلت كالاىق: - دكل من تسبب إخير عمد فى حصول 


عن المادتين +1 و 114 من المرسوم بقانون الصادر فى .م١‏ يونيه سنة م؟١‏ » وذلك لآن نشر 
المرافعات فى هذه الج رام هو ترديد لا ومضاعفة لأثارها بلا مبرر . 

وقد أضيفت فالمادة ؟١‏ الدعاوى التى ترى انحاكم نظرآ لنوع وقائعبا أن تحظر نشر المرافعات 
أو الأحكام الصادرة بها محافظة على النظام أو الآداب 

المادة 55س هىالمادة 5 (ثالثة) وقد حذفت منبا عارة 2 ومحاكتهأمام امام المصرية» 
لآن هذه العبارة أصبحت لاحل لما بعد ان ألغيت الاءتيازات اللاجنيية وأعد القانون لتطبيقه على 
على جميع كان القطر بلا تبيز . 

المادة ٠.‏ .؟ ‏ جعات أحكام هذه المادة الخاصة بتعطيل الجر يدة فىحالات العيبفالذاتالملكية 
أو ولى العبد أوأحد أوصياءالعرش بحيث تتناول أيضا حالاتالاهانة والقذف والسب إذا تضمنت 
طمنا فعرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات ( المادة ٠٠م‏ ) مراعاة لخطورة هذه الجراكم جميعبا 

الياب السادس عشر ُ 


الزوير 
المادة + .؟ ده المادة 4 مس قانون سنة 189.٠4‏ مع تغيير فى بعض الآشياء المعاقب بعلى 
تزويرها أو علدا و استعالا مع العلم بتزويرها . فتدكان من بينبا و فرمان أو أمعالع فحذف 
0 


3 ملحق العدد الثافى ‏ السنة الثامنة عثيرة 


زر 


المادة الجديدة 


رة 
المادة الفدمة 


ملاحظات 


حادث لاحدى وسائل النق ل العامة البرية أو المائية أوالجوية 
من شأته عر يض الأاشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس 
مدة لاتتجاوز سستة شبور أو إنرامة لا تتجاوزعشربن جزيبا 
مصرياً . أما إذا شأ عنه موت شخص أو اصابات بدنة 
فتكون العقوبة الحبس » 

بوركررة |[ 16 أعلى أصلبا 


( بقائون؟اسنة جعرة) الباب الرابم عشر س الجنتح الى تقم بوأسطلة الصحف وغيرها 
م4<» | وباو إعلىأصلبا 
1464 روف د «م 
كن وذلا م 
وما ١/4‏ استيدات كلمة و نثر »ع بكلمة « ترويج » فى الفقرة ه ثانياً » 


وأضيف فى آخخرها العيارة الأنية « وويعاقب بنفس العقو بات 
كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ار تكاب 
جريمة من الجرائم المنصوص عنما فى الفقرتين السابقتيندون 
أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكا بها 


الفرمان لعدم وجوده الآن وأبدل الآمس العالى بأمر ملكى أو قانون أو مرسوم أما الفرمانات 
القديمة القائمة فاذا ارتكب تزوير فيبا فانه يقع تحت حك النصوص الى تعاقبعلل التزوير . ومن بين 
الأشياء الواردة فى المادة ١.‏ أيضا داخم الحكومة أو ولى الآمر » وقد استّدلت بها غاتم 
الدرلة أو امضاء الملك أو ختمه . 1 

المادة ممم س هى هادة جديدة تقضى باعتبار بصمة الأأصبع كالامضاءفتطبي قأحكامالتذوير 
وقدأدى إلى إضافتبا شيوع هذا النوع من التزوير فى مصر فتكثيرا ماحدت أن بصم الازور بأصبعه 
أو أصبع غيره على ورقة ويفسب البصمة الى شخص آخر . وقد اختلفت الحا ك فى اعتبارهذاالفعل 
تزويرا حتى ان محكة النتقض والآابرام نفسها ترددت فى هذا الآمى فقضت أولا بأنه لابعد تزويرا 
لآن المادة ١‏ ع حصرت التزوير فى وضع امضاءات أو أختام مزورة أو تغيير انحررات .. اللّ. 
ول تنص على بصمة الآأصبع . ثم عدلت عن هذا الرأى واعتيرت هذا الفعل ترويرا لآن من يصم 
بأصبعه أو أصبع غيره على حرر وشسب هذه اليصمة لشخص آخر نما يتتحل شخصية ذلك الشخصس 
الآخر والاتحال طريفة من طرق التزوير المادى . 

وحسما لهذا الخلاف قد أضيف النص الجديد الذى يسوى ببن بصمة الأصبع والامضاء فى 
تطبيق أحكام التزوير. ١‏ 

1559 المواد م1 ومابعدها إلى المادة 110 اسنبدلت خيرها وذلك بالا 'حكام الواردة فى القانون رقم برو منة‎ )١( 


ماحق العدد الدانى ‏ السنة الثامنة عثشرة باب 


00 بمة 0 بد ملاحظات 
16 ل على أصلبا 
الل اا و 2 
64 فد 2 53 
هه 6 د م 
61 1/8 مه «م 
161 مكررة 1 ده « 
/اه ١‏ 11ا د «م 
مكررة 1/6 د هم 
١64‏ اما 2 2 


04 | ه«يعاقب بالحيس ولغرامة لاتقل عن خمسينجنيها ولا نزيد 
(جديدة) على هات جتنية أو بأحدى هاتين العمقو تين كل من أهان 
أوسب بأحدى الطرق القدم ذكرها اابرمان أوأحد امجاسين 
أو غيرهما من الهيكات النظامية أوالجيش أوانحاكم أوالسلطات 
أو المصالم العامة » 

المادتان 0ج و نارم س رك أن يدهج فى باب التزوير القانون رثم 4 لسنة سمو الخاص 
دورة من التزوبر معاقب عليها بعقوبات عنففة م هو الشأن فى دور أخرى واردة فى الباب نفسه 

فالمادة م ماج هى المادة الآولى من ذاك القانون والمادة مم هى المادة الثانة منه . 

الكتاب الثالك 
الجنايات والجنح التى تقع على الأ'فراد 


الباب الأول - القتل والجرح والضرب 
المادةهمم ‏ هس المادة +.؟ من قانون سنة غ .و التِى تعاقب على القتل خط . وقد رفع 
الحد الأقصى لعقوبة الحيس المقررة لمذه الجر يمة إلى ثلاث سنين والحد الاقصى الغرامة الى مائةجنيه 
لآن العمل أظبر أن العقوية المنصوص عليبا فى المادة «.؟ المذكورة وهى الحبس مدة لاتزيد عن 
سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيبا مصريا لا نك فى الا“حوال الى يكون فيبا الخطأ جسيأ 
أو الى يتعدد فيها الجنى عليهم . 


1 ملح العدد الثاتى - ال.نة الثامنة عشرة 


ر 8 
مكدع مادقا 37 اا 
ل 1 معدلة كالأنى : «يعاقب بالحبس مدة لائتجاوز سنة وبغرامة 
لاتقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على ماثئة جنيه أو باحدى 
هاتين العقو بتين كل من سب «وظفاً عاماً أو شخصا ذا صفة 
نبابية عاءة أومكلفاً مخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أوالنياية 
أوالخدمة العامة , وذلك مععدم الخلا( بتطبيق الفقرة الثانية 
من المادة «.” إذا وجد ارتياط بين اللسب وجرية قذف 
ارتكيها ذات الهم ضد نفس من وقعت عليه جر عة السب» 
وءوا 141 تعدلت كالافى : « يعاقب بالحبس هدة لا تتجاوز ستة عير 
مكررة وبغراءة لاتزيد علخمسين جنيها أو بأحدى هاتين العةوبتين 


فقط كل من أخل بطريقة هن ااطرق المتقدم ذكرها عقام 
قاض أو هببته أو سلطته فى صدد دعوى » 


11 1/0 على أصلبا 
وى مها تعدلت كالاتى : ه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثمائية عشر 
شبرا وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيباً ولا تزيد على مائتى 
المادة موم سه المادة .م من قانون سنة مع تعديل فى ععبارتها الفرنسية قصد به 
إزالة لبس فيبا . فان هذه المادة تعاقب على الضرب الذى يقع « بواسطة استعمال أسلحة أو عصى 
أو الات أخرى دن شخص و أكثر ضمن عصية أو تجمبرهوٌ لف من خمسة أشخاص على الآقل 
توافقوا على التعدى والايذاء » ويشل العقاب فى هذه الحالة جميع الأشخاص الذين يتألف منهم 
التجمهر . وقد استقر قضاء حكمة القنض والأآأبرام على أن « التوافق » معناه « قيام فكرة الأجرام 
بعينها عند كل من المتهدين أى توارد خواطرهم على الاجرام واتجاه خاطر كل منهم اتجاها ذاتياالىما 
نتجه اليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد ايقاع الأذى بالجنى عليه فبو لا يستوجب سبق اصرار 
أو اتفاق على الضرب » 
ونظرا لان النص الفرنسى لليادة .م المذكورة جاء فيه لدظ (0بمععة) مقابل لفظ وتوافق» 
فى النص العربى وهذا اللفظ الفرنسى قد يؤدى إلى اللبس إذ قد يفهم منه وجوب اتفاق المنبمين على 
الضرب مع أنه يكنى توافق خواطرم على ذلك يم تقدم ببانه ققد أبدلت فى النص الفرنسى عبارة 
( 0بمع26 مسصصصمة عل غمدووزوح ) بعبار 5( غناط عصغمه ع1 ومهلك غمدووتهح ) 
المادة و؛؟ ‏ ه الادة ء * من قانون .و١‏ التى #ماقب على الجرح خطأ وقد رفع فيبا 
الحد الأقصى اعقوبة الحبس إلى ستة أشهر لا"نه لوحظ ف العمل أن الحد الأقمى الحيس المتصرص 
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ار 
المادة الجد يدة 


رقم 


المادة القديمة 0 


جنيه أو بأحدىهاتينالعقوبتينكل من نشر بسوء قصديواسطة 
إحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً كاذبةأو أوراقاصطنعة 
أو هدزورة أو منسوبة كذبا للغير؛ إذا كان من شأن هذه 
الأخبار أو الأوراق أن تكدرالسل العام أو أن تاحق ضرراً 
بالمصلحة العامة » 
ا 8 | على أصلبا مع حذفكاءة « فقط » يعدكلمة « العقوبتين» 
وتغيركاعة دمن قانون العقو بأت» بعيارة دومزهذا القانون 3 
وتعديل الفقرة الثانية كالآنى : 
« ولا عقاب على جرد نشرءوضوم الشكوى أوعلبجرد 
ل الحم . ومع ذلك فق الدعاوى التّى لا جوز فيبا إقامة 
الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على اعلان الشكوى 
أو على نثمر الحكم بالعقوبات المخصوص عليبا فى الفقرة 
الأولى عن هذه المادة مالم يكن نشر الحم أو الشكوى قد 
صل بناء على طلب الشا ى أو أذنه » ْ 
عليه فى المادة ١‏ ؛ المذكورة ( وهو شبران ) لا يكنى فى الا'حوال التى بكون فيها الخطأ جسيا أو 
الى معدد فيبا الجى علييم 5 
ألغيت المادة+ ١م‏ من قانون سنة ١.‏ لاثن مانصت عليه من أن الدية يصير تقديرهاوالحم 
مها شرعا فى الا" <وال الى تجوز فيبا بدونإ خلال بالعقو باتالمدونة فالقانونهوام لاحتاج إلى نص. 
الباب الثانى - المر يق عمدا 
المادةجوم س هىالمادة |0 مكررة من قانون سنة؛ .14 المعدلة بالفانو نرقم والصادر فى ٠‏ 
مارس سدة + . وقد 8 أن يضافق آخ رالفقرة الثاية منبا وعد لفظ و الاعدام» وأوالا“شغال 
الشاقة المؤيدة » حتى يكون حّ هذه الفقرة متفقا مع حك الفقرة الا'خيرة من المادة ٠7١‏ الى 
تنص عل حالة ممائلة . 
الباب الثالث - اسقاط الحوامل . .ال 
المادة عبج« فى المادة بوم من قانون سنة 116 مع اضافة القوابل الى الاشخاص الذن 
يقضى القانو ن بتشديد العقوبة علييم بسبب صفتوم . وكانت المادة ببسم تنص عل الا“طياءوالجراحين 
والصيادلة فقط . فأضاف اليهم المشروع القوابل لان اشتغالهن بالتوليديؤهلن معر فةوسائل الاسقاط 


32 ملحق العدد الثانى - السنة الثامنة عشرة 


رة 


امادة الدج المادة الجديدة الرعطات 
١5‏ 1 على اصابا مع إضافة عبارة « فى غير الدعاوى الى تقع ف 
حم المادة السابقة » فى صدر المادة وتغيير رقم المادة م١‏ 
بالمادة إلا( 
1 0-0 | على أصلبا 
5كررة |1 ١٠58‏ 2 


ور ثالثة يال تعدلت كالا فى: د يعاقب بالحيس مدة لا نتجاوز سنّة شبور 
وبغرامة لاتريد عن خمسين جنيها أو بأحدى هاتينالعقوبتين 
فقط كل من نشر بأحدى الطرق المتقدم ذكرها إذاءات يش.أن 
تحقيق جنا قائم إذا كان قاضى التحقيققدأهر بجحعل التحقيق 
سرياً أو إذاكانت النيابة العمومية قد حظرت اذاعة ثىء عنه 
مراعاة لاحقاق المق أو الآداب أو لظبور الحقيقة » 
5 145 على أصلبا 
5مكررة و1 هده هم 
55ل ثالثة 5-8 على أصلبا مع حذف جملة ( وما كته أمام امحاكم المصرية ) 
والدلالة عليبا أو استعالها . وقد أضاف الشارع الفرنسى أيضا القوابل الى المادة بوم من قائرن 
العقوبات الفرنسى يمنتضى القانون الصادر فى بإب مارس م8؟١‏ 
المادة 4ب هذه المادة هى الفقرة الآخيرة من المادة با«؟ من قانون سنة 4 .4|التّىتنص 
على أنه لاعقاب عل الشروع ف الاسقاط وقد سلخت من المادةمام+ وجملت مادة مستقلة لاختلاف 
الحسكمين فيبيا 
الباب الرابم - هتك العرض وافساد الأخلاق 
المادة .ياب ل هى المادة جب من قانون سنة 1.4ة؟ مع رفع السن الى! بسنة وهوسنالرشد 
بمةتضى قانون ترتيب امجالس الحسية . 
المادة بإبوب ‏ هى مادة جديدة أضيفت الى قانون العقوبات لمعاقبة القوادين الذين يعولون فى 
رذقبم كله أَوْ بعضه على ما تكسبه النسوة من الدعارة لآن قانون سنة ١1.‏ لم يكن فيه نص 
يعاقب على ذلك مع خطورته 
واانص الجديد مأخوذ من المادة ع مه من قانون العقوبات الايطالى » 
المادة ويام هى المادة +مم من قانون سنة 104 ألتى تنص على عقاب المرأة الزانية وقد 
أضيفت عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس حتى يكون للقاضى حق اختيار إحدى العةوبتين 
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مل" حظات 


رض ظ رقم 
المادةٌ القدعمة المادةالجديدة 
تدرغاسة |[ و1 ]عل أصاها 
/1 4 2000" 
«7لمكررة | 31545 | تعدلتكالآنى: د إذا ارتنكيت جرية من الجرام المتصوص 
علها فى المواد السابقة بطريق النشر فى إحدى الجرائد 
واستمرت الجريدة أثناء التحقبق على نشر مادة من نوع 
مايجرى التحقيق من أجله أو من نوع إشببه فيجوز المحكة 
الابتدائية منعقدة مبئة أودة مشورة بناء على طلب النياية 
العمومية أن :أمر يتعطيل الجريدة ثلاث هرات على الآ كثر 
ويصدر الآمر بعد سماع أقوال الهم ولاجوز الطمنق 
هذا الآمر بأية طريقة من طرق الطعن . 
فاذاكانت موالاة النشر المشار إليها فى الفقرةالأأولىقدجرت 
بعد إحالة القضية الحم إلى محكة الجنح أو [لمحكةالجناياث 
يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من مكمة الجنايات 
على حسب الأحوال 


تبعا لاروف الدعوى 

المادة بنبب- هى المادة بهم من قانون سنة 964( ألى تعاقب الزالى وقد عدلت العقوبة فيها 
تبعا لتعديل المادة السابقة . 

الباب اللخامس - القبض على الناس وحسهم بدون وجه حقٌ 
وسرقة الاطفال وخطف البنات ومجر العائلة 

المادة سبوب - هى مادة جديدة أضيفت إلى هذا الباب للمعاقبة علىرجربمة هجر العائلة . وهى 
جر مة تعاقب عليها القرانين الحديثة وقد أدخلت فى بلجيكا بالقانون الصادر فى 15 مايو سنة +11 
وففرنسا بالقانونين الصادرين فى ” فبراير سنة غ147 وم ابريل سنة م19 وف إيطاليا بقانرن 
العقوبات الصادر فى ١‏ أ كتوير سنة .198 . 

والنص الجديد يعافب كل من صدر عليه حك قضانى واجب الفاذ بدفع تفقة لزوجه أو أقاربه 
أو أصباره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع آدرته عليه مدة ثلالة 
شبور بعد التنبيه عليه بالدفم 

ولماكانت هذه الجربمة مما بمس نظام الا“سرة ويؤثر فى الروابط العائلية فقد رئىتءليق الحا كة 
فيبا على شكوى صاحب الشأن . 
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رقم 


المادةالجد ده 


رر 


ملا حظات 
المادةالقدعة 


و>وز إصدار أمر اكطيل كلما عادت الجريدة إلى 
نشر مادة من وع م يخرى التحقيق من أجلهأو من وع لسبه 
ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثماء مدة التعطيل أمر 
تحفظ. القضية أو قرار بأن لا وجه لأقامة الدعوى فيا أو 
حم باللراءة 
1 ل لمكا تعدلتكالانى: - دإذا على رئيس تحربر جر بدةأوا حرر 
(ق بوه ستة كيه |. المنؤول أن الثاشر أرضاحب المردة ف حتاية ازنكت 
ا بواسطة الجريدة المنذكورة أو فى جرية من الجراتم 
المنصوص عليها فالمادئين 1/4 رم.م قضى الحم بتعطيل 
الجربدة لدة شهر بالفسية الجرائد الى تصدر ثلاادثك عرات 
فى الأسبوع أو أكثر ولمدة ثلاثة أشبر بالنسية لاجرائد 
فاذا حم على أحد الأشخاص المذكورين فى جريمة ارتكبت 
بواسطة الجر يدة غير الجرام المذكورة فى الفقرة السابفة جاز 
الآهر بتعطيل الجر يدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها . 
ويترتب على ذلك أن يكون لصاحب الشأن بعد تبليغه عن الجرية أن يعدل عن بلاغه ويتنازل 
عن شكواه فى أية حالة كانت عليبا الدعوى مادامت لم تنه بكم نبا . ويترتب عل هذا التتازل 
سقوط | لدعوى العمومية 
وقد فنح المشروع للمحكوم عليه باب الخلاص من العقوبة حتى بعد أن يصبح الحم الصادر ببا 
نهائيا فنص على أنه إذا أدى ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشدأن فلا تنفذ المقوبة. 
الباب السادس حي شهاده ألزور واليمين الكاذية 
المادة ووم هى المادة ,هم مكررة الى أضيفت إلى قانون سئة  1.٠‏ ,بالقانون رقم بان 
الصادر فى ٠١‏ يوليه سنة و١‏ ونظراً للأهمية عمل المترجين رثى ضمانا لقيامهم بهذا العمل على 
الوجه المالوب تبد.دم بالعقاب إذا أخاو اعن قصد بواجب الآمانة أسوة بالخيراء . 
الباب السابع ‏ فى القذف والسب وإفشاء الأسرار 
تمشيا مع النعديلات التى أدخلت على بعض أحكام البساب الرابع عششر من الكتاب الثانى 
وللآسباب عينها أدخلت فى هذا الباب القواعد الجديدة الانية : 


المادة..م ب رقم الحد الأأقصى العقوية فى التص الجديد واستغنى عن عبار« عيب ممين» 
١‏ كتقاء بسيارة 2 خدشا الشرف أر الاعتبار 4 


مادق العدد الثالى ‏ السنة الثامنة عشرة سم 


رة 


المادةالقدعة 


رقم 


المادةالجديدة تححظات 


وإذا حك بالعقوبة مرة ثانية فى جرمة مماذكر بالفقرة الثائية 
وقعت فى أثناء اأسنتين التاليتين لصدور حكم سا بق جاز الامر 
بتعطيل الجر يدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص علببا 
فى الفقرة الأول . 
وإذا حك بالعقوبة مرة ثألثة فى جرءة مما ذكر بالفقرة الثانية 
وقعت فى أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الثانى وجب 
تعطي ل الجر بدةمدةتساوىالمدةالمنصو ص عليمافى الفقر الأول 
5- 5 على أصلبامع استبدالصدرالمادة كالآتى : و إذا أ لق أحد رجال 
ألدين » بدلا من « إذا ألق أحد رؤساء الديائات » وإضافة 
2 و فىهرسوم ع بعد كلمة قانون وحذف دأو فى امر صادر 
من الحضرة الخديوية » 
الباب الحامس عشر - المسكوكات اازيوف وامزورة 


الال .م |علىأصلبا 


ا/ا١ا‏ وض د «م 
١/١‏ ال م 
سيق م ه « مع تغبير رثتى ١11و‏ 01[ ترثى ٠.87١١‏ 


المادة ب.س ‏ هذه المادة ل تكن موجودة فى التشريع القدم وقد نصت على أنه إذا كانت 
الجراثم المثشاراليها فى المواد من #م1 إلى/ام1 وهءم ورم قد ارتكيت بطريق النشرف الجرائد أو 
المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والتصوى للغرامة إلى ضعفيها . وفحالة السب فىحق أحد الآفراد 
الى لم ينص فيبا على حد أدتى جعل هذا الحد عشرن جابها . 

و بدمبى أن ارتكاب هذه الجرائم بطريق النشر فى الجرائد والمطبوعات بعد التفكير والثروى 
يجعل لهسا من الخطورة مالا يكون لها إذا وقعت بمجرد القول فى الشوارع أو غيرها من انمحلات 
العامة فى وقت غضب أو عل أثر استفراز خصوصا إذا كانت الألفاظ التى تكونبها مما يرد عادة 
على ألسنة العامة , 

ومن جانب آخرفان حملات ااسب أوالقذف فالصحف قد يتخذها بعض من لاخلاق لمم سبيلا 
الكسب أوغيره من الأغراض الشخصية . لذلك يكو نتشديد عقوبة الغرامة ىهذهاحالة له مأيبرره 

لمادة بم.س ‏ يعتير التشريع الحاضر و الطعن فالأعراض ع ظرفا مشددا للقذف والسب . 

وقد كانت كلمة « الأعراض ع مترجمة فى النص الفرنسى بعبارة معناها الحرفى « شرف 
المائلات ع فكانت المقابلة ببن الأصل والترجمة مثارا لبعض الشكوك فى مدلول المعنى اللقصود ك] 
كانت مثارا لتأويلاتمختلفة . والواقع أنه إذا كان مدن العرض اصطلاحا لايتناولإلامايتصلبالآمور 
ش ْ ْ 0( 


- ملحق العدد الثالى ‏ السنة الثامتة عشرة 


كل ر 


إل[ فم لات 
المادة القديمة | المادة الجديدة ا 


هام - هم 1 ا 5١١‏ 


د امكررة[يقانون 
رقم «السنة م«و) يننا 
كما - 15١‏ 11؟ - 18 
5١‏ نأف 
(قلاا سنةورو)|. 


الحكومة أو ولى الآمر » بما يقابلها فى المادة الجديدة وهى 
واشجلة آر انون أو مرسوم 64 - [ خاكم الدولة أو 
امضاء الملك أو ختمه» 

على أصلبا 

د هم 


2 


> 


عدلت #الآنى: ‏ « لاتسرى أحكام المواد 91١‏ و ؟1؟ 
وموم و 4١م‏ و وإم على أحوال التزوير المنصوص عايب 
فيالمواد 11 11و14 71701117025191 
ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها فقوانين عقوبات 


خاصة ». 


الجنسسية فان عبارة م شرف العائلات » تتنضمن فضلا عن العرض كل ما بمت إلى الشرف من 


التواجى الأاخرى 


. اذلك رثى توحيدا للعبارة فى النصين من جبة وجعلبا شاملة لصيانة الاعراض وسمعة العائلات 
من جبة أخرى أن تعدل عبارة « طعنا فى الأعراض » ف النص العربى بعبارة « طعنا فى عرد 
الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات » وقد أريد باضافة كلية « الافراد » حماية عرض ا رأة والرجل 
على السواء لآن النص القدم كان محلا لتفسير يقصر تطبيقه على عرض المرأة . كرا قصد باضافة 
و أو خدشا لسمعة العائلات ع حناية العائلات مما بخدش سمعتها ولوكان موجبا إلى فرد معين أوغير 
معين منبا . وسواء أكان متصلا بالعرض أم بغيره من نواحىالشرف والكرامة . 

وقد روعى فى ذلك كله ضرورة وضع حد لاستهتار بعض الصحف وانجلات وخوضبها فالشؤون 
الخاصة للافراد والعائلات لنبش أعراضهم وإيذائهم فى شرفهم وكرامتهم والاساءة إلى سمعتيم 


لاغراض شخصية دنيئة , 


وقد نل التص العرى الجديد الى النص الفرنسى بالعبارة المقابلة له . 
وقد جمعت المادة يم.سرق نص واحد حكمين منفصلين وردا فى القانون القد.م بشان القذف 
والسبوجعل تطبيقهذاالفار ف المشددشاملالبعض الجرا مالو اردة فاليا بالر أبع عشر من الكتاب الثاني 


ملدق العدد الثاى ب السنة الثامنة عشرة م؟ 


رقم رقم حلا 
المادة القديمة | المادةالجديدة اكات 
ولام جديدة | و أعتر يصمة الآصبعكالامضاء ف تطبر ق أحكام هذا الاب » 
0 لين م « يعاقب بالحدس مدة لاتتجاوز سلتين أو بترامة لاتزيدعللى 
قانون رقم )غ 8 : 
دع مائة جنيه كل من قرر فى اجراءات تتعاق بتحقيق الوفاة 


والوراثة أمام الدلطة الختصة بأخذ الأعلام أقوالا غير 
صحيحة عن الوقائع المرغرب إثباتها وهو يجبل حقيقتها 
8 بعل أنبا غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلامعلى أساس 
هذه الأقوال . ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوزستتين أو بغرامة 
لاتزيد على مائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحيق الوفاة 
والوراثة ضبط عل الوجه المميين فى الفقرة الأولى من هذه 


0 الثانية من ا « يعاقب بلجيس مدة لانتجاوز سين أو بغراءة لاتزيد على 
بون رقم )4 
00 مالة جنيهكل من أبدى أمام الساطة الختصة بقصد إثيات 


بلوغ أحق الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقّد الزواج 
أقو الايعلم أنها غي رصحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك 
وللأاسباب عينها التى تبرر النص الجديد للبادة و.م رى أنه اذا وقمت الجرجة بطريق النشر 
فى الجرائد أو غيرها من المطبوعات وجب ألا يقل الحد الآدنى للحجس عرد متة شبور 
والغرامة عن نصف الحد الأقهى , 
الباب العاشر - النصس ويخيانة الأمانة 
المادة هسم هى مادة جديدة أضيفت إلى هذا الباب لعقاب من يعطى شيكا لا يقابله رصيد فى 
بقيمته وقد كان من المتعذر قانونا [دخال هذا الفعل فى مادة اللصب . 
والنص ا مترح مقتبس من مشررع قانون العقوبات الفرنسى ( المأدة 459 ) وهو يعاقب 
معطى الشيك فى الأحوال الآتية : 
( أولا ) إذاكان الثيك الذى أعطاء لا يقابله رصيد قَائم وقابل للسحب . فلا يكنى أن يكون 
الرصيد قاتما بل يشترط فوق ذلك أن يكون قابلا لالسحب لجراز أن يكون محجوزا عليه ( ثانيا ) إذا 
كان الرصيد أقل من قيمة الثميك . ( ثالثا ) إذا سحب بعد اعطاء الشيك كل الرصيد أوبعضه محيث 
يصبح الباق لايق بقيمة الشيك ( رابعا ) إذا ا البنك أ و الجبة المسحوب عدبا الشيك بعدم دفع قيمته 


ويشترط للعقاب فىكل هذه الاحوال أن يكون امتهم عالما بأن الرصيد لابن بقيمة العبيك .© 
وزير الحقانية 


ب ملحق العدد الثانق - السئة الثامنة عشرة 


رة 
المادةالجديدة 


رة 
المادةالقد بمة 


ملا حظات 


متى ضبط عقد الزواجعلى أساس هذه الأقوال أوالآوراق . 
ويعاقب بالحبس أو بنرامة لاتزيد غن ماثتى جنينه كل 
شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج ضبط 
عقد زواج وهو يعم أن أحد طر فيه لم يداغ السن الحددة 
فالقانون . 
الباب السابع عشر- الانجارفى الأشياء المنوعة وَتقايد 
علامات البوستة والتلغرافات 


155 ومو( | غ908 و وام | على أصلهما 
الكتاب الثالث 
الجنايات والجنح التى تحصل لأحاد الناس 
الباب الأول - القتل اجرح والشرب 
كول .مإ ٠سر‏ س يسم | على أصلبا 
تفرير لنة الحقانية بمجلس النواب عن مشروع قانون العقوبات 
أحال الجلس على لجنة الخقانية بحلسة ؛١‏ يوليه سئة بم مشروع هذا القانون فحثته فى 
جلساتها المنعقدة فى .م يوليهسنة بم ١‏ صياحا ومساء و١‏ بيوليه سنة نإو ١‏ “هضور حضرة الاستاذ 
انحترم مد صبرى أبو عل الوكيل البرلمانى لوزارة الحقانية . 
وتنشرف اللجنة بعرض نذجة بحثبا مشروع هذا القانون فما يلى : 
كان من نتاج اتفاقية مونترو أن سلمت الدول المتعاقدة لمصر مخضدوع الأجانب للتشر يع المصرى 
وأن يستمر بقاء الحا امختلطة الموجودة الأن لغاية ١4‏ أ كتوير سنة عل ىأن تنظ فخلالفترة 
الانتقال يمقتضى قانون مصرى يصدر بلائمة التنظيم القضانى الملحق نصها باتفاقية مونترو. 
وبناء على ذلك أصبح من حق الحكومة المصرية إصدار تشريع يسرى على الآجانب » فوضعت 
مشروع قانون تحقيق الجنايات ليعمل به أمام انحا كم الختلطة ( وقد أقره مجلس النواب يجلسة .م 
وليه سنة بام١‏ ) م أتبعته بمشروع قانون العقوبات الذى رأت أن تكون أحكامه سارية على 
المصربين والأجانب عل السواء وأن يعمل به أمام الحاك امختاطة احا الاهلية معا من يوم ١١‏ 
أكترير سنة بام , 


ملحق العدد الثالق ‏ السنة الثامنة عشرة ا 


رقم رقم 5 ل م ات 
المادةالقدعة | المادةالجديدة ظ 5-2 


بالحبس أو بغرامة لاتتجاوؤ ١ائتى‏ جني مصرى » 
عن سكس| ورم - بروم | على أصاها 
حل | يفك و ١‏ معاحلالالادنين غلا و45م 
للك ث»9” عدلت العةويةٌ كالآنى و بالحدسمدة لا تزيد على ننه أشهر 
أو بغرامة لا تنجاوز عشرة جشهات مصربة 0 
9 ح ه1اكاه؛؟ - زه" | على أصلبا ومع إحلال المادئين «بالمعفقرةأولى والادة يم 
ففرة أولى وثالئة » يآخر المادة 67م 
٠ 8‏ | ألغيت 
الباب الثالى ‏ ار بق عمدا 
1" | على أصلبامع جعل نص العقوبة هكذا ه ويعاقب بالاشغال 
الثشاقة المؤبدة أو المؤقنة » ١‏ 
| على أصلبا 
من أجل هذا كان ازاما عليها الرجوع إلى قانون العقوبات الأهلى الحالى لتعرق ما إذا كان 
يحالتة الراهئة صالحا للعمل به أمام السلطنين المذكورتين أم أنه يجب إدخال تعديلات عليه أو وضع 
لشريم جديل من أساسه . 
ولما كان قانون العقوباتالأهلى الحالى يضارع أ<دث القوانينالعصرية قضلاعن ممشيهمعالعادات 
والأخلاق القومية وسابرته التشريعات ال+ديثة وتعقب خطى الاصلاح فلا يد مبدأ صالحا إلا 
وأخذ به وكان الششارع المصرى فى عنايته باصلاح القانون إذا وقعخلاف بين أنحا م عل أم عى 
بتقرير المسألة واضحة حتى يزول الخلاف ويرتفع اللبس . وكلءا وجدنصا يتنافر مع الاخلاق الفاضلة 
اهنم بتقربه اليبا» لذلك كان <قا على المسكومة أن تتخذه أساسا لمشروع قانون العقوبات الجديد. 
وقد انتورت الحسكومة هذه الفرصة الساة لاد خالتعديلات جديدةعليهأملتم!تطوراتالحوادث 
وما استحدثه العم الجناتى من قواعد ومبادىء جديدة ليكون مضارعا لأحدث القوانين الجنائية . 
ولما كان القانون الحالى فى جملته صالحا للعمل به أمام انحام الختلطة لم تحتج بد الاصلاح إلى 
كثير من النعديل والتبديل وبق الأصل فى جملته على حاله وعدلت طائفة قليلة من أحكامه ما تناول 
المشروع بعض تعديلات جوهرية استاؤمبا تطوق العلم الجنائى الحديث . 
فن النعديلات الجوهرية التى أدخلت على هذا الذانون أن ألفى النصالقديم الذى كان موجوداً 


07 ملحق العدد الثانى ‏ السنة الثاءنة عشرة 


رقم رقم ملا حظات 
المادةالقديمة | المادةالجديدة 1 
4 د وم | +ه؟ و 4ه؟ | عل أصلها 
.0 معدلآبق 
١‏ لسنة مولز ظظ5 ون 
|١578 "9١‏ 1ه" رولاه؟ د 5 
م همه على أصابا وأضيف فقط فى الفقرة الثانية منبأ بعل لفطل 
رقم لنتوعة) «الاعدام» عبارة « أو الاشغال الشاقة المؤبدة » 


أ 5 فياللا<وال المخصوص عليباف الفقر الآ ولى منالمادةهه؟ 
(جديدة) | إذالم تستعمل مفرقعات ولم 7تجاوز قيمة الآشياء الحرقة 
خمسة جنمبات مصربة وم 53 هناك خطرعلى الأشخاص أو 
خطرمن الحاق ضرر بأشياء رك تكون العقوبة الحبس » 
الباب الثالث - إسقاط الموامل وصنع و بيع الأشربة 
والجواهر الغشوشة المضرة بالصحة 
ال ل ا عل أصاها مع اضافة كلمة 2 أو قابلة 6 ف المادة ع وجعل 
المواد الجديدة بالمادة دم منهاأ 5٠:‏ و ١41‏ و ؟4؟ 
فى المواد الثلاث الآولى من القانون التى نستثنى من الخضوع لقضاء انحا كم المصرية « الأجانب 
الذين لم يكونوا خاضعين إذ ذاك لقضاء انحا كم الأهلية بناء على قوانين أو معاهدات أو عادات 
مرعية » إذ أصبسم هذا الاستثناء لاحل له بعد أن ألغيت الامتيازات الأجنبية وسلءت الدول 
ذوات الامتيازات لمصر مخضوع الاجانب للتشريع المصرى ف المواد ال+نائية والمدنية والتجارية 
والادارية والمالية وغيرها . 
وقد عنى المشروع بادشال تعديلات هامة على باب واتجرمين الأحداث» فآ لغىالتأديبالجسيانى 
الذى لم يكن له نظير فى الشرائع الأجنية » اللهم إلا فى القانون الانجليزى . 
واتبع مبدأ عدم الحم على الصغير من سن 7 إلى ١+‏ سنة بالعقوبات العادية » ورأى أن تتخذ 
فى شأنه وسائل الاصلاح والتأديب لآنه فى مثل هذه السن يكون قابلا للاصلاح والتهذيب , فضلا 
ما يتعرض له من الخطر الاخلاق بوضعه فى السجن بين امجرمين . إلى غير ذلك من الاحكام الى 
الجديدة ما يقنع بفائدة هذا التعديل وصلاحيته .كا أدخل المشروع تعديلات جوهرية على باب 
د نعليق تنفيذ الاحكام على شرط ع فنص على شمروط إيقاق التنفيذ وساطة الحيكدة فيه و[جراءاته 
وإلغاء الايقاف . 


رد 


المادةالقد بم 


بفوفنا 


ملحدق العدد ألما ل السئة الثامنة عشرة اطق 


لاق اسن ورو) لافنا 


لاع رق بس سلةرة) الف 


ارقف 
اخيفا 


تارف 
إعرف 
ينف 
ميان 
طرف 


إزذننا 

) جد بدة ( 
ورا 
11 


زر 
المادة الجديدة 


ملا حظات 


الباب الرابع - هتك العرض و إفساد الأخلاق 
على أصلبا 


١ 0‏ 
تعدات فما يتعلق برفع السن فأصبح مائى عشرة سئة بدلا 
من 11 سنة 


تعدلت فما يتعاق برفع السن فأصبح « الحادية والعشرين » 
على أصلها مع تعديل المادة .سم بالمادة كم 

« كل من يعول فى معيشته كبا أوبءضبا على مانكسبه امرأة 
من الدعارة يعاقب بالحيس » 

على أصلها مع ذكرالمادة الجديدة 

على أصلها 

تعدلت كالآتى د ويعائب أيضا بتلك المرأة بنفس العقوبة » 
عل أصلها 

تعدلت كالأتى - دكل ذوج زلى فى منزل الدوجية وثدت عليه 


. وأضاف إلى باب التزوير مادة جديدة « ب0؟ » تقضى باعتبار بصمة الاصبع كالامضاء فى 
تطبيق أحكام التزوير أدى إلى إضافتها شيرع هذا النوع من التزوير فى مصر . وقد استتد فى ذلك 
على حم حكمة النقض والابرام المصرية التى اعتيرت هذا الفعل تزويراً » إذ رأت بحق أن من بيصم 
بأصبعه أو أصبع غيره على محرر وينسب هذه البصمة لشخص آخر إما ينتحل شخصية ذلك الشخص 
الاخر . والاتتحال طريقة من طرق الأزوير المادى . 

وقد عنى المشروع بجراكم السب والقذف خصوصا ما يقع منها بواسطة المطبوعات إذ أنتشر 
هذا النوع انتشاراً دل على استهتار بعض الصحف والجلات وخوضبا فى الشؤون الخاصة للا فراد 
والعائلات والتعريض إسمعتهم وإبذائهم فى شرفهم والاساءة اليبم لغبر غرض شريف » فكان تا 
على الششارع المصرى أن يعمل لاستئصال جرثومة هذا الداء ويضع له العلاج الواق لبق الآمة من 
شروره وليحمى الأأخلاق من التدهور . ولا ينسى ذلك إلا برفم العقويات المقررة فيالقانونالحالى 
إلى الدرجة الثى تتناسب مع الجريعمة ودرجة وقعما فى النفوس . 0 

وقد أضاف المشروع أحكاما جديدة تكفلت المذكرة الايضاحية بيائها . 

وكا سبق أن تقدم حضرة النائب الحترم السيد عبد الميد البنان بمشروع قانون بمعاقبة هن يعطى 
شيكا مع عله بأنه لا يقابله رصيد قاكم وقابل للسحب أو أنالرصيد أفل من قيمة الشيك أو سحب 


عع ملمحق الحدد الثأنى بت ألسنة الثامنة عشسر ُُ 


ملحو ظات 


رقم 
المادة الجديدة 


رقم 

المادة القديمة 
هذا الآمر بدعوى_الزوجة مجازى بالحبس مدة لانزيد عن 
سئة شرور 6 

١4لاو‏ ١4؟‏ | لاطو ؤلا؟ | على أصابا 

1 الباب الحامس ‏ القيض على الناس وحسبهم بدون وجه حق 
وسرقة الأطفال وخطف البنات " 
كور كنراعم؟ -لاق؟ | عل أصلها 0 


د عي تكرت وريب الور 
(فحسنة مببوواع) / 


2 
١‏ وا حرا 2 كل من صدر عليه >2 قضاق واجب النفاذ بدفع نفقة 
( جديدة) أزوجه 8 أقاريه أو أصباره أو أجرة حضابءة أو رضاعة أو 
مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور 
بعد التنبيه عليه بالدفع .يعاقب“بالحبس مدة لاتزيد على 
سنة وبغرامة: لاتتجاوز ماثة جقية مصرى أو باحدى.هاتين 
العقويتين . ولا ترفع عليه الدعوى إلا بناء على شكوى من 
'صاحب الشأن . واذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن 
كل اارصيد أو بعضه بعد إعطاء الششيك بحيث يصبح الباق لايق بقيمة الشيك أو بعضه بعد إعطاء 
الشيك بحيث يصبح الباق لايق بقيمة الشيك أو-أمر المسحوب عليه بعدم الدفع . وقد ورد 
ف مشرووع قانون العقّقوبات نص بحقق الغرض الذى رى إليه حضرة النائب امحترم باقتراحه . 
ونا أنكانت هذه الأحوال كثيرة الوقوع وكان من المتعذر قانونا تطبيق مادة النصب على 
هذه الأفعال ققد رثى الأخذ بهذا النص وإتراره خصوصا أنه مقتبس من التعديل الذى أدخله 
المشرع الفرلسى فى 01 | كتوبر سنة 30 على مشروع قأنون العقو بات الفرنسى (مادة وهع ) 

استعرضت لجنة الحقانية مشروع القانون المعروض علبا وبعد أن توافرت على دراسته دراسة 
وافية أثرنه إلا مادة واحدة وه المادة (.ه) فألغتها لآن المشروع علق إيقاف التتفيذ على دفع 
امحكوم عليه التضمينات المالية المقضى بها لمن أصابه ضرر من الجريمة وفى ذلك خلط بين الحقوق 
العامة والقوق الخاصة ولايحوز أن بعاق [يقاف تنفيذ' حم على دفع التضمينات » لآن للبحكوم له 
طريقا آخز رسمه القانون للحصول عليبا ع خصوعا لآن إيقاف التنفيذ له حكمة خاصة » فاتباع 
الطريق الذى رسمته المادة ( جه ) مخالف الحكة النى قصدها المشروع لتكون أساسا للحكم بايقاف 

التنفيذ ول يتناول التعديل سوى إلغاء أو تعديل بعض فقرات من مواد قليلة . 
. واللجنة تتشرف إغرض ننيججة بحثما على مجلس رجاء الموافقة على مشمروع القانونم أقرته اللجنة 
سكرتير اللجنة ‏ غبد اليد عبد الحق 22 رئيس اللجئة ‏ على حمين ” 


ملدق العدد الثاتى ‏ السنة اكامئة عشرة ]2 


رقم 


المادة| جد بده 


رقم 


المادة القدمة لات 


هذه الجربمة فسكون عقوبته الحبس مدة لان يدعن سئة وفى 
بيع الأحوال إذا أدى المحدكوم عليه ما جمد فذمته أوقدم 
كفيلا يقبله صاحب الشبأن فلا تنفذ العقوبة » 


الباب السادس- شبادة الزور والعين الكاذية 


6ه؟ - وى ووم ووم | عل أصلها 


4ه؟ مكررةبقانون 
رقم بالا سنة ممه حجن 5 3 


وهم 7503 | ٠.س‏ و رءس | على أصاهما 
الباب السابع -- القذف والسب وإفشاء الأسرار 
101 /) ق بريه سنة تفن على أصلبا ع الاثمارة الى المادة ١1/١‏ 


١ 


بوم[ "1 | م.س | على أصلبامع حذف الفقرة الثانية منها 
عدم و عدم | ؛٠سووءس‏ | على أصليما ش 

و لمكن تعدلت كالافى:- دكل سب لاشتمل على اسناد واقعة معينة 
( قواسنةومه ) بل يتضمن بأىوجه من الوجوهخدشا للثرف أو الاعتبار 


يعاقب عليه فى الا<وال المبينة بالمادة 910/١‏ بالحبس مدة 
لاتتجاوز سئنة ولغرامة لا تزيد عن مأئة جشه أو بأحدى 
هاتين العقو بين 6 
اا 2 إذا أرتكيت جر بعة من الجراءم المنصوص عليبا ق المواد 
( جديدة ) | من 181 إلىهماوم.+و »م بطريقالنشر فىأحدىالجرائد 
أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة 
الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفبا ول بحر أن 
تقل عقوبة الغرامة فالجرعة المنصوص عليها فيالمادة >.م 
عن عشرين جنيبا» 
م.م | إذا تضمنالعيب أو القذ ف أوالسب الذى ار تكب باحدى 
( جديدة ) | الطرق المبيئة فى المادة 101 طعنا فى عرض الأافراد أو خدشاً 
لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معأ فى الحدود 
المبينة فى المواد 181 1837 سما 0# ع سم ء لاوس 
00( 
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زر 


ر 

المادة القديمة | المادة الجديدة 
5 لحن 
يلف م 


81-8 | الس بر 


وخ ر 97" | للألروسم 


يلف هد 
فد 
(جديدة) 
يق 
ف 


ا مكررة هنا 


(1035-3)| يم سرهم 
6 -- 198 


9 .م :4 سل زه؟ 


ملاحظات 


على أرى لا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد 
أو المطوفات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 
بن شيرق 

تعدلت كالاقى :و لاتسرى أحكامالمواد ليم م.م ووم 
وب.م :م.م عل ما يسنده أحد الأأخصام فى الدفاعالشفوى 
أو الكتانى أمام انحا م فان ذلك لايترتب عليه إلا المقاضاة 
المدنية أو انحا كمة التأديبية » 


على أصلبا  ٠‏ 
الباب الثامن - السرقة والاغتصاب 
على أصلبا 3 
الباب التاسع -- التفالس 
على أصلبا 5 
الباب العاشر س النصب وخيانة الأمانة 
على أصلبا 0 


د يحك ,هذه العقوبات علىكلمن أعطى بسوء نية شيكالا يقابله 
رصيد قاموقايل للسحب أوكان الرصيد أقل من قيمة الشبيك 
أو سحب بعد اعطاء الشيك كل الرصيدأو بعضهبحيث يصبح 
الباقلايق بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم 
الدفع » على أصلبامع جعل السن الحادية والعشرين سنة كاملة 
على أصلبا 

ده « 

الباب الحادى عشر - تعطيل المرّادات والغش الذى يحصل 

فى المعاملات التحار بة 


على .أصلبا 


ملحق العدد الثاتى - السنة الثامنة عشرة 7 


رقم 


ألملذة الجديدة لكات 


رقم 
المادة القديمة 


.| الباب الثالى عشر- العاب القمار والنصيب والبيع والشراء 
بالعرة المعروفة بللوتيرى 
بدم سبلم ومس # سروم | على أصلبا 
الباب الثالث عشر - التخر يب والتعيدب والاتلاف 


وم ب ووس عمس .وس| على أصابا مع الاشارة فيالمادةبوم إلى المادة همهم 


0 + | على أصلبامع حذ ف الفقرة الآخيرة من المادة القدعة 
(03ا؟ سنة موروا) 
١‏ «م |إعلى أصلبا ٠‏ 


مكررة دم تعدلت كالاتى و يعاقب بالحجيس 'مدة لا تقل عن ستة 
أشبر ولا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين 
جتباولة تيد عن ثلثاثة جنيه 1 من صنع أو استوردمن 
الخارج أو أحرز قنايل أوتديناميتا أو مفرقعات أخرى بدون 
رخصة أو بدون مسوغ شرعى 
وإسرى حك الفقرة الثالثة من المادة هم على هذه الجريمة » 
ررم # سروس عبس يردم | على أصلبا 
الباب الرابع عشر ‏ انهاك حرمة ملك الغير 
بم # برس ودس # سس | على أصلما 
الباب االحامس عشر - التوقف عن العمل بالمصالم ذات المنفعة 
العامة والاعتداء على حر بة المسل 
يفن مكررة امم سا ويام على أصلبما 
اا6) السكتاب الرابم سف المنالفات 


الخالفات التعلقة بالطرق العمومية 


يي ,م |على أصلبا 


ل ألغيت 
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ر 


رقم م 0-0 
المادةالقديمة | المادةالجديدة ملاحظات 


الخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية 


مم # سوس يبر س# حرس | على أصابا 
الخالفات المتعاقة بالصحة العمومية 
نص س# امم وروص # ورب | على أصلبا 
الخالفات المتعلقة بالآداب 
ا مر |عل أصلبا 
الخالفات المتعلقة بالساطة العمومية 
ام كمد | على أصلبا 
الخالفات المتعلقة بالأملاك 
عم ب لاعم| بم هون | على أصلبا 
الخالفات المتعلقة بالمواز بن والمقاييس 
مويل .يقس على أصلبا 
الخالفات التعلقة بالأشخاص 
:وم سح موس| زوم ب بروس | على أصلبا 
55" لاغ | #ؤةخ ‏ ع4 | هم « 
الخالفات المنصوص عنها فى الاواعم الخصوصية 
1 موك |على أصلبا 


سلسو 


ملحق العدد الثانى ‏ الممنة الثامنة عشرة 516 


مناقششات مجلس النواب() 


بصدد مشروع قانون العقوبات 


جرت المناقشات التالية بجلسة مجلس النواب اللعقدة فييوم م وليه سنة /بثاة! بصدد المادة 6 
من القانون وهى : 

حضرة النائب امحترم الاستاذ على أبوب أصت الفقرة 4 من هذه المادة على أن المحكومعليه 
بعقوبة جناية يحرم من أدارة أشغاله الخاصة,أمواله وأملاكة مدة اعتقاله » فالحم بعقويةجنايةيستتبع 
فقدان اكوم عليه للأهلية وللتصرف . ومن أجل هذا وضع هذا النص . ولكنا تجد فى الفقرة م 
دون هذه اللمادة صا على حرمان اكوم عليه دن الشبادة أمام الوا 1 مذةٌ العقوبة إلا عل سول 
الاستدلال , أى أنه غير أهل فى هذه المدة لتأدية مجرد شهادة وهى ليست من الخطر والأهمية 
كالتصرف فى الآموال » نما معنى لآن يت الحرمان من الأآهلية لآداء الشبادة مسستمرا طول مدة 
العقوبة فى حين أن الحرمان م نالآهلية فى التصرف موقوت مدة الاعتقال فقط 9 

وإنى أوجه نظر حضراتك إلى ان هناك فر قا بين مدة العقوية ومدة الاعتقال لآنه إذا حكم على 
شخص بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات فان هذه الخس السنوات هى مدة العقوية » أمأ مدة 
الاعتقال فتنقص بمقدارالربع : لان الحكوم عليه يمكث فى السجن ثلاثة أرباع المدة فقط » ومنهذا 
ينبين الفرق بين نص الفقرة وورابعاء» ونص الفقرة ووثالثاء» ولذلك أرى أن تكون مدة الحرمان 
الواردة فى الفقرة ورابعاع مساوية لها فى الفقرة وثالنا» أى أن تكون المدة واحدة ف المالتين . 

ولى ملاحظة أخرى على الفرة «رابعاع فقد نص الجزء الا"خير منها على أنه لا يجوز للبحكوم 
عليه ان يتصرف فى أمواله إلا بالايساء أوالوقف أو باء على إذن من الحكمة المدنية المذكورة . 
والشخص الذى يفقد أهلية التصرف بسبب الحم عليه فى جناية والذى يقضى الحال بتعين قب عليه 
مفروض فيه طبعا أنه محروم من حرية النصرف ف أملا كه ولكن العُريب هنا أن هذه الفقرة 
تستثثى من هذا الحرمان التصرف بغير عو ضكالايصاء والوقف فكيف تمنعه من التصرف بعوض 
نما تبيح له الوقف والوصية ء ثم تمنعه فى الوقت ذاته من الهبة وكل هذه نصرفات بغير عوض ؟ فا 
هو الفارق ببن الحالتين؟ إننى أرى أن حرم السكوم عليه من التصرف ف أملاكه بتاتا إلا باذن من 
احكمة . أما أن نسم له الوصية والوقف بغير إذن امحكدة فبذا غير مقبول منظقيا . 

قد يقال إن وجود الشخص ف السجن مانع له من التصرف بعوض اضرارا بدائنيه . فاذا كان 
الآس .ذلك فان مايقال هنا قد يقال عن كل شخص محكوم عليه بالحبس ولوفى جنحة . وما دمنا 
قد قضينا بعقوية التبعية فن الواجب أن يكون الحكوم عليه محرو مامنالتصرف بغيرعورض » وافترح 
تعديل نص الجزء الا'ول من الفقرة الثانية كالآنى: 

«ولايجوز البحكوم عليه أنيتصرف فى أمواله واء كان التصرف بعوض أو بغيرعرض الاباذن 
من الحقة المدنية 4 0 


0ك 


)0 رأينا أن تكتفى من منأقشات مجلس النواب بصدد قانون العقوبات على ماكان منبا ذا اثر فى تعديل مادة أو <ذنا 
أو جلا, .ادة مى القائرن امام امجاس * وقد كان مقررا لاجنة الحقانية حضرة النائب الحترم السيد مد عبد المادى الجندى بك 
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حضرة الاستاذ المحترم الول الرلمانى لوزارة المقانية ‏ بالنسبة للاعتراض الا ول نصت 
الفقرة وو رابعا»» من المادة م» على حرمان انحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة فى أمواله 
وأء لاله مدة اعتقاله » لا“نه لا يكن ولا جوز البحكوم عليه أنساشر أعماله مدة اعتقاله » فيحتاج 
بطبيعة الحال لقي » أما بالنسبة للحرمان من الشبادة أمام الحا المنصوص عليبا فى الفقرة ثالنا فدة 
العقوبة هى مدة عدم الا"هلية سواء أ كان اكوم عليه داخل السجن أم خارجه لايحتاج المحكوم 
عليه فى هذه الخالة لباشرة شىء بنفسه أو بواسطة غيره . وهذا هو سبب النفريق بين الفقرئين ثالثا 
ورابعا ء أما ادارة أعماله الخاصة بأمواله وأملا كه فان وجوده فالسجن مانع منمباشرتبام قلت . 
أما الاعتراض المنصب على جوازالتصرف بالايصاء أوالوقف فأن الحكمة فى هذا الجوازظاهرة 
لان الثىء الموصى به لا ينتقل للموصى اليه إلا بعد وفاة الموصى . فأذا حصل اضرار بالدائنين من 
هذه الوصية فبى بطبيعة الحال لانسرى عليهم ء وكذلك الحال فىالوقف إذامس مصلحة الدائنين . 
أما التصرفات بعوض ففروض أنبا تم للتبريب أو للتخلص من الدائنين . ولذلك ترك الشارع 
أحكامبا للقانون العام . ومع ذلك فان للمحكمة المدنية أن تأذن فى التصرف للحاجة الماسة إذا لم يكن 
هناكض رع أصحاب الشأن من الجناية الى وقعت ء وفى كل الحالات لا يتأثرالدائن بالوصية أوالوتف 
حضرة النائب الحترم الاستاذ ممد أمين والى س وضع المشرع الفقرة السادسة من المادة هم 
تقلا عن قانون العقوبات المعدل الذى صدر فى سنة 15.4 ووقت صدورهلم يكن المشرع قد أخذ 
بنظرية رد الاعتبار فى القوانين المصرية ع ولذلك نصت الفقرة سادسا عللرعدم صلاحية امحسكومعليه 
أبدا ليسكون عضوا ف الهيئات المبيئة فى الفقرة الخامسة . وإطلاق النص الآن على الوجه المبين فى 
الفقرة سادسا مع وجود قانون رد الاعتبار فيه تعطيل لاحكام هذا القانون, لآنه إذا حْ برد 
اعتبار المحكوم عليه ترتب على ذلك محو أثر الحم ثم محو أثر العقوبة التبعية. ولكن المحسكوم برد 
إعتباره لايستفيد من رد الاعتبار مع وجودالفقرة سادسا مر المادة مم وما أثنا وافقنا على 
قانون تحقيق الجناءات الختاط الذى اعترق برد الاعتبار فى المادتين وهم و هوم منه» فأرى أن 
الفقرة سادسا بنصبا الحاضر نتناقض أو لامعقانون رد الاعتبار و تتناقض ثانيامعالمادتين هماو همس 
من قانون تحقيق الجتايات الختاط . 
اذلك أقتر ح أن تضاف الى الفقر ة سادسا عبارة و مالإبحكم برد اعتباره » 
حضرة النائب الحترم الاستاذ عبر عمر ‏ لاتتناق الفقرة سادسا من المادةه؟ مطلقا مع قانون 
رد الاعتيار » ولا مع المادتين وهم و ووس من قانون تحقرق الجنايات الختاط ؛ لآن المفروض أن 
نص الفقرة سادسا يطبق فى حالة الحم بعقوبة الجناية . فاذا صدر حكم برد اعتبار امحسكوم عليه فان 
أثر الجريمة يزول ويقرتب عليه زوال الآثر التبعى لها » أى أن المفهوم من الفقرة سادسا ألا يكون 
قد صدر حكم برد الاعتبار . 
حضرة الاستاذ احترم الوكيل البرلمانى لوزارة الحقانية ‏ لا أرى حاجة للتعديل الذى اقترحه 
حطضرة النائب الخترم الاستاذ عمد أمين والى » لاثنه اذا صدر حم رد الاعتبار فسيزول أ الحم 
وما لحقهمن العقوية التبعية ٠‏ وتمحى سوابق المحكوم عليه . ويتمتع بكامل حقوقه . 
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حضرة النائب الحترم الاستاذ مد أمين والى ‏ صدر قانون رد الاعتبار بعد قانون العقوبات 
الذنى صدر فى سنة ...ه٠١‏ فوضع الفقرة سادسا من المادة مب بشكلبا الحاضر يتنافى مع قانون رد 
الاعتبار » فيجب أن يكون النص صريحا 

الرئيس ‏ لحضرة النائب انحترم أن يقدم اقتراحه كتابة . 

حضرة صاحب المعالى وزير المعارف العمومية ‏ تشير الفقرة سادسا إلى نانح الحكم الذى 
يصدر ضد المحسكوم عليه فى قضية جناية طالما أن هذا الحكم قائم , فاذا صدر الحكم برد الاعتبار 
انبنى عليه يحو نتاج الحكم فى الجناية وما ترتب عليه . 

حضرة النائب ا ترم الاستاذ غالى ابراهم تنص الفقرة سادسا علىعدم صلاحية المحكومعليه 
أبدا .لآن يكونعضوا فى إحدى اليثات المبيئة بالفقرةالخامسة . وكلمة و ابدا » لامعنى لالانما تفيد 
التأبيد © مع أنه اذا صدر حم برد الاعتبارفانهيمحى أث راك و تتائجه . ولذلك أرىحذ فكلمة وأبدا» 

حضرة النائب امحترم الاستاذ على أبوب - لىكللة تعلقيا على إجابة حضره الاستاذ الحترم 
الوكيل البرلماتى لوزارة الحقانية . لقد أبديت لحصراتكم رأن فما بتعلق بالتوقيت الواردفى الفقرة 
وابعا واقترححت أن يكون حرمان اكوم عليه من إدارة أشغاله مدة العقوية لامدة الاعتقال . 
فكان رد ح<ضرته شحصر فى أن هذا الحرمان سببه اعتقال المحكوم عليه » لآنه متى كان معتقلا 
لايستطيع إدارة أملاكة فتكون العلة الثى يستند اليبا من الحرمان هى الاعتقال . ويدور المعلول مع 
علته وجودا وعدماما بقولون . ولكن من الناحية الفقبية أظن أنتى أ كون على حق إذا قلت أن 
هذا التعليق خالف الصواب نوعا , لآن الحكة أو العلة النى دعت إلى حرمان اكوم عليه من 
إدارة أملاكه ليست الاعتقال قفط وإلاكانت العلة قائمة بالنمبة لكل شخص حك عليه بالحبس ؛ 
ولو كان الحبس بسيطا . وانما الءلة الحقيقية هى أن هذا الحرمانعقوية تبعية » استلزمباعرف الشارع 
بصد ورعقويةجنائية عنجرمشديد ٠‏ و بناءعل ذلك يكو نالحرمان تابعا لعقوبة الجناية ونوعا منالجزاء 
على الجر يمة . ومادمنا بصددجاراته واعتبار الحرمان:وعام نأنواع الجزاءفيكونهذا الجزاءقاما مادامت 
العقوبة قائمة , والعقوبة هنا قائمة ولو خرج اكوم عليه من الاعتقال . أما فما يتعلق بالتصرفات 
فلا زلت أوجه نظر حضراتم كحام أنه لا يصح مطلقا أن يباح لاشخاص أن يتصرفوا تصرفات 
جائزة , متى كان بمكن الغاء هذه النصرفات , وأرىأنه لايصح التصرف عن طريق الوقف أوالايصاء 

افرضوا حضراتكم أن شخصالم يكن له وارث واختلس أموال الكومة ويريدأن مبرب أملاكه 
<تى يضيع على الحسكومة حقوقرا فيوصى ثم يموت بالسجن : فالوصية صحيحة طبقا للنص الحالى . 
ويحوزأن تجد الحكومة صعوبة فى [بطالها . فلا يصح إذن أن يقال انه يمكن إبطال تصرفات انحكوم 
عليه وفى الوقت نفسه نسمح له مبذا التصرف . 

وإذا أردنا أن نسم له مهذا التصرف فلءاذا لانسمحله بالتصرفقف أملاكة بعوض ؟ إن الحرمان 
باحضرات النواب أساسه هنا أن الشيخص المحكوم عليه بعقوبة جنائية يعتير فى نظر القانون قد فقد 
أهلية التصرف أسوة بالقاصر أو الخبولأو احجور عليه . وليس يستوى فيعرف القانون أنحجورا 
عليه لمته أويحكوماعليه بعقوبة جنائية ومحرمعليه إدارة أملاكه حتّىبالتأجير أو بتحصيل الريع بواسطة 
وكيل يسم له فالوقت نفسه أن يقف ما بملكةأو يوصى به وأن كيد لدائنيه حتى تنكو نم بعد ذلك 
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قدرة على التقاضى ثم توفيق فى النجاح , فاذا قلنا إن شخصا فقد أهاية التصرف وجب أن ننكون 
منطقيين , فا دام قد فقد أهلية التصرف بعوضوجب عدلا ومنطقيا حرمانه منالتصرف بغيرعوض 

حضرة صاحب المعالى وزير امالية ‏ أرى أن ماقاله حضرة النائب انحترم الاستاذ على أبوب 
يح بالنسبة الوقف لأنه من غير المعقول أن يسمح المحكوم عليه بعقوبة جناية أن يقف أطيانه 
والوقفم تعليون له أثر مباشر وقد يكون له أثر عل الدائنين لذلك أرى أن يعاق تصرف الخحكوم 
عليه بالوقف على [ذن المحكة . 

أما الايصاء فلدشأنآخر ء لأنالوصية تمايكمضاف إلىما بعد الموت قادام أن الحسكوم عليه يعمل 
فى دائرة الشريعة الغراء أو فى دائرة ما تسمح به شريعته أوديانته , فنالجائز أن يسمح له أن يوصى 
أما التصرف بالوقف فانى متفقف الرأى فيه مع حضرة النائب الحترم الاستاذعلى أيوب بألا يسم 
نه على إطلاقه إلا باذن الحكمة . 

حضرة النائب الحترم الاستاذ على السيد أيوب - أوافق على تعديل اقتراحى طيقا لما اشار به 
معالى وزير المالية . 

حضرة النائب الحترم الاستاذ كامل صدققى بك أرى أن حك الوقف مك الوصية لاترد 
عليبما الأضرار الثى أشار إليها حضرة النائب المحترم الاستاذ على أيوب . 

الرئيس - هل الرأى الذى أبداه معالى وزير المالية هو رأى المسكومة ؟ 

حضرة صاحب المعالى وزير المالية س معالى وزير الحقانية يذهب لآوسع مما قلته . 

حضرة صاحب المعالى وزير إلحقانية ‏ أنا موافق على الرأى الذى أيداه حضرة الاستاذ 
امحقرم على أبوب ء ( تصفيق ) . 1 

حضرة النائيالحترم الآستاذكامل صدق بك إنى معارض للرأى الذى أيداه حضرة النائب 
الحترم الا”“ستاذ على أيوب وخالف أيضا اوجبة نظر معالى وزير المحقانية . والواقع » يا حضرات 
اانواب ء ان الاباحة للمحكوم عليه بدقوبة جناية أن يتصرف بالوصية أو بالوقف قد يكون لها من 
الفوائد الاجتاعية والعائلية مالايصم معه حرمانه من ذلك » فقد يكون للرجل ابنة واحدة ويرىأن 
أجله قد لايمتد إلى نهاية مدة العقوبة فيريد أن يقف أمواله على ابنته الوحيدة , لا*نه لايريد أن 
تذهب لعاصب أو لقريب بعيد قد يكون معادا له فالوقف فى هذه الحالة بحب أن يباح لليحكومعليه 
أما الوصية فهى تصرف مضاف إل ما بعد الموت وليس هذا فقط بل يملك الموصى ان يرجع فها 
أوصى به فى أى وقت شاء فلا ضر على احد مطلقا من المماح لليحكوم عليه بها . 

قالوا لحضراتمم ان امحجور عليه لا يمالك أن يقف ء فكيف يسمح لليحكوم عليه.هذا التصرف 
وهما ف الحم سواء . وردى عل ذلك أنالحجور عليه لسفه أولعته جوز له أنيقف أمواله ولابتعرض 
له أحد وهذا هو المأخوذ به شمرعا . 

ترون حضراتكم أن القانون فوضعه وصيغته الحالية احتاط لبذه الظروفى الى قد برىالمحكوم 
عليه فيا أن أجله لا يمتد إلى ما بعد مدة العقوبة ويريد أن يعدل مواريثه بالوصية أو بالوقف . 
أما القول بأن هذا قد يضر بدائنيه فيجب أن يستبعد من المناقشة وم نكل حساب ء لآن للدائئين 
الذين أضر بهم تصرف المحكوم عليه بعقوبة جناية الحق فى [بطال تصرفه ولا يصح قياس العقود 
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الى تصدر بغير عوض الوصية أو الوقف بالعقود التى بعوض » فبذه قد يتعرض فا الدائن 
لصعووبات لاثيات سوء نية المشترى أو سلامة نيته وقد تلا الشمارع ذلك بالنص على أن العوض يكون 
باذن امحكئة ولا بصم أن تقاس عقود العرض بعقود الوصية أو الوقف ذلك أرىالاحتفاظ بصيغة 
المادة كا عدلتها اللجنة . 

المقرر ‏ أعتقد أن معاللى على زى العرالى باثما » وقدكان استاذا لهذه المادة فى كلية الحقوق » 
بذ كر أن قانون العقوبات عند عرضه على المعية التشريعية فى سنة ه.. ١‏ كان خلوا من هذا النص 
فأضاف المرحوم الشيخ مد عبده اليه القيد الخاص بالايصاء والوقف وقد دار تحول ذلك مناقشة 
طويلة كان مبناها أن الايصاء هو تمليك إلى مابعد الوفاة ولكل دائن أن يتتبع أملاكمدينه فلا ضرر 
اذن عل الدائنين مطلقا من هذا التصرف وف الامكان ابطال الوقف إذا ثيت أنه صدر اضرارا 
حقوق الدائنين إلا إذا كان ريعه بنى بسداد الدين » لذلك أرى ابقاء النتص م عدلته اللجنة . 

أما فيا يتعلق بالفقرة السادسة وما أثاره بشأنها حضرة النائب امحترم الأستاذ ممد أمين والى 
فقد نص المادة ووس من قانون تحقيق الجنايات على أنه د يترتب على إعادة الاعتبار بحو الحم 
بالادائة بالنسبة للاستقبل » وفى هذا النص ما يقنع حضرة العضو الترم . 

حضرة النائب امحترم الاستاذ تمد كامل حسن الاسيوطى - أرى إبقاء المادة على أصلبا 
والحكة فى وضع هذه المادة هى إيحاد ثى. من الرقابة على تصرفات الحكوم عليه يعقوبة جناية 
فد فرض الشارع أن هذا الشخص الذى ارتكب جناية هو فى حالة عقلية غير طبيعية أو فى حالة 
شاذة فأراد أن يضع رقاية على تصرفاته الضارة به أو التى تدور بين الضرر والنفع , أما التصرفات 
المفروض فيها الخير أو المصاحة له فلا محل للرقابة عليبا ولذلك أجاز القانون التصرفات التى نبحض 
الخير كالوصية والوقف ء أما النصرفات التى تدور بين النفع والضرر فان القانون لم يمنعبا يا قال 
الآسناذ على ايوب وإنما قيدها بقيد لآن نص المادة لايمنع الحكوم عليه أن يبيع أو يرهن ولكنه 
يقرل م لا يحوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله الا بالايصاء أو الوقف أو بناء على اذن من 
احكمة المدنية » 

فالتصرفات الى يحتمل فيها الضرر قد وضع عليها المشرع رقابة هى رقابة امك المدنية التى من 
شأنها أن تراجع هذه التصرفات فان رأت أنها فى مصلحة الححكوم عليه أو أنها لا تضره أو تضر 
أحدا أجازتها أما اذا رأت أن المحكوم عليه قد يضار بتصرفه هذا أو ان هذا التصرف قد يمس 
شخصا آخر أو يتعارض ومصاحة دائن فلبا الحق فى أن تقضى بعدم جوازه . 

وهناك فما مختص بالتصرفات التى فى مصاحة الحكوم عليه رقابة عامة تنشأ عن الاجراءات 
الطويلة المعقدة الى يستارمبا انشاء الوقف ٠‏ 

اذ' أنه يشترط فى اتمام الوقف أن يكون باشباد شرعى - فبذه الاجراءات الطويلة الى تسشنيع 
رقابة المجسكمة الشرعية قصد منبا الشارع فى الواقع اعطاء المنصرف نوعا من المبلة التفكير والتروى . 

ولبذا أرىأن المادة تجيرالتصرفات بعوض وانما قدت هذا بضرورة موافقة امحكةالابتدائية 

م 
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أما التصرفات بدون عوض اوالمقصود منها وجه الخير فبذهلارقاية عليها مطلةأ , وهوما اوافقعليه. 

حضرة النائب الحترم الاستاذ عبدالجيد عبد الاق الى أخالف حضرة الزميل المحترمالاستاذ 
على أبوبفما ذهب اليه ويخيل الى أن المسألة بعيدة كل البعد عن الأراء الى أدلى بها حضرات الزملاء 
إذ ليست العلة فىحرمان المحكوم عليه من التصرفات أنه ناقص الآهلية أوسفيه تجب حمايته او حماية 
أهله من تناج سفبه وانما العلة فى ذلك اقصاء ا محسكوم عليه من البيئة الاجتماعية تحقيرا لشأنه . 
وقد اتبع فى تقدير أحكام السفيه والمعتوه مبدأ التفرقة بين التصرفات الضارة والدائرة بين النفع 
والضرر ٠‏ وقال فقهاء الشريعة ان التصرفات النافعة نفعأ حضا كقبول الهبات يحوز للسفيه قبولها 
أماالتصرفات الدائرة بين النفع والضرر فنع من مباششرتمها لآنها تقد تجر على نفسه خطراً وعلى أمواله 
ضرراً ؛ أما هنا فى حالة المحكوم عليه بعقوبة جناية فالمقصود هو تحقير شأنه وزبادة إيلامه ومنع 
تعامله مع أفراد اليئة الاجتهاعية ٠‏ وفى الايصاء لايتعامل امحسكوم عليه مع أحدمطلنا وكذلكالحال 
فى الوقفاء وإبا هى تصرفات تتم ينه وبين نفسه ولالستازم منه الاتصال بالجتمعأصلا . 

أما القياس على الحجر فليس هذا محله . ولذلك ورد فى المادة « يحرم من كذا . ..» ول يقل 
حجر عليه وفرق بين الحجر والحرمان ولما كانت هذه عقوبة فانى أرجو بقاء المادة على أصلبا 
مادامت العلة مختلفة عنها فى حال انحجور عليه والسفيه . 

حضرة صاحب المعالى وزير المالية ‏ [إنى أخالف حضرة الاستاذ عبد الميد عبدالمق فى قوله 
أن غرض المادة هو التحقير وزيادة الايلام , إذ أنه لاححق الشارع أن حقر مذنبا لآنه مذنب , 
والذى يبدو لى صحيحا فيا أعتقد أنه لايجحوز لشخص حك عليه بعقوبة جناية أن يتعامل أى نوع من 
أنواع المعاملات المدنية وهو بعيد عن الحيئة الاجماعية إذ أنه يكون فى السجن حيث يقضى عقوبة 
الجربمة الى ارتكبها وقد تسكون الأشغال الشاقة وهى بطبيعة الخال لاتجعل له من الوق ت أو الارادة 
أو سلامة التقدير مايمكنه من التعامل كباق الناس , 

ولذلك كان حقا علينا أن تقول بأنه يحب التسلبم بحق المحسكوم عليه فى الايصاء من غير حاجة 
لاذن الحكمة لآن الايصاء تمليك مضاف إلى مابعد الموت » وهو عمل إنساتى لاضرر منه . أما 
الوقف مكمه غير هذا , ولقد أشار الاستاذ كامل صدق بك إلىحالقوقف تقرب من حالة الايصاء 
ولكنى أرجو أن يلاحظ أنه يحب التفرقة بين الحالتين , فالوصية لاتنفذ إلابعد سداد الديون ‏ فلا 
يضار الدائنون مها ء أما الوقف فقد ,يضر بالدائنين » ولذلك لابحوز استعال هذا الحق دون إذن 
بن الوك : ١‏ 

واذا أرى أنه من حق الانسانية أن يسممح للمحكوم عليه بالتصرف بالايصاء مادام لايترتب على 
ذلك اضرار بالغير » وأما فى حالة الوقف فليس الأامر كذلك . ولو أنه قد يصم أن ينشأ دون أن 
يكون من ورائه ضرر بالغير إلا أن القانون المدتى أشار فى بعض نصوصه إلى أن الوقف قد يلحق 
ضررا بالدائتين , 

حضرة النائب الحترم الاستاذ كامل صدق بك إذا ترتب على الوقف ضرر بالدائتين 
فاته سطل . 
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حضرة صاحب المعالى وزير المالية ‏ نعم يبطل ولكن هذا ينبض دليلا لنا لاعلينا . فاذا كان 
للمحكة أن تنظل هذا الوقف فيجب أن تستأذن فيه أولا . أما الوصية فليس منها ضرر على أحد . 
ياحضرات الثواب امحترمين : أرجو أن تلاحظوا الفرق بين حالتين الآولى حالة تصرف السجين 
بالبييع وقد لا يكون فى ذلك إضرار بغيره وإنما لاحتهال حدوث الضرر رأى المشرع وجوب 
استئذان الحكة فيه . أما الحالة الثانية وهى حالة الايصاء فلا ا<تمال فيبا أن يحدث إضرار بالغير 
ولذا أرجو قصر التعديل الذى اقترحه الآستاذ على أوب عل الوقف وإباحة الايصاء . 

حضرة النائب امحترم الاستاذ أنطون جرجس أنطون : 

حضرات النواب ال#ترمين : قدمت اقنراحا وهو ممائل للاقتراح الذى قدمه حضرةالنائب الحترم 
الأستاذ على السيد أبوب ء فقد بدأ لى أن اممحسكوم عليه فى جناءة ‏ وقد يكون الح بالسجن اممو بد 
لابمكنه أن يتصل بغير زملائه فى السجن وهم من الجرمين » وقد مخشى أنيوصى لأحدهؤلاء الجرمين 
من سيخرجون قبله من السجن أو يقف عليه وقفا يقصد الاتتقام من أقاربه ولذا رأيت أنه لاضرر 
مطلا فى أن يكون التعديل عاما بحيث يوخذ إذن الحكة فىكلتصرفسواءأ ا نالتصرف بالايصاء 
أم بالوقف حتى تأمن من هذه الناحية على امحافظة على أموال امحسكوم عل م ولذا أؤيداقتراح حضرة 
النائب امحترم الاستاذ على أبوب . 

حضرة النائب امحترم الأستاذ يمد مغازى البرقوق إنى أوافق على رأى اللجنة فالواقع 
ياحضرات الزملاء الحترمين أن المقصود من سجن الحكوم عليه فى عقوية جناية هو الحد منحريته 
الشخصية وحرمائه كذلك من حريته فى ادارة أمواله أو التصرف فيبا وليس معنى هذا أن ثبدر 
أموال المحكوم عليهوتتر ك نببا مقسها بل علعكس ذلك فان المشرع لم يقصد إلا امحافظة على أموال 
الحكوم عليه » عل للحكمة حق تعيين قم عليه وإلزام هذا القم ‏ إذا ارم الأمر ‏ أن يقدم 
حسابا لللحكة عن ادارة أموال الحكوم عليه كلا طلبت منه ذلك . فالمشرع اذن يريدأن حد من 
حرءة امحكوم عليه وفى الوقت نفسه يريد المحافظة على أمواله . 

يرجع الخلاف الذى قام يننا الى ما ورد فى مشروع القانون من أن الحكوم عليه ترم من 
التصرفى ف ادارة أمواله الا بالايصاء أو الوقف أو بناء على اذن من الحكمة المدنية . 

باحضرات الزملاء الحترمين : لايصح أن نحتج بأن تصرف اكوم عليه بالايصاء أو الوقف 
قد يضر بمصاحة الدائنين لآن هذه تعتير تصرفات تبرعية ولايمكن أن تقف حائلا دون حق الدائنين 
لآنها تبطل منتلقاء نفسبا إذا كان لدى الدائن أى مستئد لائيات صوريءة هذا التصرف وأن القصدمنه 
الاضرار به . إن السببف [باحةالحق للمحكوم عليه فى التصرف فى أمواله بالايصاء أوالوقف يرجع 
إلى أنه هوالنى يمكنهأن يزن عملهويقدره وليس فى حاجة إلى عناص رغارجيةلتقدير ماإذ! كان تصر فه 
ححا أو غير صحيح , ولكن اللأمى على عكس ذلك فى مسألة النصرفات التدادلية من ببع وخلافه 
فانه يسبب انقطاع الصلة بينه وبين العالم خارج السجن لا مكنه أن بقدر ما إذاكان عمله فى صالحه أو 
فى غير صالحه فبو بعيد عن الآسواق لسبب وجو ده فى السجن ولابمكنه أن يعاين العقارات أو 
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المنقولات الى بريد شراءها . ولذا جعل المشرع للمحكة حق الرقابة على تصرفاته . من أجل هذا 
أؤيد اللجنة فى التعديل الذى أدخلته على المادة . 

حضرة صاحب المعالى وزير المالية ‏ لقد أشار الأستاذ الحترم كامل صدق بك إلىأن الوقف 
فيه ممنى الهبة » فليسميح لى أن أخالفه فى ذلك ع لآن معتى هذا أنه إذا حصلت هب ةأثناءحياة اكوم 
عليه يصرح مها ء وهذا مالم يقل به أحد ع إذ أن الحبة والعةود التبادلية ومابمائلها من التصرفات 
الأخرى قد منعت لأن جميع هذه التصرفات تقع أثناء حياته وقد تضر بالغير لكن الايصاء تمليك 
مضا إلى مابعد الموت . إى لاأعارضماقاله الأستاذ كامل صدقبك ‏ لأ قىألحه بتحفر الكلام ‏ 
ولا أعارض أيضًا فكرة أن الوقف قد يقصد منه وجه الخير وإنما قد يكون المقصود منه غير ذلك 
كأن برغب مدن فى عرقلة أعمال الدائنين فيقف أملا كه تهريا منهم ولو زمنا ما ء وإنى لا أقول 
بمنع هذا التصرف الذى قد تظبر آثاره حالا أو فى المستقبل وإنما أعلق صحته على إذن الممكة » 
أما القول بأن هذا التصرف صحيح لآن فيه معنى الهبة فهذا لا>وز الا'خذ به . أما القول بأنسبب 
سماح الشارع بالوقف هو تعلق صحته على القيام باجراءات طويلة يم معظمبا على يدالقاضىالشرعى 
فانى ‏ مع احتراى للمحككة الشرعية ‏ أرد على ذلك بأنه قد يكون لاوقف أثره فى التصرفات 
المدئية وهذا ماجعانى أوافق الاأستاذ على أبوب فى اقتراحه بالسماح للمحكوم عليه بعقوبة جناية أن 
يباشر التصرفات التى من شأنها القليك لما بعد الموتمادامت لاتضرالدائنين ع أماالتصرفات الا"خرى 
سواء أ كانت بالبيع أم بالبة أم الوقف فيجب أن نكون فيا منطقبين مع أنفسنا ومع القانون ومع 

الحكمة الحقيقية من القانون فنسمح بها بعد الحصول على اذن من الحمكمة المدئية . 

حضرة النائب المحترم الاستاذ على السيد أبوب ‏ ان الوقف هو التصرف الذى لا أريد أن 
يسميح به إلا باذن من المحكة لآنى لم أقترح منع الحسكوم عليه من الوقف بتاتا بلى قصدت حدحريته 
مشترطا ضرورة الحصول على إذن من الحكية ولا يمكن أن ينصرف إلىالذهن أن الوقف يعملفقط 
إضرارا بالدائئين حتى نصحم حجة القائلين بالسماح لللحكوم عليسه بالوقف فقد يعمل الوقف أيضا 
إضرارا بالعدالة وتنكيلا ما كأن يرتكب شخص جناية وحم عليه فيها بناء علي شبادة زوجه أو 
أبنائه فلا ينبغى إذن أن نسليه سلاحا يكيد لحم به فى السجن بوقف أملاكه على غيرهم وربا دانوا من 
أعدائهم وهم فى الوقت ذاته لايستطيعون الادعاء بأنهم دائتون وليس فى وسعبم أن يطلبوا ا,طال 
الوقف أو يدعوا أن لهم عليه ديونا سابقة » ومن هذا ترون حضراتكم أن اشراف المحكمة المدنية 
ضرورى وواجب لا لخدمة الأشخاص والمصالم الحقة سب بل لخدمة العدالة ذاتها ٠‏ 

حضر ة النائب المحترم الاستاذ عمد أمين والى ‏ إن التعديل الذى اقترحه الاستاذ على أبوب 
سبق أن تقدم مثيله فى مشروع قانون العقوبات فى سنة ؛ -؟١‏ . وقد وجد إذ ذاك من قال أنه يحوز 
للنجرم الذى أمضىحياته فى السجن أن يتقرب إلىالله بالهمبة أو الوقف أو الوصية لجهة خيرية أولآءة 
جهة يريدها ولذلك أجاز الشارع وقتذاك الوقف والايصاء فبل الفترة الى انتقضت بين سئة ١9٠4‏ 
وسنة لاجبة حققت هذا الغرض ؟ يمكننى أن أقول كقاض اشتغل «القضاء سبعة عشر عاما إن هذا 
الغرض لم ,تحقق بل العكس فالشخص الذى حْ عليه بعقوبة جناية إما قاتل أو سارق وغاليا ماياجأ 
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إلى الحيلة بوقف أملا كه لينتقم منضحاباه اليتاى الذين تركبم بلاعائل , فالتعديل الذى يطلبهالاستاذ 
على أيوب إتما هو رجوع إلى الحقيقة والصواب وخصوصا أثنا لانقصد حرمان امجرم من مباشرة 
التصرف وإتما نقيده بقيد واحد وهو إشتراط الحصول على إذن من المحكمة المدنة ولا غضاضة 
فى الرجوع إلى هذه المحكمة إذ أنبا قد تكون مختصة بالفصل فى دعوى التعويض الى ترفع من عائلة 
الجى؛ عليه وفى هذه الحالة يمكن للبحكمة أن تزن الآمور وأن تمنع الوقف أو الايصاء ‏ ومن 
هذا ترون حضراتم أن التعديل معقول جدا ومتمش مع العدالة . 

أما القول بجواز ايطال الوقف أو الايصاء تسوىء لمركز عائلة الى عليه إذ كيف تستطيع تلك 
العائلة المطالبة بابطال الوقف بعد أن تركب الجرم تتضور جوعءا . وبعدم مر السنين تبطل هذه 
التصرفات ؟ 

وقد جرت العادة بين الاهالى أنه عند ما يتم تصرف من النصمرفات يدل اليأس قاوب المطالبين 
بابطاله فلا يقومون بأى إجراء فى هذا الشأن وغذا كله أنضم إلى زميل الاستاذ على أبوب وأرىأن 
كل تصرف حب أن يكون باذن من الحكة المدنية . 

حضرة النائب المحترم الآستاذكامل صدقى بك - ليسمن عادة الشارع أن يتدخل فيعواطف 
الناس لغير داعتقتضيه المصلحة . فالوقف والايصاء سيان هما من أعبال التير ع ومن التصرفات الى 
م دون مقابل ولا يمكن أن تتعارض معحق أى دائن . أما قياس معالى وزير المالية الوقف بالهيبة 
فليسمح لى معاليه بأن أقول أنه قياس مع الفارق لآن شرط اذبة أن تكون منجزة فيخرج 
الموهوب بما أخذ من ملك الواهب فى الحال ولا يمكن أنتصل اليها أيدىالدائنين . أما الوقف فييق 
وقفا ويكون عرضة للابطال فى أى وقت ولجردالطلب دون الحاجةالى جهديبذل لآنه من التصرفات 
التى تعمل دون مقابل . ولقد ساقحضرةالنائبالحترم الاستاذ على أبوبفىهذا الباب لحضرانكم مثلا 
أراد أن يستجلببالعاطفة فقال إنه قد حتم لأنبكون شبود الاثبات على الجرم منأهله أو ورثته ؛ 
فياجاأ الى الا نتقام منهم بأن تحرميم مير أثهبواسطة الوقف . وإ أرى أنحالة كبذه لا تتحقق إلا فى 
القليل النادر إذ يندرأن يشبدعل الشخص امتهم ذووه فيرساواهإلى اللمان . ولنا أن نتساءل عا يقترحه 
حضرة النائب الحترم عن العلاج لمثل هذه الحالة ؟ 

اذا خرج شخص مرى, السجن وأراد أن يقف وقفا حرم ه عائلنه فبل يريد حضرة الزميل 
أن يستصد ر تشريعاً بنع به هذا الوقف ؟ ولاضرب مثلا آخر رجلحم عليه بالسجنخمس سنوات 
ولم يكن يعتقد أرى عتد به العمر الى نهاية هذه المدة فهل اذا خرج من سجنه بهد انقضاء ثلاثة 
أرباع المدة امحسكوم ما عليه بريد حضرة الزميل الحترم أن يضع تشريعا يقضى بأنكل كوم عليه 
خرج من السجن لايصح له أن ينشىء وقفا يحرم نه من شبد من أهله ضده فى الجرعة الى حو من 
أجلبا ؟ لاشكأن مثل هذه المسائل لايصح أن تكو نأساسا التشريع فالنشريع لايوضع إلا للسائل 
العامة ولايحدر أن يتخذ وسيلة لتحم فى عواطف الناس . 

وقد يكون هناك محكوم عليه ليس له إلا عاصب واحد وهذا العاصب منأعدائه فبل يجوز أن 


4 ملحق العدد الثاى - السنة الثامنة عثيرة 


تحكم فى عواطف الرجل ومنعه من اتخاذ اى تصرف حرم به هذا العاصب من المتع بماله من بحده ؟ 
الى أعتقد ان مثل هذا التحكم غير جائز . 

حضرة النائب المحترم حد الباسل باشا ‏ إن المسألة المءروضة على بساط البحث الآن مسألة 
قانونية يقبادلما رجال القانون ولست أتكلم نبا هن الوجبة القانونية لآتى أعد نفسى فضوليا إذا أنا 
تعرضت الها هن هذه الناحية . وكل ماأريد أن أقرره أن تصرفات المسجون ليست من التصرفات 
المعتيرة شرعا سواء أكان ذلك أمام الحا آم أمام التشريع الألمى . إذ يحب لصحة التصرف أن 
يكون الشخصحراً طليقاوأن يكون عاقلا راشدآ فهذا السجين يعد وهو فى سجنئه منقو ص الارادة 
مسلوب الحرية وطهذا لابصح أن تباح له جيع التصرفات الا باذن من المحكمة المدنية سواء أكانت 
تلك التصرفات كيرة أم صذيرة عقابل أم بغير مقابل »وأق أرى ذلك درءا لاشببات لآن هؤلاء 
الأشخاص تنقصبم صفةرئيسية لايتم تصرف لغيرها وهىصفة الحرية. 

حضرة صاحب العالى وزير المالية ‏ ان الاعتبارات التى ذكرها سعادة حمد الياسل باشا 
ووصفغبا - تواضعا منه ‏ بأتهسا لانمت الى البدوث القادونية بصلة هى فى نظرى اعتباراتعلية وإى 
أوافقه على المبدأ الذى بنيت عليه . ولكنى أخالفه فيا يتعاق بالايصاء لانه تمليك مضاف الى ما بعد 
الموت وهو ف الوقت ذاته تصرف انسانى ومن حق الرجل الذى يعتقد أنه سيموت فى السجن أن 
يتصرف ف ماله باذن من الحكة المدنية وهذا مخلاق الخال ف الوقف ا سأبين ذلك بعد . ولقد 
أطلءنىالآن الاستاذ الحترمالوكيل البرلمانى لوزارة الحقانية علىرحكم صادر من حكمة النقض الفرذسية 
يكنع صراحة الحجورعايه قانونيا > القانو ن (لدوة! غنلمعءغم:'.]) من الايصاء وهذا هو الاستثناء 
الوحيد فى فرنسا وهناك طبعا لا يوجد نظام الوقف م هو عندنا . فلماذا إذن نفرق بين الايصاء 
والوقف ؟ : لقد سلم حضرة كامل صدق بك بأنه قديكون فءض الاحيان ضر رمن الوقف . وقال 
بأن الأستاذ على أيوب ضرب مثلا يأنه قد يقف شخص كل أمواله اضرارا بوارث له شبد ضده . 
وهذه الخالة تخالف الوصية التى لا تنفذ الا بنسبة ثلث المال فقط . فا قولكم اذن فى شخص شبد 
ضد قريب له وهى حالة يفول حضرة كامل صدق بك عنها أنها نادرة مع أننى عند ما كنت ناميا 
كانت عندى قضايا : لم يكن الشاهد فيبا الا الزوجة أو الآبن . فبذه الحالة التى يقواون أنها نادرة 
يحب على الشارع أن يفترضها ويتوقعها . افرذوا أن أجنييا عنى شبد لمصلحتى ولو ظلا وأردت 
مكافأته فأنشأت لمصلحته وقفا ينطوى علىغين لور ودائنى » هلايعرض أمى هذا الوقفعل الحككة؟ 
وما دام حضرة الزميل الحترم قد سلم معى أن الوقف قد يغير أثناء حياة الواقف فانترك للبحكة 
سلطة التقدير فى هذا الشأن . أما عن الوصية فهى لا تنفذ الا بعد الموت . ومع ذلك فالحكوم عليه 
لا يمكنه أن يتصرف بالوصية فىأ كثر منالثلت سواء أكان فى السجن أم مطلق المرية . 

أما الوقف فقد يقصد به عمل خيرى أثناء الحياة فينكون حكه حك النصرفات الأاخرى كالطية 
والبيع والشراء وما الى ذلك فيجب أن مخضع لرأى الححكة المدنية فاذا كان خيرا حمد القاضى 
لللحكوم عليه هدابته فى أنه تبرع لعم ل خيرى فيجيز هذا الوقف , أما اذا تبين له أنالغرص من الوقف 
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هو النكابة بالغير أو تزوير أو تأييد لشهادة زور أو اضرار بالدائئين فلا يقر له هذا التصرف » 
واذا اقنضىالأمر أن تنظر الدكمة الشرعية فبعض الخالات فلا مانع عندى أنيسمح للقاضىالشرعى 
ف أن يبحث فما اذا كانفهذا الوقف اضرار بالدائنين من عدمه ولو أن فى هذا اخ راجاللا” مر عن 
سلطة القاضى المدتى . اذن لابد أن تكون هناك هيئة مختصة لترى ما إذا كان هذا التصرف لم 
يقصد به اضرار بأى [نسان ع ولا ارى مانعا منهذا مادمنا قد سمحنا بأن يكون الآمر كذلك فى 
جمبع العقود ولا استثنى من هذا الحكم سوى الوصية ء إذلك أرى أن يقتصر التعديل الذى تقدم به 
حضرة النائب المحترم الاستاذ عل السيد ابوب على الوصية » أما الوقف فئله مثل التصرفات الآاخرى . 

الرئيس ‏ قدم اقتراح من اكثر منعشرين عضرا باقفال يابالمناقية » فبلتوافقون علىذلك ؟ 

( موافقة عامة) . ١‏ 

الرئيس ‏ سي ؤخذ الرأى الآن عل الاقتراحات التىتقدمت من بعض حضرات النواب الحترمين 
بتعديلات فى المادة الخامسة والعشرين بحسب ترتيها : 

١1) 

اقتراح من حضرة النائب المحترم الاستاذ على ايوب نصه دو أقترتعديل الجزء الآول من الفقرة 
وو رابعا»» من المادة مم على الوجه الأتى : (رابعا) ادارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملا كله مدة 
العقوبة . . . الخ . 

حضرةالآستاذ الحترمالوكيل|ابرلمانى لوزارة الحقانية ‏ لانوافق وزارة الحقانية على هذا التعديل . 

الرئيس ‏ الموافق عللهذا الاقتراح يتفضل بالوقوف 8 

(وتف اثنان) . 

الرئيس ‏ إذن تقرر رفض الاقتراح . 

الرئيس ‏ قدمت ثلاثةاقتراحات بتعديلالجزء الثانى منالفقرة الرابعة : الأول من حضرةالنائب 
الحترم الاستاذ على ايوب ونصه : ,و أقترح أن يكون نص الجزء الثانى من الفقرة الرابعة هكذا : 
ولاتجوز للمحكوم عليه أن يتصرف ف أمواله إلا بناء على اذنمن المحكةالمدنية المذ كورة . .. ال»» 

والثاى من حضرة النائب امحترم الآستاذ انطون جرجس أنطون بالنص ذاته . 

والثالك منحضرة النائب امحترم حمد الباسل باشها ونصه وو أقترح أنتكون تصرفات المسجون 
كلها باذن من الحكة المدنية » لأأنه عادم الحرية وى ركن من أركان صحة التصرفات 2 

وبما أن الاقتراحات بالتعديلات لابجو أنتسبب فيحسن ضمهذا الاقتراح إلى اقتراح الأستاذ 

على أيوب هذا ولما كانت الاقتراحات الثلاثة بمنى واحد وهو عدم جواز تصرفات احكوم علبه 
الا باذن من الحكمة المدنية سواء فى ذلك الهبة أو الوصية أو الوقف أو غيرها » فسيؤخف الرأى على 
اقتراح حضرة النائب امحترم الاستاذ على السيد أيوب . 

حضرة النائب امحترم الا“ستاذ على السيد ايوب اطلب أن يؤخذ الرأى أولا عل ىتعديل التعديل 
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الرئيس ‏ يؤخذ الرأىأولا على التعديل الا وسع . 

حضرة صاحب المعالى وزيرالحقانية ‏ اوافق علىهذا الآقتراح ولا ارى سب للتفرقة بينالوقف 
والوصية لان الوقف والوصية ‏ فى رأنى ‏ اخطر من التصرفات الاأخرى (تصفيق) . 

ستضرة صاحب المعالى وزيرالمالية وانا منظم لرأى زميل حضرة صاحب | مالى وزيرالحقانة 

الرئيس ‏ الموافق على اقتراح حضرة النائب احترم الاستاذ على السيد يتفضل بالوقوف 

أثير إلى المادة ١6+‏ ونصبا : « ١08‏ - يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنبات ٠صرية‏ 
مديرو الجرائد أوالرسائلالدوريةأو ملتزمو طبعها إذا لقبوا فى جريدتهم أورسالتهم الدورية شخصا 
بلقب او برنة أو بوظيفةأو بصفةنيابية عامة وهم بعلدون أنه ليس شخصا بلقب أو برتبة أو حابرا 
لذلك اللقب أو تلك الرتبة أوالوظيفة أو الصفة النيابية . »» 

حضرة النائب امحترم الاستاذ زهير صرى اد المادة لآنها وضعت لظرف غاص 
فقد كان بعض أصحاب الجرائد فى وقت من الأاوقات يكرهون بعض الأفراد بأن يلقيومم بألقاب 
ليسوا حائزين لحا مثل إسناد لقب و صاحب المعالى ع للدكتور أحمد ماهر أفندى أو الاستاذ مكرم 
عديد أندى أو الأستاذ مود فبمى النقراثى أفدى ٠‏ وما دام وضع هذه المادة كان حارية هؤلاء 
الرجال وأمثالبم ء فلا أرى حك لبقائها لأنى لا أعرف من هو امجنى عليه فى هذه المادة ٠‏ 

إن الرتب الممنوحة أصبحت الآن كثيرة وف الابقاء على هذه المادة إرهاق لمديرى الجرائد 

والكنتاب لانها تلرمهم بالبحث والتثقيب فى كث.وف الرتب قبل ذكر اسم 0-5-5 

حضرة الاستاذ الحترم الوكيل الرلمانى لوزارة الحقانية ‏ بصرف ٠‏ لبر عن الأسباب الى 
أدت فيا مضى إلى وضع هذه المادة فلا نرى محلا لحذفها لآن فى ذلك ما يفيد إباحة ما كانت تحرمه 
مثل حالة من يتخذ لنفسه صفة للنياءة بغير حق . 

حضرة النائب المحترم الاستاذ زهير صبرى ‏ أفبم أن حرمان فرد ما من لقبه يكون موجبا 
للسئولية ولكن إذا قال شخص لآخر و فلأآن بك ع فهل فى هذا ما دعو للعقاب ؟! لقد أصبح 
الكل بكرات ولابوجد « أفندى » الآن ( ضحك )هل يراد من الكتاب أن ِحثوا دائما فى كو 
الرتب والنياشين كى يكونوا بمنجى من العقاب 8 

حضرة النائب المترم الاستاذ عمد توفيق دياب لو روعيت الدقة فى تطبيق هذه المادة 
لعوقب ثلاثة أرباع سكان القطر لا" نكل فرد يلب الأخر م بك » . إن حالة من يعتمد انتحال 
صفة النيابة أو يتعمد تاقيب نفسه بلقب ليس حائرا له . هذه الحالةلا شك أظهر فى با بتحدى القانون 
من أن يقول إنسان دبا زهير بك » أو ميا توفيق بك و(ضحك) ويقبل الخاطب هذا اللقب . 
إننا معشر الصحفيين دائم) معرضون للوقوع تحت حم هذه المادة . 

حضرة النائب الحترم الاستاد عبد الله الحديدى تت الواقع أن الركن الاساسى لمذه الجر بمة هو 
أن يكون الانسان عالما بعدم حيازة من يلقهم بلقب أو رتبة أو صفة نيابية عامة ببذه الآلقاب 
والصفات العامة 
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وإن ل يتوفر ركن العام فلا عقاب ٠‏ ولا شلك أن إثبات العلم أمى من الصعوية بمكان فاذا قال 
شخص انه لا يعلم ولم يقم دليل على علبه فلا سيل إلى تطبيق هذه المادة . وعلى ذلك ممكرن. 
القول بأن تطبيقها نادر جدا . 

حضرة النائب الحترم الاستاذ مد أمين واللى ‏ أنقئت الحا الأهلية فى سنة سم١‏ وظل 
قانون العقوبات يطبق من ذلك المين إلى أن وضعت هذه المادة فلم كن هناك حاجة إلا وإبما 
كان وضعبا لظروف خاصة . إن منح الرتب غير مقصور على مصر وكانت نركيا تصدر هذه الرتب 
ذاتها ومع ذلك لم تسن تشريعا كهذا ع وأعتقد أن فى بقاء هذهالمادة احراجا كبيرا واعترافا متا 
بحالة كنا تألم منها كثيرا 

لذلك أنضم الى حضرة النائب الحترم الأستاذ زهير صيرى فى اقتراحه حذف المادة ٠‏ 

حضرة النائب الحترم الاستاذ ابراه عبد البادى س عند مايطلب من المجلس الموقر أن ,رفض 
الموافقة على هذه المادة رفضا بانا ‏ إثما يطلب اليه ذلك تشبيتا لفاعدة من أسمى قواعد التشريع : تلك 
هى أن التشر بع لا وضع من أجل حادثة فردية» ولا يصح وضعه لهس أشخاصا بذواتهم » بل 
و ضع تأيدا لقواعد عامة وصيانة للصالح العام والمادة التى نحن بصدها إنما وضعت على أساس 
شخصى صرف ء فلا أعتقد مطلقا أن طلب حذفها يحتاج الى وقت طويل , 

هذا , وقد أشار حضرةالزميلالحترم الآستاذأمين والى إلىان انحا م المصر يةقطعت شوطا طويلا 
بعد وضع قانون العتو مات سنة مم١‏ والقانون المدنى أيضا » فلم يحد الوسط المصرى أنه فى حاجة 
الى وضع تشريع كهذا الذى أشارت اليه المادة» ولكر: لا جاءت الظروف الاستثنائية وأريد 
جعل القانون سلاحانى الخصوماتالسياسية والمباراة الحزبية »ع وضعتهذهالمادة . فان/تقضوا عليها 
إذاتها وجب أن تقضوا عليها محوا للذكريات السيئة الى تثيرها فى ثناياها . ( تصفيق حاد) 

حضرة الأستاذ الهترموكيل البرلماتى لوزارة الحقانية ‏ بعد المناقشات الى دارت حول هذه 
المادة تفوض الحكومة الرأى لللجلس (تصفيق) 

الرئيس  :‏ إدى اقتراح من حضرف النائبين امحترمين الاستاذ زهير صبرى والاستاذ جمد 
أمين والى ونصه : 

2 نقترح حدق المادة (مه١‏ )« 

فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل بالوقوف ٠‏ 

(وقفت أغلبية ) 

الرئيس ‏ إذن بعد أن قرر الجلس حذف هذه المادة يصببم رقم المادة التى تليبا (15) 
بدلا من .)١5٠١(‏ 

أشير الى المادة ام ونصبا : 

« بم س المرأة المتزوجة التى ثبت زئاها حك عليها بالحبس مدة لاتزيد عن ستتين أوبغرامة 
لاتتجاوز خمسين جنيبا مصريا لكن ازوجبا أن يوقف تنفيذ الك برضائه معاشرتها لهك كانت »» 

00) 
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حضرة الاستاذ الحترم الوكيل اليرلماتى لوزارة الحقانية ‏ تقترح الحسكومة تعديل هذه المادة 
حذف العبارة الآنية منبا د أوبغرامة لاتتجاوز خمسين جنيها مصريا ,» . 

اللقرر ‏ توافق اللجنة على هذا التعديل . ( تصفيق ) 

حضرة الاستاذ المحترم الوكيل البرلمانى لوزارة الحقانية ‏ روعى فى هذا التعديل أنالقوانين 
فى البلاد الآوروبية كف رتساو يطالياو باجيكا وتركيا وإسبانيا كلباتعاقبعلىهذهالجرمة ,اليس فقط 

حضرة النائب المحترم الآستاذ تمد كامل حسن الا سيوطى ‏ مع موافقتى على هذا التعديل 
ومع رغبتى فى تشديد العقوبة أرجو أن تضاف إالمادة الفقرةالأنية, ومع سقوط حقوقها الشرعية » 

حضرة الا”ستاذ الحترم الوكيل البرلمانى لوزارة الحقانية ‏ لابتعرض قانون العقوبات -ل 
هذه المسائل الشرعية . 

حضرة النائب الحترم الاستاذ يمد كامل حسن الأسيوطى ‏ أردت من إضافة هذه الفقرة أن 
تشعر المرأة الزائية أن هناك عقوبة أشد من الس وهى سقوط حقوقباالشرعية , ولدون رفعبا 
دعوى مدنية بمطالبة زوجها بمؤخر صداقها ولا مانع من أن تقوم انحخاك الشرعية بتطبيق نصوص 
قانون العقوبات . 

المقرر ‏ هذه المسألة لما قبود أخرى شرعية . 

حضرة النائب الحترم الااستاذ جمد كامل جسن الاثسيوطى - لاأرى معنى لان كم 
على امرأة فى جرية زنا بعقوبة ثم طالب زوجها فى الوقت نفسه عؤخر صداقهاو بنفقة شرعية . 

حضرة الاستاذ الحترم الوكيل البرلماتى لوزارة الحقانية ‏ هذه مسألة متروكة لحاك الا“حوال 
الشخصية لتفصل فيبا فى حدود القوانين الى تطبقها . 

حضرة النائب انحترم مد قرتى بك - أشكر للحكومة اقتراحها حذف الثرامة الواردة فى هذه 
لان تشديد العقوبة هنا مستحب » ولكن لى اعتر اض على الجزء الا”"خير منها ونصه م ولكن 
لزوجبا أن يوقف تنفيذ هذا الحم برضائه معاشرتها لديا كانت » فلو أن انسانا قتلآخر وجاء 
اهل القتيل ونزلوا عن الدعوىفبل ينزل الام عنما 6كلااربما بكون نزو ل أهل القتيليخففالتعريض 
فقط فاعطاء الزوج حق وقف تنفيذ الحم غير مقبول لآن هذا.حق الله فى أرضه وحق الفضيلة 
والا“خلاق الى بحب الحافظة عليها ٠‏ لاأفهم معنى لان يؤخذ برأى الزوج الذى هبطت حرارة 
دمه إلى درجة الصفر حى يرضىبزنا زوجته عن طيب خاطر وقبل وقف تنفيذ الحكم الصادر 
عليها . ان هذامفسدة الأخلاق لذلك أرجو أن يسلب هذا الحق من الزوج 

حضرة النائب انحترم الاستاذ على أبوب ‏ حضرات النواب الحترمين : 

اسمحوا لى أن اعارض اقتراح النكومة الخاص بحذف النص على الغرامة . 

بحب ياحضرات النواب ان يترك للقاضى أوسع مدى من الحرية فى تقدير العقوبة إذ المرأة 
تخطىء كا مخطىالرجل ء و قد تخطى. فىظروف خاصة ونحت مؤثراتربما كانالزوج أ كبر عامل 
فيها. فن الشدة أن نقيد القاضى ونلزمه بالحسكم على الزانية بالحبس ؛ وقد تظبر أمامه ظروف:دعو 
استعال منتبى الرأفة بالمرأة الزانية ومادام الا"مر سيطرح على القاضى وهو الذى سستءعرض 
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النشروف الحيطة بالجريمة وهو الذى سيقدرها فليش من العدل أن نقيده ونحرمه من أن يستعمل 
أوسع مدى فى التقدير .يحب اننترك له حق تقدير الجريمة وظروفها ونبيح لهالحقق الحم بالغرامة 
أو الحسحسب الظروفالحيطة بالمرأة الخملة . يحب أن يكون لنا فى الأنبياء أسوة حسنة وكلنا 
يع قصة السيد المسيح عا قذيت: اله المراة الوائية فصفم عنبا بعد أن قدر ظروفبا ٠‏ وكلنا 
يعرف ظروف الحاةوأثقال الحياة وبيئةالمرأة وضعفبا و[همال الرجل لما واتصرافه الى ملاذه 
ومتعته ٠‏ أنا لاأقول إن هذه مبررات للخطيئة لان الخطيئة لاتبرر , ولكنه اذا ماتصديئا لمعاقبة من 
أخطأ يحب ان نحكون انسانيين ويحب ان نعل أن الانسان لاينساق للخطيئة فى كل الظروف 
بمحض رغبته أوارادته وقدتحيط ,الم رأةالزائية عوامل قاسية فلماذا نحرمبا من عطف القاضى ؟ ان العالم 
يتهم الرجال بأ نهم يشرعون للرجال ويفسون النساء وليس منالعدل أنيفرقالقانونبين عقوي ةالروجة 
الي وين عقوبة الزوج الزانى » نعم ليس من العدل أن نفرق بين العقوبتين بالحسكم على الزوجة 
بالحبس لمدة سنتين دون الغرامة ينها ا بالحمك على الزوج بالحجبس لمدة ستة شهور أو بغرامة 
لااتجاوز عشر جنيبات ٠‏ لذلك أرجو ابقاء المادة على أصلبا لينفسح الجال أمام القاضى ف تقدير 
الظروف الملابسة الجريمة 

حضرة الأاستاذ الحترم الوكيلالبرلمانى لوزارة الحقانية - العقوية واحدة بالنسبة لللأثين ٠‏ 

حضرة النائب المحترم الاستاذ على أيوب ‏ كلا ليست واحدة لان عفوبة الزوجة فى هذه 
المادة هى الحبس ستتين وغرامة لاتتجاوز . وجنيبا و هاأتم تريدون حذف الغرامة والاقتصار على 
الحبس ٠‏ أما عقوبة الزوج فوضحة بالمادة لاب وهى الحبس لمدة لاتزيد عن ستة شهورأو بغرامة 
لاتتجاوز عشرة جنيبات مصرية فالعقوبة ليست واحدة . ألا يكنى أن نكيل للمرأة القصاص ضعفين 
اوثلاثة ْم نحرمبا .ن عطف القاضى الذى ستطر حعليه الجريمة والذى سيل بظروف الزوجة الى دفعتبا 
للجرءة ؟ قد تسكون الروجة بائسة اومساوبةالارادة فنجباننبيح للقاضى انيقدر ظروفباو بكم عليها 
بالحبس او بالغرامة ٠‏ لهذه الاسباب اعارض الاقتراح وأصمم على ابقاء المادة على اصلبا 

حضرة النائب الحترم الاستاذ ممد توفيق دياب اخالئف حضرة النائب الحترم الاستاذ على 
ابوب فيا ذهب لليه ٠‏ 

الرئس ب لان انث ويد عدرل . 

حضرة امحترم النائب الاستاذ مد توفيق دياب نعم وسبب ذلك أنه مع رغبةجيعٍ حضرات 
النواب الحترمين فى حذف الغرامة » فانى على مااعتقدواوقنازالقضاء سينظر فى الجراتم الى منهذا 
القبيل بعين العطف والنظر الدقيق خصوصا إذا وقعت الجرية من الجانب المستضعف وهو جانب 
المرأة ٠‏ ولكن مما لانستسيغه التفوس أن تكون الغرامة «هما كيرت عقابا لجرعة الزنا والتفريط 
فى العرض . أن هذا الجراء تأباه النفوس الكريمة وعندى أن الحكم بتبرئة الزوجة الزانية قياسا على 
ترئة القاتل فى جراءم القتل العاطفية خير من أن يقال أن هذه الزانية قد حك عليها بغرامة كاثنبا 

ارتكبت مسألة عادية لاعلاقة لما بالفضيلة ولا بالأخلاق .وف اعتقادىأته لايصح مطلقًا أنتكون 

الغرامة مهما كبرت قيمتها » عقوبة لازوجة اازانية ٠‏ 
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اتتقل الى الكلام عل الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها « لكن ازوجها أن يوقف تنفيذ 
هذا الحم برضائه معاشرتها لهك كانت » .هذه الفقرة تجعل مصائر الأخلاق والييوت معلقة على 
رضاء زوج بمعاشرة زوجته بعد أن ترتكب جربمة الزنا ويحكم عليبا من أجل هذه الجريمة , لانه 
هكذا أرادوهكذا رضى ٠‏ وكلك تعامو نأنهلاخلو تمع من أزواجيتباونونيغطرتهم فى الاعراض 
بل لانخلومنازواج لايتعففونعندفع زوجاتهم [لىالانغهاس فى هذه الرذيلة ليرتزقوا منهذا السييل » 
فاذا مأضبطت المرأةتقدم الزوج وهومهوان لها على الدناءة وقرر رضاهبمعاشرتهاقتسقطالعقوبة . أليس 
هذا نوعا من أنواع التيسيرفالزنا؟ أفهمأن عقوبة الب ستنفذ أولاتتفذ ‏ ولك نعلى ألانكون بارادة 
الزوج بل تكون بارادةالقاضى حسبالظروف . لذلك أعترض عل هذهالفقرة و أطاب حذفها ٠‏ 

حضرة المحترم الأاستاذ الوكيل البرلماقى لوزارة الحقانية ‏ الفقرة الأأاخيرة من المادة لام 
ليست جديدة ولكنهاموضوعةف قانونالعقوبات ومن بوم وضعه إلى الآن» ولقدوضعت لاعتبارات 
أخرى غير آل أشار اليبا حضرات النواب الترمين فبناك الظروف العائلية والنفسية الى تحمل 
الزوج عل أن يرضى ما تقتضيه هذه الفقرة وهى نوع منأنواع العطف المتروك لازوج . ولاتنطبق 
هذه المادة على الأشخاص الذين يتجرون بأعراض زوجاتهم فان هذا معاقب عليه بمقتضى المادة 
السابقة الى تقضى بأن ... 

حضرة النائب الحترم الأستاذكامل صدق بك إنى أؤيد الحنكومة فى حذفى عقوبة الغرامة 
من النص المعروض علينا الآن ٠‏ والواقع أن كل الشرائع الاجنبية التى وقع عليبا نظرى لم يرد فى 
قوانين عقوباتها نص يقضى بغرامة ما فى جراثم الزنا . أذكر لكم القانون الفر نسى مثلا فقد حم فى 
المادة بم منه أن يكون عقاب الزانى فى هذه الحالة ,الحبس مدة لاتقل عن ثلاث شبور على حين 
أن القانون المصرى يبيح للقاضى أن يقضى فى مثل هذه الحالة بأقل من ذلك ققد ذ كر للعقوبة حدا 
أعلى ول يقيده بحد أدتى . وفضلا عن ذلك فالقانون الفرنسى يجحيز للقاضى أن يقرن عقوية الس 
بعقوية الغرامة فلا أقل عندنا من أن تحذف عقوبة الغرامة ومع ذلك فنحن ذا الوضع تمنحتيسيرا 
بلدا كثرمما هو موجودبالشرائعالأجندية مع أنداعى المحافظة عل الدين والا"خلاقعندنا أوجب 
وألزم . أماماجاء فالجنء الا”خير من المادة ولام الخاص بوقفتنفيذ الحكم فاتى أرى ان هذهمسأًلة 
لاتتعلق بالزوح والزوجة فقط بل تفضى الظروف عيل الرجل حرصا على مستقيل أولاده وحافظة 
على سمعة الاأسرة آلا يستمر فى دعوى الزنا. وقد أشار الى ذلك حضرة الا'ستاذ الحترم الوكيل 
البرلمانى لوزارة الحقانية وأظن أن المادة بعد التعديل الذى طلبته وزارة الحفانية أصبحت تتفق 
والحكة التى يحب أن يتبعها التشريع . 

الرئيس طلبت السكومة حذف عبارة « أو بغرامةلاتتجاوز خمسين جنيها مصريا هالواردة 
بالمادة م قهل توافقون على ذلك ؟ 

( مواققة عامة ) . 


الرئيس ب اقترح حضرة النائب الترم توفيق دياب أن تستبدل كلبة م بوقف » الواردة بالمادة 
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كلمة « يقف » فبل توافةون على هذا التعديل ؟ 

( موافقة عامة ) . 

الرئيس ‏ إذن تنكون المادة جمس بعد التعديل الذى أدخل عليبا كالآتى 

د المراة المنزوجة الى ثبت زناها حك عليبا بالحبس مدة لاتزيد عن سلتين . لمكن ازوجبا ان 
يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها لهك كانت » 

فبل توافقون على هذا النص !| 

( موافقة عامة ) . 

أشير إلى المادة +/ا؟ ونصبا : 

وال”دلة الى تقبل وتّكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل او اعترافه 
او وجود مكانيب أو أوراق آخر مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى امحل الخصص للحريم » 

حضرة النائب الحترم الأستاذ مد كاءل الاسيوطى ‏ تضاربت أحكام الحاكم كثيرا فى تفسير 
الآدلة الواردة بالمادة +/ام من قابون العقوبات قد صدرت أحكام باعتيار هذه الآدلة واردة فى 
المادة عللسبيل الحصر . وظاهر نصالمادة يؤيد هذا الاعتبار . ولكنهناك أحكاما أخر ىكثيرة 
ذهبت الى اعتبار أنهذه الآدلة انما وردت عبل سي لالمثيل لا الحصر وأيدها فى رأما بعضٍ الشراح 
الفرنسيين . وقد نظرت الحاى قضايا كثيرة من هذا النو ع ووجدت فيها وقائع لم يرد ذكرها فى 
المادة ومغ ذلك اعتبرتها الحا م دليلا علىالزئا . وقد ذهب جارسون وغيره من الشراح الفرنسيين 
الى أن الآدلة الواردة بهذه المادةلم ترد إلا على سييل القثيل. اذلك نريد أن نسمع من وذارة 
الحقانية رأما فى هذا الموضوع وأف تتمكن - والفرصة سانحة الآن س من وضع حد لهذه 
الاختلانات . 

حضرة الاستاذ انحترم الوكل البرلمانى لوزارة الحقائية ‏ انالمادة التى يشير اليباحضرة النائب 
الحترم لم يتنا ولها التعديل الآخير . وأرى أنه لا محل لتناولها بالتفسير الأن فد تكون هناك أمام 
امام قضايا منظورة ولا يحوز لنا أن نوجه القاضى فى مادة لم نضعها من جديد . 

حضرة النائب امحترم الاستاذكامل صدق بك المادة ظاهرة الممنى ونصها واضح لا لبسفيه 
ولا غموض والآدلة فيا مذكورة على سيل الحصر إذ قد نصت المادة على أن الآدلة التى تفيل 
وتكون حجة على المنهم بالزنا هى كذا وكذا . ولا أرى أن فى وجود قضايا منظورة أمام انحاكم 
مول دون إبداء هذا القول . 

حتضرة النائب المحترم الاستاذ مد توفيق دياب ب اذا كان حضرة الاستاذ الحترم الوكيل ٠‏ 
البرلمانى لوزارة الحقانية رى أن فى تناولنا أى مادة بالتعديل مساسا بقضابا لا تزال 
منظورة بعد ... 1 


حضرة الاستاذ الحترم الوكيل البرلمانى اوزارة الحقانية لم أعترض على تعديل أىمادة واما 
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كان اعتراضى منصبا على تفسير مادة لم تعدلها الحسكومة ولا اللجنة . و-بذا كان التفسير لا معنى له 
اذ أنه فى الواقع لايكون الا فى النصوص الى يتناوها التعديل . 
حضيرة النائب الحترم الأستاذ محمد توفيق د.ابي ‏ ارجو ألا ينبى حضرة الأستاذ الحترم ان 
التفسير الذى يؤثر فى القضاء هو الذى تجمع عليه الحيئة النشريعية » ولكن اذا عرض أثناء مناقشة 
نائب تفسير يقصد منه تعديل نص مادة فلا يمكن أن يذبم القاضى أن فى هذا التفسير توجيبا له ٠‏ 
الرئيس ‏ ان ما قاله حضرة الوكيل البرلماتى يرجع فى الواقع الى ان حضرة النائب طلب 
' تفسيرا المسادة ٠‏ 
حضرة النائب الحترم الاستاذ مد توفيق دياب الآن فهمت ٠‏ انتقل بعد ذلك الى العبارة 
الأخيرة الواردة فى آخر المأدة والتى تقول « أو وجوده فى منزل هسل فى امحل الخصص للحريم » 
ولا شك عندى ان هذا الدليل من أدلة الزنا ثثر من 1 ثار عبد الماليك ايام كانت الببوتمنقسمة الى 
قسمين احدهما للسيدات ويسمى ( الحرهلك ) وآخر للرجال ويسمى (السلاملك ) » أيام كان وجود 
رجل ببن الاثاثات فى ( الحرملك) ديلا معقولا عل الزنا وهذه مسألة بحب ان نتساى عنها فوعصرنا 
الحاضر قد تقنن ضرورات الا"عال ومقتضيات الظروف وجود رجال أجانب ق الاثما كن 
الخصصة للحرحم حتىفى غياب أصداب المنازل . وأن أخلاق المرأة المصرية وكرامتهالتربأ بنا ان نبق 
هذه المادة فى وضعبا الحالى والرأى الثعلى للنجلس . ( تصفيق ) 
حضرة النائب الحترم الا'ستاذ انطون جرجس انطون ‏ أرى ان المادة 8/5 أوردت أدلة 
جربمة الرنا علىسبيل الحصر . ولسكن أحد الزملاء أشار الى ان بعض الا“حكام قضت بأنهذه الا“دلة 
لم ترد فى المادة إلا على سبيلالمثيل . والواقع أنالدايل الأول المناكور فى المادة الخاص« بالقبض 
عليه حين تلبسه بالفعل » هو وحده الذى ذهبت الحا فى تأويله مذاهب شتى ء إذ أن القبض على 
الزاتى فى حالة التلبس مسألة مطاطة واسعة , فد يعتير قاض هن القضاة واقعة على انها حالة تليس 
وقد لايعتدرها قاض آخر كذلك وحسكة النقض الرأى الا"على دائما ٠‏ 
الرئيس - لم يقدم احد اقتراحات مخصوص المادة ١/1‏ 
فبل توافقون عليبا ؟ 
( موافقة عامة ) . 
أشير الى المادة لإبا» ونصبا : 
« كلزوج ذنى غيرممة فى مزل الروجية بام أة تكون قد أعدها لذلك ونيت عليه هذا الآ 
بدعوى الزوجة المذكورة بحازى بالحجبس مدة لاتزيد عن ستة شمور اوغرامة لاتتجاوز عشرة 
جنيبات مصرية » 
حضرة النائب الترم الاستاذ اسماعيل سلمان حمزه ‏ أرى أنف تحذف من المادة عبارة 
« تكون قد أعدها لدلك » إذاتى لا أفهم ان شرط الاعداد هر الذى يؤدى الى العقوبة » فافرضوا 
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اله وجدت امرأة عرضا فى منزل الزوجية وتمسكن الزوج من الزئا مها فبل يقال انه لايعاقب لأأنه 
يعد هذه المرأة لذلك الغرض ؟إذا قلنا بعدم العقاب فكأننا فوتنا قصد الشار ع . وما دام قد ثبت 
أن الرجل ارتكب جرعة الزنا غير مرة وجب رفع القيد الثانى. ولا أرى إذن ضرورة لعبارة 
د تكون قد أعدها لذلك » وأطلب حذفا . 

معالى النائب امحترم مكرم باشا عبيد س إنى أوافق حضرة الآستاذ اسماعيلحمزه على اقترا<ه » 
وأزيد عليه اقتراحا رفع عبارة و غير مرة » وف الواقع أن الرجال قساة جدا أما السادة لأنهم ثم 
الذين يشرعون لأنفسهم . وإنى أنضم لحضرات النواب الذنتكاموا عن الدين ء لالآننا نطبقالدين 
على الدنياء بل لآنالدين هو مثلنا الأعلى . “وكل منا يرجو أن تنتشر الفضيلة بين الناس ونتمكن فى 
المنتقبل من معاقةكل أنواع الزنا مبماكانتظروفهوحياتنا الاجتباعية الحالية تجعل الشارع يقردد 
عندتقربر عقوبةالزانى » ولابمكن ان يصل التشريع الوضعى إلى مستوى التشريع السماوى » ولس 
معتى هذا ان الشربعة الغراء أو الشرائعالاآخر ىقاسية فعقو بانبالا'ن الواق أنه يحب أن يعاقبالزائى 
أناكان وفكلحالة . ولكن الاعتبارات الاجتماعيةيا قدمت هى الى تجعل الشارع يبرد فى العقوبة . 
عل انه فى الوقت نفسه لايحوز ان نسممح صراحة للرجل ان يزنى منغير عقاب ولا ان يز حضور 
امرأتهاوق منزل الروجية » فبو انفعل ذلك كان فاسقا غيرجدير بالرافه ووجب عي ٍالشارع انيوقع 
عليه العقوبة الى يستحقبا » واغلب ظنىان هذا أقل إنصاف منا كرجال للفضيلة ذاتها وللمراة فيذاتما 

( تصفيق) 

ولذلك أوافق على حذف عبارى د غيرمرة » و « امرأة تتكون قد أعدها لذلك » الواردتين 
بالمادة , 

حضرةالنائب امحترم الا“ستاذ اسماعيلسلمان حزه ‏ اقترح حذف عبارة و أو غرامةلاتتجاوز 
عشرة جنيبات » إذا أنه بجحب الاقتصار على عقو ة الحيس والمساواة فيهذا الصدد بين الرجلوالمرأة 

حضرة المحترم الآستاذ زهير صيرى حضرات النواب الحترمين ؛ الواقع أن النساء يتبمئنا 
نحن الرجال بأننا حيها نشرع نراعى مصلحتنا دائا ونعمل ضدهن وقد ترتب على ذلك أن قامت فى 
بلاد العالم ثورة نسوية ترى الى تحقيق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل . وليست محاولات 
النساء لدخول برلمانات بر يطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها الاءظهرا لهذه الثورة . لقدوضع الرجل كل 
الشروط اللازمة للمحافظةعل العرض ففرض على الزوجة كل العقوباتى حين أنه أقل منباأ و خففها 
عن نفسه » مع أن العدالة تقضى بأن تكون عقوبة الزانى هى ذات العقوبة المفروضة على الزانية . 
فالمادة بياب من المشروع تنص عل حالة الزوج الذى زنى غير مرة فى منزل الزوجبة بامرأةيكون 
قد أعدها لذلك وثبيتعليه هذا الآمر ..... اله: فالمشرع اشترط فى هذه المادة ثلانهشروط » 
وهى : الاعداد ء والتعدد » ووقوع الفعل فى منزل الروجية » ولكنه لم يفعلمثل ذلك لصاح المرأة . 
فالرجلله أن يرن ف الخارح؟] يشاء وله أنيز ى مرة واحدة فى.منزل الزوجية . أماامرأة فلاتستطيع 
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شيئا من ذلك و إلانالما العقاب . فالانتركها كالرجل تعملماتشاء خارج منزل الزوجيةحى بكون 
هناك تعادل ومساواأة على الآقل ؟ 

باحضرات النواب الحترمين . لقدأجمع علءاء النفس على أن الرجل هو السبب فى دمارة المرأة 
لأنها قد تندفع فى هذا السيل انتقاما من زوجبا ومبادلة الخطيثة بالخطيئة . ولقد كان الواجب أن 
يعاقب الرجل قبل أن تعاقب المرأة لا"نه هوالذىساقها الىمباوىالدعارة 

حضرة النائب المحترم الاأستاذ مد أمين والى ‏ لقد رسم هذا القانون حدود الزوج وحدود 
الزوجة ولذا لايصح أن تقاس عقوبة أحدهما بعقوبة الآخر . فقد نص على عقوبة الحبس للرجل 
الذى يقتل زوحته وهى متلسة بجرعة الزنا . ولسكن ليس كل رجل يفعل ذلك , فقد يساح الزوج 
فى هذا الحق ويكتق برفع الدعوى العمومية على زوجته فيحكعليها بالحبسستتين ء فكان اذن يحب 
نسوى بين الزوجين» أن بباح للزوجة حق قتل زوجبا فى حالة التلبس بالزنا . وإنى أوافق عل 
التعديل الذى تقدم به معالى وزير المالية بشرط أن تبق العقويةيا هى الآن . 

حضرة النائب الحترم الاستاذ عبد القه الحديدى ٠‏ حضرات النواب امحترمين : لقد قصد الشارع 
بالمادة المطروحة امام حضراتكم ان يعاقب شخصايمنن القولعنه بأنه مستبترحرمة العلاقة الروجية . 
ولو نظرنا إلى هذا الفعل فى ذاته لوجدنا أن ضرره لايقتصر على مجرد ارتكابه سب » بل قد 
بحر الزوجة على إتيان مله [ما معاندة منها لروجبا أو رغبة فعا كاته انتقاما منه وتشفيا ‏ لهذا كان 
لزاماعلينافىهذه الحالة أن تتشدد فىتوقيعالعقوبة . لذلاك أرى انالاقتراحالخاص حذف عقوبةالخرامة 
اقتراح وجيه وأو يدمعالىمكرم باشافى رأبه . 

حضرة النائب الترم الا”ستاذ أنطو ن جرجس أنطون ‏ بحق لنا أن تنساءل بعد أن حذفت 
عقوبة الغرامة » هل للزوجة أن تقف تنفيذ الحكمكا بحوز للرجل ؟ 

الرئيس ب ستأخذ الرأى الآن على الاقتراحات التوقدمت من بعض حضرات النوابالحترمين 
بتعديلات فى المادة بإما؟ بحسب ترتييها وهى : 

أولا -- اقتراح من حضرة النائب الترم الأأستاذ زهير صيرى ونصه : 

د اقترح أن نكون المادة بوبم كالاق : 

«كل ذوج ذفى وبحعليه هذا الآمر بدعوى الزوجة يحازىبالحبس مدة لاتريد على سنتين » 

فالموافق على الاقتراح يف . 

( وقفت أقلية) . 

الرئيس - إذن تقرر رفض الاقتراح . 

ثانيا سل اقتراح من حضرات النوابالمتر مينتمود عبدالنىيك والشيخاحمد أبو ميديره وعبدالمنتم 
مصطق خليل بك نصه : 


« نرى تعديل المادة بوبم بما يأنى : 
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«وكل متزوج ذزنى فى منزل الروجية أو غيره وثبت عليه الزنى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
عن ستة أشبر . » . فالموافق على هذا الاقتراح يقف . ( وقفت أقلية ) . 

الرئيس ‏ إذن #قرر رفض الافتراح 

ثالنا ‏ اقتراح من حضرة النائب 2 م الاساة [سماعيل سلمان حمزه ونصه . 

( اقترح حذف عبارنى « غير مرة » و نار اة تكرن قف أصدها لذلك » من الادة با ؟ 
الثى أصلبا ونا؟ من مشروع الح-كومة ) 

حضرة الاستاذ الحترم الوكيل 3 لوزارة الحقانية انو ال الوزارة على هذا التعديل 
فيصبح نص المادةك يأى : «كل ذوج زنى فى متزل الزوجية وثيت عليه هذا الآمر بدعوى الزوجة 
المذكورة يجحازى بالحبس مدة لا تزيدعلى سعة شمهور أو غرامة لاتتجاوز عشرة جنيبات مصرية ٠‏ » 

حضرة الاستاذ الحترم الوكيل الباق لشؤون القصر ‏ إن اقتراح حضرة النائب 
الأستاذ اسماعيل سلما <زة يحتوى على شين , فأخذ الرأىعلى أحد شقيه فيه تضيبع لقيمة الاقتراح 

الرئيس ‏ إن حضرة النائب الحثرم الاستاذ أعاعيل سليان زه قدم اقتراحين ا 
فى المادة بببب وأحدهما الاقتراح الذى تلوته قبل الآن على حضراتكم . 

فالموافق عليه يتفضل بالوقوف . ( وقفت أغلبية ) . 

الرئيس ‏ إذن يصبح نص المادة بعد التعديل هكذا كل زوج زفى فى منزل الزوجية وثبت 
عليه هذا الأمر بدعوى الروجة المذكورة يحازى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شوور أو غرامة 
لاتتجاوز عشرة جئيبات مصرية » 

الرئيس ‏ ( خامسا ) اقتراح من حضرة النائب الحترم #د يوسف بك مه : 

« أقترح استبدال كليى ( بدعوى الزوجة ) بكلمات ( بناء على طلب الزوجة ) . 

حضرة النائب الحترم الاستاذعلى أيوب ‏ سبق أنوافق الجلس على المادة مبام؟ من هذا المشروع 
وفيبا عبارة م بناء على دعوى زوجبا » فلا أرى محلا لهذا التعديل . 

الرئيس ‏ الموافق على اقتراح حضرة النائب الترم ممد يوسف بك يتفضل بالوقوف . 

) وقفت أقلية ). 

الرئيس - إذن تقرر رفضهذا الاقتراح . 

خامسا ‏ اقتراحان أحدهما من حضرة النائب الحترم الأاستاذ أنطون جرجس أنطون ولصه : 

« ولكن للزوجة أن توقف تنفيذ هذا الحم برضائها معاشرتها لها كانت » . 

والثاتى من حضرة النائب المحترم الاستاذ مد أمين والى ونصه : 

أقترح جعل المادة بابا*>الانى : 

«كل زوج زف فى منذل الزوجية بأمرأة بحازى بالحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر ٠‏ 

وللروجة ان توقف التنفيذ بقبولها معاشرة زوجبا 6 

ولما كان هذا الاقتراح الآخير حتوى على شقين الأول ماثل لاقتراح حضرة النائب امحترم 

انم 
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الاستاذ اسعاعيل سلمان حمزه الذى وافق عليه املس الآن والشق الثاتى يتفق مع اقتراح حضرة 
الائبالحترم الاستاذ أنطون جرج سأ نطون فيوخذ الرأى على الشقالثانى مع اقتراحالاستاذ أنطون . 
فالموافق عليه يتفضل بالوقوف . ( وقفت أقلية ) . 
الرئيس ‏ إذرة قرر رفض الشق الثانى منهذا الاقتراح واقتراح الأستاذ انطون جرجس. 
سادسا - اقتراح من حضرة النائب الحترم الاستاذ اسماعيل سليان حمزه ونصه : 
»2 اقترح أن تحذف من المادة بم عقوبة الغرامة م 
حضرة الاستاذ احترم الوكيل البرلمانى لوزارة الحقانية ‏ الوزارة توافق على هذا الحذف ٠.‏ 
الرئيس ب الموافق عل هذا الاقتراح يتفضل بالوقوف . ( وقفتأغليية ) . 
حضرة النائب المحترم الاستاذ مد توفيق دا لا أرى معنى لكلمة المذكورة الواردة بعد 
عبارة « بدعوى الزوجة »ع فأقترح حذفها . 
حضرة الاستاذ امحترم الوكيل البرلمانى اوزارة الحقانية ‏ نوافق على حذف هذه الكلمة . 
الرئيس ‏ إذن أتلوعلى حضراتكم نص هذه المادة بعد التعديلات : 
« 0 - كلزوج زى فمنزل الزوجية وثبت عليه هذا الام بدعوى الزوجة يحازى بالحس 
مدة لاتزيد على ستة شبور » . فبل توافقرنعلى هذه المادة؟ . ( موافقة عامة ) . 
اشير إلى المادة م«ة؟ ولصبا : 
تاراش - كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو اقاربه او اصباره 
أو أجرة حضانة او رضاعة ارات 0 مع قدرته عليه مدة ثلاثة شبور بعد التلبيه 
عايه بالدفع يعاقب,الحبس مدة لا تزيد على سئة وبغرامة لا تتجاوز ماثة جنيه مصرى أو باحدى 
هاتين العقو بتين . ولا ترفع الدعوى عليه الا بناء على شكوى من صاحب الشأن . واذا رفعت يعد 
الحم عليه دعوى ثائية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة . 
وفى جميع الاحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تحمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقيله صاحب الشأن 
فلا تتفل العقربة »» . 
حضرة الاستاذ الحترم الوكيل البرلمانى لوزارة الحقانية 
وضعت هذه المادة لتطبق امام الحا الختلطة والمحام الاهلية وتعليون حضراتكم أن الحام 
الختلطة من اختصاصها ‏ طبقا لاتفاقية مونترو ولانحة التنظم القضاتى ‏ ان تفصل ف موادالا”حوال 
الشخصية للا”جانب . 
لذلك كان من الضرورى أن يضمن قانون العقوبات نصا يعطى للبحا؟ الآهلية والحام المختلطة 
حق عةوبة الحبس بالنسبة لمن صدر عليه حكم قضاتى واجب النفاذ بدفع نفقة ء وهذا النص لا يمكن 
أن يشوم عليه أعتراض أوجود نص عاثله فى لام ثر تيب الحام الشرعية وهو نص المادة لايم 
فبناك اختصاص للحام الشرعية وهنا اختصاص للبحاكم الا'هليةوانختلطة ولمنشاءأن يلجأ إلى 
أى الجهتين حتى ينظر فى حذف اختصاص انحام الشرعية . 
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حضرة النائب الحترم الشبيخ عبدهمودالبرتقالى ‏ سيترتب على العمل ببذه المادة سحب نصف 
القضايا التى تنظرها انحا م الشرعية ( ضحك ) هذا رأنى ولحضراتم الرأى الآخير . فالمادة 
عم من لاضحة ترتيب انحاكم الشرعية تجعل هذه انحام حق الفصل فى قضابا متجمد 
انفقات , لهذا لاأرى مبررا لوضع هذه المادة بقانونالعقوبات بالنسبة لقضايا النفقات الى صدرت 
بها أحكام من امحاكم الشرعية لأنها هى الى أصدرت تلك الاحكام فيجب أن يكون لهاوحدما حق 
الفصل فى تنفيذها لآن احا الشرعية أدرى بتنفيذ الأحكام التى تصدرها . فوضع هذه المادة فى 
قانون المةويات فيه انتقاص لاختصاص الحا ى الشرعية واعتداء صارخ على حقوق عدد كبير من 
لم آمال فى مثل هذه القضايا أمام الحام الشرعية خصوصا أن كثيرا من قضايا النفقات المختلطة 
تنظر الآن أمام انحاكم الشرعية. لهذا أقترح حذف هذه المادة ٠‏ 

حضرة النائب الحثرم الاستاذ حمودسليان غنام ب أؤيد حضرة الاستاذ الحترمالوكيل البرلماتى 
لوزارة الحقانية فيا قاله . وليست هذه بأول مرة تشترك الحا الآهلية والمحام الششرعية فى نظر 
مسائل متشاءبة . فقد نص القانون المدنى على بعض مسائل جعل لليحام الأهلية دق الفصل فيبا 
كامهر وال+هاز والنفقات فى أ<وال معينة فى حين أنهذه المسائل تدخل فىاختصاص امحاك الشرعية 

وأرد على حضرة الزميل امحترم الشيخ عبده مود اليرتقالمى فمايتعاق بأختصاص الحا الاهلية 
بالحدكم بالميس فى حالة التنفيذ #تجمد النفقة , فأقول انه اذا توقع حجز بناء على حكم شرعى ثم 
اتتبى إلى تبد يد فأيةجهةيحاأمامها المبدد 1 لاش ك أنه بحا كىامامانحا كالأهلية التىتقضى عليه بالعقوبة . 
إذن فالاختصاص الذى قضت به هذه المادةللحا؟ الأهلية ليس غريا ولا >ل لاعتراض حضرة 
الزميل الحترم عليه . 

حضرة الثائب الحثرم مد أمين والى أضيف الى ما قاله حضرة النائب الترم الاستاذ غنام 
إن هذه المادة لم تعتد على أختصاص انحا م الشرعية قط بل إ:ها اعندت أيضا على اختصاص 
الجالس الملية التى تختص بالحكم فى النفقات » ومع ذلك ل يعترض أحد ءن زلائنا الاقباط فى هذا 
امجاس على هذه المادة وأرى من جانى أن فى اختصاص الحا > الآملة والختاطة بالفصل فى هذه 
المسائل توحيد! للاحكام وانسجاما فى التشريع . 

حضرة النائبانحترم الأستاذمدبو سف بك أ كت ما قالدحضرةالنائب امحترمالأستاذمود 
سلمان غنام وأنضم آليه , 

حضرة النائب الحثرم الاستاذ عير عير أخالف حضرة الوكيل البزلمانى كم أغالف زميل 
الاستاذ غنام فها ذهيا إليه . وأرى أنه من واجبنا أن نواجه الحقائق بشجاعة إذ ليس من حسن 
النش ربع باحضرات النواب الحترمين أن مختص جبتان قضائيتان بالفصل فى مسألة واحدة ٠‏ 

الرئيس # هل حضرة النائب الحترم بيد الأستاذ البرتقالى فى رأيه ؟ 

حضرة النائب امحترم الأستاذ عمر عمر - لست مؤيدا لأحد ٠‏ وما لى رأى خاص 

قلت إنه ليس من حسن التشريع أن يكون أمى من الأمور من اختصاص جبتين قضائيتين 
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مختلفتينفوقت واحد وأن يعاقب عليه يعقوية مخففة من احدى هاتين الجبتين و بعقوبة أشد من الجرة 
الأخرىء فتحك الحام الشرعية على من بمتنع عن دفع النفقة » بالحبس شبرا بيئما تقضى عليه انحاكم 
الأهلية بالحبسمدة قد تصلالى سنة فامحا م الاهلية وامختلطة هى الحم العادية التى تختص بالفصل فى 
يم الجراثم 4 وقد اعتبرت هذه المادة الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة جر ممة من نوع غاص 
وجعلت للبحاك الا'هلية والجاكم الختلطة حق الفصل فيا فى حدود اختصاصبا. أما الحاكم الشرعية 
فاختصاصبا قاصر على مسائل الأحوال الشخصية . فاذا فرض أن شخصا حك عليه بنفقة وعمل 
على عرقلة: تنفيذ هذا الك فان عمله هذا يعتير بموجب التشريع الجديد جريمة ويحام مرتكبها أمام 
الحاكم الأهلية أوانختلطة . وأذكر أنه عند حث هذه المادة فى لجنة الحقانية أبدتاللجنة رغبتها 
لوزارة الحقانية فضرورة اعادة النظر فالمادة بم من لانحة ترتيب الحا كم الشرعية التىنتعلق بهذا 
ا موضوع .إذا كنا ريل أن ترعى مصاحة المتقاضين قبل مصلحة الوكلاء والحامين وجب علينا أن بق 
الاختصاص للحا كم الأهلية واتختلطة لآن من مصلحة من حكم له بالنفقة أن يلجأ إلى تلك امحام 
ويرفع إليها أس من حم عليه بالنفقة وامتنع ثلاثة شهور متوالية عن أدائها وتعمد عرقلة تنفيذالحكم 
إذ أن عقوية الحبس التى تح با هذه انحا م قد تصل إلى سنة » وهذا سلاح هدد الممتنع عن أداء 
النفقة . لهذا أرى محافظة على حقوق المتقاضين ألا تتردد وزارة المقانية إذا رأت أن هناك لبسا فى 
تعرف جهة الاختصاص ف أن تتقدم بالتشريع الذى يلثى اختصاص لمحا م الشرعية فى هذا الس 

حضرة الأستاذ انحترم الوكيل البرمانى لوزارة الحقانية ‏ أرى أنه لاعمل للكلام' فى إلغاء 
المادة اوم من لانحة ترتيب انحاكم الشرعية لأن هذه اللانئحة ليست محل بحث الجلس الآان. 
ذاكرها حضرة النائب ا ترم . 

حضرة النائب الحترم الاستاذأمين والى ‏ سمعناالليلة من حضضرة الزميل انحترم الاستاذ عمرعمر 
أن العقوبة الى تقضى با الحام الشرعية على من بمتنع عن دفع النفقة هى الحبس هرا » فى حين 
أن الحاى الآهلية واتختاطة بموجب المادة سه من هذا القانون تعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى 
سنة . وقد قال حضرة الأستاذ الحترم الوكيل البرمانى اوزارة الحقانية إنه يحوز التقاضى إلى أى 
الجهتين . ولما كانت القاعدة القانونة تقضى بتوقيع أخف العةوبتين على الهم فاننا لو أخذنا بتفسير 
حضرة الوكيل البرلماتى لعطلنا نص المادة سوم . لذلك أرجومن حضرته أنيصحح عبارته ويصرح 
بأن انحا الآهلية وامختلطة هى دون غيرها امختصة ,الحم فى هذه الجريمة . 

حضرة النائب امحترم الأستاذ عمد توفيق دراب ل أعترض على ما قاله حضرة النائب الحترم 
عير عمر ء وبنوع خاص عل العبارة التى وردت ف كلامه وهى أن نواجه بشجاعة وزارة الحقانية . 

حضرة النائب الحترم الاستاذ على أيوب ل لسدنا فى معرض إلغاء تشريع قاءم لم يكن 
معروضا علينا ٠‏ 5 8 

حضرة النائب الحترم الأمستاذ جمد توفيقد باب إن هذه الملإحظة من حق رئيس الجلس 
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وأرجو أن أسترشد عا إذا كان بحق لنائب يود أن يعقب على كلام زميل له أن نكون له الحرية 
فى الكلام . 

الرئيس ‏ لحضرة النائب انحترم المق فى الكلام اذا كان فى الموضوع المعروض للبحث . 

حضرة النائب الهترم الأمستاذ جمد توفيق دياب كلمت تتعاق بالموضوع الذى أثاره حضرة 
الأستاذ عبر عمر عن اختلاف العةقوبات الى تصدر هن جهات اختصاص متباينة . ولدى حل لهذا 
الاشكال- ومع أننى لست من رجالالقانون إلا أن القانون قا مم على الذوق السلم *ومعة ووتا“» 

وهو أن تحدد العقوبة بنو ع من النشريع لايجعل هناك تفاوتا بين ماحم به الحام الشرعية » 
مادامت الجرعة واحدة وى الامتناع عن دفع النفقة . وبذاك لانسلب انما الشى عية اختصاصما 
؟ا قال حضرة الاستاذ عمر عمر . 

حضرة النائب الحترم الدكتورتحود عز العرب _'أرى أن هذهالمادة لا ,مس بأيةحال اختصاص 
انحاكم الشرعية »يا فبم خطأحضرة الأستاذ الشبيخ ممود البرتقالى » وهذا الاختصاصءبين فى لائحة 
إجراءات تلك انها م وهى ليست محل حث الآن فلامعنى للكلام فيبا » والذى أريد أن أبينه هوآن 
هذه المادة فضلا عن كونها للئمس اختصاص الحا م الشرعيةما قلتفانم! تناولت حالتين ‏ مختص 
أولاهما بامحاى الاهلية وقد خولت المادة لهذه الحايي أن تم بعقوبة الحبس عل ىكل من تحاول 
تعطيل تنفيذ أحكام النفقات الواجبة التنفيذ » وتختص الثانية بالمحااك الختاطة التى لها حق توقيع العقوبة 
على كل من حاول تعطيلتنفيذ أحكام النفقات الصادرة من الحاكم الفنصلية أو أحكام الحا الشرعية 
بعد العمل بهذا القانون . لهذا كله أرى أن اختصاص الحاكم الشرعية ل تمسه هذه المادة بأى شىء ٠‏ 

حضرة النائب الحترم الأستاذ الشييخ عبده مود البر تقالى ‏ يقول اللاستاذ عمرعمر انه بحب أن 
تقدم بشجاعة ونو اجه المقيقة لتكون على بيئة من الأم . وكان له أن يقول هذا لو أقام الدليل على 
أن انحا الشرعية م 'نقم بواجببا خير قيام , حَتى يكون لكلامه تصيب من الصحة 5 ( ضجة ( 

الرئيس ‏ إنه لم يقل هذا فتكلم فى الأوضوع . 

حضرة النائب الحترم الا-تاذ الشبيخ عبده ممود البرتقالى ‏ ليس هناك مبرر لما يذهب اليه 
حضرته فان النحاى الششرعية قامت بواجبها خير قيام وهى سائرة فى نظر قضاءاها دون أن يعاب عليبا 
عمل من أعالها . 

الرئيس - لم يتعرض الأستاذ عمر عمر بشىء من هذا . فأرجو قصر الكلام على الموضوع . 

حضرة النائب المحترم الاستاذ الشبيخ عبده تمود البرتقالى ‏ ولماذا بريد أخذ هذا الاختصاص 
من احام الشرعبة ؟ 

الرئيس - لتوحيد الاختصاص القضانى . 

حضرة النائب نحترم الاسناذ الشيخعبده مود البرتقالى ‏ إن أحكام النفقات صادرة منانحام 
الشرعية , فلا أجد ميررا لتنفيذها بواسطة محا أخرى ء بل الحا الشرعية » هى الى بجحب أن 
تفصل في التنفيذ . 
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حضرة النائي الهترم الاستاذ#ودسليانغنام أرىأن ماأيداهحضرةالنائب الحترم الاستاذشمد 
أمين من أ هناك عقويتين متناقضتين جدير بالنظر » وأقترح توفيقا بين النصين أن تكون 
العقوبة فى هذه المادة هى الحبس مدة لاتزيد على شمبر أو الغرامة التى لا تتجاوز عشدرين جنيها أو 
إحدى هاتين العقوبتين , حتى يكون هناك تناسب بين نص لانحة انحا كالشرعية ونصهذا المشروع. 

حضرة النائب الهترم الاستاذ عل السيد أبوب - لتقدير العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة 
تحب مقارئتها بالعةوية الأخرى الى نصمتعليبا المواد السابقةفى نفس هذا الباب ؛ إذ أن هذهالمادة 
وما سبقبا قصد هما الى حماية أمور تنعاق بنظام الآسرة فق المادة النى تسبقبا نص المشروع على 
عةوبة الحبس لغاية سنة أو غرامة لغاية ٠ه‏ جنيها » وهى عقوبة هن برتتكب أمس! فى حق الطفل » 
وفى <ق من له رعايته ؛ والمادة الاراد تعديلها تنص علل عقاب من يمتنع عن نفقة »ن تجب تفقتيم 
عليه بعد الحكم بها » وأما العقوبة التوخوطا المشروع للمحاك الشرعية فلريكن يقصد بها مجاراة الممتنع 
عن الانفاق » بل قصد بها إلى نخوءل محا الأحوال الشخصية سلطة تنفيذ أحكام النففة بطريقة 
الا كراه البدتى . وهذه الاحكام لاتخرج عن كونها أحكاما مدنية , ولم يكن معروفا فى الأشريع 
المصرى طريقة الآ كراه البدتى لتنفيذالاحكام المدنية . فكان هذا الذى خول للبحام الدرعية تجديدا 
فى التشريع اقنضاه الخرص علىتنفيذ أحكام النفقات . أما المادة التى نحن بصددها فقد جعلت من 
الاخلالبواجبالانفاق بعد الحك به جر بمةمعاقبا عليبا » فنصت عل عقو بة تعتير إلى حد ما رادعة . 
فالفرق فى الآساس ف التشريع السابق والحالى هو السبب فى الخلاف بين العقوبتين , على أن 
المشرع لم يرد باللسادة المطروحة عليكم أن يلزم القاضى بأن حم بعقوبة الحبس لمدة سنة حتها . إذ 
للقاضى أن ينذل ماشاء إلى الحد الأدنى ء وله أيضا أن يحكم بالغرامة . وذلك طبعا وفقآ لظرو ف كل 
دعرى وماحيط بكل متهم منحألات واعتبارات . والقاضى الجنائى ملك مرن. الوسائل :رف 
ظروف الهم المقصر فى النفقة أ كثر مما يتيسر للقاضى الشرعى . 

فالأول يستطيع أن يستعين بالنيابة العمومية أأتى لك الاتصال بالبوليس فتقدم إليه جميع 
المحلومات الى بمكنه من تقدير ظروف الهم وعلاقاته وحالاتهأما القاضى الشرعى فلا يسمع إلا 
مايقدم له الخصمان من أدلة » مثله كثل كل قاض مدنى . ويلاحظ أن ماأعض للمحا كم الشرعية من 
سلطة الحبس كطر.قمنطرة الا كراهالبد تف للتنفوذلريكن كافيا » بدليل أن الشكوىلم تنقطع من اليتائى 
والآيامى والأرامل والمسا كين بسبب تعنت من تجب علهم النفقةوتحايلوم على عدم أدائها , فاذا 
جاء المرع بعقوبة رادعة من شأنها أن تزيلأوتقلل أسباب الشكوى ء فلا يمكن أن يكون هذا محل 
اعتراض ٠‏ و إذا كان ماتملكرالحمكة الشرعية من حق الحبس لمدة شه رلايتكافاً معالجرم الذى يرتكبه 
المدتنع عن النفقة فلايعتبرهذاميرراً لتتقي ص العقوبة الى تقضى مها هذهاللمادة ٠‏ وأن المقصرعن أداء 
النفقة بعد الحكم بها مع قدرته عايها لأشد جرما ٠ن‏ أأسارق : ويستدق العقاب الصارم الشديد . 
لذلك أرى بقاء نص المادةما هو ٠‏ ( تصفيق ) . ش 
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فى لا نحةترتيب الحا الشرعية ء قحن نتمسك الآن بنص المادة , حتى إذا ما أقررتموه تقدمنا 
بمشروع قانون نلغى به النص الوارد فى بلك اللانحة ( تصفيق) . 

الرئيس - بعد تصريح معالى وزير الحقانية يقرر حضرة النائب الحترم الاستاذمودسلمانغنام 
أنه تنازل عن اقتراحه . 1 

أما اقتراح حضرة النائب المحترم الآستاذ الشيخ عبده مود اليرتقالى فهذا نصه . 

( أقترح تقييد المادة بأنبا لانسرى على النفقات الصادرة من الحا الشرعية عملا بالمادة /ويم 
من القانون رقم م/ لسنة 1461 ) . فالموافق على هذا الاقتراح يقف؟ ( وقفت أقلية ) . 

' الرئيس ب إذن رفض الجلس الاقتراج ‏ 

ا فبل توافقون على المادة مو م ( موافقة عامة ) . 

تليت المادة نمم ونصبا: 

رو 2 بحم هذه العقو بات على كل من أعطى شيكا مع عليه أنه لايقابله رصيد قاكم *وقابل 
للسحب أو أن الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد [عطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث 
يصبح الباق لايق بقيمة الشيك أو أمر المسدوب عليه الشبيك بعدم الدفع » 

الرئيس ‏ هل توافقون عل هذه المادة؟ 2 (موافقةعامة). 

حضرة النائب الترم عبد الجيد الرمالى ‏ اقترح أن تضاف عبارة و بسوء ئنة » الى هذه 
المادة » حتى تكون متفقة مع الاقتراح الذى سبق أن قدمه حضرة النائب الحترم السيد عبد الميد 
البنان ورأى الجلس حفظه ١‏ كتفاء بأن مشروع هذا القانون سيتضمن الغرض الذى يرعى إليه . لقد 
جرت العادة فى الوقت الحاضر , تأثراً بظروف الآزمة » عل التعامل بالشيكات ٠‏ فتكتب لجال 
معينة على أن تدفع فى ٠واعيد‏ الاستحقاق ء وقد يحل الموعد ويتعذر صرف الشبيك لعسر التاجر 
مع أنه كان حسن النية وقت تحريره » فبل من الانصاف أن توقع عليه عقوبة الحبس ؟ ا أرح 
أن تضاف إلى آخر المادة عبارة « بغير مبرر شرعى 6 ٠‏ ولتوضيح اتتراحى أضرب ملا . تاجر 
اشترى بضاعة على أن يتسليها فى ميعاد معين وحرر ثمنها شيكا يصرف فى تأر يخ معان » فكيف 
لايستطيع هذا التاجرأن بمنع صرف الثميك إذا حل «وعد تسايم البضاعة ولإنسل إليه ؛ مع أن هذا 
حق شرعى له ؟ 

حضرة الاستاذ امحترم الوكيل البرلمانى لوزارة الحقانية ‏ تكون المسألة إذن مدنة . 

حضرة النائب امحترم عبد الجبد الرمللى ‏ نعم » هى مدنية . ومع ذلك يكون التاجر معرضا 
لعقوبة الحبس أو الغرامة . 

.حضرة صاحب المعالى وزير المالية ‏ إتى أوافق حضرة النائب الحترم عبد الجيد الرمالى 
علاضافةعبارة ( بسوء ئية ) لكن معحذف عبارة و مع عليه » . وتلاحظون حضراتكم أنهذه 
المادة لم نكن أصلا فى القانون المصرى ء وقد اقنبست عن القانون الفرنسى » والاصل الفرنسى 
يشترط سوء النية (فغده1ه؟ 2072156م ( فن رأى أن تدرج ف التشريع هذا الآمس واترك 
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للقاضى تقدير سوء النية , وتحذف عبارة ( مع علله ) لآن سوء النية يشمل العلم وعدم العلم ٠‏ 
.حضرة النائب امحترم الاستاذكامل صدقى بك لاأستطيع التفرقة بين سوء النية والعم » 
كا أفهع أن شخصا يحبل مقدار رصيده فى البنك » ثم هو مع هذا الجبل يعطى شيكا أى ( سدداً 
بدل نقد ) ونفرض فيه بعد ذلك حسن النية » وهل كر اتفريق فى هذه الخالة بين سوء 
النية والعل ؟ أما.مايقترحه حضرة النائب الترم من إضافة عبارة إلى آخر المادة تمكن بحر الشيك 
من وقف صر فه لسبب مشروع ء فأراه اقتراحا جديرا موافقة الجاس 5 
حضرة صاحب المعالى وزير المالية ‏ أضرب مثلا لما تساءل عنه حضرة النائب اللترم كامل 
صدقى بك . فن الجائز أن بحرر شخص شيكا وهو يعل أنه ليس له رصيد فى البنك ولكنه ينتظر 
أن يكون له رصيد فى موعد الدفع ببنى بصرف قيمة الشيك ٠‏ فليس فى هذا جرعة وإن كان فيه 
إشمال ظاهر فوجبة نظرى أن قانوتنا لم يمكن يعاقب على التصرف إطلاقا » وقد بدأنا نضع العقوبة 
فيه فلا نحكن ملكيين أ كثر من الملك ‏ فتصدر قانوننا أشد حكأا من الفرئمى الذى اقتيسنا 
منه حك هذه المادة .و فى ظنى أن حضرة النائب المحترم الاستاذ كاءل صدقى بك يسلم معى بأتدقد 
بكرن هناك على ولا يكون سوء نية. فيحسن ألا تأخذ الآمور طفرة وأن نترك التقدير للقاضى فاذا 
اتضيح له سوء النية أصدر حكنه بالعقوبة , 
حضرة, النائب الحترم محمد يوسف بك - أرى أنه من الواجب النظر إلى سببتحرير الشبيك 
فن الجائر أن يعطى شخص ولده شيكاليقيض به مبلغا منالنقود يصرفه ف الشئون الخاصةبهأو بولده 
فاطلاق المادة يخلق .رن هذه الحالة جريمة ويقرر عليها عقوبة ٠‏ ولنفرض” أن :اجرا أو أحدا 
من الناس أعطى خادمه شيكا ليصرف قيمته ثم ظهر أن لارصيد له فى البنك أو الرصيد نفذ قبل 
تقديم الشبيك ‏ فبل فى هذه الحالة قصد جنائى أو سوء نية ؟ إن إيراد النص عيلاطلاقه غير مفبوم 
ولا معقول ء بلالواجب نحش السبب الذىدعا إلى تحرير الشيك وإعطائه , وإذا اشتريت شيثامئلا » 
وحررت عقدا بالشراء ثبت فيه أن القن مدفوع ول ينص على طريقة دقعه ع هل دفع نقدا أو دفع 
شيكا » ثم اتفقت مع البائع على أن أعطيه شيكا باقن يصرف قيمتهمن البنك فى :اريخ معين , فان 
هذا العقد يكسبنى حقا من غير شك , ولكن إعطالى شيكا حيث لارصيد لى فيه نوع من التصب 
والاحتيال والفش . ولحذا أقترح مايأتى : ( حك ببذه العقوبة على كل من أعطى تحويلا عل آخر 
بمبلغ من النقود لأنشاء حقله أوالتخلص من حق عليه . . . الح ) . ولتوضيح هذا أذ كر ان شخصا 
ديت مثلا بألف جنيه » فطالبنى بها حين لم تكن معى ع فأعطيته شيكا بقيمة الدين وتسابت منه سند 
الدي نأوتخالصة به » ويهذا خلصت من الدين ولمأدفع إلا ذلك الشيك الوائف المنشموش الذى ليس 
له أصل ولكتته إيهام فى [يهام ١‏ صميم أن القصد الجناثئى ثابت فى هذه الحالة » ولكن ورود النص 
على هذا الوجه : ( يهم .هذه العقوءات على كل من أعطى شيكا ) لاتجمل هذا الاطلاق مفبوما أو 
معقولا . أئذا جاءتى صديق وسأأنى مبلغا من المال , فررت له شيكا ليس له رصيد يقابله » يقال 
أنقى ارتكبتجر يمة ولابد من العقوبة عليبا؟ أعتق د أنديحب أنتتضمن المادة بيان السبب المشروع 
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النى دعا إلى تحرير الشيك بأن تضاف عبارة ( لأنشاء <ق له أوالتخاص من حق عليه ) . هذا من 
حيث الشق الأول من اقتراحى أما شقه الثانى فيتناول الحالة التى لا يكون يبا الرصيد وافيا بقيمة 
الشيك » ولنفرض أن شخصا أعطى شيكا بألف جنيه » ولم يكن الرصيد عند تقديم الثبيك الا 
.و جنيبا فقط . فهل ترون فى هذه الهالقجريمةيحب العقاب عليها ؟ إننى أرى كا أشرت إليه فى 
اقتراجى أن يقساع فى هذا النةص القليل مادام الجانب الأ كبر من النقود محفوظا لدى البنك ؛ فانه قد 
حدث الطأ فى حساب الرصيد وضبط مقداره » وقد ببلغ هذا الخطأ . ؟ بز أو .م به نقصا 
أو زبادة . لهذا قلت فى اقتراحى إن النقص الذى ,تجاوز عندجب ألا بريد على ثلت قيمة الشيك , 
وبناء على هذا أتلو على حضراتكم نص المادة كم اقترح تعديها , ( يحك .هذه العقوبة على كل من 
أعطى تحويلا على آخر بمبلغ من النقو د لانشا. حقله أو التخلصمن حق عايه مع عله بأنه لايقابل 
النحويل رصيد قائم وقابل السحب أو أن الرصيد أقل من قيمةالتحويل بقدر الثلثك أو سحب بعد 
اعطائه التحويل كل الرصيد أو بعضه حيث يصبح البافى لاب ئائى قيمة التحويل أو أم المسحوب 
عليه التحويل بعدم الدفع ) . لهذا أرجو من الس الموقر الموافقة على هذا الاقتراح 

الرئيس ‏ أماى اقتراحات ثلاثة : الأول مقدم من حضرة المائب الحترب الاستاذ حمد أمين 
والى ونصه : أقترح جعلالمادة كالأتى : ومحكم مهذءالعقربات على كلم نأعطى بسوء نية شيكالايقابله 
رصيد قاثم وقابل للسحب أو أنالرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشبيك كلل رصيد 
أو بعضه حيث يصبح الباق لايؤبقيمة الشيك أوأمى بعدم دفع الشيك بدون سببشرعى هوالثانى 
مقدم من حضيرة النائب امحترمعبد الجيد الرمالرونصه : أقترح تعديل المادة يسوم وجعلها كالاتى : 
د يحك بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لابقابله وقت الوفاء رصيد قابل للسحب 
أو أن الرصيد أثل ءن قيمة الشيك أو سحب كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباق لاي بقيمة 
الشيك وقت الاستحقاق أو أعس المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع بثير مبرر شرعى » . 

حضرة الاستاذ الحترم الوكيل البلمانى لوزارة الحقائية ‏ إنالحكومة توافق على هذا التعديل 
باضافة عيارة « بسوء نية » وتستلرم الصياغة أن تحذف عبارة و مع عله بأنه » لآن عبارة وسوء 
ألنية م وضعت بدلا من عبارة « مع عله بأنه الح » . 

حضرة صاحب المقام الرفيع مصطق النحاس باشا ‏ وتكون صياغة المادةكا يل ومن أعطى 
بسوء نة شيكا لايقابله رصيد » . 

حضرة الأاستاذ الحتّرم الوكيل البرلمانى لوزارة القانية س يستازم السياق كذلك أن يستيدل 
بكلمة « أن » الواقعة بين كابيّ « أو » و والرصيدع كلمة و كانع لشكون هكذا « أوكان.الرصيد 
أقل من قيمة الشيك » . 

الرئيس ‏ اذن تسكون المادة بعد التعديلكا يأنى : د يحكم هذه العقوبات على كل من أعطى 
بسوء ئية شيكا لايقابله رصيد قاهم السحب او كا نالرصيد أقلمن قيمة الشيك أو سحب بعد اعطاء 
الشيك كل الرصيد أو بعضه حيث يصبح البا لايق بقيمة الشيك أو أمى المسحوب عليه الشيك 
بعدم الدفع بدون مبرر شرعى » . 
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حضرة الاستاذ الحترم الوكيل البرلمانى لوزارة الحقانية ‏ لا توافق الحسكومة على اضافة 
عبارة باون مبرر شرعى أو عذر شرعى لأنها تثير إشكالا مدنا ويستحسن أرف يترك تقدير 
ذ لكالقضاء . 

الرئيس ‏ الموافق على اضافة عبارة «بدون مبرر شرعى أو عذر شرعى يقف» (وقفت أقلية) 

الرئيس ‏ اذن تكون المادة بعد التعديل؟ا يأتى : و يح بوذه العقوبات على كل من اعطى 
بسوءنية شيكا لايقابلهدرصيد قائم وقابل للسحب او كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد 
اعطاء الشبيك كل الرصيد أو بعضه بحيث بصب الباتى لابن بقيمة الشبيك أو أمى المسحوب عليه 
الثبيك بعدم الدفع » . 

حضرة النائب انحترم الأستاذ ممد مغازى الرقوق لى كلبة فى اقترام -حضرة النائب الحترم 
عبد اميد الرمالى . 

الرئيس ‏ إذا كانت الكلمة فى الموضوع فلا . أما فى الصياغة فلا بأس . 

حضرة النائب المترم الأستاذ ممد مغازى البرقوق ‏ تضمن الاقتراح عبارة ل يؤخذ فيها رأى 
الجلس وهى عبارة « وقت الاستحقاق م وقد تضمنها كذلك اقتراح حضرة النائب امحترم السيد 
عبد اميد البنان . وهذه مسألة هامة جدا لانه يحب أرن يكون الرصيد موجودا فى البنك وقت 
نحرير اليك . 

الرئيس - لايمكن المطالبة بالقيمة,الحرر بها الشيك إلا عند حلول موعد الاستحقاق » فلو كان 
الموعد مثلا فى أول الشبر » وذهب احرر إليه ااشبيك قبل ذلك بعشرة أيام إلى البنك فلا يمكنه 
الوقوف منه على ماإذا كان نحرر الشيك رصيد أو لا 

حضرة النائب انحترم الاستاذ #د مغازى البرقوق ‏ أن المادة تقول « أو سحب بعد اعطاء 
الشيك » والمفبوم من ذلك أن السحب قد يكون قبل الاستحقاق أى أن المبلغ كان موجودا بالبنك 
وسحب بعد إعطاء الشيك وقبل الاستحقاق 

الرئيس - إن المفروض هو وجود المبلغ وقت الاستحقاق وهذا واضح منالمادة 

حضرة النائب الحترم الأستاذ مد مغازى البرقوق ‏ مادام امجلس بوافق على هذا التفسير فأنا 
مكاتف به 

حضرة الآستاذ امحترم الوكيل البلمانى اوزارة الحقانية ‏ والكومة توافق على هذا التفسير 

الرئيس - بق الاقتراح الثالث المقدم من حضرة النائب الحترم الاستاذ جمد يوسف بك ونصه: 

د نح .هذه العقوبة على كل م نأع تحويلا على آخر مبلغ من النقود لانشاء حق له أوالتخلص 
من حق عليه مع علله بأنه لايقابل التحويل رصيد قائم وقابل للسحب أو أن الرصيد أقل من 
قيمة التحويل بقدر الثلك أو سحب بعد إعطاء التحويل كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقىلايق 
بثلى قيمة التحويل أو أمر المسحوب عليه التحويل بعدمالدفع » . فالاقتراح_ قد اشتمل على شقين . 
فالشق الآول ينصب على من أعطى تحويلا لانشاء حق له أو التخلص من حتق عليه فلنأخذ الرأى 
أولا على هذا الشق والموافق عليه يقف . ( وقفت أقلية ) 
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إذن تقرر رفض هذا الشق من الاقتراح 

والشق الثانى ينصب على أن الرصيد أقل من قيمة التحويل بقدر الثلك أوسحب بعد إعطاء 
التحويل كل الرصيد أو بعضه حيث يصبح الباقى لابن يثلى قيمة التحوبل . 

فالموافق عل هذا الشق من الاقتراح يقف ( ليقف أحد) 

٠‏ الرئيس - إذن تقرر رفض هذا الشق من الاقتراح كذلك ويصيم الاقتراح بذلك مرفوضا 

والآن هل توافقون على تعديل المادة بعسهم على الوجه الأنى ‏ د يحم بهذه العقوبات على كل 
من أعطى بسوء نية شيكا لايقابله رصيد قائموقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك 
أوسحب بعد اعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه تحيث يصيح الباتى لابنى بقيمة الشيك أو أمر 
المسحوب عليه الشك بعدم الدفع » ( موافقة عامة) 


تقرير لجنة الحقانية بمجلس الشيوخ 

( المقرر حضرة الشييخ الحنرم على كال حييشه بك ) 

تشعر لجنة الحقانية ينشوة السرور والاغتباط » وهى تتقدم مجلسالشيوخ الموقر بأول مشروع 
قانون سيطيق إذا أقره المجلس عل جميع سكان القطر المصرى . وإنه لفخر عظيم . وقد سبق لحذه 
اللجنة أن تشرفت بتقدهم تقريرها عن مشروع قانون تحقيق الجنايات الذى ستطبقه الاك الختلطة 
فى قترة الانتقال وصادق عليه المجلس . أما مشروع هذا القانون , فهو قانون العقو بات وستطبقه 
الحاى الختلطة وانحا كم الأهلية علىااسواء » فبو نافد على جمبع من حملت أرض مصر وأظلته سماؤها . 
وهذه أولى ثمرات ‏ بل أهم ثمرات ‏ موتمر إلغاء الامتيازات والمماهدةالتى تفضل الجلس 
باقرارها » وكان من نتيجتبا استرداد مصر لخحقها الطيعى الاأزلى فى سن القوانين التى تسرى عبل 
جميع سكان القطر المصرى . وقد بحثت اللجنة مشروع هذا القانون بحثا تمبيديا يوم 8١‏ يوليه 
سلة 9# | “ضور حضرة الا“ستاذ الحترم مد صيرى أبو عل الوكيل الرلانى لوزارة الحقانية . 
ثم أحيل المشروع إلى اللجنة فأقرته يحلسة بم يوليه سنة م19 يشمل قانون العقوبات الحالى 
برعم مادة » مقسمة إلى أربعة كتب . السكتاب الا'ول خاص بالا“حكام الابتدائية . الكتاب الثانى 
خاص بالجنايات والجنم المضرةبالمصلحة العمومية و ببان عقوباتها . الكتابالثالك خاص بالجنايات 
والجنح التى تحصل لأحاد الناس . الكتاب الرابع خاص بالغالفات .0 , ١‏ 

الكتاب الآول ‏ تحتو ى عل الأحكام الابتدائية وهى مقسمة إلى عشرة أبواب منها باب أنواع 
الجراثم . وباب العقوبات من أصلية وتبعية . وياب العقوبات التبعية وباب الاتفاقات الجنائية . 
وباب العود وباب الأحكام المعاق تنفيذها على شرط . وباب أسباب الاباحة . وموانع العقاب . 
وباب المجرمين الأحداث . وباب حق العفو ال . وقد أصيح هذا الكتاب فى المشرو ع أحد عشر 
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بابا لأن باب الاتفاقات ااجنائية كان أصلاالبابالخامس مكررا , فأصبعف المشرو ع البابالسادس , 
وقد كان هذا الكتاب >توى على 44 مادة فأصبع فى المشرو ع با مادة . والسبب فى هذه 
الزيادة يرجع بالاخص إلى إدماج المادتين الآولى والثانية من القانون رقمه الصادر ١١‏ بوليه سنة 
4 | إشأن انجرهين المعتادى الاجرام فوضعنا بالمأدتين مامئناه من المشرو ع فى باب العود وبعد 
المادة وه من المشرو ع إذ أنها كارا متعلقة بالجرم الذى يتخذ السرقة ومافى حكمها من الجراثم 
عادةٌ له - مع تعديل حكم المادة الثانة من القانون رقم م لمنة لم.ة؟ المذ كور وجعله جوازيا بعد 
أنكان وجويا .كا أضيف على هذه المادة الشرو ع ايكون النص متمشيا مع المادة التى قبلبا . 
وكذلك فى باب الاتفاقات الجنائة أفردت لدمادة خاصةبعد أنكانت مواد مكررة. وأهم التعديلات 
التى أدخلت على هذا الككتاب ماأدخل فى المواد الثلاث الأول من إطلاق حك المادة على كل قاطن 
فى القطر المصرى مع حذف الموجود فى القانون الخالى ( إلا إذا كان خاضعالقضاء الحام الأاملية ) 
أو تابعا الحكو مة امحلية . وهذا ناثىء عن سيادة الدولةفى التشريع على افة سكا نالقطر المصرىدون 
استثناء ٠‏ وقد حذف من الباب الثالث الخاص بالعقوبات عبارة « مقيدا بالحديد » ( مادة 14) 
أو بدون قيد بالحديد ( مادة ١6‏ ) وأوغيرحاد» . وومقيدا بالحديد» لآن المثمرو ع اعتيرهذا من 
[جراءات لانحةالسجون الدانخلية » ولا ازوم لوجودها فى أصلالقا نو نأما باب تعليق تنفيذ اللاحكام 
على شرط فقد أدخلت عليه تعديلات جوهرية ؟] هو واضح بالمذ كرة التفسيرية المرفقة بمشروع 
القانون . وأمم هذه التعديلات أن المشروع لم يقيد القاضى فى [يقاف التتفيذ بضرورة عدم سبق الحم 
على الجانى بعةوبة . بل جعل للقاضى المق فى إيقاف التنفيذحتى معوجود السوابق للمتهم مادام يرى 
هن الظروف مايعث على الاعتقاد أنه سوف يقلع عن ارنكاب الجرائم . ومن أ التعديلات 
أيضا فى هذا الباب أن المششروع أباح الحكم بايقاف التنفيذ حتى فى حالة الحكم بغرامة والقانون 
الحالى لايبيح ذلك ء وهذا «قتبس من القانونالفرنمىوالايطالى لأنه ليسمن العدلإذا 5 فىقضية 
واحدة على أحد التهمين بالغرامة وعلىالآخر بالحبس أن يستفيد الحسكوم عليه بالحبس بايقاف 
التتفيذ دون انحكوم عليه بالغرامة . والمشروع الحالى جمل الايقاف شاملا أيضالابة عةوبةقومية ؛ 
اكثراتبة البوليس والحرمان من حق الانتخاب ليا جوز أن يششمل الايقاف جميع الأثار الجنائية 
المتربة على الحم ( المادة وه س فقرة أخيرة من المشروع ) ولم يكن هذا جائزا فى قانون سنة 
904 . ومن أمم الامديلات فى هذا الباب أن المشروع أجاز الايقاف أ كثر من مرة مجرم واحد 
مخلاف قابون سنة ١1.4‏ . ويكون إلغاء الايقاف جوازيا إذا صدر ضد المحسكوم عليه فى خلال 
خمس سنوات حك بالحبس لمدة تزيد على شه ركا قرر المشروع أو اذا ظهر فى خلال هذه المدة أن 
امحكوم عليه قد صدر ضده قبل الايقاف حك بالحبس لمدة تزيد على شهر ول تنكن الممكمة قد 
علت به . إما إلغا. الايقاف لا يكون حتى »جرد الحم عليه » ولا 6جرد ظهور حكم سا بق » 
بل يحب أن يصدر حكمن المجحكمة بحرمان الحسكوم عليه من ايقاف النفيذ » وهكذا يحكون 
الالغاء كالغاء متروكا لنقدير الحكئة . م أجاز الشروع أيضا للمحكة التى تصدر الحم ضد 
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متهم سبق انتفاعه بايقاف التنفيذ أن تنص فى حكبا على الغاء النفاذ السابق . فيرى من هذا أن 
المشروع أدخل تعديلات كثيرة فى باب تعايق تنفيذ الأحكام على شرط ء وهى تعديلات جوهرية 
أوحاها اليه روح التشريع الحديث فى الدول الختلفة وهى فى الواقم مبادى. عصرية توافق اللجنة 
على الاخذ بها . 

امجرمون الا" حداث : من التعديلات الحامة التى أدخاها المشروع ف الباب العاشرمن الكتاب 
الأول مخصوص الجرمين الا“حداث أنه حذفق التأديب الجانى هن وسائل اصلاح الصغير . وقد 
قسم المشروع الجرمين الاحداث الى أربعةأقسام : القسم الا'ول : الصخيردون السابعة ب فلا تجوز 
اقامة الدعو ى عليه مطلقا . القسم الثانى : بين السابعةوالثائية عشيرة ء فلانجوز الحم عليه بالمقوبات 
العادية بل أستعمل معه وسائل الملاحظة والتربية مع منع التأديب الجمانى والجلد . والقسمالثالت : 
الدخير بين الثانية عشرة والخامسة عشرة , وقد أعطى المشروع ساطة للقاضى فهو مخيربين أن يتخ 
فى شأنه وسائل الملاحظة والثريية أو > عليه بالعقوبة العادية مخففة على الوجه المبين فى المشروع . 

والقسم الرابع ٠‏ الصغير بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة فلا يجوز الحمم عليه بالاعدام ولا 
بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقنة » بل تخفض العقوبات بالنسبة له على الوجه المنصوص عليه 
فى المشروع . وقد بينت المادة مه من المشروع طرق الملاحظة والترية النى يحوز اتخاذها بشأن 
الصغير . 

باب العفو الشامل : اقتصر المشروع فى هذا الباب على يبان الآثار المثرتية على العفو الشامل 
ا كتفاء بالمادتين #؛ وماه؟ من الدستور ء اذ الآأولى خاصة بحق الملك ف العفو وتخفيض العقوبة 
أما الثانية تخاصة بالعفو الشامل ء وهو لا يكون إلا بقانون . و ذا فلا حاجة إلى النص على ذلك 
فى قانون العقوبات . 

هذه هى أهم التعديلات التى أدخات على الكبتاب الآول من قانون العقويات الحالى . 

وبجلس التؤاب أقر المشروع مع حذف المادة +ه وعدل الفقرة رابعا من المادة وم الخاصة 
بالعقوبات التبعية إلى النص الأنى : د لايجحوز للبحكوم عليه أن يتصرف فأمواله[لا بناء على [ذن من 
الحكمة المدنية المذكورة , وكل التزام يتعبد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذانه ؛ وترد 
أموال الحسكوم عليه إليهبعد انقضاء مدة عقوبته أو الافراجعنه ويقدم له القيي حسابا عن إدارته » 

وتحذف اللادة جه أصبح الكتاب الأول مأدةٌ بعد أنكان باب مادة فى المشروع الآصلى 

الكتاب الثانى : الجنايات و الجنمم المضرة بالمصلةالعمومية ووببان عقوبائها 

ويشمل هذا الكتاب سبعة عشر باباء بقيت بأسمائها وعددها فى المشدروع كاكان فى قانون سنة 
١.04‏ ماعدا الياب الثالث عشر فقد أعطى عنوانا شاملا ( ”عطيل الموصلات ) أى كافة الموصلات 
بأنواعبا وذلك ممشيا مع التطور الحديث وضرورة حايةوسائلالمواصلات برية أو حرية أوجوية 
وأهم الأبواب التى تناوها التعديل الباب الآول الخاص بالجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة 
الخارج . فقد أضيفت الطائرات إلى الآشياء المعاقب على تسليمها للعدو فى الممادة ١م‏ من المشروع . 
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وأضيفت مأدة جديدة وقصد المشرع باضافتبا سد نقصن فالمادة 7٠‏ من قانون سنة ١4.4‏ اللمقابلة 
للمادة موم: من-المشروع إذكانت المادة وبا تعاقب كل صاحب وظفة أو مأمور مكلف بحفظ 
رسومات الاستحكامات الخ . فسلم تلك الرسومات للعدو ءٍ فالمادة الجديدة المضافة تنص علىعقاب 
كل شخص آخر غير موظف يتوصل بطري قالرشوة أو الغشأو الا كراه الخ . فيسامبا كذلك وهى 
مادة ضرورية » وقد أنصف المشروع بوضعبا . و“كذلك المادة >م أضيفت للمعاقبة على الجرائم 
المضرة بأمن الدولة فى زمن الحرب إذا ارتكبت إضرارا يلد حليف أو شريك صر فى العمل ضد 
,عدو يشتوك .وقد أدخل المشروع فالباب السابع الخاص مقاومة الحكام والتعدى علييم بالسب 
.وغيرة _مادة جديدة هى المادة. وم( للمعاقة على الاهانة فىحقموظف بواسطة التلغراف أو التليفون 
أوالكتابة او الرم . لآن المادة ١9‏ من القانون المالى لا تعاقب إلا على الاهانة بالاشارة أو 
القول أو التبديد . فاذا «رسل شخص إلى موظف رمما يتضمن إهانة له بسبب وظيفته قفعله الآن 
إلا يكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 0؟ ولهذا وجب وضع المادة مم١‏ الجديدة .وكذلك 
أدخل المشبرع مادةجديدة هىالمادة +س٠‏ لمعاقية من يزيجون السلطات العامة ومن فيحكما بالاخبار 
عن 1 رثأو أخطار لإوجود لها . وأ كثر التعديلات التى أدخلت ف الباب الثالك عشرالخاص 
بتعطيل المواصلات ناشثة عنكثرة طرق المواصلات الحديثة وزيادة أهميتها وبعض تعديلات لفظة 
مبينة فى المواد من +1 إلى ب7؟1 من المشروع . أما الباب الرابع عشر ققد عنى بالجنح والجنايات 
الى تقع بواسطة الصحف وغيرها فشددت بعض العقوبات عند ارنكاب جرعة نشر الاخبار 
الكاذة أو الأوراق المزورة نسوء قصد ( مادة ١5.‏ )كا شددت العقوبة فى حالة الاهانة أو السب 
اللوجه إلى واحد أو أ كثر من أعضاء الهيئات المنصوص عليها فى المادة +1 .والباب السادس 
عشر الخاض بالتذوير أم تعديل فيه هو اعتيار بصمة الاصبع كالامضاء فى التزير وقد أضاف 
المشرع هذا النوع الجديد من التزوير لشيوعه ففمصر بعد أرب ترددت كنة التقض والابرام فى 
لسية بصمة أصبع إلى شخص “تزويرا لان المادة وب من قانون سنة و.و1 حصرت التزوير فى 
الامضاءات والاختام وتغيير ا جر رات » وَل تنص على بصمة الأصبع ولو أنها عدلت عن هذا 
الرأى واعتيرت هنا الفحل تزويرا. ولهذا رأى المشرع النص على ذلك صراحة فى المادة 9097 
ولماكان القانون دق لسنة سمو ؟ ينص عل معاقبة من يرتسكب الغش فى مادفى تحقيق الوارثة 
والوفاة أو فعقد الزواج» رأى المشرع أن يديج هذا القانون فالمشروع الحالى فوضعهف المادتين 
4 و 944 . وأقر مجلس النواب موادهذا الكتاب بتعديلالمواد وو ١١١‏ ومو نالمشروع 
الأصلل بأن أضاف لفظة (أو طائرة حربية) على الإمسادة ١و‏ وأضاف لفظة (الجوية) على المادة ب 
وفى المادة ههمة أضاف لفظة ( اللمتقدم ذكرها) قبل كلم ( بمقام قاضى أوهية ) وهو تعديل 
واجب لتذوير المأدة ٠‏ وكا حذف الادة 6 مسرل ا مشروع الخاصة يعقاب مدير الجريدة الخ 5 


إذا لقب شخصا الخ ..., 
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الكتاب الثالث 


بق هذا الكتاب على أصله بالنسبة لعدد أبوابه النسة عشر وعنواثاتها ماعدا عنؤان الباب 
الخامس الخاص بالقبض على الناس وحجسهموسرقة الاطفال وخختطف اينات ققد أضيف اليه هجر 
العائلة وهى جر بمة جديدة على قانون العقويات وقد أحسن المشرع صنعا , بادخال هذه الجريعة وفى 
الباب ,الذات إذ وضع لما المادةم.ة؟ . والشرائع الحدثة تعاقب على هذه الجر ءة فقد أدخلت غلى 
قانون عقوبات بلجيكا سئة ١41‏ وفى فرنسا سئة غ148 وف ايطاليا سنة سمهو . والنتص الجديد 
شَطى بمعاقبة كل من صدر عليه حٍ قضاثى واجب النفاذ بدفع نفقات الروجة أو أحد الأقارب أو 
أجرة الحضانة الخ . وامتنع عن الدفم مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه .ولات 
هذه الجريمة يمس نظام الآسرة وتؤثر ف الروابط العائلية جعل المشرعانحا كمة فيبامعلقةعلى شكوى 
صاحب الششأن كنا جعل لصاحب الثيأن بعد التبليخ الحق فى التنازل عن الشكوى قبل المكم فيبا 
نهائيا ورتب علل هذا التنازل سقوط الدعوى العمومية ٠‏ 
وذهب المشرع الى أبعد من هذا فنص عيل عدم تنفيذ العقوبة بعد صيرورة المع بايا | اذا 
أدى ا محسكوم عليه ماتجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن . وأم التعديلات النى وردت 
فى الباب الاول الخاص بالقتل والجرح والضرب هو مانصت عليهاالمادة 7٠‏ من.المشروعالمقابلة 
للمادة «.؟ من قانون سنة ع .و؟ الخاصة بالقتل المأ فقد رفع المشروع الحد الا"قصى لعقوبة 
الحبس الى ثلاث سنين وللغرامة الى ٠٠١‏ جنيه لما ظهر من أن عقوبة المادة 0 الحالية لانكنى 
فى الا“حوال التى بكون فيبا الخطأ جسيايا فى حالة تعد الجنى علييم . ٠‏ 
وكذلك رفع المشرع الحد الأقصى فى عقو بةالاصابة الخطأ الىمسة أشبر بدلا من شبرين وذلك 
فى المادة <؟ من المشروع المقابلة للمادة 44+ الحالية وقد عنىفى الباب الثالث (إسقاط الموامل) 
باضافة القوابل إلى الأشخاص الذين يمضى القانون بتشديد العقوية علهم بسدب ضعفهم علاوة على 
الاطباء والجراحين والصيادلة وذلك فى المادة جب من المشروع المقابلة للادة ب9؟ من القائون 
الحالل . لوق 
وقد عنى المشرع بجعل العقرة الأخيرة من هذه المادة مادة قائمة بنفسبا: من النص على عدم 
العقربة على الشروع فى الاسقاط أما فى الباب الرابع الخاص. ببتتك العرض: وإفساد الأخلاققأمم 
تعديل حصل فيه هو رفع سن سن اجنى عليه 
وقد عنى المشرع بادخال مادة جديدة هى المادة عبرب لمماقبة القوادين الذين يعولون فى معيشتهم 
كلبا أو بعضها على ماتكسبه النسوة من الدعارة ولم يكن فى القانو ن الحالى نص كهذا . 
ومن التعديلات الحامة أن أضاف المشرع ف ألبا بالسادس الخا ص بشهبادة الزور والفين الكاذية 
المادة ١.م‏ ونص على عقاب المترجمين إذا أخلوا , عن قصد ؛ بواجب الأامانة اسوة بالخبراء . 
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ولما كان المشر ع قد أدخل تعديلات على الباب الرابع عشر مرى الكتاب الثاتى الخاص 
بالجنح والجنرءات متمشيا مع هذه النظرية أدخل التعديلآت الموضحة فى الباب السابع من الكتاب 
الثااث الخاص بالقذف والب وإنشاء الأسرار . وليس من السبل تلخيص ماورد من هذه 
التعديلات بل الأسبل الرجوع إلى نص المواد وااذكرة الايضاحية المرافقة لمشروع القانون . 
ومن النعديلات الجوهرية التى عنى مها المشروع ما أدخله على الباب العاشر مر الكتاب الثالك 
على جترام النصب وخيانة الآمانة باضافة المادة وعم وهى مادة جديدة أضيفت إلى هذا الباب 
لعقاب من يعطى شيكا لا يقايله رصيد يفى بميمته وهذه الجريمة معاقب عليبا فى قانون العقوبات 
الفرنسى فى المادة ,و . ومعطى الشيك يعاقب حتى إذا وجد رصيد له ولكنه أقل من القيمة أو 
إذا كان له رصيد وسحبه بعد اعطاء الشيك وكذلك إذا أمر الجهة المسحوب عليها الشيك بعدم 
دفع قيمته . ومجلس النواب أقر المادة سم بحذف عبارة و مع عله بأنه ‏ وأضاف م كلية بسوء 
ئية ع ... وقد أحسن المشروع بعاقبة الفاعلفهذه الجريمة بعد ان أصبح التعاءل بالشيكاتشائعا , 
وتد أدخل لجنة الحقانية لجاس النواب تعديلات على المواد 7/٠‏ » بات ء سم > 0/4 » ابر 
وماك ؛ وعم ء .85 فف المادة ./ا؟ ء إلا رفعت السن فى جرعتى هت كالعرض إلى انى عشيرة 
سلئة . والمادة ؟؟ رفعت السن من ماتى عشرة ممنة الى الاديةو العشرين قجر بمة التحريض وإفساد 
الا“خلاق . والمادة :و حورت تخويرا لفظيا لفظة رزقه الى معيشته وفى المادة بم حذف جواز 
الحم بالغرامة بالنسبة لعقوبة الزنا. 

وف المادة ولام حذف _عبارات «غيرممة » « بامرأة نكون قد أعدها لذلك ع « والمذكورة » 
وحذف جواز الحكم بالغرامة . والمادة #6 رفعت سن المحنى عليه فى حالة الاستبواء إلى إحدى 
وعشرين سنة بدلاامن. تمانية عشرة سنة تمشيا مع قانون الهاية الجنسية مخصوص سن الرشدا. 


الكتاب الرابع 
أما الكتاب الرابع الخاص بالتخالفات فبق عن أصله كا هو فى قانون سنة .وو 
كلة ختامية 

وقد كان مهم اللجنة أنتحافظ غلى إبقاء مر المواد المشوورة لآنها و أصبحت علا » لبعض الجرائم 
وهى تحفوظة عن ظهر قلب جميع المشتغلون بالقانون من رجال القضاء و النيابة وامحاماة . فاذا ذ كرت 
المادة .م أو م., أسرعت الى الخاطرجر بمة الضرب واذا ذ كرت المسادة 14؟ تمثلالذهن جر مة 
لقتل وهكذا الآمرفى مواد القدوير والقتل الخطأ والاصابة الخطأ وجرائم التبديد والاختلاس 
والنتصب وغير ذلك 5 1 ْ 

وك يكر ن مفيدا أن يتتمكن المشرع من الحافظة على إيقاء هذه المواد لمسمياتها ولكن بين للجنة 
استحالة هذا الآمى استحالة مطلقة وإلا تدخلت الأآبو اب فوبعضها واختاط الام وأصبح منالمتعذر 
جعل الجراثم الممائلة فى باب واحد بل وفى كتاب واحد . ْ 
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صدر قانون العقوبات الآهلى فى سنة ١14.‏ . وقد وضع على أحدث النظم وقتها فوق كونه 
ملاثما اعادات اليك وأحو الها وقد تطورهذا القانون بتعديلااتعدة متمشية مع التشريعات الحديئة. 
لهذا عندما فكر فى وضع قانون جديد للعقوبات يسرى على جميع سكان القطر المصرى رأىالمشرع 
المصرى اتخاذ قانون العقوبات الأهل أساسا لمشروعه ولذلك فانه فى كثير من المواد ومن الآبواب 
ل يمس شيئًا فيبا ولم يدخل عليها إلا التعديلات ال ىأشير اليها فى هذا التقرير . وفالمذ كرةالتفسيرية 
المرافقة لمشروع القانون , واللجنة تنشرف بعرض ننيجة عملبا على مجلس الشيو الموقر بأملالموافقة 
على مشروع القانون نظرا لما فيه من مزأرا وتعديلات جوهرية مبمة متمشية مع تطور الخالة 


الاجتماعبة فى القطر المصرى.. وقدوافقت عليه باجماع الآراء رئيس اللجنة 
بام وليه سئة 14109 كامل ابراهيي 


مشروع قانون العقوبات 00 


( المقرر حضرة الشيح انحترم على كال حبيشه بك ) 

الرئيس - هل تنوافقونحضراتك على نظر مشروع القانون على وجه الاستعمال 6 نظره 
مجلس النواب ؟ ( موافقة ). 

الرئيس س وهل توافةونحضراتك على أن يبينكل من حضراتم المادة التى يريد أن يتنا لها 
بالمناقشة حتى تكون هذه المادة دون غيرها مل المناقشة وااتلاوة كم جرينا على ذلك فى مشروع 
قانون تحقيق الحنا يات أمام احا ك امختلطة ؟ ( موافقة ) . 

حضرة الشيخ امحترم الدكتور مد حسين هيكل بك سأتناول بالمناقشة الفقرة الآخيرة من 
المادة الآولى م١‏ وسأطلب إلغاءها . 

حضرة الشبخ الحترم عبد الرزاق القاضى بك سأتناول بالمناقشة المواد من ولاه إلى بام 
ثم المادةسوب 5 

حضرة الشيخ امحترم عبد الستار الباسل بك سأتناول بالمناقشة نفس المواد النى سيتناولها 
حضرة الشي الحترم عبد الرزاق القاضى بك . 

الرئيس ‏ الكلمة الآن لحضرة الشييخ امحترم عبد الرزاق القاضى بك . 

حضرةالشيخ الحترمعيد الرزاق القاضى بك س حضرات الشيوخ الحترمين : أتقدم إلرحضراتكم 
ببيان أمى خطير لانه مرتبط بأسرتنا وآداينا وتقاليدنا التى.يحب أن نتمسك بأهدابها ولا نهملمنبا 
شيئا : ذلك لان المواد ( سرب إلى مادة بإلإب ) من قانون العقوبات المعروض عليكم نظره الآن قد 


[9] جرث المناقشات أعلاه بهآن مشروع تانون العةوبات محاسة مجلس الشيوخ المنمقدفى نام يو ليوسنة بسو 
)001 
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أباحت أمس! حرمته كل الشرائع . ذلك هو الزنا . فانالمادة هباب نصها : ده لاتجوز محاكة الزانية 
الابناء علردعوةزوجها [لاأنهاذا زتى الزوج فى المسكن المقم فيه زوجته كالمبينف المادةوبم لاتسمع 
دعواه عليها »» وممنىهذا هو إباحةالرنا لأحد الزوجين إذا كا نالآخرملتزماهذه الحالة وليسهناك 
شرع من الشرائع ييح ذلك خصوصا فى بلادنا النى هى بلاد إسلامية . وقد نص الدستورعل ذلك 
فى المادة ١44‏ حيث جاء فيبا مانصه د الاسلام دين الدولة . واللغة العربية لغتها الرسمية ء» فاذا 
كان الاسلامهو دين الدولة فكيف سوخ فيبا إصدار قانون شم 7 رائحة]باحة الوئا ؟ 

المقرر - المادة التى يشير اليبا حضرة الشمبيخ الحترم واردة فى قانون العقوبات الذى صدرسنة 
4 وول يتنا ولا مشروع القانون المعروض على حضراتكم بأى تعديل . 

حضرة الشيخ انحترم الاستاذ عبدالرحمن البيل ‏ هلالمناقشة ستتناول قانونالعقوبات المعمول 
به الآن أم ستتناول التعديلات الى أدخلت على بعض مواده ؟ 

حضرة القسيخ الترم عبد الرزاق القاضى بك . سأتناول بالمناقشة المواد التى بينتها . 

حضرة صاحب المعالى مود غالب باشا ( وزيرالحقانية  )‏ ليسمملىحضرة الرئيس أن أقرر 
ما قلته فى مجلس النواب من أنه حسن ألا يتناول المجلس بالمناقشة إلا المواد المعدلة لان القانون 
المعمول به الآن صدر من تاريخ بعيد وأرى أن المقام لا ينسع لمناقشة المواد جميعبا وعلان بعد 
التصديق على مشروع القانون أن يتقدم حضرات الاعضاء باقتراح بتعديل المواد التى يروم تعديلبا 
لاأن التعديل يحتاج إلى حث طو يلختصوصا لا نهذا القانون يعتير منالنظام العام والوقت لايقسع 
لبه مادة فادة . ( تصفيق ) . 

حضرة الشميخ انحترم الاستاذ عبد الرزاق القاضى بك إن التقرير وزع علينا الآن فقط ولا 
أعرف المواد المعدلة فيه . 

حضرة الشيخ الحترم الا”مستاذ عبد الرحمن البيلى ‏ المواد المعدلة واردة ف التقرير 

وذع علينا . 

المقرر سه مفروض أنكل شخص يعرف قانون العقوبات المعمول به الآن . 

حضرة الشيخ (لحترم الاستاذ عبد الرحمن البيلى ‏ لقد مضى على قانون العقوبات المعمول به 
الآن ثلاثة وثثلاثون عاما من غير تعديل . 

حضرة الشينامحترم الا“ستاذ عبد الرزاق القاضى بك أنا هنا فى مقامالنشريم ولىأن أتناول 
بالمناقشة أية مادة . 

حضرة صاحب العالى حمود غالب باثنا ( وزير الحقانية ) أرجو من حضرة الرئيس أن يأخل 
الرأى فى حصر الماققة فى المواد المعدلة . 

الرئيس - سبق أنقرر مجلس أن لايضع موضع المناقشة والتلاوة إلا المواد الى يطلب حضرات 
الا”عضاء انيتناولوها بالمناقشة فبل توأفقون حضراتكم على أن يكونئحق حضرات الاأعضاء قاصرا 
عل المواد المعدلة ؟ ( موافقّة ) . 

حضرة ة الشيخ امحترم الا“ستاذ عبد الرزاق القاضى بك اذن سيتناول حث المادة سمهب من 
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مشروع القانون وهذا نصبا: وكل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو 
أقاربه أو أصباره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدةثلاثة 
شبور بعد التنبيه عليه بالدفم يعاقب ,الحبس مدة لااتزيد علىسنة و بغرامة لاةتجاوز مائة جنيهمصرى 
أو باحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شسكوى من صاحب الشأن وإذا 
رفعت لعد الحم عليه دعوى ثانية عن هذه الجرية فنكون عقوبته الحبس مدة لاتزيد على سئة . 
دووف جيع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تحمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا 
تنفد العقوية  »‏ هذه المادة تخالف المادة (4م) من القانون رقم ملا سنة 1؟ ١‏ الخاص باخام 
الشرعية حيث جاء فيها ما نصه : « إذا امتنع امحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر فى التفقات أو 
أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجرئية ااتى أصدرت الحم ىلق 
بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت اديبا أن الحسكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل 
حكنت محبسه ولا يوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوما » . 
فن <قالقاضى وهو قاضىالآسرة الذى يتعرف عن أحوالا وعن أسرارها بما لا يكرد لغيره أن 
بتعر فه من قله أن يحك بالحبس على المحكوم عليه مدة لا تزيد عن ثلائين بوما فقد تكون المدة 
عشرة أيام أو خمسة عشر يوما والحكة فى ذلك مراعاة الرحة والشفقة على اكوم عليه لآن صلة 
الروجية أو صلة القرابة لم تزل باقية بين الطرفين فاذا كان الحم شديدا كا هو موجود فى قانون 
العقوبات كان ذلك أدعى إلى التنافر وحل روابط الزوجية أو الآسرة وهذا ما لا يصح لشريمه 
لأن الشرائع [بما جاءت لتربط الآفراد واجاءات والآسر بيعضبا وتيث فها ينهم روح المودة 
والرحمة ولم تأت شريعة تبث روح الشقاق بين هؤلاء فالمادة الموجودة بقانون انحا كم الشرعية 
الخاصة بالحبس ليس فيها إلا كير الرحمة بالنسبة للبحكوم عليه لآن الحكم زجر له لدفع ما عليه فاذا 
كانهينا كانذلك أدعى لرجوعدعن غيهواتفاقه مع الحكوم له . وقد رأينا كثيراما يرجع الحكوم 
عليه إلى زوجته أو إلى ابنه أوإلى قريبه امحكوم له فيتصاف معبم ويرك الشقاق . فالمادة سوم 
من القانونالمءروض على حضراتكرعنالفة كل الخالفةلروح القثر بع منجهةو منجهة أخرىفانها تتناقض 
مع المادة ويم من القانون رقم ,رلا سنة ١‏ س#يه؟ الخاص بامحاكم الشرعية . ومن الواجب حذف 
الممادة المذ كورة من قانون العقوبات حتى يوجد تشريع فيه مصاحة لكل الآمة سواءكانوا مسلبين 
أو غير مسلمين ويشملبم قانون واحد لللأحوال الشخصية يكون الحا به هو القاضى الشرعى الذى 
هو أول قاض وجد ول يكن معه وقتوجوده غيره فكان هوالحام فى الدماء والآموال والأعراض 
وأصبح الآن ليس له إلا جزء قليل من ذلك وهو مواد الأحوال الشخصية فلا يحوز أن يسلب منه 
هذا الحق وهو من أخص اختصاصه . لهذا أطلب حذف المادة سوب من قانون العقوبات ١‏ كتفاء 
بالمادة يم من قاون الأحوال الشخصية 2 

حضرة صاحب المعالى مود غالب باشا ( وزير الحقانية  )‏ المادة سوم تشمل المابين وغير 
المسلبين مصريين وغير مصريين . أما المادة الشرعية فقاصرة على المصريين الخاصعين لولاية انحا م 
الشرعية وبطبيعة الحال كان لليادة الشرعية ازوما قبل وضع هذه الادة . أما وقد وضعت المادة 
الى نحن بصددها فلا ببق بعد التصديق عليبا مجال للبادة الشرعية . إذ المادة الجديدة أعم وأردع و5 
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قلنا فى مجلس النواب ووعدنا هيئة الجلس بالعمل على حذف نص المادة الشرعية لعدم لزومبا » فانا 
نعد هيئّة هذا المجاس الموقر بذلك الحذف بعد التصديق عل للمادة الجديدة . ( تصفيق ) . 

حضرة أأشمييخ الحترم الأستاذ عباس امل مادة القانون الموجودة فى امحاكم الشرعية لم ينص 
فيبا على عقوبة ما وإما الجزاء الوارد ها وسيلة لالجاء انمححكوم عليه إلى الدفع . وحم الحجز فى 
الحا الشرعية ليس عقوبة لآن الذى يؤمى بدفع ماعليه من نفقة ويمتنع عن تسديدها حبس مدة 
لاتزيد عر ثلاثين يوما فاذا دفع المبلغ الذى حجز من أجله فى أى وقت منهذه المدة أفرج عنه 
فى الحال . يا أن مدة الحيس لاتسقط النفقة اكوم يبا على الشخص . فلاتعارض إذن فالمادتين » 
فبذه مادة اتخذت كوسيلة للدفع وتلك مادة تضمنت عقوبة لجرعة . 

حضرة صاحب العالى مود غالب باشا ( وزيرالحقانية  )‏ تضمنت المادة الجديدة الامرين 
معا فبى تقرر عفوية على الامتناع عن الدفع وفى الوقت نفسه تعتبر وسيلة لالجاء الممتنع إلى 
تسديد ما عليه . 

الرئيس - الموافق مر حضراتم على اقتراح حضرة الشببح الحترم عبد الرزاق القاضى 
بك س يتفضل بالوقوف . (لى يقف أحد ) . 

الرئيس ل يقرر امجلس رفضه اقتراح حضرة الشيم انحترم عبد الرزاق القاضى بك ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم الدكتور عمد حسين هيكل بك - اخواق المحترمين نصت الفقرة الأول 
من المادة م١‏ من مشروع قانون العقوبات المعروض على حضر انك على مايأتى : ويعاقب بالحبس 
مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين 
العقوبنين كل هن نشر باحدى الطرقالمتقدم ذ كرها ما جرىفالدعاوى المدنية أو الجنائية الىيقررت 
الحاكم سماعبا فى جلسة سرية أو فى الدعاوى المتعلقة بالجراتم المنصوص عليها فى هذا الباب أوفىالباب 
السابع من اللكتابالثالك منهذا القانون» . وقد ورد فىتعليقات الوزارةواللجنة على المادتين 9و١‏ 
و 198 فى الصفحة ب من تقرير اللجنة مايأتى : رئى الرجوع الى حظر نشر المرافعات الخاصة بكافة 
الدعاوى المتعلقة بالجرام التى تقع بواسطة النشدرودعاوى القذف ,السب وإفشاء الأسرار فأخذنص 
هاتين المادتينعنالمادتينم1١‏ وعم زالمرسوم بقانون الصادر في1 بونيه سنة م١‏ » وذلك لآن 
نشر المرافعات فى هذهالجراءمهو ترديد لها ومضاعفة لأثارها بلا مبرر . وقد أضيفت ف المادة ؟وم 
الدعارى التى ترى اجام نظرا (نوع وقائعبا أن تحظرنشر المرافعات أو الأحكام الصادرة ما محافظة 
على النظام أو الآداب . فأنا أطلب حذف الجزء الآخير من الفقرة الآولى من المادة وير 
ونصبا : « أو فى الدعاوى المتعلقة بالجراثم المنصوص عليها فى هذا الباب أو فى الباب السابع من 
الكتتاب الثالث من هذا القانون » ٠‏ أطلب هذا الحذف لثلائة أسباب : الآولى أرى النص 
مخالف صراحة للدستور والتاتى أنه مخالف المبادى. العامة المعمول بها فى التشريع الحديث فى 
الأمم المتمدينة جميعا . والثالك أنالعملأنبت فىمصر أن المصلحة العامة لا يمكن أنتتسةق إلا حذف 
هذا النص . أما عن عخالفتها للدستور فنجدون حضراتم فى الفصل الرابع من الدستور تحت عنوان 
السلطة القضائية المادة ١١‏ تنص على ما يأتى : « جلسات احاك علنية إلا إذا أمرت المحكئة يحعابا 
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سرية مراعأة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب . فسرية الجلسة لا يمكن أن تدخل فى حق المشرع 
إذ لايستطيعالمشروعأن يصدرقانونايةول فيه إننوعام نأنواعالقضايا يحبأنتسكون الجلسة فيهسرية. 
إنما الآمر فى ذلك للبحكة وحدها وهذا التشريع المعروض علىحضراتكم فيه نوع من الالزام يحمل 
الجلسة سرية . لماذا ؟ لآن قاعة المحكمة يا حضرات الزملاء الحترمين كقاعة هذه الجلسة لا تنسع ماديا 
إلا لعدد معين مى الناس . فاذا عرضت قضية دامة كان للرأى العام شوق للاشراف على مأ يحرى 
فيا اضطرت امحام فى أحوال كثيرة الى أن صرف تذا كر لحضورهذه الجاسات ومعنى صرف 
التذا كر أنبا حك عدم اتساع القاعة المادى لا تستطيع أن تفسح مجال العلنية لكل من يريد حضور 
الجاسة فهى تقصر العلنية على عدد معين تنسع له قاعة الجلسة . فاذا فرض أن القاعة تنسع لألف 
من الناش - ولا أظن هذا بمكنا فى قاعة محكمة الاستئناف الى تعد أ كبر قاعات الجلسات فى مصر - 
كان معى هذا أنه إذا طاب عثيرة 1 لاف شخص حطور جاسة حرم أسعة 1 لاف منبم حق 
الحشور أوجود هذا المانع المادى الذى كان موجود! من يوم ظهور القانون فى مضر . المتبغ فى 
«مير وف كل بلاد الدنيا وجميع قوانينبا أن تنكون العلنية فى أوسع حدودها عند نظر القضايا الى 
يحوز الاثبات فيها وسماع الحكمة الشهود . لماذا أبيم للصحف ذشر ما يحرى فى الجالس النيابية ومجالس 
المدير نات أبيج هذا لآن للرأىالعام حقا فى الاشراف عل الحاضر حتى يطمئن من ناحيته إلى أننا 
تقوم من ناحيتنا بما يرضى الآمة التى تعتير مصدر السلطات جميعا . القاضى يا حضرات الاخوان 
مستقل حم الدستور ليس لوزير الحقائية ولا لكل من مجلمى البرلمان أن يوجه له ملاحظات 
أو يقول له أخطأت » إنما الذى يشرف عل القاضى هو الرأى العام . اعتبار القاضى إن الرأى 
العام يوافق على أحكامه ويعتيرها مظبر للعدالة هو الكفيل بأن يؤدى القاضى واجبه لآنه 
مخثى هذا الاشراق . هذا هو سر العلنية التى أبيحت فى جيع البلاد مالم ثر هيئة المجمكمة جعلبا 
سرية مراعاة للنظام العام أو للبحافظة على الآداب . أنا اذا ذ كرت العلنية فى كل البلاد فائما 
أعتمد على التقرير المقدم لحضراتم من الحكومة ولجنة الحقانية فى جلسم الموقر . إذا فظركم 
حضراتم الى التعديلات التى أدخلت عل قانون العةوبات لوجدبموها جميعا مستمدة اما من 
القانون الابطالى الموضوع فى سنة .#و؟ باعتباره مر أحدث الآشريعات وإما من الفانون 
الآلمانى وهو كالايطالى فى ذلك . وإمامن ااقانونالسويسرى . فن أين استمدت هذه الفقرة الى 
أطلب حذفها من المادة 9م1١‏ ؟ هى مستمدة مما سميتموه وسميناه العبد البغيض البائد وهو سد 
وزارة صدف باشا وهى على هذا النحوخالفة صارخة صرحةلكل مبادىء التشريعف العالم .إخوانى 
امحترمين ٠‏ هذه العبارة لاتخالف المصلحة العامة سسب بل تضر بها إضرارأ بالغاً جدأ . على أىضوء 
وضعت وزارة صدقى باشا هذه المادة ؟ وما الذىاستلومته لوضعبا ؟ أقول لحضراتك مانذ كرونه 
جمبعا وهو أن ممكمة جنايات مصر كانت تنظر فى قضية الخطابات المزورة برياسة صاحب المعالى 
مود غالب باشا وزير الحقانية اليوم وقد كانت القضية مقدمة للمحكمة على أن المنبمين فيهاالاستاذ 
تمد توفيق دياب صاحب جريدة الجباد والآستاذ عزيز ميرم بصفته شريكا له بالمساعدة . وقد ثم 
التحقيق فها بصفة سرية وجرى فيبا كل شىء طى الكتهان . بدأت الحكة تحقق والصحف تنشر 
التحقيق والناس يقرأون فتنبه الرأى العام إلى أن هناك قضاء عادلا حق الحق وينصف المظلومتقدم 
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الناس إلى امحسكئة وعلى رأسها وزير الحقانية اليوم من كل فج وصوب كل بدليل فانقلبتالقضية كلبا 
مرة واحدة رأسآ على عقب : الجاتى مجني عليه والشبودجناة . وثد تأن الشبود تواطأوا ليفسدوا سير 
العداله وليدسوا على القضاء . تصوروا حضراتك ماذا كان يحدث او أن الصف لم تنشر شيئاً عن 
التحقيق وحصرت الجلسة العامة فى مائة وخمسين شخصا أو ثلائمائة شخص . ماالذى كارن يظبر 
العدالة لو أن اجراءات العلنية لم تكن وافية ؟ كان حتنا وقوع الظل بالآبرءاء . حدث فقضيةالقنابل 
الأولى أن تقدم شموود على أثر النشر رالاذاعة فها يختص بالدكتور نجيب اسكندرفلما نظرت القضية 
فى المحكة وتقدم الشهود برىء الد كتور تجيب بعد أن كان على مقربة من باب السجن . إذن كان 
النشر فى هذه القضاءا وفى كل القضاباالتى بحوز فيبا الاثبات خيرمعوان للعدالة . كانت حكومة ذلك 
العبد تقف الامة ذا فى وجببا ا كانت الصحف جيعاً تناهضها فقنشر مابجرى لتحق الهق . رأت 
الحكومة اذ ذاك أنه لابقاء لا فى مناصها إلا إذا عاشت فى الظلام فسنت هذا القانوربف 
ووضعت هذا النص . فلءا ولى العبد البائد كا سميتموه وسميناه وجاءت وزارة نسي باشا بظلبا عطف 
الشعب والوقدوعطفك جميعا كان أو لماطلب اليهاإلغاؤههذا النصالبغيض عدو العدالة وناصر الظلم . 
فاذا ماطليت الى حضر اتكأن توافوفىعل إلغاءهذه العبارة فلاس.ابوجبة. لوأنهذ|النصكانقاصراً 
على قضابا السب أو القذففى حباة الأشخاص الخاصة لكازمقرولا. إلا أنهلا يتناو ل الصحفوحدها 
.وجرام القذف مهسب بليتناول كل الجرائم العامةالتىتقع عنطريق الاذاعة .لوأ نخطيبامن الخطباء 
أو سياسياً من الساسة أو وزيراً من الوزراء لم يستطع أن يدلى برأيه فى الصحف والبرلمان فقام 
وأدلى بمعلومات خطيرة وقدم للبحكمة معلوعات :تعلق بسلامة الدولة أو باختلاسات أو مقاولات 
قدمت فيبا الرشى . لو أن هذا كله وقع وقدم المتهمون إلى الجا كم كنا جميعا وكان الشعب معنا فى 
غفلة نامة وشقاء وبزس . يذهب الناس ليروا من نوافذ القاعة مايحرى فى المحكمة فيبعدهم البوليس 
لآنبم يريدون الاشراف على العدالة . لقد أقدممم عل الدستور أن تظل الجاسات عانية فأستحافم 
باله وأستحاف مخاصة القاضى محمود غالب الذى أظبر النزاهة المعروفة فى قضية الخطابات » أن 
يوافق وتوافةوعلى حذف هذا النصلآنه مزعج لا,النسبة للصحافة ولكن بالنسبة إلىمجموع الآمة . 
هاذا حدث بسبب توافر العلنية فى القضايا الحامة الماضية ؟ فى قضية التلغرافات المنعلقة بالسودان الى 
اتهم فيها المرحوم الشبخ على يوسف : وماذا حدث فى قضية كتاب وطنيتق الى اتهم فيها المرحوم 
محمد فريد بلك ليف الناس جميعا من أسوان وقنا الى الاسكندرية إلى معرفة كيف تجرى العدالة . 
فكروا حضراتم فىهذا وفكروا طويلا فرفع الظامة ولشر النور. وأرجو كم أن تحاسبوا أنفسكم 
وأن|. عاسب الوزراء معكم أنفسيم قبل إقرار هذا النص (:صفيق) 

حضرة الاستاذ الحترم محمد صبيرى أبوعل ( الوكيل البرلمانى لوزارة الحقانية ) - أرادحضرة 
الشيخ المحترم الدكتور هيكل بك أن يستشرر احساسات حضراتم بعض أمثلة ضر.ها . والواقع أن 
الآمثلة التى ضرا تؤيدنا فى التعديل الذى قدمناه . تكلم حضضرته عن بعض القضايا الى نظرت 
أمام الحا كم كقضية الخطابات المزورة فبذه القضية لو أنهسا حدثت الآن لجاز مع النص المعروض 


- تملحق العدد الثاتى ‏ السنة الثامنةٌ عثرة لم 


على حضر ايم أن تنشر فهى ليست من الجراتم الداخلة فى باب جرائم الصحف التى نتكلم فيه فا 
معتى أنه يضرب المثل بها ؟ 

حضرة الشبخ الْحترم الدكتور محمد حسين هيكثل بك تريد أن تفرم هذا . 

حضرة الآستاذ الحترم محمد صيرى أبوعم ( الوكيل البرمانى لوزارة الحقانية  )‏ المنع قاصر 
على فضايا السب والاهانة والعيب والقذف وما ماثلها الى تنشر فى المحف . 

حضرة الشيخ المحترم الدكتور محمد حسين هيكل بك قضية الخطابات هى من قضايا القذف 

حضرة الاستاذ المحترم محمد صبرى أبوعم ( الوكيل البرلمانى لوزارة الحقانية  )‏ أرجو عدم 
مقاطعتى . قضية المخطابات كان متبما فيها الاستاذ عزيز ميرثم باللزوير وحقيقة كان معه صحف متهم 
بالنشر وهىلم تنكن منالقضايا العامة التى حرم النشرفيبا كذلك قضايا القنابل والاغتيالات السياسية 
وغيرها من القضايا النى بقول ان الرأى العام تتبعبا . نعود إلى مسايرة حج حضرة الشيخ الدكتور 
تهيكل بك . يقول إن فى النص المعروض على حضراتم عخالفة لليادة ١4‏ من الدستور التى تقرر 
مبدأالعلانية ولنكن فات حضرته أنها تقررها فى جلسات الحاكم وليس فما ينشر فى الصحف أى أن 
العلانية قاصرةعلى الجلسات والحك النى يصدر فى القضية ينششر فيالصحف وأظن أن حضرة الشبيخ 
انحترم هيكل بك يذ كر أن الحكم فى قضية نزاهة الحم كان مكونا من ثلاماثة أو أربعمائة صفحة . 
.من المصلحة إذا عرضت قضية من قضايا السب أو القذف أنتعرض عل الجبور الحقيقة كاملة بنشر 
الحم . أما أن تعرض عليه أخبار مزيفة أو كتب ملفقة أو إجابات شبود مختزلة أو جزء هن 
المرافعات فليس هذا عرضا صادقا صحيحا [نما العرض الصادق الصحيح هو الذى يتضمنه الحكم 
الذى ينطق بالحقيقة كاملة وهذالم منعه النص المعروض . أما المقارنة بين جلسات اليرلمان وجلسات 
الحا فبى مقارثة مع الفارق لآن جلسات البرلمسان تنظر فيها المسائل العامة التى تهم الناس جميعا 
ولا تنظر فى المسائل الشخصية أو المطاعن أو السباب بل لواتحبا الداخلية تحرم ذلك أما جلسات 
الحاكم فاتما تعرض فيبا قضاءا الآفراد والقضاءا الخاصة واوأنها فى بعض الآحيان تنظرفيباقضايا تهم 
المصلحة العامة . 

حضرة الشيخ الحترم الدكتور مد حسين هيكل بك هل لمثل هذا التشريع مثيل ؟ 

حضرة الأستاذ الحترم عمد صيرى أبو عل ( الوكيل البرلماتى لوزارة الحقانية ) - نعم له مثيل 
يعم حضرة الدكتور هيكل بك ما اتجرت اليه انجلترا فى التشريع من خطر نش رالاجراءات فى بمض 
القضايا التى :مس سمعة العائلات . وفى قانون رومانيا وهو مرى أحدث القوانين حرم نشر بعض 
قضابا القذف فليس بدعا أن يتضمن التشريع المقدم مثل هذا النص إذ ليس فيه مخالفة للدستور 
ولا للمصلحة العامة وهى مصونة بالاطلاع عل الحقيقة بنشر الحمكم . ألا يرى حضرة الشيخ الحترم 
الدكتور هيكل بلك أنه من المصلحة بدلا من أن يقذف شخص بعيارات لو سمعها المبور من غير أن 
يسمع ماعداها . أليس أولى له أن يسمع الدليل والدليل العكى . فاذا كان الحكم متضمنا إذلك 
ففيه غنى وكفاية . ولاشك ياسيدى أن إباحة أشر المرافعات فى مثل هذه القضايا منعت كثيرين 
من هوجموا فى أعراضهم وشرفبم من أن يلجأوا الى امحام لآن الشكوى قد تنكون يشهأن نشر عبارة 
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صغيرة فى يحلة قد لاتقرأ فاذا رفع الأمر إلى انحا م وأبيح النهر لجرعة قد يثبت أنها ملفقة فان هذا 
قد بمنع اللكثيرين من التقدم للنيابة والقضاء . فاذا منعنا هذا لتقدموا بالشسكوى النيابة ثم للمحكة 
ومناك الحسكفيا بعدان شاءأنينشر ه فيطلعالناس عليه . وليس فيا قدمناه عتالمفة للدستورأو مساس 
بالمصاحة العامة أو تفويت لحق أومضارةلاصحف . ( تصفيق ) 

حضرة الشيخ الحترم الد كتور عمد حسين هيكل بك ممعت رد الحسكوعة على ماقلته وردها 
يبد كلمة بكلمة فيا قلت.تقول الحسكومة فما يتعلق بالحافظة علىشرف العاثلات وكيانها أالقانرن 
منع النثروا نامعها فان القانون فى غير هذةالفقرة بمنع النشر . واسكن الذى قلته وأقوله إنه فمابتعلق 
بالمصاحةالعامة كاتهاممو ظف عام بالتلاعب بمصلحة من مصاالدولة بأن ارئثى أوزور أو سرقولشر 
هذا فالناس بريدون أن يسمعو 1 مايةوله الشهود . 

حضرة الاستاذ الحترم مد صيرى أبو علم ( الوكيل البرلمانى لوزارة الحقانية ) وما يقوله 
التضاء أيضاً. 
حضرة الشسيخ انحترم الد كتور مد حسين هيكل بك وهنا نص على أن أبةصحيفة :نشر 
بقصد التأثير على القضاء تعاقب أى اننى كصحنى إذا نشرت ما يقصد به التأثير على القضاء 
أعاقب . أما إذا نشرت ما يقال فى الجلسة كم تنشر مضابط جلسات المجلس فالى أخدم الحقيقة . 
يقولون القضاء جالس يسمع .ولكن هناك عين ترقب القضاء . هناك عين الله ترقبه . وهناك 
ماتقولونه أثتمم وغيرك . هناك صوت الشعب وهو من صوت الله يحب أن يرقب القضاء خصوصاً 
فى مثل هذه القضايا . القاضى بشر يريد أن يستلهم الجو الذى حوله خصوصاً فى مثل هذه القضايا . 
لم أرد أن أتكل عن قطية ززاهة الحكم لآلى كنت شبه طرف فيبا . هذه القضية معت فها اممكمة 
شبادة الشهود ومرافعة الدفاع نحو شهرين كاملين . هذه القضية كانت تتعلق بأن مقاولاتفالدولة 
تقدر مئات الآلوف من الجنهات حصل فيها تلاعب فنكيف يعرف النهور ما كان يحرى فبا إذا 
لم تنشرها المحف ؟ يقول حضرة الوكيل الب مانى إن المي فى هذه القضية بلغ ثلائمائة صفحهوأنا 
أو كد لحضراتكم أنى شخصياً ‏ وأنا صحفى ويهمنى الأمر لم أقرأه للآتى إذا ماسمعتأن الحم 
صدر بالبراءة فلا يعنيى قراءته » ولكن مايهم الرأى العام أن يعرفه هو ماأدلى به الشبودمثل حضرة 
مود بك فبعى وكيل وزارة الأشغال وقتئذ فك كون اقتناعا عند المحككة فانه يكون اقتناءا عند 
الجبور . يقول حضرة الوكيل اللمانى إن الحم إنما يعبر عن الحقيقة القضائية ولكن الحقيقة إنما 
يعير عنها يوم يعبرسمايشعر به اججبود ٠‏ إذا عرضت عل القضاء قضية سرقة عدزة وفلانة شبدت فيها 
بكيت وكيت فلا مانع من قشمز ذلك . أما ستزقة خرانة الدولة بيد لص أعظم من ستافسكى القراسى 
الذى تبعه اجمبوروقتله . فمثلهذءاخالة ,راد أنيوضععل عيون الجبور غشاوةوعلى أفواهبم أقفال. 

إجابة لطلب حضرة الاستاذ اليلى أقو ل لحضراتكم إنم إذا أقررجم هذه المادة يحب علينا 
وعلى صاحب المقام الرفيع رئيس المسكومة وعلى كل من طعن على سياسة صدتى باشاأن يعتذر 
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له وأنا أول من يعتذر لانه حق لدولته أن يقول لقد اتهمتموق بأنى عدو الشعب وأنتى أصدرت 
تشريما قلتم إنه ضد الشعب جاءالشعب بنوابه وشيوخه فأقرفعليه ٠‏ أ ؤكد لحضرانك أنى لا أتكلم 
كصحق ولا كرجل حزى ٠١‏ أقول لم قدروا. قدروا اليو الذى تقفونفيه بين لدى ألله بو م موت , 
قدروا يوما تكونون فيه فى المعارضة ولسم فى الحم وتعامل صحفكم يا عوملت أيام حي صدقى 
باشا . الثىء الوحيد الذى أعيبه أنتا دائما تأثر يموتفنا من الحسكموالمعارضة ٠‏ فهذاالتشريع حسن 
ونحن فى الحكم .وهو بغيض ونحن خارجه . أعينم أعيذكم ٠‏ أعيذم من أن يكون هذا التفكير 
متسلطا عليك . قدروا هذا البوم يوم البأساء والضراء يوما نفكر فيه أ كثر من يومالنعمة فالاقسان 
يعيش عشر سنينفى نعمة ولنكن زول أثرها بليلة واحدة يقضيها فى السجن يعذب فيا ويبان ٠‏ ولا 
يحد رجلا يدافع عنه فلا صاحب المقام الرفيعالنحا س باشا ولا معالى مكرم باشا ولامعالى غالب باث! 
عكنه أن يدافع عنه لأآنه إذا فدسم قه يقدم للبحاكة وإذا قدمأصبحف غياءة الجب بالنسية للجمرور . 
ا حضراتكم أن تقدروا هذا . أنا لست «شتغلا بالصحافةالسياسية وبعيدعنأن أ كو نمناضلا 
سياسيأ ‏ ومن بدرى فضميرى لاكرجل حر دستورىبل كانسان . أقولقدروا هذا اليوم وراقبوا 
الله وراقبوا أبناءكم لأنه سيأتى يوم بقدر فيه أن هذا التشريع سيسةبم المر والحنظل . ( تصفيق.) . 

حضرة الشيخ الحترم الاستاذ حسن عبد ااقادر ‏ أوافق حضرة الشبخ انحترم الدكتور هيكل 
بك فما اقترحه من حذف عيارة وأو فى الدعاوى المتعلقة بالجرا”مالمنصوص عليبا فى هذا الباب» من 
الفقر الآولى من المادة وهو لأ لاأرى محلا لها وقد شكونا من أثرها فى العبد الماضى ٠‏ وأوافق 
عل بقاء عبارة « أو فى الباب السابع من الكتاب الثالك منهذا القانون » اذاكانت تنطبق على 
جراثم القذف وائتباك الاعراض الى أثمار اليبا حضرة الوكيل البرلمانى لوزارة الحقانية . 

حضرة الشيخ الحترم الدكتور شمد حسين هيكل بك مثل هذه الجرائم لما نصوص. أخرى 
فى القانون أما النص الذى اقترحت الغاءه فهو خاص بالنشر عن الأعمال العامة . 

حضرة الشميخ الحترم الأستاذ حسن عبد القادر إذن لاأفهم معنى للحد من حرية النشر فى 
المسائل العامة . تحن لا بمكدنا أن نقر مدل هذا التشريع الظالم ٠‏ 

الرئيس ‏ مااذا يقترح حضرة القبخ امحترم . 

حضرة الشيم الحترم الأستاذ حسن عبد القادر ‏ أقْرح حذفعبارة ‏ أو فى الدعاوى المتعاقة 
بالجراثم الخصوص عليبا فى هذا الباب أو فى الباب السابع من الكتاب الثاللك منهذا القانون 6 . 

الرئيس ‏ إذن حضرئك متفق فى الرأى مع حضرة الشيخ الحترم الدكتور هيكل بك . 

حضرة الشمييم الحترم الاستاذ حسن عبد القادر ‏ نعم خصوصا وأن هذا التشريع وضع فى 
عبد حكومة سابقة وجربناه واعترضنا عليه لأننا وجدناه ظالماولا يصح أن نوافق عليه حجة أن له 
مثيلا فى النشر يعات الاجنبية ٠‏ رما يقال إن الوقت لابنسع لاجراءتعديل فى القانون فبل يراد بذلك 
أن نقر تشريعا اليوم ثم تأنى بعد شبر أو شبرين ونطلب تعديله ؟ أظن أن هذا لايليق وبخاصة أن 
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هذا أول تشريع يطبق عل الأجانبوالمصريين على السواء فيجب أن تمر فترة يستقر فيما التشريع 
بدون تعديل حتى يشعر الأجانب أننا نسيرعلى أسس ثابتة . يحبأن يتم التعديل الآن. ومجلسالتواب 
موجود وأظنه لايعارض فيه , 

حضرة الشيخ الحترم ابراهم الملبارى بك ف الواقع أن الخلفيين فى هذه المسألة بين من 
يؤيدها ومح ريد حذفها فالدكتور ميكل بك أوضح الخطر والعيوب من عدم إناحة نشر 
الجرائم المتعلقة بالمسائل العامة . ولنكن حضرة الوكيل البرلمانى تنكام فى مسأ لة أخرى . حضرة 
الشيخ المحترم الدكتور هيكل بك( يطلب [باحة النشر فى جراءم القذف ونهش الأعراض فا المعنى 
فى أن يحيد حضرة الوكيل البلمانى عن الموضوع ويطيل الكلام فى موضوع آخر . مالمعنى فى أن 
يرك سيل البحث ويسللك سيلا آخر مع علينا بقدرته فى الخطابة وقوته فى الاقناع .كل مارد نه 
حضرة الوكيل الرلمانى أن قضية نزاهة الحكم التى بحرم نشر أمئالا فى المستقبل بلغت صحائف !| 
فيا ثلائمائة صفحة وأن الناس ١‏ كتفوا بها . إن الرقابة وحكم العلانية خير لنا . إذا أردنا أن نتخذ 
هذا الطريق وجب أن نعدل قانوئنا القضائى والدستور ونصرح بأن القضاءا تنظر فى جلسات سرية 
كا كان الخال قديما . لايصم اللعب بالعقول ولا الخاطرة فى التشر يع . القضايا التى لاتهم الشعب 
تجعلونما علنية بها التى همه لآنها تتعلق حقوقه وكرامته وبصفة النزاهة فى الموظفين تجعلونها سرية . 
يقول هيكل بك انه إذا سرى هذا النشريع فاه يتوب ويستغفر لمنسنوه فى سنة ١‏ أن. هؤلاء 
معذورونلآنهمة .لو احكالشعب دنم إرادتهفكانوا كلا ساروا تلق عليم القتابلو تطلق عليبم الرصاص 
وتشبر فى وحوهبم الأسلحة فاذا مافكروا فسن تشريع مثل هذا هبما كان ظالما فليم العذر لانهم 
فى حاجة للدفاع من أنقسبم نم جأءوا عل غير ارادة الشعب. ولكن مار أيكفى حكو مةقامت على 
أ كتاف الشعبو لتر مصر من زمن بعيد وزارة مثلها جاءت باتفاق جميع الأحزاب على قيامبا . 
وزادة قامت برضى الآمة واتفاق من جميع الأحزاب » فبىالأولى من غيرها بأن تشر ف عل مصالم 
الشعب ؛ وتنولى حفظ حقوقه » هذهالوزارة لاعذر لها بوم .تضع قيوداً تضعف من حقوق الشعب 
النى أولاها ثتته . وأول عمل لوزارة رفعة نسيم باشا ب بناءعلى نصاتسح ٠‏ وابحاء من جانب 
رجال هذه الوزارة الحاضرة قبل توأيهم الحم - هوألغا. مافعله المسستيدون السابقون فى سنة اعيهة 
وحن ذعرف أن وزارة رفعة سيم باشا من يوم توليبا الحك[نها جاءت هيدا لوزارة الوفد . فن 
العيبأن ترجع هذه الوزارة الحاضرة ‏ بعد أن تولت الككموبعد أن ألغى رفعة نسم باشا بناء على 
إبحاتها ما ألغاه - ولعيد هاسبق لها أن عابته بسبب قضية لجريدة الكشكول أو غيره ٠‏ فبليحوز 
بسبب قضية نافبة أن تشر ع ما تشر ع الآن . 

حضرةالأستاذانحترم مد صيرى أبو عل : ( الوكيلالبرمائىلوزارةالحقانية) وهل قضية الكشكول 
يمسها هذا التعديل وهى تنظر فى جلسمة سرية ومع ذلك فلا محل مطلدا للتعرض لقضية منظورة أهام 
القضاء ٠‏ لآن هذا يخالف كل التقاليد فى مجالس العالل . 
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حضرة الشيخ امحترم ابراهم الحلباوى بك . قل لى إذن ما الباعث على إحياء هذا النص ؟هل هو 
قضية جر بدة البلاغ : 
حضرة صاحب المعالى مكرم عبيد باشا : ( وزير المالية ) م سأرد على حضرتك وأقول'لك 
الاعث ٠‏ 
حضرة الشيخ امحترم ابراهم الهلباوى بك : ليرد على الأن معالى الوزير قفد يكون فى رده 
برهان د مقنع » لى . فا كتثى به عن كلاى . 
حضرة صاحب المعالى مكرم عبيد باشا : ( وزير المالية) ‏ بعد أن تنتبى حضرتكم من 
الكلام أرد عليم . 
حضرة الشيخ امحترم الدكتور مد حسين هيكل بك: وأنا كذلك أحتفظ لنفسى بالكلام أيضاً. 
حضرة الشيخ الحترم ابراهم اللباوى بك : إنى لا أرى محلا ٠‏ ولا أعرف حاجة المسكومة 
لاحياء نص قير مرى ثلاث سنوات ٠‏ والوزارة حائزة لكل ثقتنا. والطمأنينة شاملة كل 
الشعب . والشعب زداد كل بوم فى ثقاقه . وفى [دراكه وفى رشده ٠‏ فلاذا س وثقة هذأ 
شعب رأس مالنا تحرم هذا الشعب من الاطلاع على مايحرى فى قضايا تعلق بالمصلحة العامة . 
يقول حضرة الأستاذ الحترم عمد صممرى أبوعل الوكيل البركانى لوزارة الحقانية : إن القاضى 
فحص القضايا . ولكن القاضى - وهو محص يحبأن نكوت له أجنحة حوله تشبد على 
تمحيصه,.كا أثنا ونحن فى هذا الجلس وف استقلالنا » تشرف عليناهذهاجماهير . فل لاقشر فأيضا 
على القاضى ؟ والاشراف يكون لمن يقرأ أقوالنا فى القضايا. فل تحرم الجادير من أن تسمع 
ماجحرى أمام القضاء + حرمان الجاهير من هذا أمرصعب جداً. وأصعب عليا فوق هذاوهذا أثنا 
وقد وفذنا إلى أن نثالفى العبدالحاضرئفةالامم الاجنبيةالنازلة جالياتها فى بلادنا ‏ أصعب علينا أن 
نكون فاتحة أعمالنا فى هذا العبد . هذا التعديل بعد تاك الثقة . وأن ترى منا فريقا من المثقفين 
يضرع إلى المكومة بأن تعدل عن هذا التشريع. كنا نحب أب يكون هذا التشريع مرضياللجميع 
وأن عر عندنا بالاجاع .كل قانون >وز فيه أن كر الأغليية ٠‏ ولكن كان خيرا لهذاالقانون 
أن مر باججاعنا ٠.‏ ولن يشرف الحكومة الحاضرة أن مخرج اثنان أو ثلاثة من حضرات 
اشير على هذا الاجماع ولذلك ألقس ان تعيد الحكومة نظرها فى هذه المادة 
حضرة صاحب المعالى مكرم عبيد باشا (وذيرأمالية) حضرات الشيوع الحترمين :دهشى هذه 
المباجمة الشديدة لنص برىء . وتدهشنى أيضا اللغة الى استعملت فى نقد هذا النص ٠‏ حى إن حضرة 
زميلنا الفاضل اللباوى بك رأى أنه لايصح أن بشذ عن الموافقة على هذا القانون اثنان أو ثلاثة 
من حضرات الشيوخ ٠.‏ وأقول ضر انكم إن مجلس التواب وافق على هذا القانون بالاجاع وه 
المعارضة ٠‏ ولم يعترض واحد منبا على نص من هذا القانون وأعضاءالمعارضة بهكانو ا جميعاءوجودين 
وأخذت الآراء ول يعتقرض واحد منبم وليس معى هذا أن مجاس الشيوخ ليست له الحرية المطلقة. 
كثير فى نظر حضرة الشيخ امحترم اللباوى بك أن يشذ واحد أواثنان من حضراتكمعن الموافقة 
على هذا القانون بيها أحر اب المعارضة بالاجماع فى مجلس النو ابو افق عليه هذاماأقرله منجرة اله 
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حضرة الششييخ امحترمأبراهي الهلباوى بك ب الذى قلتههو أنة ‏ وم ركزكمنالشعب مانعرفبت 
لايليق بكم أن تتقدهوا بمشرو ع يشذ عن الموافقة عليه اثنان أو ثلاثة من الشيوخ . 

حضرة صاحب المعالى مكرم عبيد باشا (وزير المالية ) لاجوز الاعتراض ببذا . بدليل 
أن بجاس النواب وافق على هذا المدروع بالاجماع . لندخل فى الموضو ع ذاته . ما الذى يضير 
حضرات المنازضين من وجود هذا النلص 7 

حضرة الشيخ المحترم الدكتور جمد حسين هيكل بك - لايضيرنا شخصيا ثىء ٠‏ إما يضير 
اللد والعدالة . 

حضرة صاحبالمعالى مكرم عبيد باشا ( وزير المالية  )‏ إذا كان لا يضيرم فبو لايضير البلد 
من باب أولى . قيل إنالعهود المظلية ‏ وأتتم أدرى.ها وبوسائلها ‏ لم تكن يحاجةلمثلهذا النص . نعم 
ل نكن بحاجة إلى قوانينتسنها . لأنها كانت تقفلالجرائد إتفالا . وتصادر وتغلق الصحف بأهر 
إدارى من غير أن محا أصحاءبا أمام القضاء . أما نحن فنقول إننا دفعنا بكرامتنا وأعراضنا . 
بكرامة الحسكومة . بكرامة المصرى المقدذوف فى عرطه . الذى سب سبا علئا . إلى القضاء . وله 
الكامة النبائية. قالوا : ولم لا .محون لنا بنشراهرافعات . انهم يبتغون من أباحةالنشر أت يعيدوا 
نشر القذف فى مرافعة فلان ٠‏ وفىشهادة هذا وذاك . يريدون تنكرار لشر القذف .الطعن . السب . 
وكل ها أرادته الحكومة إزاء هذه الحال أن تحصر أهرها وتبقيها فى دائرة القضاء العادل . وإذا ما 

. نشرهذا الحكم . ولكنبميريدون أنينشروا ابتداء منإ رسال الشكوى . والبلاغ للنيابة . 

حتىالمرافعات والشهادات ليعيدوافى كلما ينشرونه . السب والقذف والطعنفكلمرة . ماالذىيريدونه ؟ 
إبريدون أن سمح فشر المرافعات . بما فيها من تعريض وهجوم ٠‏ بمافيبا من طعن على 
الأعراض بغير حق . ثم إذا صدر الحكم بعد ذلك بغرامة , فائها تدفع . هذا ماحصل . وهذا 
مايراد أن حصل . وأنا أربأ بهذا الجلسالموقر أنيسير فىهذاالسيل . ماذا يريدون منالنشرفى أرض 
حرية الصحافة فيبا مضمونة مكذولة بمقتضى الدستور . ماذا بريدون؟ انهم يريدونحرية القذف . 
حرية الطعن . لك يرد على لسانهم أن مكرما والنحاسوالهلباوى مثلا لصوص غير أشراف 
يريدون الطعن فى الأعراض ولو حك علييم بغرامة عشريرى جنيها . يدفعها من يريد دفعها . 
ومن له «صاحة فى هذا الطعن يتقدم بدفعها . أية حرية تعارضبا الكومة . وأية كرامة تعتدى 
عليبا . كل ما نريده هو صون الكرامات . للحكومة أو لغيرها . ما هذه الغيرة الغرببة الى 
تندو الآن ؟ يقولون : انم أحيم نصوصا قدعة . . نعم يأ سيدى 1 نحيى بعض هذه ه الاأصوص 
لاما لا تتعارض مع الدستور . ولامع الحرية ولاننا لانريد «وما . ما دامت الحياة النيابية 
موجودة وما دام الدستور قاتما . لا نريد أن نلجأ إلى إغلاق الصحفو تعطيلبا بوسائل الاستبداد 
لانريد ان نعمل على تعطيل الحياة النيابية . ولا إلغاء الدستور . وإ[تما نريد أن نعمل فى 
جو هادىء كم ٠‏ نقبل أن ننتقد حيث بحب الاتتقاد . وإبما لا نريد أن يشهبر بنا تحن اله_كومة 
نفسبا و نحن الشيوخ والنواب . واليرلمان نفسه . و<ى لا يحد رجل البرلمان نفسه . أو الموظاف 
اوحتى رج ل الشارعنفسه , مبانا مطعونافيه مقذوفافىحقه . ثم يردهذا القذف وينشر كل بوءفالجرائد, 
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وحطراتكم أدرى بأن طلهم الغرض منه نشر القذف نحجة لشر خير فى الجرائد كل يوم حدث 
ألف قضية قذف . ولا ينشر منبا شىء فى الجرائد . لآنه ليس من داع هذا النشر فا هذه الغيرةالتى 
تبدو الآن على الحرية من جراء هذا النشر . وعلى من من الناس هذه الفيرة . أيحوز أن تنكون على 
متهم ٠‏ على مجرم . إذا ثبت للقضاء إجرامه فالحكم صادر عليه وهو فى حالة الك عليه لايستحق 
شفقة . ماهو المرمى , كل الذى يراد ,ياحضراتالشيوخ امحترمين ‏ أن تحفظ للناس كراماتهم 
أمام بعض الصحف . وقد رأيتم حضراتكم أن هذه الصحف ل تتورع أصلا عن القادى فى نشر 
القذف ٠‏ والا كاذيب . والافتراء مرات . وقد أرسلت لها بلاغات رسمية من المسكومة ترجو فبا 
هذه الصحف متوسلة الها لتعدل عن خطنها . حتى لاتلجى. المسكومة لسن قانون يزجرها. قأبت 
واستمرأت هذا المرعى . لأانها تريد الحريةوتفبمها على أنه يليغى أن يسير فيها إلى حد الفوضى . 
وقد استمرتتنشر الأكاذيب. والمطاعن فى الأعراض .واتهامات بالسرقة. اتهاماتار ئيس المسكومة 
الذى ضحى بما ضحى فى سبيل خدمة هذا اليلد . فى كرامته . وف ذمته . 

حضرة الشيخ امحترم الد كتور محمد حسين هيكل بك لم يقل أحد بذلك . 

حضرة صاحب العالى مكرم عبيد باشا ( وزير المالية  )‏ لاتمالتوا حضراتم هذهالأغراض 
وصونوا الدستور . صونوا كراماتكقبلأنتدونوا السفباء . نحن لانقول: اقتلوا الجرائد . ولكنا 
نطلب ألا تمكنوا القاذف من نشر قذفه كل يوم . هرة على لسان شاهد . وهرة على لسان محام . 
ومرة فى صورة خمر . وسيلتنا وسيلةالضعيف . ولكنها وسيلة كريمة , نحن ضعاف أمام الظم ولا 
يمكننا أن نظ أحداً فى صورة إنصاف لأنفسنا . ولكن إذا شئنا أن نكون أقوياء كالذين أظبروا 
قرتهم وقتآ ما فى إلغاء الدستور ٠‏ وإغلاق الجرائد ٠‏ من غير حاجة إلى نص فى القانون لكان ذلك 
فى مقدورنا . ولكننالم نشاءه ٠‏ ولن بأتى ذلك اليوم الذى ترضى فيه بأن نلجأ إلى هثل هذا ٠‏ لن 
يكون هذا اليوم الذى يرضى فيه رجل منيم على مكرم أو وزير غيره . يرضى علي هبأن يلجأ إلى 
طريق ذير دستورى ماية شخصه . حتى عرضه , فى أى سبل هذه الغيره 8 أهى على الحق ؟ أهىعل 
الكرامة ؟ أهى على الحرية ؟ أهى عل الدستور ؟ إن هذا لأمر غير مفبوم . 

الرئيس - مبلا يامعالى الوزير , أرجو أن تبون من الآمر . 

حضرة صاحب المعالى مكرم عبيد باشا ( وزير المالية ) ربا يكون القاذف بريئا. ولكنه 
على كل حال متهم بالقذف . فهل يدح أن يتسكررئشر ألفاظ بذيئة وتتكرار النشر أسوأمن القفذف 
إنبم يقولون . إذا كان القذف بما بحوز إثياته أمام القضاءعلنا . فلاذا لابنشر ؟ ولكن هل يكون 
الاثيات على صفحات الجرائد . والنشر إذا كان يساعد . فانه قد يضر . والشهوات السياسية لها 
فعلما . وكل له لونه السيامى . فا هى مصلحة العدالة فى أن بكون الاثيات ,النشر ٠‏ فاذا كان الائبات 
وحده هو الغرض . فبو متوفر بالعلانية فى القضاء . والقاضى يأمر بالاثسات وكل من يستطيع أن 
يثبت . فا الداعى بعد ذلك للنشر ؟ الجلسة فى الأصل علنية . وسرية إذا رأى القاضى أن تكون 
سرية . وأظن أن حضراتكم تعلءون أنه أمام الحاكم مئات من قضايا القذف . ولا تنشرها الصحف 
فبل يحب نشرالقذف , لآنه في عضر المكر مة أوفى وزيرها . إن رجلالشارع أيضأ يستحقالعناية , 


44 ملحق العدد الثانى ‏ السئة الثامنة عشرة 


ونحن نزى مئات من قضاءا الفذف لاتنشر ولا يشكو أحد منذلك . وكل ثىء يسير سيره الطبيعى 
حرية الشاهد مكفولة . فا التى يراد من النثمر ٠‏ يراد منه أن يشبر الخصم السياسى مخصمه . موقق 
كدوقف خصمى . إنه يريد أت يشور ولو دفع مائة جنيه غرامة فى هذا السبيل . فرؤلاء او أنهم 
يعلمون أنهم لايستطيعون النشر والتشبير . فعندئذتصان كرامات الناس ٠‏ وتصانحقوقهم. وتصان 
العدالة فى أظهر وأجلى مظاهرها . هذا مارأته الحنكومة . ولعل أ كبر دليل على أن هذا القانون لم 
يكن وزرا . ول يكن عيبا .وم يكن ذنبا غير مختفر ٠‏ أنه مس باجماع الرأى فى مجاس النواب ولم 
يعدرض عليه واحد من المعارضين . ( تصفيق حاد ) 
حضرةالشيخ الحترم الدكتو رمد حسين هيكل بك بديع جد أن يترافع معالى وزير المالية هذه 
المرافعة العظيمة فى هذا الموضوع . واود أولا أن آذ أولى حججه وآرائه الى استفتح بها وختم 
كلامه . قال الحضراتكم : إن الدليل على أن هذا النص مقبول ولا عيب فيه » أنه تقررت الموافقة 
عليه بالاجماع فى مجلس النواب . سيدى الوزير : لاتنتظروا من الناس ‏ وألتم تقدمون لهمفى ثلاثة 
أيام . ميزانية عشر وزارات » وثانين قانونا » منبا قانؤن تحةق الجنايات 2 وقانون العقوبات » 
وغير ذلك من أثقال الأعمال سل أن يقوموا بدراسةكل هذه الآشياء دراسة وافية كاملة شاملة » 
فاذا لم يكونوا قد أدواكل ثىء » فليس الذنب ذثيهم » ونحن ترى القاضى يعتذر إذا ماأخطأ ال 
بأنسبب ذلك أ نلد.يهمائتى قضية . فالذين لم يعارضوا فى القانونمن [خواتنا بمجلسالتواب قديكونونم 
بقرأوه » لآنهم قد رأوا مثلا أنالآو لى منه بدراستهم مشروع اتفاق قناة السوي سأومعاهدة تركيامع 
مصر مثلا . فا افتعم به معالى الوزير [دنكلامه » وما اختنمه به . لاأراهمحجةتقوم على أنهذاالقانون 
صا . هذه هى حجتهالشكلية » وأماحجةا موضوع » فيقول معاليهعنها : ما ذا يعتيكم من منع النشر؟و اذا 
لاتثقون بالقضاء ؟ ليس الأأمسامرثقة؛ ولكنالمهم ف الام أنتظل نفس القاضى قو ية لايلعب بها الحا كم . 
با حضرات الاخوان . لماذا فرضت علنية الجلسة ؟ لآن القاضى المرتشى ‏ إذا لم تنكن الجلسة علنية ‏ 
لا بعل عنه أحد أنه مرتش . وكذلك القاضى الخائف من الحكومة ‏ لأآنه بريد ترقية » أو تعبين 
قريب له لا يعلم اححد اندمخاف الحكومة . فبنا نحن نريد كفالةالقاضى من نفسه ء لا أقول إن القضاة 
سيئون . ولكن ثم ككل الناس فيه الضعيف وهذا الضعيف يحب أن رزال من نفس ول واحد منهم . 
يقول معالىالوزير : أنا أر يدأن أحىنفسى وأح ىكرامتى أولاوبالذات . وأناأقول : إننا هناجيعانريد 
أن تحمى كرامة كل رجل . لا >وز النشر فىكل ماله علاقة بحياةالمر. الخاصة » كل مابتعاق بأسرته . 
بيته . بكرامته الشخصية . هذا ما لا يتعرض له أحد مطلقا . قضية ليس فيها ثىء من مصلحة عامة » 
لم يطلب أحد النشر عنها . إنما القضابا الأخرى ذات المصاحة العامة . ما الذى يغضب الوزير أن 
ينهم فيبا 8 أن ينشر اتهامه عنها . يحب أن نفهم جميعا أن لكل منصب جاهه من ناحية أخرى . 
كان ألفونس الثااث عشر ملك إسبانيا مبددا بالقتل بوما قبل أن يعزل من متصبه . جاء البوليس 
السرى يوما و وقال له : إن مؤامرة حيكت له » و أن قنبلة ستاق عليه فى كنيسة قرر أرف يذهب 
للصلاة فيها . وقال له : مولاى جلالة الملك ء إبقاء على حياتك الغالية اصلحة الشعب المتشوق 
لطلعتك » الظابى لنورك . نرجو أن تق فى بيتك , ولا نذهب للكنيسة حتي لا تدمر القتبلة هذه 
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وححب - كا أمتع يحاه منصى ‏ أن أنحمل خطر الحرفة . أنا ملك يحب أن أحتمل تتائج م ركزى » 
؟ا أتمتع يحاه املك . فالرجل الذى يتولى عملا عاما . وزيرا كان أو غير وزير. يحب أن يحتمل 
خطر الحرفة , يحب أنف يقول: إنى سأتهم فى يوم ماع سأتهم بأنى قائل للحرية » غانق إياها . 
سأتهم » فاذا ما أيقنت بأنى برىء فما سأعمل . أقدمت وإذا ما اتبعت بأتى أعطيت مقاولة وأخذت 
منها رشوة , فلا “قدم القضاء ولأشبد على براءئىحمسة عشر مليونا . إذا ما خرجت بريئًا طاهر اليد. 
إذا يرئت » لا ينوض فى الحم فى هذه القضية وحدها . ولكرى. ينبض ف مدى حياتى . 
كذلك إذا أراد شخص أن يقفل الآبواب من أسوان إلى الأسكندرية » حتى لايسمع أحد عنه ثيئا 
سواء أكان له أم عليه , فاسمحوالى أن أتول صراحة : إن هذا الرجل يتهم نفسه . أشد من اتهام 
غيره له . بامعالى الوزير :كك وائقا كل الثقة أنأعر اضكم . وكر امك الذاتية كعر ض كل مصرى ‏ 
فوق رمءوسنا لانقبل مطلقا أن يعتدى علها . ولكن أعمالك العامة يحب أن تنسع صدورم 
فيها للنقد ء بل للامهام » يوم تنسع الصدور فى هذا كا يحصل فى اتجلترا وفى فرنسا وغيرهما من 
البلاد الدمقراطية ‏ أو كد لم يومئذ أن الطهر » وأن النزاهة كلها تتجلى أمام الناس فروعة وفى 
رهبة . ولكن يوم تحب سكل هذا عن الناس باسم أنتا سنقدم لحم ورقة فيها حكم القضاء ٠.‏ |سمحوا لى 
أن أقول صراحة أن أ كثْر الناس سيقولون [نا لم قرأ شيئا ٠‏ ما الذى مبمنى من هذا الآمر , وأنا 
شخصيا لاأشتغل الآن بصحافة سياسية 9 لكن الذى يعنينا فى الآمر هو الكومة . لا المعارضة , 
لاننا إذا كنا نريد أن نكون ديمقراطيين حقاء لانتزع نزعة جديدة بهذا التشريع وإن كنا نريد 
أن نعود إلى إلغاء الدستور وإلى اليد الحديدية » وإلى العهد البائد ٠‏ فلا تقرر هذا . فان قررناه 
وأصدرناه فنحن بد حديدية ونحن عهد بائد . أقول ذلك صراحة ,احضرات الزملاءفانالرجلالذى 
يدافع عن نفسه فى الظلام ليس هو الذى يتصدر لفيادة الجاهير وعهدى به أنه كان يتقدمهم ولم يكن 
يعنيه أنيقف الجندى فى وجهه فلا يبالى به ويدفعه . كنت أريد من معالى مكرمعبيد باشاو هو الحانى 
النابه أن يتقف ضد هذا القانون ولايؤيده . ولو أن هذا القانون صدر فى عهد صدق البائد لكان 
معاليه أول الثائرين عليه ٠‏ وإى أقرل له شخصيا أن يراجع ضميره ويؤدى واجبه ويعلم أن مثله 
سيقضى حياته فى السياسة وأن الآيام دول وأنه سيكون خارج الحكم يوما ما. فيجب على معالى 
مكرم باشا أنيعمل حسايا لخطر المهنة و«هنته السياسية. ترجو أن لايضيق صدره بثىء ولامخثى منا 
ثقدا. إثنا تخرص الحرص كله على حياته الشخصية وعلى عرضه سواءكان فى الحكم أو خارجه وسواء 
كنا معه فى الرأى أو تخالفين ولكن فما يتعاق بالعمل الذى بس الصالل العام فأنه مفروض علينا 
أن نعمل فى النور لا فى الظلام حتى لانسىء الى أنفسنا وأوطاتنا . 

حضرة الحترم الأستاذ جمد صبرى أبو عل ( الوكيل البماتى لوزارة الحقانية  )‏ بمناسبة ماجاء 
أثناء كلام الدكستور هيكل بك عن القضاة أعتقد انه لم يكن هناك محل لحذه المناقشة لآن القضاء قد 
اثبت فىكل الظروف والمناسبات نراهته واستقلاله سواء أكان القضاة قابلين للعزل ام غير قابلين 
كالمستشا رين الذين من اختصاصهمالفصل فج راثم الصحف . اما الكلامعن المصلحةالعامةفىقضايالقذف 
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فق رأنى أن هذا التشريع يقررها ولا يقرها للمعارضة أن تثيرفى هذا امجلس ماتشاء من الآمور 
المتعلقة بالمصلحة العامة ولا أن تتم وأن تنهم فى حدود القانون واللائحة والصحف حرة فى فشر 
مابدور من مناقشات تثيرها المعارضة ضد الحكومة فى مجلس البرلمان لآن هذا القانون لا يقيدها 
ولا حرم مثل هذا النشر مادام مقصودا به الصالح العام . أما المناقشات التى ندور فى انحاكم فى 
أمثال قضايا القذق والسب وتبش الأعراض فان فى نشرها ترديدا للتبم وهدما للكرامات فيجب 
أن تنكون فى دائرة محصورة لايعلم المبور عنها شيا مادامت أمام القضاء . وبحب ألا يشغل الرأى 
العام بما لا-همه ولا يعنيه فتريحه ونحافظ على كرامات الناس وأعراضهم . وحسب الرأى العام أن 
يطلع على الهم بعد أنيقول القضاء كلمتهوكلمةالقضاء هىأصدقالكلات وك مما شبيدا . (تصفيق) . 
حضرة صاحب العالى مكرم عبيد باشا ( وزير المالية ) تكلم حضرة الشيخ الحترم 
الدكتور تمد حسين هيكل بك طويلا عن مسألةالعلنية فى أثناء الحا كمة على جرام النشير ولا أدرى 
ماالذى يقصده مر._ كلمة العلنية ويبدولى أنه مخلط بين العلنية والنشر فى الصحف . 
حضرة الشبيخ الحترم الدكتور مجمد حسين هيكل بك إن أقصد بالعلنية أن بنشر فى الصحف 
كل مايدور أثناء الحا كمة حتى يطلع الرأى العام على تفاصيل هذة امحاكمة . ولا يستطيع الاطلاع 
عليها إلا عن طريق النشر ولو كانت انحا كمةعلنية » فهذ هالجلسةمثلا تعتير علنية فى حين أنها لاتنسع 
إلا بعدد محدود . فاذا قلنا العلنية قصدنا أن ينشر مايدور فيا على الرأى العام ولو أمكتنا أن نجل 
فى كل قرية مذياعا لتحقق الغرض من العلنية على وجه أ كل . 
حضرة صاحب المءالى مكرم عبيد ياشا ( وزير المالية  )‏ إذن سأنافش حضرة الشيخ الحترم 
على هذا الأساس ااذى بى عليه نقده . قد يكون هذا الآساس حا وعدلا عند مالا يوجد قذف أو 
0 نيش للاعراض . تلاحظون حضراتكم أن هذه القضايا ليست من القضايا التى ترفع عادة 
بطريق الجنحة المباشرة بل النبابة وهى هيئة قضائية >ترمة هى الى تتولى رفع هذه القضايا بعد أن 
آستوئق من أدلة الاتهام ومن أن هناك تهمة وجريمة جديدة تعلق بأعراض الناس وكرامتيم . فهل 
بعد أن ترفع أمثال هذه القضايا ليقول القضاء فيما كلمته,الفاصلة . هل يصح ياحضرات الاعضاء 
أن نبيح النشر لترديد هذه التوم فى الصباح وف المساء فيصم الجنى عليهم'مضغة فى الأآفواه تلوك 
الآلنة أعراضيم وقد يتأخر الفصل فى هذه القضايا عدة شهور . نفول هل إذا منعنا نشر وترديد 
هذه الفضائح فى الصحف حماية لاعر اض الجنى عليهم يقابل ذلك بالاعتراض ويقال إن فى هذا 
انتباكا للعلنية وحجرا على حرية النشر . إن النص لم يوضع حخهاية أشخاص معينين .'ولالحاية مكرم 
أو غيره بل وضع لجاية أى انسان يتعرض لانتبلك حرمته والاعتداء على كرامته . والجرمة التى 
من هذا القبيل لايرفع أمرها إلى القضاء من مبلغ أو موتور . ولكنبا النيابة ‏ تللك اطيئة القضائية 
النى وكل [ليبا الاتمام ‏ هى التى تقوم يرفعبا وهى أشبه مانكون بقاض بل هى قاضى تحقيق قبى 
تقرر أنهنلك جريمةوترفع الآمر للفضاءليقول كلته لذلك لابسوغ مطلقا أن يترك الجنى عليه فريسة 
إشبر لعرضه حتى يصدر القاضى حكمه . 
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انظروأ حضراتم كيف يسكون حال الجنى عليه وكيف يسكون مركزه فى الهيئة الاجتتاعية بعد أن 
تلوثت سمعته وقد تركنا الصحف تشبر به وتردد هذه التهم فاذا ما أصدر القاضى حكنه وكان هذا 
الحم يقضى بالبراءة فأية قيمة تكون لهذه البراءة بعد أن أصبحت كرامته مضغة فى الآفواه . 
إن هذا النوع من الجرام يحب أن حاط بسياج من التشريع لظروفه الخاصة فليس من اللائق أن 
توجه النهمة إلى وزير من الوزراء مثلا له كرامته فى وزارته ودين «وظفيه ثم يباح الصحف. نشر 
هذه النهم وترديدها وإذاعتها ببن الناس فى كل صباح ومساء فيطاع عليها مرءوسوه . ماالذى يبق 
له أمها السادة من الهيبة والكرامة . فاذا ماوافقنا على هذا القانون قام حضرة الشيخ الدكتور 
عمد حسين هيكل بك وقال اك انظروا ماذا يقول مكرم أنه يدافع عن قانون لو كان خارج الحم 
لكان أول الثائرين عليه . أننى أؤكد لحضراتكم بذمتى وشرفى وضميرى أننى ين اطلعت على هذا 
القانون لم أتردد دقبقة واحدة فى الموافقة عليه لما فيه من مزايا ٠.‏ أؤكد ذلك لحضراتكم وأنا رجل 
مبنتى الحاماة احب الصراحة والعلانية واحب إذا تكلمت أن يسمعتى ١‏ كبر عدد بمكن 
ولكر. الحا لا يذبغى له أن يستغل مهارته حيث توجه الطعن فى الأعراض والاعتداء على 
الكرامات ؛ أتنا حين نسن مشل هذا القانون انما نلوم على الصمحف أن تتهادى فى نشر التهم التى 
ينظرها القضاء ولسنا فى ذلك متعنتين ولا مستبدين . ان الجىعليه فىمثلهذه الجراثم لا بريد أكثر 
مر أن يمنع ترديد التشبير به حتى يفصل القضاء فى امره . ان استمرار نشر التبم فى الصحف 
بشجع السابين وفى الوقت الذى تنهار فيه كرامة الجنى عليه نروج هذه الصحف عل حساب اشخاص 
قد يكونون أبرباء . إن أمثال هذه الصحف التى تعبش على كرامات الناسوأعراضهم يحب أنتصادر 
وتغاق وأن يقطع دابرها ولكننالم نطالب بذلك وم نعمله بل أردنا بهذا القانون أرن نضعحدا 
لاسترسالها. فى هذا العدوان . ما هذا الخضب الى استولى على [خوانا المعارضين وما هو السبب فى 
إثارة هذا الخضب . لقد سألت زميل حضرة الآستاذ عمد صيرى أبو عل عند ما دخلت القاعة وأنا 
أمبل موضوع الماقشية عن السر فى هذا الغضب قتالإن سبب ذلك هوالنص علىحرمان الجرائد من 
نشر المرافمات فى قضايا القذف ٠.‏ أفلا ترون حضراتكم أن المعارضة فى هذا لم تثر ول تغضب إلا 
حبا فى المعارضة إذاتها ولتجد لنفسبا فى النقد سيلا إلى الكلام . أظن أن الكومة عند ماقطلب 
لم حماية أعراض الناس حبّى يصدر القاضى حكنه لايصح أن يغضب ذلك أحد .ما الذى يضير 
الجرائدأن تعبر وهى حرة فى نشر الاحكام بعد أن يقول القضاء فيا كلرته ٠‏ لقدأثار دولة عمد مود 
باشا فى مجاس' النواب موضوعا ذ كر فيه أنه طلب إلى النيابة العمومية القبض على أحد الصحفيين فلم 
تحب هذا الطلب . وقد تبين أن هذهالروابة لانصيب لها من الصحة . ولكن هذا يدل على الثقة بالنياية 
وأن النيابة ضهان عظم وهى لانتردد فى القيام بواجبما إذا دعيت بحق اليه ضعوا أنفسم با حضرات 
الشبيوخ موضع الجنى عليه وأفرضوا أن شيخا من حضراتكم طعن فى كرامته وفى نزاهته وقيل أنه 
رجل مرش ورفعت النيابة الدعوىالعمومية علىمن قذفه فبليص أن تتركالصحف تردد هذهالمطاعن 
وتنشرها فتلوكبا الأالسنة فى الجالس قبل أن يفصل القضاء فا . ألا ترون أن فى ذلك مايجرحكرامته 
ويسىء إلى سمعته ولا علاج بعد ذلك ولا دواء فانالجرح أصبح بالغا لايندمل فان اجمرور بعداطلاعه 
ايف 
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على مانشرته الجراك من المطاعنء الثالب يكف عن تجديد اتتخابهحتى واوأصدرالقاضى حكمهيراءته 

وفى انجلارا صدر قانون بحرم على الصحف نشر كل مابتعلق بقضاياالطلاق لما نش رهام نأسرار 
العائلات واتتباك لحرماتها مع أن قضايا الطلاق شخصية يرفعبا الزوج أوترفعبا الروجة أماهنا فان 
النياية .هى الى تقوم برقع الدخوىالعدومية لآن التبمةثابتة فى نظرها . هل هناك ضرر من أن تنكف 
الجرائد عن نشر هذه المطاعن حتى يصدر القضاءكليته ٠‏ أوؤكد لحضراتك أننى لولا ثقتى بتقدير 
المعارضة فى قانون حماية الاعراض وماذا يضيرنا لوتركالآمر للقضاء حىيفص فيه وكللةالقضاء هى 
الكلمة العليا وهو المرجع الأأخير .(تصيق) 

حضرة ة الشيخ امحترم لويس أخنوخ فانوس افندى ‏ أنا طلبت السكلمة قبل تقد م هذا الاقتراح 
وأنا أعارض فى طلب إققال بابالمناقشة (ضجة) , 

( أصوات : لقد استوف الموضوع بحا ) 

الرئيس هل تواققون حضراتك عبل اقفال باب المناقشة (موافقة) 

الرئيس - بؤخذ الرأى إذن على الاقتراح المقدم منحضرة الشييخ انحترم الدكتو جمد حسين 
ميكل بك الخاص محذف عبارة مو وفى الدعاوى المتعلقة بالجرائد النصوص عايها فى هذا البابأوق 
الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون من المادة +م؟ » فن يوافق على هذا الاقتراح 
فليتفضل بالوقتوف (لم يقف أحد ) 

الرئيس ‏ إذن هل تواقفون حضراتم على تقرير اللجنة ( موافقه ) 

الرئيس ‏ ليتلى مشروع القانون . 

ملاحظة ( وتل مشروع القانون . وصودق عليه ) . أه 
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القانون رقم لاه سنة 1100 


اصمدر قانون نحقيق الجنادات 
أمام لما ّ الختلطة )١(‏ 


. نحن فاروق الأول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناه 
مادة ١‏ ابتداء من ١٠١‏ أ كتوبر سئة ١480‏ يستعاض عن قانون تحقرق الجنايات الجارى العمل 
به أمام الحاك الختلطة بقانون تحقيق الجناءات المرافق لهذا القانون 
مادة ؛ ‏ على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون . 
نأ بأن ريصم هذا القاثون مخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون 
هر._. قوانين الدولة 


صدر بسراى عايدين فى سم جادى الأولى سنة 5ه( ( م بوليه سنة بسرة؟ ) 


فاروق 
وذير الحقانية بأ حضرة صاحب الجلالة 
مود غالب رئيس مجلس الوزراء 


)١(‏ نشر القانون ,الوقائع الحصرية بالعدد ين الصادر فى ه أغسطس سنة مم١‏ بعد أن صادق عليه مجلس النواب تاريخ 
١م‏ بوليو سنة بإو١‏ ومجلس الشيوخ بتاريخ /م بوليو سنة /إ#و! . ولى نر حاجة الى نشره 1 كتفاء بالاحالة عليه , 

وقد ذيلنا ديباجة القانون ,مذكرة وزارة الحقانية عن مشروع القا: ن وتقربر لجتى الحقاية بمجلسى لواب والشيوم , 
ويستطيع القرا. أن يلوا بالبادى, الجديدة اتى تضمنها هذا التانون , والتى يتير نواة تحتذى فى تمديل قانون تحقيق الجسايات 
أمام الحاكم الا“ملية والتى أصبح تعديله ما تتجه اليه أفكار رجال القانون والقصياء والمحاماه . . 
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مذ كرة وزأرة الطقانية 
عن مشروع قانون تحقيق الجنانات الختاط 


عمثل هذا المشروع ف عومه الآسس والقواعد الموجودة فىكل من قانوقى تحقيق الجنانات 
الآهل وانختاط مع إدخال ما رثى من التعديلات عليبا ما دعت إليه ضرورة استكال النقص 
أو إصلاح العيب الذى أظبره العمل فى كثير من المواضع ؛ وما استوجبته ملاحقة المخطى الواسعة 


ونذكر لهذه المناسبة أن زميلنا الا'ستاذ مود سليمان غنام عضو مملس النواب وجه إلى حضرة صاحب المءالىوزيرالحقانية 
سؤالا عما أذا كانفىنة الوزارة ‏ يمناسبة تتديمها مشروع تانون جديد لتحقيق الجنايات لتطبيقه فى الام الختلطة فى فترة 
الاتقال ‏ أن تقدم للجلس أيضا تعديلا لقانون تحقيق الجنايات المسمولبه الاأن فى النحاكم الا“هلية متضمناماجل ومشروع 
القافرن الختلط من مبادى, وأحكام عامة حنى لايكورب همة فارق بين القائونين . فأجاب حضرة الاستاذ الحترم الوكيلالميلمانى 
لوزارة الحقانية ( معالى وزير الخحقانية حالا ) يحلسة .9 يوليو سئة ب9#١‏ با يأتى : 

)١(‏ أغير فى الفقرة الثامئة من ماحق المادة الثالثة عشرة من مماهدة التحالف والمداقة الى أن نظام الاتقال يمتضى 
اعداد واصدار قاثون جديد لتحقيق الجنايات يعملى بهأمام الحا كم المختلطة عناسبة نقل اختصاص الحا القنصليةالجناى اليا . 

(0) ولمم دخلت المعاهدة فى دور التتفيذ عقب تبادل التصديق عليبا فى #؟ ديسمير سنة سبوا شكل مجلس الوزرا., لجنة 
لاءداد هذا القانون رتوفرت اللجنة عل هذا العمل وأ'مته فى ثلاثة أشهر . وكان مما اقتسنى اممامه فى هذه الفترة المخيرة أن 
يكرن ضمن وثائق الوفد المصرى الى مث مر هونتروه ليطلع عليه من يشا, من أعضا. المؤمر . 

(م) وظاهر أن الاشارة التى وردت فماسق الماهدة بشأن اعداد هذا القانون اقنضاها ماهو معروف من أن قانون تحقيق 
الجنايات المسدول به أمام أنحا كم المختلطة قانون قديم لم تراج أحكامه ونصوصه هنذ وضع عام ونإم١‏ لاأن الحاجالم تمسالى 
تطبيق كل أحكامه يسبب اختصاص هذه الحا م الحدود فالمسائل الجنائية 

(4) على أنه فى الوقت الثى شكلت فيه اللجنة الى عهد اليبا باعداد قانون حقيق الجنايات المذكور شكل مجلس الوزرا, 
من جديد الجنة تعديل وتو حيدقانون تحقيق الجناءات والعقوبات للعمل ما أمام الحام الا'هلية والختلطةوقدشرعت هذه اللجئة 
عقب تشكيلبا مباشرة فالنظر فيتعديل مااقتضت الظروف تعديله من أحكام قانون العقوبات الا'هلى ليصبح صاللاً للتطبيق 
أمام الحاك الا“هلية والختلطة . 

(0) ولست قى عاجة الى أن يان الا“سباب الى قدت «الاسراع فى وضع قانون تحقيق الجنايات للحا الختلطة لم 
تكن متوافرة ,بالنسبة لقانون نحقيق الجنايات المعمول به أمام احا م الا“ملية ٠‏ فقانوب هذه الحا م قد تناولته بدالتمديل والدقيح 
عدة مرات منذ وضعه حتّى أن الكثير مى أحكام ونصوصه نقل للقانون الذى وضم للمسا م امختلطة 

0 > أنى لست صاجة الى أن أؤكد لمضرائم أن الاجنة ستراعى فى المشروع الذى تضعه للا 3 الا“هلية وامختلطة 
حكل ماتضمنهمشروع القانون الذى وضع المحاكى الختلطة من مانات لسن سير العدالة وصيانة المصلحة العامة مستردية فى 
ذلك عا ظبره تطوق هذا القانون أمام الحاى التلطتفليس من مياسة المكومة مطلقا أن قضع المتقاضيين أمام الحاكم 
الختلطة - وعخاصة ق المسائل الجنائية سب ضمانات لايتمتع بها الخاضمون لاختصاص الام الاأهلة » وأما سياسيتها أن يكرن 
التشريع للمصريين والا'جانب واحدا سوأ: فى ذلكما تعلق يقوانين الموضوع وما تعلق بقوانين الاجرارات فلا تغريق ولا يز 
بين وطو وأجنبى . وعند ماتتتهى اللجنةمن وضمامشروع المح لهذه الاغراض والمبادى, متبادر المكومة الى تقديمه لليلمان 
لنظره ويفول فيه كلمته . ونرجو ان تنمكن من كلك فى الدورة القبلة ٠‏ 1ه ء. 

ولا شك أن رجال القانون ‏ وقد فنح الباب وأسعا امامبم بقانون تحقيق الجنايات والبادى. الجديدة الى تضاتها فضلا 
عن التجارب المديدة الثى تاولا القادون الاثملي الحالي - سبدلون احائيم ووأ أممع معارفبم ومعلوماتهم للوصول بالقانون 
المنشور الى غير مايرنجي للا'علين آبممين 
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ست 1 1 ا ا 11 1171 11111 
الى خطاها علم القأنو ن على العموم والعلوم الجنائية على الخصوص ف الفسترة الطويلة التى ١نقضت‏ 
منذ وضع ذينك القانونين إلى اليوم . ققد مسست الحاجة إلى مواجهة صور النشاط الأجراى بعد أن 
انسعمجالهونشطتحركته بمايسرت لهالمدنية الخاضر والاختراءات والا كتشافات الحديئة . فأصبم 
واجب التشريع ملاحقة هذا النشاط ومجاراته فى خصائصه من السرعة والاستعائة بالوسائل الى 
أوجدها العلم الحديث . لذلك كانت سرعة الاجراءات هى الطابع الميز للقوانين الحديئة فى المواد 
الجنائية » فقد روعى فيا التخلص من الاجراء'ت!لعقدة الى كانت تعطل حركة سير العدالة غير 
محققة حال شيا من الضمابات الىكانت مقصودة . فبسطت الاجراءات بحيث يستطاع تحقيق الواقعة 
والفصل فيا فى وقت قصير يضمن للعدالة أثرها ف النفوس وحمى ذشاطها من عي بالتراخى أو البط. 
الذى من شأنه أن يضعف أثر القصاص ويقوى روح الاستهتار بالقانون والاستخفاف بأحكامه ‏ 
وذلك منغير إنتقاص الضمانات الجوهرية التى تمى الحرية الفردية و قق الموازنة بين مصلحة 
الجموع فى حماية كيانه ومصلحة الفرد فى حماية حربته , مقت هذه القوانين هن وراء هذا التبسيط 
مزايا السرعة والاقتصاد فى النفقات وتخفيف ال.مل عن كاهل القائمين مخدمة العدالة . وقد روعيت 
هذه الاعتيارات فى وضع هذا المشروع واستبدى فما أدخل من التعديلات ببعض التشريعات 
الحديثة كالتشريع الايطالى والتركى » م استرشد بالقانونين الآلماتى والةساوى وبما طرأ على 
قانون تحقيق الجنايات الفرنمى هن التطورات . وقد اعتمد فى وضعه إلى حد كيير على أعمال اللجنة 
التى شكلت بوزارة الحقانية فى سنة إ«.! لوضع نظام للاجراءات الجنائية أمام الها ك الختاطة . 

ول يكن مة بد مر رتيب أحكام هذا المشروع على نسق أقرب إلى المنطق بما هى عليه فى 
القانونالحالى وأ كثر انساقا معالقواعد العلبية لكى يبدو كلا مثرابط الآجزاء محكم الحلقات مستغنيا 
بنفسه على قدر الامكان عن غبره من القوانين . ولذلك خصص الكتاب الأول للدعوى الجنائة 
والدعوى المدنية والتحةيق الابتدائى وهو يشمل س.ءة أبواب ‏ الأول - عن كل مايتءاق بالشكوى 
والتبليغ وطبيعة الدعوى الجنائية ‏ والثانى عن الدعوىالمدنية - والثالك ‏ عن الصلم فى الخالفات » 
- والرابع - عن سقوط الحقفإقامة الدعوىالعمومية بمضىالمدة والخامس ‏ عن جمعالاستد لالات 
الآولية - والسادس ‏ عنطرقمباشرةالدعوى الجنائية - والسابع ‏ عن التحقيق الابتدائ . أماالكتاب 
الثانى ققد خصص لجهات الحم فى المسائل الجنائية , فذكر فى الباب الآول منه الةواعدالعامة المتبعة 
أمام هذه الجبات وف الباب الثانى القواعد المشتركة بين محام المواد الجزئية ومحاكم الجنسوفالثالك 
التواعد الخاصة بمحا ك المواد الجزئية وفى الرابع القواعد المتعاقة بمحاكم الجنمم وخصص الخامس 
نحام الجنزيات . أما الباب السادس ققد بمت فيه الاجراءات التى تتبع فى حق النهمين الغائبين فى 
مواد الجنايات .وعقد الكتاب الثالث لبيان طرق الطعن فى الاحكام فذ كرت فيه قواعدالاستثئاف 
وألطعن بالنقض والابرام وإعادة النظر والتنازلعن طرق الطعن . 

وجعل الكتاب اارابع لبيان قواعد الارتباط واحكام البطلان والاختصاص وايقا ف الدعوى 
وأحكام تسلم الأشياء المضبوطة وغير ذلك منالقواعد المتبعة فى كل الاجراءات الجنائية ع السواء . 
أما الكتاب الخامس فد خصص لتنفيذ الاحكام ولقواءد سقوط العقوبات فبينت فيه القواعد 
الخاصة بالمصاريف وبالتنفيذ ومايعترضه من ااسائل الفرعية» ثم ذكرت فيه أحكام سقوط العقوبات 
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يمضى المدة . وخصص الكتاب السادس لبان أحكام الافر اج نحت شرط وأحكام رد الاعتبار . 
وقد وجد التعديل والاصلاح سيله الىكل باب هن هذه الآبواب تقريا على صور تتاف تبعا 
لخطر المسائل التى يعالجها . فق المواد من؛ الى و أعيد تنظم أحكام التبليغ ووضعت قواعد خاصة 
بالشكاوى لاسما فى الأحوال التى يعاق فيها القابون السير فى الاجراءات الجنائية على تبليخ الجتى عليه 
--3 أوجب تقدم الشكوى فى مدة ثلاثة شبور هن تاريخ العم بااجريمة حي لاترول معالمبا 
وحتى لايتخذ التبليغ وسيلة للتبديد .ك5 بينت القواعد الخاصة بالشكوى ومن له دق تقدبها وسحبا 
ما كان محلا لاجتباد انحا مم والشراح كذلك نص على انه اذا توقفت الاجر اءات على سبق الاذن مها 
هن بعض الجبات فان سحب الاذن بعد صدوره لايترتب عليه أى أثروذلك لآ نااجبةالتى أصدرت 
الاذن ليست خصما فى الدعرى فلا يجوز ان تظل الدعوى «رهونة برأما . وادخل على نظام الدعوى 
المدنية الوارد فى المواد من ٠١‏ الى ؟م تعديل جوهرى فألخى <ق رفع الدعوى مباشيرة هن المدعى 
بالحق المدتى أقرارا لمبدأ حدس الدعوى ال..ومية فى يد اليابة . واحتيط اصادة الجنى عليهم المدعين 
تحقوق مدنية بأن أوجبت على النيابة إذا رأت ألا محل للسير فى الدعوى رقع الام لقاضى التسةيق 
ليقرر مايراه فيها وجعل للنيابة وللبتهم الحق فى الاعتراض عل قبول الذعوى المدنية حتّى قبل أن تحال " 
القضية إلى الحكمة » وذلك بالمعارضة أمام غرفة المشدورة . ثم نص على اعتبار غياب المدعى بالمق 
المدثى بعد إعلاته بالجلسة ثركا لدعواه ,كا نص على عدم قرول معارضته فى الاحكام البى تصدر فى 
غيبته . وعلل أن تنازل المدعى بالحق المدتى عن دعواه أمام امحكمة الجنائية بمنعه من رفعها إلى امحكنة 
المدنية إلا إذا حفظ لنفسه هذا المق عند التنازل . وقدكان إثيات المعاملات المدئية أمام الحكة 
الجنائية خاضعا للقواعد المقررة فى القانون المدتى إلا أن القضاء الجناتى اضطر فى أحوال كثيرة إلى 
الحد من «دى تطبيق هذه القواعد حتى أصبح تطبيقها مقدورا على دائرة ضيقة » وهدا طبيعى لان 
القاضى الجنائى حم بأشد العةو بات بناء على اقتناعه الذى يتكوتن بكل طرق الاثبات » فلا 2ل لتقييده 
بقواعد الاثيات المدنية فما هوأقلخطورة منالأحكام الجنائية . خصوصا وأن له من وسائلالتحةيق 
لكشف الحقيقة ما لا بملكر القاضى المدنى فلا محل لتقبيده بقواعد قد تؤدى إلى ضياع هذه الحقيقة 
وفضلا عن ذلك فان النيابة العمومية التى تتولى مباشرة الدعوى الجنائية لم تكن طرفا فى التعاقد حتى 
يمكن مطالبتها بتقديم الدليل المدتى عايه . ذه الاعتبارات نص المشروع على أن يقيع فى المسائل 
المدنية الى تعرض فى القضايا الجنائية قواعد الاثبات الجنائية . وقد نص المشرو ع عيل أن الاحكام 
الجنائية تقيد الحكمة المدنية حتما فما ,تعلق بوقوع الجرعة ونسبتها المتهم ولو كانت هذه الأحكام قد 
صدرت بناء على قواعد الاثبات الجنائية . كذلك روعى نظم المائل الآولية المتعلقة بالاحوال 
الشخصية ونص على وجوب إيقاف الدعوى كلءا استازم السير أو السك فيها الفصل فى مسألة من 
مسائل الآحوال الششخصية على أن بد دلاخصوم أجل لاستصدارحكم فيها فان انقضى الاجلءنغيرأن 
يفصل فير جاز للبحكمة الجنائية أن تفص ل فالقضية غيرمةيدة بةواعدالائيات فى مسائل الاحوال الشخصية 
ونص أيضا ع جواز إيقاف الدعوى الجنائية حتى يفصل فى الدعوى المدنية المتعلقة بها إذارق 
محل لذلك ( المادة ١؟)‏ وهذا النص لايستازم طبعا أن تتقيدالح؟ة الجنائية بالحكم المدى الذى يصدر . 
وقد قرر المشروع الفاعدة الأساسية التي تقضى بأن انخاذ الاجراءات الجنائية يوقف سير 


الدعوى المدنية الى لم يكن قد قصلقيها نهائيا ( المادة .+) . وقد نقلت أحكام الصلم فى الخالفات 
المقررة فى القانون الأهلى الحالى إلى الباب الثالت ( فى المواد من مم إلى هم ) لما ظبر من فائدتها 
فى تخفيف العمل وتفادى المحاىات عن الخالفات القليلة الآهمية وقد بقيت قواعد سقوط الدعوى 
العمومية بم المدة كا هى بوجه عام ( المواد من+ب الى .سم) ولكن رثّى ألا تتجدد مدة السقوط 
بأكلبا كلما اتخذ إجراء قاطع لما حتى لا يظل المنهم مبددا بالدعوى مبما تقادم العود على الجريعة 
فنص عل ألا تطول مدة السقوط مبما تكررت الاجراءات القاطعة لأ كثر من نصغهها فى الجنابات 
والجنح ولا لأ كثر من ستة شهور فى الخالفات ويينت الاجراءات التى من شأنها قطع مدة السقوط 
وجعل من ينها إجراءات الاستدلال ورفع الدعوى المدنية م نص على عدم جواز رفع الدعوى 
المدئية أمام الححاى الجنائية إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بمنى المدة . وقد نظ المشرورع 
فى( المواد ١م‏ الى +ه ) جمع الاستدلالات وبينآ ثارها القانونية والحدود التىتفصلبا عن التحقيق 
بمعناه الاصطلاحى . فى القانون الحالى تعتير إجراءات البوليس القضاق فى أحوال التلبس من 
إجراءات التحقيق » أما فبا عدا ذلكفلا تكون إلا مجرد تحرءات ليس ا أثر قانوتى . وقد رثى أن 
لا محل هذا التفربق ل تمل البوليس فى الاجراءات الجنائية تحت عنوانجمع الاستدلالات . ونص 
على أن مباحثه نكون تحت إشراف النيابةي نص على وجوب مراعاة أوضاع معينة فيها تكفليقدر 
الامكان تحقيق الغاية منبا , وبما استحدثه المشروع فى هذا الباب نصه على عدم جواز تحليف الشهود 
البين أثناء جمع الاستدلالات إلا فى حالة استثنائية استدركها وهى حالة احتالى أن الشاهد لايستطيع 
تأدية شبادته بعد ذلك مؤيدة بالعين أمام السلطة امختصة كالة المرض أو الاصابة الشديدة أو اأسفر 
ونصه على إجازة تحليف الخبراء الذين يطلب منهم تقد أرائهم فى تقارير مكتوبة ٠‏ وقد رنى أن 
لا تعرض عب قاضى التحقيق كل قضية مبما كانت قليلة الآهمية وأف لا يكون تحفيقه واجبا 
إلا فى قضايا الجنايات الى ترى النيابة العمومية السير فيبا ( مادة )4١‏ أما قضايا الجنح فقد 
ترك للنياية الخيار فى أن تطلب مر القاضى تحقيقها أو لانطلبه حسما تنبينه من ظروف الدعوى . 
ناذا رأت أن عناصر الاستدلال الت جمدت كافة للسير فى تحقيتها فى الجلسة كان لها أن 
تكلف المتهم بالحضور أمام امحسكمة مباثشرة وللبتهم إذا رأى أن قضيته نحتاج إلى تحقيق بواسطة 
قاضى التحقيق أن بعترض على هذه الاحالة . وقد بين المشروع طريق ذلك الاعتراض وإجراءاته 
ورتب على قبول الاعتراض إطلان ورقة التكليف بالحضور ووجرب تحقيق الدعوى أمام قاضي 
التحقيق ( المادة مه ) . على أن حق اليابة فى رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة فى مواد الجنح مقيد 
بوجوب مماع أقوال المنهم فى محضر الاستدلال أو ثبوت عدم إمكان اسرتجوابه لغيبته أو لاستحالة 
معرفة محل إقامته ( المادة باه ) والعلة فى ذلك أن عناصر الدعوى لا تعتير متوفرة إلا بعد سماع 
أقرال المتهم فائها فد تكشف عن عناصر أخرى رما حملت الثيابة على العدول عن الحاكمة أو 
على رفع الآم إلى قاضى التحقيق. . وإذا كان المنهم مقبوضا عليه نعين على النيابة إذا رأت رفع 
الدعوى مباشرة أن تقيمها فى ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه وفىهذه الحالة بحب 
على ا محكمة أن تفصل فى القضية فى الجلسة الآولى إلا إذا طلب المتهم التأجيل أو كان التأجيلضروريا 
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لسبب آخرء وفى حالة التأجيل تنظر امحكمة فى حبس المنهم احتياطيا أو الافراج عنه (المادة وه ) 
أما إذا لم يتيسر للنيابة تقدم القضية فْظرق أربع وعشرين ساعة ورأت إبقاء المنيم مقبوضا عليه 
وجب عليها عرض الأوراق عيل قاض التحقيق ليأذن باستمرار القبض مدة أو مددا لا.زيدثمرعبا 
يخال على أر بعة أيام أو يتولى هوالتحقيق (المادة .. ) والملحوظ فى ذلك هوالتوفيق بين الاتتفاع 
بنظام جمع الاستدلالات وعدم إطالة مدة القيض المسموح ها للضبطية القضائية إذا كانت هاه 
الاطالة لايقتضيها استيفاء الآدلة أو ضرورة إجراء تحقيق بمعرفة القاضى بل مجرد اننظار عمل أو 
إجراء لايتوقف [تمامه غالباعلل نشاط رجال الضبطية كورود حيفة السوابق أو الكشف الى أو , 
نتيجة التحليل . وقد ركز المشروع التحقيق الابتدائى فى يد قاضى التحقرق ( المواد ,> وما بعدها ) 
وبين حقوق الخصوم فيه فنص عبل وجوب حضورالدابة والمنهم والماعى بالحةوق المدنيةوالمسئول 
عنبا الا إذا رأىالقاضى أن يرنه قْ غير حضورهم (المادة 0و). وقد أوجبالشروع على قاضى 
التحقيق عند استجواب المتهم أن يبين له خلاصة الوقائع المسندة اليه . كذلك أوجب عليه أن يعين 
للمتبم عند استجوابه نحاميا اذا طلب ذلك ول يكن له محام . ورتب البطلان على مخالفة هذا الاجراء 
إلا فى أحوال الاستعجال ققدرفع هذا الواجب عن القاضىخافة تفويت مصلحة قد لاتنبيأ التحقيق 
فا بعد ( المادة 44 ) . وقد خول المشروع للقاضى سلطة التقرير بأن لاوجه لاقامة الدعوى اذا 
رأى أن الفمل لاعقاب عليه أو أن الآدلة لا تكن لاقامة الدعوى يا خوله سلطة إحالة الدعوى 
على احكنة فى مواد الجنح والنخالفات . وهذا هو المتبع فى القانون الأهل والقانون الفرئسى . أما فى 
مواد الجنايات فنظرا لخطورتها ودقة التصرف فيها فى غالب الآحيان فقد رثى أن لاينفرد قاضى 
التحقيق باحالتها على محكمة الجنايات ولذلك نص على أنه إذا رأى أن الواقعة جناية وأن الأآدلة تبرر 
رفع الدعوى العمومية فيها فيحيلبا إلى غرفة المشورة لتنظر هى فى إحالتها على محكمة الجنابات أو على 
محكمة أخرى أو تقرر بأن لاوجه لافامة الدعوى أصلا. وقد جعل قرار قاضى التحقيق بأن لاوجه 
قابلا للطعن فيه يطريق المعارضة أمام غرفة المشورة ( المادتان “لاو ."1 ) . ومن الميادى.المقررة 
فى القانون الحالى أن قاضى التحقيق متى تصرف ف القضية باحالنها قاما تخرج من يده نهائيا ولابجحوز 
له أن بباشر فيا بعد ذلك إجراء ما . والمحكمة التى تنظر فى القضية هى التى تقوم بكل ما تدعو اليه 
الحاجةمن وجوه استكال التحقيق . والواقع أن هذا الفصل بين سلطتين هما كم وظيفتهما و طبيعة 
عملبما متعاوئتان ومتصلتان يصعي تعليله ‏ واذلك يوخ ذيفى كثير من القوانينولم يؤخذ بدكذلك فى 
اللشروع . هل لقاضى التحقريق حت بعد [حالةالقضية الى ا حكمة أنيحرىتحقيقات تكبلية بناءعل طلب النيابة 
تفسبا أو اذا المسسالمتهم منهاذللكفاذا تبين القاضى م نالتحقيقالجديدأن أمىالاحالة الصادر منه فى غير 
محلة ذله أن يصدر قرأرابذلك (المادتان 146 و5؛١‏ ) . وببذا وفرالمشروع عل الحمكمةبكامل هيئتها 
وقتاوجهدا يكئىان يقوم به قاض واحد هو مختص بذلك أصلا » وكان من حقه أن يحريه لوئيتت 
لدضرورته فىالوقت المناسب . ولاتخق الفائدة التى تعود منتفادى المضى فى إجراءات الحا كة العانية 
مى ظهر مايستوجب العدولعنم! » وإن هذهالفائدة تزدادوضوحا إذا كانت القضية قدأحليت بغير أن 
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يستجوب المتهم لعدم [مكان القبض عليه ولذلك :صالمشروع ( المادة ١44‏ ) على أنه إذا قيض على 
الهم بعد صدور الوالاحاة كان لقاضى التحقيق ولغرفة المشورة بحسب الآحو ال وبعد استجواب 
لمهم أن يقررا إلغاء أمر الاحالة أو إبقاءه . 

و لعل أثم ما يتتصل بمرحلةالتحقيق السلطات التى بماسكباحةق أو المأمو رالقضائى, الى يترتبعل استعالها 
تقييدالحريات . فق دأ بق المشروع للبوليس القضاى سلطة القبضعل الأشخاص فى حالة التلبس بالج ريمة 
وف بعض الجرا”مالآخرى الخطيرة الى وردت على سيل الحصر ف المادة ١ه‏ وذلك أسوة بما هو 
معمول نه فالقانون الأهل . كذاكخولله حق تفتوش ش+ شخص الهم نفس هذهالأحوال (المادة 0 
وهو ما كانمن قبلموضعشك وخلاف ف التأويل نظراً لخلو القوانين الحالية من نص على ذلك . 
وخول له أيضا فى الأحوال عينها حق تفتيش عل الهم وما يستبعه ذلك من <ق تقتيش فى 
من يوجد ذا امحل يشتبه أنه مخ شيئا مما يحرى التفتيش من أجله ( المادة ؛ه ) . وقد 
عنى المشروع بننظم إجراء التفتيش فنص على تمكين الهم من حضوره إنكان موجودا و إلا 
يسمح بحضوره لاحد أقاربه البالفين أو أحد القاطنين معه أوأحد جيرانه (المادةهه) . وضمانا 
لسرية المكاتيب نص عل أنه فى حالة ضبط المكاتيب والآوراق التومة أو المقفلة بأية طريقة 
كانت لايجحوز للنياية ولا للبوليس الاطلاع على محتوبائها إلا بإذن من حائزها وإلا وجب رقم 
الأمى إلى قاضى التحقيق ليطلع هو على هذه الأوراق ويأص بضم مايرى ضمه منها [لىملفا/دعوى 
بعد سماع أقوال الخصوم ( المادة س؛ ) . وأجيز للنيابة أن تضبط الرسائل البريدية والبرقية على 
ألا يطلع عليها إلا قاضى التحقيق لأس بما برأه نوها أما من عدأ النيابة العمومية من رجال 
الضبطية القضائية فليس له إلا أن يخطر مصلحة البريد أو التلغراف بعدم تسام الرسائل إلى أن 
تنظر النيابة فى الآمر ( المادة 4 ) وخول للبوليس القضائى ضبط الأشياء والسلة والأدوات 
وكل ماحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو يفيد فى اظبار الحقيقة ( المادة مم ) وخول له 
بشروط خاصة وضع الا“ختام على الحلات محافظة على مايوجد بها من الأثار التى قدتفيدفى كشف 
المقيقة ) المادة دع ) . كذلك جعل للبوليس حق ملع الحادثات التليفونيةوحق لسمعها(المادة؛؛ ) 
الا'مر الذى كان محلا للشك من قبل ٠‏ أها قاضى التحقيق فساطته بالضرورة أوسع من ذلكولكنها 
قيدت ببعض قود منها أنه لايستطيع البدء فى عمله من تلقاء نفسه وبغير طلبمن النيابة (المادة 5) 
ومنبا أنه عند قيامه بتفتيش منزل المنبم أو غيره يحب عليه أن يمكن من يحرى التفتيش فى مله من 
الحضور بنفسه اذاكان موجودا والا فيحضر عنه أحد أقاربه أو أحد جيرانه ( المادة 07) ومن 
ذلك يتضح الفارق بين سلطة قاضى التحقيق وسلطة رجال الضبطية القضائية فبؤلاء لابملكون الا 
ماخوم القانون ع أما هو فيملك ماحظره عليه . على أنه فى مباشرة هذه السلطة الواسعة خاضع 
لرقابة غرفة المشمورة التى أجاز المشروع للخصوم النظل اليبا من قراراته والتى لما حق الاشراف على 
سير التحقيق والارشاد الى كل مايضمن حسن سيره كالتنيه الى ضرورة انجازه ( المادة 54 ) ٠‏ 


ونديهبى أن كل مأيجيزه قاضى التحقيق لغيره أو يأذن فيه يلك هو أن بباشره بنفسهء فله أن يفتش 
للق 
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وأن يضبط الل ولكن عليه فى بعض الآحيان أن يباشر بعض هذه الاجراءات بنفسه فلا يحوز له 
اتتداب غيره للاطلاع على الأوراق المغلقة وإن جاز له فى ظروف استثنائية [شراك غيره من رجال 
السلطة القضائية فى عملية فرزها ( المادةهم/ا) . 
وقد نص المشروع على أنه يجوز لقاضى التحقيق حجر المنبم لفحص قواه العقلية و تحت 
الاختبار وقد بينت المادة ع7 شروط وحدود هذه السلطة . وببذا وضم المشروع مسالة كانت 
موضوع لبس وخلاف نظرا لاو القانون الحالى من نص عليبا . وأمم ماتنبغى الاشارة اليه من 
سلطات قاضى التحقيق هو الحبس الاحتياطى » فقد كان هذا الاجراء ولا بزال ميدانا تتضارب فيه 
الأفكار والآراء. فبو من جبة قيد ثقيل للحربة ويسدو ظالما إذا أسفرت انا كمة عن براءة المتهم 
الحبوس . وهو من جبة أخرى احتياط من العبث بالآدلة ومن إفلات المتبم . فضلا عن أن بقاء 
المنهم «طلق السراح بعد ارتكاب الجربة يثير شعورالناسءن[يانهم بسلطةالقانونو -فالةالاقتصاص 
من جرم » لذلك تنازع هذا الموضوع من القانون تاران مختلفان باختلاف وجرة النظر : أحدهما 
يذهب إلى أن الحرية الشخصية أولى بالاعتبار وأجدر بالجاية فيجنح إلى تقييد ساطة التحقيق فى 
الحبس الاحتياطى ويغاو فى الضمانات البّى تحصر هذا الحق فى أضيق حدوده » والثاتى حرص عل 
أمن الجتمع وضرورة الدفاع عنه ويعتير الحيس الاحتياطى أخف الضررين فيميل إلى إعطاء سلطة 
التحقيق فيه حةوقا واسعة . وقد كان القانون الفرنسى ميدانا تداول السبق فيه أنصار الرأبين وانتهى 
الخال فى سنة و4١‏ إلى إقرار قواعد رثى أنها توفق ببنكل الاعتبارات . وعلى هدىمااستقر عليه 
التشريع فى فرنسا حيث تتمتع الخرية الشخصية بأوسعالضمانات وضع هذا المشروع أحكام الحبس 
الاحتياطى ( المواد 4ه وما بعدها) . 
وقد لوحظ أن وجود التحقيق فى بد قاض ضمان 6ف يغنى عن البالغة فى 'ةييد سلطة الحبس 
الاحتياطى فأطلق حقه فيه فى كل جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحيس أو بعةوبةأشد. ولكن 
رق مع ذلك أن ينص على أن الحبس الاحتياطى لايكون الا لمدة شر ينتبى بانتهائه إلااذا طلب 
قاضى التحقيق أو النيابة من غرفة المشورة تيجديده فيكون لها أن تجدده لدة أو «دد لا يتتجاوز كل 
منها شهرا حتى تم التحقيق ع على أن تسمع اقوال النيابة والمنهم عند ول تجديد ( المادة )٠١٠‏ . 
ولقاضى التحقيق بطبيعة الحال «ن يفرج عن الهم فى أى وقت وللنيابة أن تعارضى هذا 
الافراج أمام غرفة المشورة ٠‏ ويترتب على تقد هذه المعارضة فى ميعادها وقف تنفيذ أمص 
الافراج الى أن يفصل فيبا ها أن قيام ميعاد المعارضة نفسه بوقف التنفيذ ( المادة .)11١‏ وقد 
روعى فى ذلك أنه ما دام قاضى التحقيق لا يستقل بالآمى بالافراج بل عليه فى ذللكرقيب من غرفة 
المشورة فالا“حوط ألا ينفذ أمس الافراج حى تبدى غرفة المشورة رأيها فيهو إلاققدتصبسالمعارضة 
عديمة الجدوى بهرب الب عقب الافراج عنه . ولهذا الاص نظير فى التشريع الفرنسى . ولم يفت 
المشروع تخويل المنهم حق طلب الافراج عنه من قاضى التحقيق وتحخويله <ق المعارضة فى رفض 
طلبه . ويحوز أن يقيد الافراج بالضمان كا يحوز أن يكون بغير ضمان (المادة 11 ) . وقد أجيز 
للقاضى مع الافراج أن بحرم عل المتهم الاقامة فى جبة معينة أو يلزم بالاقامة فى جبة أخرى غير 
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الجبة التى وقعت فيبا الجرعة ( المادة ١١٠‏ ). وقد راعى المشروع فى ذلك حما * شخص المتهم 
وامحافظة على الآدلة واحترام شعور أهل الجبة التى وقعت فيبا الحادية. وقد نص حلى ضرورة 
إجابة طلب الافراج بالضمان فى دواد الجن الا اذا خيف أن يعرقل الافراج ظهور الحقيقة أو 
خيض أن يبرب المتهم أو كان المتبم خطرا على الامن العام ٠‏ وفى هذه الا' حوال يتعينتسبيبقرار 
الرفض ( الماده ١6‏ ). أمافى مواد الجنابات فلا يحب الافراج بحكم القانون وائما يحوز القاضى 
أن يهل به مع العكفالة ) المادة 6 
د 
وما لا شلك فيه أن قيمة أى تشربع خاص بالاجراءات الجنائية تتوقف على مدى نجاحه فى 
التوفيق بين الضيانات التى تكفل صة الحم وبين الاجراءات التى تصمن عدم الابطاء فى اصداره . 
وقد راعى المشروع فى النصوص الخاصة بالحا كمة وطرق الطعن فى الاحكام التوفيق بين الخرضين 
المذ كو رين . فانه من المسلم به أن كثرة الاحكام الغبايية وكثرةالطعن فى الاحكام بطربق 
المعارضة والاستئناف لا ترجع ف الغالب إلى موانم حقيقية حالت بن المتهمين وبين الحضور أو 
الىمعيوب جد.ه تكون قد شابت الاحكام اعون فا يل كثيرا ما ترجع الى رغبة المنومين فى 
تعطل مين القضايا بالتخلف عن الحضور فيها أو رغيتهم فى اطالة الاجراءات وتأخير تنفيذ 
الاحكام بالطعرن, فيها بكل طرق الطعن الجائزة قانونا . وقد سول لها ذلك فى التشريع الهالى 
عدم تقييده حرية الهم فى الغياب وسماحه بالمعارضة فىكل الاحكام الغياية مها 
كانت القضية تافية واجازة الاستئئاف فى قضايا الجنح أباكانت العقوبة م كا سبله عدم 
أيجاب القانون الحم على المنبع عصاريف مايفشل فيه من 1 الطعن أل تى يسلكبا . وليسيخاف 
مايئرتب على ذلك من ضياع وقت القضاة ورجال النيابة وأقلام الكتاب وإرهاقهم بعمل لافائدة 
فيه ولاتستفيد منه العداله شيئا . وقد عنى المشروع بتدير علاج لهذه الحال نقضى بأن حضور المتهم 
أمام محكمة الجنمح أو المواد الجزئية فى احدى الجلسات ثم غيابه بعد ذلك يجعل المكم الذى يصدر 
عليه حضورياً لاتجوز فيه المعارضة ( المادة 7.4 ) . وكذلك يعتير المكم حضوريا اذا اذنحب 
تهم من الجلسة بعد حضوره فها ( المادة 0.0 وقد أجيز لحكة الجنح أن تأمر بالقيض على 
5 الذى : ضر وابقائه تحت تصرف الثيابة الى أن يصدر الحم فى الدعوى على و جه ا لاستعجال 
( المواد هبام و >مم و م7 ) . كذلك قضى المشروع بأن منيستأ تمن الخصوم ء عدا النيابة » 
حك صادرا من محكمة المواد الجرئية ثم لاحضر فى الجاسة الحددة لنظره يعتير متنازلا عن استئنافه 
وتقضى المحكة برفضه ولاوز له الطمن فى هذا الحم الآخير بطريق المعارضة ( المادة بإه؟ ) 
وأوجب فى جميع الأحوال على المحكمة أن تقضى مع العقربة بالمصاريف ؟ تقضى عب كل من مخسر 
طعنا بمصاريف ذلك الطعن ( المواد ؟." وما 0 . هذا المكم ليس إلا تطبيقا للقاعدة العامة 
التى جرت عايها كل الشرائع الآخرى والتى تقضى بأن ءن خسر الدعوى يلزم عصاريفها . ورغبة فى 
عدم تعطيل الفصل فى القضايا رأى المشروع أن لا محل لالزام احكمة الجنائية بالفصل فى الدعوى 
المدنية إذا كان هذا الفصل يترتب عليه تعطيل الفصل فى الدعوي الجنائية فأوجب على الحكة ‏ إذا 
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كانت تصفيةالتعو ب ضأوتقديره أو القصل فما بجحب ردهإستازم نحقيقاطو بلايعطلالدعوىالعموهية - 
أن تقضى ف الدعوى الحنائية وتتخل عن الدعوى المدنية وتكلف الخصوم برفعبا إلى المحكمة المدنية 
الختصة ( المادة . .ب ) . وما يتصل ببذا الشأن مااتخذه المشروع من وسائل لتبسيط إجراءات 
الفصل فى الجرائم القليلة الآهمية . فقد اعتبر الجنح التى لاحم فبا إلا بالحبس لمدة لاتزيد علىثلاثة 
شبور أو بالغرامةالنىلاتزيد على عشرة جنمهاتفى حم الخالفات وجعل نظرها من اختتصاص محكيةالمواد 
الجرئية( المادةووب ) .ثم أخد فيا يتعاق بالخالفاتوبهده الجنم بنظام الآمر الجنائى بدلا من نظرها 
بالطرقالعادية(المواد 7١‏ وما بعدها)وهذا النظام يقتضى أنتعرض النيابة الأوراق على قاضى اراد 
الجزئية وتطلب منه كتابة أن يصدر بعد الاطلاع علا وبغير مرافعة ‏ أمر أجنائا بأ بتوقيع عقوبة 
الغرامةعلى المهم ٠‏ ولاتزيد الغرامة الى يمكن الحم مها فى هذه الحالة على ٠٠١‏ قرش عدا المصاريف 
والملحقات والتعويضات المدنية الواجب الحكم ها . وعلى القاضى أن يرفض الآمى إذا وجد أن 
التهمة غير ثابئة أوأنه لايمكنه الحم للمدعى بالحق المدنى بالتعويضاتو أنالمتبم يستحق عقوبةأشدمن 
هذءالغرامة أو أن هنا كما يدعو إلى نظ رالقضية بالطريقالعادى . وقدروعى فى ذلك كلهأن التظلمن هذا 
الآمر غير جائولاللنياية ولاللمدع, بالحقوق المدنية . ولايازمالقاضى بتسبيب الأآمرالجنانى » ولكن يجب 
إعلان هذا الأأمرالمتهم ويجوزلهأنيعارض فيه أمام القاضى وأن يطلبنحا كته بالطري قالعادى ,و معارضة 
المهم لاتمنع المحكمة من تشديد العقوبةعليه . وإذا لم يحضرالمعارضف ااجاسةالحددة لنظرالدعوىيعتير 
متنازلا عن المعارضة أما إذا حضر فتنظرقضيته بالطريق العادى . وحكةتشريع نظام الأامر الجنائى 
ترجع إلى ظاهرة لوحظت فى قضايا الخالفات والجنم القليلة الأهمرة » إذ شوهد أن غالبية المنهمين 
فيبا يتعمدون عدم الحضور كسبا للوقت وتعطيلا لسير الدعوى حتى تصدر الاحكام علييم غياييا 
ثم نعلن إليهم فيعارضون فيها ولاحضرون فيصدر حم فى المعارضة ثم يستأتفون . وهكذا تستنفد 

كل مراحل التقاضى ولايتغير فى الغالب الحكم الآول الذى صدر فى الدعوىغيابيا بناء علىالأوراق ٠‏ 

كا شوهد أن عددا غير قليل من ترفع عليبم الدعوى فى هذه القضابءا يا لايكلفون أنفسهم عناء|الحضور 
مكتفين برأى القاضض فى شأنهم راضين بالعقوبة التى بوقعها علييم غيابيا . وقد قصد بالآمر الجنائى 
اختصار المرحلة التى تنتبى عادة بصدور المسكم الغيانى وأن يستعاض بالا“مر الجنائى عن هذا الحم 
الذى يصدر مثل الا*مر بناء على الأوراق بحيث لايكون التكليف بالحضور واظر القضية فى جاسة 
علنية من أثر فى الحم أوفى رأى القاضى » بل لايكون له من ننيجة سوى ضياع الوقت ومضاعفة 
العمل . وهذا النظامهوو نظام الصلح فى الخالفات يكمل أحدما الآخرء ولم يأخذ به المشروع إلا 

بعد أن أثبت العمل به فى كثير من اللاد الاجتبية فائدته ونجاحه . 

ومن المسائل التى كانتحل حث عند وضعالمشروع مسألة تشكيل محا الجنيح والتخالفات . وهل 
يؤخذ فيها بنظام القاضى الفرديا هو الال فى القضاء الأهل , أم يؤخذ فيبا بالنظام المعمول به 
الآن فى انحاكم الختلطة من قصر القضاء المنفرد على قضايا الخالفات وجعل الفصل فى قضايا الجنم 
كلبا لثلاثة قضاة يفصلون فيها نهائيا بحكم لايقبل الاستئناف : وقد استقر الرأى على حل وسط 
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دعت اليه اعتبارات خاصة بنظام الماك الختلطة وفجعل من اختصاص القاضى امتفرد قضاياالخالفات 
وقضايا الجنح البسيطة التى لايجحوز الحك فيا بالحبس لآ كثر من ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد 
على عشرة جنيبات ( المادة ) عل أن تكون الأحكام قابلة للاستئناف فى الأحوال الواردة فى 
المادة وغ ؟ » وجعل نظربقية الجنلدائرة مشكلة من ثلاثة قضاة يفصاون فيها نمائيا ما جعل ذه 
الدائرة نظر استئناف الأحكام الصادرة من قاضى المواد الجرئية (الماده ب«#م) .أما محا كم 
الجنايات ( المواد م؟ وما بعدها ) قنشكل بحسب المشروع من خمسة قضاة منهم اثثان » على 
الا'قل » مر مستشارى محكمة الاستئناف ويكون تشكيلبا وتحديد أدوار انعقادها مناختصاص 
الجمعية العمومية لمحكمة الاستثناف . وقد نص علىان هذه الحا كم تعقد فى القاهرة والاسكندرية 
والمنصوره وبور فؤاد وى غيرها من البلاد التى تعينها المعية العمومبة لحكمة الاستئناف ٠‏ نص 
على أن القضاءا ترفع إلى محكمة الجبة التى حققت فها إلا اذا رأت النيابة رفعبا الى ممكنة أخرى 
قطلب ذلك من الجعية العمومية لحكمة الاستئناى ٠‏ أما الاجراءات المتبعة أمام محكمة الجتاىات 
فهى فى عمومها نفس الاجراءات المقروة فى النظام الأهلى بمقتضى قانون تشتكيل محا كم الجنايات 
دنم ؛ لسنة ه1.6١‏ . وقد نص أيضا على طريقة اتتداب المدافمين عن المنبمين فى مواد الجنايات 
وعلى وأجببم وأتعابهم ( هواد 0غة وما بعدها ) بما يتفق أيضا والاظام المقرر فى قانونشكيل 
محاكم الجنايات وكذلك الحال فها يتعاق بأوامر الاحالة وبساطة امحكمة فى تعديل التهمة أو 
تشديدها أو إصلاح الخطأ أو تدارك السبو الذى بقع فى هذه الأوامرء وإنما رئى حقيقا لافائدة 
والمصلحة جعل النصوص الخاصة ذلك عاهة وغير ٠ةهورة‏ على مما كم ااجنابات ( الموادسى 
وما بعدها والمادة 154 ) . وتمتاز الاجراءات أمام محا كم الجنارات حسب المشروع بتعديل 
جوهرى فى نظام الغيبة » ققد رئى أنه لا فائدة من صدور حكم غيابى على المنهم فى جنابة متى كان 
هذا الك يسقط مننفسه بمجردحضور المتهم أو القبضعليه وتعاد الاجراءات كلها من جديدوالاثر 
الوحيد الذى يثرتبعلىهذا الحكفى النظام الحللى هو أن مدة سقوطه هى المدة المقررة لسقوط العقوبة 
لامدةسقوط الدعوى , لذلكم يجزالمشروع إصدا رأحكام غيابيةفىقضايا الجنائاتو [ نما نص على تدابير 
من شأنها أن تكره المنهم على االخضور وأن 5 بد من النشاط فى تعقب امتهم الهارب( المواد +سم وما 
بعدها) . فقد أجاز المشروع ء بعدإعلان الهم بالدعوى حقيقة أو حي|ء أن تنظرا احكمة فيغيابهو تحقق 
ادلتبا #افظة عليبا من مضى الوقت عا أجاز للنيابة أن تطلب من الحكمة معاقبة المتهم علىغياب بغر امة 
من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ جنيه وبالمميس من أسبوع إلى سنة أو باحدى هاتين العةوبتين . فاذا أصرالمتهم على 
الغياب بعد فترة لا تقل عن ستة شهور جاز تكرار توقبع عقوبة جديدة عليه كالعقوبة السابفةبشرط 
ألا يزيد جموع مد الحبس عن مدة العقوبة المقررة قانونا للجريمة الى ما كم من أجلبا » وهذه 
الأحكام يحوز للبجكنة سحببا والعدول عنها بعد حضور الحمكوم عليه وبناء على طلبه . وقد جاز 
المشروع أيضا لللحكة أن تعين حارسا على أموال المنبم الغائب» إذا رأت ذلك لازما لتحصيل 
حقوق الجنى عليه أو المداريف وكل ما قد يحكم به علي المتبم » وتبق الحراسة إلى حين صدو راحم 
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تاريخ نشره يفقد المتهم حقه فى التصرف فى أهواله إلا بالوصية أو غيرها من التصرفات ببنالاحياء 
ويمتاز المشروع على القانون الحالى فى هذا الموذوع بأنه يرمى إلىتعقبالمنهم داتمابتكرا رالاجراءات 
ضده عا برعى إلى المحافظة على أدلة الدعوى باعادة تحقيقها أمام المحكمة خشية تأثرها بمضى الوقت 
أما عن مدة السقوط فقد ١‏ كت فى شأنها بأن اتنخاذ الاجراءات أمام محكمة الجنايات فى حق المتهم 
الغائب يقطع سريانبها . 
لنكنا 

ولم يدخل المشروع على القواعد الحالية للطمن فى الاحكام عدا ماسيق ذكره إلا تعديلات جزئية 
مثل النص عل عدم جواز المعارضة من المسول عن الحقوق المدنية ومن المدعى بها فى الاحكام 
الغيابية ( المادة وم ) والنص على إجراء ما من شأنه التثبت من تسل المنهم ورقةالتكليف بالحضور 
قبل الحم عليه غيابيا ( المادة م5 ) وعلى أن ميعاد المعارضة يبدأ من تاريخ إعلان المنهم شخصيا 
بالحم الغيابى وإلا فلا بدأ المبعاد إلا من تاريخ العلم بالتنفيذ ) المادة .م ) . وحكنة هذا النص 
الأخير ظاهرة اذ يحب ألا حرم من المعارضة إلا من يثيت يطريقة أكيدةعليه بالم الغيابى الذى 
صدر عليه وعدم رفعه معارضة عنه فى الآجل الذى حدهه القانون » وكالنص عل أن استئنا ف أحد 
الخصوم ترتب عليه مد ميعاده خمسة أيام بالنسبة للياقين ( المادة .هم ) وذلك لنفس اللاسباب الى 
شرع هن أجلها الاستئناف الفرعى فى المواد المدنية . على أنه رثى فى الوقت نفسه عدم قصر حقهذا 
الاستثئاف عن المستأتف عليه الأصلى بل تخويله لسائرالخصوم#قيقاللعدالةوالمساواةفىالموادالجنائية 
وتحاشيا لتناقض الاحكام فى الجريمة الواحدة » لاسما وأن الاستئناف الفرعى لايكلف نظره كثيرا 
هن الجبد والوقت مع قيام الاستئئاف الاصلى . وقد حذا المشروع فى هذا الصدد حذو القانون 
الفرنسى . ونص أيضا لداعى الاقتصاد والسرعة على أن قل الكتاب حدد للست نف عند تقريره 
الاستتناف تاريعخ ااجاسة ويعتبر هذا إعلانا به للمستأتف ء فاذا تغيب المتهم الذى استأتف وحده 
فليس له <ق المعارضة فى الحم الذى يصدر فى استئنافه . ويينت الأثار التى تترتب عيل الاستئئناف 
سواء من جهة التنفيذ ( المادة وه؟) أو مر جهة ما يتناوله الاستتناف من الحم المسستأتف 
والخصوم فى الدعوى ( المواد وهم وما بعدها ) . أما فمابتعاق بالطعن يطريق النقض والابرام فأم 
وجوه التعديلفيه معالجة المشروع للموقف الناثئىء عنعدم ختم الحك المطعون فيه فالميعادالقانونى. 
فد نص المشروع على أن الخصم الذى يريد الطعن فى الحم بطريق النق ضإذا وجد أن الممكم وعم 
فى ميعاد القانية الأريام أنخطر قل السكتا ببأ نهاتخذ محلا مختارا له فى دائرة امحكمة , فاذا ما ختم الحم 
يعلنه قل الكتاب بصورة منه فهذلك امحل ومن تاريخ ذلك الاعلان يبدأ ميعاد الطعن ( المادة 9م) 
ويسد هذا النص نقصا كيرا إذ أنه كان يكنى فى هذه الحالة أن يقرر الطعن لهذا السبب وحده ثم 
ينظر النقض على أساسه فتعطى محكمة النقض للطاعن ميعادا آخر يقدم فيه أسباب طعنه وقد لاجد 
مطعنا قانونيا على الحكم ولا يخق مافى ذلك مرح ضياع للوقت والعمل . كذلك نص المشروع 
على أنه إذا حكم على عدة أشخاص فطعن فيه بعضهم بالنقض وقبل طعنه فان الحكم ينقض بالنسبة 
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للبحكوم عليبم جيعا إلاإذا كان وجه الطعن خاصا يمن رفعه (المادة بام ) وقد أملت هذا النص 
مقتتضيات العدل والمساواة فاذارأت محكمةالنقض والابرام أن الفعل المسند للطاعن لاعقاب عليه مثلا 
يعدن عدلا انيستفيدشريكالطاعن منهذا الحكم . وبين المشروعالاحوال التى ينقض الك مستهديابما 
جاء فى قانون النقض المدتى (المادة وه) . ولممجزالمشروعالمعارضة فىالاحكام الل ىتصدر غرابيامن 
مكمة النقض والابرام (المادة 4؟) وبذلكوضعحدا الخلاف القاكم بين فقباء القانونوانحا د فهذا 
الشأن . وبين الأحوال النى تتول فبها محكمة النقض الك فى الدعرى بعد قبول الطعن ( المادة 
.٠ب‏ ) والاحوال الى تحيل فيباالدعوى أو تعيدها للحم فيها من جديد ( المسادة 00/١‏ ) وقد 
رن أن ينص ف المشروع على أن ما يقع فى أسباب الحم من الآخطاء القانونة التى لم تؤثر 
فى منطوقه لا توجب النقض وكذلك الحال بالنسبةالخطأ فى ذ كر مواد القانون ( المادة 4ا9) . 
ولكن المشروع من ناحية أخرى قيد سلطة المحكمة التى تحال اليبا الدعوى فاذا كان الطعن مرفوعا 
من المنبم وحده ونقض الحكم وأحيلت الدعوىحكة أو دائرة أخرى فلا يحوز الحكعليه بأكثر 
مما قعذى به الحم المقوض (المادة و/” الكيلا ينقاب سعى الطاعن لمصلحته وبالا عليه . وقد 
أضاف المشروع إلى الأحوال التى يحوز قيباطلب إعادة النظر فى الأحكام الجنائية حالة ما يكون 
الحك المطعون فيه قد صدر بناء على ورقة بت تزويرها بعد صدوره ( المادة مب؟ ) وذلك لكى 
يتساوى فى هذا الشأن الأحكام الصادرة بناء على شبادة الزور والاحكام الصادرة بناء على 
أوراق منرورة خصوصا وأن هذه الحالة الجديدة منصوص عابها فى قانون المرافعات وأن اعتهاد 
الحا الجنائية علىالأوراق وانخداعبا ما كثير الوقوع وأشد خطرا منه فى المسائل المدنية . والواقع 
أنه مما لا يسوغ أن ببق حك بنى مثلا على تقرير خبير مزور فى حين يبطل حكم ببى على شبادة الزور 
على أنتزو يز الورقة يحب فى حالة شهادةالزور أن يثبت يحك حتى لاتق الأحكام النبائية مبددة 
تمكرار المطاعن عليها . وقد عنى المشروع بالنص على جواز تنازلالخصوم فيا عدا التيابة ع حقهم 
فى الطمن فى الاحكام » فذكر أنه ليس للنيابة أن تنتازل عر الطعن بعد رفعه , أما باق الخصوم 
فلبم أن يتنازلوا عن الطعن سواء بعد رفعه أو قبل رفعه ولو كان ذلك قبل انقضاء المواعيد 
(المادة وباو). 


2 

أما فما بتعاق باجراءات انحا كمة على العدوم فقد أدخالمشروع بعض تعديلات » منها طريقة 

اعلان الحروسين وتحرير تقارير طءنهم فى اللاحكام والآوام ( المواد ١0:‏ وما بعدها ) والقواعد 
النى أدخلت بهذا الثدأن هى المقررة الآن بالأامى العالى الصادر فى 4 مايوسنة 1.و1» ومنها جواز 
دخولالمسئول عنالهحةوق المدنية فىالاجراءات ( المادة )١66‏ والنصعل جواز ليف المدعى بالحةوق 
المدنية الدين وسماعه كشاهد فحالة ما اذا طلب هوذلك أودعته المحكمةاايه (المادة1) . وحكئة هذا 
النص ظاهرة فان المنى عليه قد يكون هو الشاهد الوحيد فى الدعوى فترى الحكمة لى تطءان الى 
أقواله أن ي يدها بالقسم . ومنها النص على حظر رد الشبود مع تخويل طائفة منهم حق الامتتاع 
عن الشبادة كالأقارب و الأصبار للدرجة الثانية ألم ) المادة 1979 ) . وقد احتاط المشررع فى الوقت 
نفسه ع تحقيقا الحسن سير العدالة » فلم يحر الامتناع عن الشبآدة إذا كان الممتنع هو الجنى عليه فى 
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الجريمة أو المبلغ عنها أوكان مدعيا بحق هدنى أو كانت الجريمة وقعت إضرارا بقريب آخر من 
الأقرماء أو اللأصبار المذكورين أو اذا مست الحاجة لسماع الشهادة لعدم وجود دليل آخر على 
الجربمة أو كان الدليلالقاثم غير كاف . ونص على أنه يجوز للاشخاص المؤتمنينعلى أسمرار معاقب 
عل افشائها أن متنعوا عن أداء الشهادة عنبا الا إذا أذن هم بالشبادة من استودعهم السر (المادة 
سب ) . ونص من جبة ثالثة على عدم جواز سماع شبادة الموظفين عن الوقائع التعلبوا ببا بسبب 
وظائفبم إذا كانت ما يحب أن يظل محوطا بالكتيان لتعلقه بمصالم الدولةوذلك ما لم يأذنبورئيسهم 
بالشبادة ( المادة و١‏ ) 

ومن أمم مايتسيز به المشتروع تشدده فى ضمان علانية وشفوية الحاكةوف الأتبى الحاكم 
الجنائية أحكامبا الا على" ما يحرى أمامبا فى الجلسة من تحقيقات فى مواجبة الخصوم وهو فى 
سبيل ذلك قد حرص على عدم جواز الاءتماد على التحقيقات الابتدائية أو الاستدلالات الا 
اذاكان ما جاء ها قد تلى علنافى الجلسة فى الحدود والقيود التى فص عليها والتى روعى فى تقريرها 
مواجبة ضرورات استثنائية مجعل تلاوة هذه الأوراقأمرا لايد منهنظرا لتعذرحضوره وقد أستبدى 
المشروع فذلك بقواتين تركيا والمانيا والمسا وغيرها من القوانين الاجنبية . والواقع أنه ما دام 
الشاهد :موجودا يمكن حضوره أو أحضاره من غير أن بيترتب على ذلك ضرر جسم له أو تعطيل 
لسير العدالة فانه يتعين سماعه عملا بالقاعدة العامة الى تقضى بأن تحةق المحكمة الدعوى ينفسها 'وأن 
يكون نحقيقبا هذا حضوريا أى فى مواجبة الخصوم . أما أن تعتمد المحكمة عل أقوال شاهد 
فى التحقبقات الابتدائية من غير أن نكون قد سمعشه فى الجلسة أو تليت أقواله فيها ومكن الخصوم 
من مناقشتها والرد علها ومحيصباففيه إخلال ظاهر بأصول الحاكات الجنائية . ولاشك ان تلاوة 
الأوراق فى الجلسة لاتحقق من معن العلنية والمواجبة ما محققه حضورالشاهد شخصيا وسماع أقواله 
مباشرة أمام المحكمة ومناقشة الخصوم له . ومن ثم كانت القاعدة هى وجوب حضور الشهود 
والاستثناء هو نلاوة الآوراق المتضمنة أقوالحمف التحةيقا.تعند تعذر حضورم . وقدبين المشروع 
حالات هذا الاستثناء على سيل الحصر أما غير الشبود مثل آل الخبرة فان حضورهم بذواتهم لايزيد 
فى قبمة مايدونوته أو فى تيسير استظبار الجقيقةك هو الشأن فى حضورالشاهد ومعاعهأمام احكمة . 
وما يقال عن تقارير الخبراء ,نطيق على محاضر المعاينات ونحوها بما تحرره ساطات التحقيق اثيانا 
لمشاهداتها ( المادتان >م؟ ولام ) . والأ<وال التِى أجيزت فيبا تلاوة أقوال الشاهد فى التحقيق 
هى حالة وفاته أو اصابته عرض عقلى أو سفره أو عدم معرفة حل إقامته وتعذر حضوره لأسباب 
هامة كالمرض و بعد الشقة . وكذلك حالة امتناع الشاهدعن أداء الشبادة مع وجوب ادائها ( المادة 
147 ). وأجيزت ايضا تلاوة أقوال الشاهد أمام الخبير واثناء جمع الاستدلالات فى الاحوال 
المتقدمة ما أجيز ت تلاوة أقواله فى التجقيق اذ لم يحضر بعد تتكليفه بالحضور ت:كليفاصحيحا ( المادة 
«م ل ) . وأجيزت تلاوة أقواله لتذكيره بواقعة قرر أنه لايذكرها أو لمواجبة بالتناقض بين ماقرره 
فى التحقيقات ( المادة 184 ) ..وضمان لالنزام الحدود المتقدم ذكرها نص المشروع (المادة 146 ) 
على انه لاجوز فما عداتلك الأحوال أن ينى الحم على اقوال شبود فى محضر الاستد لالاتاوشبادتهم 


فى التحقيق الابتدائى وإلا كان الحم باطلا . ومما يتصل ببذا الموضويع ما فصت عليه الماذة بإ/ا؟ 
منالمشروع من أنه إذا رأت, احكمة قجذر تحقيقدليل أمامبا_كنماغ شاهد. نبيت إذلك أحد أغضائبا 
أو قاضى التحقيق فان محضر هذا التحقيق يحب أن يتل فى الجلسة تحقيقا لمعنى الملية م كذلك _يتصمل 
5 00 جاء فى المادة ,م؛ من أنه إذا طلب الى ل أثاد المراؤنة إيضاح,يبض_الوقائع 
و أوضحها ؛سا يخالف أقواله فى التحقيق أو الاستدلالات جازت تلاوة أقواله فييا ٠‏ وما 
5 9 قد يصدر عنه فى التحقيقات الابتدائية أوالإستدلالات الأآولية اعتراف بالفعل إلمنموب 
إله ققد حرص المشروع على تنيه الحكة إلى وجرب العئاية والاحتياط فى الآخذ به فصن 
(المادة وم؟ ) علأنه لا يحوز الاخذ بهذا الاعتراف إذا رأت الجكمة أله صدر عن وعد أوتهديد 
أو.أية وسيلة أخرى قصد ببا حمله على الاعتقاد بأنه قد يكون من وراء اعترافه فائدة يجنيها أواضرة: 
بتقيه . ويلاحظ أن المشروع قد أعطى الخصوم كامل الحرية فى إثيات ما مهمبم إثياته ' من الوقانع 
المتعلقة بالدعوى تحت إشراف احكئة التى لها أيضا من تلقاء نفسها مباطة نحقيق أى دليل تراه منتجا 
فى إظهار الحقيقة ( المادة + ) . و.تقرير هذا المق نتيجة لازمة لدأ حزية القاضئ الجنا فى 
تكوين عفيدته وعدم تقيده فى ذلك ما يتقيد به القاضى المدنى ( المادة 6م١1‏ ) ذلك المدأ الذنى 
راعاه المشروع إلى أقصئ حد حتى إنه أطرح من أجله وجوب اتباع .قواعد الاثيات المدنية 
ف المسائل المدنية المزتبطة بالدعوى الجبائية : وقد روعى لداعى الاقتصاد فى الوقت وليدم إطالة 
أمد التقاضى أن بباح للمحكة قصر عدد الحامين الحاضرين مع المتهم أمامبا على"اثنين منهم فقط؛ 
( المادة جه ) إذا رأت أن هذا اليدد بحقق مصلحة الدفاع ولا مخل عق المنهم فيه , وقد اميتنبط 
هذا النص من القوانين الحديئة . وما كان القانون الحالى قد ١‏ كت فى أحكام بطلان الاإجراءات 
بنصوص: متفرقة بصدد مواضيع خاصة نما اضطر الحا كم والشراح الى القاس معظ, قواعدٍ بطلان 
الاجراءات فى قانون: المرافعات بعد قياس الاجراءاث الجنائية على الاجراءات المدنية ف المواضع: 
الى يصح فيبا. هذا القياس فقد حرص المشروع على تدارك هذا التقص فعقد بايا خاصا لقواعد 
بطلان الاجرامات الجنائيةجمع فيه هذه القواعد بعد تبذيبا على أساس ما استقر عليه الرأى الفقهى 
والقضائ وعل هدى أحكام بعض القوانين الأجنبية فأصبحت بذلك بعيدة عن الغموص الذى كان: 
يشوءها فقد عنى المشروع فى المادة معم؟ بالنص عل وجوه البطلان المتعلقة بالنظام العام فذ كر فبا 
ما تعلق منها بتشكيل احكمة ويصفات القائمين بالقضاء أو يعمل النيابة العمومية وبضرورة ثيل 
النإابة فى الاجراءات الجنائية ومساعدة المنهم والدفاع عنه . ونص.ف المادة .مه على لصحي م' 
الاخطاء المادية الى تقح ف القرارات والاحكام وعل. إمكان إجرائه إما. بمعرفة. الجهة الف 
أصدرتها- من تلقاء نفسبا أو بناء على طلب الخصوم . ونص ف المادة هم؟ على .-ق القاضى: فى 
الحكم ببطلان الأجراء منتلفاء نفسه ء كا نص فيها على أن النيابة العمرمية وغيرها من الخصوم 
لايجوز لهم المسك بوجه بطلان تسينوا ثم قب أولا مصلجة لهم فى الفسك به . كذلك .تقرر أن 
بطلان الاجراء يزول إذا أدى الاجراء الغرض منه بالنسرة جميع: الخصوم ؟! يزول إذا قبل صاحب. 
المصاحة قٌّ البطلان آ ثار الاجراء وأو قبولاضنتا: . كذلك إذا وقع الاحراء اأياطل ف خطور 
00 
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ع يي ا ل ا ل يي 
المتهم بالتحقيق الابتدا أو فيحضور المدافع غنه أمام محكة الجنايات أوالجنج قن البطلان زول 
بعدم اعتراضٌ عليه من 'المتهم أو النيابة. العمومية ('المادة بم؟) . على أن المشروع لم يشترط 
وجب تمثيل المنهم فى الجلسة التى وقع فيه البطلن [ذا كانت الواقمة جرد مخالفة . 

ولا كان بطلان إجزاءات التحقيق لا أهمية له فى الواقع إلا من تآحية تأثيره على قيمة الأآدلة 
أو الاجراءات المقدمة للحكة عند نظرها فى الدعوى فقّد نص المشروع على :عدم جواز النسك به 
إلا فى الحدود المذ كورة ( مادة م ) » وما بتصل بذلك بطلان ورقة التكيف بالحضرو فان هذا 
البطلان يفقد حلغته [ذا حضر المتهم بنفسه أو بوكيل فى الاحوال التى يجوز له فيها التوكيل إذ يكون 
قد تحقق المقصود من هذا الاجراء يحضور المنبم ‏ ولذلك نص المشروع على أن حضور المنهم. 
أو ؤكله ييل ما.نى ورقة التكليف من بطلآن» على أن يكون للمتبم فى هذه الحالة طلب تأجيل نظر 
القضية وتنبغى إجابته إلى ذلك إذا كان بطلان ورقة التكليف بالحضور ناشئا عن عدم مراعاة مواعيد 
البكليف بالحضور ( الجادة +0 ) . ظ 0 

: وقد حيدت قواعد الاختصاص المكاتى فنص على أرز الاختتصاص الأاصلى يكون لك" 
محلوقوع الجرية ( المادة ...وم ) فانلم يعرف فيكون لحمكة محل ضبط المنهم إلا فلسحكمة إقامته 
( المادة.5م ) وفيا تعلق بالجرائم. التى تقسع خارج القطر يكون الاختصاص محكة القاهرة اذا 
لم يتيسر الأخذ بقاغدة من الفواعد السابقة ( إلمادة ١5‏ ) ..وقد عنى المشروع أيضا بتدبير وسيلة 
لفض تنازع 'الاختصماص بنوعيه السلى والايجابى سؤاء قيا بين سلطات التحقيق أو فيا بين سلطات 
الحبك . وذلك برفع الآمر:الى محكة الاستئناف -منعقدة ببيئة محكة نقضن وإبرام ( .الماذتين خروب” 
و94١؟)0١وما‏ استحدثه المشروعنصه عل أنه اذا حكنت محكةالجنم بعد نظرها فالدعوى والتحقيق 
فنبا لعدم الاختصاص على اعتبار أنها جناية كان حكنبا هذا مثابة, أمى بالاحالة على مكمة الجنايات 
ووجب أن يشتمل على.البيانات الواجب ذ كرها فى أمر الاحالة (المادة ١7‏ ) . وقد وفر هذا 
النص الوقت' والعمل بتفابى إعادة القمنية إلى سلطة التحقيق لتصبر أمر بالاحالة فها  .‏ 

, .وقد ون المشروع طريقة إيقاف الدعوى عند ظبور عنه المثوم (المادتين ذلاو 51 ؟) وأونجب 
قياسا على اليس الاحتياظلى خصم المدة الى يقضنيها المتبم محجوزا فى أحد' محلات الجاذيب من مدة 
العقوبة التى قد يقضى بها عليه بعد شفائه . وأفرد المشروع بابا ( المواد باوب وما بمدها ) قصات 
فيه أخكام تسلم مايضبط أثناء تحقيق الدعاوى الجنائية من أشياء وبينت فيه الجهات النى خول 
ها أن تقضى يبنا النسلم٠.‏ وقد اهتدى المشروع ف ذلك بما وضع فى القوائين الأاجنية من 
القواعد الى قصد ببا_التيسير على الناس فى استرداد ما لهم من :الاشياء النى استؤجب ضبطها 
تقيق القضايا الجنائية أو لمكم فربا من غير بعاجة الى رفع دعاوى أمام انحا كالمدنية تكيدهم المشاق 
والنفقات ٠‏ وتخفيفاً لآثر الجريمة على الج عليه قداحرض المشروع على أن يمكنه مناسترداد المال 
الذى خرج من يذه بسنيها بأسرع طريق . وروعى فى الوقت نفسه آلا تزدحم دور أنحا 1 بأشياء 4 
بيقموجب الحفظ) ,ما . والتمليم وإن اعتبريمقتضى النصؤص الواردة فى المشرؤيع صحيحاً فانهلاجنع : 
أولى الشأن من المطالبة يحقوقيم أمام الحام المذتية الختصة دعل أنه اذا: كان «التسليم.قد أمرتا إه 
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المحكمة الجنائية بناء على طلب الى عليه الذى ادعى بحقوق مدنية فان هذا يمنعه هو والأئهم .من 
الالتجاء بعد ذلك الى انحا المدنية ( المادة 95؟) . ٠‏ 
# # #» 
أما المصاريف (المواد .”م وما بعدها ) فد جرى المشروع على قاعدة [لزام المتهم يبا مىثيت 

ارتكابه الجريعمة وذلك' وققا لما هو مقرر فى معظم القوانين الاجئية واتباعا للقاعدة المقرّرة فى 
المواد المدئية لآن امتهم بحب أن يتحمل المصاريف التى سيب فيبا يارتكابه الجزعة الاقنضت تلك 
المصاريف . وقد بين المشروع القواعد والاحكام الختلفة الخاصة بالمصاريف . وليس فيا ذكره 
القانون من قواعد تنفيذ العو بات مايستحق الاشارة إليه يصفة خاصة إلا نصه علىعدم جوازالتتقيذ 
بالا كراه الدنى على هن 5 علييم مع ايقاف التنفيذ ولا على الجرمين الاحداث ( المادة 8م ) 
واولا ذلك لضاعت الفائدة من ايقاف تنفيذ عقوية الحبس التى حكم يبأ مع الغرامة أو المصاريف . 
أما الأحداث فالغالب أن لامال لمم حتى يكرهوا على التنفيذ فيه فضلاعما فحيسبم منالخطر عليهم . 
وقد أجاز المشروع تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدةالحريةعلى الحلى الى ما بعد وضع حملمارالمادة/0١م)‏ 
وأوجب وقف التنفيذ اذا أصيب الحسكوم عليه بمرض خطر على حياته ( المادة /1) ا أوجب 
ايداع من يحن من المحسكوم عليبم فى محل المصابين بالأمراض العقلية مع خصم المدة اأتى يقضيها فى 
هذا انحل من العقوبة ( الملدتووم) وروعى فىهذا وذاك عوامل الرحمة ودواعىالرفق والالسانية . 
وأجيز تسديد العةو بات المالية على أقساط فى الاحوال الاستثنائية التى تدعو الى قبول عذر المحسكوم 
علييم. ( المادة ع«بوم) وأوجبالمثس وع تحقيقا للعدالة خصم مدة الحبس الاحتياطى من مقدارالعقوبة 
إلى يحك بها على امتهم أيا كانت ( المادتين + رس ووم ) . وقد عالح المشروع ما تضاربت فيه 
الاراء بشأن الجبة الثى تختص بالفصل فى النزاع الذى بقع بين النيابة وامحكومعليه فى تنفيذ الاحكام 
الجنائية فنص ف المادة ممم على أن كل اشكال وكل نزاع فالتنفيذ بين النيابة العهومية والمتهم يطرح 
أمام المحسكمة التى صدر منبا الحم المتعلق به هذا الخلاف واحتاط المشروع فنص على انه اذا كان 
الاشكال قد ذَشأ بعد انفضاض دور انعقاد محكة الجنايات فانة يطرح امام محكة الجنم. وذلك كى 
لايتعطل الفصل فى النزاع مع أن له بطبيعة الحال صفة الاستعجال .' 

' وقد عنى المشروع بوضع باب خاص بسقوط العقوبة بالتقادم نص فيه على أن هذا التقادم 
ينقطع بالقبض على الحكوم عليه وبكل عمل من أعمال التنفيذ علم بها حكرمعليه(المادة؛م”) وينقطع 
أيضا اذا ارتكب الحسكومعليه خلال المدةجرية من نوع الجر بمة امحسكوم عليه من أجلبا (المادةهسمسم) 
وهذا تعديل طلما نادى به المشتغلون بالعلوم الجنائية وقد قرره فى كثير من القوانين الحديئة لأانه 
لاحل لآن ينسامح امجتمع فى تنفيذ العقوبة “ضى وقت لم يرتدع فيه امهم بل تمادى فى الاأجرام 
والاساءة اليه ٠‏ 

2# 

"وقد أورد المشروع قواعد الافراج تحت شرط ( المواد بج«وما بعدها ) وهى فى عمومبا 
القواعد المذكورة فى لاتحة السجو نالصادر مما الأآمر العالى فى؟ فبرايرستة 15.9 ؛ ولم يجز المشروع 
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منح هذا الافراج إلا اذاكان الحسكوم.عليه قد قام جميع التزاماته المدنية المترتبة على الجرممة وذلك 
مالم ثبت ققره ( المادة .م) وقد روعى فى ذلك أنه ليس-من العدل أن يتمتع الجانى بحريته 
كاملة على مرأى من الجنى عليه قبل أن يكفر عن ذنبه ويءوض الضرر الذى 0 ٠‏ وما أخذه 
المشروع عن بعض القوانين الحديثةوجوب اثمراف السلطة القضائية على.الافراج عن احكوم عليهم 
قبل نمام تنفيذ العقوبة فنص ف المادة وسجمعلى أن وزير الداخلية يأمر مهذا الافراج بناء على طلب 

مفتش عام السجون وموافقة النائب العام .يا نص ف المادة «عس على أن وزير الداخلية يأمر بالغاء 
أمر الافراج بناء على طلب الحافظ أو المدير وموافقة النائب العام . وأجيز للنائب العام أن يأءر 
بالقبض مؤقتا على من أفرج عنه تحت شرط وعليه فى هذه الحالة أن يطاب رار الوزير فى ظرف 
خمسة 'عشر بوما حيث اذا انقضى هذا الزمن ولم يلغ أمر الافراج مخلى سراح المقبوض عليه ( المادة 
سوس) . كذلك خصص المشروع بايا لاعادة الاعتبار أورد فيه ( المواد م4 وما بعدها ) أحكام 
المرسوم بقانون رقم 4١‏ لسنةسم؟؛ ول يخالفه إلا فى جعله الفصل فيطلبرد الاعتبارمناختصاص 
امحبكمة الابتدائية التى يقي فى دائرتها الطالب.وقداوحظ فى ذلك التيسير على الناس وعدم شفل محا كم 
الجنايات كارة الطلبات لاسيا وى لا تعقد إلا فى ادوار محددة . 


تقرير لجنة الحقانية مجلس النواب”9© 

أحال "امجلس على لجنة الحقانية يحلسة م؟ بونيه سنة بسمو؟ مشروع هذا القانون » فبحئته فى 
جلساتها المتعقدة 983 نويه وهرلاو؟1 نوليه سنة بجمة و ع وحضر هذه الجلساتحضرة الاستاذ 
الحتزم عمد صبرى أبو عم الوكل البرللاى لوزارة الحقانية » ا حضر احداها حضرة الاستاذ 
السيد بصلق بك مندوبين عن وزارة الحقانية ٠‏ 

وتتشرف اللجنة بعرض تتيجة بحا مشروع هذا القانون فما يلى : 

فى +” اغسطس سنة م4 قيض الله لصر إمضاء معاهدة تحالف بينها وبين بريطانيا العظمى 
بعد مفاوضة بين رجال الدولتين , كانالفوز فيها لرجالنا البررة:الأأمناء الذين جاهدوا سبي لخلاص 
مصر من مختلف أغلاها وتمتعها حريتها واستقلالها . وقد ورد فى المادة الثالثة عثمرة من المعاهدة أن 
صناحب الجلالة الملك والامبراطور يعترف بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن لم يعد يلاثم 
رويح العصر ولا حالة مصر الحخاضرة . ولذلك انمق الطرفان الساميان المتعاقدان على اتخاذ التدايير 
العاجلة للوصول إل الغاء الامتيازات فى مصر ء وما يبع ذلك حتها من القيود الحاليةالثى تقيدالسيادة 
المصرية فى مسألة سريان التشريع المضر ى على الأجانب , وذلك بأن تتصل الحكومة المصرية كخطوة 
أولىفى أقرب وقت مستطاع بالدول نوات الامتيازات بقصد : 


() صادق مجلس النواب بمد المناقغة على هذا القانون يحلسة ٠+‏ يولير سنة بسه9 ما صادق عايه مجلس الغيون اريخ 
ولا بوليو سنة ا#و! وأصدر به القانون رقم بإه أسنةلاع8ة! ونشر بالوقائم الصرية . 
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. إلغاءكل.قيد يقيد التشريع المصرى على الآخانب‎ )١( 

٠‏ .(ب) إقامة نظام انتقاللليحا م امختلطة تباشسر ء فى خلال مدة الانتفال » الاختصاصات الخولة 
الآن لللحاى التنصلية فضلا عر اختصاصها القضائ الحالى » وفى تباية فترة الاتتقال 
المن كورة تسكون الحكومة المصرية حرة فى الاستفناء عن الحا ك المختاطة . 

وفى فرة الاتتقال 00 للبحا ك الختلطة أى اختصاص تشر يعى ولا أن تتعرض لمشروعية 
القوانين المي الى تسن أو تعدل لنسكون سارية على اجميع من مصربين وأجانب . وبعد أن مت 
الموافقة عل هذه المعاهدة وصدر المرسوم ما وإتفاذها » وجهت مصر دعوة إلى الحكومات ذوات 
الامتيازات فى مصر مؤرخة فى ٠1‏ بناير سنة بم( للاشتراك فى مؤكر يعقد فى ٠ونترو‏ . 

وقد كلل الله أعمال موفدى مصر بالنجاح فى هذا المؤمر أيضا ء إذ أعلنت فيه الدول المتعاقدة 
إلغاء الامتيازات إلغاء تاما فى القطر المصرى . وسايت لمصر مخضوع الأجانب للتشريع المصرى فى 
المواد الجنائية والمدنية والتجارية والادارية والمالية وغيرها على ألا يتنافى مع المبادىء المعمول بها 
على وجه العموم فى التشريع الحديث » وأنتك استمر بقاء انحاكم الختلطة الموجودة الآن لغاية 
4 اكتوير سنة 1164 . وابتداء من ١ ١6‏ كتوين 0م4١‏ تنظ هذه الحاكم بمقتضى قانون مصرى 
يصدر بلائحة التنظم القضاق » الملحق نصبا باتفاقية مونيرو , وسميت المدة ما بين ١ ١١‏ كتوير 
سنة 199 و ١4‏ اكتوبر سنة 144 « فترة الانتقال » 

وإذ تقرر نقل اختصاص الها م القنصلية الى الحا الختلطة أصبح واجيا على الحسكومة المصرية 
أن تسن القو انين الجنائية التى سيجرى العمل بمقتضاها أمام الحا ى امختاطة . فندبت لهذا العمل الجليل 
لجنة من نخبة رجال القضاء والمشتغلين 0 وعهدت إليبا فى وضع قفانونى العقريات 
وتحقق الجنابات . 

بدأت اللجنة عملبا يقانون تحفيق الجنابات . ولما كان قانورن تحةيق الجناات الختاط قد طال 
عليه العهد ولم تمسسه بد التعديل والتتف.ح فعاد غير ملام لمقتضيات التشريع الحديث اتخذت اللجنة 
أساسا لعملها قانون تحقيق الجنايات الأهلى » لآن أحكامه تمشت مع التطورات الى تعاقبت والوسائل 
التى أجدها العلل » فأصبح يها يضارع أحدث القوانين الجنائية الحمول با فى الدول الاجنبية . 

وقد ورد بالمذكرة الايضاحية المرافقة لمشروع القانون المذ كور أن الاجنة و استبدت فى 
علبا وما أدخلته من التعديلات عل هذا القانون ببعض التشريعات الحديثة كالتشريع الايطالى 
والترى ع م استرشدت بالقانونين الآلمانى والفساوى غ وبما طرأ على انون تحقيق الجناءات الفرذسى 
من التطورات واعتمدت كذلك الرحد كير على أعمال اللجنة الوشكلت بوزارة الحقا نية سنة 1908 
لوضع نظام للاجراءات الجنائية أمام انحا كم الختاطة ع ٠‏ 

وبعد أن أتمت اللجنة اذ كورة وضع هذا .القانون وقدمته الحكومة الي مجلس النواب أحاله 
على : لجنة الحقانية ليحثه ر 
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عنيت لجنة الحقائية يبحث هذا القانون الذي تنجه كل العنايات إلى جعله موافقا لأحدث النظم 
الجارى عليبا العمل الَآن فى المالك المتمدينة » ودرسته يابا بابا ومادة مادة بمزيد البفظة ,والعناية . 
وقد ظبر لها أن الاجنة الى قامت“ مبذا العمل قد توخت الدقة وحسن التنسيق ٠‏ فوافقت لجنة الحقانية 
عليه مع إِلغاء عض التصوص وتعديا. نعضيا الآخر بما يضمن حسن سير العدالة ويتفق مم روس 
التشريع الحديث . 
وترى اللجنة قبل أن تبدى رأيها وما عن لما من ملاحظات على مشروع ااقانون المعروض 
عليبا أنتشير أولا إلى الطرائق الى اتبعت فوضع هذا القانون » وما أدخل من تعديلات » وما أثبت 
من فصوص اقنضتها اتفاقية مونترو ولاتحة تنظ احا كى الختلطة المرافقة لا . 
وتلخص نلك الطرائق فها لى : 
عنىالمشروع أولا بتبسيط الاجراءا تالمعقدة الطويلة التى كانت تعوقسيرالعدالة بالسرعةالمطلوبة . 
ثم أضاف إلى أبواب قانون تحقي قالجنايات الأهلى أبوابا جديدة أملتها الحوادث. 
)١(‏ كتخصيص باب لفض تنازع الاختصاص فما بين سلطات التحقيق أو فيا بين سلطات 
- ( مادة به , .وما بعدها ) وذلك يرفع الآمر عند الخلاف إلى محكمة الاستئناف 
عتعفدة غيثة محكة نقض وإبرام لتفصل فيه ولعين مرح الذى مختص من إلقاضين 
<+أو لحك تين بالدعوى 
١(ب)‏ وأفرد يابا فصل فيه أحكام لسام 
( عادة بوم وما بعدها ) . 
(ج) وخصص بابا أورد فيه قواعد الاختصاص المكانى ( مادة .وم وما بعدها ) . 
(د) أدخل المشروع كذلك بابالافراج تحت شرط ( مادة ببس وما بعدها ) ناقلا أحكامه 
( ه) وأضاف ابا خاصا برد الاعتبار ( مادة معم وما بعدها ) نقلى فيله أحكام المرسوم 
بقانون رقم 41 لسئة وسو جيعا » ولم يخالفه إلا فى جهة الاختصاص ء لجعل الفصل فى 
طلب زد الاعتيار من [ختصاص الحكة الابتدائية النى يفم فدائر :ها الطالب بدلا من خكاة 
الاسلئناف ؛ بريد بذللك التيسير ع لالطالب وعدم شغل عام الجنانات يكثرة الطليات « 
لاسيا وهى لا تعقد إلافى أدوار معينة . 
(و) عمد باباخاصا لقواعد بطلان الاجر .ا تجع فيه ما كان منها مبعثرا فى القانون المعهو ل 
اله الأن . 
فلاف يذللك نقصا كانت انحام تضارب بسبيه إلى القاس قواغد بطلان الاجراءات من قانون 
المرافعات بعد قياس الاجراءات الجنائية على الاجراءات المدنية فى المواضع التى .يصحفبهاهذا القياس 
أما اجراءات التحقيق وأنحا كمة وتعيينجبات الاختصاص وحدود سلطنباوطريقة تشكيابافقي' 
أدخل عليبا المشروع تعديلات جمة ينت ف المذكرة الايضاحية المرافقةالمشروع ٠‏ 
وما بق بعد ذلك من أحكام فهو منقول جملة بأصله أو بتحوير أو تنقب فيه من.قانون تحقيق 


ما يضيط من الآشياء أثناء تحقيق الدعاوى الجنائية 


٠‏ ملحق التعدد الثالى ‏ السنةالثأمنة عثر فوا 


النايات الآهل الحالى ماعدا باب م الجر مين الأاحداث خ نقد رئى أنمكانهقانو نالعقونات مو لذلك 
سكت عنهمشروع قانون تحقيق الجناءات .. 
عرضت اللجنة لمواد مشروع القانون فدارت المناقشات؛ وما استقر عليه الرأى فى أثرها ٠‏ 
المادة و 
خول الشروع فى المادة السادسة منه الشاى حدق الزول عن شكواه مالم يصدر بنأ: نا حم 
نيالى . ثم اشترط فى الققرة الأولى من المادة السابعة. اصحة التتازل شروطا كانت مثار.الجدل 
في اللجنة . فأعترض عب القيود الموضوجة لصحة قبول تنازل الشاى عن شكواه ء لما فى ذلك مق 
عرقلة“سير العمل وعدم تيسير التنازل .لمن يريده . وأشير إلى أنه من المستحسن .أن ترك الام 
إلى الشلطات المختصة : وأن يكون التنازل بأى طريقه تثبت حصوله ٠‏ 
: غيد أن الوكيل البرلمإنى لوزارة القانية وجه النظر إلى.أن هذه القيود وضعت !ا مضاحة العامة 
وخشية' أن يلجأ الناس إلى ارسال خطابات مزورة بالازول عن الشكاوى ء فالنص إذن إنما قصد به 
الثبث من صمة التنازل والتأ كد من صدوره من ذوى الشأن - 
فليا اسنتوفيت المناقشات , قبل مندوب وزارة الحقانية إلغاء الدقرة الأولى 500 المذكورة 
:عل ذلك رأت اللجنةان تلحق الفقئرة الثانية منها بالمادةالسادسة لنكون ققرة أخيرة لما » إذ. 
أنها بنصبا الحالى متممة لها ومن مستلزماتها 
1 : المادتان ١‏ وو١‏ 
اعترضت أغلبية اللجنة على الفقرتين الثانية والثالثة.من المادة ١١/‏ ؛ إذ لوحظ أنه قصد «الفقرة 
الثانية 'منها اعتيار المدعى المدتى تاركا لدعواه إذا لل .ححضر الجلسة الحددة لنظر الدعوى أوم 
يرسل وكيلا عنه ٠‏ وأغفل المشروع افتراض وجود أعذار أو. حدوث طوارىء للبدعىالمدنى تحول 
دون حضوره الجلسة أو إرساله من ينوب عنه ء فتضيع عليه حقوقه ذا التضييق الذى لامبرر 
له إذ حتمل كثيرا أزيصادف المع المدنى مايعوقه قبرا عن الوصول إلى المحكة أو أن تنزل نه 
نارلة لاتمكنه من ارسال محامعنه ٠ ٠‏ فأجاب حضرة الوكيل البرلانى لوزارة الحقانية عن ذلك يأن 
هذه الفمكرة عرضب للجنة التى أعدت مشروع القانون» فرأت أنه اذا طرأعلٍ المدعىالمدنى طارىء 
بملعه من حضور الجاسةء فعليه أن بعث ببرقية للبحكة , وهى تقدر عذره فتؤجل القضية اذا قبلت 
العذر . فقعرض أحد حضّرات الأعضاء أن تستبدل بالفقرتين الآخرتين قن المادة ١07‏ فرة واحدة" 
نصبا كا يأتى 6 واذاال بحضر المدعى بالحقوق المدنية أو لم يرسل وكلا عنه بعد استلام إعلان 
صمح جاز لللحكة أن تح ف الدعوى . ويكون له حق المعارضة ٠‏ أما اذا حضر الجلسة ول يبد 
طلات جنان المحكلة أن تح فى الدعوى . ولا تقبل معارضته فها تقضى به المحكة ؛ وف التعديل 
عله اللكناسون الحقوق . فرد حضرة الوكيل البر لمان لوزارة الحقانة قائلا انه يبري بقاء المادة 
اا هى باعتبار أن المدى المدنى تارك لدعواه فى الأحوال 3 عليها فى الفقر تين الثانية 
والثالثة من المادة المذ كورة , دون اضرار نحةوقجالمدية , اذ يكون له أن يرقع دعواه بها امام 
الممتكة المدنيةءللانه.لايمتير.ق:هذه الحالة. نازلا عن:هذه.الحقوق. »طلا اذا كاف باختياره» طبقا 
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لفن اماد 5 من مشروع هذا القانون » وأنه يكن أن تعد تضمن اللجنة ا بهذا التفسير. وقد 
رأت اللجنة بقَاء المادة ب عل أعنا أخذا مذا التفسير 
المادة .م. : 

أوجبت هذه المادة على انحا م المدنية والتجارية ‏ إذا رفعت إليبا دعوى ارتنكبت بش أنهاجريمة 
أن" تفصل ف الازعات المتغلقة , ذلك طبقا لا قضت به الحاكم الجنائية أل قصلت ف الدعوى : ولو 
كاثت قد طبقت قواعد الاثيات الخاصة بالموادٍ الجنائية . فمارض هذا الرأى فريق. من الاجنة لآن 
الص الوارد به هادم أتبواغد الاثيات المدتى الى لإتوح شبادة الشبود على أ كثر فن ألف قرش » 
ولآن فى الإاخذ بهذا النص عخالفة صرمحة للقواعد. المدنية المعمول مما فى كثير منالشرائعالجنمديئة» 
ولامعتى مطلتًا لآن الف الحا كم الجنائية هذه القاعدةوقد أشازأحد حضرات الاعضا: إلى الاضرار 
الجنيمة الى تنجم عن العمل ببذا الميدأ » وضرب لذلك مثلا. يوضح الضرر الذى يتك عنه ثلا : 
إذا أعطن شخصن آخر مبلغ, ثمنائة جنيه على سيل اللأمانة فاختلسها المودع لديه ورفعت عليه ألدعرى 
العمومية » م جاء أمام الحكة الجنائية بشبود يشهدون بأنه رد المبلغ لصاحبه بلا إيصال ء وأخذث' 
المجكمة بأقوال الشرود وقضْت بالبراءة » سقط -ق صاحب المال فى مقاضاة خصمه مدنيا وضاع 
ماله ؛ إذ ضري النص ملزم لساك المدنية أن تفصل فالمنازعات المتعلقة يذلك طبقا لما قضى به تهائيا 
من الحمكمة الجتائية التى فصلت فى الدعوى . وأجاب حضيرة الوكيل الببامانى لؤزارة الحقانية عن 
هذه الاعتراضات ,أن المبدأ الذى جاءت به المادة .م المذكورة مأخوذ عن القانونالايطالى » وأ 
اللجنة الى كانت مشكلة وزارة الحقانية سنة بم ١‏ لاعداد مشروع قانون تحقيق الجنايات الختاطا» 
بحشت هذا الموضوع يمنا ممبتفيضا وأقرته . وطلب [يقاء النص عإ, حاله , وبعد المناقدة كان رأى 
الاغلبية فى جا نب [بقاء النضن على حاله . 


المادة »ع 0 

اعترض أحد حضرات الأاعضاء على تخويل مأهورية الضبطية القضائية حق تسمع امحادثاتٍ 
المنازل والتجسس عل أسرار العائلات » فضلا عن أن هذا العمل لاترجى منه فائدة تبلغ الحد الذى 
إدره ققد تصل تليفونيا من يرغب فى إثيات الجرعة على خصمه ليوقع به » وقد يكون الذى يوكل 
آليه قل مثل هذهالحادثات غير ثقة فتأتى هن ذلك سوء استعال هذا الحق وم يقت الاجنة أن لشير. 
إلى أنه, وضع ق فى مشروعقانون العقى بات عقوبة لمن يسب غيره تليفونيا ‏ إذا عرف سا ومعبى 
ذلك أن المحادثات التليفونية لا يكن النأ كد من المتخاطبين فها ولا مغرقة أشخاصهم إلا إذا كان 
التخاطب بين أصدقاء متعارقين . ٠‏ وبعد المناقشة وافق حضرة الوكيل البرلماني اللجنة على حذ ف الفقرة 
الأخيرة' من هذة المادة. 

الباب السادمن' 
لادظ' أحد حضرات الاعضاء أن مشروع القانون خلو من النض علي ما حتكمة . الاسثثناف. 
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سيا هو وارد ف المواد .. من لانحة ترتيب الحا الاهلية و ++ من قانون تحقيق الجنايات و ه؛ 
من قانون تشكيل محا م الجنايات ‏ من حق طلب رفع الدعوى العمومية على من يتضح أثناء نظرها 
دعرى جنائية مطروحة أمامها أنه فاعل أصل أو شريك فى الجريمة . فقال حضرة الوك لاليرلمانى 
لوزارة الحقانية إن التشريع الحديث يتجه نحو الفصل بين ساطة التحقيق» وإقامة الدعرى » وبين 
سلطة الحا كمة ع وإنه ليس هناك مامنع احكمة » إذا ظبرت لها أدلة ضد شخص لم تدخله النيابة» 
أن تطلب منها إدغاله ,» واكتفت اللجنة بذلك , 
المادة .مر 
لاحظ أحد حضرات الأعضاء أن النص على وجوب تحايف الشاهد الهين ل يذ كر فيه ثىء عن 
الشبود الذين تسمع أقوالم على سبيل الاستدلال كحالة كون الشاهد صغير السن أو غير ذلك فرد 
مندوب وزارة الحقانية بأن هذا الأمس متروك لتقدير القاضى , ويرجع فيه إلى مانص عليه فى قانون 
المرافعات وقد أحالت المادة وو عليه , 
المادة .م 
دارت المناقشة أولا بشأن العقوبة التى تصدر من غرفة المشورة وطلب أحد حضرات الأعضاء 
الا كتفاء يعلها لاتتجاوز خمسة عشر بوما . فأجاب حضرة الوكيل البرمانى لوزارة الحقانية بأنهذا 
النص وارد بالقانون الختاط الحالى . ولاحظ أحد حضرات الأعضاء كذلك أنه نص بقانون تحقيق 
الجنابات الأهللى فالمادتين ١م‏ و 5م والمادة لم من قانون تحقيق الجنابات امختاطعل أنالقاضى 
لايصدر حكمه على الشاهد الا ه بعد سماع أقوال أحد أعضاء النيابة العدومية » وطلب أن يضاف 
هذا القيد فى المادة المذكورة فوافق مندوب الحقانية على أن تضاف الفقرة الآنية فى آخر المادة : 
و وذلك بعد سماع أقوال النيابة العدومية فى جميع الأحوال » ووافقت اللجنة على ذلك بالاجماع . 
المادة مو 
رأى أحد حضرات الأعضاء أن يضاف إل العقرة الثانية ونصبا ( وعليه أن يستجوب فىخلال 
أربع وعشرينساعة على الا كثركل شخصمقبوض عليه ) عبارة ومن وقت تنفيذ أمى القبض عليه » . 
فأجاب مندوب الحقانية بأن المفروم ألا يستمر المتهم المقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة 
قبل استجوابه . و١‏ كتفت الاجنة بذلك البيان . 
المادة 1 
لاحظ بعض حضرات اللأعضاء أن وزير الداخلية قد خول ساطة إصدار قرار بسريان أحكام 
هذه المادة على أىسجن من السجون المركزية بلا رجوع إلى وزارة الحقانية وطلب تعديل الفقرة 
الأخيرة كالآنى « ويجحوز لوزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحقانية أن يصدرقرارا ... » ٠‏ فعارض 
حضرة الوكيل البرلماتى لوزارة الحقانية ف التعديل لآن هذا النصمنقول عن لانحة السجون <رفيا. 
وأن الأخذ بهذا الاقتراح ربما يترتيعليه تغيير فى الفاذج المحدة للعمل بهذه السجون ولآآنه لاضرر 
من الاستمرار على الحالة الحاضرة . و بعد المناقشمةوافقت !للجنذعل بقاء الفقرة المذ كورةكا هى . 
الله 
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المادة ١5١+‏ 
اعترض فريق كير عل تخويل المحسكةسلطة قصر عدد المدافعين عن المتهم على محامييناثنين أثناء 
المرافعة هتى رأت اروما لذلك ع لما فى هذا الاجراء من التضييق على حرية الدفاع وتخويل المحسكة 
سلطة لامبرر لحا ء وقد دات التجارب على أن لبعض المتهدين ثقة خاصة ؟حام » فاذا عينله أقرياؤه 
اثنين أو بز يد » وصهمم صاحب الشأن على أن يضيف اليبع من امحامين من هو محلثقته فكيف يحوز 
للبحكة أن تمنعه ؟ ! وكيف يكون العمل إذا قسم امحامون ‏ وكانوا متعددين ‏ دفاعيم بينم » 
وفاجأم القاضى ف الجاسة باستعال هذا المق الذى خوله إياه القانون ؟! أليس فى ذلك حجر على 
حرية الدفاع وتعسير للقيام بالواجب حق القيام ؟ ! وبعد المناقشة وافق حضرة الوكيل البرلانى 
لوزارة الحقاية عل إلغاء هذه المادة . وقد قررت اللجنة بالاجماع الموافقة على [لغاتها . 
المادة م.م 
قضت هذهامادة بأن الك الذىيصدرعل المتهم الذىيغادر الجلسةبعد أن حضرفيها بعد حضوريا . 
وقد عارضدت أقلية فى اللجئة » إذا لمتتبين كيف يعتير الحم حضوريا بالنسبة لشخص ل نحضر 
الجلسة إلا هنيبة » ثم طرأ عليه مااضطره إلى تركها » والاحكام لاتعتير حضورية إلا اذا حضر 
المنهم وأبدى دفاعه . ورد حضرة الوكيل البرلماتى لوزارة الحقانية على هذا الاعتراض بأن المفبوم 
من هذه المادة هو ان يكون المنبم حاضرا اثناء نظر الدعوى ثم يغادر الجلسة بعد ذلك . أما اذا 
ثبت انه كانغير موجود عند النداء على القضية عد الحكم غيابيا . وبعد المناقشة اتفقت الأراء على 
تعديل نص أنادة بالصورة الائة . د الحم الذى يصدر علِلالمتهمالذى يغادر الجلسة بعدان حضر 
فنها لاوز فيه المعارضة»ع . 
المادة ».م 
واعترض كذلك على هذه المادة التى تنص على اعتبار الحمكم حضوريا إذا كان المتهم قد 
حضر بنفسه أو اناب عنه وكيلا فى جلسة سابقة ثم غاب بعد ذلك ولم يرسل وكيلا عنه . إذ انه قد 
يطراً عليه عذر قبرى يمنعه من ححضور الجلسة م على حين أن حالته المالية ريما لاتمكنهمن توكيل 
عحام عنه , وربما قضى عليه بالحبس ثلاث سنين دون أن يقدر عذره الذى اضطره للغيية : ودون 
أن سدى دفاعا » فكون فى هذا من التصرف فى حك المقادير مالا مكن الاحذ 4 ٠‏ وان احتج بأن 
هذهالاجراءات سارية فالمسائل المدنية » فان هذا التعليل لامكر. التعويل عليهإذ أن الاجراءات 
المدنيه هى غسيرها فى المسائل الجنائيه فالذى يكم عليه فى دعواه المدنية له حق الاستئناف » فضلا 
عنآن الأحكام المدنية تصدر بناء ء على مسئندا تتقدم . ٠أما‏ الحم الجنالى فىهذه الحالة فلا استتنا فاه . 
ثم إن أدلة الثبوت الجنائية هى غيرها فى المسائل المديةم ذ كر آنا “فلا يصح إذن قياس الجنائى 
7 المدنى و بعد المناقشة اقترح حضرة الوكل البرلمانى لوزارة الحقانية أن تضاف الى المادة 
الفقرة الأتية : « ووز له أن يعارض فى الحم إذا أثبت قيام عذر منعهعن الحضور أو إرسال 
وكيل » . وبعد البحث قررت الاغلبية الاخذ باقراح حضرة الوكيل اللرلمانى . 
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المادة .مو 

أجاز المشروع لللحكمة عند نظر المعارضة ان تقضى بغرامة أشد من الغرامة الى قضى با فى 
الأمر .ل يلاقهذا النصقولا وعارض فيه بعض حضرات الأعضاء لآنه جاءهادماللةاعدةالمًثورة 
وهى أن المتبم لايضار بمعارضته , إذالمفرو ض أن امتهم لايعار ضفى الحم إلاسعيا وراء طلباليراءة 
أو تخفيف العقوية » وإلا فلا معنى للبعارضة التى تمىء إلى من ياجأ إليبا برجاء الوصول إلى حق 
طبيعى ٠‏ فضلاعن ان هذهالقاعدة سارت عليماحكمةالنقض والابرام , وأقرها هذا المشروع فالفقرة 
لثانية من المادة ه/# التى تنص على أنه و إذاقضى بنقض الحكم بناء على طمن المبم وحده فلا 
يجوز حال للبحكمة التى أحيلت عليبا الدعوى أن تحم بعقوبة أشد من العقوية التى قضى با الحكم 
النقوض» فأجاب<ضرة الوكيل الرمانىلوزارةالحقانية بأن هذا النصوضع لمنعالمعارضاتالمقصدود 
ما المطاولة فى الاجراءات وقرر بهجزاء عادلللمطاولة حيث رد إلى القاضى حر ياتقديره متى حضر 
أمامه المنهم . على أنه لا مانع عندهمن حذف هذه الفقرة وقد قررت الاجنة حذف الشطر الآخير 
من المادة ٠‏ وعليه أصبم نصبايا يأنى : « إذا حضرالمعارضؤالجلسة الى كلف بالحضور فيبا يلنى 
الآمر وتجرىعتا كته طرما للاجراءات العادية 6©. 

المادة ممم 

لاحظ أحد حضرات اللأعضاء أن نص المادة محدد اختصاص محكمة الجنح يبحمل حكبا انتبائيا 
غير قابل للاستثناف » على حين أنه يجوز امتثناف الحكامالصادرة هن محكة الموادالجزئية » وهى 
الى لاتحم يأ كثر من ثلاثة اشبر حبسا , فكيف عنم الذى بحك عليه بعقوبة الحبس الى ثلاثة أشبر 
حق استئناف الحم الصادر عليه , 

وتحرمةالمهم الكومعله من حكة الج بالحيس ثلاث سنوات . فعارض حضرةالوكيبل البرلمالى 
لوزارة الحقانية هذا الرأى ع قائلا إن السبب فى تقرير مبدأ عدم جواز استئناف الاحكام الصادرة 
من عيكة الجندم دوأتها تصدر منئلاثة قضاة : وفىذلك الضمان الكافى مخلاف أحكام المواد الجرئية 
فاها تصدر من قاض واحد . وقد انضمت أغلبية ارأى حضرة الوكل البرلمانى لوزارة الحقانية . 
وبعد المناقشة رأت أغلبية الاجنة بقاء المادة على أصلها . 

المادتان لوسرو 4م١٠‏ 

اعترض أحد حضرات الأعضاء على الميعاد الذىحددته المادة «مولاعلان التبم بورقة التكليف 
بالحضور ء إذ جعلت هذا الميعاد ثلاثة أيام كاملة قبل الجاسة » وهذا الموعد ضيق . وإذا لوحظ 
أن القانون أوجب ف المادة وع؟ على المتبم أن يعلن شهوده قبل انعةاد الجاسة بثلاثة أيام » وجب 
تمشيا مع هذين النصين أت يعلنهم فى نفس اليوم الذى تعلنه فيه النيابة . واقترح أحد حضرات 
الأعضاء أن يعان المتهم بأمر الاحالة قبل الجلسه دوقت كاف يتعين أن يعان أيضا بورقة التكليف 
بالحضور . لآآن المتبع الأن أن يعان المنهم بقائمة شهود وورقة أتهام قبل الجلسة بعشرة أيام ٠‏ فرد 
حضرة الوكيل البرلمانى بأن المادة غم قاصرة على الشهود الذين تعانهم النيابة ولا نسرى على 
الشهود الذين يعلنهم المنهم . وبعد المناقشة عدات اللجنة بموافقة حضرة الو كيل البرلمانى نص المادة 
كالأتى :م يحب أن تعلن النياية إلى المتبم : 
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() صورة من أمر الاحالة قبل الجلسة بعثيرة أيام كاملة وورقة التكليف ,الحضور قبل الجلسة 
بثلاثة أيام كاملة » وذلك خلاف مواعيد المسافة . 
(0) أماء الشهود الذين تريد إحضارهم وذلك قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة ع . 
المواد من 49م إلى 45؟ 

اعترض أحد حضرات الأعضاء على هذه المواد لآن المشروع انجه مرا إلى اتخاذ ارق قاسية 
لاكراه المنهم الخائب على حضور جلسة الحاكة فأجاز لما أن تح على الغائب بغرامة من عشرة 
جنيبات إلى مائة جنيه وبالحبس من أسبوع إلى سنة أو باحدى هاتين العقوبتين , فاذا استمر غياب 
المنهم جاز الحك عليه » وف رات لا تقل كل منبا عن ستة شور » بعقوبات أخرى لا يتجاوز 
جموعها الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى القانون للجريمة موضوح الدعوى . وتكون هذه العقوبات 
مستقلة عن الحم الذى يصدر فى الدعرى الاصلية . 

فيرى من مراجعة هذه التصوص أرى القانون فرض عقوبة لا يبررها عدل على من يغيب 
ولا حضر الجلسة . وقد أضاف المشروع إلى هذه الشدة الحجر على تصرفات المتهم الغائئب بوضع 
أمواله نحت الخراسة ضمانا لوفاء المبالغ المستحقة ان أضرت به الجرمة ولسداد المصاريف وغيرها 
مماقد »ك به عليه . والملاحظ فى هذه النصوص أن المشرع أحل نفسه نحل من يكون له حق 
التعويض وافترض مقدما أب التبم سيحك عليه » فعمد إلى احافظة على الحقوق المذ كورة مبذه 
الاجراءات : مع أن القواعد المدنية لا تجيز له هذا الحق محال . ولم يلتفت المشروع فى صورته هذه 
إلى ما ييرتب على ه.ذا التدرف من حرمان عائلة المتهم الغائب بما يقوم بعيشترم . فرد حضرة 
الوكيل البرلمانى لوزارة الحقانية عل ذلك بأن الأحكام الواردة فى هذه المواد هى أحكام تبديدية 
القصد منها حمل اهم الغائب عل الحضو ر © ومع ذلك فان الأحكام الصادرة مقتضى هذه المواد 
جائزة الافالة منبا » وأضاف إلى ذلك أن الحسكومة تقبل أن تكون الحراسة على جزء من أدوال 
المتهم الغائب بما لا يجاوز ضمان المصاريف وغيرها ما قد بحم به عليه . وبعد المناقشة وافةت الاجنة 
بالأغلبية على بقاء المادتين بم و ىم على أصاهما » وعلى تعديل نص المادة 04 كالانى :« يجوز 
للبحكمة أن تعين حارسا على أموال المتبم الغائب أو بعضها إذا رأت .... . .. » وأن يضاف إلى 
الفقرة الأخيرة من المادة 5م القيد الالى : « ومن تاريخ هذا النشر لا يكون المتهم الحق فى إجراء 
تصرف بن الاحياء فى أمواله الموضوعة تحت الحراسة » 

المادة ,وم 

اعترض عيل النص بعدم إضافة مواعيد المسافة للبيعاد الحدد للاستششاف . وطلب أحد حضرات 
الأعضاء النص على عدم حسبان مواعيد المسافة وبعد مناقشة وافق حضرة الوكيل البرمانى لوزارة 
الحقانية على أن لستبدل بعبارة و ولا تزاد على هذه المدة مواعيد المسافة » عبارة « وذلك خلاف 
مواعيد المسافة » ووافقت اللجنة بالاجاع على هذا التعديل . 

المادة امم 

قضعهذه المادة بأنه إذا كان المتبمهوالمستأ نف وحده ول حضر يرفض استئنافهولا يكون له حق 
المعارضة فرأى أحد حضرات الاعضاء أن ول المستأنف فى هذه الحالة حق المعارضة » إذ من 
الجائز أن يكون غياه لعذر قبرى ء 


مادق العدد الثاتى ‏ أأسنة الثاءنة عششرة ١1‏ 


فأجاب حضرة الوكيل اللرلماى لوزارة الحقائية بأن الغرض من هذا النص منع المماطلة الى قد 
ياجأ إليبا المحكوم عليه بعدم حضورجاسة الاةمنافى كسبا للوقت . و بعد المناقشة رأ تأغلية الاجنة 


بقاء النص على حاله . 
أندانندان 
واللجنة تتشرف بعرض تديجة حثبا على المجاس رجاء الموافقه على رأما . 
سكرتير اللجنة رئيس اللجنة 
غيم افير م الى على ود 


تقررير للنة الحقانية مجلس الشيوح 
على مشروع قانون نحقيق الجنايات اللختاط 

بحثت لجنة الحقانية يحلستى ١‏ وومم يولبه سنة بوم؛؟ مشروع هذا القانون يحثا تمهيديا وحضر 
الجلسة الأولى حضرة الاستاذ الحترم مد صيرى ابو عل الوكيل البرلماتى لوزارة الحقانية . *م أحال 
ايجاس عل اللجنة يجلسةوب بوليهسنة بعمه؟ مشروعهذا القانون فنظرتهجلسة وب بوأيدسنة نموا 
وأفرته وفيا يل تقريرها عنه : استقرت أمور «صر الياسية بمعاهدة التحالف والصداقة الوأيرمت 
ف العام الماضى واستردت سيادتها النشر بحمة الكاملة بعقد معاهدة «واثرو قتمث لطا مظاهر الاستتلال 
والسيادة والسلطان جيعا . ولا يسع اللجنة ‏ وهى بصدد أول تشريع تصدره اله-كومة المصرية 
ليسرى عل كافة سا كنيها . إلا أنتفتبط أشد الاغتباط يحنى أولى “رات السيادة وأ مظاه رالسلطة 
التشريعية باستصدار مشروع قانون تحقيق الجنايات . هذا القانون الذى وضع على أحدث النظم 
القضائية الءصرية والذى كفل للتقاضين والجتمع أ كير الضمانات وأوفاها حتى لمكن القول بأن 
هذا التشريع مما تفخر به مصر ويعتّن بهالقضاء مواء فى مبادثه أو اجراءاته أو ضماناته . 

وقد جاء هذا المشروع وافيا بالغرض وعققا للعدالة مع مطابقته اروح العصر ومشيه مع أحدث 
قاض التحقيق » ليس هذا لخسب بللقد تضمن المشروع أبواباً جديدة جاءت محققة لحسنسيرالعدالة 
فوضع حدا مسائل متنوعة كانت مثار خلافات ومتازعات؟ استحدث أبواياً جد بدة وعمل على تنظم 
01 من سُوُون التحقيق والاجراءات تفاديا من التقصبر وطمعاى الوصول إلى الحق من أقرب 
سبيل . وقد أدخلت لجنة الحفانية »جلس النواب بءض تعديلات على مشروع القانون ووافقعليما 
حضرة مندوب وزارة المقانية وأقرها مجلس النواب وتناولت هذه التعديلات مواد التالية . 
وضعها الشارع لصحة قبول تنازل الشا كى عن شكواه حتى بترك الامر إلى السلطات الختصة وأن 
يكون التنازل بأى طريقة تنبت حصوله . رألحقت الفقرة الثانية من المادة السايقة إلى المادة السادسة 
لتكون فقرة آخيرة لبا. ش 


المادة 44 س حذفت الفقرة الا“خيرة من هذهالمادة لما فيبا من الخالفة الواضحة لنتصوص 


هذ مدق العدد الثالى ‏ السنة الثامنة عشرة 


الدستور ولا فى ذلك من اتتهاك حرمات المنازل والتتجسس على أسرار العائلات فضلا عن أن هذا 
العمل لاترجى منه فائدة تبلغ الحد الذى يبرره ٠‏ 
المادة +مم ‏ أضيف القيد التالى على" المادة وهو « ذلك بعد سماع أقوال النيابة العدومية فى 
: ع الآدوال 6©. 
المادة باب - استيدلت كلمة « رقابة م بكلمة و إشراف ». 
المادة وو . حذفت وأصلبا « يجوز للبحكمة أن تقصر عدد المدافعين عن المهمعلى اثنين أثناء 
المرافعة ميّى رات أزوما لذلك . 
المادة م  «»‏ استبدلت عبارة و يعتبر حضوريا » بعبارة « لاتجوز فيه المعارضة » . 
المادة .م - أضيفت العبارة التالية للدادة و و>وز له أن يعارض فى الك اذا ثبتقيام عذر 
عئعه عن الحضور أو إرسال وكيل» 
المادة دوم - استيدل انظ د عدا ع بلنظ و فصلا عن » 
المادة .لب حذفت العبارة التالية « ويحون للمحكية فى حالة الحم على المتهم أن يك عليه فى 
حدود القانون بعةقوبة أشد من الغرامة التى قَضى ما الأمر . 
المادة مثا لشم استيدلت الفقرة الاولى هل المادة بالفقرة الآنية: :م صورة مزأهر أمر الاحالةقبل 
الجلسة بعشرة أيام كاءلة وورقة التكليف بالحضور قبل الجلسة بثلاثة ايام كاملة وذلك خلاف 
«واعيد المسافة » . 
الملدة .ىب استبدلت عبارة « ولاتزاد على هذه المدةمواعيد المسافة» بعيارة « وذلك خلاف 
مواعيد المسافة م وذلك فى آخر الفقرة الآولى من المادة ومما اشتمل عليه القانون م نالميادى,الجديدة 
إلغاء ٠‏ حق رفع الدعو ى مياشرة من المدعى بالق المدتى إقرارا لمبدأ حصر الدعوى العمومية فى بد 
النيابة . فلا يباح رذمها مباثشيرة من المدعى المدتى كيلا تتخذ الدعوى المباشرةوسيلة للتشبير أو سلاحا 
للتنكيل » ولم يفته فى هذه القّطة أن بدع الآمر هملا بل رأى احتياطيا لمق الجنى عليهم المدعين 
بالحق المدتى أنه إذا رأت النيابة الاحل السير فى الدعوى ان ترفع الآمر لقاضى التحقيق وقرارهحل 
معارضة امام غرفة المشورة . وتلك جنيعبا ضمانات وكفالات قررها المشرو ع لاأطرافالخصومة 
ما يدون مصالحبم المختلفة . فلم المثشرو ع ك ذلك قيام الدعوى المدنية إلى جانب الدعوى العمومية 
تنظما حمل المدعي الجاد على ملاحظة دعواه . فاذا غاب بعد إعلا نديعتيرتار كاها ولاتقيل معارضته 
ف آم سكم الغيانى واعتير تنازله عن دعواه امام المحكية الجنائية مأئعا من رفع الدعوى أمامالمحكمة 
المدنية إلا اذا احتفظ يحقه فى ذلك صراحة وهذا جميعه حث له علىمتابعة الخصومة وعنىالمشرو ع 
أيضا عناية خاصة عسألة الاختصاص وقسم ذلك تقسيا بحةق سرعة الفصل فيهابما لايتنافرمع استعهال 
وسائل الدفاع مجتمعة لجعل للقاضى الفرد حق الفصل فى الخالفات والجضم قليلة الآهمية ( وهى الى 
عقوبتها الحبس ثثلاثة شبور أو الغرامة لغاية عشرة جنيبات ) . وأدخل عليها نظام الآمر الجناتى 
تستصدره النيابة من القاضى بالغرامة لغاية مائة قرش وينفذ هذا الآمر على المنهم وتنتهى به الدعرى 
مالم يعارض فيه امتهم ويطلب نظر دعوآه بالطر. بق العادى . أما با فى الجننح فتنظرها هيئة مكونة من 
ثلاثة قضاة وتفصل فيها نباثيايا تفصل هذه الحيئة فى استئناف الاحكام التى بصدرهاالقاضى الفرد » 


ملحق العدد الثالى ‏ السنة الثامنة عشرة لاا 

أما تنظ محا كم الجنايات فقضى المشرو ع بتشكيلبا من خمسة قضاة ثلاثة منهم على الآقل ٠ن‏ بين 
مستشارى محكمة الاستئناف وحظر عليها إصدار الاحكام الغيابية لما فى ذلك بعد المعارضة من تكرار 
لامبرر له فى الاجراءات بل جعل لها حق إجراء التدايير التى من شأتها إكراه امتهم على الحضور 
أمامبا كالم عليه فرعيا بالغرامة أو بالحبس وكتعيين <ارس على أمواله .منع امتهم من التصرف 
فها »كل هذا مع مواصلة تعقبه وجعل اتخاذ أى إجراء من هذه الاجراءات مانعا من سريان المدة 
المسقطة للعةوبة ما أحاط المشرو ع الطعن فى الا“حكام بتضمانات واسعة المدى جمع بين تميق الغرض 
منبا وسرعة الفصل فيها هع أنه لاحم غيابيا على المتهم إلا بعد التثبت من وصول الاعلان إلبه فان 
معاد المعارضة لايدأ إلا من تاريخ اعلانه شخصا بالحم أو عله بالتتفيذ ء وفيا ##تص 
بالاستئناف أوجب أن يعلن المستأنف يوم التقرير بالجلة التى تحدد لنظره ولك ميزة فوق مافيبا 
من أسراع بالفصل فى الاستئناف فان فبا أيضا توفيرً النفقات الى يتطلبها الاعلان والجبود الى 
تبذل فى سيله والمصالح التى تعطل بسيه ,كا استحدث المشروع الاستشاف الفرعى جميع أطراف 
الخصوءة عند مايستأتف أحدثم فى هذه الهالة عتد الممعاد خّسة أيام أخرق وهى مدة كافية ليعلن 
المستأنف الفرعى رأنه وحدد مركزه . أما فما يتعاق بالتقض فقد قضى المشرو ع على علة كانت 
ولائزال ظاهرة فى تحديد الموقف القانوقعندعدم خم الحم فىميعاد الانةأيام الحددة لهذا الرض 
ض بعلق على هذا الاجراء الألى أى أر سوى أن يتخذ المتهم محلا مختارا له مخطر به قل الكتاب فيعانه 
فيه بالك عند ختمه ومن تاريخ هذا الاعلان يدأ معاد النقض وبذلك تلافى تقصا وسد بابا 
النسويف . وقرر المشرو ع فى هذا الباب أحكاما عادلة منها أن قبول الطعن بالنسبة للطاعن يستفيد 
معكه من كان مساويا له قَْ المركز ولو 0 يقدم طعا .وكذا قرر ,بدأ الحم بالمداريف على المنهم 
المدان وعلى من خسر أى طعن بتقدم به . وقرر كذلك أن الحكمة الجنائية ليست مقيدة بالدعرى 
المدنية إذا كانت تعطل الدعوى الجنائية بل لها أن تتخل عنها وتكاف الخصوم رفعبا للمحكة المدنية 
ولا كان القاضى الجناق 52 فى المسائل الجنائية باقتتاعه فقد حلله المشروع من التقيد بالاحكام 
المدية وعلى الاخص لآن النبابة ل تكن طرفا فى التعاقد حتى تطالب بالدليل المدنى . ولذلك ص 
على أن يتبع فى المسائل المدية ألتى تعرض فى التضايا الجنائية قراعدالاثيات الجنائية . وأن الاحكام 
الجنائية هن التى تقيد اله-كمة المدئية ولو كانت صدرت بناء على قواعد الاثبات الجنائية. ولم يدع 
الملشروع أمر الجرمة معلقا إلى :الا نهاية بل رأى أن لاتتجدد مدة السقوط مبما تكررت كلما 
اتخذ إجراء قاطع لآ كثّر من نصفبا فى مواد الجناياب والجنح ولا كثر من ستة شهورفى ٠واد‏ 
الحاافات كم أوضح الاجراءات القاطعة بأن منبا [جراءات الاستدلال ورفعالدعوى المدنية التى نص 
على عدم جواز رفعها أمام المحكمة الجنائية إذا كانت الدعوى العدومية قد سقطت عضى المدة كما 
نص على انقطاع التقادم بالقبض على الحسكوم عليه وبكل ععل دن أعمال التتفيذ علم به امحكوم عليه 
وبارتكانه جزعة ماثلة . وقد وافقت الاجنة باجاع الاراء على مشرو ع هذا القانون بالصيغة الوأردة 

من مجلس النواب . وهى تنشرف برفع تقريرها إلى هيئة مجلس الموقرة لللوافقة عليه 

رئيس اللجنة 

كامل ابراهيم 


7 ملدق العدد الثاتى ‏ النة الثأمنة عشرة 
مرسوم بقانون رقم هد لسنة ممه (1) 
بشأن توسيع اختصاص الحا 1 الختلطة باننسبة لرعايا بعض الدول 

نحن فاروق الآول ملك مصر 

بعد الاطلاع على المادة 4١‏ من الدستور » 

وعلى لائحة ترتيب الحاك المختلطة الصادر بالقانون رقم 4 لسئة 9و١‏ » وبناء على ما عرضه 
علينا وزير الحقانية » وموافقة رأى مجلس الوزراء » 

ْ رسمنا ما هوآت : 

مادة ‏ س فها يتعلق بتحديد اختصاصانحا كم الختلطة تشمل كلمة وأجانب» علاوة على رعايا 
الدول الموقعةعلى اتفاق مونترو الخاص بالغاء الأمتيازات فى مصر »ء رعاءا الدول المانى الآتية : 

المايات القسات ارد يولونا: د ووماتاب مريساد تكو ناوقا كا يوظرملافقا 

مادة ؟ ‏ على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم يثانون ويعمل به ابتداء من ٠٠6‏ اكتوير 
سنة 7ام118 . 

ويعرض هذا المرسوم بقانون على الرلمان فى أول اجتّاع له ,6 


صدر بسراى النتزه فى + شعبان مئة 5ه+١‏ ( ١١‏ أ كتوير سنة /ام5١‏ ) 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 


)١(‏ نشر بالمدد مو غير اعتيادى من الوقائع المصرية الصادر فى م١‏ اكترير سنة لاع8و1 هو والمراسم وان التالية 
من وم ألى ٠و‏ . ١‏ 


هذ كرة تفسير ية 
لي تتحدد صورة النظام النشرى والقضاى دعر قَُْ م16 اكتوير ملة قا عل الوجه الذي مخلص من الافاق الخاص 
بالغا, الامتيازات ومن لا ئمة التنظيم القضاتى الحا الختلطة يجب أن تخد تدابير تشريعية فىشأن انها م الختلطة والتشريع 
التى ينطبق على الا“جانب كنذلك فيشأن الحام الا“خرى الى تعدل اختصاصبا تبما إذلك . 
لبن فنا 
9- مشروع مرسوميقانون 
بشأن توسيع اختصاص الحا م الختلطة بالنسبة لرعايا بض الدول 
عرنت 0 3٠‏ ) من لانحة تنظم آلحا 0 الختلطلة لذل أجنى فهو لايشمل غير رعاا الدول التى تتمئع بالامتيازات 
والى وقعت اناق هوازو وغير رعاءا الديل الاذرى الى نص عليها وما بدك كر سوم 5 
وقد أبلت الحكومة المصرية الدول عند مادعت الى مؤآمر الامتيازات أنها قد قررت إسط اختصاص الحام الختلطة 
عل رعايا ماق دول عدأ الدول الاثنى عشرة الموقعة على اتفاقة هواترو وكانت تلك الحام تتيرهم شاضعين لا ختصاعرا 
ها أنها عند نوتيم انفاقية مراترو أمدرت تصريحا ذا المعنى و«شروع المرسوم تابون المرافقلهذه المذكرة تنفيذا انلك القرار , 
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مرسوم بقأنون رتم كم لستة اموا 
خاص بالنشريع الذى تطبقه الحا المختاطة 


نمن فاروق الآول ملك مصر ٠‏ 

بعد الاطلاع على المادة ١‏ من الدستور 

وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقاتية » وموافقة رأى مجلس الوزراء 

رممنا 3 هو أت . 

مادة ١‏ ب تطبق الحم المختلطة مع قانون ألعةورات الصادر به القانون رقم مه لسنة بام0و١‏ 
وقانون تحقيق الجنابات الصادر به القانون رقم لاه أسنة بس ١‏ القانون المدقى وقانون المرافمات 
المدنية والتجارية وقانون التجارة وقانون التجارة البحرى الختلطة وكذلك القوانينو اللوائالمصربة 
المحمول بهافى ه٠؟‏ اكتوبر سنة لإموى . 

مادة ٠‏ س تلغى أحكام القوانين واللوائح المترتبة على نظام الامتيازات , وبناء على ذلك تلغى 


على وحجه الخصوص : 
)١(‏ القانون الصادر فى و اغسطس سنة .ىم مخصوص المستخدمين لدىقناصل الدولالاجنية 
فى سائر امالك الحروسة ٠‏ 


(؟) القانون الصادر فى ؟ يونيه سنة 1817 ( نا صفر سنة ١74‏ ) باعطاء الآجانب حق ملكية 
العقارات بالمالك العم نية ٠‏ 

(") المواد من ١‏ الى ١١‏ ومن 900 الى ٠‏ »م من القانون المدنى الختاط . 

( ؛ ) الآمر العالى الصادر فى ١س‏ ينايرسنة .م١‏ بشأن لوائم الضبط التى تطبقها انحا امختلطة . 
(ه) الدكريتو الصادر م مارس سنة1م١‏ بشأن قانون رخص الصتامع (الباتنتا) ٠‏ 

(1) الآمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 14.1 بشأن رفع القضايا من موظن الوكالات 
السراسية أو من موظق القنصليات ( القواصين ) . 

(10) الفقرات من م الىيامن المادة و (ثانيا) مناللائحة ابمركية الصادرة فى م١‏ مار سسنة.ه .و١‏ 
(4 ) المادة ,ب من المرسوم بقانون رقم .م الصادر فى ب فبراير سنة مم4 ١‏ بششأنالمطبوعات . 


س مشروع مرسوم بقانون 
بشأنالنشر بع الذىتطبقه الحا الختلطة 

ان التشربع الذى يحب على الحا الختللة تطبيقه فى عبدهاالجديد على عكس التشريع الثى كانت تطبقه حتى الا"ن ‏ 
لستلد الى أرادة الشارع المصرى وحدها .. 

وعلى ذلك فانه يكفى أن يكون قانون عصرى قائما فى و١‏ أكتوير سنة لومو؟ لان يوجب عل الحا الختلطة تطبيقه 
وذلك دون بحث فيما اذا كانت قد وافقت عليه الدول أو محكة الاستئثاف الختلطة أم لم توافق عليه ٠.‏ والمادة الا“ول من 
المشروع ترهىالىتحديد مركز الا"جانب فهذا الشأن وهىتدير أرلا الى القوانين الكبرى عا فى ذلك قانون العقومات ونحفيق 

فلل 
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() الاحكام الآتية التى قضت استثناء بتوسيع اختصاص الحا كر امختاطة فى المواد الجنائية : 
. الفقرة الأخيرة من المادةم من الآمر العالى الصادر فى ه نوقمير سسنة ..14 الخاص 
بالالات الخارية . 

المادة ١م‏ من القاثون رقم ؟ الصادر فى .ه يناير سئة ع .14 الخاص بالحلات العمومية . 

الفقرة الآخيرة من المادة ٠/‏ من القاتون رقم م١‏ الصادر قى.م؟ اغسطس سنة ١4.‏ الخاص 
بالحلات المقلقة للراحة والحضرة بالصحة والخطرة . 

المادة م١‏ من القانون رقم ١5‏ الصادر فى ؟١‏ يونيه سنة «41؛ الخاص بالاحتياطات الصحية 
للوقابة من اللأمراض المعدية . 

. القانون رقم ه لسئة بوو؟ بشأن اختصاص المحاك الختاطة فى مواد الخالفات‎ ٠ 

لمادة ٠١‏ من القانون رقم . ب الصادر فى +م يوايه سنة 4*١‏ الخاص بالاحتياطات التى تتخذ 
لابادة دودة لوز القطن ودودة بذرة القطن . 

المادة م من القانون دنم ٠‏ لسئة «بو١‏ الخاص بالمراهنات . 

المادة 5 من القانون رقم ١‏ لسنة ١499‏ لوقابة الطيور النافعة للزراعة . 

الفقرة الآخيرة من المادة ؟؟ من المرسوم بقانون الصادر فى 8١‏ مابو منة ووو الخاص بنع 
زراعة الحشخاش ( أبو النوم ) فى مصر . 

المادة ؟؟ من المرسوم بقانون الصادر فى »١‏ أغسطس سنة م؟و١‏ الخاص بتجارة الاسمدة 
واللخصيات . 

المادة جم من القانون الصادر فى ٠م‏ يناير سنة 94 الخاص بالصيدليات . 

)600 الاحكام الخاصة بالأجانبي الواردة فى المادتين هو ؛؟؛ من الامر العالى الصادر فى 
مارس سنة 1484 بمخصوص عوائد الآملاك المبئية والآمر العالى الصادر فى ١١‏ ابريل سنة 
4 الخاص بلجان التقدير وبجلس المراجعة فى موضوع عوائد الآملاك المبنية وكذلك المادة 
من القانون رقم ب لسنة .4 ؟ الخاص بزيادة عوائد الأملاك المنية فى مدينة القاهرة . 


الجنابات الجديدان . وقد اقتضى توسيع الاختصاص الجنائى لامحا م المختلطة تبديل انون المقوباتونحقيق الجنايات القديمين 


فستطبقه أنحا 1 الا'هلية أيضا ) وقد استحسن انستمر العمل بالقوائن الاخرى (المدنى والرافمات المدنية والتجاريةوالتجارى 
البحرى ) حتى توضع تصوص جديدة ٠‏ 

وقد عقبت المادة الا" لعل ماتقدم أن جملت جلة التشريم المصرىالقائم فى ١١‏ | كتوبرستة بمو ساريا على الا“جائب 
بها فيذلك القوانين النى لم تسكن حتى الأن نطق عليبم كلها أو ينبا ٠‏ 

على أن من بين النصوص التشريعية الى كانت تطبقها الحا المختلطة ماهو مترتب على الامتيازات أو مايثبك للا'جانب 
امتيازا أو اعفار أو ماضع لهم نظاما مختلف عن لظام الموضوع لاصريين . والمادة الا'ولى من اتفاق موترو التى ألفنت 
الامتيازات الغاء تامأ من جميع الوجوه لايقنصر أثرها على انى. المعاهدات والائفاقات والعادات وكافة الاتفاقات الدولية الى 
يتكون منها نظام الامتيازات بل أنها تستتبع حتما الغا. النصوص التشريعية الى هى فى ساحة القائون المصرى الداخلى مقابر ذلك 
الظام وآية وجوده . 
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(11) الأحكام الآنية الخاصة ,العقويات التى تطبق تبعا لجنسية اهم : 
القرار الصادر فى ١؟‏ بوه سنة بوير؛ بشأن التكفف . 
الدكريتو الصادر فى ؟١‏ أغسطس سنة /41م1؟ بعقاب من تحفر فى أرض للحكومة بلا رخصة . 
القانون رقم م١‏ الصادر فى “ أغسطس سنة .14 الخاص بالتخاائفات المتعلقة بالآداب . 
الفقرة الثانية مزالمادة من المرسوم بثانون الصادر فى ٠‏ مابوسئة سو( الخاص بتقر بر عض 
المحظورات على أنواع الصيد ٠‏ 
المرسوم بقانون رقم 7 الصادر فى بج | كتوبر سنة م7١‏ الخاص بالعقوبات التى تطيقبا 
اجام الختلطة فى أحوال غخالفة القانون رقم «١‏ لسنة ١998‏ الخاص يوضع نظام للاتجار 
بالمخدرات واستعالمها 5 
المادة زه من قانون المرافعات المدنية والتجارية الختاط 
الفقرة الثانية من المادة ؛ من الأمر العالى الصادر فى ه نوفير سنة ...4 والخاص بالالات 
البخارية . 
الفقرة الثانية من المادة «١‏ من القانون رقم ١‏ ااصادر فى 4 ناير سنة ١1‏ الخاص ,المحلات 
العمومية . 
الفقرة الثانية من المادة ه من القانون رقم م( الصادر فى لم؟ أغسطاس سنة ١9.‏ والخاص 
بالحلات المقاقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة . 
الفقرة الثالثة من المادة ؟ ١‏ من القانون رقم ب؟ الصادر فى 4 دلسمير سنة .و١‏ والفقرة 
للبنافع العامة , 
الفقرة الخامسةمن المادة بن والفقرة الثالثئة من المادة .؟ والفمرة الأخيرة ٠‏ زالمادة «م والفقرة 
الخامسة من المادة سم والفقرات من م إلى 4 من المادة ١ع‏ من اللائحة ام ركية الصادرة فى س, 
مارس سنة .و١‏ 
الفقرة الثانية منالمادة م من القانون رقم ٠١‏ لسئة 14٠7‏ الخاص بتقريرالاحتياطات التى يعمل 
ما للوقاية من اللكوليرا . 
وقد مقت المادة إك نقمن المشروع هذا الاثر المترتب على الغا. الامتيازات إذ أثبتت القاعدة العامة بأن كل أحكام الةوا أي 
واللواتح امترتية على نظام الاءئ.ازات أصبحت باطلة وملغاة واذ عددت غير حصر التطبيقات الرئيية لمذء القاعدة العامة , 
وما يقععليه الالغا. «واد القانون المدنى المختلط الى ,طلت أو اتفت فائدتما باصدار لائحة التنظى القضائى الجديدة المحاكم 
المختلطة والقوانين واللواتم العمّانة النى ظلت تطبق فى مصير ومرسوم سة وهم الخاص بالاواتح البى قطبقها امحاكم المختلطة 
وضودوم أول مارس سئة ١.وا‏ الذى كان ينظمالمر كر القانوج للموظفين السياستين والقنصليين ولموظفىالةنصليات ( القواصين) 
وأستكام اللائحة الج ركية الى تقعنى منساعفارات والمادة ذا منقانونالمطبوعات الىرضعت قر أعدغاصة للا "“جاني فى جرا م المطوعات* 
وقد ضعن التعداد الوارد ف المادة ب طائقة من الا“حكام لاتتلاءم مع قواعد الاختصاص الجنائى كما عرفتها لللائة الجديدة 
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الفقرة الآخيرة من المادة باو هن المرسوم الصادر فى ٠١‏ مايو سنة 497 والخاص بتركيب 
واستعمال أجبزة المواصلات بواسطة الموجات الأثيرية . 

الفقرة الاخيرة من المادة م1 درن القانون رقم ١‏ الصادر فى مم أغسطس سنة ١‏ 
الخاص بالملاريا . 

الفقرة الآخيرة من المادة م من المرسوم الصادر فى ١١‏ فبراير سنة +١‏ بالاجراءات الخاصة 
بتحصيل رمسم الالتاج على الكبريت الخزن بالبلاد . 

الفقرة الأاخيرة من المسادة با من المرسوم ااصادر فى .وه سبتمبر سنة عوسمة١‏ الخاص برسم 
الاتتاج على الك<ول . 

المادة ؟ من المرسومالصادر فىه؟ مارس سنة ٠م؟‏ والخاص بالطرق الى تتبع ففحجز ويم 
الأثمار والحصولات والموجودات والمواثى والعقارات المماوكة فى حالة عدم دفع الأموال أو 
العشور فى مواعيد استحقاقها . 

الفقرة الاخيرةمن المأدة 4 منالقرار الصادر فى سلتمير سنة ١.84‏ خصوص لا نحة مصلحة 
التنظم : 

مادة م استثناء من أحكامالمادة مم من الا*مر العالى الصارد فى «م فيرابرسنة ١844‏ بشأن 
الترع والجسور والمادة ؟؟ من الآمر العالى الصادر فيمنوفير سنة .وهم ١‏ بشأن السكك الرراعية 
والقانون رتم ؛ لسنة #.؟١‏ والقانون رقم »١‏ لسنة ١4.‏ بمنع رى الا”راضى الشراق والمادة « 
من القانون دقم 1 لسنة 191 بلع انتشار دودة القطن من زراعةالبرسم تصدر العةوبات المنخصوص 
عنها فى القوانين والأوامر العالية المذكورة من انحا كم الختلطة عندءا يكون هركب الخالفة أجنيا . 

هادة ؛ه س على وزير الحقانية تنقيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به ابتداء من ١ ١١‏ كتوير 
سنة لمع | . 

ويعرض هذا المرسوم بقانون على البرلمان أول اجتاعله .> 


صدر بسرأى النتره فى شعبات سنة 5و١‏ ( ١١‏ ا كتوير ستة بإنوو1) 


فاروق 
بأ <ضرة صاحب الجلالة 
وذير الحقانية رئيس مجلس الوزراء 
عمد صيرى أبو عم مسطاق التعائن 


النظيم القضائى المحا كيم المختاطة اما لاانبا بات اختصاص نماكم المختلطة استثنا. على غير الا"جانب وأءا لاأنها وضعث 
قراعد خاصة لمحاىة الثاني . كذلك يقع الالنا, على الا”سكام التى تقضى بتدخل السلطات القاصلية وعلى الا”حكام التى 
وضعت فى الحدود الى بينبا دكريتو ١م‏ يناير سئة 1881 والتى لا تقطى بالنسبة للا”جانب [لا بحقوية المخالعة فى حين أنها 
اتقطى فى نفس الجرائم بعقو بة أغد بالتسبة المصريين . ّْ 
والمشروع المرافق يقضى فيما يتعلق ,القوانين التى ستطرق على الاجانب والثى تنص علىعقوءات نوقعها محالم ادارية أن 
تصدر العقوبات المتصوص عليها فالقوانين الثمار اليها فيالمادة الثالئة منانماك الختاطة عند ما يكون مرتتكب المغالفةأجنبها ٠‏ 
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مرسوم بقأنون مم ٠١‏ لسئة باسرها 
بتعديل الأمر العالى الصادر فى 16 بونيه سنة #هم١‏ 
بلاضحة ترتيب الحا الا'هلية 

نحن فاروق الآول ملك مصر 

بعد الاطلاع على المادة ؟؛ من الدستور » 

وبعد الاطلاع على لانحة تر تيب الحا الا"هلية الصادرة فى ١6‏ بونيه سنة م١‏ » 

وبعد الاطلاع على لاممة تنظيم الحا المختلطة الصادرة بالقانون رقم و4 لسنة و١‏ ء 

وبناء على هاعر ضه عليئا وزير الحقانية » وهوافقة رأى مجلس الوزراء » 

رمعزا بما هوآت: 

مادة ١‏ تلغى المادة ١5‏ من لانحة ترئيب انحاك الأهلية الصادرة فى ١6‏ بونيه سنة #ىيم١‏ 
ويستبدل با اللاحكام الأنية : 

د مادة ١6‏ (أولا) تختص المحاك الأهلية باللظر فى كل المنازعات المدنيسة والتجارية 
عدا المنازعات التى تكون بين الأجانب الخاضعين لاختصاص لحا ك الختلطة أو التى يكون أحد 
دؤلاء الأجانب طرفا فيها . 

( ثانيا ( و تختص انحا الأهلية ممع ذلك بالاظر فى المنازعات المدنية والتجارية التى 'تكون بين 
هؤلاء الأجانب (مواء أكانوا هن أدل الدول الأجنية أم من رعاياها أم من أهل البلاد الواقمة فى 
حايتها ) الذين ينتسبون إلى ديانة أو مذهب أو ءلة لا محا كر مصرية مختصة عواد الأحوال 
الشخصية أو بينبم وبين الأشخاص الخاضعين لقضاء انحا كم الأهلية ع مالم خثر هؤلاء الاجانب 
القضاء امختاط واذا أعلن أحدهم 3 بتعاق بتلك المسائل للحضور أمام محكمة أهلية فى قضية لم يسيبق 
له فيها قبول القضاء الآهلى وجب عليه اذا اراد الدفع بعدماختصاص المحكمة التى رفعت اليها القضية 
أن يقدم هذا الدفع مخطاب مسجل أو بأعلان على بد تحضر أو فى أو لجلسة على الا كار فان/يفعل 
أصبحت ال ممكمة عتصة . 


- م مرواع م مرسوم بقانون 
يتعديل مرسوم ١١‏ بونيه سئة م1 بشأن تنظيم الحا كم الآهلية 

وقد ترتب على تعديل اختماص امحاكم الختلطة وعلى الا*"خص عل التعرف الجديد لكلمة م أجنى > توسيع اختصاص 
الحام الاهلية . لدلك لم يكن هناك مندوحة من اعادة النقار فأحكام المادة ١6‏ مر لاحة تريب الحالك الاتملية لللارمة 
ينبا وبين الموقف الحاضر ء. 

وقد بينت المادة ١6‏ ( أرلا ) بالنسبة لبسائل المدنية والتجارية والمادة ٠١‏ ( حادى عشر ) فقرة أولى بالنسبة لاسائل 
الجناية القواعد العامة الى قوم عايها الاختصاص الجديد لاحاكم الا”هلية مراعية فى تلك ماتقرر للحام ااختلطة من الاكام 
فالمواد ه« فقرة أولى و 6غ من لاحة التنظم القضائى لدحا م المختلطة . 

على أن هذه اللاكة الا"خيرة بعد أن أثيتت في الماتين المذكورتين القواعد العامة لاختصاص تلك انحا م عقبت ليما 


وق ملحق العدد الثانى - السنة الثامنة عشرة 


( ثالنا) وتكون انحام الأهلية مختصة كذلك بالنسبة لكل أجنى يقبل الخضوع لقضائما 

ووز أن يستفاد هذا الخضوع من شرط صريم وها هذا الاختصاص أو ( أولا ) من 
أن الأجنى نفسه رفع الدعوى أمام انحا م الآعلية أو ( ثانيا ) من أنه لم يدفع بعدم اختصاصها قبل 
صدور الحم فى دعوى حضر فيبا بصفته مدعى عليه أو خدما ثالثا . 

ويترتب علل الخضوع لقضاء محكة ابتدائية الضوع لقضاء احاكم الهلميا التى من نوعها . 

( رابعا) لا يحوز للمحا 5 الآهلية أن تنظر فى دعوى ليست بذاتها من اختصاصها ولو كانت 
مرفوعة بطريق التبعية لدعوى أصلية سبق رفعها [ايها . على أنه يحوز لها أن تنظر فىهذه الدعوى التبعية 
إذا رأت الجهةالقضائية التى رفعت إليها أن من مصلحة العدالة تكليف الخصوم برفعها أمام اناكم 
الآهلية . ويجوز للبحا م الأهلية فى دعوى مرفوعة أمامها تعتير تبعية لدعوى أصلية سبق رفعها أمام 
امحام امختلطة أن تكلف الخصوم برفع الدعوى التبعية الى الحا كم الختلطة اذا رأت وجوب ذلك 
لصلحة العدالة  .‏ - 

(خامسا ) استثناء من أحكام المادة ( ١‏ أولا ) لاتفضع لقضاء الحاك الاهلية الشركات 
ذات الجنسية المصرية المؤسسة قبل ١٠‏ أ كتوير سنة 7م4١‏ التى للا“جانب فيبا «صالح جدية الا اذا 
كان قانونها النظاى يتضمن شرطا مجع ل الاختصاص لليحاكم الأهلية أواذا قبلتالخضوع اولاية هذه 
الخاكم طبقا لنص الادة ( ١٠6‏ ثانا ) . 

( سادسا ) لاتختص الحا كم الأهلية بمسائل التفالس اذاكان احد الدائنين الداخلين فىالاجراءات 
اجزيا . 

( سابعا ) فى حالة الشاء رهن عقارى لصالح اجنى على عقار مبما تكن جنسية واضع اليد أو 
المالك لاتكون الحا كم الأهلية مختصة «النظر فى صعة هذاالرهن ومايترتب عليه من آثارما فى ذلك 
بيع العقار جيرا وتوزيع أنه ٠‏ 

لايسرى هذا الحكم عل الرهن العقارى المنشأ بعد تسجيل عمل ءن أعمال التنفيذ العقارى فى 
قم الرهون 1 


بأحكام أخرى اما ,التضييق من تلك القواعد أو بالتوسم فبها . مثال ذلك حق الخيار الخاص ييعض الا“جانب والخضوع 
الاختيارى لقتنا الحاى الا هلية والدعاوى التبعية والشراتااصرية والتفاليس والرهن لصالح أجنى والدفوعالمتعلقة بالا“حوال 
الشخصية وتمبير الجنسية وأعمال السيادة والحكم فى جرائم معينة ٠‏ وقد نص اتفاق ٠وقرو‏ على مايقارل بعض تلك الا'حكام 
أصلحة الحام الا“ملية . ( المواده وج وب من الاتفاق ) وذلك لكى يمد اختصاصبا على الا”جاتب فيما جاء ذكره فى تلك 
المواد . رقد أوردت المادة و١‏ رايعا وتاسما وحادى عشر ( فقرة ثانية ) نصوص مواد الاتقاق السالف ذكرها فاستقرت 
بذلك هذه التعدوص فى موضمرا للطبيعى أى فى لاحة رتيب الحاكر الا“ملية . على أنه فضلا عما ذكر لابد من أن تتص 
لائحة ترنيب الحا كم الاهلية وهى الحا كم العامة على «انصت عليه لانحة ننظيم المحا كم المختلطة من خروج عن القواعد 
العامة فى الاحتصاص تصَبيقا متبا أو توسيما فيها . 

واذلك نان المواد ١6‏ وه؟ ( ثانا ) و6١(‏ ثالثا ) و6١‏ ( خاسا ) روا ( سادسا ) وه١‏ (سايعا) وه١‏ رثامنا) و6١‏ 
(عاشرا) من هذا المشروع تايل المواد و٠‏ فقرة خامسة وو؟ ويم ردم وهم وم ققرة ه من لانحة تنظلم المحاكم الختلطة . 
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ا ا ا ا ري 

( ثامنا ) اذا دفمت قضيةمر فوعة أمام احا الاملية بدفم يتعلق بالأحوال الشخصية لأسدالخصوم 
الداخلين فما مختص بتلك الا" <وال فى ولاية جهة قضائية أخرى ويحب على تلك امام اذا رأت 
ضرورة الفصل ف الدفع قل الحم و موضوع الدعوى أن تتقف الحم اعد وأن تحدد للخصم 
الموجه اليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكا نهائيا من القاضى الختص . 

فان لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكنت فيموضوع الدعوى. 

( تاسعا ) لايترتب على تغيير جنسية أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى تَغْيير اختصاص الحكمة النى 
زفعت أليبا على الوجه القانوتى . 

( عاشراً ) ليس للبحاك الآهلةأنتنظر بطريقة مباشرة أو غيرهباشرة فىأعمالالسيادة ولايجحؤز 
لها كذلك أن تفصل فىملكية الأاملاك العامة . ش 

على أن تلك انحا كم دون أن يكون ها تأويل عمل ادارى أو ايقاف تنفذه تختص ؛ 

(1) فالمواد المدنية والتجارية بكل المنارعات التى تقع بن الأفراد والحسكومة بشأن عقار 


أو منقول. 
() بدعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب اجراءات ادارية وقعت مخالفة 
للقوانين واللواتح . 


(م) ىكل المسائل الأخرى التى وها القانون النظر فا . 
(عادى عشر ) فى المواد الجتائية تختص انحا كم الاهلية بالنظر فى كل الجراكم عدأ الجرائم الى 
يرتتكبها الاتجانب الخاصعون لاختصاص الام الختلطة . 
وتختص كذلك بمحاكة الفاعلين الا”صليين والشركاء أيا كانت جنسيتهم فى الجنايات 
والجنح الآنة ل 
)00( الجئايات أو الجنح الى تركب مبأاشرة ضد قضاةو أمورى لمحا كالأهلةأثناء تأدية وظائفبم 
أو لسبب تأديتها 5 
م( الجنايات و الجنم الى تر تكب ضد تنفيذ الاحكام والاأو أمر القضائية الصادرة من انحا 1 
الا'هلية . 
وهذا هو الغرض من نصوص الواد ١6‏ ( ثانا وثالئًا وخامسا ومادسا وسابعارئامتاوعاثيرا ) الى تقال المواد هم فقرةخامسة 
و]” وغ" وه" و" وو" ومع من لاحة التنظم اأقضاق للمحا كم المخخلطة , 
ولا كانت القاعدة الى وضعتها المادة وس من لانحة التنظيم المختاطة قد وردت. على خلاف الا'صل الذى قررته المادة 
؟؟ من اللاحة المذ كورة وجب أن .يكون 3 ويلها على سبيل الحصر والتضيوق ع وعلى ذلك فان حالات إنقا, رهن عقارى 
لمالم أجنى بعد تسجيل عمل من أعمال التتفيذ العقارى لدى المماكم الاملية لابمكن أن تدخل في اختصاص الحا كم 
اللختلطة ع ولدلك نص المرسوم بقانون على هذه الحالة فى الفقرةاثائية من المادة ١١‏ ( ساببا ) ٠‏ 
ولما كان عدم اختصاص الما كم الا'ملية بالنسبة للا“جانب لم يعد مطلقا لذلك يثبثى أرى مخرجمن اختصاص امسا كم 


المختلطة كل مارتعلق محق الاختصاص النى محصل عليه د لقضا, المحاكم الاأهاية لاأنهته الحالة 
لاتدخل فى عبارة انما, رمن عقارى ‏ . 


دسق ملحق العدد الثاتى ‏ السنة الثامنة عثيرة 


(م) جنايات و جنم التفالس بالتقصير أوالتدليسق قضايا التفالس الى تختص للحا م الا”هلية بنظرها. 
تشمل عبارة مأمورى الحا الكتبة ومساعديم الذين حلفوا العينالقانونية والمترجينالملحنين 
بامحسكمة: والحضربن الا”صليين لاالا“شخاص الذين تنتد.هم المحكمة عرضا للقيام باعلان أو بغيره 
من أعبال المهضرين » 
أحكام وقتية 
مادة  «‏ تختص انحا م الا"هاية بالنظر فى القضايا الى تكون من اختصاصها طبقا لا"'حكام 
هذا القانون والتى رفعت امام احا ك المختلطة قبل ١ ١١‏ كتوير سنة بام؟١‏ متى أحيلت هذه القضايا 
بناء على طلب الخصوم وموافقة جميع ذوى الشمأن الى الحا كم الا“ملية بالحالة التى وصلت اليا 
الاجراءات لمتابعة نظرها والحك فيها ٠‏ 
مادة م على وزير الحقانية تنفيذهذا المرسوم بقانونو يعمل بهابتداء منه ١‏ أ كتوبرسن ةرس ١‏ 
ويعرض هذا المرسوم بقانون على البرلمان فى أول اجتياع له .؟ 
صدر إسراى النتده فى + شان ستة 19005 (11 أكتوير سنة بو1) 


ذاروق 
بحس حضرة صاحب الجلالة 
وزير الحقانة رئيس مجاس الوزراء 


مرسوم بقاون رقم 8١‏ لسئة /وملة از ,؛ 
بئأن اختصاص مهام الأحوال الشخصيةالصرية 
نحن فاروق الاول ملك مصر 
بعد الاطلاع على المادة ١‏ غ من الدستور 
وعلى المرسوم بقانون رقم 6م لسنة ١46‏ بشأن توسيع الختصاص الحا ك الختاطة بالنسبة لرعايا 
بعض الدول 
وناء على ماعرضه علينا وزير الحقانية » ومواققة رأى مجاس الوزراء 
لخ ل 6 ور لله ان كو / لاس ود د لوا اا 1 
وآخير | فان الحم الوقى الذى نتص عليه المادة الثانية يقابل مافص عليه فى الفقرة الثانية منالمادة جه مس لاحمة التنظيم 
القضاتى للمحا م الخاطة ٠‏ وهو يرمىالىأت تكون للءحا كم الا“هلية بالنسبة للقضاءا الى أصبحت من اختصاصها بعد 
مآ كترير سنة 8و1 وكانت قد رقعت قبل ذلك الى الحا كم المختلطة نفس السلطة الى خولت لهذه الما كم بالنسبة للقضابا 
الى رفمت قبل هذا التاريخ أمام المحا كم القنصلية . 
4 - مشروع مرسوم بقانون 
إشأن اختصاص الحا كم المصرية لللأحوال الشخصية 
المختاطة أن تبين لاحة التظيم القضاتى للمحا كم المختلطة ٠١‏ هو المقصود ,بالا "حوال الشخصية وكذلك القواعد انى تنبم 
لتحديد القانون الواجب التطبيق فى كل حال . : 
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رسمنا بماهوات 
مادة 9١‏ تختص محا كم الاحو ال الشخصية المضرية بالنظر فى المنازعات والمسائل الخاصة 
بالاحوال الشخصدة فما يتعلق بغير المصربين اذا كان قاثون ن البلد الواجب التطبيق وققا لا"حكام المادة 
(0) قانونا غير أعن 
ويظل الأجانب ( سواء أكانوا من أهل الدول الاجنبية 1 من رعاياها أم من أهل البلاد الواقعة 
فىحاءتها ) الذي نينتسيون الى ديائة أومذهب أو ملآلا محا م مصرية مختصة مواد الا"حوال الشخصية 
خاضعين لقضاء تلك انحا فىهذه المواد . 
مادة ا تشمل اللأحوال الشخصية ‏ المتازعات والمسائل المتعلفة حالة الأشخاص وأهليتهم 
أو المتعلقة بنظام الآسرة وعلى الأخص الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة 
والمبر ( الدوطة ) ونظام الا موال بين الزوجين والطلاق والنطليق والتفريق والينوة والاقرار 
بالابوة وانكارها والعلاقات بين الأآصول والفروع والالتزام بالنفقة للأقارب و الاصبار و تصحيح 
النسب والتبنى والوصاية والقيامة والحجر والاذن بالادارة وكذاك المتازعات والمسائل المتعاقة 
باليات والمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المطلقه إلى مابعد الموت و بالغيبة و باعتبار 
المفقود ميتا 
مادة م يرجع فى حالة الشخص وأهليته الى قانون بلده 
وفى الشروط الموضوعة المتعلقة بصحة الزواج الى قانون بلد كل من الزوجين . 
والى قانون بلد الزوج وقت عقد الزواج فى المسائل الخاصة بعلاقات الزوجين با فيها التغريق 
والطلاق والتطليق وكذلك فى آثار تلك العلاقات بشأن الاموال 
وفى حةوق الوالدين والابناء وواجباتهم المتبادلة الى قانون بلد الاب 
وفى الالنزام بالنفقة الى قانون بلد المدين مبا 
وف المسائل المتعلقة بالبنوة وتصحيح النسب والاقرار بالابوة وانكارها الى قانون باد الاب . 
وفى المسائل المتعلقة بصحة التبنى الى قانون بلدكل من المتبنى والمتبنى 


وقد نصت المادة ٠١‏ من الاتفاق على نفس التعريف ونفس القواعد الثى حدد القانون الواجب التطبيق لكى تُكرن تلك 
الااحكام واحدة ,النسبة للمحا كم القنصايةالى قد تمحتمظ «اختصاسها فى مسائل الا”حوال الشخصية وبالنسية المحاكم المصرية 
وذلك منعا لكل نزاع فى الا“ختصاص إن الما كم ذات العأن فى مائل الا'حوال الشخصية ٠‏ 

انلك كان من ١‏ لواجب على الشارع المصرى أن يعنى بتحديد اختصاص الحا كم المصرية للا“حوال الشخصية فى جملتها طينا 
لنلك الا“سس والةواعد . وهذا مابرى اليه المشمروع ارابع من هذه المراسيم بقوائن 

فعبارة « المحا كم المصمرية للا“حوالالشخصية » لايقصد يما المحاكم الشرعيةوالنساكم المئية الممترف يها سبع 
بل نشمل كذلك المجالس الحسرية والمحا كم الا“هاية ٠‏ 

ومحاكم الا“حوال الشخصية هذه النى 'تختص أصلا فى كل الا“حوال الى يكو الخصوم فيبا مصرى الجتسية تكون عتمة 
كناك فى حالة وجوه خصم غير ٠‏ مصرى الجنسية اذا كان القانوت الواجب التطبى ليس قانونا أجنييا أى قانون بلد احدى الدرل 
الى ,عخضع رعاياما لقعنا, انحا كم المختلطة ٠‏ 

اليلق 


ا العدد الثالنك - السئة الثامئة عشيرة 


وفى المسائل المتعلقة بأثار التبتى الى قانون بلد المتتنى 

وفى الوصاية والفيامة والاذن بالادارة إلى قانون بلد القاصر . 

وفى المواريث والوصايا الى قانون بلد المتوفى أو الموصى . 

وفى الهبات الى قانون الواهب وقت الية . 

وتشمل عبارة ( قانون البلد) فمابتعاق بتطبيق أحكام هذ المادة عدا ماتقدم كل قانون دينى تطبقه 
مكة دصر للا حوال الشخصية ," 

مأدة ؛ - إذا كانت جنسية شخص غير معروفة أو كان له فى أن واحد عدة جنسيات يعين 
القاضى القانون الواجب تطبيقه , 

وإذا كان لشخص فى آن واحد الجنسية المصرية فى نظر مصر"وجنسية دولة أجنبية أو أ كثر 
نظر تلك الدرلة أو العرل كن 0 الواعتب تطبيقه هو هر القانون 0 


»أ » بيء ؟ 


سنة 11 
ويدرض هذا المرسوم يقانون على البرلمان فى أول اجتماع له .© 
صدر إسراى المنتزه فى + شهران سنة 5ه ١١ ( ١‏ اكتوير سنة بإم15) فاررق 
7 حضرة صاحب الجلالة 
وزير المقانية رئيس مجلس الوزراء 
ل صير ى أبو عل مصطق التحاس 


سوم بقاون رقم ؟ه لسنة بحرو 
خاص بالاجراءات التى نتخذ وفتا للمادة (95؟) منقانون ااءقو بات 
تحن فاروق الآول ملك مصر 
لعد الاطلاع على المادة 6 من الدستور . 
وعل المادة +ه؟ من قانون العقوبات والمادة بيهم من لامة رتيب نجام الشرعية . 
وقد استلزم الحا أن ضمن هذا المرسوم بقارن احكام المقرة الرابعة منألادة وما من لاعة اللنظيم القضانى لمحا كم 
الغتاطة ليسكمل ذلك أن الا"دوال اإداعلة فى اختصاص احا م المصرية تعر يف ,شروط أمتداد دلك الاختصاص على 
الا'جانب أى رعايا الدولالمدار اليها آنا , 
أما بقية مواد المشيروع ققد نقلت فيها التعريفات والقواعد الى أشارت اليها المادة ٠١‏ من الانفاق والنى نص عليما فى 
اللواد من لمم الى ٠.‏ من لانحة التنظيم القضائى للمحاحكم المختلطة و بهذا تصبمح «سائل الاحوا لالشخصية خاضمة فى .صر 
الى قواعد واحدة سوا, فيما يتعلق بتعريف هذه المائل ام بتحديد القانون الواجب النطبيق فيا , على انه لما كانت انحا كم 
المصرية للا “حوال الشخصية تطيق شرائم دينية فقد رى من الضرورى أن سين ف الادة الثالئة أن عبارة قادون البلد ليست 
فاصرة على القواين الدنيوية كا هو الال فى المواد المشار اليها من لاة التنظيم القضائى المحا كم المختلطة , 
لذاك شرف رس المقاية أن بعر ضر مشروعات الرا-يم رانين الا ربدة المرافتة لمذه المذثرة على مجاس الوزرا, 
حى كل وافق علا يتفضل برقا لحضره صاحب الجلالة مولانا الملك للتصديىق عليرا ؟<( 
تحريرا فى به اكتوير سل بومو؟ وزير الحقانة 
عمد صبرى أبو عل 


ماحق العدد الثاتى ‏ ااسنة الثامنة عشرة ذل 


وبناء على ما عرضه عاينا وزير اللعانية وموافقة مجحاس الوزراء . 
رمعنا ما هو آت: 

مادة ١‏ لا يجوز فى الاحوال الى تطبق فيها المادة بيعم من لائمة ث رتيب انحاكم الشرعية 
السير فى الاجراءات المنصوص عنها فى المادة م ؟ من قانون العقوبات مالم بكن الحسكوم له بالنفقة 
أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكزقد استتفد الاجراءات المشار ليها فى المادة باجم المذكورة 

مادة ب« اذا نفذ بالا كراه البدنى على شخص وقتا لحم المادة بيس من لانحة تر تيب انحا م 
الشرعية ثم حكم عليه بسبب الواقعة نفسها يعقوية الحبس تطبيقا لليادة وم من قانون العقوبات 
استئزات مدة الا كراه البدتى الأولى من هدة الحيس المحسكوم به . فاذا حك عليه بغرامة خفضت عند 
النفيذ بمقدار عشرة قروش ع نكل يوم عن أيام الا كراه البدتى الذى سبق انفاذه فيه . 

مادة م« ل على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعول به بمجرد نشره فى ال+ريدة 
الرسمية . 

ويعرض هذا المرسوم بقانون على البرلمان فى أول اجتماع له .> 


صدر إسراى المنتزه فى ١‏ شعبان 1805 ( 1١‏ أ كتوبر سنة بمو ) 


فاروق 
ع حضرة صاحب الجلالة 
وزير الحقائية رئيس مجلس الوزراء 


مرسوم بقانون رقم مه لسنةبمة١‏ 
بتعديل الباب الرابع من الكتاب الاول ( الموادمن 58 الى , ) من قانورف 
المرافعات المدنية والتحارية الختاط 
نحن فاروق الآول ملك مصر 
بعد الاطلاع عل المادة ١ع‏ من الدستور 
وعلى لانحة التنظم القضا للبحا م الختلطة الصادر ما القانون رقم وع لسنة بحمو ١‏ 
وعلى قانون المرافعات المدنية والنجارية الختلط . 
وبناء على ماعرطه علينا وذير الحقانية » وموافقة رأى مجلس الوزراء . 
رسمنا بما هو آت : 


مادة 9 - تلثى المواد من م4 إلى 7 ( الكتاب الرابع من الباب الآول جاع اليا 
العمومية »» ) من قانون المر افعات المدنة والتجارية الختاط وتستبدلما الأحكام الاتية : 


5 ملدق العدد الثانى ‏ السنة الثامنة عشرة 


مادة بم س تتدخل النيابة العمومية فى كل دعوى تنصل بالاحوال الشخصية أو الجنسية وإلا 
كان الحم باطلا . 

مادة 6د سب يجوز للنيابة العمومية أن تتدخل أمام ممكمة الاستئناف أو انحا كم الابتدائية فى 
الدعاوى الخاصة : 

. بالقصر و ناقصى الأهلية والغائيين‎ )١( 

(؟) بالحبات والوصايا المرصدة لغرض خيرى , 

(م) بالأوقاف ف الأاحوال المبينة بالمادة ,مم من لانحة التنظيم القضائ للحا ك امختاطة . 

)ع( بازع الاختصاص . 

(0) برد القضاة و عخاصمتهم 3 

(3) بالانلاس. د 

مادة .يا فى الحو ال المبينة فى المادتين السابقتين ينبغى على كاتب الدائرة الختصة بنظر 
الدعوى تبليغ النيابة العدرمية كتابة بمجرد قيد الدعوى بالجدول . 

مادة ول فى جميع الأحوال تمنح النيابة العمومية بناء على طلبها ميعاد ثمانية أيام على الأاقل 
لتدلى بأقوالما ويبتدىء هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل فيه إلى النيابة ماف الدعوى مششلا على 
مستندات الخصوم ومذكراتمم . ومع ذلك فى الدعاوى المستعجلة يجوز نقص هذا الميعادالى ثلاثةأيام . 

مادة بالا يحوز أن يقع تدخل النيابة فى أى جلسة ويدخل فى ذلك الجلسة الخصصة 
للمراقعة . 

مادة الاب مجوز للبحكية ف أى حالة كانت عليبا الدعوى أن تأمر بأن ترسل إلى النيابة 
الحمومية أية دعرى يدور فيبا البحث حول مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة . 

مادة وو - فى جميع الدعاوى التى تكون فيها الزيابة العمومية طرفا منضما فقط لايجو زلالخصدوم 
بعد إدلاء النيابة بأقوالها أن يطابوا الكلام أو أن يقدموا مذ كرات جديدة بل يمح لهم فقط 
بتقدم ببان كتابى إلى الحكمة اذا كان القصد منه لصحيح الوقائع : 

مادة و/ا # يجوز للمحكمة فى الأحوال الاستثنائية القى ترى فيها ضرورة لفتسم باب المرافعة أن 
تأمر بذلك اذا قدمت أوراق أو مستندات جديدة . 

مأدة بو يثمار فى الحم الى طلبات النيابة العمومية مع بيان الاتجاه الذى ترى اليه . » 

مادة ما علوزير الحقانة تنفيذ هذ |المرسوم بقانونو يعمل به أبتداء من ١ ١‏ كتويرسنة ب8و١|‏ 

وبعرض هذا المرسوم يقانون على البر لمان فى أول اجتماع له .> ٠‏ 


صدر بسراى المثتزه فى » شعبان سئة 1805 ( ١ 1١‏ كتوير سنة بابو ) فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وذير الحقانية رئيس مجلس الوزراء 


مل صرى أو عم 8 مصطق التحاس.. 


ملحق العددالثابى ‏ السنة الثامنة عثيرة ا 


مرسوم بقانون رقم 45 لسنة /"ا؟ 
خاص بالأجراءاتؤ مواد الا"حوال الشخصية 

نحن فاروق الآول ملك مصر 

بعد الاطلاع على المادة ١غ‏ من الدستور : 

وبناء على ماعرضه علينا وزير الحقانة » وموافقة رأى بجاس الوزراء, 

رسمنا با هو أت , 

مادة ١‏ - يضاف الى قانوت] اأرافعات المدنية والتجارية الاتاط كتاب خامس عنوانه 
و فالاجراءات المتعلقة واد الآحوال الشخصية » ونصه مرقق ذا المرسوم بقانون . 

مادة © على وزير الحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون » ويعمل به ابتداء من ١5‏ اكتوبر 
من سوا 

ويعرض هذا المرسوم بقانون على البرلمان فىأول اجتماع له .؟ 

صدر بسراى المنتزه فى + شعبان سنة ١١ ( ١1*01‏ اكتوبر سنة 15# ) 


فاروق 
بم حطضرة صاحب الجلالة 
وزير الحقانية رئيس مجلس الوزراء 
مد صبرى أبو عل مضعاق لحان 
الكتاب الحامس 
الباب الااول 
فى الغياب وقرينة الوفاة 


بم - إذا كان الحال بحسب قانون بلد الاجنى يقتضى تديير إدارة «ؤقتة للأاموال التى 
تركبا بعدغيابه فاكل ذى شأن وللنيابة الع.ومية تقدم طلب ذلك للمحكمة الابتدائيةالتابع لها انحل 
الآخير للغائب . 

م - إذا كان الحال تحسب قانون باد الغائب يقتضى تقرير الغياب أو الوفاة أو المكين من 
وضع اليد أو أى اجراء آخر فالحم بذلك يكون من اختصاص الحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى 
الشأن أو النيابة العمومية . 

وبحب نشر ملخص الطلب فالجريدة الرسمية دفعتين بين الآولى واثانية ثلائين يوما . 

وبحب لصق هذا الملخص دفعءتين أيضا فى المواعيد المبينة بالفقرة السابقة على باب آخر منزل 
كان بشغله الغائب وكذلك عل باب المحافظة أو المديرية التابع لها آخر منول كان يشغله الغائب . 

4م - للبحكمة إذا رأت محلا اذلك أن #رر فىغرفة المشؤرة اجراء تحقيق لاثبات جميع 
الفقروف الى تؤدى الى استيثاقها عن الوقائع . 
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.لم عند تصفية متلكات غائب تطبق فيا يتعلق بيع المنقولات أحكام هذا القانون الخاصة 
الباب الثاتى 
فى إجراءات متنوعة بشن الزواج 


الفصل الاول 
فى المعارضة فى الزواج 
أن يستعمل هذا المق بتكليف طرف الزواج المزمع بالحضور أمام الحكمة الابتدائية . 
#الإاار حسم ورقة التكليف بالح+وضور أكون مشتملة عل اليانات الانية وإلا كانت باطلة : 
(أولا ) الصفة التى تخول المدعى حق المعارضة فى الزواج . 
( ثانيا) امحل الختار فى البلدة الكائن مها مركز المحكة الختصة بالنظر فى المعارضة , 
( ثالثا) أسباب المعارضة ٠‏ 
( رابعأ ) النص الكامل للا”حكام القانونية التى تبى عليها المعارضة . 
وتعان صورة من ورقة التكليف الى الجهة التى تتولى [مام صيغة الزواج وعبلى هذه ااجهة أن 
تؤشرعلى الاصلو يوقف هذا الاعلان اتمام صيغة الزواج حتّى يصدر الحكم النهاثىف المعارضة ٠‏ 
9 - يشتعل استئناى الحسكم الصادر فى معارضة الزواج على تكليف بالحضور أمام محكمة 
الاستثناف فى ميعاد خمسة أيام من اعلانه ولا تحقسب مواعد المسافات . 
010001 لاتقبل المعارضة قَْ الاحكام الصادرة غمابا بر فض معارضات الزواج . 
مهبم س تفصل الممكية الابتدائية ويحكمة الاستئئناف عل وجه الاستعجال . 
وها فى حالة الحكم برفض معارضة الزواج أنتقضى بالتعويضات على المعارضين غير الوالددن . 
الفصل الثانى 
فى طلب بطلان الزواج 
7م - اذا كان انون البلد الواجب تطبيقه يجيز طلب بطلان الزواج يرفع هذا الطلب طيقا 
الشروط البينة فى ذلك القانون وبالطر ق المعتادة إلى امحسكية الابتدائبة التابع لما محل توطن الروج 
ولو ل يكن للزوجين حل توطن واحد , 
الفصل الثااك 
فى التفريق التجهانى والطلاق 
بوم - اذا كان قانون إأد الزوج وقت إتمام صيغة اازواج يحيز طلب التفريق الجماتى 
أو العللاق فيل الزوج الذى :رغب فى رفع دعوى بطلب ذلك أن يكلف الطرف الآخر بالطرق 
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المعتادة بالحضور أمام المحكة الابتدائية الكائن فى دائرتها محل توطن الزوج ولو لم يكن لازوجين 
محل توطن واحد , 
فاذا كان قانون اليلد يقضى بأن يسبق رفع دعوى الطلاق سعى فى الصلح وجب القيام بذلكأمام 
رئس الحكمة الابتدائية . 
مم - لرئيس الحكة المطروح أمامها التزاع أن رصدر بناء على طاب يقدم له أمرا غير قابل 

للطعن بأذن به لاروجة بالاقامة مؤقنا فى منزل بتذق عليه الطرفان أو يدينه منتلقاء نفسه وله أنيأمر 
أيضا بتسلم ١‏ لزوجة الأشاء اللازمة للاستعال اليو وأن يقضى بكافة الاجراءات الوقتية أوالمستعجلة 
اصلحة الزوجة والأولاد وأن يفصل فى الطلبات الخاصة بالنفقة عن المدة التى تستغرقها الدعرى . 

على أن الاجراءات الوقتية الى تقرر بأءر من الرئيسيجوز أن ».دل أو أنتكل أثناءسير الدعرى 
ىح من المحكية , 

وام - عل الزوجة أن تثيت إقامتها بالممزل المعين لها كلما طاب منبا ذلك وإذا لم تقم بهذا 
الاثبات جاز إعفاء الزوج من دفع النفقة وضم الأولاد إليه إذا كانوا قد ساموا للزروجة 

«سم س# اتنظر الدعوى ويفصل فيها لطر المعتادة 

ويحوز رفع دعوى الطلاق أو التفريق الجنان الفرعية بمجرد تقدسم طلب ببما الى اليكة 

وللمحكمة فىكل الأحوال أن تأمر بأن تكون الجاسة سرية . 

وم#م س لكل من الزوجين بمجرد رفع الدعوى وبأمر يصدر من الرئيس وبكون قابلا للطعن 
أن يتخذ لضمان حقوقه فما يتعلقبالاءوال الاجراءاتالتحفظيةالتى يجيزها قانون البلد الواجبتطبيقه 

بسر # لايجوز توجيه الهين الى أحد من طرفى الخصوم عن الوقائع التى بنيت عليها الدعوى 
ويجحوز سماع شبادة الا”قارب عدا الآولاد وكذلك بحوز ماع شبادة خدم الزوجين . 

سمم ‏ إذالم تعان ورقة التكليف بالحضور الى المدعى عليه شخصيا ولم يحضر بالجلسة تأءر 
المحمكمة قبل الفصل فى موضوع الدعوى بنشر اعلان فى الجرائد او ف تنا بعد أحاطةالمدعى عليه 
المذكور عليا بالدعرى المرفوعة عليه 

وسيم تقل المعارضه فى الحم الصادر غياببا بالفريق الجثهانى أو الطلاق فى ٠يعادثلا‏ ثينيوما 
من تاريخ اعلانه للبحكوم عليه شخصيا . 

فاذا لم يعلن الم الغيانى الى اكوم عليه شخصيا وجب نشر ملخص منه فى الجرائد الخدمة 
لنشر الاعلا نات القضائية وتقبل المعارضة فى القانية أشهر التالية النشر 

الفصل الرابع 
فى الاذن لليرأة المأزوجة 

عم اذا كان قانون البلد يقضى بأن تحصل المرأة المتزوجة على اذنمن الزوجللطالبة بحقوق! 

ورفض الزوج ذلك الاذن فلازوجة بعد انذار الؤورج بأدع وعشرن ساعة أن تقدم طلبا لرئيس 


١44‏ مدق العدد الثالى ب إالستة الثامنة عشرة 


الحكمة الابتدائية التابع لما محل وطن الزوج ويصدر الرئيس أهرا رخص فيه بتكليف الروج 
الحشور فى بوم محدد لابداء أسباب رفضه الاذن ٠‏ 
وعد ماع أقوال الزوج أو اذا : ضر تفصل المحكمة فى طلب الزوجة بعد ساع طلبات النياره 
العمومية ٠‏ وتقضى المحكمة على وجه الاستعجالف غرفة المدورة . 
ولا يجوز الطعن فى الحم بطريق المعارضة أو الاستئناف 
الباب الثالث 
ف الاجراءات الخاصة يولاية الأب 
م يحوز للشخص الذى له الولاية فى الاحوال التى يجين فيها قانون البلد ذلك أن يطلب هن 
المحكمة الابتدائية التابع لها محل توطه تسليم الولد الى اصلاحهأو أى معبد آخر مماثل تاب عالحكومه 
أو معتمد منها والحكمة بعد استيفاء المعاومات اللازمه تسمع أقوال النمابهالمموميه وتستجوب الولد 
وتقضى! كمه فى غرفه المشورة. 
يسم نكون مصاريف هذا الاجراء على الطالب فاذا عجز عن دفعبا تكون الصاريش على 
الشخص المازم بنفقه الولد فاذا كان عاجزا أيضا اضيفت الى جانب الحسكومه 
ممم - إذا كان الوالدان عاجزين عن القيام بالولاية أو كانا محجورا عليهما أو أساءا استهال 
ساطتهما إساءة فاحشة أ و ارتكبا إهمالا جسها جاز الحكم بسلب الولاية منهما طبقا الشروط 
الواردة فى قانون بلدهما وريصدر الحم , ذلك من الحسكية الابتدائية بناء على طلب النياية العمومية 
وأى شخص له شأن . 
ؤم - فى الاحوال التى يحيز فيها قانون البلد ذلك يحوز رد الولابة إلى الوالدين بقرار من 
الحمكمة الابتدائية التى قضت بسلها ٠‏ 
م - إذا كان من الواجب الحصول عب اجازة من جبة القضاء لتصرف قانونى يراد اتمامه 
بين قاصر ووليه يقدم الطلب بذلك إلى رئيسالمحكمةالختصةو يقضىالرئيس فيه بأمى على العريضة . 
ذعلم إذاط رُ أثناء بع اناه القضاء خلاف بين مصالح أولاد مشهو لين بولابة 
شخص وأحدد أو بدن مصاحتوم ومصاحة الول يعون وصى خاص الآولاد بنا ناء على طلب النيابة 
0 أ و أى شخض له شأن . 
بكر ن هذا التعيين من المحسكمة المطروح أماءها الدعوى أو من مجلس العائلة على حسب القانون 
الواجي تطبيقه . 
وتطبق الاحكام الواردة فى هذا الكتاب بشأن تعيين الوصى . 


ملدق : العدد الثاتى ‏ السنة الثامنة عثمرةٌ ه14 


الباب الرايع ‏ فى دعاوى المطالبة بحالة أو انسكارها 

؟م سكل دعوى بالمطالبة بائبات حالة شخصية أو بانكارها ترفع بالشروط المبيئة فى قانون 
البلد الواجب التطبيق أهام الحكمة الابتدائية التابع ا محل توطن المدعى ان كانت دعوى مطالية 
بائبات حالة وأمام احكة النابع لها محل :وطن الشخص الذى لا تقر حالته ان كانت دعوى اتكار . 

فاذا كانت دعرى انكار أبوة موجبة ضد قاصرفلا يجو زر فعباقبلأن بعين للقاصروصى خصومة 

ع؟إومم ‏ تكون مدة التقادم للدعاوى المتعاقة بالحقوق المالية المارية على: دعاوىالمطالية تحالة 
شخصية خمس عشرة سلة مالم ينص قانون البلد على مدة أقصر . 

الباب الامس - ف التبنى 

ئلم - متى كان قانون بلد الشخص الذى يريد التبنى وقانون بلد الشخص المراد تبنيه يجيزان 
التنى يتقدم الطرفان شخصيا أمامرئيس المحكمةالابتدائية التابعالحاحل توطن أحدهمالا.داءالاقرارات 
واتمام الاجراءات التي ينص عليها هذان القانونارن ومحرر محضر بذاك ٠‏ 

6م إذا قضى قانو نا المدين أو أحدهما بوجوب التصديق عل التنى ٠ن‏ جب ةالقضاء عرض 
قلم الكتاب على امحكمة من تلقاء نفسه المحضر الحرر فى خلال عشرة أيام من تار خه 

5 - لبعد أسآيفاء البينات اللارمة نحةق الحكمة فى غرفة المشورة ماإذا كان شروط قانوق 
بلدى الطرفين صاحى الشأنقد توفرت جميعا . وتح الحسكمة بعد سماع أقوال النيابة العموميةويغور 
حاجة لاجراءات أخرى وبدون ذكرأسباب بأن ثمة محلا للتبنى أو بألا محل له . 

4نم سب يجوز الاذن للقاصر:بالتجارة إذا كان قانون بلده يبيح ذلك وحسب الشروط 
الى ينص عليبا ٠‏ و لم ذلك باقرار من الشخص الذى يملاك<ق الاذاف فى قل كتاب المحكمة 
الابندائية التابعلهسا محل توطنه وحرر مضر بذلكفاذا قضى قانون اللد بوجوب التصديق من جهة 
القضاء على الاذن يعرض قل الكتاب على الهكة من تلقاء نفسه الحضر ال#رر فى خلال عشرةأيام 
من تحريره وتقضنى اللحكة فغرفة المشورة . 

الباب السابع س فى تصحيح الاشبادات الخاصة بالخلة الدنية 

- بكون لصحي الاشهاد الخاص بالحالة المدنية لأجنى والذى يكون قد حرر ف مصر 
بأم عل عريضة يصدره رئيس الحكة الابتدائية الى م فى دائرتها رير الاشمباد وتحال العريضة 
إلى النيابة ال.مومية لتبدى رأها كتابة. 

4 - ويطلب تصحيح الأحكام الصادرة باثيات الولادة أو الوفاة من الحكمة الى أصدرتها 

*6م س إذا ترتب عل التصحيم المطلوب إثارة مسألة تتعاق >الة الشخص المدنية رفع الطلب 
بالعارق المعتادة إلى الحكمة الابتدائية التابع لها محل توطن المدعى , 

(ؤا) 
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الباب الثامن - ف الوصاية والقيامة 

١(مم‏ - علالورثة البالغينو المأمورين أوالموظىين العمو مين الذين قاموا باثياتوفاة أجنى ترك 
أطفالا قصرا أو قاموا بتحرير [شهاد وفاته أن ببلغوا ذلك إلى النيابة العمومية لدى المحكية الابتدائية 
التى وقعت فى دائوتها الوفاة وذلك فى ظرف ثمان وأربعين ساعة . 

»وم س كلما نص قانون البلد على قيام وصاية وإلى أن يتم تنظم تلك الوصاية يكون لرئيس 
احكة الابتدائة التابع لما محل توطن القاصر أن يتخذ الاجراءا تالمستعجلة اللازمة لمصلحة شخص 
القاصر أو أمواله وذلك بناء على طلب أحد أقارب القاصر أو أنسبائه أو طلب النيابة العمومية أو 
من تلقاء نفسه وله عند الاقتضاء أن يأمر بوضع الاختام وبتعيين وصى مؤقت . 

«وم ‏ فى جميم الأ<وال التى يقضى قبها قانون بإد القاصر بأن يكونتعيينالوصى بيد بجلس 
العائلة يدعو القاضى الجزى النابع له محل توطن القاصر ذلك المجلس بناء على طلب أى شخص له 
شأن أو النيابة العمومية أومن تلقاء نفسه وإذا كان تعيين مجلس العائلة للوصى قد م فى غيبةالوصصى 
وجب إخطاره بذلك فى ميعاد ثلاثة أيام من التعيين . | 

4م فى الأحوال الى يقضى فيبا قانون يلد الفاصر بأن يكون تعيين الوصى من اختصاص 
السلطة القضائية أو السلطة الادارية تتولى احكمة الابتدائية التابع لماحل توطنالقاصر تعيينالوصى 
فى جلسة منعقدة بغرفة المششورة وذلك بناء على طلب أى شخص له شأن أو النيابة العمومية أو من 
تلقاء نفس الحكمة . تعين احكمة وصيا الشخص الذى يقضى بتعبينه قانون بلد القاصر مالم نحل 
أسباب مشروعة دون ذلك التعيين . 

فاذا لم تتهسر أنباع أحكام قانون اليلد عينت الحسكمة وصيا آخر ويحوز أن يكون الوصى من 
غير أسرة القاصى عل أن تسكون الأفضلية لللاشخاص الذين ينتمون إلى جنسية القاصر . 

هم - يعين مشرف وصاية أو نائب عن الوصى فالآ-وال الى ينص قانون البلد على 
ذلك التعيين. 1 

5م -- يبرجع فىأسباب الامتناع عن قبول الوصاية لقائون بلد الوصى . ويجب على اأودى 
الذى يعينه مجلس العائلة أن يبدى أسباب امتناعه أمام لمجاس المنعقد بناء على طلب مقدم مر 
الوصى الى قاضى المواد الجرئية فى مدة عششرة أيام من [خطاره بالتعيين وله فى حالة الرفض أن يرفم 
الآمر إلى امحكمة الابتدائية . فاذا كان الوصى معيئاً من الحمكمة وجب عليه أن يبدى أسباب 
امتناعه أمامبا فى خلال عشرةأيام من تاريخ اخطاره بالتعيين . ١‏ 

لام ل ترفع المعارضة فى تعيين الوصى من الاشخاص الذين لهم بمقتضى قانون بلد القاصر 
حق المعارضة أمام احمكة الابتدائية فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعبين . 

مهم - بحب على الوصىالذى يعتذر عن قبول تعييئه أو الذى يطعن فى تعبينه أن يدير شؤون 
الوصاية حتى يقال من مأموربته ٠‏ 
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وهم # يتولى الاشراف و الرقابة على الوصاية طبقا لقانون يلد القاصر إما مجلس العائلة واما 
النيابة العمومية فى الأحوال الى يعبد فيبا قانون البلد بالرقابة الى سلطة قضائية أو ادارية . 

.م س فى كل الأحوال التى يشترط قانون البلد فيهاأن حصل الوصى للقرام ببعض الاعال على 
اذن من السلطة القضائية أو الادارية بمنح ذلك الاذن بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكة 
الابتدائية انختصة بعد أن تبدى النيابة العمومية رأمها كتابة ٠‏ 

م - يشكل مجاس العاثلة طبقا لقانون بلد القاصر . وفى الا”حوال الى يتعذر فيبا تشكيله 
طبقا لذلك القانون يحوز لقاضى المواد الجرئية أن يدعو للانضمام لذلك الجاس أفراد عائلة القاصر 
اللقيمين بدائرة المحسكمة وأصدقاء الماوى أو أشخاصا ذوى سيرة حسنة ويفضل المنتمون إلى نفس 
جنسية القاصر . ويرأس قاضىالموادالجزئية مجلس العائلةويكون صوته مرجحاعند تساوى الأأصوات 

«جمم ‏ يحب أن تكون قرارات مجلس العائلة مسيية كلما حتم ذلك قانون بلد القاصر أو رأت 
أغلبية الأعضاء الحاضرين محلا لذلك , 

دم ف الاحوال الى ترفع فيها الى احسكة الابتدائية طعون فى قرارات لس العائلة من 
الاشخاص الذين لهم صفة تخول لهم ذلك تقضى الحمكئة فى غرفة المشورة بعد مماع أقوال 
النيابة العمومية . 

4م - تحب على الوص أن يتنحى عن الوصاءة مى طرأت عليه أسباب لعدم الآهلية أو عدم 


جواز امع 
الفصل الثانى فى الحجر 


هم س يقدم كل طلب بالحجر من الاشخاص الذين يبيح لهم قانون البلد تقديمة إلى الحكة 
الابتدائية التابع لبا مخل توطن الشخص المطاوب الحجر عليه . وتأخذ احكمة رأى مجلس العائلة اذا 
“كان قانون البلد يَضى ذلك ولا يحوز أن يكون عضوا فى المجلس المذ كور الأشخاص الذين طلبوا 
الحجر . 

م - وتقضى امحكمة فى الطاب فىجلسة علنية وعلى طالىالحجرتقدممالشهود والمستندات . 
وتستعجوب امحسكمة المدعى عليه قبل الحكم . ويكون الاستجواب تحضور النياية العمومية . 

احم - إذا حم بالحجر فيعين وصى على الحجور عليه وتطبق أحكام المواد من 8٠م‏ إلى 854 
من هذا القانون . 

8 - لايتتهى الحجر لاحم قضانى ويجوز للحجور عليه أولن له شأ نأن يطلب برفع الجر 
وتأمر ا محكمة برفعه متى وجدت أنه لامبررله وتقضىالحكمة على وجه الاستعجال فى غرفةالمشورة 
ونسرى على طلبات رفع الحجر بنفس القواعد الخاصة بالبات الحجر مس حيث التحقيق أو الحسكم 
أونشر القرار. 
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الفصل الثالث - ف المشرفين 
854 كليا اقنضىقانون البلد تسين شرف يكون تعييله إما ببد مجلس العائلة إذا كان قانون 
البلد يقضى ,ذلك أو بيد امحسكمة الا بتدائية فىكاقة الاحوال التمجعل فبها القانون الدكورهذا النعيين 
من اختصاص السلطة القضائة أو الادارية 3 


الفصل الرابع - فى القم على ذى الغفلة والسفيه 
٠م‏ س كل طلب بتعيين قم على ذى الخفلة أو السفيه يقدم إلىامحسكمة الابتدائية التابع لحا حل 
توطن الشخص الذى يراد وضعه فى القيامة وتطبق فى ذلك أحكام المواد هكمو كخمرهكم * 
الفصل الحامس - ف القواعد المشتركة لاوصابة والاشراف والقيامة 
لام إذا تعارضت مصال عدم الأهلية مع مصالل مثله القانوتىفالنيابة العمومية ولكل من له 
شأن أن يطلب إلى امحسكمة الابتدائية تعيين وصى أو قم خاص . 
الام - على الوصى والمشرف والقم فى آخ ركل سنة تقديم الحسابات التفصيلية عن إدارتهإلى 
الليابة العمومية وت-كون هذه الحسابات مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها , 
#بيم - يقدم الوصى أو المشرف أ و القمالذى تتتهىمأموريته إلى النياية العمومية نقريرا عن 
إدارته وكذلك حسابا ختاميا ويضع الا"ءوال تحت تصرف الشخص الذى كان يتولى تمثيله 
أو مساعدته أو تحت تصرف ورثته أو الى الشخص الذى حل له فالمأمورية . 
لام - يفحص التقرير والحساب الختامى ويعتمدان من السلطة الختصة . 
فاذا اعتمد التقرير والحساب وسلىت الآ٠وال‏ تقرر هذه الساطة إخلاءطرف الوصى أوالشرف 
أ والقم . 1 
دب - الوصى أو المشرف أو القم الذى يرتكب إهمالا جسما أو يسىء استعمال سلطته أ 0 
أمورا تجعله غير لائق يعزل بناء على طلب النيابة العمومية أوكل من له شأن بما فى ذلك القاصر إذا 
كان فى سن الهييز . ويجوز عرله كذاك لآى ار ينص عليه قانون البلد . 
دام - لاتقضى المحمكمة فى غرفة المثمورة ولا الجلس العائل بالعزل إلا بد التحقيق ودعوة 
صاحب الشأن . 
لالام س# كل قرار من مجلس العائلة يوجب قانون البلد التصديق عليه يرفع إلى احكمة الابتدائية . 
قرارات مجلس العائلة بتعيين أو ابدال أو عزل الوصى أو الشرف يحب رفعها للتصديق عليبا. 
ويحب أن تحدد القرارات المشار اليب فى الفقرتين السابقتين الميعاد الذنى يحب فيه تقدعبا 
لتصديق الكة ٠‏ وإذا م يتم الوصى أو أى شخص آخر كلف بطلب التصديق قدي هذا الطلب فى 
الميعاد الحددجاز لكل عضو ف الجلس أن يسير ى طلب التصديق على مصاريف من كان مكافا به . 
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وتقضى المحكة فى ذلك فى غرفة المشورة بعدسماع أقوال البيابة ويثبت لمكم بالتصديقى ذيل 
القرار المصدق عليه , 

#بام - اذالم يقم الوصى أو المشرف أو القبم بتنهيذ قرارات الحكمة أو لم يراع الالنزامات 
المفروضة .عليه قانونا جاز للبحكمة أو لقاضى المواد الجزئية الذى برأس ملس العائلة أن بحم عليه 
بغرامة من ى جنبهات الى .» جنيها أو حرمانه من أجره كله اوبعضه اذاكان له أجر . 

ويام - اذا حضر الوصى أ و المشرف أو القيم الذىتخلف عنالحضور وأيدى أعذارا مقبولة 
ونفذ أواس الحكة أو مجلس ترفع عنه المقوة . | 

ونكون الاحكام الحضورية الصادرة بالحرمان هن الجر كله أو بءضه قابلة للاستثناف وى 
الحدود المينة فى هدا القانون . 

.م - عل الكائب أن يعلق فى الاوحة الخصصة للاعلانات القضائية صورة من كل قرار أو 
حكم حاز قوة الثشى. احسكوم فيه بتعبين أو ابدال وصى أومشرف أو قم أو بانتهاء مأموريتهم وذلك 
ف حر عشرة أيام من صدوره . 

م - بعد فى كل عكة ابتدائية سجل للوصاية والاشراف والقيامة ٠.‏ وعلل الكا: نب أنيسجل 
عن كل مادة من المواد المشار اليها فى ورقة خادة البيانات الآنية : 

(أولا) أسم ولقب وحالة وسن وجنسية وبل الشخص الذى عين له وصى أو مشرف أو قم . 

(ثانيا) اسم واقب ول وجنسية الوصى أو المشرف أو القم . (ثالنا ) تاريخ الحسكم القاضى 
بالتميين . ( رابعا ) تاريخ الجرد . ( خامسا ) تاريخ م إذا وجد وتوارعخ انعقاده ِ 
بان القرارات البتّىأصدرها. ( سادسا) تواريخ التقارير أو -سابات الادارة المقدمة من الوصى أو 
المشرف أو العم . ٠‏ (سابعا) يان كل حم, أو قرار صادربعد تعيين الوصى أو المشرف أ و القم ٠‏ 
ام - تكون السجلات خاضعة لمراقبة النياية العمومية . وتدون البيانات الواردة فى المادة 
السابقة بلا مصاريف . ولكل شخص أن يطلع على السجل وأن يطلب مستخرجات منه . 

8م - فى جيع الأحوال المينة فى هذا الباب تمكون الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية 
أو من قاضى المواد الجزئية واجبة النفاذ ولو مع <صول الاءتئناف . 

ومع ذلك فللمحكة المنظور أمامها الاستئناى أن تأ يوقف التتفيذ <تى يصدر حكبا . 

الباب التأسع - فى النفقات 
4م - تختص محكمة المواد الجزئية بنظر دعاوى النفقة إذا كان المطالب به لايزيد فى جموعه 
على ١6٠.‏ جتيها سنويا وبحم انتباما إذا لم تتجاوز قيمة الطلب .> جتيبا سنويا . 

ولا ننظر محكة المواد الجزئية فى الدعاوى المينة فى الفقرة السابقة إذا كانت عربطة بدعرى 

الطلاق أو التفريق الجممانى . 


1 ملدق العدد الثاتى ‏ الل ةالثامنة عشرة 


'ألباب العاشر - فى اجراءات متنوعة بشأن التركات 


خم - إلىأن تنتبىالقسمة ومع عدم الاخلال بالأحكام الى تطبق بالنسية للدعاوىالعقارية 
تكون الدعاوى الخاصة بتركة أجئى متوطن بالقطر المعمرى هن اختصاص الحكمة الابتدائية التابع 
لهامكانافتتاح التركة , ويكون وضع الا“ختام وعم الجرد وف الوصابا من اختتصاص محكمة المواد 
الجرئية التابع لا المكان الذى ينبغى عمل تلك الاجراءات فيه ,. ويكون تعيين مدير مؤقت من 
اختصاص محكمة المواد الجرئية التابع لما مكان افتتاح التركة 

:هم - يكون ائبات الوراثة بناء على طلب يقدم ٠ن‏ كل هن له شأن الى متكمة المواد الجئية 
التابع لحا مكان افتتاح التركة , 

وبحب أن يشتمل الطلب على أسم المتوفى وحالته المدنية وتاريخ وفاته وءوطنه عند الوفاة 
وأسماءالورثةو يبان حالتهم المدنيةو.وطنهم والوصايا التى يكونالمةوفى أوصى بباو ص كرعقاراتالتركة 

وتطلب الحكمة من السلطةالاداريةأر السلطاتالقنصلة الختصة معاوماتها عن البيانات الواردة فى 
الطلب' وللبحكمة أيضا أن تقوم ينفسها بتحقيق تلك البياات . 

رعل الطالب بعد اتمام التحريات أن يعان الورثة بالحضور أمام الحكمة فاذا ل تقم منازعة من 
جبة الورثة تحرر الحكمة الاشباد طبقا للبياناتالواردة فى العريضة والمعاومات الى أبلغت اليها . 

ويكونهذا الاشباد حجةمالم يصدر حكم قضانى بادخالورثة آخرين أواخراج ورثة سبقإدخاهم 


بيهم - حوز لللأشخاص الأنى بيانهم أن يظلبوا وضع الاختام 52 جيع الذين يدعون 
عق لحم فى التركة . (ثانا) منفد الوصية 3 كان قانون اليلد يأذن له يذلاك . رثالثا) بيع الدائتين 
للمتوفى الذين ببدهه سند واجب التنفيذ أو الذين أذن لحم من القاضى ااجرئى بأس على عريضة . 
( رابعا) الا"شخاص القيمون مع المنوفى وكذلك خدمه فى حالة غياب الزوج أو الورثةأو 
أحد منهمع 0 

هدم" - توضع الا“ختام بناء عل طلب النيابة العدومية وم نتلقاء نفس المحكمة فالاحوالالآنية 

( أولا) [ذا كان الوارثقاصرا وليس له وصى ولم يطلب أحد الا"قارب وضع الا'ختام . 
(ثانيا ) إذا كان الروجغائيا أو غاب الورثة أو أحدهم . ( ثالثا ) إذاكان المتو لم يترك وارنا 
معروفا . و>وز أيضاو ضع الا "ختامينأ على طلب القنصل الذى كان تابعالهالمتوىإذا كانت للعاهدات 
القنصلية تخوله هذا الى . 

8 سل توضع الاختام بيد كاتب محكة المواد الجزئية عجرد اطلاعه على الامر الصادر من 
هذه المكمة على عر ريضة 
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.وم - يكون محضر وضع الاختام مشتملاعلى البيانات الأنية: ( أولا) تاريخ السئة والشبر 
واليوم والساعة ( ثانيا ) امم الطالب وصناعته وحل إقامته وبحله الخذار فى البلدة التى بها مركر 
المحكمة مالم يكن متها بها:.( و ) تاريخ الآمس الصادر يوضع الاختام ( رابعا ) أثبات حضور 
الاطرافف وأنو الحم ( خامسا ) بيان الأما كزوالمكاتب والخزا والدواليب النى وضعت الآختام 
على أبواءها , (إسادسا) وصف موجز للا متعة ة التى لم نوضع علببا الأختام . (سابعا) تعبين الحارس 
الذى يقدم له إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة وإذا لم يقدم له حارس فيذ كر اسم الحارس الذى 
يعينه كاتب المحكة من تاقاء نفسه , 
الم - تبق مفاتيح الآقبال الى توضع عليها الأختام نحت يد كانب محكمة اللواد الجرثئية إلى 
أن ترفع تلك اللاختام وعلى الكانب ذكر ذلك فى الحضر . 
؟وم - إذاوجدت عند وضع الاختام وصية أو أوراق أخرى مختومة يثيت الكاتب شكابا 
الخارجى وختمها والكتابة الى على ظاهرها إن وج دت ويوقع الأطراف على المارورف مع 
الحاضرين ويعين اليوم والساعة التى سيقوم فيبا بتقدحم الحرز إلى قاضى المواد الجرئية . 
+وم - يقوم الكاتب بناء على طلب كل من له شأن أو طلب النيابة العموهية بالتفتيش على 
الوصية التى يحتطر بوجودها فان وجدت فعليه اتباع الاجراءات السابق يائها . 
4م س الاحراز النى وجد مننومة يفتحبا قاضى المواد الجزئية فى اليوم والساعة الحددين 
فى الحضر بدون. حاجة إلى تكليف بالحضور ويثبت القاضى حالتا ويأمر بارسالحا بالطرق الادارية 
الى قلى كيتاب المحكمة الابتدائية التى تفتح التركة فى دائرتها لا يداعبا فيه , 
هوم اذا ظبر من الكتابة الموجودة على ظاهر الاحراز المختومة أو بأى دليل كتالى آخر 
أن هذه الاحراز بماوكة لغير أسصحاب الشدأن فى التركة,أمرالقاضىة ل فتحبا باستدعائهم فى ميعاد يحدده 
ليحضروا فتح الاحراز وبتولى القاض فتحبا فى اليوم الحدد سواء حضروا أم لم يحضروا . واذا 
كانت الاحراز لا تخص التركة يسلا اليهم بدون أن ببين مشتملاتها أو يعيد ختمها حتى قسلالييم 
عند أول طلب . 
كوم س اذا وجدت وصية مفتوحة يثبت الكاتب حالتها وعليه أن يراعى أحكام المادة 4م 
بوم - اذا وجدت الآبواب مغلقة أو قامت عقات عند وضع الاختام أو نشأت اشكالات 
قبل وضع الاختام أو بعده نفصل قاضى المواد الجرئيةباعتباره قاضيا للا”مورالمستعجلة . 
دم - اذا وجد عند وضع الاختامْ أشياء .تعذر وضع الاختام عليها أو كانت لازمة 
لاستعمال الاشخاص المقيمين بالمازل فعلى الكاتب أن ببين أوصافبها فى الحضر وتثرك الاشاء بعد 
جردها فى مكانها وتجعل فى حراسة أحد الاشخخاص المتيمين فى المأذل . 
واذا لم توجد منقو لات حرز الكاتب محضر عدم وجود . ٠‏ 
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94م- لا يجوز رفم الاختام قبل مضى ثلاثة 000 
مر 1 لاف | ذلاك- لاسباب مستعجلة'تبين فى الآأمر: 1 1 

م بع الاشخاص الذينٍ يكون اه م الحق فى طلب وطع الابخقام ون لم طلب رقعها 
ويسثى من ذلك 0 الذين طلبوا وضع الاختام عملا بالفقرة الرابعة من الام لاحل 

١‏ 059 ب تقدمالمءارضتات ف وضعالاختام اما بتقري بذاك على مخذر وضع ع الاخنام أوبعريضة 

ترفع الى قاضى ااواد الجزئية : 

وبحب أن تشتهلى حيفة المعارضة على البياناب الأنية : 

( أولا ) امحل انختار فى دائرة الحكمة التابع لما مكان - الاختام ام بكن المعارضمةما فيبا 

( ثانيا) بيان محدد لسبب المعارضة . 

0 سب ترفم الاختام بناء على أم يصصدر عن و المواد الجزئية على عريضة تقدم 
له'من أحد لا تحقين . ويدين الإإمراليوم والساعة التىترفع فيها الآختام ويحب ادلان الآمس لل 
الرقع بأربع وعشر بنساعة بعر فة ة الطالب الى الزوج الذى على قيد الحاء والى الورثة والى منفذ 
الوصية انوجد والىالموصى لم بنصيب فالتركة أو ببعض أعيانمها أو أءوالها اذا كا نوامعروفينولهم 
ملتوطن بالقطر المصرى . ويقوم هذا الاعلان مقام التنبيه بحضور رفع الأختام . 

م.و - إذا كا نأخد الورثة عدممالآهاية فلا تر فع الأختام قبلأن يعين له وصى أو ٠شرف‏ . 

44 عد يكون عضر رفع الاختام مشتملاعلل البيانات الانية : (أولا) التاريخ ٠‏ ( ثانيا ). اسم 
الطالب وصناعته وحل إنامته وصحله الخنار . (ثالئا) ذكر الأمى الصادر برفع الانختام . (رابعا) 7 
التنبيه المنصوص عليه فى المادة با. و , (خامسا) اثبات حضور الأطراف واقوالهم . (سادما) بيان 
حالة الاختام وما اذا كانت سليمة أو غير م.لبءة وفحالة عدم سلاءتها بيار التخيرات ااطارئة عليبا 
«نع حفظ الوق فى رفعالا"مر المرجبةالاختصاص يسيب التغييرات المذكورة . 

ه.و - إذا لم يقم نزاع بشأن تسل الاثشياء والا“وراق الموضوع عليبا الاختام قنسلم الى 
صاحب الشأن دون بيأن أوصافها . 

4..ه - إذا قام نزاع يشأن حقوق الآرث أوبشان استرداد بعض أو كل الأشياء والأوراق 
الموضوح عايبا الاختام وأعان المنازع أ و المدترد معارضته فى التسايم يدون بان الاوصاف الى 
كائي حكمة المواد الجزئية الذى قام بوضع الاختام فيأمر القاضى الذى قدمت له العريضة يطلب 
رفم الاختام بأن يعمل جرد . 

س لا يقبلقلم المحضرين إعلان المعارضة فى التسلم بدون بان الأوصاف مالم يكن مرفةا 
به إيصال ,ايداع الرسوم اللازمة لعمل محضر الجرد يا تقضى به لانحة الرسوم ,' ' 

٠4‏ - يتولى كاتبٍ محكة المراد الجرئية عمل الجرد بناء على طلب الاشخاص الذين لهم 
طالب رفع الاختام وتحرر اضر حضور من وجب قازرن البلد حضورمم 0 
- يشل محضر الجرد فضلا عن البيا بات العامة مميع المحاضر على البيانات الآنية : 
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) أولا) يبان أوصاف وقيم الاشياء مقدرة تقديرا دقيقا . ( ثانيا ) ذكر نوعالاشياء المصنوعة 
من المعادن الينة وامجوهراتووزنها وعيارها . ( ثالنًا ) بيان عدد القطع التقدية . (رابعا) وصف 
السندات الى للتركة والتىعليبا والأسبم . 

وتنمر الآأوراق من أولبا إلى آخرها ويؤشر عليها . واذا وجدت دفاتر او سجلات تجارية 
تثبت حالتها وتنمر كذلك حائفبا ويؤشر عليها ما لم يكن مؤشرا عايها من قبل .واذا وجد بياض 
فى الصفحات المكتوبة عمللا مخطوط مهشرة . وتسم الأمئعة والأوراقإن وجدت إلى الشخص الذى 
يتفق عليه وفى حالة عدم الاتفاق تسل إلى من يعينه قاضى المواد الجرئية بناء على طلب شفوى من 
الكانب يثبت فى المحضر . 

٠ه‏ - اذا اقتضى الآمر اتخاذ [إجراءات أخرى لحفظ التركة فلقاضى المواد الجرئية أن يعين 
مديرا مؤقتا للتركة بناء على طلبكل منله شأن أو النيابةالعهومية ويحدد القاضىمدى سلطة هذا المدير 

الفصل الثالك - فى قسمة التركة 

١و‏ - فى جميع الأحوال الى يشترط فيبا قانون البلد أن تكون القسمة بواسطة القضاء يرفع 
الطالب الأم إلى امحكمة التابع لها مكان افتتاح التركة وذلك بتكليف بالحضور يعان إلى الورية 
والدائثين المعارضين . وإذا وجد عدو أهلية أو غائبون لم مصالم متعارضة فى القسمة يعين 
لكل منهم وصى أومشرف خاص . 

و - تطبق فى بيع المنقولات والعقارات أحكام المادة .ىم 


الفصل الرابع - ف التركة الملّق قبولها على شرط ارد 

مو إذا كان اوارث الأجنى بمقتضى قانون البلد الواجب تطبيقه حق قبول الآرث 
بشرط الجرد وجب عليه أن يعمل اقرارا بذلك فى قل كتاب المحكمة الابتدائية التى انتتحت 
التركة فى دائرتها . 

4 - لايترتب أى أثر على الأقرار الخصوص عليه فى المادة السابقة مالم يسبقه أو يلح به 
جرد أموال التركة فى الميعاد الذى تحدده قانون البلد . وإذا بدىء بعمل الجرد فى الميعاد المذكور 
-- فلرئيس الحكمة أنيصدر أمراعلى عريضة بامتداد الميعادللآجال الىيراها لازمة لامام|أجرد . 

هو فى أثناء المدة التى يعمل فيها الجرد أو الى يقبلفيبا الارث بشرط الجرد يعتبرالشخص 
المستحق للارث مديرا مؤقنا لاتركة وله مبذه الصفة حق الندابة عن التركة وعليه الحضور ف الدعاوى 
الثى ترفع عليها .فاذا امتنع عن الحضور تؤجل امك الدعوى بنا. على طلب الثيابة العمومية حتى 
يعين بفضل سعبها وصى للخصومة . 

1 - إذا كان قانون البلد يجيز بع منقولات التركة دون النوتف على قو لالارث بشرط 
الجرد فللوارث أن يطلب الاذن بمباشرة هذا البيع إن كان فى «صلحة التركة . و يمتح الاذن يأمس 
على عريضة من رئيس الحكمة الابتدائيية الختصة بعد ابداء رأى النيابةالعمؤمية كتابة ‏ 

ف 
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وبين الام طريقة البيع وشروطه ويعين مل ايداع الفن الناحج عن الببييع إلى أن يقل الوارث. 


الفصل المامس -- ف التنازل عن التركة 

برو - اذا أجاز قانون البلد التتازل عن التركة تحصل التنازلات باقرارات فى قل كتاب 
المحكة الابتدائية التابع لها مكان افتتاح التركة وذلك بالشروط البينة فى القانون المذكور . 

وتنظر! هذه المكمة فى كافة الدعاوى الخاصة بالتنازلات . 

الفصل السادس - ف الأوصياء على التركة الشاغرة 

4 - إذا توق شخص ولم يكن ورثته حاضربن أو معروفين أو كانجيع الورثة الحاضرين 
او المعروفين قد تنازلوا عن التركة فللمحكمة الابتدائية أن تمين وصيا للتركة الشاغرة بناء على طاب 
كل مرب له شأن أوالنياية العمومية . وعلى الوصى أن ينبت حالة التركة بمحضر جرد . ولا يمكنه 
أن يبيع المنقولات إلا بالأوضاع المبينة فى هذا القانون لبيع الآشياء الحجوز عليها . وإذا عين غير 
مصلحة الأملاك وصيا على التركة وجب عليه أن يبلغ تلك المصلحة خير تعيينهفى عشيرة أيام . وعلى 
المصلحة المذكورة أن تباشر فى بلد المتوفى الأصل التحريات اللازمة لعرفةما إذا كان هناك ورثة . 
فاذا لم يظهر أى وأرث فى خلال سنة من تاريخ التبليغ المشار إليه فى الفقرة السابقة وجب على 
الوصى أن يس التركة باعتبارها تركة بلا وارث إلى مصلحة الأملاك . 


الباب الحادى عشر - ف الاجراءات أمام غرفة الشورة 

64 سه كل طلب يرفع إلى غرفة المشورة يقدم بعريضة تودع فى قلم ككتاب الحسكة الختصة 
مشفوعة بالمستندات اللازمة . 

ويرسل قم الكتاب فى الأربع والعشرين ساعة هن تاريخ الابداع العريضة والمستندات إلى 
رئيس الحكة الذى يأس بتبليغها للنياية العءومية وينتدب قاضيا لعل التقرير فى اليوم الذى حدده. 

أ سس يجوز الطءن بطريق الاستتناف فى الاحكام الصادرة من غرفة المدورة . ويرفع 
الاسئتاف أمام غرفة المشورة بمحكة الاستئناف بعريضة تقدم إلى رئيس هذه المحكةتو دع فى قل 
الكتاب مشفوعة مجميعالمستندات المؤيدة لها . وينظر فى الاستئناف ومحكم فيه على وجه الاستعجال . 

؟؟ة ‏ فضلا عن اليانات التى بجب ذ كرها فى جميع الأحكام يشتمل القرار الصادر من 
غرفة المشورة على نص أحكام قانون البلد الذى بتى عليها . 

؟؟و - تودع' القرارات فى قلم الكتاب بمعرفة رئيس الممكمة فى الآربع وعشرين ساعة من 
تاريخ التوقبع عليها . 
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#4 لس تيد مواعيد الاستئناف من يوم إبداع الح فى قل الكتاب . 

هبه - للنيابة العمومية أن نستأئف كل حك يصدر من غرفة المشورة بالطرق وق المواعيد 
المبينة فى الفصل الثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون. 

ويرفع استئناف النياية العمومية بعريضة تقدم إلى رئيس محكة الاستئناف وتعان لصاحب 
الشأن ف ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ تقديعها إل قل الكتاب 5 

ولصاحب الشأن عشرة أيام من تاريخ أعلانه لرفعاستئناف فرعى بعريضة توجه لرئيس الحكمة 
وتودع فى قل الكتاب . 


المرسوم بقانون رقم 40 لسنة /ا0م١‏ 
خاص بالرسوم المقررة بواسطة الجالس البلدية وامحلية والفروية 

نحن فاروق الآول ملك مصر . 

بعد الاطلاع على المادة ؟؛ من الدستور » 

وبناء على ما عرضه علينا وزراء الداخلية والمالية والصحة العمرهية : وموافقة رأى مجلس 
الوزراء » 

رعنا بها هوآت 

مادة ؟ س الرسوم الأنية: 

(1) الرسوم المضافة الى عوائد الا'ملاك المبنية أو الرسوم المربوطة على هذه الا“ملاك . 

(5) الرسوم المقررة على الحلات العمومية ( المقاهى والمطاع ) والحلات الصناعية والتجارية 

(م) الرسوم المقررة على محلات يع المشرو؛'ت الروحية . 

(4) الرسوم المقررة على الاسواق بصفنها محلات عمومية 

(ه) دسوم العربات والدراجات . 

(5) دسوم الملافى . 

() الرسوم المقررة على قوارب الصيد . 

(م) عوائد الرصيف . 

(و) الرسوم المقررة على محال الا'قطان. 

وكذلك جميع الرسوم البلدية الا"خرى المعمول بها فى المدن والقرى فى ١6‏ أكتوبر سنةلام؟1 
أو الى ستقرر بعد هذا التاريخ وققا للقوانين واللواتالمنظمة لليجالس البلدية أو امحلية أو القروية 
تحصل من جميع السكان على السواء يخير حاجه الى أى تعبد بدفعبا . 

مادة ب سل يكون فرض الرسوم الميئة بالمادة السابقة وتعديلها والخاؤهارققا للأوضاعالميية فى 
القوانين واللوائحالمذكورة . 


١‏ ملحق العدد الثانى ‏ السنة الثامنة عشرة 


50 سس 0 وزراء الداخلية والمالة والصحة العمومية تثقيك ن هذا المرسوم يقانون ويعمل 


ه ايتداء من 6أ كوير سنه سوه 
ويعرض هذا المرسوم بقانون على البرلمان فى أول اجماع له . 
صدر إيسراى المتزه فى ١‏ شعبان سنة م١‏ ( ١1‏ أ كتوير سئة ١#‏ ) 


فاروق 
بأمى حضرة صاحب الجلالة 
رئيس مجلس الوزراء 
مصطق النحاس 
وزير الصحة العمومية: وزير اللمالية وزير الداخلية 
عبد الفتاح الطو بل مكر م عبيد مصطق النحاس 
عحلس النواب 


عن المراسم بقوانين التى صدرت بعد فض دور الانعقاد الثانى للبيئة النيابية السادسة 
أحال المجلس على لجئة الحقانية بجلسة م7 أ كتوبر سنة بسيه؛ المراسم بقوانين الآتية : 
١س‏ مرسوم بقانون رقم م لسنة بمو ١‏ بشأن توسيسع اختصاص الحا كم الختلطة بالنسبة 
لرعايابعض الدول 
لاسب هرسوم بقانون دق لسنة بمو ؟ خاص بالتشر يع الذى تطبقه انحا كم الختلطة 
اس مرسوم بقانون رقم ٠.‏ لسنة م١‏ بتعديل الأمر العالى الصادر فى ١‏ بونيه سنة ميرير 
بلائحة ترتيب انحا كم الآهلة 
وس مرسوم يقانون رقم ١و‏ لسنة بمو ؟ بشأن اختصاص محا كم الأحوال الشخصية المصرية 
واس مرسوم بقانون رقم 97 لممنة بومة و خاص بالاجراءات الى تتخذ وفقاً لللادة مببو؟ من 
قانون العقوبات 
س مرسوم بقانون رقم جه لسنة بتعديل الباب الرابع من الكتاب الآول ( المواد من 
8 إل 1 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المختاطة 
فس مرمنوم بقانون رقم .4 لسنة م١‏ خاص بالاجراءات فى مواد الأاحوال الشخصية 
وقد عقدت اللجنة لبحث هذه المراسيم بقوانين أر بع جاسات فى ٠١‏ وبا" ول رءسأ ك3 ور 
سنة لاسو حضرها «عالى وزير الحقانية »يا حضر إحداها حضرة وكيل وزارةالحقانية .وأطلعت 
الاجنة على المذ ك رات التفسيرية المرافقة لها . فتبين أن الشرائط المنصوص عليها فى المادة 4١‏ من 
الدستور متوافرة في هذه المراسيم بقوانين : وأن صدورها اقنضته ضرورة لاتحتمل التأخيرلوجوب 


ملحق العدد الثالى ‏ السنة الثامنة عشرة اها 


العمل مبذه المراسيم بقوانين ابتداء من ١‏ أ كتو برسنة م9 ١‏ تنفيذا للاتفا قالخا ص بالغاءالامتيارات 
ولامحة التنظيم القضائى للمحا كم المختلطة ومايترتب عليهما 
ولاحظت اللجنة أثناء بحث المرسوم بقانون رقم44 لسنة م4١‏ الخاص بالاجراءات فى مواد 
الأحوال الشخصية أن كابة « وصى » استعمات نى بعض المواضع 2 لوصى أو القم 0 
5 مشرف أو « قم» استعملنا كذلك فى مواضع عختلفة .كل منبما محل الأخرى . فطلبت الاجنة 
إيضاحا عن ذلك فأدلى معالى الوزير ما ,أت : 
د إن كللية و ودى عتستعمل فى قوانين البلاد الأجنبية فى الأحوالالنى يكون فيها الشخصمنوعا 
عن التصرف منعا مطلقا .فتطلق على من يشرف عل شؤون القاصر أو الور تاما . 
ويعير عنها بالفرنسيه بكلمة يعن 
أما ناقص الأهلية كالمأذون له بالتجارة والموضو ع نحت الاختبار 8 من الأحوال الممائلة 
فختار له فى تلك البلاد منيكمل أهليته ؛ ويسمى هذا المكل فى بعض البلاد مناعغومنه (قيم) وق 
بعضبا الأخر عرزوء :دز 1أعودمت (مشرف) . وقد عبر المرسوم عن ذلك بكلمتى ومشرف أو قيم» 
وقد روعى فى وضع هذا المرسوم ألا يبتعد كثيراً عن استخدام المصطلحات الاجنبية فى هذا الشأن 
نطراً لان قوانين الاحوال الشخصية الاجنية هى الى ستطبقها انحا كم الختاطة بالنسبة للا“جانب 
الذين لم تحتفظ دوهم بقضاكها القنصل فى مصر م 
هذا لم تر اللجنة محلا لتغبير المصطلحات الواردة فى بعض مواد هذا المرسوم ا كتفاء اناك 
هذا الايضاح . ش 
ولاحظت اللجنة وقوع بعض اخطاء مطبعية بسبطةفى بعض هذه المرأ سيم كا نشرت بالوقائع 
المصرية ووعد معالى وزيرالقانية بالعمل على تصحيم هذه الاخطاء المطبعية ا كتفت اللجنهبذلك 
وليس للجنة اعراض على هذه المراسيم بقوانين وتشير على المجلس بالموافقة على ذلك 
عن مكرعين اللبنة رئيس اللجنة 
السيد سليم على حسين 


ملحوظة ‏ المراسيم بقوانين دتم عدالى دم هوصادق عليها اس النواب بتار 
«نوفير سنة و١‏ وعجلس الشيوخ بتاربخ ٠١‏ وفير سنة يسما 


م6 ملحق العدد الثأنى ‏ السنة الثأمنة عثترة 
برست 
)١(‏ القانون رقمه لسنة بسه١‏ (قانون العقوبات ) ص اص 
وذ كرته الايضاحية وتقرير لجنة الحقانية بمجل سالنواب ١‏ إل ؛؛ 
(؟) مناقشات مجلس النواب يصدد المشروع هؤ «( هل 
(0) تقرير ل+جنة القانية بمجلس الشيوخ عن المشروع ها « ام”* 
(5) مناقشات مجلس الشيوخ عن المشروع الم « مه 
(ه) نص القانون”رقم بإه لسنة م١‏ ( تحقيق الجمايات الختلط ) 4 
() مذ كرة وزارة الحقانية عن المشرو ع ٠‏ ك١‏ 
() تقرير لنة الحقانية مجلس النواب عنه دهم( 
(4) 2 « الشيوخ و ل 
(9) هرسوم بقانون رتم ,م سنة 7م4؟ ( عن توسيع اختصاص احا كم امختلطة ) م١‏ 
() «ه «ه « وم مه هم (التشريع الذى تطبقه انحاكم المختلطة )) ١١4‏ 
ردم ه « « مله د 2ه ( بعديل لاتحة الحا كم الأهلية ) 5 
<١ « «١ )١0(‏ ١و‏ «< « ( باختصاص محا كالأحوال الشخصيةالمصرية ) ١‏ 
0 « « « بو هد م (الاجراءاتالتىتخذ وفتاللمادة؟وبعةوبات) م١‏ 
٠١ )1:(‏ « «وعهو « « ( بتعديل البابالرابع منالكتابالآولمنقانون 
المرافعات الختاط 5 
«١ « ه٠ )١١8(‏ ؛6؟و « « لديل 
دم < ١ه‏ وهه هد « (برسوم الجالس البلدية وحلية والقروية) هه١‏ 


ملحوظة ‏ ( وبذيلها فى الهوامش مذكرة وزارة الحقانية الايضاحية ) 


69 تشر بر جدة الحقانية مجلس النواب عن هذه المراسم شوانين ١65‏ 


امه 


أل . ي. : تسريه 
1 20 
سد يا لحر ج01 1 


٠‏ نم هابا أ وام لهل 


السل الاءلم عشمرة 
العدد الثالثك 7 فير سئة ره ١‏ 


انصر أخاك ظالما أومظلوما , قيل : كيف أنصره ظالماً » قال تحجزه وتردّه عن الظللم » فان 
ذلك نصره ( حديث شريف روماه البخارى ) 


.أ 0636 دود 12158 5انام زناه ع0 أساعء عنان كأمعل ٠عناسسجكل‏ علعودمم انط 


( عأكتاعسظ ,عغصرهمع ) 


جمبيع الخابرات سواء كانت خاصة بتحرير المجلة أوبأدارتها ترسل بعنوان وادارة مجلةاحاماةوتجريرهام 
بدار الثقابة بشارع عاد الدين رقم 18 حرف ب (عمارة الخديوى سابًا ) 


نهد 


مطبعة حجازى بالقاهرة 
تليقون ١٠/4مه‏ 


بيان 

نشر فىهذا العدد اللاحكام الآنية : 

ه أحكام صادرة من محكمة النقض والآبرام الجنائية فى شبر يونيه سنة ١80/‏ 
م هد ١ه‏ «ه «١‏ استئناف مصر الأهلية 
ه هم « الحا الكلية 

ه أحكام صادرة من القضاء المستعجل 
أحكام صادرة من احا الجزئية 
.٠م‏ حكدا صادراً من ممكة اسكناف اسكندربة 

كا ختمنا البحث ببحث شيقعن 1 ثار زيادة العشر فالبيوع الجبرية للاستاذ الجارم 

القاضى الأهلى 


-- 


لجنة التحرير 
شير بوسفك > راغب اسللدر 


العررالثالث 


السلء الثامة: عثمرة 


الجاماة 


+ د فى ره 


سن 0ن 16 


#م قن و 
2 
3 ات كي 84 ير رد سم 


سرس لوقي 
سل 1919017 


خا اراد 
3 
. 2 


اللإضوون 


0 تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة مصطق غر باشأ رئيس المحمكة وتحضور 
حضرات أصحاب العزة ذكى برزى بك وعبد الفتاح السيد بك وعم دكامل الرشيدى بك 


واحمد مختار بك مستشارين وحطرة 3_2 جلال صادق بك رئيس نبأية الاستثئاف ( 


١1 
نونيه سنة اموا‎ 5 

قذف - إسناد أمرمعين - بصفةعانية ‏ معاقته عليهاقا ص , 
000 عجره عن الااثيات , اعتباره بلاضا كاذب - غير لازم 

المدأ القانوى 
إذا أسند امتهم لليجنى عليه علنا أمرأ معنا 
وعجزموعن إثات حفيقة ماأسنده إلى الجنى عليه 
بصفته ( موظفاً عمومياًعمدة ) فتنكونأركان 


جربة القذف متوفرة جميعبا ٠‏ ولايعفيه من 
العتقاب فىهذه الخحالة أن ماو قعمنه كانعلل سبيل 
التبليغ م ىأ ثبت الحكأنه كانسى ءاانية في| فمل 
و أنه قصد التشبير بالمجى عليه فلا إستفيد من 
حك المادة م0 عقوبات وبدهى أنكلذلك 
لامنع أيضاً من اعتبار ما حصل من المنهم 


بلاغا كاذبامع سو :القصدمى توافرت أركانه . 
الوه 

و حيث ان محصل الوجه الأول هن وجهبى 
الطعن هو ان الحم المامون فيه اعتبر الواقعة 
المنسربة للطاعن قذفا فى حق موظف عموى مع 
ان الوأجباعتبارها بلاغامئطيقا عللىالمادة 9+ 
عقوبات إذا كان البلاغ صحيحا أو على المادة 
ع #عقو با تان كان كاذبا ولايتعارض ذلك مع 
كون ابلاغ حصل بطريقة علنية . 

د وحيث ان الواقعة الثابتة فى الحم هى انه 
أثناء مىورمبندس الزراعة ابراهم افندى الجزار 
و لصحيدة معاو نهشديد افندى همود ذ كرىوشيخ 
الخفراء عبد السلام تحود مقلد وشيخ البلدة عثيان 
رشوانسعيد تقدم الطاعن وأخير أوهم انهتوجد 
زراعة برسم يحوار زراعة قطنماو كين لابراهيم 
مشرف وان زراعة البرسم مرو حديثا وما 66اثة 


9 العدد انالك 


السيئةٌ الثامنة عشرة 


بزراعة القطن ديدان ل يبلغ عنها العمدة ( النمجتى 
عليه ) لآنه أخذ رشوة قدرها خمسون قرشا من 
ابراهم مشرف وكررالطاعنهذا القول وأ كده 
فانتقل المبندس وتبين له صحة أقوال الطاعن فيا 
#ئص برك البرسع ووجود الديدان وان كآن 
الغيطان غير متجاورين » ثم أخذ شيخ م الفراء 
الطاءن إلى محل العمدة لمحاسبته على 5 منه فى 
حقه حيث كان هناك معاون الادارة إحمد افندى 
القداح فكرر الطاعن أقواله أمام ابيع بصوت 
م ر تفع وزعمان دفع المبلغ حص لأمام غاله عهان 
رشوان سعيد فقدم العمدة بلاغا للبعاون لتحقيق 
ماعراه اليه الطاعن . 
« وحيث أن الحكم الابتداى المؤيد لاسبابه 
بالحكم المطعون فيه بعد ان أثيت تفوه الطاعن 
بالعبارات السابق يانها عانا ونسيته العمدة أخذ 
الرشوة وبعد ان أثيت كذ بهذه الواقعة (واقعة 
الرشوة ) بأدلةتؤدى إلىما استخلصه منها ‏ عرض 
إل دفاع الطاعن فقال « أنه ع وان جازالقول 
بان هذه الوقائع تعتير تبليغا كاذيا إلا انه لامىء 
فى القانو ن ينع من اعتبارها قذفا أيضا إذ البلاغ 
الكاذب نوع من أنواع القذف لا تشترط فيه 
العلانية فاذا توافرت أركانه وزاد عليها ركن 
العلائية جاز اعتبار الحادث قذفا وبلاغا كاذيا معا 
وتطبيق المادة ٠م‏ منقانو نالعقو بات . ثم أضاف 
الحم إلى ذلك ان النياية اقتصرت عبلتوجيهتهمة 
القذفوقدتوافرت أركاتها من < يث العلانيةواسئناد 
واقعةمعينة أنصعت لأوجبت عقا بم نأسندتاليه 
وه ىتم ةالرشوةفلا يكن تمقل لبحثتبهمة البلاغ 
الكاذب الى تضمنتما الوقائع السابقة. وقد اخذ الحم 
الاستثتافى المطعون فيه باسباب الحم الابتدائى 
واضاف عليها وان سوءنيةالمتهم (الطاعن) وقصده 
التشبير بالمجنى عليه ثابتان من التحقيق ومن قيام 
الضغيئة فى نفسه اذهو معترف بالبوليس بان 


ببنه وبين العمدة الجنىعليه نزا ع رسمى , 

ووحث انه سينمن ذلك ان الحم المطعون 
فبه اذ أدان الطاعن على اساس انه قذف علنا فى 
حق المجنى عليه قد اصاب الحقيقةلآناركانجريمة 
القذف قد توفرت جميعباحيث اسندالطاعن للجنى 
عليه علناامرا معينايوجب اذا صح معاقبته مععم 
الطاعن ذلك وعجزه عن اثبات حقيقة مااسنده 
الى ايجى عليه بصفته عبده ‏ و لايعفيه منالعقاب 
فى هذه الحالة ان ماوقع منه كان عبلى سبيل التبليغ 
لآن الحم أثيث انه كان مىء النية فيا فعل وانه 
قصد التشبير بالمجنى عليه فلا يستفيد اذا من 
حك المادة مجم عقوبات التى تنص على انلام 
بهذا العقاب ( أى عقاب القذف ) على من اخبر 
بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او 
الاداريين باهر مستوجب لعقوية فاعله . وبد هى 
انكل ذلك لايمنع ايضا من اعتبار ماحصل من 
الطاعن بلاغاكاذبا مع سوء القصد متي توفرت 
اركائه . 

ووحيث ان صل الوجهالثانىهوا نالك الابتدائى 

اعتبر الواقعة فعلا واحدا مكونا لجرائم متعددة 
وطبق المادة بام وهاقب الطاعن على الجرية الى 
عقوبتها اشد وهى القذفويةول الطاعنان ذلك 
خطأ فتطبيق القانونلآن الواقعةلمتكو نجرائم 
متعددة وانما كونت جرمة واحدة سواء أ كانت 
قذذا ام بلاغا كاذيا . 

ووححيث ان الواقع فى الدعوىالحاليةهو ان 
امحكمة ل تعرض لى المادة «م عقوبات الامن 
قبيل البحث النظرى ولكنها فى الحقيقة قصرت 
ادانة الطاعن على واقعة القذف المرفوعة لها ول 


تطيق المادة «م عقويات . 


( طعن عبد اميد ابراهيم احمد ضد اليابة وآخر مدع مدق 


رقم ١639‏ ساق بو) 


العدد الثالك - السنة الثامنة عشرة 


١16 
وليه سنة /170ة(‎ 5 


امثثناف - من متهم - عن حم صادرضده؛ رفض الممارضة 


0 وتأبيد الحك الفيانى , ميعاده ‏ منثارريغ صدوره 
المدأ القانوق 0000 
تنص المادة ب/١‏ تحقيق جنايات على أن 
معاد لاستئناف لإندى, هن يوم صدور الحم 
إلافى حالةصدوره غيا سافلا ببتدى, فا تعلق 
بالمتهم إلا من ايوم الذى لا نكون فيه 
المعارضة مقبولة . وإذاكان الحم المستأنف 
صادرافمعارضة مرفوعة من المنهم فرو حم 
غير قابل للمعارضة وإن كان صدر غياياً 
و ببتدى.إذا ميعاد الاستثناف من يوم صدو ره. 
ولا محل للقول بأن ميعاد استكناف هذا 
الحم ربد من تاريخ إعلانه اصدوره غياياً 
لأن م القانون صر يح فىهذه الحالة بأن 
ميعاد الاستئناف سد من التاريخ الذى 
لا نكون المعارضة فيه مقبولة . 
اممو 
و حيث أن وجه الطعن يتلخصق ان الحكمة 
الاستثنافيه أخطأت ذما ذهبت اليه من وجوب 
أعلان الحم الغيابى الصادر فى المعارضة إذ قضاء 
ممكة النقض قداستقر على أن ميعادالطعن بطريق 
الاستئناف أو بطريق النقض فى الحكم الغيانى 
الصادر فى المعارضة سيتدىءمن تارريج صدورهذا 
الحم لامن تاريخ أعلانه سواء أكان الح صادرا 
باعتا رالمعارضة كأن تكن إذا كان المتيم قدغاب 
من أول جاسة أم كان الحك صادرا بالتأبيد فى 
حالة حضور ااتهم يجلسة المعارضة وغيأيه بعد 
ذلك فى الجلسة التى صدر فيها الحكم ‏ وتقول 


خف 


الطاعنة أن ممحكة ثالى درجة [ذ قضت محكبا 
المطبون فيه بقبول الاستئناف المرفوعمن المتهم 
شكلا نكون قد أخطأتف تطييق القانون. 

د وحيث ان الثابت فى الحك المطعون فيه 
أن الححكةالجرئية حكنت على المطعون ضده غيابيا 
بالحبس شهرين مع الشغل فجارض وحم فى ١‏ 
فبراير سئة باه ١‏ بتأنيد الحم الغيانى. فاستأتف 
الطاعن الحم المذكور فى ه مارس سئة بمو | 
وطلبت النيابةالعمومية الحم بعدم قبولالاستئناف 
شكلا لرفعه بعد المعاد القانوق فلم يجب المحكرة 
هذا الطلب وقضيعبقبولالاستئناف شكلاقائلةأن 
الحكمالصادرف المعارضةل يكن ىمواجبة امحكوم 
عليه فيعتب ركأنه غيانى فلا يسرىميعادالاستئتاف 
الامن تاريخ أعلانه والتهم لم يعان به يق باب 
الاستئئاف مفتوحا ؛ 

د وحيث أن المادة لبا( من قانون نحقيق 
الجنايات ص على أن ميعاد الأسئئتاف البتدىء 
من يوم صدور الحم الا فى حالة صدوره غيايبا 
فلا يبتدىء فما يتعلق بالمتيم إلا من اليوم الذى 
لاتكون فيه المعارضة مقبولة وإذ كان الحكم 
المستأتف صادرا فى معارضة هرفوعة من المتهم 
فبوحكم غير قابل للمعارضة وان كانصدر غيايبا 
ويبندىء إذا ميعاد الاستثناف من يوم صدوره 
ولا محل اقول بأن مبعاد استئئاف هذا الك بدا 
من تأر يشخ اعلانه لصدوره غيايا لان <كالقانون 
صرح فى هذه الخالة بأن ٠يعاد‏ الاستاناف يبدأ 
من التاريخ الذى لانكون المعارضة فنه مقبولة . 
وهذا التاريخ فى الدعوى الحاليةهو التار ينم الذى 
صدر فيه الحك المستأ نف برفض المعارضة وتا بيد 
الحكم فلا ضرورة أذن لاعلان الحم ى يبدأ 
مبعاد الاسئئئاف ٠‏ 

و وحيث أن الحم المستأنف صدر فى ١+‏ 


خف 
فهراير سنة م١‏ ولم يرفع الاستئناف عنه الافى 
.4 مارس سنة 7م15 فيكون الاستئناف رفع بعد 
الميعاد القانونى ولذلك يكون الحم المطعون فيه 
إذ قضى يقبول الاستئئاف شكلا قد اخطأ فى 
تطبرق القانون فيتمين نقضهوتطبيق القاثونوالحم 
بعدم قبول الاستئناف شكلا . 
(طفن النياية ضد مصطفى جاير مود رقم ١4090‏ سنةبا ق ) 
١>‏ 
5 برليه سئة /181وا 
توريدها , طلبه المقاصة مم تأمين مدفوعمنه وغير 
مستيحق الوفا. ٠‏ مجرهع ن الردمع مطالبته_اعتباريكذلك . 
الممدأ القانوق 
إذا حصل المتهم لصفته وكلا عنشركة ما 
مبلغاً «ن عملائها واستولى عليه لنفسه وعجر 
عن الو قاء به بعد ا لمطالبة فانهذا يعتي ركافيا لتتحقق 
جرعة التبديد وليسله أن يتمسك بالمقاصة 
فيه مع التأمينالمودع منه لدى الشركة «ادام 
م 53 مستحدق الوفاء . فاذا هو م برد المبلغ 
المتحصل بعدمطاليته به وجب اعتباره مختل.] 
لما حصله وحق عليه العقاب طبقًاً للمادة 
95؟ عقوبات . 
المميرر 
د حيث أن مبتى الطمن أنلاجرعةفم| تنسب 
للطاعن إذا أن ماحصل منه لامخرج عن كونه 
نزاعا مدنيا وفى بيان ذلكيةو[الطاع نأ نالشركة 
الى وقفته عن العمل بدون مبرر وتسل مندوما 
مأ بعهد نه بعد خصم مايستحقه من تأمين وعمولة 
وغيرهما واعطاه مخالصة بذلك واثبها الحقق فى 
عحضره , وجاء بعد ذلك وكيل الشركة والرئيس 


العدد الثالك - السنة الثامنة عشرة 


المباشر للطاعن واعاد عمل الحساب بحضور 
شاهدين واتضحت صمته : إلا أن وكيل الشركة 
أدعى بغير -ق أن التآمين لايرد إلا بعد متنى 
ثلاث سئوات حسب شروط عقد الاستخدام 
مع أن الواقع هو أن الشركة لاتفعل ذلك إلا 
إذا كان المستخدم مدينا لها ٠‏ 

و وحيث أن الواقعة الثابتة بالك الايتدائى 
النى_نأيد لاسبابه بالحك المطءون فيه هى أن 
الطاعن وهو عامل لدى شركة ما كينات سنجر 
و مكاف يتحصيل ماللش رك لدى الغير حصل فعلاعلى 
مبلغ ؟ ! جنيها منعملاء الشركة عل ذمةثور يدولبا 

فاخذه لنفسه و امتدع عنتو ريده مع مطالبته بذلكمرارا 

و وحيث أن هذا الذى آثبته ال1-كالمطعون 
فيه من حصول الطاعن على مبلغ ١6‏ جنيها من 
عملاء الشركة بصفته وكيلا عنها واستيلائه عليه 
لنفسه ويجره عن الوفاء بعد المطالبة كاف لتحةق 
جريمة التبديد » اما مايدفع بهالطاعنمن أنه حصل 
على مخالصةمن وكل الشركة بقويسنا ققد نفاه 
الحم لأسباب موضوعية لاحل لاثارتها أمام 
محكةالنقض » وأما مايدفهيه منان لهتأمينامودءا 
لدى الشركية وان ماحصل عليهمن ماطالدىالغير 
بوازى التأمين الذى سبق انأودعهفقدرد الحم 
المطعون فيه ما يفيد عدم الخد به ما ثبت للبحكة 
من أن هذا التأمين لابرد إلا بعد مضى ثلاث 
سنوات على تاريخ فصل المستخدم حى يصبفى 
الحساب بين الطرفين و يتضمخلوطرف المستخدم 
وذلك طبقا لشروط عقد الاستخدام . 

د ومن حيث أنه مادام التأمين المودع من 
الطاعن لدى الشركة لم يكن مستحق الوفاء فليس 
له أن يتمسك بالمقاصة فيه ويحب عليه رد كل 
ماحصله من مال الشركة لدى الغير بصفته وكلا 


1 عنبا فاذا هو ل برده بعد مطالبتهيه وجب اعتياره 


العدد الثالك 


- السنةالثامنة عشرة 


وننها 


عتتلسا !ا حصله 0 للمادة 


15؟ عقوبات ويكون الحكم المطعون فيه إذ 

أدانه على هذا الأساس قد أصاب الحقيقةويكون 

الطعن متعين الرفض 

( طعن غله سيد أحمد ضد اليابة رقم 146٠‏ سئة باق ) 
١١/‏ 
وليه سنة 191817 
5 حٍٍ - عدم ختعه فاليعاد - غير كاف البطلار البطلاى 

مهلة للطاعن . ٠‏ لتقديم الا'سباب 

- سيق الاصرار . ظرقه - سلعلةميكمة الموضوع ,,الفصل 
فيه رقابة ححكمة النقض . قاصرة على خروج الحم 
على حكم القائون ٠‏ أو استتاجه من وقائعنابية 
عنه عقلا 

نية القتل ‏ سبق الاصرار. منفصلانعن بعضهما اقاق 
٠‏ علالقتل ٠‏ لاتردىالتوفره ١‏ تقديره. 

- تقربر بالطمن _ عدم تقدرعه فالميعاد . وحدة وحدة الموضوع 
وعدم التجرثة بالنسبة لطاعن آخر . استفادته منه 


الميادىء القانونة 

)١(‏ استقر قضاء حكمة النقض والابرام 
على أن عدم نمم تم الحم ف الميعاد لاايكثى وحده 
لبطلان الحكم وعل أن الطاءن فىهذهالخالة 

- إذا تمسك هذا الوجه فى المماد القانوقى- 

الحق فى طلب مبلة لتقدم ماعسى أن يكون 
لدبه من الأسباب 

(0) أن ظرف سبق الأصرار واد كان 
من الأمور الموضوعية التى يفصل فيبافاضى 
الموضوع إلا أن لمحكمة النقض حق مراقبته 
إذا خرج فى حكمه عا يقتضيه سبق الأصرار 
قانونا أو إذا استنتجه من وقائ ع لاتؤدىعقلا 
إلى مااسئنتجه منبا. 

() ان نية القتتل وظرف سبق الأصرار 


ْ 
1 


هيا مان منفصلان ولا يستلؤم توفر لية 
القتل أن يكون سبق الأضرار عليه متوقرا 
أيضا والاتفاق عل القتل بين الهمينلاتؤدى 
لبها الى توفرسيق الاصرار 
وسبق الاصرار يس زم بطبيعتأنيكون 
الجا قدفكر فى القتل ور ثب ماعزمعليهوتدبر 
عواقيه وهو هادىء البال فاذالم يقسمرلهالتدبر 
والتفكير وارتكب الجريمة وهو تحت تأثير 
عامل الغضب والهياج فلا يكو نسي قالأصرار 
متوافراً 
فاذا كانت الواقمة الثابئةفىالحسكم بدليلا 
علىتوفر ظرفسبق الأاصرار هىأننية القتل 
والأصرار عليه متوافران الدى المتبمين 
فانه قبل قيام الأول من اللكان الذى كان 5 
المتهم الثانى ‏ الطاعن ‏ على مقربة من #-ل 
الحادثة كاناقد عقدا النية على قتل اليجنى عليهو قام 


الهم الأول حمل بندقيته لهذا الغرض حتى 
اذااستدرحالى. ى عليه للحضور حجةمقابلةالمتيم 


الثانى تخلف عنهواطلق علي هالمقذو فينالثاريين 
قاصداً قتله. فلا يمكن القولبتوفرركن سيق 
الأصرار لآن عاءلالهدو.والتدبرفالعواقب 
غير متوافر 

() إذالم يقدم أحد الطاعنين تقريرا 
بأسباب طعئه فى الميعاد ما يدعو الى اعتيار 
طاعنه غير مقبول شكلا الا أنهنظرا لوحدة 
ا موضوع وعدم قابليته للتجزثة يستفيد هذا 
من نقض 5 بالنسبة للطاعن الثانى 


وحيثك 00 مبى الوجه الأول من أوجهالملءن 


نكف 


العدد الثالنك ‏ السئة الثامنة عشرة 


المقدمة من الطاعن المذ كور ان الحم المطعون ومستأجرءه » وق صباح ١‏ مايوسنة بسمة؟ 


فيه ليختم فى الميعاد القانونى ولذلك يتعين نقضه . 
و ومن حيث أن قضاء هذه المحكة قد استقر 
على ان عدم ختم الك فى الميعاد لا يكنى وحده 
أبطلان الحم وعلل ان الطاعن فى هذه الخالة 
( إذا تمسك هذا الوجه فى الميعاد القانونى) الحق 
فى طلبمبلة لتقدم ماعبى ان يكون لديه من 
الأسباب وقد طلب فعلا هذه المبلة ومنحتها له 
الحكمة وقدم الأاسباب الى يرتكن عليا فى طلب 
ولذلك يتعين رفض هذا الوجه . 
و وحيث أن الوجه الثانى يتحصل ف ان 
محكة الموضوع أخطأت فى تطبيق القانون اذ 
اعتيرت أن القتتل حصل بسبق الاصرار مع ان 
الواقمة الثابتة فى الحم لا تؤدى الى توفر سبق 
الاصرار , 


نقض الحم 


و وحيث انظرف سبق الاصرار وانكان 
مر الآمور الموضوعية الى يفصل فيها قاضى 
«الموضوع إلا ان لمحكمة النقض حق مراقبته إذا 
خرج فى حكله عما يقتضيه تعريف سبق الاصرار 
قانونا أو إذا استنتجه من وقائع لا تؤدى عقلا 
إلى ما استنتجه منبا . 

د وحيث ان الواقعة الثتة فى الحم هى ان 
الشيخأحد عبد العال و الكيخعبدالاؤمنعبدالناصر 
وآخرين من بانوب من مزارعى هذا الآخير 
حصلوا على إذن برى أطيائهملمدة أربع وعشربن 
ساعة تبدأ هن الساعة السابعة من صباح يوم م 
مابو سئة مه ١‏ الى الساعة السابعة من صباح 
اليوم التالى وكان مر أثر ذلك ان نبه الشيخ 
عبد المؤمن عبد الناصر على مزارعيه ومن ينهم 
الجنىعليه خشانى عبد الرحمن بان لايمكنوا أحدامن 
الناسمن أخذ ثىء من المياهالمرخص ما لمحتي 
يتم دى زراعته ( أى زراعة الشبم عبد المؤمن) 


لاس ب م سس سس سس ا سمت لم سس ا ا ا لاااالاللسسبسسسس 


وهو يوم الحادثة حول الساءة الثامنة صباجا قام 
خشانى عبد الرحمن الجنى عليه ومعه جاد 
حسين للبرور على المجرى التى بها مياه الرى 
المرخص بها فقايلبما الطاعن عبد الغنى خمد ناصر 
ولما كان هذا الآخير يعم ان شريكيه الؤراعة 
فتحا سدا بالمجرى لوصول المياه الى زراعتبما 
طلب منالجنى عليه وهر: معه بانهما اذا وجدا 
المياه أطلقت على زراعة القطن الى له فلايقومان 
منعبا فأجاباه بالايجحاب ولكنهما لما وصلا الى 
محل زراعة الطاعن وشريكيه وجدا الماه منطلقة 
بها فعمدا المسد الفتحة واتفقا فى هذا الوقت أن 
مى الطاعنان الأول والثالك وكلاهها فى خدمة 
الطاعن الثانى ورأيا أن المياه سدت عن زراعة 
مخدومبما فعادا اليه وأخبراه بذلك فكير عليه 
الآس لا“خلاف الجنى عليه وزميله ماوعداه به 
فى الصباح من ترك المياه تروى أرضه وعولعلى 
التخلص من الينى عليه الذنى بعرف أنه يستبين 
به ويقف حجر عثرة فى طريقه واتفق مع الطاعن 
الآول على ان يكون وسيلة للوصول الى قصده 
الاجراى فأرسل الطاءعن الثالث لاستدعاء الجنى 
عليه قابلته ولكنه بلغ من حقده انه لل يننظر 
عودة رسوله الطاعن الثالث بل أرسل على الآثر 
الطاعن الأول تحمل سلاحا لتتفيذ ما قصداه من 
قتل امحنى عليه فذهب الطاعن الآول المذ كور 
وطلب الى المجنى عليه الحضور لمقابلة مخدومه 
فأجابه لطلبه وفما هو سائر معه إذ تخلف الطاعن 
الأول قليلا وأطاق عل الجن عليه مقذوفينناربين 
من البندقية التى كان يحملبا والتى عبد مما اليه 
الطاعن الثانى قبلذلك للحراسة قاصدا قتلهفصابه 
وقتله لوقته وكان الطاعنى الثانى على مقربة هنه 
وسمع صوت العيارين ولاذ الانتان بالهرب . 


العدد الثأليك - السئة الثامئة عشرة 


ايفن 


وومنحيث أن محكنة الموضوعدالت عب توفر 
ظرف سبق الاصرار على القتل يان قالت ( ان 
نية القتل والاصرار عليه متوافرآن لدى المتهمين 
فانه قبل قيام الاول من المكانالذى كانبهالمتيم 
الثاى - الطاعن ‏ عل مقربة من لالحادثة 
كانا قدعقدا النية على قتل المجنى عليه وقام المترم 
الاول حمل بندقيته لهذا الغزض حتاذا استدرج 
المجنى عليه للحضور تحجة مقايلة امتهم الثانىتخلف 
عنه واطلق عليه المقذوفين الناريين قاصدا قتله) . 

«ومنحيث أنه يبينمن عبارة الحم هذه أن 
الموكنة خلطت بين نية القتل وسبق الاصرار عليه 
ودلات عليهها بواقعة واحدة وهى اتفاق الطاعن 
الثانى ٠م‏ الآول على قئل المجنى عليه مع أن نية 
القتل وظرف سبق الاصرار هما امران متفصلان 
ولا يستلزم توفر نية القتلان يكو نسب قالاصرار 
عليه متوفرا ايضا ع واما الواقعة التى استندت 
اليها المحكمة فى توفر'سيق الاصرار وهى الاتفاق 
عل القتل فلاتؤدى بطبيعتهاالتوفرسبق الاصرار 
لان هذا الاتفاق كا جاء بالحم نفسه حصل فى 
الحال بعد تبج الطاعن بسبب عامهيسد المياءعن 
ارضه وقد تمت الجناية فعلا بعد هذا الاتفاق 
مباشرة وفى الخال . 

« وحيث أن سبق الاصرار يستازم بطبيعته 
ان يكون الجانى قد فكر فى القتل ورتب ماعزم 
عليه وتدير عواقبه وهو هادىاليال فاذا ل يليسسر 
له التدبر والتفكير وارتكب الجريمة وهو نحت 
تأثير عامل الغضب والفياج فلا يكون سبق 
الاصرار متوافراء , 

د و حدث ان الواقعةالثابتة فى الحكم كا تقدم 
انها تتلخص فى أن الطاعن الثاتىعندماعم مخلف 
الى عليهوعده وسدهالمياه عن أرضه تهيج وكير 
عليه الامر فعول على قتل المجى عايه ونفذ ذلك 


الحال بأن اتفق وهو تحت هذا التأثير معالطاعر 
الأول على القتل وقام هذا لفوره ونفذ ما اتفقا 
عله على مقربة من الطاعن الثاتى ومسمعه فلا 
يمكن القول يتوفر ركن سبق الاصرار لأنعامل 
هدوء البال والتدبر في العواقب غير متوافر وهو 
ما أثبته الك نفسه. 

و وحث انه لما تقدم تكون الحكة إذ 
استنتجت سبق الاصرار من الوقائع الابتة فى 
الك قد أخطأت فى هذا الاستنتاجلآن الوقائع 
لاتؤدى اليه عقلا ولذلك تكون الواقعة الثابتةى 
لدم هى اتفاق الطاعن الثانى مع الآول علىقتل 
الجى عليه عمدا بدون سبق أصرار فيتعين تقض 
الحم وتطبيق المواد.م؟١‏ فقرة أولى و.؛و١؛‏ 
عقوبات . 

د وحيث أن الوجه الثالت من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن الوقائع الثابتة بالسكم ( مع التسليم 
مها جدلا ) لاتؤدى الى بوت اشتراك الطاعن 
الثانى فى جرعة القتل . 

و ومن حيث انالحم المطءون فيهيين الادلة 
الى استند اليا فى ادانة الطاعن الثاتى على أساس 
انه اشترك مع الطاعن الأول بطريق الأتفاق 
والتحريض وهى تؤدى عقلا الىما استخلصه منبا 
الحم من توفر الاشتراك خلافا لما بدعيه 
الطاعن فذ كر الحسكم ضمن ما ذكره أن الطاعن 
الثافى سمح للطاعر الأول بأن يفارقه حاملا 
سلاحه وقدكان الوقت ثهارا لا حاضة 
فيه لحل سلاح محشو بالمقذوفات ولم يكن فريز 
الذى كان أرسله لاستدعاء الهنى عليه قد عاد بعد 
حتى يمكن ان يقال ان الجنى عليه تأخرعن الحضور 
فأرسل هذا أى الملاعن الأول يستعجله وائهليس 
أدل على تلك النية أى نية القتل من أن الطاعن 
لما ذه بلاستدعاء امجنىعليه لم تيد منه أبةإشارة 


طرف 


العدد الثاللك - السنة الثامنةُ عشرة 


يمكن أن تحمل على المقاومة أوالمعارضة فاجابة | الطمن فها عدا ذلك . 


طلب المنهم الأول بالذهاب معهققد أجاببلاتردد 
وسار معه متطمئنا ولكن هذا تنفيذا ل ديره مع 
المنبم الثانى تخلف عنه وأطلق عليه المقذوفين 
اللذين أوديا بحياته *م أضاف السك الى ذلكانه 
ليس هناك أية مصلحة لليتهم الأول أصلا فى قتل 
النجنى عليه ولا فى رى القطن لآن القطن الذى 
أريد ريه كان لاثنين من موارعى الطاعن الثاتى 
وهو الذى يعني هأمرهها حتى انه عند مقابلتهلليجى 
عليه وزميله فى الصباح طلب اليبما ان لاتمنع 
المياه عنبما وانه وان وجدتحزازات فالتفوس 
فهى بين المنهم الثانى والجنى عليه لا شأن للآول 
بها والمنهم الأول( القائل) أجيرعندالثانى (الطاعن) 
يأمر بأمره فلو لم يرد الآخير القتل وينديه اليه 
لما خطا خطوة نحو القتل ‏ وقد استند الحكم 
فى توفر اشتراك الطاعن الثانى إلى أدلة أخرى 
كثيرة عددها وكابا يؤدى الى ما استخلصه منبا 
الحم ومن ثم يكو نهذ الوجه لا أساس له . 

د وحيث أن الطاعن الآول لم يقدم تقريرا 
بأسباب طمنه فطعنه غير مقبو لشكلا إلا انه نظرا 
لوححدة الموضوع وعدمقابليته للتجزثة يستفيدمن 
نقض الحم بالنسبة للطاعن الثانى من جهة عدم 
توفر سبق الاصرار إذ يبحب اعتبار ماوقع منه 
قنلا عمدا بدون سبق اصرار منطبقا على المسادة 
6 فقرة أولى عقوبات خلافا لما ذهب اليه 
الحسكم من تطبيق المادة ١4‏ عقوبات . 


« رحيث انه لما تقدم وبعد الاطلاع على " 


المواد 1١4.‏ فقرة أولى عقوبات بالنسبة للأاول 
و98 11ر١‏ و١4‏ عقوباتلثانىيحب النزول 
بالعقوية المقضى بها ومعاقبة كل من الطاعنين 
بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سئة بدلا من 
عقوية الأشغال الشاقة المؤيدة المقضى بباورقض 


(طمن عثان حتيشه عمان وآخرين ضد النيايه رقم ١1١‏ 

سنة راق) 
110 
١‏ يونيه سنة 191809 
طمن بطريق الاقض استقلالا.فىحكم قاصر على مة تفتيش 

غك عمقره 0 0 

الميدأ القانوق 
الطعمن فى الأحكام بطريق النقضغير جائر 
إلا فى أحكام آخر درجة التى تفصل نهائياً 
فى الموضوع أو الى تنبى الخصومة بالنسبة 
للطاءن ولاسثنى من ذلك الامانصت عليه 
.الفقرة الآخيرةمن المادة وم تحقيق جنايات 
الى وضعت عقتضى القانو ن رقم 4" سنة 
9 وال أجازت الطعن بطريق النتقضق 
أحكام آخر درجة الصادرة فى مسائل 
الاختصاص لعدم ولاية احم الآهلية 
بدون اننظار الجسم فى الموضوع . وهذا 
الاسكثناء يويد القاعدة الأصلية المتقدم بيانها 
والتى جرى عليبا قضاء محكمة النقض بصفة 
مستمرة ٠‏ فلا يجوز استقلالا الطعن بطريق 
النقض فى حم أقتصر عبل الفصل بصحة تفتيش 
منزل الطاعن و يفصل فى الموضوع فهو اذا 
ل ينه الختصوءة 

ميو 

« حيث أن الطعن فى الاحكام بط ريق التقض 
لاتحوز طبقا للمادة و0 «منقانونتحقيقالجنايات 
الافى احكام آخردرجةالتى تفصل نبائيا الموضوع 
او البى تنبى الخصومة بالنسبة للطاعن و لايستثتى 
من ذلك الا مانصت عليه الفقرة الاخيرة من 
المادة ,ول؟ المذكورة الى وضعت مةتضى القانون 


العدد الثالك ‏ السنة الثامئة عشرة 


مرة 1 سنة موا أل اجازت الطعن بطريق 
لنقض فى احكام آخر درجة الصادرة فى مسائل 
الاختصاص لعدم ولاية الحا كم الاهلية بدون 
اننظار الحى فى الموضوع وهذا الاستثناء يؤيد 
الفاعدة الاصلة المتقدم ييانبا والتى جرى عليبا 
قضاء مسكة النقض بصقة مستمرة. 


يفن 


د وحيث أن الحم المطعون فيه اقتصر على 
الفصل بصحة تفتيش منزل الطاعن ولم يفصل 
فى الموضوع فهو اذا لم ينه الخصومة فيكون 
الطعن فه بطريق النقض استقلا لاغيرجائزةانونا . 

د وحيث انه لذلك بتعين الحم بعدم جواز 
الطمن مع مصادرة الكفاله . 


(طعن جميل منصور عبدالعزيز ضدالنيابترقيم 193 ستةلاق) 


-2 6 7 53100 ورد 
م - ال 2 ١‏ عذكواآسره 
لدف 0 توك سدس وني 


11 
هب مأبو سنة ١980‏ 
اثبات اين بنا عل أوراقوهستنداتصادرةمن أحد الطرفين 
للا خر يصددالتخالص ٠‏ اعتبارهامبدأئبوت بالكتتابة ‏ جوازه 
المبدأالقانوق 

ر فعأنْضد أخيهد عوى بمطالبتهصار يف 
دعوى كانت مرفوعه منه لصالحهما معآ 
وبئاء علىعقد اتفاقبحرر يينهما ٠‏ فأبرزالمدعى 
عليه جملة خطاءات صادرة من أخيه المدعى 
يفيد لعضبأ قيأمه بدفع عض هذه المصار يف 
والبعض الآخر بمطالبتهبكالة رسوم استئناف 
وخلافه . وتمسك الام بهذه المستندات 
باعتبار أنها تجعل التخالصمن الدين المدعى 

به قريب الا<بهال طيقا للنادة /ا1؟ مدق 


فقرر ت عكدة الاسكنا فأ نه بغض النظر عن 


افتراض صعة النظرةالتى يتمسك بباالمستأنف 
(المدعى أصلا)من عدم جو ازالاثيات بالبينةفان 
مثل المستندات السابق بيانها تعتير دأ ثبىوت 
بالكتابة على قيام الا المستأنف عليه - 
بسداد نصيبه فى المصارريففمواعيدها ويجيز 


له تكملة هذا الدليل بشهادة الشبود وبقراثن 
الأ<وال , 

الاو 

د حيث ان وجه اعتراض المستا:ف عل حم 
محكنة أول درجة ينحصر فى ان علاقة الاخوة 
بن الطرفين بصفة عامة وفى هذه الدعوى بصفة 
خاصة لامك ن اعتيارها مانما من التعامل بالكتابة 
تيح تكئلة الاثيات بالشبود والقرائنطبقا لليادة 
هام من القانون المدبى وأثه بغر ءض نكم العادة 
لمعرفة ما إذا كان هذا المائع موجودا أو غير 
موجود فانه ظاهر من أوراق هذه الدعوى أن 
الاخوين كانا يتعاملان داتما بالكتتابة دورتفت 
الالتفات إلى أى اعتبار آخر 

و وحيث انه بض النظر عن افتراض صمة 
هذه النظرية فانالمستأف عليه تمسك أمام محكة 
أول درجة وأمام هذه الممكة بوجود أوراق 
صادرة اليه من المستأ ف جعل التخالص منالدين 
المدعى به قريب الا<امال ما ينطبق على المادة 
باز؟ مدني 

و وحيث أنه بالاطلاع عل حافظة المستأنف 
عليه انين انتب ماجلة خطاءاتواردة آليه من 
المستأتف منها مايفيد استلامه نصيب المستأتف 

(0 


رفن 


العدد الثالث ‏ السنة الثامئة عشيرةٌ 


عليه فى جزء من مصاريف هذهالدعوىكالايصال 
المزرح فى 7١‏ نوفبرسئة ١4#‏ وموقع عليهمن 
المستأتف باستلامه مبلغ. وس؟ قرشا قيمة صف 
مصاريف نقض القضية المسستأتفة النىحك فيها بان 
العقد عقد وصية وفى هذا احتيال كبير على ان 
من دفع مصاريف النتقض يكو نقد دقع المصاريف 
السابقة عليه ومنها مايفيد طلب ارسال تصيب 
المستأثف عليه فى تلك المصاريف كا لطاب المؤرخ 
م ديسمير سنة :14# وفيه يطلب المستأتف من 
المستأتف عليهارسال نصف مبلغه مجثيها المستحق 
لقم الكتاب كالة رسوم الاستئئاف عند سحب 
الحم فلو ان المدعى انفرد بدفع الرسم عند رفع 
الاستئناف لما اكتنى بان يطلب نصف الر 
التكميلى كا انه يوجد خطابات أخرى يطلب فيها 
المستأنف على التتابع أن يرسل اليه المستأتف عليه 
نصيبه فى كل مبلغ بريد ان يدفعه للسير فى نلك 
الدعورى 

د وحيث أنه لا جدال فى اريك مل هذه 
المستندات تعتير مبدأ ثبوت بالكتابة على قيام 
المستأاف عليه بسداد نصيه فى المصاريف فى 
مواعيدها وتجيزله تكملةهذا الدليلبشبادةالشبود 
وبقرائن الأحوال ولا محل بعد هذا البيان 
لاعتراض المستأنف بان هذه الخطابات كانت 
ترسل من حين لخر لأخيدالمستأ تف عليه يطلب 
فيبا منه أداء بعض المبالغ 

« وحبث بناء علىهذا السبب الآخير وحده 
يتعين تأييد الحكم المستأقف ولا حل للفصل فى 
الموضوع لآن الدعوى غير صالحة لذلك 

( اءتاف واصف قزمات افندى وحذر عنه الاستاذ 

عبد انحسن عيد البارى ضد باسيل قزمان أتندى وسحطر عنه 
الاستاذ رذق صليب رقم 9م سلة عه ق رئامة وعضوية 
حضرات أصحاب العرة محمد زغلول يك وأمين زكى باك وعمد 
ذكى على بك مستهارين ) 


كرا 
8 بوليوسنة 1181 
اثبات_بالبيئة - مبدآ ثبوت_بالكتابة - جوازه سلببا -.عالة 
السكوت أو الامتناع عن الاجابة . أو غموض 
أقواله - جوازه . تت 
؟ - إبات ‏ ورقة مقدمة فالدعرى , سلطة قاضى الموضوع 
فتقديرها . 
الميادىء القانونية 
-١‏ ليس من الضرورى أن يكون مبدأ 
الثبوت بالكتابة إيجابياً دائماً بل بصح أن 
يكون سليا أيضا. وقد تقرر أنميدأ لوت 
بالكتابة قد ينتج من عدم ذكر أءر فى ورقة 
تحتويه عادة م إذا لم يذكر الورثة فحضر 
جرد أموال مور مهم دينا من الديون 
فان هذا يصح اعتباره مبدأ الثبوتبالسكتابة 
بالنسبة للتخلص من هذا الدين . يؤيد ذلك 
أن القاون قد نص ف المادة ؟+١‏ مرافعات 
على أنه فى حالة امتناع الخصم المقتضى استجوابه 
يسوغ المحكيةآن نحم بأذهذا الامتتاع ما 
يؤذن باثبات الوقائع المبنية عليبا الآسئلة 
بالبينة ولوكانت اللسمألة مما لاوز القوانين 
الاثبات فيها بذلك . كا أنه من المقرر علاً 
وقضاء بفرنسا أن انكار الخصم المستجوب 
أو سكوته أو غموض أقواله أوتعارضبا 
يصح اعتباره ميدأ ثبوت بالكتابة . 
؟- لقاضى الموضوع سلطة مطلقة فى 
اعتبار ما اذاكان المق المراد اثياته قريب 
الاحيالبالو رقةاانى يتمسك بماالخصم أم لامتى 
كانت هذه الورقة صادرة من الخصم الآخر 


العدد الثالثك ‏ السنة الثامنة عشرة 


امكو 

و حيث أن حكة أول درجة فى له 
لاسا به الى تأخذ مهاهذه المحكة أما قولالمستأنف 
فى السبب الرابع من أسباب استئتافه انه سثل فى 
الشكوى عنواقعةعرض ال ..؟ جنيه فأنكرما 
فان ذلك ينفيه إذ الثابت فى الاوراق هوانه افهم 
ماجاء باقوال المستأ نف عليه الأول - مرجان 
( وهى يعنى ماجاء فى حك محكة أول درجة ) 
فقال انه فهم ماجاء بأقوال حكيم مرجان وأن 
ماقررهغير صمح بالنسبة لكلامه بأنه عرض عليه 
ميلغ ٠ه‏ ؟ جنيه فبذه العبارة تفيد أنه م ينكر ان 
حقيقة ادن .وم جنيبا أو انه امتنع عن الاجابة 
عن ذلك أو سكت وعدم اتكارهذلك أوالامتناع 
عن الاجابة عنه أو السكوت عليه يصح اعتباره 
مبدأ الثروت بالكتابة اذ انه ليس من الضرورى 
ان يكون مبدأ الثيوت بالكتابة أيحايا داتها أى 
ان تشيرالورقة إلىالمق المراد إثباتهبشكل ايجانى 
كاهو الغالب بل يصح ان يكون مبدأ الثبوت 
بالكتابة سلبيا أيضا اى ان تشير الورقة الىالحق 
بشكل سلى . وقدتقرر أنمبدأ الثبوت بالكتابة 
قدينشج عن عدم ذكر أمر فى ورقة تتويه عادة يا 
إذالم يذكر الورثة فى محضر جرد أموال مورثمم 
دينامن الديون فان هذايصم اعتباره مبدأ الثبوت 
بالمكتابة بالنسبة للتخلص من هذا الدبن « انظر 
بودرى وبارد تعبدات جزء م القسم الثأنى طبه 
ثانية رقم وحكم النقض الفرلمى الذى 
أشار اليه » وما بو بد ذلك ان القانون نفسه قد 
نص فالمادة ١+9‏ مرافعات على انه فحالة امتناع 
الخصم المقتضى استجوابه يسوغ للحكة ان نحم 
بأن هذا الامتناع ما يؤذن بائبات الوقائع 
المبية عليها الاسئلة بالبينة ولوكانت المسئلة مما 
لاتجوز القوانين الاثماتفيها بذلك . ومن المقرر 


غرف 
عليا وقضاء فى فرفسا ان اتكار المخصم المستعجوب 
أو سكوته او غموض أقواله أو تعارضبا يصح 
اعتباره مبدأ للثبوت بالكتابة وانظر «اللوز العمل 
جزء وص ره ععللكلة دليل رقم7 ١‏ او؟ه1١‏ 
و69١١اموكها١1ثو8ه١١6»1‏ 

و وحيث أنه من جبة اخرى فان لَقَاذضى 
الموضوع سلطة مطلقة فى اعتبار ما إذا كان الحق 
المراد اثياته قريب الاحتهال بالورقة التى يتمسك 
بباالخصم أم لا مت كانت الورقةصادرة من الخصم 
الآخر ( انظر أوبرى طبعتخامسة جزء «إرقم 
4ن ص جم هامش وه والمراجع والاحكام 
العديدة الى أشار أليبا وكذلك بودرى وبارد 
المدار اليهما رقم ١4114‏ والمراجع والاحكام 
الكثيرة التى اشار إليبا كذلك) وترى المحكمة ا 
تقدم اعتبار ماجاء فى الششكوى المثدار اليها مبدأ 
للثبوت بالكنتابة واذهبت إلى ذلك محكمة ا ولدرجة 

و وحيث اله عن يسك المستائف بالخطاب 
الذى قدمه برقم م فى حافظته رقم 4 من ملف 
الدعوى الابتدائية وقدنوه عنه فى السببالثالث من 
اسباب امتئنافه قائلا ان المستأنف عليبما الآول 
والثانية يقولان فيه انهما لابيعانه المنزلبأقلمن 
« اوجلبا قد أطلعت المحكمة على ه-ذا الخطاب 
فوجدت ان المستأتف عليه الأول حكم مرجان 
يقول فيه و المتزل كلفتى .مه جنيها خلاف 
مصاريف أخرى . وآخركلام نسمعهبدون تردد - 
وهنا انتبى السطر وعند السطر التالى قطع جزء 
من ورقة الخطاب ثم لصقت ثانيا « وجاء بعد 
ذلك دورين فوق الدكا كين يؤجرب .ههقرشا 
أو.هبإقرشا بالعدم بحساب ان الشقة .٠.ماقرشا‏ 
كا تقدم والناس نشح فى المعاملة ولو أكون أنا 
موجود فى البلد أوتجواره لا أسمحفيه ولاب. 3 
جنيه الخ » والقطع واللص قظاهران ماديا ومن 


بكرف 


انقطاع عبارة الخطاب ”ا تقدم ‏ وقد أشر عليه 
كاتب الحكمة بأنه قدم لهسهذه الحالة ‏ ومثل هذا 
الخطاب بالصفة المتقدمة لا قيمة له ولا يصح 
التعويل عليه 
« وحيث أنه عن السب الأول من أسباب 
الاستئناف وهو انه جاء فى عقد البيع صراحة ان 
الْن. م« وجنيها وان اثيات صوريتهيين المتحاقدين 
لايجوز إلا بالكتابة فان مبدأ اثبوت بالكتابة 
إذا كملته القرائن والشبود قام مقام الكتابتوهذا 
هو موضوع الدعوى نفسه 
د وحيث أنه بالنسبة لما جاء فى السب بالثاق 
من أسساب الاستئتاف أيضا مل انهلم بحصل 
اعتراض على الغن فى دعوى صحة التوقيع الى 
رفعبا المستأنف فانه على فرض صحة ذلك ليس 
من الضرورى حصول هذا الاعتراض فى مثل 
تلك الدعوى مادام المستأتف عليهما لم ينكرا 
توقبعهما على العقد 
م وحيث انه ما تقدم ومن أسباب الحم 
المستأئف التىلاتتعارض مع هذه الاسباب يكون 
الحكم المستأنف فى له ويتعين تأبيده 
( استتتاف التواجه قلاده قرياقص خير الله وحضر عنه 
الاستاذ شاكر الشماع ضد حكيافتدى «رجان جرجس وآخرين 
وحضر عن الاولين الاستاذ أسرائيل معوض وعر... آلثالك 
الاستاذ عياد أبر الخير رقم با.# سنة عم ق - رئاسةوعضوية 
حضرات أصحاب العزة حسن ذكىجمد بلك وعيد الله امماعيل 
بك واحمد ندأت بك متمارين ) 
حر 
1 يونيو سنة ان[ 
5 اوقب م#اسيةالاظر الساق - بواسطة الناظر اللاحق - 


وقبض المتوقر من ديع الوقف ‏ جوأزه . 
؟ - وقف خيرى حساءه - حق مقاضاة الناظر السابق 
إعأنه 5 ثأيت 8 
الميادىء القانونية 
(-من المقرر أنناظر الوقفهوالذى 


العدد الثالك ‏ السنةالثامنة عشرة 


يمثل جبة الوقف ووظيفتههى القيام بمصالحه 
والاعتناء بأموره من إدارة وتحصيل غلاته 
وصرفمااجتمع منها ف«صار فهالشرعية على 
مأشرطه الواقف . والقيام بمصاحالوقف ذول 
الناظر الجديد الحق فىقبض ما يكون متوفراً 
من رريع الوقف تحت يد الناظر القديم وقت 
عزله لصرفه فالآاوجه المخصصة بكتاب 
الوتف . 
فى مطالةالناظر القديم بتقدجم حساب عنمدة 
إدارئه و تسليم ما يكن باقياً فوذمته لجبة الوقف 


عن تلك المدة . 


وهذا يقتضى أن يكون له المق 


؟- القول بأن للستحقين دون ناظر 
الوقف الق ف مقاضاةالناظر السابق ومطاليته 
الحساب إن جاز ,النسبة للأاوقاف الأهلية 
فانه للا بجوز بالنسبة لللأوقاف الخيرية الى 
يوجد من بين مستحقيبا الفقراء والارامل 
والسيارة والمارة وأبناء السبيل وذوو البيوت 
التى أخنى عليها الدهر . 

اير 

د بماانوزارة الأوقاف العموميةرفعت هذه 
الدعرىضد المستأه عليه . أولا . يصفتباالعامة 
طبقا للاتحة اجراءاتها المصدق عليبا بالأام العالى 
الصادر فى م٠‏ بوليه سنة ..و.م؟ ‏ وثانيا بصفتها 
ناظرة على وقف المرحوم احمد المنشماوى باشا 
المعروف بالوقفالجديد وو كيله عن حضرةحافظ 
بك المنشاوى الناظر المنضم لها . ثالنا بصفتها 
وكيلة عن صاحب الفضيلة شيخ الجامع الازهر 
والمعاهد الدينية . طالبة إلوام المستأتف عليه بان 
يقدم حسابا مشفوعا بالمستندات المؤيدة لة عن 
جميع الجههات الخيرية الواردة بكتاب وقف 


العدد الثالك السنة الثامنة عشرة موف 


المرحوم احمد باشا المنشاوى المعروف بالوقف | فلا يسع هذهامحكة أنتتعر ض للبحث فا للوزارة 
الجديد عن مدة تنظره على هذا الوقف من | من حقوق مقتضى تلك الولابة ويتعين عليها أن 
تاريخ تعييئه فى 11 يناير سنة ووو الى 14 | تقصر بحثها على الأجراء المستأنفة من الحكم أى 
اغسطس سئة مم١١‏ تاريخ ضم وزارة الاوقاف | عل ماطا قبل المستأنف عليه بصفتها ناظرة على 
وحافظ بك المنشاوى ثقة له مع اذنهمابالانفراد . | وقف المتشاوى الجديد ووكيلة عن الناظر المنضم 
حتى بعد تقدحم هذا الحساب ومناقشته محم عليه وبصفتها وكيلة عن فضيلة شيخ الجامع الآزهر 
بنتيجته . وقد دفع المستأنف عليه بعدم قبول ه وحيث انه فيا مختص بالآمر الائول فان 
الدعوى من وزارة الاوقاف بصفاتا المذكورة المستأتف عليه يدفع الدعوى بأثهلا بحو زللوزارة 
لفكت الحكة الابتدائية بقبول الدفع وعدم قبول | بصفتبا ناظرة على الوقف أنتطالب الناظرالسابق 
الدعوى من المدعية بمقتضى ولايتبا العامة على | بحساب عن مدة إدارته 
الاوقاف الخيرية الحضة وبصفتها ناظرة علىوقف ,2 وما أن الثابت من المستندات المقدمة من 
المنشاوى الجديد وبرفض هذا الدفع وجوازقول | الوزارة أنه بتاريخ ١4‏ أغسطس سنة مم١‏ 
دعواها بالتيابة عن فضيلة شيخ الجامع الازهر | قررت عكمة طنطا الابتدائية الشرعية ضم كل من 
وفى الموضوع برفضبا . وزير الا“وقاف العمومية وحافظ بك المنشاوى 
« وماانوزارةالآوقافاستأنفتهذا الحم مشتركين معا إلى جمد افندى شوق الخطيب 
فيا عدا ماقضى به من حيث عدم قبول دعوى | ( المستأتف عليه) ناظر وقفاحمد باشا المتشاوى 
الوزارة بمقتضى ولايتها العامة على الاوقاف | فى النظر على الوقف الصادر من محكمة طنطا 
الخيرية الحضة وطلبت إلغاء السكم المستأتف فيا | الشرعية بتارخخ ١١‏ ديسمير سنةع .امع إذنهما 
قضى به مر. عدم قبولدعواها بصفتها ناظرة | بالانفراد بأدارة شئون الوقف المذ كور دونه 
على الوقف الجد.دوفما قضى به منرفضدعواها دوعا ان طلبات الوزارة قاصرةعلى حساب 
بصفتها وكيلة عرن فضيلة شيخ الجامع الأزهر | الخيرات المشر وطة بكتتاب الوقف 
وإازام المستأئف عليه بان يقدم للوزارة بصفتها دوعا انامن القرر أن ناظر الوقفهو الذى 
ناظرة عل وقف امنشاوى الجديد ووكية عن | مثل جبة الوقف ووظيفته هى القيام #صالخه 
الناظر المنضم حساباعن الخيراتالمشروطةلاوقف | والاعتناء بأمورهمنادارةوتحصيلغلانهوصرف 
ذاته طول مدة تنظره وأنيقدم لها بصفتها وكيلة | ما اجتمع منبا فى مصارفه الشرعية على ما شرطه 
عن فضيلة شيخ الجامع الازهر والمعاهد الدينية | الواقف 
حسابا عن حق المعاهد فى وقف المنشاوى عن 2١‏ « ويا أن القيامبمصالح الوقفذول الناظر 
المدة المذكورة . حتى بعدتقد>مالحساب ومنائشته ! الجديد الحق فى قبض ما يكون متوفرا من ريع 
حم عليه بلتيجته . ١‏ أرق قت بد اناغ لوج ررقت لامر ف 
د وما أنه مادام أنالوزارة ل تستأنف الحم | فى الاوجهالخصصة بكتاب الوقف وهذا يقتضى 
الابتدائى فما قضى به من عدم قبو لالدعوى منها | ان يكون له الحق فى مطالبة الناظر القدم بتقد.م 
مقتضى ولايتها العامة على الأوقافاليريةالحضة | حساب عن مدة ادارته وتسليم ها يكون باقيا فى 


رضن 


ذمته لجبة الوقف عن :للك المدة 

ووما انه مايق بد هذ الرأى ماورد فى الجزء 
الثانى 'منالفتاوىالمبدية صفحة مه من وانعزل 
القاضى الناظر المنصوب من طرف قاض من 
القضاة على وتف يصمح اذا نحةق الداعى لعزله 
معنا اومهلة لمة الرهة قاذا وجداحية 
الامرين يكون للقاضى عزله والا فلا واذا ثم 
العزل فلمن يلى تلك الوظيفة محاسبةالمعرولعلى 
ماأستولاه من ريع الوقف وقبض كل مايتضح 
قبله مستحقا لغيره ,, وما ورد ايضافهذا ااجزء 
من الفتاوى المبدية صفحة إباع وو واذا عول 
الناظر وولىغيره بالطريق الشرعى أمردفعفائض 
الوتف له . وماوردف الفتاوىاخيرية ,الجر .الأول 
صفحة .14 من أن « المق المجمع عل حقيقته 
والحك المتفق عبل شرعيته الحم للبتولى حالا 
بأخذ الغلات وقبض المتحصلات ليصرفبا فما 
شرطه وأقفبا وان امتنع المعزول يؤخذ منه قبرا 
وترفع يده عنه جبر » وما يؤخذ استنتاجا من 
المادة م؟؟ من قانون العدل والانصاف لقدرى 
باشأ تقلا عن تنقيحالحامدية صفحة غ.؟ ونصبا 
«يعم ل يدفاتر المحاسبةالممضاة بأمضاء القاضى فاذا 
كتب المتولى ماقبضه منابراد الوقف وما صرفه 
فى مصارفه الشرعية فى كل سنة عوجب دفتر 
مصدق عليه من القاضى فليس لمن يدولى النظر 
بعده أو غيرهأن يكلفه باعادة الحاسبةعن المقبوض 
والمصروف ف السنين الماضية المضبوط حساءبا 
فيالوقفالمذكور» ٠‏ وقد سيق أن قضت ممككة 
الاستئنافيحكبها الصادرفى و«مارسسنة؛ م١‏ 
بأنه يحوز لأحد الناظرين مطالبة شريكه فى النظر 
بتقد.م حساب عن ابرادات الوقفومصروفاته 
فى المدة التى كان منفردا فيها بالادارة 

« ويما أنصفةوزارةالأقاف ومصلحتها فى 


العدد الثالث ‏ السنة الثامنة عثيرة 


مطالبة الناظر السابق بتقديم حساب عن مدة 
إدارته ظاهرتان إذ أنها مدل جبة الوقف ومن 
حقها وواجبباالقيام بمصالمالوقف والمستحقين فيه 
ووما أن القول مان للسمتحقين دون ناظر 
الوقف الحق فى مقاضاة الناظر السابق ومطالبته 
بالحساب أن جاز بالنسبة للأوقاف الاهلية فانه 
لاحو زبالنسبة للاوقافالخيرية كالوقف «و ضوع 
هذه الدعوى الذى و جد من بين مستحقيه الفقراء 
والآرامل والسيارة والمارة وأبناء السييل وذوو 
الييوت التى أخنى عليها الدهر بغيرحصرولاتعيين 
« وبا أنه لذلك يكون!لدفويعدمقبول الدعوى 
منو زارةالآقاف بصفتها ناظرةعلىوقف الماشاوى 
الجديد ووكيلة عن الناظر المنضم فى غير عله 
ورتعين قبول دعواها .هذه الصفة 
«وبماأن دعوى الوزارة بصفتها وكلة عن 
فضيلة شيخ الجامع الازهر قد قبلتها الحكة 
الابتدائية ولم يستأنف المستأتف عليه مد افندى 
شوق الخطيب الحم ف هذا الصدد 
دوا أن وجوددفاتر الوقف ومستنداتهتحت 
يد وزارة الاوقاف لايعفى المستأنف عليه من 
وجوب تقدم الحساب المطلوب منه طالما أن 
الوزارةقد أظمرتاستعدادهافىم افعتبا و مذكرتها 
بان تجعل دفاتر الوقف ومستتداته تحت تصرفه 
ليستجمع منم|مايراملازمالتقدمالحساب المطلوب 
(1-تئناف وزارة الا'وقاقف صدالا ستاذجمد شوقى المخطيب 
وحضر عنه الاستاذ ادوار قصيرى بلشرقم ١7‏ سنة *ه ق 
رئاسة وعضوية حضرات أصماب المزة حمسن رفمت بك وأمين 
حسى بك وجتدى عبدالملكبك مستشارين ) 


العدد الثالك - السنة الثامنة عثرةٌ 


١7 
197/ يونيو سنة‎ ١٠ 
ترع مللكية  إطلان اجرارائها - حائز للعقار وجو ب التذبيه‎ 
عليهبالدفم أو التخلية . لازم . مجرد تعبد:بالسداد‎ 


أو العم بنرع الملكية أر البييع ‏ غير كاف ٠‏ 

المبدأ القانوتى 

إن حقوق الامتياز المثرئية على عقارات 
ومنها حق امتاز البائع بالنسبة لفن المبيع 
الممتحق له هى عبارة عنرهون قاونية ممتازة 
يسرى عليبا حّ المادة 4لاه من القانون المدى 
والى توجب التلبيه على المائز للعقار المزوع 
ملكيته تنيباً رسياً بدفع الدين أو بتخلية 
العقار وبعد مضى الثلاثين بوماً المقررة 
فى قانو نْالمرا فعات التنبيهبالوفاء والانذار يتزع 
الملكية و لايسسقط هذا الالبزام مجر دتعهدالحائز 
بدفع باق القن إلى نازع الملكيية أو مجرد 
إدخاله فى الدعوى المرفوعة عل المشترين منه 
بالمطالبة باق القن دون أن إصدر به حكم 
على هذا الحائر . ودون أن يتخذ ضده أى 
إجراء ما. حتى ولوكان يعلم باجراءات بزع 
الملكية والبيع . إذ هذا لايسقط حق الحائز 
فى السك بيطلان هذه لاجراءات لعدمالتنبيه 
عليه بدفع الدين أو التخلى عن العقار . 
ولآن العم لايقوم مقام التنبيه الذى حتم 
القاون إجراءه . 

المي 

وما أن وقائع هذه الدعرى تتحصل فى أن 
الخواجه فيتا ابراهم فرحاتالمستأ عليه الأول 
باع قطعة أرض مساحتها 1ه مترا وم ستتى 


ا 


إلى حمد السعيد سيد (حمد ويس على هوى 
المستأ تف عليهما الثانى والثالك بمقتضىعقد مؤرح 
فيه إفبراير سئة +197 ومسجل فى ١4‏ أغسطس 
من السنة الم كورة فى نظير مبلغ 7/١‏ جنيبا 
و م+ ملما دفع مله عند التعاقد مبلغ 517 جنيها 
و 8١م‏ ملما والباق من الن وقدره .* جنيه 
و .هب ملم تعبد المشتريان بسداده للبائع على 
ثلاثة أقساط سنوية متساوية يستحق الآخير منبا 
فىأول فبرايرسنة ,و1 . ونص فى البند الخامس 
من هذا العقد على أن البائع يحفظ لنفسه حق 
امتياز البائع تأميئا لسداد باق العُن ‏ وبموجب 
عقد مؤرخ فى لم مارس سنة /4101 ١‏ ومسجل فى 
بإ بوليه سنة ١4#.‏ باع شمد السعيد سيد احمد 
أحد المشترين المذ كورين إلى آمنه بنتك مصطق 
عد جامع المستأئفة ووم متراً مربعاً من الأرض 
الى سبق أن اشتراها من الخواجه فيتا ابراهم 
فرحات بالعقد السالف الذ كر أظير مبلغ و 
جليها و ا “اه ملجا دفع منه نقد وقت النتعاقد ا 
جنيواو 1 ملم|والباقمن الفنوقدره ١١١‏ جنيه 
و هموملما تعبدت المشتريةه المستأنفة وبسداده 
إلى الخواجه فينا ابراهم فرحات المذ كور مباشرة 
عل ثلاثة أقساط سنوية متساوية ل آخرها فى 
أول فبراير سنة و؟14 

9 وبما أن الخواجهفيتا ابراهم فرحات رفع 
بعد ذلك الدعوى رقم ١+‏ سنة سمو بنها 
الجرئية على المستأتف عابما الثانى والثالك 
المشتربين منه يطلب [لزامهما متضامنين بمبلخ 
ه رم ابا؛ قرشا صاذا قيمة الباق له من تمن 
الأرض الببعة منه لهما ٠‏ فأعلنا المستأنفة ضامنة 
فى الدعوى وحككت الحسكة بتأريح ٠|‏ دإسمبر 
سنة «م8 ١‏ بأأزام المشترين المذ كورين بأنيدفعا 


م العدد الثالك _- 


السنة الثأمنة عثرة 


للخواجه فين ابراهم المبلخ المطلوب وفوائده ولم 
تقض المحكة على المستأنفة بثىء لآن المدعى 
علهما لم يطلبا فى عريضة الضمان الحك لما على 
الضامنة ما عساه أزنفب حك , به علهما للندعى 
وحفظت لما المحمكمة المق فى هذا الطلب 59 
وبناء على هذا الحك اتخذ الخواجه فيتا اراهم 
فرحات اجراءات تزع الملكية ضد المستأئف 
عليهما الثاتى والثالك عن قطمة الأارض الممبيعمة 
منه أليبما البالغ مساحتها 1ه متراو ١م‏ ستى 
ما عليبا من المانى وفاء لباق المن امحكوم له 
به ضدهما وصدر له حكم بذلك من محكمة ينبا 
الجرئية بتاريخ 1١‏ نوفير سنة مم١‏ فى القضية 
قوبسم سنة سمو . وبتاريخ ه أ كتوير 
سنة و#؟| رسا مزاد +خ* مثرا و م ستى 
من اللأرض المشار اليبا بم عليها من المباتى وهو 
القطعة المبيعةالى المستأنفة من المستأ نف عليهالثانى 
والمنزل الذى أقامته عليبا ‏ عل المستأنف عليه 
الأول طالب البيع ‏ وبعسد زيادة العشر 
أعيدت إجراءات البيع عن هذه القطعة فرسا 
مزادها على الفيخ #ود عبد الكريم المستأنف 
عليه الرابع بتاريخ ١١‏ ينأيرسنة ١9‏ فى نظير 
مبلغ +.م جنيه وفى الجلسة التى رسا فيبا هذا 
المزاد تقدم امد مصطنى جامع بتوكيل عن 
المستائفة وقال انه يتمسك يبطلان الاجراءات 
بناء على نص المادةع باه مدى لأانموكلتهالمذ كورة 
اشترت المازل المطلوب نز ع ملكيته وهى حائزة 
للعين وانه غير مستعد لدفع الدبن الأن وامحكة 
لم تلتفت لطلباته لللاسباب المبينة فى حكبها 

2 و بماأنالمستأنفة رفعت هذه الدعوى بطلب 
بطلان اجراءات نوع الملكيةوالبييع لانهاحائرة 
للمقار المتذوع ملكيته وم يتخذ فى حتقبا 
الاجراءاث المنصوص عليبما فى المادة وب ومدق 


دروبم أن المستأنفة حائرةللعقارالمنزوع ملكيته 
يمقتضى عقد الببع الصادر اليبا من المستأنمعليه 
الثالى بتاريخ م مارس سنئة ١9610‏ والمسجل فى 
يولو سنة ١9.‏ 

«وبما ان حقوق الامتياز المثرتبة ع عقارات 
ومنها حدق امتياز البائع بالنسبة لكن المبيعالمستحق 
له هى عبارة عن رهون قانونية بمتازة يسرى عليها 
حم الماده وباو من القانون المدلى 

د وبا أن هذه المادة تقضى بانه اذا كان 
العقار المطلوب التنفيذ عليه فى بد حائز آخر 
لابحوز الدائن المرتبن ان يشرع فى نزع ملكيته 
الابعد التنبيه على المائز المذكور تفبيها رسميا يدقع 
الدين اوبتخلية العقار وبعد مضى الثلاثين يوما 
المقررة فى قانون المرافعاتللتنبيه بالوفاءوالانذار 
بازع الملكية 

«وبما ان المستأتف عليه الاول "دان يحب 
عليه طيمًا لهذه المادة أن ينبه رسميا عل المستأنفة 
قبل شروعه فى نع الملمكية بدفع المتآخر له من 
القن اوبالتخلية 

د وبمأ أن عدم قيأمه ذا التنبيه يترتب عليه 
بطلان اجراءات بزع الملكية بطلانا جوهر ياولا 
يمنع من ذلك محر دتعبدالمستأ نفةفىالورقةالمؤرخة 
فى 4؟ نوفير سنة بمو( بدفع باقى الثمن الى 
المستأتف عليه الاول ولا برد ادخاها ضامئةق 
الدعوى المرفوعة من الامستأئف عليه الاول ضد 
المستأئف عليبما الثانى والثالك باق الثمن دون 
أن عدر به حم عليها ودون أن تخذ ضدها 
أى اجراء ما ان علمها بأجراءات نوع الملكية 
والبيع لايسقط حقبا فى النمسك ببطلان هذه 
الاجراءات لعدم التذبيه عليبا بدفع الديناوالتخل 
عن العقار لان العم لايقوم مقام التنبيه النى 
حم القانون اجراءه 


العدد الثاللك ‏ 


دوبما انه لكل ماتقدم يكون الكالمستأتف 
فى غير مله ويتعين الغاؤهوالحك للمستأنفة بطلباتها 
(استثناف الست آمنهعصطف ىمد جامحوآخرين وحضر عها 
الاستاذاتورزقلبه ضد الخواجة فيتا ابراهيم فرحات و<ضر عن 
الارلالاستاذمأ مون الصف وعن الرايع الاستاذعبد المز,ن مليك بك 
رقم مم سنة 4ه اق بالحيثة السابقة) 
تفن 
6 بونيه سئة /ام9#١‏ 
نفاذ معجل ‏ حتميته فى المواد التجار بة . الكفالة . شرط 
لازم له . الاعفا, . قاصر عل الحالات الواردة 
بالمادة لوم مرافمات - المقارنة فى هذه الحالة 
المواد الاديّة ‏ 
الميدأ القانوى 
إن شرط تقدم الكفالة واجب حنْما 
فى الموادالتجار بة عندما يقضى بالنفاذ المعجل 
بنص المادة .وم مرأفعات ولا يكن الاعفاء 
منه إلا فى الحالات الواردة بالتحديد فالمادة 
وم ٠رافعات‏ ولأزعيارة ه إنطلب ذلك » 
الواردة بصدر المادة المذكورة لا يمكن أن 
تكون قاصرة على الاعفاء ء من الكفالة 
قَْ الوادالتجار, 3 دون المدئية لآنذلك 3 
اق بالتفاذ مم الاعفاء لاشتراط الطاب 
فى الثائية دون الأولى؟ أنهلا هوم من أن مجرد 
لآن شرط تقديم الكفالة [نماوضعاصاحة 
امحسكو م عليه ولا يمكن سليه هذا الحق »جرد 
طلب اكوم له ف جمبيع الاحوال :. 
ل 


بالنفاذ المعجل وبغير كفالة من ناحيتين 
الآولى أن محكمة أولدرجة قضت ,النفاذ المعجل 


السئة الثأمئة عشرة 


م 


دون أن تذكرالاساب الىدعت اليه الآمر الذى 
بجعل الحم بأطلا طيقاللادة #.؟ مرافعات 
ومن الناحية الثانية فائها مع تكبا بالنفاة لم 
تشترط الكفالة مع أن المادة تجارية ويجب 
اشترط الكفالة طبقا لليادة .وم مرافعات 

د وحيث فما مخص الاعتراض الأول فأنه 
ميّكانت المادةتجار كاه الحالقهذهاإدعو ىفأن 
التفاذواجب بحم القانون واوا ينص عليه الم 
بشرط تقد.م الكفاله طبقا لليادة . وممرافعات 
ولذا لاداعى إذكر الأساب ومن ثملا بطلان ٠‏ 

د وحيث فما مخص الوجه الثانى فأن شرط 
تقديم الكفالة واجب حا فى المواد التجارية 
عندما يقضى بالنفاذ المعجل بنص المادة .يوم 
مرافعات السالفة الذكر ولا يمكن الاعفاء مندالا 
فى الحالات الواردة بالتحديد فى المادة ووم 
مرافعات ولأآن عبارةأنطلب ذلك الواردة بضدد 
المادة المذكورة لامكن أن تكون قاصرة على 
الاعفاء من السكفالة فى المواد التجاريةدون المدنية 
لآن ذلك يؤدى الى ترجبم المواد المدنية على 
التجارية فم يتعلق بالنفاذ مع الاعفاء لاشتراط 
الطلب فى الثانية دون الآولى م أندلايفهم من 
يحرد طلب الاعفاء فى المواد التجارية كاف للحم 
به لآن شرط تقديم الكفالة انما وضع لمصلحة 
الحكوم عليه ولا يمكن سلبه هذا الحق يمجرد 
طلب المحكوم له فى جميع الاحوال 

د وحيث ان المستأنف طلب احتياطيا تأبيد 
النفاذ بشرط الكفالة وهذا الطلب قانونى فيتعين 
تعديل الحم وجعل النفاذ بشرط تقد.م الكفاله 

( استكئاف الفيخ عمد مصطفى عرام وحضر عنه الاستاذ 

الميد حامد فبمى ضد ابرلهم بك فرج أبوالجدايل وآخر 


وحضر عن الاول الاستاذ ابراهم سيد رقم ١إه‏ سنة عه ق 
رئاسة وعطوية حضرات أسماب العره جمد عمد زغلول بك وآمين 


ذكى بك ود زكى على بك مستثمارين ) 
6 


هرف 


ا 
٠١‏ يونيو سنة 7و١‏ 
استحقاق - راسى عليه متراد ثالى ‏ يطريق التواطق بينه وبين 
د الرامى عليه المزاد الا”ول ‏ وبعد اغفائه من 


اديه غير مؤثر على حقوق الدائن المرتين . 
بتار على حك مربى اازاد الا"ول . 
المبدأ القانوق 
مع الافتراض بصحة النظرية القائلة بأن 
المشترى المتخلف يكون مالكا إلىأن برسو 
المزادبعد إعادة البيع وأن يتحملهلاك المبيع 
إلى أن يرسو المزاد على غيره وأن المشترى 
الجسديد يعتير مالكا من يوم المزاد الأول 
تتسقط لمصلحته جميع الحقوق العيلية الى 
منحها المشترى المتخلف للغير فان ل الاخذ 
بهذه النظرية أن يكون الاجراء الحاصل 
لاعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف عن 
دفع القن واقعا بطريقة جدية أما إذا حصل 
بطريقة صورية وبالتواطق معذلك المشترى 
لحر مان من تحصل منه على حقوق عيئية فانه 
بقع باطلا ولا يصاح أساساً للق . 
فاذا كان الثابت أن الراهن للا'طيان 
موضوع دعوىالاستحقاق رسى مزادماعليه 
فى سنة 1415 وأنه وضع يده عليها من هذا 
التار سس حى نار 6 تسجيل تذبيه تزع الملكية 
الحاصل من المر تمن فىسنة سمو ١‏ ثم جاء دائن 
هذا الراهن ‏ وهوفالخالةالمحروضة والده_ 


وبعد سكوته أكثر من خسة عشر سنة , 
وبعد أن ثبت إعفاء إبنه من هذا الدين بعد 


مرمى المزاد عليه . وإذ شرع الدائنالمرتهن 


العدد الثالك - السنة الثامنة عشرةٌ 


فامخاذ إجراءا تدضدمدينه لعدمدفع الاجرة 
المتأخرةعليهو الحاص! عنها هذا الرهن التأمينى 
قدم طابا باعادة الببععلىذمة ولدهالراسىعليه 
المزاد ورست عليه الآاطيان فى سنة ممو؛ 
فعلا وبعد تسجيل تنبيه نزع الملكية بستين 
فتعتبر هذه الاجراءا ت كلهابا:ها حاصلة بطريق 
التواطؤبين الدائى والمدين (الآاب والابن) 
فباطلة ولا"أثر ها على 'حق المرتمق,” 

اموي 

« حيث ان المدعى رفع هذه الدعوى طلب 
فيها تثبيت ملكيته الى ١١‏ فدانا و ؟١‏ قيراطا 
و4 أسهم مرتكنا على سيبين أولهما وضع يده 
عبل العين المتنارع عليها من م١‏ مارسسنة ١1‏ 


| تاريخ رسو المزاد على ولده المستأنف عليه حمد 


أبراهم دعبس حتى تاريخ تسجيل تنبيه نزعالملكية 
الحاصل من وزارة الا”وقاف بتاريخ «باسبتمير 
سنة سس( وثانبيما حكم مرمى المزاد الصادر 
له بتاريع ه؟ [بريل سنة 4م15 لتخلفولده عن 
دفع الآّن فى المزاد الأول ومحكنة أول درجة 
قضت بتاريخ أولأ كتوبرسنةوم؟ ١‏ برفضدعواه 
فاستأنفه للا”سبابالمبينةبصحيفةاستثنافه و الواردة 
بالمذكرات المقدمة مته . 

د وحيث أن الأسباب الى ارتكن عليها 
المستأئف لتخرج عن السبيينالمقضى برفضهما من 
عكة أول درجة ففم] بخص وضع اليد فان 
المستأنف يناقض نفسه فيه فبيه| بدعى ان وضع 
يده كان بنية العليك لآن دينه فى المرتبة الآولى 
ويستغرق القن الراسى به المزاد تراه يقول فى 
مذ كرته أنه خشى لشقاق وقع ,بينه وبين ولده 
ان يكون لطولة سكوته أثر على حقه فى المطالبة 
بان فلجأ إلى الطريق القانوتى فى مطالية الرامى 


العدد ااثالك ‏ السنة الثامنة عشرة 


عليه امر 5 ان ققدم طلبا للمحكة الختاظة 
بتاريخ وليه سنة بفتم التوزيع ضّد 
مد | براهم دعس وهذا الاجراء أن دلعلثىء 
فاما يدل على 21 ل يكن واضعا يده بنة العليك 
لائن المالك لايسعى فى نض النتيجة الى يرمى 
إليها من وضع اليد بطاب تمن العين التى برغب 
فى تملكبا . هذا فضلاعمالا حظتهمحكةأول درجة 
من أنابر اهم دعب المذكو ركان يطلب فى!إدعوى 
الحالية أن يقضى له بالتسلم مع الملكية.فاو انه 
كان واضع اليد لما رأى وجوب | 

و وحيث ان المستأأف عاب على لك أول 
درجة أنهما لم تبحث الدعوى على وجهبا الصحيح 
وتبين حق كل من الخصوم من الوجهة القانونية 
ورأى من المستبعدأن يقال أنالوالدفسنة١ ١‏ 
عندما قل إعفاء ولده هن [يداع الكن بالخزانة 
وهو <ق تبيحه له المادة, با+منقانون اأرافعات 
الختاط كان.يتوى ان يكون لهذا الاعفاءأثر بتخذه 
سلاحا ضد وزارة الاوقاف فى منة 9و1 . 

و وححيث أنه مع الافتراض بصحة اللظرية 
القائلة بأن المشترى المتخلف يكون مالكا إلى أن 
يحكم برسو المزاد بعد إعادةالبيعو أنيتجمل هلاك 
المبيع إلى أن يرسو الأزاد على غيره وان المشترى 
الجديد يعتبر مالكا من يوم المزادالا”ولةتسقط 
اصلحته جميع الحقوق العينية التى منحها المشترى 
المتخلف للغير فان محل الا“خذ ببذه النظرية أن 
يكون الاجراء الاصل من المستأتف لاعادةالبيع 
على ذمة المشترى المتخاف عن دفع الّن واقعا 
بطاريقه جدية أما إذا حصل بطريقة صورية 
وبالتواطؤ مع ذلك المدترى لحرمان من تحصل 
منهعبلى حقوقعيية ة كاهوالحالمعوزارة الارقاف 
فبشع باطلا ولا يصلح أساسا لحق . 

ووحيث أن الآدلة متوافرة على أنالمستأنف 


وفنا 


ماكان يقصد الر ع على ابنه ااذن بعدأن أعفاه. 
من دفعه وإتما قصد تملك العين الراسى مزادها 
عاية 7 لارجوع فيه ومن هذه الآدلة : 
أن المستأتف سكت م مارس سنة 
وا 0 رسو المزاد حتى يوليه سئة .م١‏ 
أى أ كثر من مقس عشرة سلنة ولم يكلف وإده 
بالدفع أو يطلب قفتم التوزيع إلا بعدفوات مدة 
الأجارة المعطاة للا”خير من وزارة الاوقاف 
وظبور مافى ذمته من المتأخر منها وقدرهمم١‏ 
جنيها ووم ملجا مع أن الدائن الجدىالذى,رغب 
فى الحصول عل دينه لايصيره؛ لهذهالمدة المسقطة 
للحقوق إلا إذا كان برى إلى الاعفاءالنباتىيؤيد 
ذلك تصرعالمستأنف لواده يأخذالصورة التنفيذية 
َك 0 زاد وتسجيلبا وتقل الدكليف 
بأسمه ودقع الأموال إلوث ميرية هن طرفه شأن 
المالك الحادى. الذى لاينتظر معارضة م نأحد. 
ثانيا اعطاءهذه الا”طيان لوزارة الا'قاف 
سنة و18 تأمينا لدقع الأجرة وتسجيلبا على 
مرأى من المستأتف دو نأن يبدو منهأىاعتراض 
على ذلك مع أن المستأنف المذكوراو لم يكن ءالما 
ما حصل وراضيا عنهلا'سرعفاتخاذ الاجراءات 
ضد واده وأنذر الوزارة حقيقة الواقع. 

و وحيث أنه لل يقل أحد بان التواطق بدأ 
من تاريخ اعفاء المستأنف لولده من ايداع الثن 
ظ الحاصل فى مارس سنة 1415 كا يدعى ابرأهم 

دعبس اما الذىثيت أنهبعد أن عجر حمد أبرأهم 
َ دعبس سنة م19 عن دفع الا“جرة المتأخرة 

عليدوتأ كدمزشروعالوزارة فى اتخاذالاجراءات 

لنزع ملكية مدينها من الا”طيان المؤمنة عندئذ 

هم المستأئف بطلب التوزيع ثم باعادة ليعبا على 
ظ ذمة ولده حى رست عليه فى سنة 6مأة! بعد 
أ 


تسجيل تنييه نزع الملكبة بستين . 


لثمن 


العدد الثالك - الستة السابعة عشيرةٌ 


وحيث أن حمل ابراهيم دعس استتر وراء 
والده ولحضرائتاء هذهنظر الدعوى ابتدائيا ولا 
استئنافيا ول يعترض على ثىء من الاجراءات 
بغية وصول المستأف لافلات التأمين من بد 
وزارة الاأوقاف وضياع الدين الذى فى ذمتهلها 
الاامر الذى يؤيد وجود التواطؤ يينبما . 

ووحيث فما بخص وزارة الأوقاف فانه لا 
يمكن أن ينسبطا الاهمال فى قبول العين المرهونة 
من المستأجر بسبب ماجاء حك مرمى المزاد من 
أن الرامى علبه المزادل يدفع القن لآن نازع الملكية 
أعفاه من أبداعه بالخزانة اذ المادة ولا مكررة 
من القانون المدتى الى أضيفت بالقانو ن دثم ون 
الصادر فى ٠١‏ يوليه سنة ١49«‏ تجوز للدائن 
المرتهن للعقار اذا كان حسن النية أن يتمسك 
يوضع اليد الحاصل من المدين الرأهن مدة خمس 
سنوات اذا أثبت وجود أسياب قوية أوجبت 
اعتقاده وقت الارتهان ملكية الراهن . 

«وحيث أن رسو المزاد هم فى سنة 1و 
وقد مضى على تسجيل الم الصادر به وتقل 
تكليف الااطيان على مد أبراهيم دعبس الراهن 
للوزارة أ كبر من خمس سنوات بل هايقرب 
هن الخس عشرة سنة وهو واضع اليد عليباوقاهم 
بدفع الا"موال الآميرية عنبا وفى هذا أ كير 
مظاهر المالكية التى تمعل الوزارة حسنة النية فى 
التنمسك بوضع بد مدينها الراهن للا*طيان . 

« وحيث بناء على هذه الآسبا بوعل ماجاء 
فى الحم المستأتف غير مالف دلا يتعين تأبيد 
الحم المذكور. 

( استكثاف الشيخ أبراهيم دعيسى وحضر عنه الاستاد عمد 

حسمن ضدوزارة الاوقاف و آخررقيه.؟ سوق بالبيئةالسابقة) 
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فواك ‏ بحم أو سند - سقوطبا . بمعتى خمس سنوات » 
2 وك ب 

المبدأ القانوق 

إن الجمكية الى أر ادها الشارع من وضع 
المادة ١؟«مدلى‏ هى عدم ارهاق المدين بتداكم 
الفوائد حتى يصبح ففغير طاقتهالقيام بعبثبا 
الثقيل وهذه الحكة تقضى بسقوط الفوائد 
النى حل أجلبا وانقضى على استحقاقبا مدة 
تفن سئوات أن كان توا شواء أكانت 
الفوائد متف قأعليباأم كانت سار ية حك القانون 
أو محكوماً بها من انحا كم . 

يورو 

وحيث ان وقائع الدعوى ميينة بيانا كافيا 
أضنات الحم المستأف. .| 

د وحيث أن نزاع المستأنف واعتراضه على 
- محكمة أول درجة ينحصر فى وجبين الول 
عن مبلغ المائة جئيه ال حول من عبد العزيز افندى 
حمزاوى المدين الا“صلى الى المستأً نف ورفع هذا 
الآخير الدعوى بموجبه على مصطق حماد المدين 
الذى أضطر لدفع المبلغ المذكور الى جرجس فرج 
بعد أن قضت المحمكة به عليه و بدعى المستأنف 
أن هذا المبلغ لاعلاقة له بالدينالمرفوع عنهدعوى 
نزع الملكية الحالية واتما كان بمن سباخ استجره 
عبد العزير افندى حمزاوى . أما الوجه الثاتى 
تخاص بالفوائدالتى لم تحتسبها لدمكمة أول درجة 
واعتيرت أن حقه سقط فى المطالبة مها لمرور 
أكثر من خمس سئوات من تارييخ أستحقاقبا 
وادعي أنه متي صدرحكم ببذه الفوائدم هىالحال 


العدد الثالك ‏ السنة الثامنة عشرة 


اخرلا 


فى هذه الدعرى فلا يسقط الا يمطى مس 
عشرة سلة . 

د وحيث فما بخص الاعتراض الا”ول فان 
حكة أول دوعة كانت على حق فيا ذهيت اليه 
للأسباب المستفيضة التى ذكرتها فى حكبا والتى 
تأخذ با هذه امحكة 

و وحيث أن المستأنف قدم أخيرا أمامهذه 
|المحكة سندبن نحت الاذن يفيدان مدبولية 
عبد العزيز اقندى<زاوى المدين الاصلى أوطما 
بمبلغ ١10٠‏ قرشا تاره مم أغسطس سنةم؟ه 
. وثانيهما بملغ ..1+4 قرش تارمخه 7١‏ يوليه 
سنئة 180 ومذكور فىصلبيهما أنقيمتهما وصلت 
يمن سباخ ويظبر أنه يريد أن يرتكن فى ذلك على 
سبق وجود معاملة يينه وبين مديله خارجة عن 
موضوع الدين المطلوب تزع الملكية من أجله 
وأن بلغ المائة جنيه المتتازع عليه يدخل ضمن 
هذه المعاملة , 

د وحيث ان المستأنف ظن أن هذا التدليل 
يوصله الى الاسنتاج الذى برى اليه وفاته أنه 
مذكور فى السندين المستشهد بهما بصريح اللفظ 
أن القيمة ثمن سباخ مخلاف سندالماثةجنيه السابق 
تحويله فانه مذكور به أن القيمة وصلت نقدية 
الأمر النى حدا بالمستأنف أن ادعى فى مذكرته 
الأولىأنقيمةهذاالسند رصلت عبدالعزيز حمراوى 
نقدا ثم عدل عن ذلك إلى القول بأنها 
مقابل من سباح وعجز عن تأبيد زعه هذا بأى 
دليل أو قرينة إذ اوصم هذا الادعاء لذكر فى 
صيغة التحويل الحاصل فى سنة .197 وهو نفس 
التاريخ الحرر فيه أحد السندين الأخري نأنالقيمة 
وصلته تمن سباح ولهذا تصبح دعوى المستأفف 
من هذه الناحية على غير أساس ٠‏ 

د وحيث عن الاعتراض الخاص بالفوائد 


فانه من المتفق عليه فقبا وقضاء أن الحكمة الى 
أرادها الشارع من وضع المادة ١١؟‏ مدنى ص 
عدم إرهاق المدين برام الفوائد حتى يصبح فى 
غير طاقته القيام بعبئها الثقيل وهذهالمكة تقتضى 
الحم بسقوط الفوائد التى حل أجلبا وانقضى 
على استحقاقها مدة خمس سنوات أيا كان نوعبا 
سواء أ كانت الفوائد متفقاعليها أمكانت سارية 
حك القانون أو محكوما ببا من أنماك . 

« وحيث انه لانزاع فى ان المستأتف يتخ 
أى اجراء قانونى مخصوص المطالبة بهذه الفوائد 
من سنة 191 حتى سنة 518174 أن المبالغ الى 
دفعها المدبن الأصل فى ستتى 9١‏ و م؟ لم تكن 
منصبة الا على اصل الدين كما قرر ذلك المدبن 
المذ كور فى مذكراته ولم يتقدم من المستأتف 
ما يد على اتقاقهمعه على خصم ثىء منبامن الفوائد 
المستحقة أو التى تستحق بعد ولهذا يكون ابل 
الذى أسقطه الحم الابتدائى و لمحتب المستأتف 
على أساس قانونى وتؤيده فيه هذه امحكمة . 

د وحيث أن المستأنف عليها عند ماعارضت 
فى التنبيه تظلدت أيضا من كون |استأتف أدخل 
احدىعشر فدانا وكسور مائمل ضمنالاطيان 
المطلوب تزع «لكيتها مع انذمة مضمو:هالموتكن 
مشغولة إلا بمبلغ لم جنها وكسور من القوائد 
ولهذا كانت عكة اول درجة على <ق ىإ خراج 
اطياتها والا كتفاء بالجزء المماوك للمدين . 

وحيث إناء على هذه الاسباب وعلى ماجاء 
بالحم المستأنف غير مخالف لها يتعينتأيد الحم 
المذ كور. 

( استثاف جرجس اق.دى فرج وحضر هه الامتاذان 
محروس مرجان وكيل قسيس ضد الست حمايات هاتم عيد العزين 


عن نفسبا وإصفتها وآخر وحضر م 8 الاول الاستاذ ميك 
الستار خليفه رقم خع9 سنة ع0 قيبالفيثة السابقة ) 


لكل 
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استتناف وصف. قاذ معجل - كتابوقفوأشباد شرعبين . 


هرتب شهرى عقرراً مقاضاها . الحم به . ضد 
ناظر الوئف . صحته . 


الميدأ القانوى 
إذا نت من كتاب الوقف وإشباد التغيير 


أن للاستدق فيه فوق استحقاقه مرتماً شبرياً 


مقرراً يصرفه على من يحضر فى المنذل من | 


الضيوف وأن هذا المرتب يدفع لدمنموع 


الوقف في كل شهر . ويكون مستحقاً له . 


,وواجب الآداء فلائزاع فى أن هذينالمستندين 
بر“ميان يستو جبنان الحم بالنفاذ بلا كفالة 
.ضد ناظر الوقف طبقاً لليادة :وم مرافعات 
.إؤمثل هذا الالتزام تتحمله جهة الوقف 
بمقتضى كتاب الوقف و إشهاد التغبير وتعتير 
من هذه الوجهة طرفاً فييما ٠‏ 

ميرو 
« حيث أن البحث الآن قاصر على استئناف 
الوصف فأن المستأئفة نتظلم من شمول الحسكم 
المستأتف بالنفاذ بلا كفالة وتطلب الغاءهبالفسية 
لذلكمستندةإلى أمرين : الأو ل أنه تنازع المستأتف 
عليه فى استحقاقه لما حك له به فضلا عن أنه غير 
واجب الاداء في نظرها ٠‏ والثاتى أنما لم نكن 
.ظرفا فى السند الرسعى الذى قضت مكمةاو لدرجة 
بالنفاذ بناء عليه مأ تنص على ذلك المادة إ.وم 
مراذمات مدنة , 

و وحيث انه فما يتغاق بمازعة المستأنفة 
لاستحقاق المستأتف عليه وزعمبا أن ماحم له به 


غيد واجب الاداء فان المناقشة فى ذلك ترجع إلى . 


العدد الثالك ‏ السنة الثامنة عشرة 


البحث فى موضوع الدعوى وهذا لاحل للخوض 
فيهالتقرير با نالك المستانفقدصادف المواب 
من عدمه وانما البحث الأن يتتاول فقط مااذا 
كان القضاء بالنفاذ قد صدر وققا للقانون بناء على 


| الوقائع الثابتة فى الحم باعتبار أنها صميحة ٠.‏ 


و وحيث ان محكمة أول درجة قضت بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة بالاستناد على أن مبنى الدعوى 
مستند رسعى لانزاع فيه وظاه رمن الا"سبابأن 
هذا المستند هو كتاب الوقف واشباد التغيروقد 
ثبت المحكمة فى الحيثيات بانه جاء فى الاشهباد 
المذكور أن لللستأتف ضددفوق استحقاقه مرتنا 
شهريا مقداره عشرة جنيبات للاجل صرفه من 
طرفه على من تحضر فى المنزل من الضيوف وأن 
هذا المرتب يدفعله من جموع الوقف فى كل شور 
وقررت بناء على ذلك وللاسباب الأخرى المينة 
بحكمما أحقية المستأتف عليه لما صدر الحكم له 
به وأنه واجب الاداء له ٠‏ 

« وحيث أن المستأنفة م تنازع صم ةكتاب 
الوقف والاشباد المشار [ليبمام انه لانراع فى 
أن هذين المستندين رسميان وإذن يكون استناد 
محكمة أول درجة عليبها للحم بالنفاذ بلا كفالة 
طبقا للمادة ؛ و مر افعات لهو يكو الاعتراض 
الأول للستأنفة على غير أساس ويتعين عدم 
الا”خذ به 

وحيث أنه بالنسبة لما تعترض به المستأنفة 
من أن القيد الذى تشترطه المادة ١‏ وسممرافعات 
وهو سبق -كون الحسكوم عليه طر قاف السندالرسمى 
غير متوفر فى هذه الدعوى لا*نها بصفتها ناظرة 
على الوقف لمكن طرفا فىهذه السسندات الرسمية 
وإنما هى تستمد سلطتا فى الادارة من الشروط 
الواردة بكتاب الوقف أو من القاضى الشرعى 

د وحيثان.الدعوى لم ترقع على .المأ نفة 


العدد الثالك - السنة الثامنة عثيرة 


ا 


بصفتبا الشخصية حت تشترط ان نكون طرفا 


فى كتاب الوقف وف اشباد التعيير وإنما هى فى 
الواقع مقامة على جبة الوقف الى تمثلبا المستأئفة 
بصفتها ناظرة فطلب الالزام واقع على الجبة 
المذ كورة لاعلى الناظرة وهذا الالزام تتحمله 
جبة الوقف عقتضى كتاب الوقف وإشماد التغيير 
فبى تعتبر من هذه الوجبة طرفافيهما و إذن يكون 
اعتراض المستأئفة بالنسبة إذلك فى غير محله 


« وحيث أنه يتضح ما تقدم جميعه ان محكة 
أول درجه قدأضابت فىشثمول حتكبا بالنفاذ وبلا 
كفالة طقا لليادة ووس مرافمات ومن ثم. يكون 
الاستثنا ف الوصئ على غير أساس ويتعين رفضه 
( استثاقف الست حته خايل نخلهو حضر عنها الاستاذ اعد 
زغلول ضد اسحاق أقدى نخله وحضر عنبا الاستاذ عزوز 
اسكندر رقم اوم سنة وه ق رئاسة وعضويةحضرات اصحاب 
العزة حسن ذكى ديك وعبداتهاسماعيل بك واعبدششأتبك) 


سس اا سعد 
أ م ل ث 


١7/ 
محكنة طنطا الكلية الا”هلية‎ 
يناير سنة مو(‎ ٠ 

ودع رايا راي احفر مر ار 
أو الاتفاق ٠‏ أو من يوم استحقاق أصل الدبن . 

أو التكليف' الرسمى بوفاله أو الطالبة الرحية جا , 

مدأ القانوق ااا 

لانراع أن التكليف الرسعى بالوفاء المشمار 
إليه بالمادة. ؟ ل مدق أهل ومايقابلبا فىالقانون 
الفرنسى وامختلط [نما هو ال-كليف الرسمى 
بأصل الالتزام لا اتدكليف الرسمى بدقع 
التعويض . والمعقول أن الشارع أحلبالمادة 
4 اجراءالمطالبةالرسمية محل اجراءالتكليف 
الرسمى المنصوص عنه بالمادة ١٠١‏ ول يرد 
أ كثرمنهذاأى أنالفوائدبدلا من أن تستحق 
من تاريخ تكايف المدين رسميأ بتنفيذ تعبده 
طبقًا للقاعدة العامة تكون مستحقة من يوم 
مطالبته رسميا بتنفيذه أىدفع مبلغالدينالذى 
فيذمته . وما دام أن مراد الشارع هو تعيين 
التارريخالذى قصب في هالفوائد مستحقة بغض 


النظر عنكيفية طلببا فلا يهم بعد هذا أرنف 
يطلب الدائن الحكم بها أو لايطالب إذ أنها 
بعد استحقاقها حسم القانون أو الاتفاق 
تكون حها كباق الحقوق فاذا است-دقت 
الفوائد واقتصر الدائن فى دعواه على 
المطالية باصل الدين فلا يعتبر هذا وح.ده 
تنازلا مده عن الفوائد بل يبق حقهقى 
المطالبة بها أثناء سير الدعوى أو بدعورى 
مستقلة برجعما الى اليوم الذى صارت فيه 
مستحقة حّ القانون او الاتفاق أو يوم 
استحقاق أصل الدين أو التكليف الرسمى 
بوفائه أو المطالبة الرسعية به حسب الاحوال 
ا ممير. 

و من حيث ازالمدعين سبق أن استصدروا 
على المدعى عليه حكا تبائياً بالزامه بأن يدفع 
هم مبلغ إيفة ؛ جنيها و > ملم مع المصاريف 
وأتعاب الحاماة.ثم جاءوا فرفعوا الدعوى اللحالية 
بتاريخ +؟ نوقير مسسنة م( طالبين إلزامه 
بفوائد ذلك المبلغ بسعر خمسة فى المائة سنويا من 
يوم رفع الدعوىالسابقة فى ٠١‏ بوئيه سنةة 199 


رذن 


العدد الثالثك ‏ السنة الثامنة عشرة 


إلى تمام الوفاء به . 

د ومنحيث|!نالمدعى عليدهدقع هذه الدعوى 
بأوجه ثلاثة. (- الأول ) أن الفوائد القائونية 
لالستحق إلا منيوم المطالبة الرسمية بها لا بأصل 
الدين ( والثانى ) أن لا حق للمدعين فى طلب 
فوائد عن مدة تزيد على خمس سنوات هلالية 
طبقا لليادة 7١١‏ .مدق أهل ( والثالك ) أنه 
إعد صدور الحم التهاتى اتفق مع المدعين على 
تقسيط المبلغ امحكوم به بدون فوائد وقام فملا 
بسداد بعض الأقساط . ولذلك كله طلب رفض 
الدءوى . 

« ومن حيثأنه عن الوجه الأول قد نصت 
المادة 4؟1 مدنى أهلعل أنه : ( إذا كان المتعيد 
به عبارة عن مبلغ من الدراهم قنكون فوائده 
مستحقة من يوم المطالية الرسمية فقط إذا لإيقض 
العقد أوالاصطلاح التجارى أوالقانونق أحوال 
عخصوصة بير ذلك ) وهذا النلص منقول حرقفيا 
عن الادة “لم١‏ مدنى ععختلط وحم المادئين أخذ 
عن التص القد.م للمادةٌ سى و ومن القانونالمدبى 
الفرنمى قبل تعديلها فى * ابريل سنة ..و١‏ 
وكانت تقضى بأن الفوائد لاتستحق إلا منيوم 
المطالبة فها عدا الأخوال الى يقرر القانون فبا 
سربانها من تلقاء نفسها , 
انامز تاك عنان كتتكق غضمد عم 115 

16 5مهل غاأمعع© ,بعتمدصعل 12 عل 


عل #اكتامء 1315 وع1 101 12 ناه قد 
أأمعل داعام 
أماالعبارةالفر نسية للمادتين الأهلية و امختلطة فبك.ذا : 
دمعغموتاطه"1 06 عوزطه”1 لمدن0© 
رأقع8عة”0 عتتاده5 عل0ن مع عأوزقومء 
+2 للع 1ناع5 20315 ركنا أهو5 5غغية مز وع1 
ععتاذتاز مع عمممصعل د[ عل عتمز يل 
معاع 


وقد جاء قانون بن ابريل سنة 14.٠.‏ فى فرنسا 
فأيدل كلية « المطالبةم (ع0مممعق ) بكلمة 
والانذار بالدفع» عتزوم 06 300 مامد 
أما النص المصرى فيق على حاله . 
« ومن حيث أنهدهالقاعدة الواردة ,المادتين 
المذ كورتين منالقانونين الأهل و امختاط وكذلك 
بالنص القدمللمادة الفرنسوية نما قررتاستثناء 
من حكم المواد ١٠١‏ أهل ويرب! مختلط و14 ١‏ 
فرفسى السابقة عليها الى تقضى بأن ااتضمينات 
لانستحق الا بعد تكليف المتعبد بالوفاء تكليفا 
رسيا ( ع#تاعصيع0 مع عدتم ) ومن المسلم 
به أن هذا الاستئناء بنى على اعتيارات دبنية أى 
أنه مخاولة من المشرع لارضاء العقيدة الدينية 
بقدر الامكان على أن تطور الأاحوال الاجتماعية 
والاقتصادية قد حدا بالشارع الفرئمى إلى الغاء 
هذا الاستثتاف فسيق بذلك الشارع المصرى فى 
هذا المضمار واتما بهم فى هذا المقام معرفة الحد 
الذى أراد المشرع الوصول إليه فى الاسثناء 
المذ كور وهل كان يعنى أن الفوائد لانستحق 
إلا إذا أقصم الدائن عن نيته صراحة فى اقتضائها 
وسلك سيل الجدفى هذا الافصاح باعلانه مدينه 
للحضور لمماع الحكم بها أم أن قصد الشارع 
لابعدو أن التكليف الرسمى بوفاء الالترام الذى 
وجب قى الاحوال العادية استحقاق التضمينات 
إذا توافرت باق شروطها يحب أن يكون أشد 
قوة أى بشكل اعلان دعوى لكى بجعل القوائد 
التي هى تضمينات عن تأشير الوفاء بدين النقود 
د ومن حيث انه لانزاع فى أن الشكليف 
الرسمى بالوفاء المشار إليه بالمادة .+ مدنى أهل 
وما يقابلها فى القانونينالفر نسى و امختلط انما براد 
به التكليف الرسمى بتنفيذ أصل الالترام لاالتكليف 


العدد الثألث ‏ 


الرسمى يدفع التعويض واذنفالشارع كان يتكلم 
فى هذا المقام على تار 43 استحقاق التضمينات 
لاعلى طريقة طابها ومادامالآمر كذلك فالمفبوم 
بداهة أن الاستثناء الذى جاء به بعد هذا انما 
كان فى نفس الموضوع لافى موضوع آخر لآنه 
لم تبددر منه كلمة واحدة تفيد أنه ترك التفسكير 
فيه ودخل فى غيره وإلا لو كان أراد مذا 
لاأعرب عنه صراحة . وعل ذلك فالمعقول أن 
الشارع أحل بالمادة ٠9٠4‏ اجراء المطالبة الرسمية 
محل اجراء التكليف الرسبى الذى نص عنه فى 
المادة ١١.‏ ول يرد ١‏ كثر من هذا أى أرن 
الفوائد بدلا من أن تستحق من تاريخ تكليف 
المدين رسميا بتنفيذ تعبده طيقا للقاعدة العامة 
تكون مستحقة من يوم مطالبتهرسميا بتنفيذ التعبد 
أى دفع مبلغ الدينالذى فذمتهوقدرأى الشارع 
على مايظهر فى هذا القدرمع تحديدنصاب الفائدة 
كفاية لارضاء الشعور الدينى فلا محل للذماب 
أبعد مما سار فى هذا السبيل . 


السنة الثامنة عشرة 


رذق 

« ومن حيث ان نية الشارح هذه تتضيح 
أيضا من أن نفس المادة 094 تستئتى من حكبا 
حالة مااذا كان العققد أ و الاصطلاح التجارى أو 
القانون فىأحوالمخصوصة يقضى بغير ماقضت به 
أى بأن الفوائد تستحق من تاريخ آخر معين 
عليه فى كثير من العقود كا نصت عليه المادة 
بإلاع مدلى أهلالواردة باب الشركات (راجم 
كتاب العقود المدنية الصغيرة لمحمد كاملمرسى 
بك ص/اء بند وه ) أوكتاريخ التكليف الرسمى 
يدفم أصل الدين كنصالمادة , #سمدلى الواردة 
فى ياب البيع أو تاريخ دفع أو استعمال المبالغ 
المطلوب ردها كنص المادئين >4 و9 ومدق 
ولا شك أن الشارع لم يفكرف جميع نل كالأحوال 
الا فى تاريخ استحقاق الفوائد لا فى الطريقة التى 
تطلب ماما أنه جعل تصب عينيه داتما أصل 
الدين ولهذا دلالته الكبيرة (© ,. 


)١(‏ ننشرفها يلى أسباب الحم الاسكتاقى عن هذه القضية ( رقم م سنةعه قضائية) الصادر 
بتاريخ أول بونيه سنة ب+م؟! برئاسة وعضوية حضرات اصحاب العزة حسن بك زى وعبد الله بك 
اسماعيل واد بك نمأت المستشارين . وهومؤيد للحك الابتدائى المذ كرر 

د من حيث أن حك محكمة أول درجة فبحلهلاسبابهالتىتأخذ مهاهذه امحسكة فما بتعلق بوقت 
استحقاق الفوائد وتضيف اليبا أن هذا هو الرأى اإذى رجحه القضاء فى فرنسا وأيده بعض الشراح 
لماكانت المادة «ه ١١‏ مدلى فرامى مثل مادتنا قبل تعديلبافى؟! أبريل سنة ١1.٠‏ ( أنظر تعليقات 
داللوز على القانون المدتى الجديد ١.6 - ١4.1‏ على المادة 1١60‏ ص ٠١5.‏ رقم ١58‏ وما 
يعده )كا أن القضاء امختلط قد سارعلىذلك أيضا ( أنظر تعليقات بسطاوروس على المادة 9.مؤ من 
القانون المدنى الختلط رقم ١و١لو؟‏ وقارن أيضا رقم مرومم ) أما الاحكام اتختلطة 
الى استند عليبا المستأنف فى مذكرته وقال أنها مندورة فى مجموعة التشريع والقضاء الختاط ققد 
وجدت عن نقطة أخرى إلا الح رقم .5م ف الجدول العشرى لهذه المجموعة وهو المنشور 
فى السنة ١‏ ص ١7١‏ وهذا الحم لم يبين سيبالنظريته وكذاكالمسو دوهلس ( جزء ,اص ١١١‏ 
رقم ١+‏ ) وأيضا قد اتبعت هذا الرأى محككةالاستئناف الأهلية فى حكبا الصادر فى ١١6‏ ديسمير 
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44 
«ومن حيث أنه مي تقرر أن مراد الششارع 

هو تحمين التارريش الذى تصبح فه الغفوائد مستحفة 
بغض النظر عن كيفية طلبها فلا .هم بعد هذا أن 
بطب الدائن الحم بها أولا يطلب اذ أنبا بعد 
استحقاقها يحم القانون أو الاتفاق تكون حتا 
كياق الهقوق لصاحبه أن يطالب بهأولا يطالب 
كنا له أن يتنازل عنه اذا شاء ولكن التنازل لا 
يستنتج بطبيعة الحال من محرد عدم المطالبة فاذا 
استحقت الفوائد ولكن الدائن اقتصر فى دعواه 
على المطالبة بأصل دينه فقط فلا يعتبر هذا وحده 


العدد الثالك ‏ 


السنة الثأمنةُ عشرة 


بل بق له الحمق ف أن 
يضيفبا الى طلباته أثناء سير الدعوى أوأنيطالب 
بها بعد ذلك بدعوى مستقلة ويرجعبا لى اليوم 
الذى صارت فيه مستحقة حك القانون أوالاتفاق 
وهو بوم استحقاق أصل الدين أوالتكايف الرسمى 
بوفائهاو المطالبة الرسمية به هو حسب الأحوال , 

و ومنحيث أنهذا التفسير هو الذى سارت 
عليه حكمة الاقض والاءرام فى فرنسا قبل قانون 
أبريل سنة . ١9.‏ كأ أخذت بهمحكمةالاستئناف 
الاهليه ( راجع تعليقات دا للوز علىالمادةم١١‏ 


تنازلا منه عن الفوائد بل 


سنة ومو (أما الحكي الاستتنافى الآخر الذى تمسك «ه المستأنف فقد وجد عن نقطة 
أخرى ) 

« وحيث انه عن تمسك المستأئف بأنه بعد أن صدر الحكم الامستئنافى بالدين اتفق الطرفان 
على تقسيط المبلغاحسكوم به ولم يحتفظ المستأنف عليهم بالفوائد وهذا يدلع أن نيتهمكانت منصرفة 
عنها وأف. فنكرتهم كانت بعيدة كل البعد عن المطالبة ما فانه قد استند على حم اشكال استئناى 
صدر من محكمة طنطا الآهلية فى ٠.‏ فراير سنة مم١‏ وحم معارضة فى تلبيه نز ع ملكية أمام 
المحكمة الختلطة صادر فى م نوفيرسنة +47 ؛ وقدم صورة من الحم الأول وترجمة رسمية الحم 
الثانى وقد جاء فى الحم الأول أنالمستأنف قدم ورقة مؤرخة ١٠‏ سبتمبرسنة ١4#‏ اتفق بمقتضاها 
مع المستأف عليهم على سداد مبلغ ١6٠‏ جنيها من قيمة الدين امحكوم به على ثلاثة أقساط دفم 
أولها فى تاريخ تحرير تلك الورقة وتعهد بدفع الثانى قبل يوم ٠١‏ أ كتوير سنة »مه والثالك 
قبل ٠١‏ نوقبرسنة ١4#‏ وإذا قام بذلك فيتنازل المستأنف عليهم عن التنفيذ الحاصل يمقتضى حكم 
الدين وعدم التنفيذ بالباق حتى يفصل فى النقض المرفوع من المستأنف وهذه الورقة المؤرخة و١‏ 
ستتمبرسنة م1 ل يقدمبا المستأتف لهذه الحكمةلتطلع على كل ما فيها وتفسرها بما تراه على أنها على 
النحو المتقدم لا تفيد تنازل المستأئف عليهم عن الفوائد وظاهر منها أن الغرض من الاتفاق الذى 
حصل بمقتضاها هوعدم استمرار المستأ:هعليهمف التنفيذ إذا دفع المستأنف فعلا مائة جنيه أخرى 
فى الميعادين المذ كورين بعد أن دفع .مجنيبايوم تحرير الورقة ‏ أما الحم الختلط المشار اليه 
الذىرأىأن الدينسدد بدفع القسطين المذكورين ودفع ٠٠٠١‏ جنيه أمام احكة الختاطة المستعجلة 
وإبداع ,ىه ملماو م7١‏ جنيها فار زانةوالمقاصة فى الباق بعد نراع قام بشأن هذه المقاصة فان هذا 


الحكم وهذا التسديد لابدلان أيضا عل التنازل عن الفوائد ولا بريدان على قوة ورقة.١‏ سبتمبر 
سنة ١4#:‏ شيئا . 


العدد الثالك - السنة الثامنة عثيرة 


مدقن 


فرلسى بند 078و واستشاف مصر الآهلية فى ١١‏ 
ديسمير سنة و١‏ حاماة سنة 8 ص 808 ) 
وفواراف الاستاذين بودرى وبارد فى كتابهما 
عن الالنزامات جزء ١‏ بند ١ه‏ ورأى كثيرن 
غيرهما مر الشراح فى فرنسا وكذلك رأى 
الأستاذين جمد كاملمرسى بكوسيد مصط بك 
فىكتامما عن العارية وأحكام الفوائدص 1١87‏ . 
0 وهن حيث أنه لذلك كلدترى الحكة أله" 

حق للبدعى عليه فى الوجه الأولمن أوجددفاعه . 

« ومنحيث أنه بالنسبةلاوجدالثانىفالمادة] ١ ١‏ 
مدتى أهل صرعة فى أن الفوائد يسقط الحق فى 
المطالبة بها بمضى مس سنوات هلالية فيتعين 
الاخذ بهذا الدفع واحتساب الفوائد ابتداء من 
خمس سنوات هلاليه سابقة على رفع الدعوى 
الحالية الى يوم الوفاء بأصل المبلغ السابق الحكم 
ده ورفض ما زاد على ذلك منالفوائد . 
« ومنحيشانهبالنسبة للوجه الآخيرةالمدعى 
عليه لم يقدم أى دليل على ٠١‏ أدعاه من حصول 
الاتفاق بينه و بين المدعين على التقسيط بدررت 
فوائد ولا عبل قباءه دوفاء بعض الدين فلا يتسنى 
والحالة هذه الأخذ بمجرد قوله ٠‏ 

( قضية أأشيمن عبد الاح يونس «ومى العطافى وآخرين 
وحضر عنهالاستاذان ادوار »شرق وعبدالعلم ملامضدالشيخ 
مد يونس ٠وسى‏ العطافى رقمةدسنة وبموك رئاسة وعضوية 
حضرات الفضاة همد عرزي وممد خليل وحسين عأشور ) 


ذا 
9 أبريل سنة 1١9‏ 
-١‏ تعهد كتابى - منالروج - لعدمالتروج بغير زو جته _عخالفته» 
الضرر ألادى والاادى - حقبا فالتعويض 


- تعيد - من الزوج . بتطليق زوجته , بطلانه 


الميادى. القابونية 
-١‏ إذا تعهد الروج كتابة بعدم الأذوج 


بغير زوجه وخااف ذلك التعبد كان لازوجة 
الصادر لا التعبدحقالتعويض عماأصاءها من 
ضررمادى وأدوعمزشاركبافىموردحياتها : 

؟ - إذاتعبد الزوج بتطليق زوجته كانهذا 
التعبدباطلا لأأنه يحل الحرام ويحرمالحلال. 

8 1 

د بما ان المدعية تطلب الحك بالزام المدعى 
عليه بأن يدفع لحا مبلغ ..؟ جنيه استنادا الى 
التعبد المؤرح فى:14 بوليه سنة 8و١‏ 

وبا ان الوقائع تتلخص ف ان المدعى عليه 
زوج من المدعية فىحم سبتمبر سسنة 17و١1‏ 
وبسبب نزاع قام بينالمدعيهوزوجة اخرى للبدعى 
عليه تراضى الطرفان بمقتضى التميد سالف الذ كر 
على ان يقوم المدعى عليه يتطليق الزوجة الاخرى 
فى مدقشبر بن من تار بهذا التعبد - وأنلايتذوج 
زوجة اخرى خلاف المدعية والا يكون 
مازما بدفع مبلغ ٠٠.٠‏ جنيه للمدعية وقد سوف 
المدعى عليه فلم يطلق الزوجة الاخرى وتذوج 
زوجة ثالثة فى يوم «١‏ اكتوير سئة سمو ١‏ وما 
رفعت المدعية هذه الدعوى تطالب المدعى عايه 
ببالغ استدانها منراوالتعويض المتفق عليه مقتضى 
ذلك التعبد و حم ها بلغ الدين طلقبا المدعى 
عليه فى يوم 9١‏ ناير عنة بام«وى 

و وبما ازموطن النظرهو تعرف قيمة لعبد 
المدعى عليه الصادرى 11 يوليهسنة ١م9١‏ هلهو 
تعبد صحبح قانونا مازم للبدعى علد * ويجب 
عليه القيام بما تعبد به أولا 

)0( عن الشطر الاول من النعيد 

تطليق الزوجة الاخرى 

و ان هذا الأزاعبينزوجين مسلبين خاضعين 
للشريعة الاسلامية الغراء ومن قواعد مده 
الشريعة ل أولا.- ان لا ضرر ولاضرار س 
ان نتيجة هذا الشرط دوالضرر المؤكد بالروجة 


لفن 


الاخرى المشترط طلاقبا وباولادها من المدعى 
عليه ولا شك فى ان الضرر ف الشربعةالاسلامية 
يحت ازالتنة عرها حب ثانا بعد يل خرط 
صحيحالا شرط أحل حراما أو حرم حلالا. 
لا جدال فى ان ذلك الشرط بحرم الحلال 
وهو قيام الزوجية ويؤدى الى احلال الطلاق 
محله او بعبارة اخرى تحرتم الحق الحلالالشرعى 
الذى اباحه الله سبحائه وتعالى فى كتابه العزيز 
بقوله « والكحوا ما طاب لك من النساء مثتى 
و ثلاث ورباع » وجاء فى الحديث للصحديح عن 
النبى ( صلعم ) « الزواج ستتى»وجاء فى حديث 
آخر « تناكحوا تناسلوا فانى مباه بك الامميوم 
القيامة » والطلاق ولو انه حق مشروع للزوج 
الا انه مكروه شرعا وقد جاء فىالحديشالشر يف 
2 أبغض الحلال عندات الطلاق © والشرع مربيحه 
الافى حالة استحالة قيام الحياة الزوجبةكافرضبا 
الله تعالى يقوله م فامساك بمعروف او تسريح 
باحسان »م وقد فرضت الشريعة السمحاء فالخماة 
الزوجية الحدوء والرضى والحنان والشفقة 
وألتضامن فقدجاء فى الكتابالكريم « وجعل 
ل من اتفسك ازواجا لتسكنوا الييا وجمل 
يحم مودة ورحمة » هذا من وج ةالشريعةالغراء 
أما من وجبة القانون المدنى فان هذا القانون 
لايقر أى التزام يضر بالغيريا ان ذلك فيه مخاافة 
للنظام العام الذى رصعل المحافظه ع ى كيان الأاسر 

د وبما أنه يؤخذ من وقائع هذه الدعوى 
وظروف القضية أن حياة المدعى عليه وزوجه 
الآخرى فىطمأنينة ووئام ولذلكيكونهذاالشرط 
باطلا شرعا وقانونا ويكون عدم عم لالمدعى عليه 
به غير موجب لااية مسئوليةمدنية ومن ثم يتعين 
رفض الدعوى بالنسبة لهذا الشطر 

(؟) عن الشطر الثانى من التعبد 
عدم الازوج .زوجة أخرى غير المدعية 
أتءق جمبور المسامين على جواز انكاح أربع 


العدد الثالك ‏ 


المسئة الثامنة عثرةٌ 


من النساء معا وان هذا العدد هو منتبى العدد 
المشروع لاأن فى الزيادة على | لاربع خوف الجور 
عليون ,العجز عن القيام حقوقبن وأساس ذلك 
فى التشريع قوله تعالى فى صورة النساء « وان 
خهم ألا تقسطوا فاليتااى فانكحوا ماطاب لم 
من النساء مثثى وثلاث ورباع وآن خفم ألا 
تعدلوا فواحدة أو ماملكت أانكم ذلك ادنى 
الا تعواوا» يستخلص من هذه الآيتحسب أقوال 
المفسرنأصلان : 

الاأول - أن التذوج با كثر من واحدةإلى 
أريع مباح ابتداء 

الثانى ‏ إذا خاف الرجل الجوروعدم العدل 
بين نسائه إذا تروج با كثر من واحدة بحرمعليه 
النوج با كبر من واحدة 1 

والاصل الثانى قبدالاصل الآول وهذا القيد 
مقصود به منع الضرر الذى ينشأ عن استعمال 
الحق الأصل ف التزوج بأ كار من اهرأةواحدة 
وتبين ذلك من قوله تعالى فى الأبة الكريمة ذلك 
أدتى الاتعولوا أى اقرب من عدمالجور والظل 
فى الزوج يتقيد بعدم الضرر المتوقع من وف 
عدم العدل بين لروجات ,يو خذ - يجلا ما تقدمان 
الزوج له مطلق الحرية شرعا فى التذوج بأ كار 
من واحدة وان عليه هو تقع التبعقق هذاالتقدير 
فلو تعاقد الروج على أن لاييزوج بزوجة اخرى 
غير زوجته لكان فحدود الشريعة السمحاء وكان 
مثل هذا التعبدصحءداو ليس فيهما خا لف النظام العام 

« وبما ان الثابت من وقائع هذه القضية 
أن المدعى عليه رغم تعبده المؤرخ 5 وليه 
سنة 18 بان لايتزوج زوجة اخرى خلاف 
المدعية قد زوج فى يوم 1١1‏ كتوبرسنة عمو1 
زوجة ثالثه كالثابت بالقسيمة المودعة ملف 
القضيةو باقر ره بمحضر جاسة + «مارس سنة ام 19 
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« وما انه بما تقدم يكون المدعى عليه قد 
خالش الشطر الثاز منالتعبدسالفالذكر واوجد 
المدعية فى حال ادية لانطيق الحياةفيها وقد انببى 
على هذه الحال أن اتجبت الحياة الروجية وجبة 
اخرى غير الوجبة النى خصصت الييا واصبحت 
معقدة وشائكة وغير «وافقة للحكة التى مناجلبا 
شرع النزوج وامست فى خير كان حتىانفصمت 
عراها بفعل المدعى عليهواختتمت المأساة بطلاق 
المدعية فى بوم ٠١‏ ينابر سنة ١5707‏ 

و وبما انه قد اناب المدعية ضرر مادى 
وادنى من فعل المدعى عليه اذأوجدلها والزواج 
بالمدعية قائم من شاركبا فى مورد جياتها ادبا 
وماديا فتكون المدعية حقة بالمطالبة بتعويضعن 
الضرر الناتتح من هذا الشطر الثانى من التعيد . 
وامكمة ترى ان التعويض المقدر ,التعبد سالف 
الذكر خصص التعويض عن -التين وبان أن 
احدهما لاتعويض عنبا ولذلك تفرض الحكئة عن 
مخالفته الحالة الاخرىتعويضا قدره“ةسونجنيها 
مصر ياو تكبه على المدعى عليه مع رفض طلب مول 
الحم بالنفاذ لعدم وجوه قانونا . 

( قنية الست ه . . . . وحضر تنبا الاستاذ محمد 
امد الحخروق ضد 0 م ارقم الواستة عرور ك 
رئاسة وعضوية حضرات القضاة عيد اليد رشدى واد يوسف 


وبحمد صدق ) 


55 
محكة اسكندرية الكلية الآهلية 
٠6‏ ماو سنة نموا 

. محافة - حقبا فى نشر وقائع وعسرالجاسات العلنية‎ - ١ 
. شرطه . بأمائة وحسن نية. شام ل التحقيقاتالسالقة‎ 
م - شر الا“حكام  طيقالليادة مواع , قاصر على الوقائم‎ 

والا'سباب ‏ حق الناشر فاتمليق - محذور . 
ب النشر . الا”ماةفيه . أبرادالوقائم كآملة . ذ كرالعض 


دوت البعض الا أخر . مسئولته عنهء 


يدن 
الممادى, القانونية 

١‏ - بباح للصحف ف الققانون المصرى أن 
ننشر وقائع و محاضر الجلسات العلنية بشرط 
أن يكرس ذلك بأمانة وحسن نية وفى غير 
الأحوال الممنوعة بنص صريح وهذا الحق 
يشمل التحقيقات السابقة التى نكو نأجريت 
فالدعوى فحالة تلاوتها بالجلسات العلنية 

+ حق نشر الاحكام الى تمي المادةه1 ٠‏ 
عقوبات نشرها قامر على وقائعها وأسبابها 
ولاحق للناشر أن يتناولها بالشرم والتعليق 
من عنده وإلا كان »سئولا عن عمله 

م واجب الآمانة فى النشر يقتضى ابراد 
وقائع الدعوى كاملة أو نشر خلاصة وافيسة 
عنها تسمح بتقديرها فى #موعبا فلا يجوز 
الاقتصار على نشر وجهة خصم دون وجهة 
الخصم الآخرأو على نشر وقائع قيلت ففدور 
م نأدوار التحقيق وعدلعنها فمابعد من غير 
أن يشار إلى هذا العدول وفهذه الخال يعتبر 
الناشر مهملا إضمالا يوجب مسئوليته <تىولو 
م يكن سىء النية. 

ا ممار. 

و حيث أن الدعوى تاخص ف ان المدعى 
فى سئة ١991‏ تعرف إسيدة اسرائيلية وتوئقت 
العلاقة بينبما على م السنين وتطورت الى علاقة 
غرامية م إلى وعد بالزواج واستمرت تلك 
العلاقات حتى أواخر سلنة «مو حيث صار 2 
المدعى تلك السيدة بأنه لابرغب فى الزواج منها 
وفى غضونتلك المدة كان يقترض منها عدة مبالغ 
يا كانت تسليه مبالغ أخرى لاجراء بع ضأعمال 


4 
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الحسايها وأخيرا أخذ منها .> جنيها للاستعانقعل أعتتلفة ‏ المقالةالأولى بتاريخ هينايرستةعم»بعنوان 


عمل لدى إحدى الشركات بمصر ولما عاد أبلخبا 
بأنه اتفق مع مدير هذه الشركة على توظيفه يبا 
وانه فى حاجة إلى مبلغ. ١6‏ جتيها يدفعه اليبا بصفة 
تأمين ولمالم يكن لديا هذا المبلغ سعت حتى 
اقترضت ٠١١‏ جنيه من آخر حرر با سندا عليها 
وعل المدعن وبعد ذلك أبلغت تلك السيدةالنياية 
بأن المدعى نصب عليبا وأوهمها كذبا يحكاية 
توظفه بالشركة المشار اليبا واستولى منبا هذه 
الحيلة على المبالغ المذكورة وسارت النيابة فى 
التحقيق وأخيرا وجهت له تهمة أنه ف يوم م١‏ 
مارس سنة 4# بدائرة قسم محرم بكتوصل الى 
الاستيلاء على النقود المبينة بالتحقيق باستعاله طرقا 
احتيالية من شأنها اجامها بوجود مشروع كاذب 
وواقعة مزورة واحداث الآمل بتسديد المبالغ 
التى أخذها منبا بطريق الاحتيال بان أوهمها بأنه 
سيشتذل فى شركة بمصر وانه سيدقع ١6.‏ جنيبا 
تأمينا الشركها من كورةوم بلغ ٠‏ غ جنيها لمدير الشركة 
وانه سيتةاضىمنها مس تباشهر با ه/اجنيها ومسكنا 
مجانيا وانهسيسدد المبالغ الى أخذها منباوفوائدها 
وقدم لما خطابا نسبصدوره الى 0 
مدير الشركة الوهية تأبيدا ازاحمه ومحكة جنح 
العطارين حكنت تاريخ 4 أكتوير سنة سسمه 
فى القضية رقم ,ما جنم محرم بك سنة نمه 
بحبسه ثلاث شهور مع الشغل و [ازامه بان يدفع 
للسيدة الأنف ذكرها تعويضا مدنا قدره ١م‏ 
جنيبا فاستأنف هذا الحو بعد نظره بعدةجلسات 
حكنت محكة استئناف جنيح اسكندرية فالقضية 
دقم وهبايا سنة مس بتاريخ ه نوفبرسنة سه 
ببراءته ورفض الدعوى المدئية وأثناء نظ رالةّضية 
بالاستتناف نشرتعنباجريدة . . . الى بملكبا 
و يديرهاالمدعيعليهيا ثلاتمقالات بثلاثة أعداد 


والخطيب النصاب أمام عحكة الجنالاستئنافيةع 
ما يأى 


د وحيث ان المدعى أقام هذه الدعوى يقول 
قيها أن جريدة . 
سيئة وتعمدت فيها تحريف وقائعالقضية ونشرها 
علىغير حقيقتها واللحق هذا النشمر به ضرا أدييا 
ومادياحقلدالمطالبةبتعويضه ء لذا يطل بالحك على 
المدي عليهما متضامنين بان يدفعاله مبلغ وودءثةم 
جيه والمصاريف والاتماب ونس الحم الذى 
يصدر فى ثلاث جرايد عربية وجريدةاف رتكيةعلى 
الحم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 

د وحيثان الفصل فالدعوى يستازم مبدئيا 
معرفة حكم القانون المصرى عنحق نشير مايدور 

« وحيث أن هذا الحق مقرر فى فرتسابنص 
صر يح وهو الفقرة الثالثة من المادة 1:١‏ 0 
قانون الصحافة البتى تبح للصحف نشر وقائع 
ومحاضر الجلسات العلنية بشرط ان يكون ذلك 
بأمانة و حس:.. نبة ولا عقاب على للشر قْ 
هذه الحالة حتى ولو تضمن قذذا ,اما فى القانون 
القول به بطريق الاستنتاج العكسى من الفقرة 
بقانون رقم باه لسنة م4 التى تعاقب من ينشر 
بغير أمانة وبسوء قصد مابحرى فى الجلسات 
العلية لللحام اذ مؤدى هذا النص عدم العقاب 
فى حالة النشر بأمانة ومحسن نية اى اباحة النشر 
وهذه الأراحة فى الواقع من لوازمعلنيةالجاسات 
واحدى تتاتجها الطبيعية وما يقسي للرأى العام 


5 شرت هذه المقا لات بنية 
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مراقبة ما بحرى فيبا ٠‏ إنما من المهم ان يلاحظ 
أن هذا الحق ليس مطلتاء بل هو مقيد بالأحوال 
الممنوع فيها النثهر صراحة والواردة على سبيل 
الحصر بالمادتين م؟ و4١‏ عقوبات . 

و وحيشانه فيا بتعاق بالأحكام نفتهها فقد 
اباحت الفقرةالثانية من المادة مج وعقوياتالمعدلة 
بالمرسوم بالقانون الآتف الذكر حق نشرها ولم 
ستئن منها الا الأحوال الى لا يجيزالقااورن 
اقامة الدليل على الأمور المدعى بها ومثل ذلك 


القذاف ا والسب اذا لم يكن موجبا لموظ ف موى 


للبم الا اذا كان النشر بناء على طلب صاحب 
الشأن او أذه فكونمباعا . 

«وحيث انه وان كانت المواد ١18‏ و114١‏ 
وه4ب١‏ الأنفذكرها لا تشير الاالىنشر مايحرى 
بالجلسات من مرافعات ومناقشات الا أنه من 
المقرو انبا تتششمل ايضا التحقيقات السابقة فىحالة 
تلاوتها فى الجلسات العلنية وبناء على ذلك يوز 
شر هذه التجقيقات مع المرافعات والمناقشات 
التى تجحرى بالجلسات العانية 

و وحيث انه تخلص من جميع ماتقدم انه فيا 
عدا الاحوال الممنوعه بنص صر يم جو ز للصحف 
ان تنشر (1) مايجرى فى جاسات انام العلنية 
من مرافعات ومناقشات (0) الاحكام الصادرة 
منبا (م) وقائع التحقيقات السابقة التى تتكون 
تليت بالجلسات العلنيةشرط أن يكون هذا النشر 
بأمانة وحسنئية ٠‏ (راجع فذلك تفصيلا شرح 
قانون العقوبات للمرحوم إحمد بك أمين صفحة 
ومن وما بعدها والتشريع السيامىفمصر لعبد 
اللطيف لك ممد بند ةسومه 5و١‏ 1م ومابعدها 
و المراجعالمشار الييامها .) 

و وحيث ان المدعى عليبما يقولان أن 
المقالات الثلاث الانف ذكرها شرت حسننية 


04 
ولغرض المصلحة العامة والوقائع الواردة بها 
مطابقة للحقيقة ومستمدة من الحك الابتدائى 
الصادر بادا نة المدعى والتحقيقات النى أجريت 
فى القضية وكان وقت النشر هذا الحم لايزال 
قائما محترما فلا تثريب ولا مسثولية عليبما . 

و وحيثانه بمراجعة هذهالمقالات ومقارنة 
عبارائها بالتحقيقات النى تمت فى قضنية الجنحة 
والأحكامالتى صدرت فا تتبن الملحوظات الى 
بيائها : (1) أن الجريدة لمنفشر خبرهذءالتهمة الا 
اثناء نظرها امام محكلة الجن الاستتنافية مع انها 
ل تتم بنثدرها لاف تاريخ حصولها ولااثناء قيام 
النيابة بتحقيقها ولا عقب صدور الك الابتداتى 
فيبا بتارخ ع١‏ | كتوير سئة مم4 مباشرة أذ 
أول مقالة تشرت عنهاكانت فىوينايرسنةة 
اى بعده بما قرب من ثلاثة شهور ويمكن أن 
يستتتج من ذلك ان الناشر لم يكن يقتصد الاغرضا 
معينا من مقالاته اثناء نظرها بالاستثناف 

() مع الاهميام بنشر هذه المقالات فى 7 
الوقت فان الجريدة لم تسرع بنشر الك النبانى 
الصادر براءة المدعىوهذا الموقف السلى لا يمكن 
ان يكون نزءها وعلى اقل تقدير يعد اغيالا كان 
يتعين على الجريدة ان تتحاشاه وما يؤكده انها 
بعداعلاما بصحيفة هذه الدعوىفى؛ ١‏ مار سسنة 
مم ١‏ أسرعت بنشر نأ هذا الحم إمدد اليوم 
التالى لى بعد نحواربعة شبور وتصف من تاريخ 
صدوره ٠‏ 

(0) نكر ار نشر ثلاث مملات بعيارات 
متقاربدفيتواريخمختلفة اثناءنظر القضية بالاستئناف 
فقط يدل على ان الناشر كان يتعمدتكرار إذاعة 
التبمة التي كانث. منسوبة للبدعى ولا يمكن ان 
يكون مقصودا بهذا العمل مجرد المصلحة العامة 


ليان 


(:) العناوين الى اعطاها الناشى لقالاته 
الثلاث تنىء عن هذا الغرضن وهى فى مجموعبا 
تعتبر تعليقا من عنده لاتسيغه وقائع القضية وان 
كان بباح طبقا لما تقدم ذكره نشر الاحكام الا 
أنه من المقرر أنه يحب ان يكون ذلك قاصرا 
على وقائعبا وأسيابها والا يتناوها الناشربالشرح 
والتعليق والاكان مسئولا(بحكةالسبن سبو ليوسنة 
5 التشريمع السياسى بنديروم ) 

(0) نس بالناشر للمدعىفىالمقالةالآرليان... 
قالعنه بتحةيقات النيابة انه افلس وانه كإنيشتغل 
مع شخص بدعى .... وكلاضاتصاب وانكان .... 
قال ذلك أمام النياية الا انه تبينحلاءمن مراجعة 
شبادته أمام المحكمة بالجلسة العلنية| نهعدل عنه اذ 
لم ينسب للبدعى انه افلس وانه تصاب وك ماقاله 
عنه انوأصيبفى رأس ماله عند ما كان يشتغل فى 
المقاولاتمنو زارةالأشغالوكانواجبالأامانه 
فى النشريةتضىابراد شبادة . .. . كاملةو لا يقتصر 
منبا على ماقرره بالنذابه ويترك ما قاله امام 
امحكة وقد اعتدرت محكة النقض القراسية (فى 
حكبباالصادر بتاريخ ١6‏ مابو سنة ١86‏ دالوز 
ل - إسم - وباس التشريع السياسى بند و.؟ ) 
مل هذه الحالهمو جب ةلليسئولية حيكقالت « يجب 
عل الناشر ان بنقل خلاصة وافيدحيث يمكن انيترك 
بحالا لتقدير الادعاءات المتباينة للا*نهام والدفاع 
أو بمعنى آخر يجب الا يقصر أخباره على أحدى 
الكفتين الدفاع او الانبام بل يجب ان تتكون 
العبارة باحو ت تسمح بتقد ير الدعوىفىجمو عبا» 
ومن ذلك يتضح أن الناشر فيمايتعاق بشبادة .... 
لم يكن أمينافى نقله ولم يتحر الحقيقة جيدا . 

(4) نسب الناشر للدعى فى المقاله الاولى 
انه اعترف أمام المحكمة بكل الوقائع واورد هذه 
العبارة بكيفية تدعو الى اعتقاد كل قارىء بأن 
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المدعى اعترف يوقائع النصب أى'بصحة الأأمهام 


الموجبة ليه فى حين ان محضر الجلسة خال من 
اى اعتراف من هذا القبيل والمدعى يجميع 
أدوار التحقيقات كان يدفع النهمة بأنالموضوع 
مدنى ولاجريمة فيه وارف استيلاءه على المبالخ 
كان على سبيل القرض الذى لاحميه قانوف 
العقوبات وانه لم يستعمل أبة طريقة من طرق 
النصب والاحتيالوانالقرض كانبغوائد ربو.ه 
فاحشيةوقد اخذت الحكمة الاستئنافيه نوجبة نظره 
هذه وما جاء باسباب حكنها ان حالة المدعى المالية 
استغلت ف ابشع صور الربا الفاحش اذ فوائد 
هذا القرض بلغت نحو سبعين فى المائة وانه كان 
ضحية .. . . . الغير الذى حاو لان يحصل منه على مبلغ 
ما نينجنيها . و معأ هام الناشر بتضمينمقالتهالأوى 
معظم أدلة الا“ثبات وقدشغلت مايق ربمن ثلاثة 
ارباع عامودفانه| كتنى ببكتاءة خمسة أسطر فقط 
عن أقوالالمدعى وليس ذلك فقط بل جع ل ضمنبها 
حكاية الاعثرافالاتف ذكره وذلك كله مايدعو 
إلى الاعتقاد بصحة التبمة وفساد دفاعه وكان 
واجب الآمانة وحسن النية يقتضيان ان تكون 
عبارة المقالة شاملة لجيع التبمة اثياتا ونفيا بناء 
على المبدأ السالف ذكره . 

- كذلك المقالتان الا*خيرتان اقتصرتاعلى 
ذكر ناحيةالاتهامدو نأب ةاشارةفيهما لدفاع المدعى 
وهذا الأمرلايفيد أنالناشركان فىكتا بتدعاءدا . 

م - عبارة المقالة الثالثة تشه ركل قارى. بأن 
المدعى من يتاجرون بعلاا:هم بالنساء فعدوانبها 
« التقاضى بعد الجبع وبدأت بذكرالرجل الذى 
نصبعلى خطيبته ووعدها بالزواج وحصل منبا 
على ١6٠‏ جنيها ثم تباطأ فى اتجاز وعده وأخير! 
نكث عنه وأنى الزواح بها وكان الواجب ألا 


العدد الثااث ‏ السنة الثامنة عشرة 


نكا 


تكون هذه العبارة بهذا الشكل المقتضب سما 
وأن وقائع الدعوى والتحقيقات البىأجريت ذنها 
ما كانت تستسيغبا مطلقا . 

و وحيث أنه يتتضح من جميع هذه الملحوظات 
أن ناشر هذه المقالات الثلاث لم يكن أمينا فىتقله 
ولم يتح رالحقيقة جيداآ كاوانهمن جهة أخرى يكن 
حسن النية بالدرجة آل يتطاها القانون لاباحة 
حق النشر وبناء على ذلك يكوتف مسئولا عن 
تعويض ما يكون لمق المدعى من ضرر بسييبا 
وحى لو كانت نيته السيئة غير متوفرة تماماً 
فانه على اقل تقد ير يعتبر مهملااهمالااجسيا كانمن 
تنيجته ان نشرت وقائع التبمة ناقصة غير شاءلة 
لوجبتى أظر الانيام والدفاع ما كان لا سمح 
بتقديرها تقديرا حيحا بل على الفكس كارت 
إراغو إلى الاعتقاد بصدة الاتهام ومن المقرر أنه 
فعَده الحالة يكونمسئولاعن تعويض الآضرار 
الى تنج عن هذا الاهمال طبقًا للبادة ه٠6‏ مدق 

و وحيث أنه نايث أن المدعى يشتغل باعمال 
المقاولات العامة ومثل هذه المقاولات لانزا ع 
فى انها تؤثر على سمعته وتلحق ه ضررا أدييا 
بحق له المطالبة بتعويضه. 0 

د وحيث أن المدعى عليهمايصفتبما صاحى 
جريدة .... ومديرما مسئولان بالتضامن عن 
أعمال ناشر هذه المقالات وتعويض الاضرار الى 
تشأعنباطيا للمادة +16 مدقى. 

ووحيث ان الحكة بناء على جميع ظروف 
الدعوى تقدر مبلغ التعويض عائة جنيه فقط 
مراعية فى ذلك أن واقعة القرض فى حد ذاتها 
كانت صصحة و أن العلاقة كانت قائمة حقيقة بين 
المدعى والسيدةالاسرائيليةوغيرذلكمن الاررف 
الأخرى الى استنتجت منها محكة العطارين توفر 
جرعة النصب وقضت بناء عليبا بأدائة المدعى 
ومن ثم يتعين الحم له بهذا المبلغ » 


وحيث أنه فيا يتعاق بطلاب نشر هذا الحم 
فهو فى عله غير ان الحكمة ترى الا كتفاء بتشره 
بكريدة .... الى نشرت با المقالات الثلاث . 
« وحيث ان الدعوى ليست من أحوال 
النفاذ بلا كفالة فيكون هذا الطاب على غير ساس 
( قضيته ٠‏ ,.., ء. ضد . . .. صاحيا ومديرجريدة.... 
رقم #.ب امئة و#و؟ا ك رئاسة وعضوبة حطرات القضاة 
يوسف شبدى يك وكل المحكة وعيد الجد عمر وشاحى 
وجمدمراد الاضررى) 
رن 
محكة اسكندرية الكلية الأهلة 
4" ٠أبو‏ سنة لاه 1 
٠‏ المحكة التجارية ‏ اختصاصيا بنظر المعارضة فقرارات 
بتاالاتكلات 000 
م« أواس - بن مله الجارك - بفيدُ غرامات جمركية 
١‏ ليست أار اارية . عق الماع الالمية - 
فتفسيرها أو إيقاف تنفيذها 
م غرامات جمركية .. صفتها المدنية كتموريض . وصفتا 
اماي . كمقر . تاشمه . 0000 
ع - الاكراه للبدنى ‏ طريق التنفيذ بالغرامة . وعقاب 


احتياطى . 
هم اكراه يدق تعددعقو يانه , “كاف العرامات . وعقوباث 
المبى. 0 


5 تغيذ بالشغل ‏ يدل الحبس أو الا كراه البدى . 


جواز تعدده ٠‏ 

الماقئ: الثائيلة 

١‏ الممكمة التجار بةامختصة بنظرالمعارضة 
فيقرارات اللجنة ابمركية هى المختصةبالفصل 
فى جميع المنازعات الناشئة عن تنفد هذه 
القرارات أو تعبير أخر جمبيع اشكالات 
تتفيذها . 

٠‏ الأوامى الصادرةمن مصلحة اجمارك 

0 


1" 


بتنفيذ الخرامات اج ركيةلاتعتير أواس ادارية 
وانحام الأاهلة غير ممنوعة من تفسيرها 1 
إ.قاف:نفيذهالناختصاص اللجان اجمر كية 
بالفل فى جراهم التهريب امركية ليس 
اختصاصاً إدارياً برهو ف الواقع اختصاص 
قضانى خاضع لراقية القضاء 

م - للغراءات الجركية صدّتان فهى بمثابة 
تعو يض عما نال الخريئة من الضرر إسبب 
حرمانها من الضرائيالجركية كا لما فىالوقت 
نفسه صفة جنائية تعس مقتضاها عقوبة إذ 
إذ لا يكافى فيبا طبقًا للادة عم من لا نحة 
اجمارك بالحسك بغرامة مماثلة لاضرببة الجخركية 
بل هى تعادل ضعفبا على الآقل ويحوز أن 
:تصل: فى حالة العود إلىأربعة أوستة أضعافها 
يا أن من لم يقم بدفعها تنفذ عليه بالا كراه 
البدنى إى الحبس البسيط . 


؛ - للا كراه البدنى فى القانون المصرى ؛ 
صفتان فى وقت و[حد فهو من جبة ا 
مباشر للتنفيذ واختبار الفدرة على الدفع من . 


إلشانة حمل ذوى اليسار من المحكرم علبهم 
الذين مخفون اموالهمعل وفاء ماعليهم ‏ ومن 
جبة أخرى .عقاب احتياطى لازم اذ.لولاه 


لكان ١‏ : نْ ٍ مأم: ”0 العا م 


الطبركة المذ كورة فأصبحصت بالشسية لم مبائية - 


جربة معاقب عليها بالغرامة 

9 وكا تتعدد عقوبات الغرامة دانما؛ 
وعقوبات الحبس بحيث لا تزيد فى مجموعما ' 
عست سنوات» ولماكان الا كراه البدقى ' 
يعتبر عقوبة وينفذ على الحكوم عليه بالحبس : 
البسيط فيكون كذللك متعددا حرث لاتزيد . 
مجموع مدته عن مدت متو أت 


المدد الثالك ‏ السنة الثامنة عشرةٌ 


<- وكذلك يتعدد داتما التنفيذ بالشغل 
فى عمليدوى أو صناعىاذا اختاره المحسكوم 
عليه بدل عقوبة الحبس البسنيط الذى لا يزيد 
عن ثلاثة شهور أو بد لالتنفيذ عليه يالا كراء 
اليدقى لتحصيل العقو بات ال ليةالحسكوم بباعليه 

امور 

«حيث ان وقائع الدعرى لانراع فيبا 
وه ىتتلخص فان المدعينوآخر يوغسلافى بدعى 


ديمترى بافتافيلكو فت شاتهموا هر بباعدة رسائل 


من الجبن فى خلال سنى 884 وهاه إوموا 
دون دفع الرسوم الجركية المقررة عليبا وععلت 
عن كل رسالة قضية خاصة انما حكم من اللجنة 
الجمركية باسكندرية فجميع القضايا فى يوم واحد 
هوم أغسطس سنة م19 أذ قضت بتغريم 
متبمى كل قضية متضامنين بالغرامةالمقررة بالمادة 
سم من اللاتحةاجمركة وبلغ جموعهذهالغرامات 
نحو ...به جنيه ولم قم انحكوم علييم يدفعبا 
فبناء على المادة الامسة من القانون دتم ممنة 
٠‏ نفذت علييم بطريق الا كراه البدتى 
طبقاالبادة + من قانوننحقيق الجناياتالمصرى 
وذلك باوامر تنفيذ صادرة من مصلحة الجهارك 
لسجن اسكندرية كل أم منبا قضى بحبس كل 
متهم فى كل قضية بوما عن الغرامة اكوم 


:| أما فيلكوقتش فعارض امام المحكية التجارية 


الختلطة باسكندرية وإلى الآذلم يفص لف معار ضته 
وأمكنه بمجرد أن مضى على حبسه ٠ة‏ بوما أقام 
دعوى مستقلة أمام المحكمة المذكورة طلب: فيا 
الحم بالافراج عنه فورا بحجة ارب التنفيذ 


.| بالا كراه البدنى لايتعدد مبما تعددتالغرامات 


العدد الثالث - السئة الثامئة عثرة 


ونان 


امحتكوم بها قلا يصح حسه | كثر من هذهالمدة | رفض الدعوى بناء على ان التنفيذ بالا كراه البدى 
طيقا لنص المادة بوم ودفعت الحكومة فى | تعدد دائماما تتعدد الغرامة دائما طّقا للسادة 


تلكالدعوى بعد م اختصاص الها كانختلطة بنظرها 
لآن المدعى يوجوسلاف اىتابع لدولة غير متمتعة 
بالامتيازات وانحا ىالاهلية هى الختصة بمحا كته 
فى المسائل الجنائية ومن جبة أخرى فان اواص 
اليس صادرة مرن مصلحة ادارية هى مصلحة 
مارك فى حدود اختصاصبا وامحام منوعة من 
تفسير الأوامر الادارية أوايقافتفيذهاكاطليت 
رفض الدعوى بناء علىان التتفيذ بالا كراهالبدتى 
يتعدد داكا , وبتاريخ 00 وشير سنة بم و؟ 
حكات تلك الحكة برفض الدفع يعدم الاختصاص 
وبالافراج عن المدعى فورا فاستأنفت الحكومة 
هذا الحم وقضى اخيراً من مكمة استئناف 
اسكندرية بتأبيده بتاريخ و مارس سنة لامو ) 
فى القضية رتم 4٠‏ سنة 17 قضائية ‏ و بعد ذلك 
اقام المدعون هذه القضية بتارييخ 5 أبريل سنة 
لإمابة ا طالبين فيها| لافراج عنهم فورا والزامالمدعى 
عله الاول بالمصاريف متمسكين بحم الحكة 
الختاطة المذكور. ودفع الحاضر عن المدعمعليرها 
بعدم اختصاص المحمكمة التجارية بنظر الدعوى 
لانها تتعلق بمسألةجنائيةوهى الافراج عن مسجون 
والثاء الارامر الصادرة بحبسة وفي هن 
اختصاص لمحا كالجنائية بعد اناصبحت قرارات 
اللجنة الم ركيةنهائية لعدم معارضة المدعين فيبا 
ومن جبة اخرى فان هذه الأوامرادارية صادرة 
من دطلنة اللدازك فى سدوه اختفاسيا وظتا 
لبادة 6 من لانحة ترتيب المحام الاهلية ليس 
هذه أنحا م ان تفسرها اوتوقف 'دفيذها وكل ما 


عملم المدعون هو المطالية بالتءويضاتإذا كانت 


هذه الاوامر مخالفة للقوانين وثم فى دعواهم 
لابطاليون,أى تعويض . اماف الموضوع فطاب 


بل عقوبات 
عن الدفع بعدم الاختصاص 

وحيث اندطيقا لليادة سم منلائمة المارك 
الصادرة فى ١‏ مارس سئة ٠.‏ ى! المعارضة فى 
قرار اللجئة ابش ركية ترفم من المتبم امحكوم عليه 
بالغرامة الجركية أمام المسكمة التجارية ذات 
الاختصاص وهى بالنسبة للمدعين محكة اسكندرءة 
الكلية | ١‏ 

و وحيث انه طبقًا للمادة الخامسة من القانرن 
رقم و بند 1١4.‏ محوز تنفيذ العذوبات المالية 
المحكوم با من اللجان الخركية أو من المحام 
الى تنظر المعارضات المقدمة عن قرارات هذه 
اللجان بطريق الا كراه البدنى طبقا للمادة 9م 
وما بعدها إلى المادة .ام مرء قانون تحقيق 
الجنانات ويصدر الآمى بتنفيذ الاكراه البدتى 
المذ كور من أمين الجرك أومن يةوم مقامه 

و وحيث أنه يتضمم من هذه النصوص ان 
الجبات الختصة «الفصل ف الجراكم المركية هى 
أولا ‏ لجان اجمارك ثم انحا م التجارية بطريق 
المعارضة أمامبا وان الختص بأنفيذ المقوبات 
المالية الحسكوم بها فى هذه الجرام سواء من 
اللجان المركية وحدها فىحالة عدم الممارضةفيها 
أو من المحاى التجارية بعد رفع المعارضة عنباهى 
مصلحة الجارك فبى الى تاشر أجراءات التنفيذ 
علىمال امحكوم علييم؟! انها فى الوقت نفسههى 
النى تصدر أوامى الا كراه البدتى تحبسهم فحالة 
امتناعهم عن الدفع وهذه السلطة لشيه ماما ساطة 
النيابة العموهيةعند قيامها يتنفيد الآحكام الجنائية 

و وحيث ان المدعين لايتعرضون فيدعوامم 
لقرارات اللجنة المركية ولا يطعنون علمها من 


>» 


حيث هى بأى طعن سواء من جهة القانون أو 
الوقائع ويسلدون بأنها أضبحت نهائية ومن حق 
مصلحة الجارك تنقيذها واتما ينازعون فىطريقة 
التتفيذالتى تباشرها ويقولونانهلاحق لا انتأص 
حيسهم أ هر ٠‏ ووما طبقا للمادة بوم 
تحقيق جنابات بناء علىان الا كراه البدنى لايتعدد 
وظاهر ان هناك فرق كبير بين الطعن فى القرار 
ذاته وبين الطعن على طريقة تنفيذه فيكو ناحتجاج 
مصاحة المارك على المدعين بانالةراراتأصبحت 
نبائية عدم القيمة 

« وحيثانه ينينى على ذلك ان تكوندعوى 
المدعين لا نخرج عن كونها منازعة فى الاتفيذ أو 
بتعبير أخر [شكال فى التنفيذ فا هى الجهة الختصة 
بنظره ؟ علىكل حال لايمكنان تسكون هذه الجهة 
مصلحة اارك لانهبا فضلا عن انها فى الخصم 
الذى ينازع المدعينفائها جهة إدار بدلا تملك سلطة 
القضاء إلا على سيل الاستثناء وهوغير منصوص 
عنه فى هذه الخالة 

« وححيث أن القول باختصاص المحكة 
الجنائية بالفصل فى هذا النراع على غير أساس 
للأنه سيتبين مايل أن الغرامة الجركية ليستذات 
صفة جنائية فقط بل هى أيضا ذات صفة مدنية 
الغرض منبا تعويض الضرر الذى لق الخزاته 
يسبب حرمانها من رسم البضائع المبربة وهى 
ماحدت بالمشرع الى أن يجعل المعارضة فيبا من 


اختصاص انحا م النجارية 
د وحيث انتنفيد هذهالغرامةماهر إ[لاننيجة 
لقرار اللجنة المركية أوحك الحكةالتجاريةالمؤيد 


لما وما دام ان القسانون أعطى هذه المحكمة حق 
نظر المعارضة فيب فان من الطبيعى أن تكون 
أيضا هى المختصة بنظر الاشكالات ألتى ترفع عن 


العدد الثالث ‏ السنة الثامنة عشيرة 


عي قيامالمعارضة وعدمها بل هومستمد من تفسير 
نص المادتينالأنتفذ كرهما ء وهذا التفسيرالذى 
توحى به قواعد العدل والانصاف . 5 يبرره 
ما يترتب عليه من ميزة توحيد الاختصاص 
بجعل جميع المنازعات المتعلقة بموضوع واحد 
من اختصاص جبة قضاء واحدة » ومادام ان 
احكمة التجارية هى امختصة بالفصل فى الاصل أى 
ف الغرامةاججركية شسكون هىأيضا الختصة يجميع 
المنازعات المتفرعة عنبا . 

و وحيشانه بناء على ذلك يكون دفاع المدعى 
عليها بأن احكة التجارية غير مختصة بنظر هذه 
الدعوى على غير أساس 

و وحيث ان قولهما بأن الأوامر الصادرة 
بتَنفيذ هذه الغرامة تعتير أوامر ادارية وانحام 
الآهلية منوعة من تفسيرها أو ايقاف تنفيذها غير 
صحيح لآن اختصاص اللجان المركية بالفصل 
فجراثم التبريب المركية ليس اختصاصا اداريا 


أبلهو ف الواقع اختصاص قضاك خاضع مراقبةالقضاء 


كا تقدمذكره »؛وإذا كانت القرارات القاضية 
بالغرامات نفسبا وهى الاصل للا تعاار أواص 
ادارية فكيف نكون هذه الصفة لللاواص 
الصادرة بتنفيذها وهى فرع مترتب على هذا 
الأصل . 

د« وحيث ازهذه الآواس للا سبابالسالف 
ذكرها تشبه من ج#يع الوجوه الآواهر الصادرة 
من النيابة العمومية بتنفيذ الآحكام الجنائية ولم 
بقل أحد انبا أواعس اداريه الام ممنوعة من 
تفسيرها أو ايقاف تنفيذها . 

و وحيث أنه يضاف إلى ذلك ان الدستور 
المصرى ينص ,المادة|لخامسة عب انه لابجو ز القبض 
على أى انسان ولا حبسه إلا وفق احكامالقانون 


تنفيذها وهذا الاختصاص فالطقيقة غيرمتوقف ) وامحام هى الى تطبق القبانون فيكون من 


العدد الثألك ‏ السئةالثامنة عشرة 


اختصاصباو حدها السك فما إذاكان أ حبس 
شخص معين موافقا للقانون أملا وإلاكان هذا 
النص عبثا ولغوآ 

د وحيش آنه بناء عل ذللك يكوناحتّاءالمدعى 
عليبماوراء مناعةالآمى الادارىعدممالقيمةومن 
ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص من وجبيه فى 
غير نحله ويتعين رفضه 

فى ا ملوضوع 

د ححث أنه يلاحظ مبدئيا انه نظراً لآن 
قرارات اللجئة الجركية الصادرة ضد المدعين 
الغرامات التى ينفذ عليهم بالا كر اءالبدنى لتحصيلبا 
أصبحت نبائية لا يجوز لحم أن يناقشوا فىقانونية 
تعددها فلا يق لهم أن يدعوا أن اللجنة اخطأت 
الحم عايهم لغرامة مستقلة ع نكل قضية لان 
هذه المسألة كانت من اختصاص محكة الموضوع 
وحدها وقد اتتبت النائشة فيبا بصيرورة تلك 
القرارات نمسائية وفى هذه ال+4لة لامناص من 
تنفيذها جميعبا . ولا بق إلا البحث فى موضوع 
الذاع المطروح على ا حكة بالذات وهو ما إذا 
كان التنفيذ بالا كراه البدنى يتعدد تبعا لتعدد 
الغرامات المحكوم يبا أم لا 

و وحيث ان الاساب التى اعتمدت عليبا 
محكمة الاستئناف المختلطة بالحكالانفذكرهوالتي 
يتمسك ببا المدعون يمكن تلخيصها فيا يأنى : 

د ان الا كراه البدتى ف رأىالشراحوانحا م 
الفرنسيه لايعتير عقوية بل ما هو الا وسيلة 
الضغط على المدبن المماطل لاجباره على دفع 
العقوبات الماايةالمحسكوميها عليه<ى لاتصبحعديعة 
الجدوى وما دامت هذه الوسيلة قد جرت هرة 
وظبرت عدم كفاءتم! فانه يكوزمن الصعبجدا 
أن بارر امتدادها ل كثر من المدة الى حددها 


مع 


الاعتياد على هبدأ القانون المصرى وهو تعدد 
العقوبات إلا ما استثى منوسا بنص صريح . 
وأن المشرع الفرنمى ,القانون الصادر فى ٠١‏ 
بوليو سنة .لم ؟ قد احتفظ صراحة بمبدأ عدم 
تعدد ألا كراه البدنى كم يستخخلص ذلك من المادة 
الثانية منهذا القانون ومن مذكرنه الايضاحة 
وأما وان قانون تحقيق الجناءاتالمصرىلم إصدر 
إلا فى سئة .1 وطبقتقواعدالا كراه البدنى 
الواردههعلى المسائل اج ركيةؤىسنةى فأنهمن 
الممكن أنيفهم أنالمشرعالمصرىالذى مهل ان 
ينظوو يحددتعددالعةوبات ‏ لوكا نيقصدآن يخااف 
مبدا عدم تعدد الا كراه البدنى المتبع من مدة 
فى فرنسا لما كآن بنقصهأن,نص عل ذلك بنصوص 
صرحة ومن جبة أخرى فان المشرع المصرى 
وضع حداً لتعدد عقوبة الحبس السيط اذ يحب 
الاتزيد مدثهعن سعسئوات . ومنالصع ب جدا 
بغير نص صريح أنيقال بتعدد الا كراه البد:. 
إلىمالانهاية إذ ماهو فى الواقع إلا حبس بسيط 
سما إذا لوحظ بالنسبةللدعوى الحاليةانالمشرع 
المصرى إلىالان لم يحد مسوغا لفرض عقوءة 
الحبس فى جراكم التبريب اجمركيةع 
و وحيث انه بالرجوع إلى شراح القانون 
الفرنسى يتبين أنهم اختلفوافى طيعة الا كراه 
البدنى فيرى فريق منهم أنه ماهو إلا وسيلة من 
وسائل التنفيذ لارغام المححكوم عليه سىءالنية على 
دفع الغرامة اكوم بها حتى لابصير الحم 
عديم الفائدة ويعتمدو نف ذل كع صمت نصوص 
القانون. أما الأخرونفيرون أنه ماهو إلاعقوية 
جممانية تحل محل الغرامة وحجتهم فى ذلك أنه 
ينقذ يدعلى |لسكومعليه مهماير رأسباباعسارهوانه 
م نفذ عليه اول مرة من أجل الاعادة غرامة 


القانون أى .به بوما وتلقاء ذلك يكون منالعبك | معيئةفلا يصح التنفيذ بهم ةلتحصيلةلك الغرامة ‏ 


ناكا 


ايع 


وأن مدته تختاف حسب خطورة الذرامة المقضى 
5 وان حكتوهىرغبة 'الشارعق معاقبة اجر مين 
الذين يفرون من العقوبة بالاحتهاء وراءالاعسار 
حتى بمضوا يذلك مدة الحبس ( راجع فى ذلك 
تفصيلا شوفو وهيلى جزء ؛ صفحة .سم 
وجأرسونيه جزء رابع أمرة مإ صفحة 1 ونحث 
الاستاذ مختار عبدالته صفحة ١و:‏ الحاماه السئة 
العاشرة صفحة 511 ) 

د وخنيث أن المشرع المشرع المصرى المادة 
١ه‏ من قانون العقو با تالقدحم نص علىانه(لاتيراأ 
ذمة امحسكوم عليه من الثرامة والمصاريفوالرد 
بمجرد حبسه لتحصيل ذلك منه إذا كان قادرا 
على الدفع وقت الحبساوصارموسرابعده)ويتضح 
من هذا النص ات التتفيذ بالا كراه البدق 
لا تترتب عليه براهة ذمة المحكوم عليه من 
الغرامة والرد والمصاريف بل يجوز التنفيذ من 
اجلبا عل ماله اذا زالت حالة اعساره بعدالتتفيذ 
عليه , اواذا كانت لديه أملاك » ويمكن ان يفبم 
من ذلك أنالمشرع المصرى كان فذلك العبد يعتير 
الآ كراه البدنىطريقة من طرق التتفيذفقطولان 
تبين مزمراجعة نصوص المواد 7 #الى .٠/ا؟‏ من 
قانو نتحقيق الجنا.بات الجد يدف سنة؛ . ه ١‏ وتعليقاتها 
إن المشرع مع احتفاظه بالا كراه البدنى ببذه 
الصفة إذ قال بالتعليقات علىالمادة بو+؟ و وبذا 
يكون منالممكن اعتبار الا كراه البدنى كطريقة 

"اعفد بالماديف والترانات وهيرها »ادق 
الوقت نفسه جعله بالنسبة للغرامة عقوبة بدنية 
تحل محلبا إذ تنص المادة بوعل انه (لا تير 
ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يحب رده 
من التعويضات يتفيذ الا كراه البدنىعليه ولكنه 


تبرأ من الغرامة الخ .. ) وجاء بالتعليقات عليها ‏ 
(نصهذه المادة ) إن التنفيذ بالا كراه البدى. 


العدد الثالك السئة الثامنة عشرة 


'يقضى بأن تبرأ ذمة.امحكوم عليه من الغرامة 
أى أن عقوية الحبس تحل بحل عقوية الغرامة 
فعلا وأما فالعقوبات الأخرىفلابزالالا كراه 
معتيرا واسطة للحصول على الدفع ليس إلا 

2 وحيث أنه يتضح منذلك جلاء إنللا كراه 
البدنى فى القانون المصرى صفتين ىوقت واحد 
فبوكا قالجندى بءعبدالملك ( الموسوعة الجنائية 
جزء ثأنى صفحة ٠70‏ بند 4ه وجرانهولان 
نحقيق الجنايات جزء ثالىنبذة ٠.١‏ ) من جهة 
طريق غير مباشر للتنفيذ واختبار للقدرة على 
الدفع من شأنه حمل ذوى اليسار من الحكوم 
عليبع الذين فون أمر الهم على وفاء ماعلييمومن 
جهة أخبر ى عقا باحتياطى لاذم إذ اولاه لكان 
المعسرون فى مأمن من العقاب على كل جريمة 
معاقب عليها بالغرامة 

«ووحيث إنه مما يؤيد صفة العقوبة هذه أنه 
لا يمكن التنفيذ بالا كراه البدنعلى ورثة امحكوم 
عليه أو على الأشخاص المسئولين معه مدنيا أى 
أنه لدصفةشخصية مث لالعقوبة تماما (جرانمولان 
نبذة ٠١56‏ ) ورغم أنالمشرع المصرى تحاثى 
ما أمكن الحم على الجرمين الاحداث بعقوبة 
الحس ولذلك نص بالمادة ++ على عدم 
جواز التنفيذ عليهم بالا كراه البدتى لتحصيل 
المصاريف والرد والتعويضات فانه فى هذه المادة 
إجاز هذا التفيذ بالنسبة للغرامة وقال بالتعليقات 
مبررا لذلك و أما الغرامات فيجوز حيس الصذير 
[ كراها له على دفعها وإلا اتعدم كل تأثئير لمثل 
هذه الأحكام 8 

د وحيشانه بناء علىما تقدم يكون ما ذهيت 
اليه محكة الاستئناف الختلطة من إعتبار الا كراه 
البدنى وسيلة من وسائل التنفيذ ليس إلا عنالفا 
لحقيقة الحال فى القانون الأهلى أو تلقاء صراحة 


العدد الثالثك ‏ السنة الثامنة عشرة 


ومن 


نصوصه م سلف يانها مع الافصاح ع نالغرض 
المقصود منها بالتعليقات لم تكن هناك حاجة 
للاجتهاد وترجيح آراء بعض الشراح الفرنسيين 
وأحكام امحام الفرنسية رغم الاختلاف القائم 
بينبا وبين غيرها وإلا كان فى ذلك تجاهلا لحم 
القانون الاهل الذنى نحل اليه المادة الخامسة 
من القانون رقم ه لسنة ١5٠6‏ 

ووحيث أنلهدتىتقررت صفة العقوبةللا كراه 
البدنى تكون كافة المادى. المآررة فى القانون 
المصرى للعقوبات سارية على الا كراه البدنى 
تماما . ومن بين هذهالمبادىء مبدأ تعدد العقوبات 
على العدوم وقدكان هو المبدأ الأصل فى عبد 
قانون العقوبات القدم ونص عليه المشر ع 
بالقانون الجديد الصادر فى مسنة ١9.4‏ صراحة 
ونظم وحدد قواعده بالمواد ٠‏ إلى م7 . 
فالمادة عم تنص عل و ان العقوبات المقيدة 
للحرية تنعدد إلا ما استثنى بنص المادتين وم 
و م6 والا كراه البدنىطبقالمادة م تحقيق 
جنابات ماهو إلا حبس بسيط أى عقوبة مقيدة 
الحرية فيجب أن يسرى عليه حك التعدد مدل 
عقوبة الحيس ماما . ومن جهةأخرى فان المادة 
بم نص على أن عقوبة الغرامة تتعدد داأثها . 
ولما كان الا كراه البدتى عقوبة بدلية تحل 
محل الغرامة ما تقدم ذ كره فيقتضىالعدلوالمنطق 
إن يكون حك البدل هو نفسه حكم المبدول أى 
يتعدد نبعا له وتدل التعليقات علالمادة المذكورة 
عل ان المشر ع عتسد ماوضعما كأن يعتير تعدد 
الا كراه البدنى أمى! مقررا إذا قال « اعترض 
على أن تعدد الغرامات بغير حد قد ينشأ عنه 
استغراق ثثروة امحكوم عليه وتحويلبا من ثم إلى 
عقوبة المصادرة العامة» ( جارو جزء ثانى صححيفة ا 


) ويقتضى مع ذلك ان يلاحظ ان للقاهى 
فى مواد الخالفات والجنح الحق المطلق فى تيل 
الغرامات وإذا نفذت ثروة الحكوم عليه بسبب 
استعهال هذا المق فاما ان تنكون موارد ثروته 
قليلة جدا وفى هذه الالة لاتكون التتجة أشد 
من النتيجة التى يفترض حصوفا لو نفذ عليه 
بالا كراه البدنى لتحصيل الغرامة واما ان يكون 
امحكوم عليه غنيا وحينتذ تنكون هذه النتيجة 
عاقبة فساد أخلاقوسوء ساوكدا ين يستوجبان 
أشد العقوبات إِذ معنى هذه المبارة ان التتفيذ 
بالاكراه البدنى لتحصيل الغرامة يتعذد سؤاء 
بالنسبة للمقير أو الغنى ولا ضرر هن ذلك فى 
الالتين» و قدعي رالمستشا ر صفوت بكبكتابهالقا نون 
الجنالى صفحة +عم عن هذا المحنى بألف'ظ أخرى 
جاء با انه انلم يوف المحسكوم عليه بالغرامة تنقل 
عليه بالا كراه البدنى الذى لايحوز أن يزيد عن 
تسعين يرما لكل مبلغ بما يشعر تماءا بأنه يرى ان 
الا كراه البدنى يتعدد بتعدد الغرامة. 

و وحيث انه ما يؤيد هذا الممنى وق الوقت 
نفسيه يدل على الارتياط الوئيق 'يين الاكراه 
البدتى والعقوبة فى القانون المصرى ان المشر ع 
أورد احكامه فى أول الآمى بقانون العقوبات 
القديم بالمواد با؟.و م وو4روءهوزوق 
نفس الموضع الذى تكلم فيها على العقوبات وحتى 
فى سنة ١9.4‏ بعد أن نقل هذه الاحكام إلى 
قانون تحقيق الجناءاتفانعندما أراد الاشارة إليه 
بالتعليقات ل يحد أنسب من الفصل الخاص: 
بالعقو بات وتعددهابعد المادة بم" عقوبات :هذ 
فى حين ان القانون الفرسى لاينص على أحكام 
الا كراه البدنى إلا بقانون المرافعات . 

.٠-‏ « وحيشانه بتاء علىماتقدم بكون قولمحكمة 
إلاستئئاف :الختلطة يانه من العبثك الاعتهاد على 


جر 


مبدأ تعدد العقوبات للتدليل على تعد الا كراه 


البدى غير وجيه . 

و وحيث انهحتى مع احتفاظ الاكراءالبدنى 
إصفته الآاخرى وهىانه وسيلة من وسائ ل التنفيذ 
فامها لا ملع من تعدده نيعأ لتعدد العقو باثالمالية 
المحكوم با لارغام اكوم عليه على دقعما . 
حقيقة ان القانون وضع ددا للا كراه البدى 
فىكل قضية إذ اوجب أن لاتزيد مدته عن ١6‏ 
يوما فى المخالفة و . بوما فى الجناية أو الجئحة 
ولكنه لم يقرر ذلك إلارحمة بالمتيمحتى لاينقلب 
هذا الا كراه فى قضية واحدة عقوية صارمة إنما 
لا يمكن ان تكون هذه الرحمة مطلقة فى جميع 
الأاحوالويترتب عليباعدم التفرقة بينم نيحا عن 
جريمةواحدةأو عدةج رام قبل الك عليه واحدة 
منبا . إذ معالقول بعدم تعدد الاحكراه البدنى 
تكون حالة المنهم الذى يتمكن من اخفاء جرائمه 
أحسن بكثير من المتبم الذىيرتكب جر بمةواحدة 
ويظبر أمرها غورا وفى ذلك تشجيع عل ىارتكاب 
الجرا م التى يعاقب عليها بالغرامة أو التى جرى 
عرف القضاء على الحكم فها بالغرامة غالبا . 
ولمنع هذا التشجيع فى الحقيقة لوبرد المشرع 
المصرىاتباع مبدأ القانونى الف ر نس القائل بعدم تعدد 
العقوبات الذىوصفهصراحةبالمذ كرةالايضاحية 
يعنافاته للعدا لمن حيث هى (التعليقات عل المادةسم) 
ولاذا يراد حماية من يرككب عدة جراتم فى 
اوقات متقاربة الامر الذى يدل عل نيتهالشريرة 
ويكتق با كراهه مدة واحدة خصوصاإذا كان 
موسراماطلا ٠‏ اليس فى ذلكخروجا على الغرض 
الذى توخاه المشرع وهو احكراه امثال هؤلاء 
عليدفع العقويات امالية المتعددة المحكوم ببا 
عليسم إذ مجرد تبديدهم بالتنفيذ عليهم بالا كراه 
البدق عن كل عقوبة على حدة المدة الى يتطلببا 


المدد الثالك ‏ السنةالثامتة عشرة 


القانون قد يحمليم على الاسراع يدفعبا حتى 


لايطول مدة حيسهم فى حين ان الاقتصار على 
حبسبم مدة واحدة عنبا جميعرا يشجعبم على عدم 
سدادها وبذلك :تحكون اباحة استعال وسيلة 
الأكراه البدنى فى كل قضيةعلى حدة ذاتاثر فعال 
وهذا يكن مبررا لهذه الاباحة وهو مافاتمحكة 
الاستئناف امختلطة . 

« وحيث انه حقيقة لاوجدبالقانونالمسرى 
نص صري عن تعد التنفي بالا كرا البدنىولكن 
باستعال قواعد التفسير المقررة فقبا وقضاء يمكن 
استخلاص الرأىالصحيح فى هذا الموضوع ومن 
بين هذه القواعد الرجوع إلى المذ كرة الايضاحية 
للقانون ومقارنة النتصوص ببعضها والاستتاج 
المنطق م البحث وراء القصد الذى ارادهالشارع 
من القانون الاغراض الى توشاها من وضعه 
لى حكة التشريع وقد رأينا مما تقدم انباكلبا 
تؤدى إلى القول بتعدد التنفيذ بالاكراء البدنى 
تبعاً لتعدد الخرامة . 

د وحبث|نالاقتصارعلى الرجوع الىالقانون 
القرنسى فى هذا الموضوع لاتؤمن عاقبته وذلك 
لان المشرع المصرى تعمد الخروج عل قواعده 
والتجأ إلى مبادى. الشرائع الاخرى فأخحذ 
عن القانون الانجليزىو الاسبانى والسويدىمبداً 
تعدد العقوبات الغير متبع فى القانون الفرنمى 
ووصفه بأنه لايتفق مع العدالة من حيثشهىوقال 
صراحةانه لاير يد أنيقلده على اطلاقه (التعليقات 
على المادة مم وراجع الموسوعة الجنائيةجرء 
ثالى بند ١م‏ ) 

م وحيث أنه لذلك لا يمكن الاعتتاد على نص 
المادة الثانية من قانون »؟ يونيه سنة /11م1 
الفرنسى او مذكرته الايضاحية سما إذا لوحظ 
ان الغرض من هذا القانون فى الوقائع لم يكنالا 
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لدان 


تقبيد استهال الا كراه البدنى فى فرنسا إذا كان 
مباحا من اجل الديون التجارية والمدنية وابق 
فقط فى المسائل الجنائية ( شوفو هيل جز” أول 
صفحة با" ) ٠‏ 

د وحيث انامرن. الطبيعى جداً ان ينص فى 
فرنسا على عدم تعدد الا كراه البدنى اذ هذا يتفق 
ماما مع مدآ عدم تعددالعقوبات المتببع فيا وإلا 
كان المشرع الفرنسى متناقضا . واما وان المشرع 
المصرى قد أخذ بالمبدأ نالف فيكون مرن 
المعقول أن يكون ح-كوالا كرا البدنى فيه مختلفا 
أى متعددا . ول لايقال قا أنالمشرع المصرى 
لهذا السبب أهمل عمدا قانون +#؟ يوليو سنة 
بحمو - الآتف ذكره وان عدم النص على 
التعدد معناه التعدد . 

ووحيث أنه طبقًا للفقرة النانية من المادة 
م عقوبات يجوز لكل محكوم عليه بالحيس 
البسيط لمدة لاتتجاوز ثلاثة شبور أن يطلب 
بدلا من تنفيذ الحبس عليه تشغيله خارج السجى 
طبقا للبواد ويم إلى سيم نحقيق الجنايات . 
وهذه المواد تيم لليحكوم عليه بالا كراء 
البدنى لتحصيل العقويات المالية أن يطلب من 
النبابة العمومية قبل تنفيذ الا كراه عليه أيداله 
بتشغيله فى عمل يوى أو صناعى يقوم به. 
فهل هذا التشغيل يتعدد ؟ لانزاع فى أنه يتعدد 
فى جالة حلوله محل عقوية الحبس البسيط الى 
تتعدد طبقا للمادة عم عقو بات وإلا كان فى 
القول بالعكس روجا على نص القانون الصريح 
وإعطاء البدل حكما مختلف عن المبدول . وإذا 
كان الاكراه البدتى بالنسبة للعقوبات المالية 
لا بتعدد وبطبيعة الحال يكون التشغيل الذى 
بحل خله غير متعدد "كذلك الا تكون هذه 


النتيجة غريية إذ تجمل للتشغيل حكين عتلنين 
فى انون واحد بغير نص . 

و« وحيث إن المجسكية بناء على جميع ماتقدم 
ترى أن الأ كراه البدنى يتعدد داثما مدل تعدد 
الغرامات والعقوبات المالة الأخرى المقضى 
بها للحكومة وهو ماذهب إليه واضع تعليات 
النيابة العمومية بالمأدة ١.م5.‏ 

د وحيث انه لايق بعد ذلك إلا البحث 
فما إذا كان تعدد الأ كراه الدنى يقف عند 
حد أم لا. 

د وحيث أن التفسيرالمنطق الصحيح المستمد 
مس مقارئة النصوص ببعضها والذى توحى [لبه 
العدالة هو أنه لما كان الاكراه البدق حبسا 
بسيطا فانه يمنم أنلايزيد عن الحد المقرر للحبس 
بالمادة جم عةوبات أىالايزيدعنست سنوات 
سنوات وبذلك لا يكون هناك مل للاعتراض 
بأن تعدده غير نهالى . 

«وحيثآن الغرا امات الجركية فى الو اقعذات 
صفتين فى وقت واحد فهى بمثابة تعويض لا نال 
الخزينة من الضرر سبب حرماتما من الضرائب 
الجركية المقررة عل الإضائع المبربة ويظبر هذه 
الصفة اختصاص الحا التجارية بنظر الممارضات 
الى ترفع عن قرارت اللجان الخركية م ان لها 
فى الوقت نفسه صفة جنائيةتعتير مةتضاهاعقو يةإذ 
لابكتق فيباطبقا للبادة عرب من لاشة الجبار كبا لحسكم 
بغرامة ثماثاة للضريبة المركية بل هى تعادل ضعفبا 
على الأقل ويجوز ان تصلفى ححالة العود إلى اربعة 
أوستةأضماف! كإأزمنم يقم بدضما تتفذ عليه 
بالاكراه البدنى أى الحبس كاتقدم ذكره (راجع 
حيثيات - استئناف مصر؟ ! فبرايرسنة . ؟.4! 
بجموعة سئة .14 عدد ٠١6‏ صفحة157 وحم 
4 دإسمار سنة و1 مجموعة +7 إعدد| | 

له 
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صفحة ١+‏ وحيثياتحم قنا ‏ يونيوسئة ١+‏ 
اماه ٠‏ عدد صفحة بم ) 


د وحيث أنه بناء على ذلك تكون كافة 
الأحكام المنصوص عليها الغرامة الجنائية سارية 
عل الغرامات جم ركيةأى أنها تنعددداما والتنفيذ 


بالا كراه البدتى لتحصيلبا يكون كذلك متعددا 
ومن ثم تنكون الآوامر الصادرة حبس كل من 
المدعين ثلائة شهور فكل قضيةمن الفضايا الف 
ذكرها وهى فى مجموعبا لى تصل-+دالسعسنوات 
مطابقة للقانون فتكوندعوام فيغيرلباويتمين 
رفضبا . 
( قضية عبد للفتاح صالم وآخرين ضد مصلحة الجارك 
المصرية وا خر رقم |7 سنة /و5و ا كرئاسةوعضوية حضرات 
ترسف شرودىي بكاو كيل ال-كمةوعيد هيد عبر وشاعى ود مراد 
الناضوري القاضين ) 
ضن 1 
حكة مصر الكلة الأأهلية 
١‏ مابو سنة 9و١‏ 
قرة الثىء الحسكوم فيه د دعوى الدين - تتاول الدفاع فيبا 
برارة: الذمة . دعوى المدين بعدها ذلك ١‏ غيرمقبولة 
المدأالقااوقى 
إذا كان الدفاع الآول تناول البحث فيه 
ليس فقط أمر وجودأو سبب الدين بل أيضا 
تناول أمر أنتهاء مفعوله لأى سلب كان من 
أسباب براءة الذمة فلا يقبل من المدين أن 
يندعى بعد ذلك ببراءة ذمته إسببالسداد مثلا 
ولو قدم مندا التخالص عثرعليه بعد تار ري 
الحم وذلك للتخلص من تائم الالزام 
موضوع النذاع 


« من حيث أن المدعى عليه دفع فرعيا بعدم 
قبرل نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مرتكنا فى 


ذلك على الحكالصادر اريم 3 مأبو سنة ١9‏ 
من محكمة مصر الاستتنافية فى القضية رقم 1١1‏ 
سنة 44 ق . وقد أصبيح هذا الحم نهائيا وحائرآ 
لفوة الثىء اكوم فيه . وقد دفع المدعى هذا 
الدفع بأن ممكمة الاستئناف المذ كورة قضت فى 
حكبا بمشغولرة ذمته بالدين دون أن تعرض 
لتخالصه وبراءة ذمته منه . أما الدعوى المالية 
فوضوعبا بختلف عن موضوع ناك الدعوى إذ ان 
الموضوع الحالى هو براءة ذمة المدعى من ذلك 
الدينمقتضى ايصال التخالص المؤرخ ٠٠‏ توفير 
سنة بام | 

« ومن حيث أنه باطلاع الممكية على ذلك 
الحم الصادر بتاريخ ٠‏ مأبو سنةعم4 ١‏ والمقدمة 
صورة رميةمنه تحافظى الطرفين يتبين ان محكة 
الاسئئناف حت بمثاً مستفيضاً فىكشف الحساب 
انحر بينالطرفينوالمؤرف7؟! نوفير سنةمم,؛ 
وبعد ان ارتأت مشغوليةذمةالمدعى عليه (المدعى 
الحالى) وعدم براءةذمته من تتيجة ذلك الكشف 
قضت نبائيا بالزامه بأن يدفع للمدعى ( المدعى 
عليه الحالى) مبلغ هبرو وس1م قرشا والفوائد 
حتى السداد وقد حاز هذا الحم النباتى قوةالثىء 
اكوم فيه . 

« ومن حيث أن ما يلاحظ بادىء ذى بده 
أنتاريخ الايصال موضوع الدعوى الحالية هويا 
تقذم مؤرخ “1 نوشير سنة 1488# وهو نفس 
تاريخ الحساب الختانى بين طرف الخصوم . وان 
المدعىقرر فىاحدى مذ كراتهق دعوىالاسئئناف 
وهى المذكرة المودعة حافظة المدع عله تمت 
رقم ؟؟ ‏ انه ( أى المدعى ) سدد ماعليه طيتا 
لذلك الحساب قبل تاريخ حصول هذا الحساب 
وفى هذا تناقض مع تاريخ ايصال السداد 

وو من حي ثان ال «الاستثناق والخائز لقوة 
الثىء امحسكوم فيه واجب الاحترام غير انيكون : 
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غيرةابل لأىطعن ولايجوزللخصوم حق المعارضة 
فيه ولاتقبلمنهم بعدذلك أى حجة عل مايخالف 
مافيه . إذ لميكن هناك اختلاف ف الحقوق المدعى 
ها ولاق ا موضوع ولافى السبب ( المادة 
70 مدل ) . 

و ومن حيث ان هذا الاتحاد فى الخصوم 
ولا عبرة للقول هنا بالتفرقة بينحالة الحم يتعلق 
ذمة أحد الخصوم بدين وحالة براءة ذمته منهذا 
الدين إذ ان الك الاستثنافى السالف الذ كر قد 
فصل نهائيا فى كل من هاتين الحالتين وقضى 
أخيرا بالالزام 

د ومن حيث أنه من المبادىء المقررة والى 
تأخذ ما هذه المحكمة انه إذا كان ا الأول 
اول احرف قه لمن فنظ أمن جود 7 و سيب 
الدين بلأيضا تناول أمس انتباء مفعوله لأىسبب 
كان من أسباب نراءة الذمة ذلا يقبل من المدين 
أن يدعى بعد ذلك ببراءة ذمته ب يسبب السداد 
مثلا ‏ ولو قدم سندا للتخالص عثر عليه بعد 
تاريخ الحم ٠.‏ وذلك للتخلص من تالمح الالزام 
مو ضوع التزاع 8 

8 اأظقطة 5651 صمط قاعمرر و أنطن0 16 51 

ضع قتقمم هااعة ها عل عنسوء ذاأع معدماناءك'1 
-1ل ه1 عهم وممعةن لاج دملأعستاعة همه عمد مهرم 
لقم عأه7ة مأمصورة عقم اأتهدمادمهة أمن هر 
0000 اس اق عأطهروعممم! وتوتصممةن0 أده أه-تهاوه 
أثسو مسقم 5ماه «متلومفطة! 06 مدمق مغاءه 
قتدوع ماععجعممء06 وعءمهواائمنو فهه اتمامعدمعم 


-ه0همه 15 ه وعتقنافدوة عن عدوم أسعدصموهودل 1 
.أة زط1!0 غاة 8 11 1م00 دمتاده 


1ل[ 701 6116 _وعملقوم5 دودهمواة.8 ) 
5.1050 


و ومن حبث انه لا تقدم كون الدفع بعدم 
جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيبا فى ممله 
ويتعين قبوله . والحكم بعدم جواز نظر دعوى 


براءة الذمة لسابقة الفصل فيبا مع رفض مبلغ 
التعويض المرتيط ما وتحديدجلسةأخرى للمرافعة 
فى دعرى التعو يض الخاصة بالطلب التالى . 

) قنية جمد اقدى عيّانَ وحتر نه الاستاة أدوار 
قصيرى بك ضد مبران اتندى الزنى وحضر عنه الااستاد 
كامل لابندارى بلشرقبة7سنة بمو لكرئاسةو عضوية حضرات 
القضاتعيد الحمد رشدى وأحذ برسف وعحمد صدق ) 


للا 
محكة أسيوط الكلة الأهلية 
١‏ نوليه سئة /1919 
١‏ - اكراء 3 يبلط علالارادة. 5 حكمباقالقانون الفرنسى ٠‏ 
ا التقض الفرنسية. مداء فالقانون المصرى , 
وأحكامانحا كوو الشراح. مجرد النفوذالا”"دى . كفايته 


ب حالته - نصالمادة و١‏ مدق , مذي تطيقها 
أو - إرادة - اقاثي التأثير عاييا بعاريق الناط ٠‏ أخذممن الظروف 


0 وقرائن | الاحوال , الات بالينة , جرازه , 

الممادىء القانونية 

١‏ - قضت محكة النقض والابرام الفرنسية 
3 بالرغم من أن المادة 64 مدلى فرنسى 
شير الى ان الخوف من الوالدين لا يكى 
لالغاء التعاقد الااذا صحبه ١‏ كراه فعلا ‏ بما 
يفيد أن التسلط وحده كاف لفساد ارادة 
العاقد دون استعال وسائل اكراه أخرى 
حيث قالت بأنه يمكن أبطالاابية بين الأوصيا 
أو الوصية بسبب التساط على الارادة عندما 
يشت أن ذكاء المتصرف ااذى اضعقه السن 
كان تحت سلطان الموهوب والموصى له اذا 
كانا قد أبعدا هن حوله اقرباءه وأصدقاءه 
وكانت ارادته نحت سلطاتهما المطاق . ولا 
يتضمن القانون المهمرى نصاً بمنع من اعتبار 
جرد النفوذ الأدنى ١‏ كراهافاذا عرضت حالة 
تر امحساى المصرية فيا ان المتعاقد قد أثر 


ينذا 
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فى نفسه تقوذ أذنى الى <د ا كراهه عسل 
التعاقدفلا تترددفى ابطال هذاالعقد للا كراه 
وهذا ماينم عليه أيضاً الشطر الثاتى من المادةٌ 
هم مدنى أعلىمن حيث النص على وجوب 
مراعاة ممنالعاقد وحالته والذكورة والاوثة 
فى تقدير وسائل التأثير وخطورته «النسبة 
لابطال المشارطة . وليست هذه الأمور هى 
التى بجحب على القاضى أن يتبينها كسب بل 
عليه أيضاً مراعاة ضفات الشخص وصلته 
ومزاجه وعوائده ودرجة تربيته ومبلغ قواه 
الجبانة وطروف الدنان واككان دواد 
كان من السول أيهام الذى وقع عليه التأثير 
لبذه الذروف والحصول مله على رضاء 
؟-ان أساليب التأثيرعلى الارادةواستلاما 
بطريق التسلط ما يمك ناستنتاجه من ظروف 
الدعوى وقرائن الأحرال 5 تجوز اثياتها 
جميع الطرق مما فيها البينة . 
١‏ 7 
« من حيث أن المدعية طلبت تثبيت ملكيتها 
إلى فدان و م١‏ قيراطا و ١١‏ سبما شائعة فى 
4 فدان و ١8‏ قيراط و م١‏ سهم مبيئة الحدود 
والمعالم بصحيقة الدعوى وتسليمها إليها 
« وحيث أن المدعى عليبم لم ينازعوها فى 
ذلك إلا أن المدعى عليه الأول نازعها فى تسم 
1 قيراطا من هذا القدر لآنه مرهون له مرن.. 
المورث ضمن ه أفدنة و4! سبما يمقتضى عقد 
رهن حيازىمؤ رخ ١٠‏ نوفيرسنة 4 و مسجل 
فى م ناير سنة ١9#‏ 0 
و وحبث أن المدعية طعنت عل عقد الرهن 


لذ كور بالبطلان لنسلط المدعى عليه الأول على 
إرادة والده المرحوم الشبيخ صا حسين سعد 
بعد أن بلغ من العمر تسعين سنة 

و وحيث ان التسلط على الارادة المعير عنه 
بالفرأسية مه:70012) هو نوع من الا 1 
الآادبى الذى توسع فى تفهمه الفقه الحديث حتّى 
إنه أطلق على كل صنوف التحايل وما 0 
أنواع الدهاء المروع 

د وحيش أنه بالرغم من و جود المادة ؛ ١١١‏ 
من القانون الفرنسى التى تشير إلى أن الخذوف 
2 الوالدين لا بكق لالغاء التعاقد إلا إذا صحه 
كراه فعلا فان محكمة النقض والابرام الفرنسية 
قضت بما يفيد أن التسلط وحده كاف لفساد 
إرادة العاقد دون استعال وسائل 1[ كراه أخرى 
حيث قالت بأنه يمكن أيضا الطهبة بين الأأوصياء 
أو الوصية بسبب التسلط عل الارادة عند 
ما يثيت أن ذكاء المتصرف الذى أضعفه السن 
كان تت تلطا المزهوب و رضي اذا مانا 
قد أبعدا من حوله أقرباءه وأصدقاءه وكانت 
إرادته تحت سلطائهيا المطلق ( موسوعات 
كار بنتبيه جزءم ١‏ صحيفة؛ م بند وه 1-/165) 
اعد ال مره المصرى مأ يشابل 
المادة الفرنسية سالفة الذ كر ومن م فانانحا م 
المصرية أ كثرحرية ف الآخذ ببذه النظرية وأقل 
تقيدا من امحام الفرذسية ‏ وقد جاء فى كتاب 
الاستاذ الدكتور الستبورى فى نظرية العقد 
صديفة ومع ما نصه م لما كان القانون المصرى 
لا يتضن نصا ممنع مناعتبار مجرد النفوذ الآدبى 
١اكراها‏ جا نجد ذلك فى القانون الفرنسى ‏ المادة 
14 - لذلك ترى ألا تتقيد انحا م المصرية 
بنص لا وجود له فى قانونها واذا عرضت لا 
حالة ترى فيبا المتعاقد قد أثرقى نفسه قوذ ذأدى 


العدد الثالك ت 


الى حد ١‏ كراهه عل التعاقد فلا تتردد فى أبطال 
هذا العتد للا كراه » 

« وحيث أن هذا ما ينم عنه أيضا الشطر 
ألثاى من المادة مم١‏ مد الى جاء فيه وجوب 
مراعاة سن العاقد وحالته والذ كورة والآانوثة 
فتقدير وسائل التأثير وخطورته بالنسية لأبطال 
المشارطة . وقد زاد الشراح بأه ليست هذه 
الآدور الثى يحب عل القاضى أن يتبينها هسب 
بل عليه أيضا أن يراعى صفات الشخص وحيلته 
ومزاجه وعوائده ودرجة ترييته ومباغ قواه 
الجسمانية وظروف الوقت والمكان- وإذ كان 
من وقع عليه التأثير لهذه الظروف بن السبل 
إمامه والحصول على رضاء منه غير صحيح - 
( بودرى وبارد جزء أول فقرة 4ط ) ومن م 
فهم يتوسعون فى تطبيق ما يقابل الشطر الثانى 
المذ كور من القانون الفرئمى لخاية من أضعفهم 
1 7 واستنفذتهم الشيخوخة وإن لم يتبينألعته 
من أعبالحم 

« وحيث أزالمدعيةقديدنتؤمذ كراتبابعض 
الظروف التّى وقع المورث تحت تأئيرها 

م« وحيث أن أساليب التأثير على الارادة 
واستلامها بطريق النسلط ما يمكن استنتاجه من 
ظروف الدعوىوقرائنالأحوالم يجوز اثباتها 
مجميع الطرق يما فيا الينة ( مكمة استئئناف 
أسيوط ي, مابو سنة وم | الحاماة السنة التاسعة 
رق بالا صحيفة 11م و حك ةاستئناف مصر 
4 فبراير ستة 7م4١‏ لة الاحكام السنة السابعة 
العدد .لب صحيفة 16م ) 


د وحيثآن المدعية طلبت أيضاتثييت ملكيتها. 


عورا ف اخترلات الن تسحفة الدعرى أو 
تمنبا ‏ وادعى المدعىعليه الأول أن بعض هذه 
المنقولات تصرف فيا المورث قبل وفاته وقال 


ألسنة الثامنة عشرة مدب 
بأن البعض الآخر يقل عما ذ كرته المدعية فى 
صحفة الدعوى 
« وحيث انه للظروف المتقدمة ترى المكة 
قبل الفصل ف الموضوع احالةالدعوى عل التحقيق 
لتثبت المدعية بكافة الطرق القانونيةبما فيا البيئة 
وليئبت المدعى عليه الآول العكس بنفس الطرق 
فيا يأى 
١‏ قضية الست عيرشة بت صالح و حضرعنها الاستاذ عباس 


صالحم سليم ضد حدن صالح حسين رقم باه سنة دوك 


ومصطفى كاءل وعبد ألجيد المرمى للقاضين ) 


اذا 
محكة أسيوط الكلية الآهلية 


.م أغسطس سنة امم 


: اختصاص القضا, المستجل - عدم لجديده 5 القانون‎ ١ 


متروك لتقديرالقاضى , دعوى وضع يد . جوار 
اعتبارها مستمجلة ٠‏ 
؟ ‏ منع التعرض : وألقملج »م القاضىاللتجل, لايمس 
لموضوع اجرا. «وقت ٠‏ يدخ لفىاختصاصه 
المادى. القانونية - 0 

-١‏ لم تحدد القانون المصرى 2 م 
منافعات المسائل المستعجلة النى تدخل فى 
اختصاص القضاء المستعجل بل نر كبا لتقدير 
امحكة نستلتجبامنظر وف كلدعوىوقرائن 
اخواليا وظيعة آلحق المطالي'به فيا ققد 
توجد من بين دعاوى وضع اليد ما يكون ابا 
من ظروف الاستعجال ما يبرر اعتبارها 
مستعجلة فضلا عن أنالنظام القضاتى الاهل 
لا يعرف قاضياً خاصاً بالامورالمستعجله 

- ان" َ القاضى المستعجل اذا قضى 
من التعرض والنسليم لا يئر فى حقوق 


اف 
المتقاضين لأانه لا يتعدى اعادة الحالة الى 
ماكانت عليه حثى يفصل قاضى الموضوع فى 
أصل الملكية . ومتّى كان الاجراء مؤقتاً فأنه 
يدخل ولااز اع ضمن وظيفة القَاضى المستعجل 
المعو 


١‏ وحث أن الحاضر مع الم تأنفين دفم بعدم 


اختصاص قاضى الامور المستعجلة بنظر الدعوى 
لاما من الدعاوى العاديه التى ترفع بطريقةعاديه 
لابطريقة مستعجلة واستند فى ذلك ان الدعوى 
المرفوعة هى دعوى منع تعرض وليست دعوى 
دعورى استرداد حيازة فبى دعوى عادية من 
اختصاص القاضىالعادى 

« وحيث أنالخاضر مع المستأئف عليه رد 
على ذلك بقوله ان طلبات المستأنف عليههى منع 
التعرض والتسليم_ومعنى هذا هو استردادالحمازة 
ولاعبرة باختلاف الالفاظ مادامت تؤدى الى 
مدلول.واحد ومن المتفق عليه أن دعوىاسترداد 
الحيازة هىدعوى مستعجلة ومن اخختصاص القاضى 
الستعجل وهمذا مل به من نفس الستأتين ى 
مذكرتهما ة 

و وحيث أنه علىفرض أن الدعوى دعوى 
هنع تعرض فان القانون المصرى ف المادة مم 
مرافعات لم يحدد المسائل المستعجلة التى تدخل فى 
اختصاص القضاء المستعجل بل تركها لتقدير 
المحكة تستنتجبا من ظروف كل دعوى وقرائن 
أحوالها وطيعة الحق المطالب به فها ومعنى هذا 
أنه قد توجد من بين دعأوى وضع اليد عض 
الدعاوى الى يكون ها من ظروف الاستعتجال 
ماببرراعتبارهادعوى مستعجلةدخل فىاختصاص 
القاضى المستعجل . يضاف إلىهذا اننظام القضاء 
الأهلى لايعرف قاضيا خاصا بالأأمور المستعجلة 


العدد الثالك - السنة الثامنة عشيرة 


يبل أنها تدخل من اختصاص القاضى الجزثى 
العادى وعلى ذلك فلا حل للدفع يعدم اختصاصه 
بصفته قاضيا مستعجلا مادام انها تدخل فى 
اختصاصه حتى على فرض اعتيارها من الدعاوى 
الغير مستعجلة ( راجع 5 محكة مصرالاتدائية 
الصادر فى ١‏ قبراير سنة 149 رقم .اا ص 
ه.؛ امحاماة السنة التاسعة وحم محكة مصر 
الابتدائية الصادر فى ١؟‏ نوشير سنة م191 رقم 
هل ص ووم السئة التاسعة ) 

د وحيث أثه لايصح الاعتراض بأن - 
القاضى المتعجلف هذهالدءوى وهو يقضى بمنع 
التعرض والتسلم يؤثر ففحقوق المتقاضين وذلك 
لآن حكه بالتسام ومنعالتعرض لن يتعدى إعادة 
الحالة لما كانت عليه حتّى يفصل قاضى الموضوع 
فى أصل الملكية وهنا اجراء .ؤقت بدخل 
ولانزاع ضمن وظيفة القاضى المستعجل وعلى 
ذلك يكون الدع بعدم الاختصاص فى غير محله 
و يتعازر فضه 

« وحيث أنه بالنسية للدوضوع فقد ثبت من 
الاطلاع على الصورة الرسمية منالشكوى الادارية 
ن ١.١‏ اسئة بوم أن عمدة ناحية ألى خرص 
والدلال وشيخين منءشمايخ ناحيئى البلايزة وأنى 
خرص قد قرروا بان الآرض موضوع النزاع 
هى ملك المستأتف ضده وفى وضع يده كا ثبت 
من أقوال شاهدى المستأتف عليه أمام محكةأول 


درجة أن المستأنف عليه المذ كور هو الواضع 


اليد وان المستا نفينتعر ضا لهفى وضعيده وهذان 
الشاهدان وان كانت تربطبهما صلة القرابة 


1 بالمستأئف عليه إلا ان هذا لامنع من الاخذ 


بشبادتهما طبقا للقانون المصرى خصوصا وان 
احدهما دلال الناحية فهو بحسب طبيعةعبله أدرى 


من غيره. تحبازة الآفراد لللاطيان الواقعة فى زمام 


العذد الثاللك ‏ السنة الثامنة عشرة 


اختصاصه والثانى شيخ ولد 

«وحيث انه بالنسبةلأقوالشاهدى المستأتفين 
والححكة تأخول من أقو الما مأيوٌ بددعوى المستأئف 
عليه حيث قرر شاهده الأول محمد فرغلى ( أنا 
رأيتهما مخضران الآرض باعة المدعى ) شهادته 
تتحصر فى انه ل ير المسّأنفين يضعان اليدعلى هذه 
الأرض إلا عند تخضيرها أى انه يشهد عبل جرد 
خصول التعرض منهما و يشبد على سا بقة وضع 


ءَ 


رخاب" 


عن 
يحكمة مص رالكلية الآهلية 


قضاء الامور الاستعجله 


4 أ كتوبر سنة 4م9١‏ 
1- قضا, الا“مورالستسيلة ‏ فيأصل الحق . عدمه . حقّه 
وإلثاء المجوز التحفظة . شرطهصتها فالشكل 
والارضاع ٠‏ ,اعتبارها باطلة , 0 
؟ ‏ اختصاصةاضى الاثمور المستمجلة _ لص المسقندات . 


لمعرفة صوريتها.-الته . جوازه 

١‏ - ولوآن قاضىالامورالمستعجلة منوع 
من النظر فى اصل الهمق والقضاء ببطلان 
الحجوز التحفظية أوحتها لمساسه بالموضوع 
الا ان شرط ذلك أن نكون الحجو ز صضيحة 
قانونا من حيث الشكل والاوضاع القانونية 
والا كانت باطلة بطلانا جوهريا . وءن 
اخخصاص القضاء المستعجل المحم بازالتها 
باعتيارها عقبات أو صعوبات يضعبا طالبها 


فى سبي لآخر وتركرا للقضاء العادى فيه ضرر |. 


محقق . فيكون له الغاء حجر بصفة مستعجلة 


بالنأء حجرصدربناء على أمرمناوراقوا م 


0 


يه 0-7 


م 


يدهما عل الارض تب ذلك يا ان قوله إنالارض 
( بتاعة المدعى ) يفهم منبامايؤيد دعوى المستأتف 
ضده وقد قرر شاهبهما الثانى أحمد درغام مثل 
ماقرره الشاهد الأول 

و وحيث أنه لهدّه الأسباب يكون الحم 

( قضية حماد جمد اد وآخرين ضد عبد اللاه مبرأن جمار 
رقم 14ل ستة 1981 س رئاسة وعضوية حطرات القضاة 
امكندر فوزى وعبد العزير الخلاوى ونؤاد خيرالدين ) 


0 
0 


0 


لله 


صوريتها وبنادعل طلب شخص لا صفة له 

- ولو أنه ليس للقاضىالمستء<ل القضاء 
بصحة العقود أو بطلانها أو صؤريتبا لمساسه 
باو ضوع الا أنه حر فى فحص كلما يقدمه 
لهالخصوم من مسئندات وأوجهدفاع لتحقيقبا 
وتقدير قيمتها القانوية لا ليحكم بها فى أصل 
المقواما ليستقصى منهاما يكون د ليلا مكمه 
المستعجل وله بذلك بحث المستندات لعرفة 
صورتتها اذاكانت ظاهرة جلية 
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عن الدفع يعدم اختصاص قاض الآمورر 

المستعجلة بنظر الدعوى 

« مئحيث أن الخاضرعن المدعى عليه الأول 
دفع يعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة 
بنظر الدعوى لأن الغا' الحجر التحفظى المتوقع * 
ناء على أمر من القاضى فصل فى اأوضوع 
ومسا سبأصل المق ٠‏ 

«.ومن حيث أن الحاضر عن المدعى رد 
على ذلك بأن: الحجر المطلوب القضاءبالغائه يصفة- 
مستعجلة لايعتير حجزأ بالمعتى القانونق يؤثر- 


ل 


القضاء به بالصحة أو الالخاء فى موضوع الحق 
وانما هو عقبة مادية أومعتوية اتى بها المدعىعليه 
الآرل 'باتفاقه مع الآخيرلمنع المدعى منالانتفاع 
بالزراعة القائمة فى الآرض التى استأجرها من 
وكل المدعى عليه الأول والجائز لما حتى ناريخ 
الحجر وذلك بالرغم من اقرار نفس المدعى من 
التأجير والحيازة : 

د ومن حيثك ولو أن قاضى الأآمور 


المستعجلة منوع من النظر فى أصل الحق ١‏ 


« م1[دم 1810م نات عأماع 2 م6ئ0رمم > 
فيه مساس بالموضوع إلا أنه يشترط فى كل ذلك 
أن : تكون الحجوز المذكورة صححة قانونا من 

حيث الشعل والأوضاع الى الومبا القانون فاذا 
خالفت ذلك أصيحت باطلة بطلا ناجوهر ياوحق 
للقضاء الممتعجل الجسم بان التها وعدمه باعتيارها 
عقبا أو صعوبات يضعب طالببافى سبي لآخر يتركتب 


عل ي ركباللقضاءالعادىالحاقضرردمحةقلحذاالآخير. 


« ومنحيث أن محصل الدعوىالحالية طلب 
الغاء حجر بصفة مستعجلة صدر بناء على أمر من 
أوراق واضم صوريتها بناء على طلب شخص 
ليس له صفة ‏ يقر بصفة وضع بد المدعى على 
الزراعة المحجوزعليها و بطريقة مخالفة للقانون فهو 
باطل بطلانا جوهريا أو ما هوالاعقبة كأداء 
قَْ سييل حقوق المدعىمن اختصاص هذا القضاء 
أزالها باجراء وقىمنعا من ازديادالضرر بسبب 
تركبا للقضاء العادى ويكون لذلك الدفععلىغير 
صواب ويتعين رفضه . 

عن الموضوع 

د من حيث اله تبين من ورق الدعوى 
ومناقشة الطرفين فى الجلسه ومطالعة مستنداتها 
وأوراقالقضاءا المضمومة . ان المدعزعلهالأولن: 
وأخرى كانا ناظرين على وقف شاهين افندى 


العدة الثالك ‏ السنة الثأمنة عشرة 


شاكرو فى أثناء نظارتهما كلا شخصايدعى عبدالقادر 
افندى راغب فى ادارة:أعيان الوقف نياءة عنهما 
( يراجع الاشارة امحرر فى أسفل أصل حم 
الابجمار الصادر فى أول توفير سنة ١8.‏ كلى 
بالقضية المدنية سنة المدنية رقم م/إ؟ سنة .مم١‏ 
مصر والواضح منها هذا التوكيل واته صادر اليه 
من محكة مصر الشرعية مادة ؟مب؟ سنة 9و١‏ 
ومن مأموريةحاوانهرةووسنة .م5١‏ -1411) 
فأجر أطياها وقدرها ١؟‏ ط و مه ف إلى 
المدعى لمدة ثلاث منوات تتبتدى. من ٠6‏ 
نوف رسنة “ره ؛ وتلتبى فى4 ١‏ اوافبرسنة ١96‏ 
»وجب عفد ايجار رقم 5 اريل سنة مثيه ١‏ 
ووضع المستأجر يده على الاطبان وصار يستغلبا 
بالتأجير والزراعة ويدفع الايحار للاتولى وفى 
أثناء ذلكتعين المدعى عليه الثاتى حارسا على أعيان 
الوقف *مناظرآمنفرداً عليها فلمارأى ذلك المدعى 
عليه الأول اتفق مع الآخير وهو وكيله فى أداء 
بعض شَئُونه ( يراجع الحافظة المقدمة من المدعى 
عليه الثاتى وظاهر من قائمة المزاد المقدمة فها عن 
هذه الأطيازءر. ‏ المدة المستقبلة من ١٠‏ وقر 
سنة سو توقيع الموعى عليه الاخير مخاتمه 
باعتباره وكيلا عن المدعى عليه الآول فى جلستي 
«؟ وا,م سبتمير سنة غ8 1 ) عيل توقبع حجز 
نحفظى دورى على زراعة المدعى باعتبار ان 
المدعى عليه الا"خير مستأجرها من المدعى عليه 
الاكول مع انه لا بلك التأجين لزوال صفة 
الادارة عله ومع اعترافه وقت طلب الجر 
الصورى لعدم صحة ذلك وبصوريته وان المدعى 


هو الواضع اليد فعلا على الاطيان المتوقع الحجز 
: على زراعتها بطريق التأجير من الو كيل عبدالقادر 


افندى راغت (, براجع صورة الابذار الرقم 329 


: أغسطس سنتة ١9#‏ والمرسل منه للبدعى عَليه: 


العدد الثالك - السنة الثامنة عشرة 


4 


الثانى ) ويقر فيه :التأجير للبدعى ووضع اليد | المستعجل من سلطة التقديرمايستطيع أنيعتير عقد 


حيث قال فيه بنص الحرفى الواحد مايأقى : 
ويا كلفت المنذر إليه بالاشتراك مع الطالب 
فى التنييه على أبراهم على جنديه ( الدى ) 
مستاجر أطيانالوقف عن سنة عمو ١‏ ( الماصل 
فيبا الحجر ) بعدم تجديد عقده لتحسن فيات 
الابجحار لمصلحة الوقف »م وقدم طليا لحضرة 
قاضى محكة السيدة الجرئية أرفق به عقد إيجار 
غير مؤرخ صورى ادعى فيه أن المدعى عليه 
الاخير مستأجر منه الأطيان وقت تاريخ الطلب 
فى سبتمير سنة م198 ( مع أن إجارة المدعى 
كانت لازالت قامة ) وأ متاخغر فى ذمته مبلغ 
من جنيها و كسور وطلب توقيع الحج زالتحفظى 
بالنسبة له فأ حضيرة القناضى بذلك وتمكن 
بسبب ذلك من توقيع الحجزعلى الزراعة والمواثى 
المبينة ؛حضر الحجزالرقم «#«اسبتمير سنة ١5#‏ 
مع عدم وجود حق له فى ذلك مع أن الطريق 
الوحيد له مع فرض وجود مبالغ يجار متأخره 
فذمة المدعى عليه الثالث أن حجر نحت بدالحارس 
لا:نفيذيا على زراعة المدعى . 

د ومن حيث وأو أنليس للقاضى المستعجل 
أن يقضى بصحة العقود أو بطلانما أو صوريتها 
لمساش كل ذلك بالموضوع إلا أنه حر فى خص 
كل مايقدمه له الخصوم من مستندات وأوجه 
دفاع لتحقيقها وتقدير قيمتها القانونية لا ليحكم 
ا فى أصل الحق وانما ليستقصى منها ما يكون 
دليلا لمكمه المستعجل وعل ذلكفله المقىحثك 
قيمة مستندات الخصوم وهل هى صورية أو 
حقيقية خصوصا إذا كانت صوريتباظاهرة جلية 
ا فى هذه القضية ( يراجعحكا صادرا من حكمة 


بيع الأشياء المطلوب الحجز عليها بصفته عقدا 
صوريا ويأممبما يستوضحهذلك من الاجراءات 
( يراجع أيضاً كتاب العلامة مارنياك فى القضاء 
المستعجل صحيفة وو وما بعدها ) . 

« ومن حيث أنه متى تقررذ لكوان صورية 
الاجراء الذى اتخذه المدعى عليه الأول واضحة 
جلية ٠ن‏ وقائع سل ما مستندات صادرة منه 
معترف بها يذلك ومن عدم تقديمه فى الجلسة 
مايتقيد التأجير المدعى به لعلمه بصوريته تكون 
دعوىاماعى بر فعالحجز دا ع نمأم نوتم 
عز5أودوما تلاهمنالاجراءات على صوابو يتعين 
قبولهاوالقضاءلهبطلباته معالزام المدعىعليبما الأول 
والآاخير بالمصاريف لتسببهما فى الدعرى ومع 

النفاذ عملابنص المادة موس مرافعات . 
( قضية الشيخ ابراهم على جنديه ضد حسين أقندى سامى 
وآخرين رقم «.99 سنة مو رماسة حشرة القاضى مدعل 

راب ) 
نر 
محكة مصر الكلية الأاهلية 
قضاءالأمور المستعجلة 
م توقير سنة 1986 

١‏ اختصاص قاضى الا"مور المستميلة ‏ باخراجستأجر. 


منشريك على الشيوع , البحث ف بطلان الايجار . 


موضونى . 
قضار القاضى | مسجل يعدم اختصاصه من تلق نقفس», 


اذاكانت الدعوى موضوعية , جرازه ٠‏ 
الميادى. القانونية 
١‏ لا مختص قاضى الآمور المستعجلة 
باخراج مستأجر م نأحدالشركاء على الشيوع 


الاستئناف المختاطة فى ١‏ نور سنة 516 !ا لنعاق ذلك بالموضذوع ولضرورة الفصل ق 
فازيت + صحيفة .ب#نمرة غووقضى بأن القاضى | بطلالا' الاجارة الحاصلة من الشريك دون 


(0 


ان 


مواففة الياقين من عدمبأ دن قاضى ا موضوع 
قي ذلك 
؟- حق لقاضى الآمور المستعجلة أن 


يقطى من زلقاء نقسة بعدم اختصاصه اذا 
ما كانت الدعوى المرفوءة أمامه تتعاق 
بالموظضوعر ذلك عملا بْصالمادة لامر افعات 

8 ١ 

و من حيث أن المدعية تطلب الحكم بصفة 
مستعجلة بايقاف البيع الحدد له يوم ١.‏ كتوبر 
سنة وس#و؟ حتى يفصل فى دعوى الاسترداد 
الثانية التىرفعها بدل الأ ولىامحسكوم فها باعتبارها 
كأن لم تسكنعن المنةو لاتالحجو ز عيبا مر تنكنة 
فى ذلك الى ايصالاتسداد أجرة نور ومياه . 

وومن حيت أن الحاضر عن المدعى عليه 
الأول م الحاجز » دفع الدعوى بأتنا كدية 
بغرض عرقلة التنقيذ وأن المدعية لا تملك شيئا 
فى المنقولات الحجوز عليبا والتى حجز عليبا فى 
العين المؤجرة وفاء لدين إيجار واستند فى إثيات 
دفاعه الى حكم بالدين رقم بإ مابو سنة سمه ١‏ 
من محكمة الوايلى فى القضية المدنية بمرة اسم 
سنة سم ؟ وحكم من الحكمة الختلطة فى دعوى 
استرداد أخرى رفعها عن نفس هذه المنقولات 
آخر يدعى أسعد كساب وقضى فيها بالرفض 
ف ١4‏ مارس سنة 4م15 وعقد اتفاق رقم 
؛ ينابر سئة ١984‏ موقع عليه من نفس المدعية 
بفيد ملكية المنقولات المحجوز عليبا للمدعىعليبا 
الثانية المدينة . 

د ومن حيث أنه من المبسادىء المقررة أنه 
بحق لقاضى الأمور المستعجلة عملا بنص الفقرة 
الآخيرة منالمادة بم7بة مرافءات معدلة أن.وقف 
البيع فى حالة رفع دعوى استرداد ثانية عقب 
الأول الحسكوم فيبا باعتبارها كأن لم نكن بشرط 


الحدد الثالك - السئة الثامئة عثيرة 


وجود أسباب هامة . 

و ومن حيث ولو أنه ليس تعاضى الأآمور 
المستعجلة أن يِقِضى فى مستندات الاخصام من 
حيث الصحة والبطلان أو تأويل ماجاء مها من 
غازات خامضة أو مالم برد مهام نكليات وعبود 

للبت فيها صراحة إلا أنه حر فى خص كل 
مايقدم اليه من مستندات ودفاع من طرف الخصوم 
لتخقيق كل ذلك لا ليفصل فيه بالصحة والبطلان 
وَإِنما ليصل منه إلى المكم فى قضائه المؤقت 
بالاجراء المستعجل بل أن ذلك من اهم واجباته 
البى يلزمه مها القانون ليكون حكمه مبنياعلى أسباب 
ودعام ثابتة وصميحة 

و ومنحيث أنه تطبيةًا للقاعدة المتقدمة بتعين 
على هذهامحكمة بحث مستندات المدعيةلالتقضىفيها 
فى صنعة و عدم صعة دعوىالاسترداد الجديدةالمتروك 
أمس الفصل فيا لقاضى الموضوع بل ليفصل فى 
طلب إيقاف البيع الحالى وفى الآسباب الهامة التى 
علق عليها المشرع الحك بالايقافوعا إدا كانت 
موجودة من عدمه . 

د ومن حيث أن الواضح من ورق الدعوى 
ومطالعة مستندات الطرفين ومناقشة الحاضرين 
عنبما فى الجلسة أنالمدعى علمهما الثانية استأجرت 
منزلامن المدعىعليه الأول ولتأخرها فى الايجار 
أوقع هذا حجزا تحفظيا على المنقولات الموجودة 
فى العين المؤجرة وقضى بالدين وتشبيت الحجز 
المذ كور غيابيا من محكمة الوايلى فى “7 مابو سنة 
عم ١‏ فى الفضية المدنية بمرة 15م سنة سمو( 
فسخرت المستأجرة آخر بدعى أ سعد كساب برقع 
دعوىاسترداد أمام امحكمة الختلطة عن المتقولاات 
المذ كورة وقضى فيبا فى ١9‏ مارس سنة ١56‏ 
وف يناير سنة 19 تحرربينالحاجز والمدينة 
والمسترد والمدعية الأن عقد اتفاق :نص فيه على 


العدد الثالك ‏ السنة الثامنة عشرة 


ملكية المدينة للأاشياء الحجوز عليبا وأنها ضامنة 
للأبحار وعلى سداد الايجار المتأخر فى مواعيد 
معينة و بالرغم درل ذلك رفعتالمدعية دعوى 
استرداد عنهذه المنقولات ولم تقيدها قبل الجلسة 
بأربعة وعشرين ساعة طيقا للقانون فقضى فيها 
باعتبارها كأنل تكن ثم رفعتالمديئةبواسطة 
نفس الحاضرعن المدعية ( الأن) دعوى كرةوم 
سنة ١44‏ بيطلان إجراءات النشر لعدم بان 
أوصاف المنقولات! نحجوزعلبها أمام هذه الحكمة 
وقضى فيها بالرفض فى ن!! سبتمير سنة م١‏ 
ومع كلهذ! ولما قرب ميعاد الببعرفعت المدعية 
دعوى استرداد جديدة عن هذه المنقولات عيتبا 
أمام محكمة الوايل ثم طلبت فى الدعوى الحالية 
القضاء بصفة مستعجلة بايقاف البيع . 

وومن حيث أن هذه الحكة ترىمن الوقائع 
المتقدمة خصوصا بعداقرار المدعية فىعقدالاتفاق 
السالف ذكره والموقع عليه بامضائها بملكية 
المدينة !| حجن عليبا وآنه ضامن للابجار عدم 
وجود مايبرر ايقاف آل وان الآسباب الحامة 
التى علق عليبا المشرع حك الايقاف منعدمة 
وتكون لذلك دعرى المدعية عل غير <ق ويتعين 
رفضها , 

(قضية الانسة الى جحاضد ال+وجه ليون أوها سيان 
وآغرين رقم ه سنة م م١‏ بالفيئة السابقة) 

لل 
محكمة مصر الكلية الآهلية 


قضاء مست جل 


4 أبريل سنة بامو١‏ 
-١‏ عزلاناظ ‏ حق الواقف فيه . ولوشرط عدم العزل. 
اشتر الشف لنظر عل الوقف. والنمر على عدماتفر ادهما 
ف تغيير الشروط المثرة . غير مانم مه 
؟فرار ‏ ءن المحك ةالشرعية - بتمكين الناظرن وضع ص 
صدورة من أطيئة الختصة م 
+ دعروى عزل . قامرا . عدم الخطر - واتفاءالسيبٍ .غير 


كاف للحراة 


4 
المادى. القانونية 

١‏ -من المقرر شرعاً أن الواقف عوزل 
الناظر الذى أقامه على الوقف يجنحةأو بغير 
جنحة حى لو شرط على نفسه عدم العزل - 
فاذا اشترك الوانف معغيره فى النظر على 
الوقف ونص عل أن له بغير انفراد بينبما 
الشروط العشرة أو جعل النظر دلى الوقف 
أن شاءا ‏ كبا شاءا ‏ نهذا لاحرمالواقف - 
أصلا هن الاستقلال بتغيرشروط النظر على 
الوقف إذالص بالاشتراكلا يعدو أنهحرمان 
للواقف من الانفرادلتغيير شرط الاظر وهو 
شرط لا أثر لهشرعاً فى حد حرية الواقف 

؟ -إذا صدر قرار من المحكمة الشرعبة 
بتمكين شخص من وضع بده على إدارة وقف 
فهر إجراء تنفيذى لقرار أصدرته مكية 
مختصة أيده <ك صدر منها ضد مدعى اانظارة 
برفض دعواه ولا يكون هذا المدعى <ق 
فى الادعاء بالنظارة ٠‏ 

م جرد قسام دعوى يعزل مدعى عليه 
من النظر على الوقئف لاكئىفذاته لعل يده 
عن إدارة الوقف كناظر إذا لم كن إذلك 
سيب يذه ويوفر فيالدعوى ركن الحطر 
الممرر للحراسة . 

امورو 

و حدث أن الدعوى تتحصل فى أنالمرحومة 
السيدة اسما هائم حلي أوقفت وقفا مشتملا على 
فدانا و ط وه« س ., مبيئة ى صحيفة 
الدعوىوجعات النظرعليهلتفسبا وزوجراالمرحوم 


المرحوم حسين اشا واصف ومن بمد وفائما 


كن 


العدد الثالك ‏ السنة الثامنة عثيرة 


لأقرب العاصبين للبرحوم زوجبا . وقد توفيت | سند من هذين السندين فما يلى : 


فى >" ديسمير سنة ١5‏ وتوف قبلبا زوجبا ٠‏ 
وأصبم النظر حقا للبدعى . وقد حصل المدعى 
علبهما فى غير علم المدعى على قرار بتنظرهما على 
الوقف المذ كور . ما أدى بالمدعى إلى رف عدعوى 
بعزطها من النظر وإقامة المدعى فيه مكانهما حدد 
لنظرها جلسة بوم .م مارس سنة 1897 لدى 
محكنة مصر الابتدائية الشرعية ورفعم هذه 
الدعوىطاب فيها اقامته حا رساقضائيا على الوقف 
لادارته تنفيذا لكتاب الوقف حتى يفصل فى 
دعوى العزل 

و وحيث أن المدعى عليبمادفعا الدعوىبان 
السيدة الواقفة غيرت محجة صادرة من محكمة 
مصر الشرعية فى ,م ديسمبر سنة 1١91!‏ شرط 
النظر على وقفما لجعلته لنفسم! من بعدها أوعند 
قيام مانع لها بمنعبا من النظر عليه أو الاستمرار 
فيه للدعى عليهما بغي رانف رأد ييذهما .وقد توفيت 
فاستصدرا قرارا من محكمة مصر الشرعية فيه ٠‏ 
ينابر سنة بم ١‏ بتمكينها من النظر على الوقف 
أشارت فيه الممكة إلى شرط اانظر فى كتاب 
الوقف . إلى التغييرالصادرمنها بالحجة اذ كورة 
وقد لجأ المدعى بعد ذلك إلى محكمة بنى سويف 
الشرعية بطل ب إقامته فىالظر فقضى برفض طليه 

و وحيث أن المدعى أسندطليالحراسة إلى 
أولا - بطلان حجة التغير الصادرةمن الواقفة 
باعتبار أنها لاتملكة شرعا ‏ ثانيا ‏ إلىعدمأمانة 
بد المدعى عليبما ٠‏ ودلل على ذلك بالتحقيقات 
المنضمة عن حادثة سرقة مصاغ ومجوهرات 
السيدة الواقفة . واستند فى ذلك أيضا إلى قرائن 
أخرى يدلل بهاعلى عدم ركو نالواقفة إل المدعى 
عليبما وريبتها فى أماتتهما 

د وحيث أن الحكة تعرض لبحث كل 


أ ولا و«وحيث ث أنالتبت م نكتاب لوقف 
أولا ‏ أن الواقفة أقامت نفسهامشاركة زوحبها 
فى النظر عليه ومن بعدها يكون له منفردا . فاذا 
توفى فى حياتها بشاركبا فيه شقيقه حسن بك 
واصف ٠‏ فاذا توفى فىحياتها أيضا شاركبا فيه 
الأرشد فالارشد من عصية زوجبا ١فاذا‏ توفيت 
من غير ذربة كان النظر للارشد فالأرشد من 
عصبةزوجبا-_ثانيا - أنبااشترطت لنفسها وزوجبا 
الشروط العشرة وان بجعلا النظر عب ذلك لمن 
شاءا وكلياشاءا وأن يشترطاالشروط المذ 0 ره 
أو ماشاءا منها لمن شاءا كليا شاءا يفعلان ذلك 
جيعه مما أو ماشاءا منه كذلك . ويكررانه 
مرارا عديدة كلا بدأ لما فعله شرعا مدة 
حياتهما . فاذا توفيت الواقفة فى' حياة زوجها 
كانت الشروط العشرة وما عطف عليبا أزوجبا 
بمفرددفاذا توفىف حياتها كانت الشر وط وماعطف 
عليبا للواقفة عشاركة حسن د 
توفى فى حياتها تكون الشروط وما عطف عليبا 
للواقفة بمشاركة أرشد عاصب ازوجها . يفعلان 
ذلك جبعه معاً أو ماشاء منه كذلك (ص 48 


بك واصف اذا 


و م؛ من كتاب الوقف ) 

و وحيث أن الثابتأيضا أنالمرحومحسن 
بك واصف كان على قبد الحياة عند ما اشبدت 
الواقفة عللى نقسبا يكتاب التغيير الصادر فى 
8 دلسمسر سله 9118 ا 

و وحيث أن لاشيبة ابتدا» فى ان اشتراط 
الشروط العشرة للواقف أو حرمانه منبا أص 
لا يتدخل فى حقه فى إقامته ولى على الوقف أو 
عزله منه . 

و وحيث أن المقرر شرعا ان للواقف عزل 
الناظرالذى أقامه على الوقف مجحنحة أو بخير جنحة 


العدد الثالك ‏ السئة الثامنة عشيرة 


فف 


حتى لو شرط علل نفسه عدمالعزل مادةن؟؟ 
من كتاب قانون العدل والانصاف . 

د وحيث انه يذلك يكون اشتراك الواقفة 
مع غيرها فى النظر على الوقف والنص على ان لها 
بغير انفراد بينهما الشروط العشرة , أو انبجعلا 
النظرعلٍ لوقف هنشاءا كلما شاءا لاحرمالواقفة 
أصلا من الاستقلال بتغيير شروط النظر على 
الوقف . فبذا النص بالاشترا كلايعدو انهحرمان 
للواقفة من الانفراد بتغيير شرط اانظر ٠‏ وهو 
شرط لا أثر له شرعا فى حد حرية الواقفة . 

و وحيث أن المدعى عليبما قد مكنامن النظر 
على الوقف يقرار صدر من محكمة مصر الشرعية 
فى حدود ولايتها الشرعية عرضت فيه لكتتاب 
التغيير وأثرهفى وجو ب إقامة المدعىعليهماناظرين. 

د وحيث اذ لابرد على ذلك ان هذا القرار 
لم يصدر فىوجه المدعىفان مجرد ذلك لايعنى شيا 
كثيرا . فقد رفع دعوى إلى محكة امنيا الشرعية 
طلب فيها [قامته فى النظر على الوتف , رفضتها 
الحمكمةبعدانتبينت صدورقراراله كينا مذ كرر. 

« وحيث ان محصل ذلك أن وضع المدعى 
عليبما اليد على إدارة الوقف هو إجراء تنفيذى 
لقرار أصدرته ممحكمة مختصة . أبده ّ صدرق 
وجه المدعى برفض دعواه فى النظر على الوقف . 
فضلا عنان النزاع فىحقالواقفة أصلا فالتغيير 
فى شرط النظر لايتوافر فيه أسباب الجد . فلا 
تستطيع هذه المحمكمة ‏ بعد ذلك ان تقرر 
أحقية المدعى فى النظر استنادا إلى طريقة توزيع 
غلة الوقف وطبيعة الجهات التى تصرف عليها ٠‏ 
ومقدار صلة المدعى بها . 

ثانيا- و وحيث انه لاشببة فى ان للبحكمة 
الشرعية ولا بةعزل الناظرالمسمى فى كتاب! لوقف 
إذائيينت عدم صلاحيته للنظر ٠‏ 


و رحيث اري المدعى بثير الشببة فى أماءة 
المدعى عليهما بقرائن ترجع جميعها إلى ماقبل تغيير 
الواقفة لشرط النظرفى سنة ١880‏ 

و وحيث أن التسلم جدلا بان المدعى عليه 
الأول قد خرج عن حدود وكالته عن الوانفة 
بعد وفاة زوجها ‏ فعرلتهمنها ب وانهارتكب 
2 الاساب الأخرى الكثير مادعا إلى عدم 
ركونها اليه حيناذ إلا أن البحث فى ذلك غير 
بجحد . فهو رجوع إلىتاريخ قدحم قد وضع كتاب 
التخيير له حدا تمائيا . هان معنى هذا التغيير اصالح 
المدعى عليبماهو ركون الواقفة اليبما وثقتها جما. 

و وحيث انه بذلك لا تعنى الحكة بحث كل 
ما أورده المدعى من قرائن أساسبا سير دعوى 
الميراثالتى رفعت منالمرحوم حسن بك واصف 
أو ما سبقبا من الحوادث التى نشأت عن وكالة 
المدعى عليه الأول عن الواقفة . 

د وحيث أن الواقعة التى نسبت للمدع عليه 
الأول بسرقة مصوغات ومجوهرات الواتفة قد 
أجرىفيها تحقيق النيابة العمومية والتبى إلىتةرير 
حفظه نبائيا لعدم الجناية . وهو قرار ننيجة سير 
التحقيقويستازمه , فقد ادعتالمدعىعليبا الثاية 
ان الواقفة وهبتها المصوغات ولذلك أخذتها 
وسليتها لزوجها المدعى عليه الآول وم يبت فى 
التحقيق أن دعوى اهية كانت ادعاء كاذبا قصد به 
أن يستر السرقة 

م وحيث انهلاشبهة ىأن قرار النبابة محفظ 
التحقيق لا بقيد تقدير هذه المحكلة أو الحكة 
الشرعية فم|ينسب للمدعىعليهما منعدم الامانة. 
لشفظ التحقيق لا يعنى إلا أنه لم يثبت فى الواقعة 
عنصر الجناية المعاقب عليبا . إلا أن هذهالمكة 
لاترى فى التحفيق مايستطاع معه ترجيح دعرى 
على أخرى وأن نسبة الجنايةللدعى عليهما تفتقر 
إلى دليل يؤيدها 


رقف 
ووحيث س أخيرا ازقيام دعوى بعزل 
المدعى عليبما من النظر عل الوقفلا يكفى ؤذاته 
لغل بدعما عن إدارة الوقف كناظرين إذ لم يكن 
لذلك سبب يؤيده وموفر فى الدعوى ركن الخطر 
الممرر للحراسة ّ وهو منتف من كل ما قدمته 
انمحكة فما سبق 
« وحيث أنه إذلك يتعين رفض الدعوى 
/ قدية كام ل !شد و راصف و حضرعتها لا ساعد الر من البيل 
ضد الدكتور حسين زهدى عنه أحد وآخرى وحضر عنبما 
الاستاذ مود فهمى -جندية بك رقم “5ه مستعجل سئة نوا 
رئاسة حضرة القاضى حمد على رشدى ) 
' تخد 
محكة اسكندرية الكلية الأهلية 
يوليو سنة 817و( 
قضاءالا”ءورالتعدلة 5 يسم إضاعة -غير مر بدة التلف عدمه 5 
المبدأ القانونى 
لاميرر الأالتجاء إلىقاضى الأهورالمستعجلة 
للاذن بع بضاعة مشترام م ستلمهااادترى 
مادام أن هذه البضاعة غير سر يعة التاف أو 
سر بعة تقلب اللاسءار 
امكو 
« حيث ان وقائم الدعوى #لخص حوسب 
أقو ال المدعى فى أن المدعى عليهما اشتر يامنه بتاريخ 
٠‏ مأبوسنة بس#يه؟ مقدارا منالعفص وهومادة 
تستعمل ف الصباغة بأمنقدره و٠١١١‏ قرشادفعا 
منه عشرةجنيبات وتحدديوم ١ ١‏ مابوسنة بمو ١‏ 
لاستلام البضاعة ودفع باقى المن ولكن 
جهزه المدعى فارسل 7 الانذار المقدم المؤرخ 
دبرنيو سنة 19819 بتحديد ومين لما للاستلام 


العدد الثالك - السنة الثامنة عشرة 


والاباع الإضاعة والزامهما بفرق السعرين لو 


بيعت بتمن أقل من تمن الشراء م رفع هذه 
الدعوى بطلب التصريح له باجراء البيع بواسطة 
سمسار نحجة أن تقلب الأسعار وقابلية العدص 
للتلف ما يدعو إلى طلب البيع من قاض ىالآمور 
المستعجلة خشية نوات الوقت طيقا لليادة ,م١٠‏ 
مرافعات 

و وحيث أن المدعى عليبما يقولان أنهما 
دفعا من حساب القن ثلائين جتيها وأن الللاف 
قد وقع بينهما وبين المدعى مخصوص هذا 
المبلغ وكفبة الاستلام والوزن وغير ذلك 
ودفعا بلسان وكلبما بعدم اختصاص هذه المحكمة 
بنظر دعوىالمدعىاستنادا إلى أن الفصل فيباعس 
أصل الحق الممنوع عليها نظره وان الاستعجال 
والخطر الذى يخثى «عه من فوات الوقت غير 
متوفر لآن العفص مادة نباتية خشبية جافة صلية 
غير قابلة للتلف إلا يمرور زمن طويل فلا محل 
للالتجاء إلى قاضى الأامور المستعجلة لاستصدار 
اذن منه بسعبا وقدما للندليل على ذلاك شبادة 
من بعش الصباغين والعطارين تفيد أن النفص 
ببق ثلاث سنوات دون أن يصيبه ضررا ما 

و وحيث أنهبخض النظرعن|انزاعالموضوعى 
فان المدعى لم يقدم مايثبت أن مادة العفص قابلة 
للتلف السريع أوأتها متقلبة الأسعار حرثخثى 
الضرر من بقائها فى حيازة المدعى أو استصدار 
إذن ببيعها من المكية الموضوعية دون الآالتجاء 
إلى قاضى الآمور المستعجلة بل ان انذارهللبدعى 
عليهما بتاريخ > يونيو سنة يمو ١‏ خلا من أى 
[شارة إلى قابلية العذص التلف أو سرعة تقلب 
أسعارها بل اقتصر على القول بان صفقات كثيرة 
ضاعت عليه وأنه يخشى من هبوط السعر 


د وحيث أن العفص غير سر يعالتلفوغير 


سيم تقلب الاسعار فلا مبرر للالتجاء إلى هذه 
المحكة لاستصدار أمر بليعحه لعدم توفر الخطر 
ققرة ثاية 
الفرعى والحكم يعدم اختصاص هذه الحكة بنظر 
القضية 

) قضية عبد الفتاح افتدى المهان ضد طه أفندى عيد الدايم 


وآخر رفم 5م سنة نوعو ل رثامة حشرة القاضتى 
جمد طاهر راشد ) 


ا 
حكمة اسكندربة الكلية الأهلة 
قضاء الامو ر المستعجلة 
١٠‏ كتوبر سنة 1800| 

. اختصاص قاض الا"مور المستعجلة - بالغار حجن‎ ١ 
: مووي .. عنيه ,نه بللانا رايب ككل‎ 

أو فأركانه , ثابت , 
9 حجز 'حت اليد أعانة وزارة الممارف للبدارس ٠‏ 

5 
- دع - اعانة وزارة المعارف - ليست كذلك ‏ ليست 
هبة للنفقة ‏ بالمادة جمعمراقمات . الحجر عاييا . 

لاع . 
الميادى, القانونية 

- لا مختص قاضى الاهور المستعجلة 
أصلا بالحكم بالغاء الحجوز أو بطلاما لآن 
قض_اءه مبذا كس حق الحاجزين وهو حق 
موضوعى ممنوع عليه أن يتعرض له بحكده 
إلغاؤه باطلا بطلاناً جوهر با لاتحتمل شكا 
لعيب فى إجراءاثهالشكلية أو أركانه الاساسية 
لأ.هفىهذهاحالةلايكون بمة حجرقاءم ويكون 
من اختصاص حكمة.اللأمو 0 المستعج_لة أن 


العدد الثالك - السنة الثامنة عشيرة 


ويف 


؟ ‏ لال القول بأن إعاءةوزارةالمعارف 
لأحدى المدارس الحرة لاوز الحجز عليبا 
حجة أنما ليست ديناً فىذمة الوزارة إذ لمادة 
٠‏ مرافعات لاتملعه ولا حرمه إلا النص 
الصر يح وبعبسارة أخرى فانه يحوز الاجر 
عل أموال المدين الموجودتنحت يد الغير وإن 
كانوجودها بسببغيرالمديونية بمعناها الحرى 
طالما أن حقدقد تعلق ما و أصيح<ت مطلوبةاليه . 
ولاشك فى أن المدارس الحرة قدتعلق حقبا 
بالاعانة البى تقررها لها وزارة المعارف ٠‏ 
من ليست إعانة وزارة المعارف لل حدى 
المدارس الحرة هبه لاثم إلا بالقبض لانها 
ليست تبرعاً محضاً من جانب الدولة بل أن 
لائحة الاعانات تشترط فيسجيل منباشروطاً 
خاصة مثل صلاحية بناء المدرسة ومؤهلات 
المعليين وغير ذلك من الشروط الى تحسل 
المدرسة أعباء مالية تعوضبا عنباهذه الاعانة 
وذلك بقصد ترقية مستوى التعلم فى البلاد . 
ولو أراد المشرع أن بمنع الحجز على هذه 
الاعانات لنص عل ذللك أسوة بما فص عليه 
ف القانون رقم /!! سنة م191 
وليستهذه الاعانةمن قبيل المبالغ الموهوبة 
الى لا يصح الحجنز عليها طيقا للنادة بمع 
مرافعات ع لا“نهذه الادةإماتمنع الحجزعلى 
ا مبالغالمو هربة التفقة(ءمنهعمغصستاج عن 3) 
أى للبعاش من مأكل ومشرب وغيرهما 
ما هو قوام حياة المتبرع له . 
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لير 

و حيث أن وقائع الدعوى تنتلخص فى ان 
المدعى عليه الآول أوقع حجزا نفيذيا بتاريخ 
/1! -+- سنة بإموى نحت بد وزارة المعارف 
(المدعى عليبالثانية) على مبلغ الامانةالسنوية التى, 
منحتبا الوزارة للندعى باعتياره صاحب المدرسة 
الرملية الكبرى بفلمنج وذلك وفاء بلغ و سجنيها 
و لاه هلما قيمة الباق من المبلغ المحكوم به 
المدىعليه الآول فى القضية مغ كلى اسكندرية 
سنة سبم 0 فرفع المدعى هذه الدعوى طالب الغاء 
هذا المجزيحجة اندوقع باطلا ( أو لا) لآ نمبلغ 
الاعانة ليس دينا فى ذمة وزارة المعارف ولا 
يحوز الحجز إلا على ديون المدين طيقا للمادتين 
٠‏ وإسع مرافعات ل ( ثانيا ) لآن هذه 
الاعا نة ليست إلاهبة واطبة لاتصبح حأ للموهوب 
ه إلا بالقيض فلا جوز الحجز عليها وهى تحت 
يد الواهب وقبلان تقبض- ( ثالنا ) لآنمبلخ 
الاعانة هو منالمبالغ الموهوبة التى لايصممالمجز 
عليبا طبقا للمادة مع مرافعات 

د وحيث انه ينيغى قبل النظر فىحجة المدعى 
على دعواه ان نقرر ان قاضى الآمور المستعجلة 


لا مختصس أصلا بالحكم بالغاء الحجوز أوبطلاما ا 


لآن قضاءه بدا مس -ق الحاجرين وهو <ق 
موضوعى منوع عليه ان يتعرض له يحكنه طبقا 
للفقرة الآخيرة من المادة ,مم مرافعات وقد 
استئنى من ذلك ان يكوتئ_ الحجز المطاوب 
إلغاؤهباطلا بطلانا جوهريا لاتمل شكا لعيب 
فى اجراءاته الشكلية أو أركاته الأاساسيةالتى محتمها 


2 32 3 0 1 . ل ل 0 
لاون كأن يكون قد وقع بلا سند أى لذن من .| أن سيق مدعو قد تماق بالامالة ل قروتها لمدوسته 


القاضى أو على ما لا يجوز حجزه بنص القانون 
لآنه فىهذه الحالة لايكون بم حجز قائم لابجوز 
التعرض له بالالغاء : وكون من اختصاص 2كة 


العدد الثالك ‏ 


السنة الثأمنة عشرةٌ 


الأمور المستعجلة ان تقضى ببطلانه دون انيكون 
لقضائهاهذا تأثيرفحقوق الخصوم وهذاما استقر 
عليه قضاء هذه الحكئة ( راجع فى ذلك الحم 
المنشور مجلة النحاماة فى السنة السادسسة عشرة 
يفة 16و ) 

«وحيث أنه لال لقول المدعى أنهلايجوز 
الحجر طبقا للمادتين 4٠١‏ و إسج مسافعات إلا 
على الديون التى نكون لليحجوز عليه قبل الغير 
إذ أن المادة 4٠٠١‏ تنص على أن للحاجز أن يطلب 
وضع الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغسير من 
التقود أو الأوراق أو المنقولات وذلك تبعا 
القاعدة العامة من أن كل أموال المدبن وحقوقه 
ضامنة لما عليه من الدبون ولا يستثتى من ذلك 
إلا مامنع القانون الحجر عليه بنص صربح 
وبعبارة أخرى أنهوهوز الحجز على أهوال المدين 
الموجودة نحت بد الغير وإن كان وجودها لسبب 
غير المديونية معناها الحرفالذىيتمسكبه المدعي 
طالما أن دق الحجوز عليه قد تعلق بها انبا 
بملوكة له أو مطلوبة إليه فتدخل فى ذلك المبالغ 
أو المنقولات التى أجرها المدين أو أعارها أو 
أودعبا عند الغير أو عبد مما إليهلنقلما أو وجدت 
نحت بده بعد ضياعها أو سرقتها ‏ وبذلك, وز 
الحجسز عن الأموال الموهوبة أو الاعانات 
المرصودة لعمل من أعمال المدين طالما أن حقه 
قد تعلق بها وأصبحت مطلوبةإليه (راجع فيهذا 
علرق التنفيذ والتحفظ لأبى هيف بك طبعة أولى 
صحيفة ١4‏ وب#م؟ وكتاب التنفيذ لعبد الفتاح 
السيد بك صححفة .وه و#هم) - ولاشك فى 


وزارة المعاوف وأصبح مبلخ هذه لاعانة مطاوبا 
متها إليه 
«وحيث أنه بالنسبة للقول بأمب الاعانة 


العدد الثألك ‏ السنة الثامنة عششرة 


الحجوز عليبا هبة لاتتم إلا بالقبض فانه ينبغى 
تحقيق ذلك بالرجوع إلى اللاصة الصادرة فى 
مب الخاصة عنس هذه الاعانات لمعرفة 
طببعتهاقانونا أهى تبرع بغير عوض ف الحال أمأن 
لما خصائص أخرى ٠‏ على أنه بحسن أن يلاحظ 
أن وزارة المعارفوهى صاحبة المبة فما يدعون 
لانعارض فلم الاعانةإلى أى منالطر فين ولا 
تدفع ما يدفم به المدعى من بطلا نالية الى يطلب 
نالر غم منهذا الدفع أنتصر ف إليه . أمااللاتحة فل 
تجعل هذه الاعانات تبرعا محضا منجانب الدولة 
بل اشترطت فى سبيل منحما لاصحاب المدارس 
الحرة شروطا خاصة مثل صلاحيية بناء المدرسة 
ومؤهلات معلميها وأصناف الكتب المقررة فيبا 
وغير ذلك من الشروط التَى تحمل المدرسة أعباء 
مالية تعوضبا عنها أو عن بعضها ذه الاعانة 
وذلك بقصد ترقية مستوى التعلم فى البلاد ولا 
بمكن أن يقال أن الحنكومة تعطى هذه الاعانات 
على سبيل الصدقات أو الخيرات بل أن ذه 
الاعانات ميزانيةسنوية مرصودة تصدر بتوزيعبا 
قرارات من وزارةالمعارف تنفيذا هذهاللائحة » 
فلبيست هى من قبيل هبات الأفراد الذين يعطون 
الحبة حسب رغباتهم وأهوائمم بلا قيود أوحدود 
ولكنها مشروعات مالية تقوم .ما الدولةفى سبيل 
المصلحة العامةولو أراد المشرع أنينم الحجزعلى 
هذه الاعانات لنص عل ذلك أسوتبما نص عليه فى 
القانونيناوسنة ,م951١‏ من عدم لجز عل مكافات 
الموظمين أو إعانتيم ‏ على انه يكتى ان يكون 
هذا اللآمر حل خلاف جدى من هذه الناحية 
القانونية ليتنع عبلقاضى الأمور المستعجلة الفصل 
فيه ويلرمه بالتخيل عن اللمك بيطلان الحجز المترتب 
عليه لما تقدم من القولبأنهذه الحكمة لاتختص 


فنا 


الغاء الحجوز إلا حيما يكون بطلائها فوق كل 
شكل وجدل ( راجع فىخلاف هذا الرأىكتاب 
التفيذ لعبد الفتاح السيد بك صحيفة 144 وحكم 
محكمة الموسك المتشور بمجلة الحاماه السنة التاسعة 
صحيفة بإم. ) 
« وحيث انه لايق بعد ذلك سوى قول 
المدعى ان هذه الاعانة من المبالغ الموهوبة الى 
لايصح الحجز عليبا طقا للبادة >-م؛ عرافعات 
وهو قولمردود يأن هذهالمادةانماتمنع الحجزعلى 
المبالغ امو هر بةالتفقة( عرزه معدم 211 16 3) 
أى للبعاش من مأكل ومشرب وغيرهما ما هو 
قوام حياة المتبرع له وظاهر ان وزارة المعارف 
لا تعطى هذه الاعانة للندعى ولغيره من أررباب 
المدارس لهذا الغرضوانما تعطيها يا سيق القول 
ليسكون لها حق الاشراف عليها ولترقية مستوى 
التعلم والقيام ماتتطلبهمن مطالب معينةفالمدرسة . 
د وحيث أنه ينبين من كل هاتقدم ان الحجز 
المطلوب إلغاؤه وقع ححا فى أركانه الأساسية 
وأوضاعه الشكلية أو علىالآقل فان شوائب 
البطلان الى يقول المدعى انها ثابتة ليست فوق 
كل خلاف وف كلنا الحالتين يكون قاضى الأأمور 
المستعجلة غير مختص بالحكم بالغائه ويتعين قبول 
الدفع الفرعى المقدم من وكيلالمدعى عليهالأول 
للاسباب المتقدمة والحكم بعدم الاختصاص 
( قنية الشيخ مصطنى عبد افه وحضر عنه الامتاذ 
خليل شطابضد احمدافندىعيدالله وأخررقم لابه سنة :8و١‏ 


ركادة حطرة القاضي عد ظاهر راشد 4 


(0) 


1/1 


اورل 
محكمة با الجزرئية 
سنة 6و1 
احراز مفرقمات - كيارود او غيره لناسية فرح . أوعيد 
007 بلمادة بوم مكرره - لاتطبق عليها 
المبدأ القانوق 
إن الظروف القصدرفها القانونين رقم 
بوم سنة +148 ولا سنفمم يقبين فيها يجلاء 
أن المشرع لم يقصد بوضع المادة 1١؟‏ 
عقوبات مكررة إلا معاقبة من يصنع أو 
يستورد أو تحرز القتايل أو الديتاميت أو 
المفرقعات المماثلة لما متى كان غرض الجاى 
من ذلك استّعمالما فى جنايات الاتلاف 
والتدمير . ويؤيده ماصدر من التعديل على 
المادة بوم عقوبات «كررة بالقانون رقم 
وم سسسئة بسو بتشديد العقوبة وما جاء 
بالمذكرة التفسيرية لهذا القانون من أن هذا 
التشربع الأخير إ:ا صدر عقب تنكرار 
حوادث إلقاء القنابل والمفرقعات فى السنتين 
الآخيرتين . فلا يعقل بداهة أن إحراز كمية 
قليلة من البارود بقصد إطلاقها فى فرح أو 
فى عيد تكون عقوبتها ببذه الشدة الى قد 
تصل إلى مس سنو إتواذاً لا ينطبق القانون 
على مثل هذه الهالة 
امار 
وحيث انوقائع الدعرى تتلخص فى أن بلاغا 
تقدم إلى النيابة من مجهول ضد المتهم بأنه بيتاجر 


العدد الثالث ‏ السئة الثامنة عشرة 


فى أسلحة .دون رخصه ففتش ذكان المتهم فوجد 
به كمية قليلة من البارود داخل علبة كرتون 
وسئل المتبم عرى سبب إحرازه فقال أنه 
اشتراها وثمانة وثلاثين خرطوشة فارغة معدة 
للاها بالبارود لاطلاقها فى مولد النى كعادة 
الفلاحينق الأعياد والافراح وكيك مقيادة 
العمدة وشيخ الخفراء أن [حراز المتبم للبارودم 
يكن بقصدإجرا ىو أنه كاقررالمتبمفدفاعهوقدمت 
النيابة المنبم لحا كمته عملا بالمادة 117 اع مكرره 

ووحيث أنه يعدن البحث فماإذا كانت هذه 
المادة منطبقة عل الواقعة أم ل 

0 وحيث أنالمادةب ؛معقوبات مكررةأدخلت 
على قانون العقوبات بنش ريع خاص هو القانرنام 
سئةس مو | الذىعد ل المادتين+ و« ونا معةربات 
وقددعالاصدار هذا التشريع الحوادشالسياسية 
والاضطراباتالتى<صلت عام سنةم؟5ة ١والاعوام‏ 
السابقة له من اتلاف المباى العمومية وتخريب 
المواصلات وإلقاء القنابل والمفرقعات فبعد أن 
كاننص المادة ١نم‏ عقو بأتقاصر اعىعةّا ب كل من 
هدم أو ضرب أء أتلف بأى طريقة كانت كلا 
أو بعضا من المبانى أوالسف نالشراعية أوالبخارية 
أو الطرق أو القناطر أو مجارى المياه أو الجسور 
أو غير ذلك من سبل المواصلات أو المبانى 
التى ليست ملكا له وكان ذلك عمدا بالحبس مدة 
لا تريد عن ستتين أو بغرامة لا تتجاوز عشرين 
نيبا مصريا ء فرق المشرع بين اتلاف الاموال 
الثابتة أو المنقولة بقصدالاساءةوكانعنتيجة الائلاف 
أقل منعشرة جنيبات ؤعل العقاب فى هذه الحالة 
الميس مدة لانتجاوز ستة شبورأوغرامة لاتزيد 


العدد الثالنك ‏ السنة الثامئة عضشرة 


عن خحمسين جتيها وجعل إلعقوية الحجبس مدة 
سئتين أو الغرامة لغاية مائة جنيه متى ترتب على 
اافعل ضرر مالى قيمته عشرة جنبات أو أ كثر 
“م رفع العقوبة إلى الحيس لغاية خمس سنوات 
أو الغرامة مائتى جيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل 
أو توقيف أعمال مصلحية ذات منفعة عامة 
( كشركات الترام أوالآتوييس ) أو إذا ترتب 
على الفعل جع لحياة الناس أو صحتهم أو أنقسهم 
أو أمنهم فخطرثمأضاف المشرع إلى المادة فقرة 
جديدة لجعل العقاب على من .رنكب جرعة من 
الجرام المنصوص عليها ف الفقرات الثلاث السايقة 
الاشغال الشاقة الأؤقنة مت استعمل مرتكب هذه 
الحوادث قنابل أو ديناميت أو مفرقعات أخرى 
وهذه العقوءة الى أضافها المشرع فى المادة دوم 
عقوبات كانت فى الأصل هى الفقرة الأولى من 
المادة برس و كاننصها « كلمن اركب إحدى 
الجرام المبينة فى المادة السابقة واسطة استعمال 
موأدمفرقعة ع فاستبدل المشرع هذه الكلمةالعامة 
بعبارة «قنايل أو ديناميت أو مفرقعات أخرى» 


ثم رأى المشرع أن يسن عقابا لمن يصنع أو 
يستورد منالخارج أويحرز القنابل أو الديناميت 
أو المفرقعات الآخرى بدون رخصة أو بدون 
مسوغ شرعى جعل العقاب على ذلك الحبس 
لدة لا تتجاوز السئتين أو بغرامة لا تزيد على 
مائة جنيهوقدأراد المشرع ببذه المادة الجديدة أن 
يضرب على أيدى العابثين بالأمن والنظام حين 
كرت حوادث الاتلاف والاضصطرابات والقاء 
القنابل وأراد أن يستككل نقصاً فى التشريعالذى 
صدر قبل ذلك بالعام واحد وهو القانون رقم 
بام سنة ١9.79‏ الذى جاء معدلا للياب التانىمن 
الكنتاب الثاتى من قانون العقورات فقد نص فى 
المادة ون المعدلة بالقانون المذكور على معاقبة 


ينذا 


من يستعمل القنابل أوالألات المفرقعة الأخرى 
بنية ارتكاب القت لالسيامى أوالجريمة المنتصوص 
عليها فى المادة با وهى الخاصة بالشروع قَّ 
قلب دستور الدولة أو شكل الحكومة أو نظام 
توارث العرش أو فى تغييرشىء ٠‏ من ذلك بالقوة 
لعل العقاب الاعدام بدلا من الأشغال القاقه 
ا مؤيدة والمؤقنة “م جعل عقاب من يصنع أو 
إستورد من الخارج أويحرز القنابلأو الديناميت 
أو المفرقعات الاخرى بنية ارتكاب أم مماسبق 
ذكره الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ع إذلك 
أراد المشرع بالمادة معةوباتمكررة وقانون 
رقم بم سنة سمه عقاب من يصنع أو يستورد 
منالخارج أو حر زالقئابلو الديناميتو المفرقمات 
الآخرى ولولم يكن غرضه ارتكاب قتل سيامى 
أو قلب دستورالدولة الخ . مادامقد حصل ذلك 
بدون رخصة أو بدون مسوغ شرعى وأراد 
المشرع بذلك حماية الاملاك الثابتة أو المباقى 
وسير المواصلات وغير ذلك 

و وحيث أنه ثما سلف أن أوضحته المحكة 
من استءراضبا لاظروف التى صدرفيها القانون 
رتم 7 سئة #أو والقانون رقم اسم سنة 
000و وال تبين فيها يحلاء أن المشرع لم يقصد 
وضع المأدة باوم عقوبات مكررة إلى معاقية 


من يصمع أو يستورد أو بحرز القنابل أو 
الديناميت أوالمفرقعات المائلة لها متى كان غرض 
الجالى من ذلك استعاها فى جتايات الاثلاف 
والتدمير ء يدل علىذلكوضعه هذه المادةق الياب 
الثالث عشرهن قانو العقو مات والذىعنوانه و فى 
التخريب والتنقيب والاتلااف» ومايز يد الحدكة 
اقتناعا بوجهةنظرها هذه هو ماصدر أخيراً من 
التعديل عل المادة/ا عع . م ررةبالقانوزرقم 02 
سنة ممه بش د يدالعقو بة وجعلبا الحيسادة لاتقل 


ارين 


العدد الثالك ‏ السئة الثامنة عشرة 


عن ستة شهور ولا تزيدعن خمسسمنين وبغرأمة 
لاتقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيدعلى ثلائةجيهوما 
جاء فى المذكرة التفسيريةالقا'ىو نا لذ كوو وا اؤرخة 
م يونيه سئة مو أن هذا التشريع الآخير إنما 
عدر فك كان حوافف الثثاء للتابل 
والمفرقعات فى الستتين الآخرتين فرأى المشرع 
رفع العقوبة لتكون رادعا » ولايعقل بداهة أن 
إحرازكية قليلةمن البارود بقصدإطلاتها فى فرح 
أوعيد يكون العقابعليه بالحسلمدة تقل عنستة 
شبور وقد تصل إلى خمس سنين 
مد وحيث أن هذا الرأى الذى قضت به هله 
المحكمة فى قضية ماثلة عن احراز خرطوش 
معمر بالارود وطاقات رصاص ( الجنحة رة 
م0( سئة امور دكرنس والح كتارضه ١١‏ 
شهر ؟سنة سمو ) هو الرأى الصحيح وقد 
حكنت عتكمة قنا السكلية الاهلية مبذا الممنوفى حكم 
نشر لها بجريدة الآهرام بالعدد ب.وعنا؟ الصادر 
بتارخ و شهرم سنة سمو ١‏ إذ قالت فى آخر 
حكها .و وحيث أنه متّىتحقق أن إحرازالبارود 
٠‏ يكن بقصد التدمير أو الانلاف بل كان بقصد 
آخر كاستعاله فى الصيد والقنص أوفبث الأألغام 
لقاع الأحجار وغيرها فلا بسع مدلول المادة 
#107 مكررة ومخرج من حكبها » 
وعليه يتعين الحسكم بعراءة المنهم عملا بالمادة 
؟لاااج 
( فضه النيابة ضد جمد عبد القادر رقم 14لا! سئة #نرو] 


رئاسة سه القاضى اسماعيل زهدى وحور حشرة #ود 
توقيق اقتدى مساعد النياية ( 


٠ 
محكمة الاقصر الجزئية‎ 


؟ عأرس سنة ١#‏ 


دان نازله عن أجرا.ات ابيع وتركنه المرافمة . التقرير 


حر له اسن 


البدأ القاوى 

بمقارنة نص المادتين 4دهوثوممرافعات 
بستتخاص أنه يحب التفرقة بين أهر بن : الأاص 
الأول تنكول طالب البيع فى الجلسة عن 
الاستمرار فى طلبالبيعفيحل محله أى دائن 
من أرباب الديون المسجلة ويطلب ذلك فى 
الجلسة . الآمر الثانى , أن يقرر طالب البيع 
فى قل الكتاب بأنه ترك اجراءات الدعوى . 
وفى هذه الخحالة يجوز لصئقين من الدائنين 
أن يحلا محله وهما ( ١‏ ) الدائن الذى أعلن 
المدين بورقة التنبيه قبل صدور حّ البيع 
6 الدائن المسجل دينه والمس:حق لأسداد 
قبل اريم التقرير المقدم من الدائن الماشر 
للاجراءات . ولم ينص القانون على الحالة 
الى يقرر فيبا الدائن المباشر للاجراءات 
بتركه للمرافءة شفبيا . وإذا كان الاعلان فى 
الجاسة جائزاً فليس بشرط أن يكون تقرير 
ترك الاجراءات بتقرير يعمل فى قم الكتاب 
لآن الجسكمة فى إجراثه إما هو كى لايقوم 
قل الكتاب باجراء النشر . فاذا ثم النشر 
فليس يمت مايمنع الدائن المباشر للبيع من 
التقرير بالجاسة بأنهترك الحرافعة دون التقيد 
بضرورة عمل التقرير بقل الكتاب سما وأن 
هذا التقرير لايعان لأاحد . وهذا بكق ف 
ذاته لى حل دان آخر حل الدائن تارك 
المرافعة فى الاجراءات 

امكو 

« حيث أن وكيل واصف بقطر بشاره دقع 
فرعياً بيطلان إجراءات الحاول التى اتخذتها 


العدد الثاللك - السنةالثامنة عشرة 


المسكومة لعدم تقريرها بالحاولفى ميعاد الشبرين 
المنصوص عنه فى المادة ووه مرافعات 

و وحيث أن الحكومة طلبت رفض هذا 
الدفع مرتكنة على أن حقها ثاب يمقتضى المأدة 
ده مرافعات 

و وحيث أنه لا نزاع بين الطرفين فى أن 
المكومة وهى دائئة من أرباب الديون المسجلة 

ووحيث أن المادة 4م مرافعات جعلت 
الدائن طالب الببعهو الذى يطل بإجراء المزايدة 
أو يطلب هذا الطلب غيره من أرباب الديون 
المسجلة 

د وحيث أن المادة #بوه مرافعات نصععل 
أن للدائن الذى طلب طلبه بنزع ملكية مدينه 
أن يوتف بعد صدور الحم بالببع الاجراءات 
بتقرير يقدمه لقلم الكتاب وفى هذه الخالة يكون 
للدائنين الذين أعلنوا للمدين ورقة الننيه قبل 
صدورالحكم بالببع وأر بابالديونالمسجلةالذين 
إستعدق دفع ديونهم قل تقدم التعرير السالف 
الذكر الحق فى تتمم الاجراءات باعتيار آخر 
إجراء سيم حصل قبل مباشرته نما يحب الفسك 
بهذا الحق فى ظرف شبرين من تاريخ التقرير 
المقدم من الدائن الأول 

« وحيثك أنه عمقارنة تعى المادثين المقدمتين 
يستخاص أنه يكب التفرقة بين أمرين : الآمر 
الأول - نكولطالبالبيعقالجاسةعنالاستهرار 
فى طلب البيع فحل عله أى دائن من أرباب 
الديون المسجلة ويطلب ذلك فيالجاسة ‏ الامر 
الثاتى ‏ أن يقرر طالب البيع فى قلم الكتاب 
بأنه ترك اجراءات الدعوى وفى هذه الحالةيحوز 
لصئفين من الدائنين أن نحلا مخلدوهما ‏ (؟) الدائن 
الذى أعلن المدين بورقة الننبيه قبل صدورا لحم 
بالييع )م الدائن المسجلديئه والمستحق للسداد 


عفنا 
قبل تاريخ التقرير المقدم من الدائن الماشر 
للاجراءات 

« وحيث أن القانون لم ينص على الحالة الى 
يقرر فها الدائنالمباشر للاجراءاتبتركه للمرافعة 
شفبباً ما حصل فى هذه القضية . 

و وحيث ان الاعلان فى الجلسة جار غير 
عنو عفليس بشرطان يكونتقريرئرك الاجراءات 
بتقرير يعمل فى قلم الكتاب لأ نالحكمة فىاجراء 
ذلك التقرير [نما هى ألا يتخذقل الكتاب ما عبد 
اليه الحم الصادر بالبيع من اجراء النشر . اما 
إذا تم النشر فليس ممت ما بمنع الدائن المباشر 
لليع من التقرير بالجلسة بأنه ترك المرافعة ولا 
يمكن التقيد بضرورة عمل تقرير فى قلم الكتاب 
إذ فى ذاك تكليف لامحل له ولا تؤدى اليه حا 
عيارة المادة سما والالتقرير الذى نص عنه فى 
المادة وم مر اقمات لايعان لأاحد وقد محصل 
و لايشعر به أحد اللمم إلا ان يتتبع أحى الدائئين 
الآخر جبود الدائن الطالب ويقف عرضابسبب 
ذلك على علة أحجامه عن اللسير فى الاجراءات 
اما الاعلان فى الجلسة بالقعود عن استمرار ى 
الاجراءات ففيه اعلان لياق الدائنين ومن م 
يجوز للدائن المرتبن ان بحل عله فى الحال فطلب 
المزايدة طبقا للإسادة و.ه مافمات 

« وحيث ان الذى وقع فى هذه القضية هو 
ان الحكومة لم نكن حاضرة عند ما طلبالدائن 
المباشر لاجراءات الببع قبولتركه للمرافعةوقضى 
له بذلك وقبل اتتباء الجلسة حضر مندوب 
الحسكومة وطلب ان حل نحل الدائن وذلك يكنى 
إذ لاحل لعمل تقرير مادام ان الترك لم يقع بتقرير 
أصلا مر الدائن بل وقع فى الجلسة ولا محل 
لاشتراط ذلك التةرير فليس قيه مصلدة لتحد 
وبالتكس فان فى قبول الدائن المرتين فى هذه 


ون 


الخالة تس طاللاجراءات قصداللوقت والمصروفات 

و وحيث ان هذا الرأى هو الذى تهدى اليه 
مقارنة النصوص والمنطق السام وقد أخذ به 
المرحوم أبوهيف بكفى كتابهالمرافعات ‏ (قارن 
قواعد الحاولصفحة ب وهبند يدي وما يليدوعل 
الاخص الحاشة فى ذي ل الصحيفة كمرة ٠.‏ موبند 
٠4‏ صوؤه والحاشية « ١‏ هعليه وح حكة 
اسئئنا ف أسيوط الصادر فى. ١‏ دسمير سنةبام؟ة 
المجموعة الرسمية ١,‏ صل/ام ) 

« وحيث انه لما تقدم يكون الدفع فى غير 
محله والحكومة ان تسير فى الاجراءات حالة محل 
الدائن الذىترك المرافعة ويتعين [ذاً رفض الدفع 
( قضية يوسف عمد مود وأسشخرين ضد سلم أجديوسف 
وآخرين رقم وبا" سنه ##وإ رئاسة حضرة للقاضى عبد اليد 
عبد الرععرن ) 

1.١ 
حكة ديروط الجوئية‎ 
١> أول بوليو سنة‎ 


مرمى هؤاد ‏ اعادة الببع على ذمة الرامى عليه الازاد ‏ 
تنازل طالب لأيبع يمدها للنداد ‏ اثره 


الميدأ القاوتى 
واختلفت أراء الشراح وامحام فيها. قفريق 
رى أن ملكية امشترى بالمزاد معلقة عل 
شرط توقبق فلا تنتقل المدكية الى الراسى 
عليه المزاد إلا بشرط عدم زيادة المشرفى 
اللاجل المددد لما وبشرط دفعه باق لذن قٌْ 
الميعاد المحدد ويرى فريق ثان أن الراءى 
عليه اراد بعثير مالكما الىان تحقق الشرط 
الفاسخ فتزو لالملدكرةعنه . واختلفوافتحديد 


ألعدد الثاللك ‏ السنة الثامنة عشرة 


الحادثة التى يتحةق مهاهذا الشرط . وفى هذه 
النقطة رأبان . رأى بان الشرط يتحق بمجرد 
زيادة العشر ورأى بأن الشرط لاتحةق 
الا حم رسو المزاد الثائى. والنحكة تأخذ 
بالرأى الأول من المذهب الثانى استنتاجا من 
نصوص القلون فى المواد +.+ الى و 
مرافعاتو برأى بعض الشراح 5 وناءعليهفاذا 
اتخذها بعد أن رسىالزاد على الغيرثم أعند 
البيبع على ذمته فان من أن هذا التنازل 
اسقاط حك عرس المزاد واعتبارمكا ن لم يكن 

امميوء 

« من ححيث أن شحاته جرس عبد المسيح 
طلب الحم بنزع ملكية مد يلته وسيلة بنت الى 
من العقار المين بالعريضة وفاء لسداد دينه إلى 
آخر ما جاء بالطليات وقد ححكت المحكة بزع 
الملكية فرمى المزاد على لبيب منرى بحكم فى 
١١‏ ناير سنة مم١‏ عبلغ مه جنيها دفع جزءاً 
يوم البيع ثم دفع جزءاً آخر فى 4 فبراير 
سنة همه ولم يدفع الباق الآمر الذى من أجله 
أعلنه طالب البيع بتاريخ ١6‏ يونيه سئة م١‏ 
بسنده وكلفه يدفع الباق فى ظرف ثلاثة أيام من 
تارضخه وألا يعاد البيع على ذمته ولما مضت هذه 
المدة ولم يقم الراسى عليه المزاد بدفع الباق قدم 
الطالب طلا الحضرةالقاضى بتار يخ م ؟ وس ١‏ 
بأعادة ألبيع عل دمته فصدر اللآمر بذلك وتحدد 
لاعادة الببع جلسة ١١١‏ كتوبر سنة مم19 وى 
يوم ام | كتوبر سنة وم ؟ ١‏ أودع الرابى عليه 
المزاد باق القن وفى جلسة إعادةالبيع أقرالطالب 


العدد الثاللك ‏ السنة الثأمنة عشرة 


كك 


ِباستلامه جميع دينه ومصاريفه من المديئة وطلب 
ائيات تنازله عن جميع الاجراءات الى اتخذها 
من بادى.الأامرنحوالبيع باعتبارأن الاجراءات 
قد انتبت . 

و وميك أ ااتوظلة اراق 
هذه الدعوى بأن حك مرمى المزاد ملم العين 
المبيعة وأنه دفع باق القن قيلالبوم الحدد لاعادة 
البيع فلا ملك الطالب التنازل عن اجراءات البيع 
الآولية لتعلق حقه بالمبيم 

وومن حيث أن مثار الخلاف بن الطرفين 
يتحصر فا يأتى د هل باعادةالبيع على ذمةالرامى 
عليه المزاد يفسخ البيع الآول من تلقاء نفسه أم 
ببق المبيع على ذمةالمشترى إلى حصو ل البيعالثانى »6 

د ومن حيث أن هذه اتقطة شييبة تماماً 
بنقطة زيادة العشر إذ أن القانون فى المأدة >1١‏ 
مرافعات جعل حالة إعادة البيع على ذمة الرأءى 
عليه المزاد كحالة إعادته على تقديم زيادة العشر 
وسواهما معبعض فالمواعيدوفالقواعدالواجب 
اتباعها 

و ومن حيث أن القانون الآهل ل يبين 
طبيعة الاعادة وأثرها صراحة فاختلفت آراء 
الشراح وانحا م فيبا وظبرت مذاهب فى هذا 
الموضوع فيرى فريق أن ملكية المشترى بالمزاد 
معلقةعلشرط توقيق2 دمقتلمهء عملآ 
515 وفلا تتقلالملكية إلى الراسى عليه 

المراد [لابشرط عدمزيادة العشرف الاجلانددها 
وبشرط دفعه باق القن فى الميعاد احدد بقأئمة 
شروط البيع ويرى الفريق الثانى أن الراسى عايه 
المزاد يعتير مالكا إلى أن يتحقق الشرط الفاسخ 
فول الملكية عنه ولكنهم اختلفوا فى تحديد 
الحادثة الى يتحقق بها هذا الشرط وينفسح البيع 
وهناك فى هذه النقطة رأبان : الرأى الآأول هو 


أن الشرط يتحةق جرد زبادة العشر ( وهو 
يساوى عدم دفع القن ) ومعنى ذلك أن التقرير 
بالزبادة أوياعادة البيبع لعدم دفم باق القن إسيب 
الفسخ ومن هذا الرأى محكنة التقض الفرذسية . 
والرأى الثانى هوأ نالشرط لايتحقق لاحك رسو 
المزاد الثاتى ومنهذا الرأى الاحكام الواردة فى 
الحامش ١‏ يند 41و من كتاب التتفيذ للمرحوم 
ابو هيف بك وقد أخذت بالرأى الأول بعض 
انحا الآهلية ومنها حكنة استئئاف مص رالآهلية 
فى حكمبا الصادر فى مب نوفير سنة و9( 
والمشور فى بلة الحاماة . الستة الثانية رقم 
وم؟ صحفة وباس ومحكمة منفاوط الأملية 
يحكدبا المادر فى ١6‏ يار سنة 6مو١‏ 
والمشور عجلة الحاماة السئة السادسة رقم 
ص هن وكمة اسئناف مصر الآاهلية 
مها الصادر فى ٠١‏ نوفير سنة 40 الماشور 
بمجلة أنخاماة السنة السابعة رقم بلاك صل 64ل 
وهذه الأحكام قررت أن مجرد التفرير بزيادة 
العشر يلغى مرمى المزاد الآول وترجع العين 
إلى ملكية المدين حتى رسو المزاد الثانى وللبدين 
فى هذه الحالة أن يدفع ماعليه من الديونو يوقف 
كل الاجراءات المؤدية للببعفاذا سدد الدين إدائنه 
جاز لهذا الدائن أن يتنازل عن اجراءات نزع 
الملكية , وقد جارى البعض الاخر من الحا كم 
الأهلية الرأى الثائى وقرر بأن ملكية المدين 
تسقط عنه بحم مرمى اازاد الأول ولا لعود 
إليه يتقرير الزيادة أو باعأدة البييع 

وومن حيث أن هذه المحكة تأخذ بالرأى 
الأول من المذهب الثانى استنتاجا من نصوص 
القانون فى المواد من 3.5 إلى +4 مرافعات 
إذ نصت المادة ++ عل أنه إذا تأخر الراسى 
عليه المراد عن وفاء شروط البيع ماع المييع ثانيا 


ذف 


العدد الثالك - السنةالثامنة عثيرةٌ 


بالمزايدة على ذمته ‏ فالنص على إعادة البيع 
ثانية فيه معنى حصو[ الفسم قانونا وإلا لو لم يكن 
الفسخ قد وقع لاستحالت إعادةالبيع ولما أجازها 
المشرع باجازته لاعادة البيع فيه معنى فس البيع 
الأول وانعدام أثاره » والمادة .+ تنص عل أن 
من يكون له شأن فى إعادة البيع على ذمة الرامى 
عليهالمزاد المتأخرعن الوفاء يعلن سنده إليه و يكلفه 
بوفاء شروط البيع فان لم يف مها فى ميعاد ثلاثة 
أيام كاملة يقدم المكلفالمذ كور عريضةللقاضى 
المعين للبيع لتعيين دوم للبيع الثانى - ومعنى هذا 
النص أن الببع الأول قد فمخ ومى هذا البيع 
بع ثانى لآنالبيع الآو ل أصبحمعدوما وغيرموجود 
قانونا . وئن ص المادة +١‏ عل أنه لاتقبل مزايدة 
فى الببع الثانى من الراسى عليه المزاد الأول ولو 
بكفالة ومعنى هذا أن الشارع بريد إبعاد الرامى 
عليه المزاد الأول وطرده من المزايدة فى البيع 
الثاتى لآنه دو المتسبب فى هده الاجراءات كلبا 
هذا من جبة ومن جبة أخرى لأن بعه الأاول 
أصبح مفسوخا وأن الثقة فيه أصبحت معدومة 
لعدم وفائه يدقع القى فى المعاد امحدد له فى قائمة 
شروط البيع وف الانذار الذى أدذر بهبضرورة 
الوفاء فى الميعاد الذىحددته المادة .+ مرافعات 

« ومن حنيث أن المكمة أختذت.بذ! الرأى 
مسئندة أيضا سه إلى ماجاء مفصلاً فى كتاب 
الاستاذ نهيب بك الهلالى فى الصحيفة ,ب بند 
إذ قال بأن الفسخ فى البيوع القضائية يتخذ 
شكلا آخر نصعليه قالمواد وو لاهو .+ 
من قا رن المرافعات الآهلى وحصل عادة باعادة 
البيع على ذمة المشترى المتخلف ومعنى ذلك أن 
المشترى الذى تخلف عن دفع الن يعاد يبع 
الميبع على ذمته بلا حاجة لطلب فسخ أو رقم 


البيع فى هذه الحالة يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه 
وهذه الطريقة المنصوص علبا ففقائون المراقمات 
طرة سرجة ال وى آل كان بن ارح 
المعتادة ‏ وقد حكمت محكمة طنطا الابتدائية 
الأهلية بتأريخ 4 مارس ستة #«بة حكما هذا 
المعبى منشوراً بمجاة المحاماةالسئةالسادسةص7 ١ه‏ 
إذ جاء فيه م أن الفسخ يقع من تلقاء نفسه وأنه 
لايعنى الراسى عليدالمزاد من الفسخدفعه نا الُن 
بعد الممعاد الحخدد وقبل الحم بالفسخ م صدر 
حم مبذا المعنى من محكمة أب حمص الجزئية بتاريخ 
ؤ؟ مارس سنة م#مبه ؟ مجلةانحاماة السئةالسادسة 
عشر العدد الرايم ص ه48 دثم هذا » 

د وهن حيث آنه علاوة على هذا فان الاستاذ 
أبو هيف بكالذى يناقض هذا الرأى جاء فىكتابه 
الننفيذالصحيفة مم بند باهو على الكلام عل إعادة 
الببع عل ذمة الرأسى عليه المزادالمتخاف أنالغرض 
من هذا الاجراء هو نقض حكم رسو المزاد فها 
يتعلق بحقوق المشترى مع إبقاء التزاماته لآن 
هذه باقية بنص القاون 

د ومن حيث أن الاستاذ عبد العزيز بك 
ناصر أى فى كتابه مرجع القضاء فى المرافعات 
البند و1١١1‏ عى وى .وم تعليقا على المادة +.ى 
مرافعات أنه إذا تأخر الراسى عليه المزاد فى دفع 
الْن فى المدة الحددة بعد تكليفه بالوفاء طيقا 
للمادة ...> مرافعات فان البيم يكون مفسوخًا 
من تلقاء نفسه ولا يكون الحم العيادر بفسخه 
إلا حك مقررا لوقوع ذلك الفسسخ 

« ومئ حيت أنه علاوة على هذا فان الثابت 
فى البيوع الاختيارية أن الببع يعتير مفسوخا إذا 
/ يتم كل طرف بتعهداته وتعهدات المشرى دفع 
القن إلا إذا اتفق على أجل له الاس الذى لم 


دعوى أو توقيع حجز ولذلك يقول الشراح أن | يحصل ف الدعوى الحالية إذ جاء فى البند الثانى 


العدد الثاللت ‏ السنة الثامئة عشرة 


من شروط اليبع أن الرامى عله المزاد يدقع 
باق القن فى العشرة أيام التالية ليوم البيع 

« ومن حيث أتنا سبق الكلام فيا يتعلق 
بالقانون وقد بينا أحكام القانرن ومقصدالمشرع 
من ذلك 

ه ومن حيث ان العدالة المطلقة تيد الرأى 
الذى تأخذ به هذه الحكمة إذ أن البيع الجبرى 
ونع ملكية المدينة من منزلها الذى تأوى إليه 
أو الذى تعيش من ريعه فى مذه الظروف 
والآزمة الطاحنة أمى يش قعل كل نفس خصوصا 
وم يحصل للراسى عليه المزاد أى ضرر من هذا 
الاجراء إذ له أن ترد جميع ما دفعه ويتولى 
هو بنفسه أمر اسثمار مبلغه هذا فى طريق آخر 
والطرق كثيرة لمن يريد الانتفاع 

«وومن حيث انه من كل ماتقدم يتعين الحم 
باثبات تنازل طالب الببع عن جميع الاجراءات 
التى اتخذها وبقاء العين علىذمة المدينة 

( قضبية شحاته جرس عبدالمسيضد وسيله مخالى وحضر عنهبا 

الاستاذ حسن أبو زيد رقمغ7! سئة وما - رياسة حضرة 
القاضى امد امد عوض ) 


١1 
#كمة الواسطى الجرئية‎ 
لوا مأبوسنة وا‎ 
الارتئياط يثهما  أحواله - حق المكة فى‎  نايرعد‎ 


5-0 


نر دعرى أخرى ‏ ولوكانث من فى اعصمامه . 

الميدأ القانوق 

يوجسد ارتباط بين دعويين كلما كان 
الفصل فى احداها يوثر على الأخرى فصير 
كل مرتبط بالفصل فى الأخرى والارتباط 
يقتضى أنه إذا قضى فى الدعويين بقضاءين 
مختلفين تتناقض الاحكام 

واصح ل-_كمة ما عند نظر دعوى أن 


انان 
عمد اختصاصهالزاع متصل بالدعورى المنظورة 
تملك الفصل فمثله واو أنه هو بالذات خارج 
عن اختصاصبها فعند رفع دعوى بطليات 
متصلة أو عند رفع دعريين بمدكمة واحدة 
مختصة بأحدى الطلبات أو بأحدى الدعو يبن 
للقاضى أن يفصل ف الطليات أو الدعوى 
الى كانت أصلا خارجة عن اختصاصه أن 
وجد الارئياط توفيراً للمصار يف ولتلاق 
تناقض الأاحكام و لسن عة التقاضى .ولا 
عبرة بكون اختصاص محكمة ما هو نيجة 
اتفاق الخصوم ‏ فى الاحوال الجائر فيها 
ذلك مادام هناك ارئياط واتصال بين 
الدعويين . 
١‏ 8 
و حيث ان المدعية رفعت الدعوى الحالية 
وطلبت أن يقضى لها بمبلغ خمسة جنييسات مالة 
قرش نبا ثابتة بسئد موقع عليه من المدعى عليه 
عمد عرد الصمد ومؤدخ ٠‏ أغسطس سئةممه 
ومشترط فيه التقاضى فى محكمة الواسظلى ولو ان 
الحصوم من مركز الصف والبلغ الباق جاء 
بمذ كرة المدعية انه هو الذى تحرر به سند لأاخيبا 
فرفع به الدعوى رقم هه #اسنة او ١‏ المؤجلة 
الحم مع هذه القعنية 
د وحيث أن مخاى المدعى عليه الآول دفع 
فى بدء الخصومة بعدم اختصاص ممحكمة الواسطى 
بنظر الدعوى بالذسبة لمبلغ الأربعة جنيبات لآآن 
طرف الخصومة من مركز الصف فضمت الحكمة 
الدفع للدوضو علتقضى فيبما حك واحدطبقالنس 
المادة هم مرافعات بعد أن تقبينما أذ كانمناك 
ارتباطر6: ةعم وم) نهذ هالدعوى رالدعرىرتم 
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الارتباط فيتناول الدعاوىالتى يينبا و بينالدعوى 
القائمة صلة الارتياط أى ان قيام الارتياط بين 
دعويين واختصاص الم#كمة بأحداها كاف 
لاختصاصها بالحسكم فى الدعوى الا خرى التىهى 
أصلا مناختصاص حكمة جرئية أخرى . وبوجد 
الارتباط بندعريين كلا كان الله صل فى احداها يؤثر 
على الا“خرى . فصيركل مرئيط بالفصل ف الأاخرى 
والارتباط واقمة يفحصها قاضى الموضوع 
لمعرفة ما إذا كانت العلاقة ببن الدعوين متصلة 
ع1 1ه ركتذ! مع رعطعءععطعع: 11 4 
د ع0 عغرمغم ”!1 51 رعسائما أو معنا 
ععلاودز 2[ عل صمأغسطأئولل عصممط 
015 كلوه علهقدمع0 عستثتن ععارء 
معد اأقتصعمه ممنغء نز 15 عل عكتلدء 
عل و5ءم2 »> ,نعتطواد عو 3 غ616مم2 
«١ 5‏ عللر) ممسلؤعورط 
ص برم رما بعدها 
فالارتياط يةتضى أنه إذا قضى فى الدعريين 
بقضائين تلفي قد تتناقض الاحكام (ملحق دالوز 
العمل تح تكلية مهام عمد بند باجو مأبعده) 
د« وحيث أن أنتساع اختصاص المكمة 
وامتدادموهء1ل1عداز ع0 ممغوعوومعط قد 
يكرن. تتبجة أتفاق الخصوم: ‏ ف الاحزال 
الجائر فيبا ذلك الاتفاق - ويقال له اختيارى 
دهان وتديكو ننتنيجةالارتباط ويقال له 
قضاقى ع1دج16 وفى الخالتين إإصيح لحكمة ما 
عند نظر دعوى أن تمد اختصاصها لنزاعمتصل 
بالدعوى المنظورة تمل كالفصل فى مثله ولوأنههو 


بالذات خارج ع ناختصاصها ‏ أى أن الحسكمتين ' 
من نوع قضائى واحد ٠ففعند‏ رفع دعوى بطلبات . 


متصلة أو عند رفع دعويين لكمة واحدة هى 
مختصة باحدى الطلبات أو ,احدى لدعو بين للقاضى 


العدد الثالنك - السنة الثامئة عشرة 


فى ذلك ارى اختصاص المحكمة بمند بسبب | أن يفصل ف الطلبات أوالدعوى الب كانت أصلا 


خارجة عن اختصاصه أن وجدالارتباط . وقيل 


عمدل6عمء2 عل فالدعئة <١‏ مم81 غمعص 
عل ذ« قن بد . ,م ,صفحة ب بسو مابعدها)وعال إعضهم 

ذلك بنظرية نبعية الفرع للا صل فقالواأن قاضى الأاصل 
هوقاضى الفرع فيختص بالحسك ىكل منازعة تنفرع عن 


دعوى داخلة فى اختصاصه ع3 إرم6ط'” 


عرزمذوعءعء1”3 وردوا عبلذلك بانالقاعدة خاصة 


بالدفو عالموضوعية وعللوا فىفرلسا السبب بتعليلات 
منبأ وجو دقاعدةفر نسي ة قد يمة ومنهاتعليلات خاصة 
بنظام محا كيم ( المرجع السابق صفحة .0م وما 
بعدها ) وفى القانون المصرى يمكن أرجاع علة 
امتنداد الاختصاص إلى النص الخاص برقع 
الدعاوىالفرعيةأمام المحكمة المنظور فيهاالدعوى 
الأصلية ( مادة وم فقرة > مرافعات) وإلى 
النصوص. الخاصة بنظردعوى الضمان ( مادة باع ؟ 
مرافعات التى نصت علل ان لليحكمة المقامة فهبا 
الدعوى الاصاية ان تحم ف دعوى الضمان ) 
ودعاوىالمدعى عليه أثناء الخصومة ( مادة ووب 
مرافعات وقد نصت عبلى م الدعوبين الاصلية 
والفرعية لبعضبما ) والتدخل فى الدعوى ( مادة 
هة؟ مرافعات ) وإلى النص الخاص بارتباط 
دعويين ببعضبما ارتياطا يجب نظرهما مما 
( المادة بوم( مرافعات ( 

« وحيث أن الحكمة فى امتداد اختصاص 
الح-كمة هو أولا منع بطء التقاضى وثانيا توفير 
المصاريف على الخصوم وثالثا منعتناقض الاحكام 
وححوسن سير العدالة 

«ووحيث انه فى حالتنا ثابت الارتباط 
فيتعين نظر الدعوى الحالية ولواها أصلا من 
اختصاص محكمة الصف وذلك لأنه لو قبل الدفم 


العدد الثالث - السئة الثامنة عشرة 


ا 


و قَصى بعدم اختصاص محكمة ألواطىو جاءالمدعى 
عليه أمام حكمة الخصوم الأصلية ودفع باحالة 
القضيةمحكمة الواسطى لوجود الارتباط لقبلطلبه 
وبمكنه الوصول إلى نفس النتبجة مع توفير 
المصاريف و مع تلا تناقض الأاحكام ومعالسرعة 
فى التقاضىأمام امحسكمة المنظورة أمامبا الدعوى 
الآن ولا عدرة يكون اختصاص عحكمة الواسطى 
هو نتيجة اتفاق الخصوم باختياره التقاضىأمامبا 
( النقض الفرنسى ١٠١‏ وليه سنة و؟و١‏ ) 


اع 6ل 7 اناو عأ تدا نعط “ 


عكتتقكء 5ع0صةسعل وع1 عميخككة لنديء "!1 
د + "يععمعافمصمه عل عباءسطامائة 


( راجع أيضا دالوز العملى تحت كلءة 
"2626م 20) بد 17١‏ 6 وراجع لا كوست 
وونفيس”ع11ناز) عم ن3ؤعمء8 سل وغوط» 


بند حدم صفحة 1/8( وم7١(‏ ) 


باختصاص الىكمة بنظر الدعوى 


و وحيث انه عن الموضوع فبلغ الأربعة 
جنيبات موضوع الدعوى ثابت من السئد انها 
ليست للبدعية ولذا فدعواها باانسبة لهذا الملغ 


واجبة الرفض 


) قضدة أبوية بنت عيق الصمد ضد مد عبد الصمدرآخر 


ليلل سئه بسب ؟ رئاسه حضيرة القاضى على ابو النيط ) 
١11‏ 


5 بونيو سنة إ80و| 


رهن - ضامن لدبن ججارى. لابشير من الاوراق التجارية. 
بإوقيةقلل مو كط كد مستت 


سقوطه يمنى المدة الطرلة 
الميدأ القااوى 
بعتير الرهن الضامن لدين تجارى عقدا 
مديا طبقا للبسادة ل من قانون التجارة الى 


نصت عل أنه إذا رهن تاجر أو غيره شيئاً 
تأميناً على عمل هن الأعمال الاجارية فيثيت 
الرهن بالنسبة للمتعسافدين وغيرهم بالطرق 
المبينة فى القانون المدتى ويترتب عبل هذا أن 
الدين التجارى المضهون ذا الرهن لا إسقط 
نى نمس سو أت بل مضى خدس عشرة سنة , 
على أنه لا يكن أن بكرن الدين ناثثاً عن 
معاملات تجارية حتى سقط عضى خ+مس 
سنوات طيقا لنص المادة 144 من قانون 
التجارة بل يحب أن يكو ننفس الستدالمئبت 
للدين من الأوراق التجارية وهى الآوراق 
الى يتداوها التجار فا بينم كا يتداولون 
أو راق النقد وتقوم مقام الدفع النقدى ؤ 
المعاملات التجارية وتنتقل ملكيتها هن دائن 
إلى آخر عجرد التظبير غصعدمءووهل0م» أو 
مجر د التسلم ه2010 بدون احتياج إلى 
إجراء أخر 

امير 

وحيث ان المدعى يرتكن ف دعواه على 
عقد الرهن المؤرخ فى ؛ أغسطس سنة موا 
الصادر من احمد عل الزاع المدعى عليه الآخير 
ومن مود احمد الفرارجى هورث باق المدعى 
عليهم للمصلحة المدعى وأخويه اللذين نزلا له عن 
نصيدبما فيه ما هو ثابت بظبر العقد 

د وحيث أن المدعى عليهم يدفعون الدعرى 
أمرين ‏ الآول ‏ إنه نص فى عقد الرهن عل أنه 
فى حالة تأخر المدينين فدفع الدين فميعاده وهو 
بم سيتمير اسنة 105 فانهم يلازمون بتسلم 
المدعى المأزل المرهون ومعمل الحاوى ينتفع بهما 
مادام الملغ باقيا ويرتبون على ذلك أن المدعى 


كنا 


العدد الثالك ‏ السنة الثامنة عشرة 


لا يجوز له المطالبة بالدين وككل ماله أن ينتفع | المدعى قدم دفترين تجاريين تأييدا لدعواه وعلى 


بالمتزل المرهون ومعمل الهاوى حتى يستوف دينه 
ويقولون أن الدعوى بناء على ذلك غير مقولة - 
والأامى الثانى ‏ هو أن عقد الرهن ورقة تجارية 
للآن الرهن ضامن لدءنتجارىو الأوراق التجارية 
طبقا لنص المادة 114 من قانون التجارة تسقط 
مقتضى خمس سنوات على استحقافها وقد مطى 
أكثر من ذلك من تاريخ استحقاقالدين حقى 
وقت رقع الدعوى 

ووحيث انه عن الآمر الآول فان هذا 
الشرط وضع لمصلحة الدائن حتى يطمان الى أنه 
سوف بحصل على ديئه ما دام أن المديئين يضعان 
تحت يده هذين العقارين كضمان للدين . وليس 
فى هذا الشرط ما يفهم منه أن الدائن قبل أن 
يكتق بذاك دون المطالبة بدينه خصوصا إذا 
سكت المدينون عن الدفع أ كثر من خم سسئنوات 

و وحيث أنه عن الآمر الثانى فان المدعى 
علييم لم يقدموا دليلا قاطعا على أن الرهن قصد 
به أن يكون ضمانا للمعاملة التجارية التى بينهم 
وبين الراهنين و[نما يعللون ذلك بأن الدين طبقا 
لعقد الرهن استعدق بعد نحو شبر ونصاف من 
تاريخ العقد ومع ذلك سكت الدائتون أ كثر من 
خمس سنوأت مع المطالبة بالدين ولا معتى لدلك 
إلا أن يكون الرهن ف الواقم قصد به أن يكون 
ضمانا للمعاملة التجارية بين الفريقين . ومع أن 
هذه القرينة لا تك وحدها للتدليل على صحة 
دفاع المدعى عليهم إلا أن الحكمة تعنيرها قرينة 
وجببة ولا ترى معتى فى الواقع لسكوت المدعى 
وأخويه أ كثر من خمس سنوات على المطالبة 
بدين استحق بعد أقل من شبرين إلا إذا كان 
دفاع المدعى عليهم صحيحا هذا علاوة على أن 


هذا اللأساس تناقش المحكمة دفاع المدعى علييم 

و وحيث ان المدعى عليهم يذهبون الى أن 
الرهن يعتير تجاريا اذا كان الدين الضدون به 
تجاريا واستندوا فى ذلك الى لآراء الشراح الذين 
أشاروا الببم فى مذ كرتهم وقالوا أن هذا الرأى 
مستفاد من نص الأدة كا من قأنون التجارة 

ووحيث أن المكمة تذهب إلى عكس هذا 
الرأى ارئكانا الى نص المادة ٠‏ نفسبا وتعتدر 
الرهن الضامن لدن تجارى عقدا مدنيا - فقد 
نضت هذه المادة صراحة على أنه واذا رهمرن 
تاجر أو غيره شيئا تأمينا على عمل من اللأاعمال 
التجارية فيثيت الرهن بالنسبة للتعاقدين وغيرهم 
بالطرقالمقررة فى القانون المدنى» على أنه لا يكنى 
أن يكون الدين ناشئًا عن معاملات تجارية حتى 
يسقط بمضى خمس سنوات طيقا لنص الماة 4و1 
من قانون التجارة بل يحب أنه يكون نفس السند 
المثبت للدين من الآوراقالنجارية وهى الآوراق 
التى يثداوها التجار فما بينم كمأ بتداولون أوراق 
التقسد وتقوم مقام الدفع النقدى ف المعاملات 
التجارية وتتقل ملكيتها من دائن الى آخر مسجرد 
التظبير دع 055 ع أو جرد السام 
0141 بدون احتياج الى إجراء آخر (حمْ 
محكة الاستئنا الصادر فى ١١‏ فبرايرسنة ١54‏ 
ومنشور بمجلة المحاماة بالسنةالرابعة عشرةبالعدد 
العاشر صحيفه م.وج) ولا شك هنا أنعقد الرهن 
لا يعبر من الأوراق التجارية ؛ أولا ‏ لآن 
المادة ونا من قانون التجارة وقد نصت على أن 
هذا الرهن يثبت بالطرق المبيئة فى القانون المدى 
قد جعلته عقدا مدنيا وثانيا ‏ لانعقداارهن 
ليس من الأوراق الى يمكن أن تقوم مقام النقد 


يذكفا 


العدد الثالك ‏ السنة الثامنة عشرة 


فى التعامل بين التجار إذ لا يكئ بحرد النظبير فى 
اتتقال الددن منناجر إلى آآخر لأنالرهن يتضمن 
حقا عينيا عل العقار المرهو نفلا ينتقل هذا الحق 
فيا بين المتعاقدين »جرد التنازل عنه يل لابد من 
التسجيل طيقا لنص المادة الأاولى من القانوت 
دثم 14 سنة موا 

و وحيث انه لما تقدم يكون الدفع بسقوط 
الدين بمضى حمس سنوات طبقا للادة ١494‏ من 
قانون التجارة فى غير مله ويتعين رفضه والحكم 
للبدعى بطلياته عدا حبس العين . فانه لا محل له 
لآن عقد الرهن غير مسجل . 

رز قمنية الماج شناوى شحاته ضد أعد أعد الفرارجى 
وآخررن رقم ووم سنة 6و١‏ رئامة حضره القاضى 
مد ابو الوفا ) 


.4 
محكمة المنشية الجرئية 
١‏ أكتوير سئة لإسو| 
حجير نحت اليد - بنا, على عدي ٠‏ بين زوجرزرج» 
واولاده . جوازه 
المدأ القانوق 
يرق القانونق المادة 4٠٠١‏ مرافعات 
بين الديون الناشكة عن المعاملات المدنية 
وبين الديون الناشئة عن الاحوال الشخصية 
فى جواز توقيع الحجرنحت اليد يموجها على 
ماللبدين لدى الخير فعيارة المادة صر بحةوعامة 
ومثيئة لح قكل دائن اياكان مادام بيده سند 
بثبت له ديئا خاليا من النزاع والتعبد بالنفقة 
هو منبا فيجوز اجراء هذا الحجز مقتضاه 
ويختص القاضى المرفوع أمامه النظلم من اهر 
الحجر من نظره وال5 فيه 


2 1 

د حيث ان المنظل بى تظلبه على أنه مادام 
الحجز قد توفع بناء على دين نفقة ما بدخل فى 
اختصاص انحام الشرعية دون الحاع الآهلة 
فانه يكو نحجزا باطلا لصدورهمنجبة لا ولاءة 
لها لنظر موضوع الدين الحجوز من أجله 

و وحي أن هذا الوجهفغير ممله للأنه بين 
من الاطلاععلى نص الادة ٠١‏ ؛ مرافعاتالخاصة 
بتوقيع الحجر على مالليدين لدى الغيرآن الشارع 
لم يفرق بين الدبون الناشئة عن المعاملات المدنية 
وبيت الديون الاشئة عن علاقات الأحوال 
الشخصية فى جواز توقيع الحجو بموجبيا على 
مالليدن لدى الغير إذ ججاءت عبارة المادةصريحة 
و ان ومثبتة هذا الحق لكل دائن أياكان مادام 
بيده سند يقبت له ديتا خاليا من البراع ولاتزاع 
فى أن سند المنظلم ضدها تتوفر فيه هذه الشروط 

م وحيث أن المنظلم حاول بعد ذلك أن 
بدعى إسقوط التزامه بالانفاق على زوجته لأنه 
طلقبا وبنسلم الروجة المذ كورة نفقة أولاده 
لأنه طلب ضعبم إلى حضانته ورفمت من أجل 
ذلك دعوى أمام الحسكمة الشرعية 

و وحيث أن هذه حكم ةلا يمكنها أن تخوض 
فى عش كل ماتقدم لخروجه عن اختصاصبا وكل 
مايعنى هذه الحكمة البحث فبههو ماإذا كان سند 
المنظل ضدها صالح قانونا لتوقيع الحجز بمقتضاه 

د وححيث انه تبين للحكمةمن الاطلاع على 
السند المذكور أنه عبارة عن تعيد صريح من 
جاب ام تلز يترئيب نفقة شبرية فدرها عشرة 
جنيبات لزوجة المتظلى ضدها وأولاده منبأ فبو 
سند ينثىء ديناً معلوم القيمة خاليا من النزاع 
لليتظل ضدها بذمة المنظلم ويحوز بمقتضاه توقيع 


انك 


المدد الثالت ‏ الستة الثامنة عشرة 


الحجر على ما لمديئها لدى الغير وإلى أن يقضى | الحجر على المرتب صدور حكم بالنفقة من جهة 


بسقوط هذا الالترام منالجهة المختصة فانهيكون 
واجب الاحترام 

و وحيشأن المنظل تظل من الحجز علىمرتبه 
المستحق لدى بلدية الاسكندرية قبل صدور حكم 
قضاق بالافقة من جهة مختصة وترى المحكمة أن 


2 وححيث أنه || تقدم ترى المكمة أن | 


فى تحله من حيث الحجز على المرتب ويتعين لذلك 


إلغاؤه وفى غير مله بالنسبة لباق الحجوز ويتعين 
لذللك رفضه 


(قنية جمد افندى سن زين ألدين وحتر عنه الاستاذ 


| اليرت رسوم سلامه ضد شركة النور وآخرين رقم ااام 


هذا النظلم فى حله لآن القانون يشترط لصحة | 


سنة بإمو! ‏ برياسة حضرة القاضى جمد عفت ) 
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.1 
محكة الاسكئناف ا2تطة 


5 بريه سنة موا 


١-#م-‏ دعاوىعينية عقارءة . دعاوى شخصية . التفريق 


بيتها - عقد بيع - الدعوى بطلان أو الفسخاوالالغا. 1 


مدى اعتبارها كذلك ‏ الحائز للمقار ‏ توجيبباضده , 
أثرء ٠‏ 02 
الميادى. القاونية 
(1) الدعوى التى يرذمها"الورئة بطاب فسخ 
إعقد بيع عقار لآنها نخفى هية مستترة هى دءوى 
عينيه عقارية ترمى الى الاعتراف بحق الملكية 
إذ الغرص منما تثبيت هذا الحق واستلام الاطيان 
موضوع العقد حيث تعتير عندالحم بالالغاء انها 
مخرج عن كيم ابدا 
)0( ازطبيعة الحق المتتازع فيه هىالق نكيف 
صفة الدءوى عينية كانت أو شخصية . فالدءوى 
تكون هذه أو تلك تبعا لانها تحمى «بدأ من 
التعبدات او حقا عينيا . والدعوى الشخصية هى 
الث يرفعها الدائن ضد مدينه بطلب تاذ الترامه 


الذى تعبد به أو تعاقد عليه . و بالعكس فالبعوى 
العينبة يصمع رفعها ضد الات للثى. محل النزاع(1) 
() دعاوى البطلان والفسخ والغاءالتعبدات 
الفير مبنية على سبب قانونى والناشئه عنعقد باطل 
او معلق على شرط فاسخ قد تحةق انماهى دعاوى 
شخصة . كذلك الدعاوى المسماه « مختلطة » 
ببطلان أو فسخ او الغاء حق عينىعقار 5-07 
مرفوعة صد ا متعاقدمعه او ورثاه .بينبماالدعاوى 
العينية هى التى تر فع بطلب بطلان او فسخ أو 
الغاء حق عينى اذا وجبت ضد الحائز العقار (©) 
وهذا التفريق بين هذن النوعين منالدعاوى انما 
اساسه مااذاكانت الصفة العينية او الشخصية هى 
الغالية او كانت تبعية 
( أستئناف ورثة حسين بك حلى الشماش_جىضند حابمر وزانسكى 
رئاسة المسرو هور يه . جلةالتشريم والقضاء سنة مغ ص. #م) 


(:)اظراستناف مهمه .وى (الجموعةوح 0 ) وم 
با - كور أجرعة .74م 
)م قارن امتانفم؟ ع - ده ث“لة١ا‏ (المجموعة ؟؛ ل - ل 


العدد الثالث ‏ السنةالثامنة عشرة 


1 
محكة الاسئناف الختلطه 


15 نويه سنة 1975 


قسمة - حقوق الدائتين المرتنينعلى الشيوع . أثرها بالقسبة 


لم . المعارضةفيها_مداه 2 قياسه. الضرر. ألرامى عليه 


المراد عل الشيوع + مدى حفرقه ,كنسبة لها النين 
إفنها ٠‏ ماهيته 

المادىء القاونية 

1- اذا لم يعارض الدائن المرتبن فى قسمة 
الأعيان محل الرهن ٠‏ كا لم يعلن التنبيه العقارى 
جنيع الثر كاء . فلا حقله فىالتمسك بتسجيلعقد 
الراهن على اعتبار انه يحل حل الممارضة 
فى القسمة كانص عليه بالمادة جهه من القانون 
المدبى الختلط 

+- ولو انالقسمة الخاصاة اضرارا يحقوق 
الدائنين المرتبئين تقع نحت أحكام المأدةع.؟ 
مدتى مختلط فانه لاق لهذا الدائن الطعن فيبا 
اذا لم حصل له ضرر منها (1) ”ما اذالم ينبت ان 
القسمة المذكورة قد يترتب عليبا ان تُكون 
المزايدة بثمن أددى مما كانت نص ل اليه عادة اذا لم 
نتحصل القسمة أو بالقسمة حيث عادلث بين 
حقوق الشركاء جميعا 

م« - ولو أن المزايد الرامى عليه المزاد 
فحصة شائعة له كل الحق مبدئيا وطبقا لحم 
مر سى المزاد وهو سند ملكيته فى أن ينفذ الحم 
باستلام حصته على الشبوع رغم كل قسمة سابقة 
وعخالفة لشروط البيع المثرتب عليها حقه فليين 
له مع هذا المق فالطعن فىهذه القسمة بالدعوى 
البولسية التى لاسوغبا القانون للدائن وانهما 
بدعوى رد فرق الثمن كا فىحالةالمدين االشريك 


4م ؟ 
زائد عن ربع الثمن 
(استئناف!تليانس ساو باكسضد عيد البادى بك علىعود 
رئاسة المسيوهوريبه لنجلة والسنة المذكورتين صرباجم) 
ا ١‏ 1 
حكية الاستئناف الختلطه 
١1/‏ ونيه سنة م1 
اختصاص قاضى الا“مور المستمجلة ‏ فى النأ, حجر نحت 


اليدء توقم س على حك تفيذى عدمه. حالة حجن. 
بنا, علىسك ينص عل الخيار. صحته 
المدأ القانوى 
ليس للقاضض المستعجل ‏ كبدأ-ان يلغ حجزا 
نحت اليد توقع بناء على سند تنفيذى كحك مثلا 
الحم المنى عليه و مراعاة القواعدالقانو نية|لخاصة 
بتنفيذه 53 وما لابسما مدن اجراءات التنفيذ 5 
وليس الامر كذلك اذا كان الحم المآرتب عليه 
الحجز ينص على زد الثىء او دفعالمن ولم يسبق 
الحجر أى تنبيه بتنفيذ الشطر الا”ول منه )١(‏ 
[استنناف عوض السيد السبع ضد الست شفيقه مهد عرد المزبز 
الببع رئامة المستربرين , المجلة والسئة المذكورنين ص4م) 
1 
حك ةاللاستعئاف الختلطه 
١1‏ نويه سلة> 18و[ 
١‏ - طلبات ‏ أمام لمكم الابتدائية - تعديليا ٠‏ رتقديم 


اسع 


طلبات جديدة قيل تقل باب المراحمة , جوازه 


م - نفقة لروجة مستحقة طيقا لشرط الوادف - ,نا على 
وقغية حاصلة بلاغشوقبل التوتف عن الدفع . حق 
وكيل الديانة الحال مل الناظر المفلس فدفمبا . 


) ,م5‎ - ٠ قارن استئناف و« - م -عهها (الجموءة‎ )١( 


(١)قارناحكام‏ استثئاف-_غ-هوحم! (المجموعة .اساعو) وك - م- .وا ( الجمرعة .19 )1١١‏ و١1‏ ١١ا-‏ 


والإس لها ( الجموعة ع0" ) 


كور زر الجموعة وم - )٠١‏ 


0“ العدد الثالث . السنة الثامئة عشرةٌ 
اليادىء القانونية منه ثما ينينى عليه اعتبارالقن معدوما أوأن البييع 


لايوجد ما بمنع المدعى قانؤنا وامام امحكة 
الابتدائية من تعديل طلباته موضوعا وتقديم 
طلبات جديدة قبلقفل با بالمرافعة فىالقضية )١(‏ 
(؟) يحتج بالوقفية الخاصاة بلا غش سابقا 
على تاريخ التوقف عن الدقع ضد جمعية الدائنين 
اذا نص فيها على نفقة شبرية ازوجة المفلس . 
فل وك لالداثنين الخال فىالوقف عل الناظر المفاس 
الحق فى دقع هذه النفقة 
(تفليسة اد الاسعر واد صبحى ضد الت ثيه جمد 
الاسمر رئاسة المستر برنان المبطة والسئة المذ كورتين ص ولام) 
١.‏ 
محكمة الاستئناف المختلطة 
يونيو سنة 5و١‏ 
ا- تفليسة دعوى استحقاق - من زوجة المفلس عن نبع 
حاصللها من الغير . القرينة القاتونية المترتبة ٠‏ على 
هذا الببعم - حالة البيع الحاصل من الووج - أثرها 
مقارتها ,بالدعوىالا”صلية ‏ القرينة القانوية المرئية 
عل 5-0 
؟- دعرى الصورية ‏ حق كل دائن - فيها ‏ مداه 

المادى. القائوية : 0000 

١‏ تنطيق المادة وام جارى مختلط على 
دعرى الاستحقاق الى ترفعبا زوجة المفلس عن 
بيو ع عقارية عينية حاصلةمن الغير وتسرىعليها 
القريئة القانونية بأن القن دفع من مال الزو رج 
إلا إذائيت العكس (») أماإلييوعالحاصلةمنالزوج 
لزوجته فنسرى هذه المادة سواسية مع دعوى 
الصورية [ذ القريئة القانونية فى هذه الحالة 
تقضى بأن الزوج دو الذى دفع تمن المبيعالصادر 


(1) انظر اسنشاف وج - ١‏ - كوول (المجموعة م؟ - 9و1) 


(؟) أظراستتناف ١١-1‏ ١ءها‏ (اجمرعة 9-54)وا 
-ه اه ألجموعة؟ و )رلوك مؤو ااتجمرعةون) 
و مده ٠عة؟‏ راتجموعة؟؛-لوي) 


بالذات لاوجود له 
)62 تعتدر دعرى الصورية عن عقد يبع مستقاة 
عن جميع الدعاوى الناشثة عن التفليسة ومن حق 
كل صاحب مصلحة طلب الغائه حتى من الدائنين 
اللاحقين لهذا العقد )00 
(استثتاف الست عد يلد السراوىضد تفلبستاحدابراهيم الدرس 
رئاسة المستر برلان الجلة والسنةااذ كورتين ص ع#إم ) 


6 
محكية الاستثناف الختلطة 


6 يوليو سنة م19 
عوايد املاك - قرارات لجان ومجلس المراجعءة صدررما 


من هيئة أدارية نظامية , تفاذها , رقاية اللهالم 
عليها . معدومة 
المبدأ القانوتى : 


إن لجان ويجلس المراجعة المنصوص علا 
بدكريتو سنة 84م1 الخاص بعوائد الأملاك 
المبنية هى محا م إدارية فعلية و لاتكون أحكامها 
محل الايقاف أو الالغاء من انحا ؟امختلطة . فلا 
كل قلت الغا قرا عادر ع عبان الد انمه 
بتقدير عوائد معينة لعقار ما . 
( استششاف يلدي ةالاسكندريةضداستو لواأستاسيو رثاسةالمسيو 
فان! كرالمجلة والسئة المذكورتين ص ام ) 
١١‏ 
محكمة الاسئناف الختلطة 
يوليو سنة ١90‏ 
دعوى استرداد الحيازة ‏ شرطباالاسامى , الخبارهالفملية 
وقت الغصب 
المبدأ القانوق 
الشرط الا”سامى فى دعوى استرداد الحيازة 
هو توفر الدليل على الحيازةالفعلية وقت حدوث 


) 117و (الجموعة ولوسوام‎ - ١7-١ انظر استاف‎ - ١ 


العدد الثالك سه 


فمل الغير المدعى عليه بالغصب أو استعال القوة 
(مبدأ ثابت ) 

( استثئاف أمين بكحلمى المندسضد أولاد وزوس رئاسة 
المسيو المسيوفان ( كر الجلة والنة المذكورتين ص #1م) 


16 
ممكرة الاستششاف ال#تلطة 
8 بريه سنة نموا 
دعوى الحاول . - بالذسية الحقات الحقات الدين والمصارف, توجيه 
الطلب دم استتاقيا , قبوا ٠‏ قبوله 
مدا القا: القانونى 0 
ولو أن دعوى الحاول سواء فى الحقرق 
والدعاوى كافة أو بالنسبة للياحقات - كالمصاريف 
ثلا - لم تقدم بالنسبة لهذه الا استثافيا فلا 
كنع هذا من قوفا والحكم بها إذ الفرع يلبع 
الأصل قانونا . 
( اسكثتاف الست سعادعلى يوسف ضد الست أديل بالمبو 
رئاسة الميو فاثاكر , المجلة والسئة المذ كررتين ص 91+) 
ها 
حكرة الاستناف امختلطة 
مالا يونيه سنة 1175| 
استحقاق ‏ حملالائيات . ملىمدعها ٠‏ القرائن الييتمسك 
با ٠.‏ سحق الدائن فى تغيبا 
المدأ القانوتى 
ولوان مدعى الاستحفاق مازم كيدا باثيات 
ملكيته وليس على المدعى عليه الحائز للعقار 
موضوعدعوى الاستحقاق » الا انه اذا كارت 
المستحق يتمسك بقرائن على ملكبته سواء بوضع 
اليد أو خلافه فكون من حق الدائن الحاجز ان 
ييدم هذه القرائن باثبات «لكية مديئهالىلائرا 
فيا )١(‏ 
استثاف مصطفىدر و يش مص ضدتفليسة #د بك درو يش حص 
ركامية ألأسير هوربه + المجلة واللنة ا مذكر رين ص أذانا ( 


() انظر استقاف مم ده - ؤمو1 الجموعة م5 4.1 ) 
وام #4وا( الجمرعة 5 - وؤا) 


السنة الثامنة عشرة م 
001 
حكمة الاستثئاف الختاطة 
يوليه سنة 1465 
١‏ - حوالة بالدين ‏ ,النسية لوطيين . عدم انطيافها على 


شيه المقود , ل و الحوالات الات النافصة 
و شخصأدى ‏ ك - كلاف مدىتصر ف الول عليه . حدوده . 


خروجة عله له - غير ملوم لله «التزاءه - - عقدار المتفعة 
ع تاق مع مخجورءأيه كالوقف,ا1تعامل سو,النية. سرياته وسرياته 


على الوقف , معدوم 
الميادى القانونية 

(1) لاتتطبق المادة مع مدتى مختاط الخاصة 
حوالة الديون الحاصلة بين وطنيين لاعلى الديون 

أشبه الاماقدية ولاعلى الحوالات ااناقصة والناشئة 
عن التنويق الأصلى ما يحت يهعلى المدين ا حال 
عليه (الادة سو مدلى تلط ( 
69 الشخص الاث*دلى الذى لايجوز له التعاقد 
إلا بود معينة كالوقف ,ثله مثل القصر فالعقود 
الحررة واسطة مثلة الشرعى لانكون حجة إذا 
تجاوز حدود سلطه إلا بمقدار الفائدة التىتعود 
عليهم من تنفيذ المتعاقد الاخر ذوى الآهلية 
العقد ( مادة 1 مدلى مختلط) 

(م) م#ى ,تعامل مع فاقد الا”ملة كالوقف 
الذى بحرم عليه التعاقد | لاف حدودمعينة- لايعتير 
حسن النية إذا لم يكن تعاقده معه طِقا القواعد 
المقررة قانونا ومبنيا على رضاء صحيح . فى 
حالة البناء القاثم على أرض الوقف من غيررضاء 
المتولى عليه فتطق علبه حالة المأدة .و مدق 
مختلط لا المادة 4١‏ منه ولايكون لمن أقام البناء 
الحق فى الزيادة الماصلة فى قيمة العقار 

(استتناف الست زينب بنعمصطقى عثمان ضد بلاتثى حايم 
وشر ظهمرنا-ةالمسيوهوريه , المجلةوااسنة المذكورتين ص0" ) 


فى 


4 


العدد الثالك س 


السنة الثامنة عشرة 


ه6١‏ 
محكمة الاسكئناف امختلطة 
نوشير سنة 19186 
مقاصة - شر طم 35 دينانمستسقاالا”دا, و خاليان من التراع 
الرجوع إلى خبرا, ٠‏ لامحقةه 
المبدأ القانوق: 
لاتصم المقاصة القانونية إلا.اذا كان الدينان 
مستحق الآداء وخاليينمن النزاع ومنغيرأنيكون 
هناك مقتض لانتظار نسويتها قضائياً بواسطة 
خبراء ٠‏ 
) امثاتا"ت الياس #صيرى ضد ابراهام ساراجوسى رئاسة 
المستريرتنمجلة النشريع والاحكام سنة وغ س )١‏ 
١6‏ 
محكمة الوستئناف التلطة 
ه نوفير سنة بمو ١‏ 
مستأنف - تصميمه عل مذكر نه الابتدائة . الدعوىا نكاروكالة 


يي ل سدسشدةه 0ك 


اص سس 


عاميه . لم يثرها . غير مقبولة . 
المبدأ القانوى 
لا بحوز لامستأتف الذى لى يستعمل حقه فى 
الانكار بل وصمم على طلباته الابتدائية ان يدعى 
انه لم يثل ابتدائيا بدعوى ان التوكيل الصادر 
فاذاكر الجلة والسنة للذكورين ص 5) 
/اه ١‏ 
حكمة الاستكئاف الاتاطة 
ه وير سنة 0و١‏ 
قانون الخنة أفدنة - انطاقه على المرأة المتروجة ٠‏ زراعة 


الاترض بنفسها أو بااتأجير ‏ قيد مؤثر 
الميدأ القانوتى 
لايفرق القانونرقم ١م‏ سنة 2191١9‏ الخسة 
الأفدنة » فيا يتعلق بعدم جواز الحجز على 
الملكية الصغيرة بين الجنسين فى أحكامه نهو 


ينطبق على المرآة المسلة المتزوجة لأانها مستقلة 
عن زوجبافى تملكبا العقار أو المنقول كا هى 
كذاك بالنسبة لادارة أملا كبا . ولاحاجة إلى 
حث ما إذا كانت هذه المرأة تررع بنفسها أو 
تؤجر للغير 

( استشاف عيد لله عبد الجواد زويل ضد قطومه عيد الله 
زويل رناسةالمسيو فان | كر المجلة والسنة المذ كورتين ص «) 


١4 
حكدة الاستئناف المختلطة‎ 
199 سئنة‎ ريمفونا١‎ 
. التازل عنه . يحب أن يكونصرعا‎  فائتسا‎ -١ 
٠ جوازه‎ ٠ اسكتاف - تقدم أدلة جديدة‎ - 
اوش فيو شد عدا د‎ 
, حقه فالاستفادة منه‎ 
اليادىء القانونية‎ 
تحبان ببح التنازل عنحقالاستئناف‎ )1( 
بصورة معينة صر نحة لاشكفيبا خصوصا اذا كان‎ 
الأمى خاصا بحكصادرمن قاضى الأ مو رالمستعجلة‎ 
الذى لا يؤثر تنفيذه على حقوق الطرفين . جرد‎ 
المعاونة التى قديئ دما المستأتف للحارس المنتدب‎ 
لهمة قضائية لا بمكن أن بعد قبولا منه من غير‎ 
ظبور ارادته فى ذلك صمرئحة جلية‎ 
(م) لا بوجد نص اومبدأ قانوتى بمنع احد‎ 
الطرفين ان يقدم أدلة جديدة امام الاستئناف‎ 
أو يحرم‎ ٠ حاصلة بعد صدور الحم المطعون فيه‎ 
)١( على القضاء الاستئنافى من تحشبا‎ 
(م) اذاكان الشخص قد اختصم ابتدائيا فى‎ 
دعوى حراسة ثم تغيب ولم يرفعاستئنانا فلا يمنعه‎ 
هذا من الاستفادة من الاستئنا ف الحاصل م نأحد‎ 


( قارناستثتاف وم « - .عو (المجموعة ,4 - 10*) 
و 41م (المجمرعةع - م )و 15-١1-هبوا‏ 
( اللجموعةبع - 19 ) 


العدد الثالك - 


المتخاحمين لعدم تجرئة التراع (م) 
( استئاف فخرى بكغيد النور ضد عدلى اندراوس رثامة 
المسترير نتن ٠‏ المجلة والسنةا اذكورتين ص و ) 


165 
. . محكمة الاستشاف الختاطة 
١‏ نوشير سنة 3[ 
حعغيابى . حطور مام عنالمدعى عليه , اعتباره حضوريا , 
حالة الدعوى بانكار الدؤلة . 
المدأ القانوى 
ميما كآن وصف الحم الغيانى فانه جب 
البحث عن حقيقته للفصل فى كبنه القانوتى | )0( 
فاذاحضر المدعىعليه فى جلسة بواسطةحامفيكون 
الحم حضوريا إلا إذا اتغذ المدعى عليه سييل 
دعوى انكار الوكالة اذا : يكن قد كلف هذا المحامى 
بتمشله فى الدعوى 
(ا-تثناف احمد بك سرور شهاب الدين الشرف ضد بيامين 
اندروس رثامةالمسيوفانأ كر المجلة السئة المذكورتين ص )1١‏ 
ا 
محكمة الاسناف الختلطة 
١٠‏ وشير سنة موا 
«سئوليةالخار س فيهاك الوكيل . عناقطأ 


٠ حراسةيجانة‎ - ١ 
الجسبم‎ 
امام الا.تتاف بواسطتحادهم . ثيل‎  موصخلاروطتح‎ 
طرف معرقة قريبإهلطقب الأجيل . اعتباردغائيا‎ 
0 المادى. القانونية‎ 
الحارس القضانى بلا أجر هو كالوكيل‎ )( 


)0( أنظر استئئاف 1و ٠جوازالجوعة‏ ؟ - سق 


وه؟ - ١‏ - 9١لوو(الجموعة‏ )يا م١٠‏ ) و#8- ل لوا 
( الجموعة 4 - غ1١١‏ ) ووم - ١١‏ - الوا ( امجموعة 
- 1 ) 


(0 انظر استتاف م١‏ -"- ١ؤما‏ ( المجموعة مد , 


د ) وقارن حك ١4‏ - «- نبوا ( المجموعة عور هم) 


السنة الثامنة عشيرة 


راض 


فيه لايسأل إلا عن الخطأ الجسم () 
() الوكلاء المقررون أمام 0 
م الحامرن دون غيدثم , فاذا مثل أحد الخصمين 
قريبا له فى آخر جلسة حيث كان مكلفا بالقاس 
التأجيل فيجب ان يعتير غائبا بالجلسة المذكورة 
(أسكياف ينك دى روما شد اعمد أبوحمادرثاءة! لسيوفان 
اكر الاجلة والسنة المأكورتين ص 1١١‏ ) 
1١١‏ 
حكمة الاستئناف امختلطة 
1 نوشير سنة مو( 
١و؟‏ - مقاولة - بشم ,ماه بألخلة - وحدة القن الث . أثرها . 
التزام الترام امالك الك كامقارل ما على 70 
: أعمال أضافية ‏ النه النص ٠‏ تنام المالك لما الكتاة ٠‏ قبوله 
لا قعلا . الترامه بقيمتها . 
الميادى. القانونية 
(1) التعاقد على مقاولة أشغال بثمن بالجلة هو 
تعاقد بنص فبه على تحديد ثمن معين مقدما لتنفي 
عدة أعبال يجملتها وكل إختلاف بن المصاريف 
اتى تناوابا والثمن لمتفق عليه يتحمله المقاول 
وحده له أوعايه ومهما كانت الأسباب | و تائج 
التعبيرات الحاصلة )١(‏ . ويترتب علل طبيعة هذا 
العقد أنه لامكن المناقشة فى قيمةالأعمال |الحاصل 
عنها هذا الاتفاق إلا على أساس اج+لةالحددةبصفة 
إجمالية والتى يتدرها المقاول بمحض إرادته 
باعتباره المستول الوحيد عنها اللهم إلا إذا قصد 
التدخل بصفة نحكنية فى العلاقة اذ كورة اسم 
بناء على قاعدة قانونية أخرى 1 


آخر أو : 


| الاتفاق عن مقايسة أعمال بالملة بصفة خاصة 


نص على أن الآثمان قد دونت فيها بقصد 


() انظر اتناف ع 1١‏ 1914 ( المجموعة بم- ١‏ ) 
و اوور زالمجمرعةص ‏ عب ) و9.4١لاإ‏ [الجموعة 
21/4 
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تحديد مركز الطرفين «ؤقتا فلا يصح ولايجوز 
استملال هذه الاثمان يأىحال 

(0) على الرغم من النص فى عقد مقاولة 
أعمالأنالمالكلايارم يدفم قيمةالأعمالالاضافية 
التى يوم ما الم قاو ل إلاباذن كتاىمنهفيلتزم المالك 
مع هذا بقيمتها إذا كان قد تمت عن يده وتحت 
مراقبته وفسر المقاول هذا التصرف بحسن نبة 
باعتبار انه قبول صريح إن لم يكن ضومى من 
المالك 9( 

( أسثتاق نجيبفرجضد شرك ةالمقاولات ليونلورانرئاسة 
المسرو فان ا كر المجلة والنة المذكررتين ص١١‏ ) 


ركس 
محكمة الاستئناف الختاطة 


9 نوفير سنة أو | 
بيع وظا, ٠‏ اعتياره رهن حيازى , غير مصحوببوضعاليد , 
يطلاه . الرهن الحاصل م نالدائن سبد هالصفةغير 'نافذ 
المبدأ القانوتى 

إذا ظرر من نصوص العقد أنه لايتضمن 
بيع وفاء بل عقد رهن حيازى وإذا بق المرهون 
فى حيازة المدن فليس للدائن أن يتمسك بأن له 
حق عبنى بالرهن فاذ! رهنهذا الدائنالعين رهنا 
عقاريا على اعتبار أنه مشتر بشرط فاسخ فلا 

يكونرمئههذا صحبحاً 
( استشف ورثة مد مصطفى دقش ضد البنك الايطال 
المعرىرثاسة المسيو فان ١‏ كرا اجلة والسنة المذكورتينةصم١)‏ 


(0 أظر استتاف م1 - ه ‏ هوا ( المجموعة مي 


4و) 
() قارن أحكام - 4غ - غ١1‏ ( المجموعة ١ب ١96‏ ) 
ولد 1# - وها ( المجموعة وم سس 4196م 


العدد الثالك ‏ السئة الثامئنة عثيرة 


رندا 
حكية الاستكناف الختلطة 


وير سنة 1975 
١‏ - حك - اعلانطئياية ٠‏ من غيرالتدرىعن محل اقاءةالممان 


.0 اذى اميه , ومع امكان اعلانه له يصفته متتدرنا 

عنه ٠‏ إطلائه 5 

؟ - مسثولية . لجنقطيبة فلية . معينة مزالحكومة , لفحص 
طالى الاستخدام . خطأ والتشخص , عدءبا . 


م مسئواية .. عزرفضترشيم موظف لوظيفة حكومية. عدمها 


غ - مسئولية ‏ قبل طبيب , عن نقص مرشح لوظيفة ٠‏ 


فحالة الفش فقط 
ه .. مسئولية ٠‏ قبل طييب . بالنسية أريضه أو داثلته . فى 
0 
١‏ - نعويضات . للحكومة , عن دعوى كيدرية ٠‏ موجبة 
المبادىء القانو نية 


(1) لا يمك ن أن يعتبر اعلان الحكم الماصل 
للنيابة لعدم وجود محل إقامة معروف للبعان 
اليه ومن غير أن يسعى طالبه لمعرفة محل [قامته 
طرف اميه الذى تكفل بالدفاع عنه ابتدائيا 
خصو صاو دوهعافى من الرسومالقضائيةومنالممكن 
اعلانه فى مله انختار 

(0) إذا انتدبت الحكومة لجنة من الاطباء 
ذوى الكفاية العلبية الخاصة لفحص حالة طالى 
الاستخدامفلا نكون مسيولةعن اخطاءالتشخيص 
الذى قد يرتكيها اطباؤها 

(م) لاتسأل الحمكومةحال مالعدمتوظيف 
رشح ما لاحدى الوظائفإذهىحرة فاستبعاد 
أى مرشح من غير ماحاجة لييان الا"سباب 

(؛) لا يسأل الطبيب المكلف من مخدومه 


العدد الثالك ‏ النة ااثامنة عششرة 


فحص صحة المرشحين الرظائف إلا فى حالة 
النش . 

(ه) ولا يسأل الطبيب بالنسبة حريضه أو 
عائلنه فى حالة 501* خيص إلا عن الخطأ الجسم 
الظاهر . 

() يق للحكومة المطالبة بالتعريضات عن 
دعوى كيدية رفعت من شخص إذا كانت موجبة 
لأحد موظفيه!ا وف اثناء تأدية وظيفته . 

( استثناف 'ةولاسافيدس ضد الدكتور احمد المقاد وأخرى 
رئاسة المسيو فان ١‏ كر المجلة والسدة المذكوريين واو 8١‏ ) 


"6 


5 
محكمة الاستكناى الختاملة 
0 أوفمير سنة 1990 
أبجار.- تجد بل ضوق 5 لعدم التنبيه ٠.‏ أ.تيرارة , عدم 
قصره على المدة الاكولى 

المبدأ القانوق 

النص الوارد بالعقد على نديد الايجار أعدم 
التلييه قبل أنتباء مدنه بشبور معينة مقصودبه أن 
سمح للطرفين باستمرار الابجار ضمئيا ومن 
غير تحديد أبر هذا النص بقصره عل انتباء 
المدة الأولى منه 

) استثاف بنك معسرضد #دعوضالحلوالى ٠‏ رئاسة المستر 
رئان) لجلةوالسنة الم كورتينص 04) 


1 العدد الثاللك - السنة الثامئة عشيرةٌ 


دم 
كان زنادة العشر فى البيوع الجبرية 

( فى آثار زيادة العشر فى الببوع الجبرية ‏ وه لتعيد المللكية إلى المدين ؟ أعمية ذلك بالنسبة 
لتطبيق القانونالخاص بايقاف الييوع الجدرريةعن بعض الآطيان الزراعية ‏ صمتقانونالرافعات ‏ 
اختلاى الأراءفى فرنسا ومصر ‏ رأى محكة النقض امصرية ‏ رأى معالى مكرم باشا عبيد ‏ 
منشورات من وزارة الحقانية لآقلام الكتاب سس نقدهما وافتراح الآخذ فى التشمريع المنتظر برأى 
حكمة النقض الفرنسية ) 

5 ١ د‎ 

عرض على مجلس النواب فى يوم ه” مارس 9م4١1‏ تقرير لجنة الحقانية عن مشروع القانون 
الخاص يوقف ابيوع الجيرية عن بعض الأطيان الزراعية وهو الذى قالت الحكومة فى مذكرتها 
الايضاحية عنه انه مقدمة لما ستتخذه تو آسوبةمشكلة الديونااعقارية الناشئة عن الأأزمةالحالية تسوية 
نهائية ‏ وقد نصتالمادة الآولى من مشرو ع اللجنة ‏ وقد اعتمدها الجلس ‏ عل مايأنى  :‏ 

« ابتداء عن تاريخ العمل هذا القانون لغاية )م ديسمير مه اتقف الببوعالجيرية جنيع الآراضى 
الزراعية أو المعدة للبناء وكذللك للمقارات المبنة المهلوكة لمدبن س إذا كانت أرضه الوراعية كلبا 
أو بمضها قد ترتب عليها رهن أو حق اختصاص فتارعخ سابق على ١م‏ ديسمير «#و و » 

وقد استوضم ضرة النائب الترم الآستاذ جمد توفيق دياب معالى وزير المالية عما إذا كان 
هذا القانون يسرى على اليبوع التى بدىء فيبا فعلا ولم تتم كأن تنكون الحكمة قضت بالبيع ورسا 
المزاد على الدائن ثم جاء من قرر بزيادة العشر وحددت جلسة لاعادة الببع فبل يقف البيع فى هذه 
الحالة طبقا لهذا القانون : فأجاب معالى وزير المالية ( مكرم عبيد باشما ) مما يأتى و ان المسألة التى 
أثارهأ حضرة المائب امحترم هى ف الواقع مسألة فقبية حتة قد ختاف فيها الرأى ‏ ورأنى الشخمى 
هو ان كل بع بيقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون يقف مى توافرت فيه الشروط المنصوص عليبا 
فى المشروع الحالى . على انه لا يمكنى ان أجزم بما سيكون عليه رأى المحكمة فى مسألة قانونية كبذه - 
فثلا إذا يعت أرض لشخص ثم تقر ر فيها زيادة العشر وحدد يوم لاعادة البيع فر أنى كحام ان 
يقف اليبع طيقا لهذا القانون س وفوق ذلك فان زيادة العثير ترجع القضية إلى حالتها الآولى كأن 
ل يكن قد بيع شىء لمن رمى عليه المزاد ‏ هذا رأى أبديه ارجالا ولكنى لا أستطيع ان أجزم بما 
سيكون عليه رأى القضاء فى حالة كبذه » 

وقد عارض حضرة النائب ترم الأستاذ كامل بك صدق هذا الرأى قائلا « إذا رسا مراد على 
شخص ثم زاد آخر العشر س أعيدت أجراءات البيع ولا يمكن وقفبا فى هذه الحالة ‏ مبما تم من 


العدد الثاللك سل السنة الثامنة عشرة بيهم 


اتفاق بين الدائن والمدين . لآن المسألة تصبح من حق مزرسا عليه المزاد ومن زاد العشر . لذلك 
أرى انه فى مثل هذه الحالة يحب ان تسر الاجراءات ولا يمكن أن يطبق عليبا نص المادة الآولى 

وقد أقضم إلى الرأى الاخير حضرة النائب الحترم السيد عمد عيد المادى الجندى بك ورأى 
وجوب تعديل الاص كا رأى حضرة النائب المحترم الاستاذ السيد سلم تعديله ليسرى القانون على 
الحالة التى تقرر فيها الزيادة بالعشر حماية للمدينين : وأخيرا قال المقرر ان هذه مسألة تتعلق بنظبيق 
القانون وهى متروكة للساطةالقضائية وواققه معالى وزير المالية . 


( انظر مضبطة الجلسة التاسعة عشر مجلس النواب يوم الخيس وب؟ ماأرس 87 ايع 

المصرية عدد .4 يوم م١‏ مابو 19181 ) 
الا لم 

وقد رأينا أن نعاي هذا الموضوع الخطير و تتكلم عن طبيعة وآثار زبادة العشر وخاصة عما إذا 
كان من شأنها أن تعيد ملكية العقار المبيع إلى المدين فيجوز له أن يتفق مع دائنيه كأنيدفع الدين 
إلى نازع الملكية ( والحاجز فى القانون المختلط ) ويتنازل الآخير عن اجراءات البيع . 

وقد اختلفت آراء الشراح وانحا م فى فرنسا ومصر فى هذا الآمر ايا اختلاف وتعددت 
النظريات وما ذلك إلا لمت قانون المرافمات فبو لم يبين صراحة ما الذى ننتجه زيادة العشر 

() أعى تتقل ملكية العقار المبيع فوراً إلى الراسى عليه المزاد الآرل أم أنهذءالملكية لاتقل 
إليه إلا إذا مضت مواعيد زيادة العشر دون ان يحصل تقرير با . 

() وإذا انتقلت الملكية فوراً فبل زيادة العشر تفسخ البيع وتعيد الملكية للبدين أم أن الذى 
يفسخه هو حكم مرمى امزاد الثانى ‏ و بالتالى هل يستطيع المدين ‏ أن حصلت زبادة العشر أن 
طيبع العقار أو برهنه ‏ وهل له أن يتصالم مع دائته نازع الملكية ويدفع له ديئه وينبى بذلك 
إجراءات البيع باعتبار أنه لازال مالكا أم لامجو له ذلك حتىولو رضىالراسى عليه المزاد ومقرر 
الزيادة بالمشر , 


(م) وهل إذا هلك العقار المبيع يحادث قبرى كغرق أو حريق عقب زبادة العشر وقبل حكم 
مرمى المراد الثاتى فعلل من يهلك - أعلى المدين أم على الرامى عليه المزاد الثاتى ‏ ثم ما الحم 
إذا هلك العقار عقب ا الأول وقبل زءادة العشر أمبللك على الرامى عليه المزاد الآول باعتباره 

(؛) وحن 0 ثمرات العقار المبيع عند زيادة العشرفى الفترة مابين حكم مرمى اازادالآول 
وحكم مرسى المزاد الثانى ‏ أتكون للرامى عليه المزاد الآول باعتباره مالكا أم تحرم منبا وتعطى 
للمدين باعتبار أيه مازال مالكا ‏ وهل فى الخالة الآخيرة تعطى الرامى عليه المزاد الآول الذى 
دفع القن “م فسع بيعه فوائد عن هذا الفن » ومن يأزم عا . 


ا ؟ العدد الثاليف - السنة الثأمنة عشرة 


(ه) وهل يلزم تجديد تسجيلات الرهون لتحمظ مرتبتها بعد تسجيل حكم مرمى المزاد الأول 
أم لايلزم ذلك 

(:) وهل ترد رسوم ثقل الملكية إلى الرابى عليه المزاد الآول عند حصول زيادة العشر أم 
لاترد حال بل وتحصل رسوم غيرها عند الحكم يمرمى المزاد الثانى 3 


7 
ولقد رأى البعض أن ملكية العقار المبيع لاتتتقل إلى الراسى عليه المزاد فورا بل نبق معلقة 
على شرط توقيق هو أن لانحصل زبادة العشر فى الاجل الحدد لها , فان حصلت فالملكية نستمر 
للددين , على أن هذا الرأى يتعارض مع نصوص القانون التى تقضى بأن ملكية المبيع تتقل إلى 
المشترى الراسى عليه المزاد فوراً س فالمادة بيه مرافعات أهل تنص على أن حك البيع يكرنحجة 
للشترى علكية ابيع . والمادة ١ون‏ مرافعات أهلى تنص على أن الببع يقع للرامى عليه المزاد . 
ولهذا لم تأخذ المحالم المصرية أهلية أو مختلطة .هذا الرأى , أما الرأى المعمول عليه فبو أن الملكية 
تتفل إلىالرامىعليهالمزاد تمخعثر طفامخ د عمزمغ اودع ده هه161قهمه 12.2 و فيعتير الرامى 
عليه المزاد مالك من يوم الشراء إلى ان يتحقق الشرط الفاسيخ فبزول المأك عنه وينفسخالببع ويمتد 
أثر هذا الفسخ إلى الماضى بحيث يعتبر الراسى عليه المزاد كأنه لم يكن مالكا أصلا ولكنهم اختلفوا 
فى تحديد الحادثة التى يتحقق يبا هذا الشرط وينفسيخ الببع ‏ أهى زيادة العثشر أم حك مرمى المزاد 
الثانى - وهناك رأبان ( الرأى الآول ) هو ما سارت عليه ممكمة النقض الفرنسية من أن مجره 
التقرير بزباده العشر يسم البيع الآول بدون اتنظار نقيجة مرمى المزاد الثاتى س مستندة فى ذلك 
إلى المادة ٠7.‏ هن قانون المرافعات الفرنسى الى تقول أن زبادة العشر لابجو زالرجوع فيا , وإلى 
المادة .إب؟ن منه التى تتعنى بأن مقرر الزادة هو الذى برسو عليه المزاد إذا لم يتقدم مزايد آخر فى 
بوم إعادةالبيم . فبذانالنصان يجعلان المزايدة فى رأبها عملا نبائيا يستدعى حتها إعادة يبع العقار 
ب وإذا لصول المزايدة يكئى وحده فى اهاء حق الراسى عليه المزاد الأول الذى زيد عليه 
وج من هذا أن المقار إذا هلك حادث تهرى كحريق أو غرق لايازم الراسى عليه المراد الا'ول 

بدفع ممنه إذ قد اعتبر كأنه لم يكن مالكا أبدا ( أنطر كتاب المرفعات : 
ان عمدالععومظ ع0 معلوءا رأععءه]ةا © عمعاأوو 1 ,مموموات 

( الطبعة الثالثة سنة «م] الجزء الرابع بند .مم١‏ ص 4" و أحكام محكمة النتقض الفرأسية الصادرة 
قباد مبرسنة 181و ديسمبر مث مولام زوه إينايرسنة لم1 و م ابريلسنة 1م إ(الا سباب) 
و 8١؟‏ بوئيه سنة 9وم ١‏ وهى الاحكام المشار اليها فى هامش الصفحة ) 

وهذا هو الرأى الذى أخذ به معالى مكرم عبيد باشا 

وتطبيقا لهذا الرأى إذا هللك العقار قبل النقرير بزبادة العشر فان الرامى عليه المزاد يكون فى 
ذلك الوقت مالكا ويحب عليه دفع الفن . 


العدد الثالك - السنة الثامنة عثمرة ذذ؟ 


( الرأى الثان ) 

يرى أغلبية الشراح الفرفسيين ‏ وأصبم جارسونه وجلاسون وسيزاربرو - غير رأى محكة 
النقض الفرنسية » ويذهبون إلى أن تقرير الزيادة وحده لا يكفى للفسخ بل يحب ذلك أن يرسو 
المزاد فعلا ويصدر به حكم جديد لصالم شخص آخر غير الرامى عليه المزاد الأول ويقولون أن 
زدادة العشر و إن كانت تعتير عرضا مقيدا لمقررها إلا أنها لا تعتير بيعا نهائيا ر غير قابل للفسخ ) 
مازما للمدين ولمقرر الزيادة ومبطلا للبيع الآول للاأسباب الانية  :‏ 

أولا ‏ من امحتمل عند إعادة البيع أن يرسو المزاد أيضا على الراسى عليه المزاد الأول إذا 
كان هو أعلا مزايد وقالوا إنه فى مذه الحالة تبق الملكية للراسى عليه المزاد الأول ولكن ردنا 
على ذلك أن الملكية تؤول إذ ذاك إليه بسبب جديد هو حك مرمى المزاد الثانى وليس حكم مرمى 
المزاد الأول . 

ثانيا ‏ قالوا ان الملكية قد تبق للراسى عليه المزاد الأول رغم حصول الزيادة إذا كانت 
باطلة ‏ ولكن ردنا على ذلك أن المفروض ف زيادة العثر الى تفسخ البيع الآول هى الزيادة 
الصحيحة قانونا . 

ثالئا ‏ قالوا بأن الملكية قد تق للرامى عليه المزاد الأول رغم حصول الزيادة إذا كان مقرر 
الزيادة قد تنازل عن حقه فيها برضاء طالب البيع والدائئين ‏ وردنا على ذلك أن الحال تاف فى 
القانون الأهل عنه فى القانون الفرنسى والختلظ ففىالقانون الأهلاذا ل يقم مقرر الزيادة باجراءات 
اليبع الثانى قام مها قلم الكتاب من تلقاء نفسه كا سيأ . 

هذه هى حجج الششراح الفرنسيين وقد خاصوا منها الى القول بأن زيادة العششر ليست إلا تبديدا 
بالفسخ ممأأتااموء: عل ععمدعدم عأممسزة عدن( انظر ملحقموسوعة داللوز جزء ١١‏ نحت 

كلمة عرغطءمعديه فقرة سمم ) فاذا ملك المبيع بعد زيادة العشر وقبل مرسى المزاد الثانى فالذى 

يتحمل الخسارة فى رأهم هو الرامىعليه المزاد الأول باعتباره مالكا لم يفسمخ عقده ‏ أما اذا صدر 
حم مرمى مزاد ثان بعد الزيادة بالمشر فقد تساءل الشراح من يكون مالكا للعقار فى الفترة بين 
الحكين - و بالتالى من له الحق فى الثمرات ومن يازم بالخسارة ‏ أ يكون المدين مالكا ؟ استبعدوا 
هذا وزحموا أن من رسا عله المزاد أخيرا يحتبر كأنه كان مالكا من وقت مرمى المزاد الآول . 
وم بهذا بتخاضون عن نظرية الشرط الفاسخ الى تقضى باعتبار المدين مالكا الى وقت رسو المزاد 
الثانى ‏ ولكن جارسون يأنى هذه النتيجة ويصر على اعتبار الرامى عليه المزاد الثاتى مالكا من 
بوم مرسى المزاد الأول قائلاً أنه لا يقبل من نتائج نظرية الفسخ ما لا رتفق مع حكمة مشروعية 
زيادة العشر . وهو يرجع اعتبار المشارى الثانى مالكا من يوم الحكم الاول الى اعتيارات يقول انها 
مستمدة من طبيعة زيادة العشر ومن إرادة الشارع ومن غرابة أو سقم المركز الذى يكون المدين 
فيه مالكا العين فى الفترة بين حكى مرمى المزاد ( كذا) وإذن فهلاك العقار بقوة قاهره يكون 
على الرامى عليه المزاد الأول الى وقت صدور حكم مرمى المزاد الثانى وعليه رسم اتتقال الملكية 
دثم التقرير بالريادة . 


( جارسونيه الطبعة الثالثة م بند ..م؛ - وم ) 0 
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أما سيزار برو - وهو متقح الطبعة الثالثة من كتاب جارسونيه سالف النصكر فانه يقول أما 
الشرط الفاسخ بكل نتائحه ‏ وأما عدول عنه إلى نظرية أخرى - ويريد أن يصل إلى نفس النتايج 
التى رآها جارسونيه يتعليل جديد قنارة يقول أن الراسى عليه المزاد الأول يعتبر كأنه كان وكيلا 
ضمنا عن الرامى عليه المزاد الثانى وطورا يدعى أنه فى الواقع لم يحصلبيعان بل حص لاستمرار لبيع 
واحد ابتدأ من وقت مرمى المزاد الأول وانتهى فى بوم مرمى المزاد الثانى . 
« رقع0هع21101 عتتاع قمهل رقع15زمع :تناع ق3 نعأا غمه ععمغطعمة دعل 
«رألاتامه 2م255 قوع [ألد”لرقممع ع0 ع11ل72ا2ة ما هنا عمقم معفمومة5 غممد عع 1اء» 


0101162 مأمع ع0 م020 عمبدة قعجلخداعء غممد وعمغطعمعء وع1 00665 قلقب 


ورأى سيزار برو هذا مع مافيه من حذق ومبارة لامخلو من عيب ”ا يقول جلاسون ومن معه ( فى 
كتايهم سالف الذ كر صفحة مب ) فم رون أن هناك بعين مستقلين لابيعا واحدا وأن الأفضل 
تطبيق النتاج العادية للفسخ أى أنه بمجرد حص ول المزايدة ينفسخ البيع الأول الحاصل للرامى عليه 
المزاد الأول وتعود الملكية للبدين ولا يزع منه إلا بصدور حكم «رمى المزاد الثانى ويقولون 
- أن هذا الحل هو الذى سار عليه القضاء . - وهذا نص ماذكروه :- 
0م26 أنط أتاعم همه ,عسغؤورزد عه 5036 عليال #الاعاصؤعم] عنو[عن0 >» 
معاط د أعمم لاعن ,ممغدعنلن 20 عمفتصعمم ج1 ع0 غطعفهد صمط روت عملة؟! عل 
60 ,لأولد5 عاطتاعصصا"! عل ممعم 12 عمعأهعدعء تلن زله'1 3 6غسش]اومهم »> 
2 عل عنزمغناهون ممؤعتلممه 15 ذة عفممملءوطنو غ6 666 ممم عناعه عنو» 
ع1 :تامهم 50185 5هم علداث معام م1[ء رععقطعمعننه عمه”ل ععومع صنو > 
نع عل صعاط غأع 5*2 11 .مملء 1ستسوعه”0 معنن من عمنوغه001ز20 عسعتأصسعمم > 
ع1 معدو تامد هل علطهمةلة:م عممل عع عز .ودع نمعلمعمعلم1 عممعدء01نازلد ٠‏ 
كغلقك 2هعل1ء06 م0 ١ممناموعء‏ 2[ عل 5ععتهصتلءه فععمعناوؤفصم و16 >» 
نهم 0ن زله"1 ع ممم 11 ع كتعدمقاء؟ امعسوددلن مدؤمة"1[ عنن 5عمال» 
تام 51666م60م ‏ 853 5مهقل أولدة ع1 عتاطمئةمم ع0 ععمعنوغقمصم عهومم د > 
تتذى ‏ هوأغدء1"20[001 مهم عتو 055606م06 وعد عم أمتهد ع1 ,عأطاعسد "ا 
علاعه ع0 صملاملععوموة 2[ مهم روعا عل ؤأحة-واد غم رععةغطعمعويد > 
عل2ه20[01 لهمءهة ع1 عنو عنمل علغعه م غامعمعابعد غوع* 0 ,ممأغوء 001 زقة 
غهعن عو عالعنوص! 8 ستغسامة 15 عع ملاع .معام عع مومهم وعلمعتععل > 
0م15 نال 

إلا أنبم بعد ذلك يضعون القاعدتين الأنينين  :‏ 

القاعدة الأو لى - حق الرامى عليه المز اد الآو ل بفسخ بمرسى المزاد الثانى بناءعلى زيادة العشر. 
فكانهم يصرون رتم ماذكروه آثفا على أن زيادة العشر لاتكى وحدها الفسخ 

القاعدة الثانية بسبب هذا الفسخ يعتبر المدين احجوز عليه مالكا للعقار -حتى حك مرسى المزاد 
الثانى . ثم يرتيون على ذلك مايأ ؛ - 
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)١‏ لايازم الرأسى عايه امزاد الأول ,بالفن وله استرداده إنكات دفعه ولا يلزم برسم تقل 
الملكية ولسكنه فى الوقت نفسه يلزم برد ها يكون استولى عليه ءن القرات إذ يكون أخذه لما بلا 
سيب عقتتوء وصدة وتلغى عقود الاجار الى يكون أبرمبا مع الغير. 

ويبرر جلاسون هذا بأنه ماكان يدم للغير أن يتعاقد معه فان فعل فانه يتحمل نتيجة طيشه 

؟) تنتقل الملكية من المدين إلى الراسى عليه المزاد الثاتى مباشرة فالمدين هو صاحب المق فى 
الاستيلاء على ثمرات العقار فى الفترة بين حكتى اازاد مع ملاحظة حقوق الدائنين المسجلين ( أنظر 
المرجع السابق بند سم صن ثانا س و76 ) 

على أن المؤلفين مع هذا لابودون التقيد بنظربة الشرط الفاسخ ويريدون أن يستبعدوا مايكون 
لحا من نتائمج ضارة بحجة أن زيادة العشمر انما شمرعت لفائدةالمدين ودائنيه حتى يصل ثمن العقار إلى 
أقمى حد ممكن فيجب أن لايترتب عليها مافيه ضرر بالدائئين واتتقاص من ضمائهم ويشيرون إلى 
رأى - جوسران0مهمهووه6 ( طرق التنفيذ بند 7 ) كما يشيرون إلى أمرين ( أولهما ) أن 
العمل جرى فى فرنسا على أن لا يسجل حكم مرمى اازاد الأول ( أما فى القانون المصرى فواجب 
تسجيله ) ( وثانيبما ) أنه مادام أن الرهن لا يحدث أثره القانونى إلا ءن يوم تسجيل حك مرسى 
المزاد فان التسجيلات العقارية يحب أن تجدد حتى تسجيل حم مرمى الأزاد الثانى الذى وحده محدد 


حقوق الدائنين على العن . 
( جلاسون وهن معه الارجع ااسا.ق ص )- وسكرى أن الحال مختلف فى القانون الاهل 


حت 1 ب 
رأى الحام الختاطة 
اتبعت هذه انحا كم أو لالآمررأى محكمة التقض الفرنسيةوبينها حك ةالاستئناف ولكن الآخيرة 
عدلت عنه واتبعت رأى الشراح الفرنسبين منذ سئة ١4؛‏ على الأقل 1 
( أنظر احكامباالصادرة فى /ام مابو 1819و ؛٠أبريل‏ 41و75 أبريل 19.1و ١‏ ادإسمير 
سنة م9١‏ وهذا الم الاخير منشور فى الحاماه السنة التاسعة رقم 0141 وكذارقم وو ) الا 
انه رغم عدول محكة الاستشاف اللختلطة عن الرأى الأول فقد ظلت حكمة مصر الابتدائية الختاطة 
متمسكة به فاصدرت بتاريخ .م مارس 4١6‏ حكا ماؤا بالابحاث المستفيضة فى الموضوع قضت 
فيهبأن ملكية العقار تعود الى المدين ب؟جرد الزيادة وبأن رسوم الببع لانستحق عل المشترى الرامى 
عليه المزاد الأول وله الحق فى استردادها مع عشر ال نالذى دفعه ( الجازيت وص 1١‏ تمرةوم) 
وقد دافع الافوكاتو ينجالو عن الرأىالآول ‏ رأى نحكمة النقض الفرنسية فى مقال لهنشر ف الجازيت 
وص ١14‏ - كا دافع المسيو ايان الائب العمومىلدى الحا كم المختلطة سابقا عن ألر أىالثانى فى«قال 
له ( نشر فى مصر العصرية بمرة ٠4‏ هم سنة ١415‏ ) وسترى أن هناك اختلاف جوهريا بين 
قانون المرافعات الا”هل والمختاط في بعض النصوص يدءو الى الا'خذ برأى محكة النقض الفرنسية 
في القضاء الأهلى . : 00 
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اشاح سه 
رأى نحا كم الأهلية 

قبل أن نتكلم عن الحاى الأهلية وآراء الشراح الوطبين نريد أن نشير الى فارقين عظيمين بين 

النصوص الفرئسية وامختلطة والاهلة  :‏ 

الفارق الأول 

واجب كل هن قانوتى المرافعات الا“هل والمختاط على مقرر الزيادة بالعشر أن يعلن تقريره مع 
ببان اليوم الذى يحدد للبيع الى كل من )١(‏ الدائن الذى طلب البيع (»#) والداثئين المسجلين (م) 
والراسى عليه الازاد ‏ أوجب عليه ذلك فى ميعاد قدره "مائية ايام فى القانون الاهلى وثلاثة أيامفى 
القانون الختاط ‏ فان مضىهذا الميعاد ولم يقى مقرر الزيادة بالاعلازفيه فان القانون الا“هلى يوجب 
عل كاتب المكية أن يقوم هو بالاعلان فى خلال القانية أيامالتالية ( ١ه‏ وءاره مرافعات أهلى) 
أما القانون الختاط فان الاعلان صل فى خلال الثلاثة ايام التالية بناء على طالب أى شخص من 
الاشخاص الثلاثة المتقدمة ذكرهم ( وم الدائن وطااب البيعوالدائتونالجلون والرامىعليهالمزاد) 
فان لم يتقدم أحد من هؤلاء بالاعلان فان زيادة العشر تكون ملغاة وتعتبر باطلة لا أثر لها بدون 
أزوم الحم بذلك ( + مرافعات مختاط ) فزيادة العشر فى القانون الختاط اذن لاتقيد صاحيها فى 
كل الاحوال و يمكنه احيانا التخاص منبا ‏ ونلاحدظ - أولا ‏ أن كلاالنصين الا"هلى والختاط 
لم يوجب على ٠قرر‏ الزيادة أن يعان المدين بها وباليوم الذى تحدد للببع مع من اوجب عليه أعلانمم 

قانونا فحين أن الا”مر يهم المدين قبل غيره . 
ونلاحظ ثائيا أن النص امختاط وهو لم وجب اعلان المدين بالزيادة وروم البيع الجديد ‏ لم 
يخوله حق اعلان ذوى الشأن بهما عند قعود المزايد عنه مع أن القانون الفرنمى قد أعطاه هذا 
الحق ( المادة يو .ا هرافعات فرنسى ) ثم أن القانون امختلط فى الوقت نفسه لم يازم كاتب المحمكة 
بأن ييأشر هو الاعلان إذالم يقم به المزايد فى حين أن القانون الآهل ألزم الكاتب ‏ وف هذا 
وذاككل الضرر بالمدين إذ قد يغفل داثتوه عن اعلانه أو قد يتواطأ الرامى عليه المزاد الآول مع 
المرايد بالعشر لمنع المزايدة ‏ هذا الخلاف الجوهرى بين القانونيين الأهل وانختاط أشار إليدحضرة 
النائب انمحترم السيد مد عبد الادى الجندى بك عند مناقشة مجلس النواب لقانون [يقاف البيو ع 
السابق الاشارة إليه وحدا به إلى أن يطلب تعديله حيث تقف الببو ع التى تقرر فيها بزيادة العشر - 
كا أن هذا الخلاف الجوهرى اعتمد عليه حضرنا قحه يك وعبد الفتاح السيد بك فى كتابهما وقالا 
بحق أنه طبقا للقانون الأهلى خلل طرف الراسى عليه المزاد الأول جرد التقرير بزيادة العشر - لآن 
مقرر اازيادة يصبح مرتبطا بتقريره لابملك العدول عنه ‏ -خصول المزايدة تعيد للمدين الحرية التامة 
فى البيع والرهن والوفاء اذ الملكية زالت من يد الراسى عليه المزاد الأول وهى لمتنكنسب بعد جرد 
اأزيادة - فوجب أن تعود الى صاحببا الأصللى المدين لآنه غير معقول أن نبق العين بلامالك فى المدة 
ين المزايدتين ‏ أما بالنسبة للتشريع امختلط فان المؤلفين يريان أن الراسى عليه الازاد الأول يفقد 
ملكيته محم مرمى المزاد الثانى نفسه وليس بتقرير الزيادة من مجددها لآن هذا التقرير لايلزمه 

١‏ كتاب التنفيذ علبا وعملا بند و انا) 
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الفارق الثاتى 

فى فرنسا وطبقا لرأى جارسونيه ( ه بند +م؛ ) لاضرورة لتجديد تسجيل الرهون بعد تسجيل 
3 المزاد الأول لأنه مادامت الملكية لاتعود الى المدين ومادام محظورا على المدين أن يتصرف 
فى العقار الخروجه نهائيا عن ملكه ‏ فلا يمكن أن يتغير مركز أصحاب الرهون بعد تسجيل حم 
مرسى المزاد الأول أذ تسجيله بجعل اأرهون تنج ننيجتها البائية ‏ 

أما فى مصر فان المادة ٠ياه‏ مدنى أهلى (44+ مدنى مختلط ) لاتعنى من تيجديد تسجيل الرهون 
الا بعد فوات مواعيد زبادة العشر ‏ فلابد من ديد التسجيل الى أن تنتبى العشرة الآيام المقررة 
لازيادة من غير حصوها فان حصلت فلابد من التجديد حتى مرمى المزاد الثانىونرى منهذا أرنف 
القانون المصرى بايجابه تجديد النسجيلات مدة اجراءآت زيادة العشر فلا*نه يعتبر أن الملكية تعود 
الى المدين بمجرد زءادة العشر . 

رأى المرحوم الى هيف بك انتقد الشر اح الفرنسيين أى اثتقاد ورأى عدم التقيد بالظريات 
وأن تكون آثار زءادة العشر وحكم رسو الأزاد التانى مستمدة من تطيق قواعد القانون وروحه 
ولكنه عندما أورد حلولا اعتبرها 7 ثارا صحيحة ازيادة العشر ذكر من ينبا أن التقرير بالزيادة 
لابعيد الملكية الى المدين فلا يستطيع بدفم ديوله أن يمنع المزايدة النانية من الحصول ( طرق التنفيذ 
والتحفظ بند ومذوعه؟ ) قال ذلك مع أنه سبق ان ذار إفى ند جعه ( أن نظام زيادة العشر 
شر ع لفائدةالمدين وءلدائتين والثروة العقاريه ‏ مع أنه ليس أصاح لفائدة المدين ودائنيه والثروة 
العقارية من ان يسدد المددن ديئه فيحصل دائته رافع الدعرى على مطلوبه وتعود الملكية الى المدين 
ويظل العقار كا كانضامنا لدائنيه الأخرين الذين ليتخذوا اجراءات ضده . 

أحكام الحا الآملية : 

استنادا الىالفارقين سالى 'الذكربين النصوص الفرنسية والختلطةوالاهليةاخذءابرأى محكة النقض 
الفرلسية فى حك اصدرناه بتار يخ #١‏ مارس سنة 87# ١‏ من حكة أنى حبص الآهلية ر ولشر يعجلة 
الحاماة السنة السادسة عشرة العدد ع رقم م1 ص 8ه4) 

وقلنا فيه ان الملكية انما تعود الى المدين ؟سجرد التقرير بزءادة العشر ‏ وقد سيق إن أتمع هذا 
الرأى بعض المحا؟ الاهلية من ذلك حك يحكنة استئتاى مصر الآهلية الصادر فى ؟؟ توقير 1١559‏ 
( ونشر بالحاماةم ثم ونم ص ونم ) وك عتكمة الاستئتافالآملية الصادد فى ٠١‏ توثي>؟و! 
( ونشر بامحاماة سنة بن رقم بيهم ص عم  )‏ اما البعض الآخر من المحاكم الآهليةفقد جارى الائجاه 
الحديث لحكلة الاستثنا ف الختلطة (انظراستثناف ,م ابريل .191 حاماة سنة ٠١‏ رقمعمعوص 868) 

حك محكمة التقض المصرية - 

أصدرت هذه المحكنة حكما بتارريخ 4 بونيهسنة م١‏ ( ونشر عجلة المحاماة الينة م] عدد م 
رهم اص 8ن 1 ) قالت فيه 

()ان الاستناد الى المأدتين ١ه‏ و مهره من قانونالمرافعات الأهل ( وقداستند اليبما قفحه 
بك وعبد العتاح السد بك كاسيق اقول ) غير مجد لآن المراد منبما امتيفاء الاجراءات المتعلقه 
بزيادة العشر ليس الا ( وقد رأينا أن الاستناد الييما «جد لما سبق ذكره وبالاخص لآن القانرن 
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الأهل تعمد ان يخالف القانونين الغرذمى والمختاط بتحتيمه على كاتب المحكة ان يتم هو اجراءات 
زيادة العشر وما ذلك الا للأنه برى ان الملكية قد عادت الى المدين بزيادة العشر ) 
(0) ثم قال محكة النقض انه سواءكانت هذه الزياده ٠ازمة‏ أن قررها او غير ٠أزمة‏ فانها ترى 
رأى الشراح الفرنفيين لما ذكروه من ان التقرير بالزيادة لا يعتير ببعا نبائيا لمزما للمدين وللةرر 
الزيادة وءبطلا ابيع الأول ولا .ؤدى حتما الى اعادة الببع وقد سق لنا الرد على كل حجة من 
حجج الشر راح الف نسيين . 

(0) م ثم أضافت محكمة النتض اعتبارا آخر وهو ان المادة باه مراذعات تقذى بأن 5 الييع 
يكونحجة للمشترى ملكية المبيع وإذن يحب القول بألا تأئير لتقرير الؤيادة فى البيع الذىثم بصدور 
5 مسءدى اازاد الآول والذى دق قائما إلى ان إساط نصدور م جديد ل ولكن يلاحظ ان 
البيع إنما بقع معلقا على شرط فاسخ ول تبين المادة بجر مسرافعات أو غيرها هذا الشرط الفاسخ فل 
لا يكون التقرير نزبادة العشر ؟ 

(:) على ان محكمة النقض ذكرت أخيرا ويحق انه مع عدم وجود نص صري فى القانون يشَطى 
بأن مجرد تقرير الزيادة بالعشر يفسخ حكم مرمى المزاد الأول فلا مل للقول بأن محكمة الموضوع 
( وقدكانت أخذت برأى الشر ١‏ اح الفرنسيين ) بترجمحبا رأيا على رأى فى الموضوع قد أخطأت فى 
تطبيق القانون . 

ونحن نسجل على محكمة النقض هذا القول فلو أخذت محكمة الموضوع بالرأى الآخر وهو رأى 
حكمة النقض الفرنسية فلا سبيل إلى تقض حكمبا ما مالت محكة النقض نفسبا إلى الرأى الآول 
إذ لا محل اقول بأن محكمة الموضوع أخطأت فى تطيق القانون س وهو قد حسمت سل فى ترجيحها 

رأيا على رأى - ونحن نرى متعالمافدينشا عن هذا منالفوضىان ينص صراحةعل 1 ثار زياد ةالعشر 
فى التشمريع المنتظر وان يؤخذ فيهبرأى محكمة القض الفرنمية صيانة لاثروة العقاريةورحة بالمدين. 
عت 5 بنك 

منشوران لوزارة الحقانية مخصوص زيادة العشر و نقدهما 

عرضت أخيرا على محكة الآسكندرية الابتدائية الاأهلية مبرئة استثنافيةقضية ظروفباكا يأفى: 
كم بنزع ملكية مدين من عقار يملكه و بيع بالمزاد العانى ‏ واثناء ابييع توف المدين ثم توفى أحد 
ورثته ‏ ثم رسا المزاد أخيرا على الدائن طالب البيع وقد أودع فى قلم كتاب المكمة نحو عشرين 
جتيها باق الآن والمصار.يف بعك خهم ديه وبعد ذلك تقدم أخخر وقرر بزيادة العثشر فى الميعاد 
القانوتق وأودع بقلل كتاب المحكمة نحو اثنين وعشرين جنيها قيمة خمس الآن والمصاريف ونحددت 
جلسة أخرى للببع وفيها تنازل الدائن طالبالبيع والذى رسا عليه المزاد الا'ول عنالسير فىاجراءات 
البيع وعن حكم مرمى المزاد الاأول كا تنازل الازايد بالعشر عن زيادته وأثبت قاضى البيوع هذا 
التنازل حذور ورثة المدين الذين أعلنهم طالب البيع ولكن لما أراد الرامى عليه المزاد الا"ول 

والمزايد بالعشر ان يستردا من قل الكتاب ما أودعه كل منهما امتنع قل الكتاب عن ذلك بحجة 
ان تنازلهما أمام الحسكمة كان ناقصا لانهما لم يقدما اعلامات شرعية بأسماء ورثة المدين وبأسماء 
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ورئة من نوفى منبم ولم يقدما ششبادات عقارية بأسباءكلمنهؤلاء الورثة لمكناعلاهم جيعا واعلان 
الاجراءات وبصرف المبلذين المودعين ‏ وقلالكتاب إِذ يتشد على هذا النحو فاتما ينفذ منشورا 
أصدرته وزارة الحقانية إلى أقلام الكتاب بتاريخ . فبراير ه5١‏ بناء على فتوى من قم القضايا ‏ 
وقد فسرته منشور آخ رأصدرته يتأربيخ ١م‏ | كتوبرسنةوسه! ‏ وهذانالمنشو رأ نأساسبما الرأى 
القائل بأن الملكية لاتعود إلى المدين بتقرير الويادة بل تيق للرامى عليه المزاد الاأول حتى حكم 

مرسى المزاد الثانى .على أن هذين المتشورين حتى مع النسليم بالرأى الذى استندا اليه فانهما قد 
أمرفا فى التشدد والاحتياط اسرافا مجحفا بالمدين إذ ملخصبما ٠ايأتى: ‏ 

)١‏ إذا حضر للجاسة الدددة للمبيع بعد التقرير بزيادة العشر كافة اتاب الشأن وقرروا ججميعا 
باتفاق فما ينيم إعادة الأمور إلى <التها الآ ولى ‏ وذلك بتنازهم عرن. دعوى البيع وعن حم 
رسو المرّاد وعن التقرير بالزيادة ‏ وأئبت للم قاضى البيوع ذلك - فاإنه يترتب على هذا ضمنأ 
تنازل الرامى عليه المزاد عن ملكية العقار المزوع إلى المدين ‏ وبحب فى هذه الحالة أن يؤشر 
له وكذا دسم نقل الملكية من الرامى عليه المزاد الآول إلى المدين وهو مايءادل رسم النسجيل 
المنصوص عنه فى المادة الأول مر قانون التسجيل . 

(١‏ وإذا لم يكن هناك أجماع من ذوىالشأن على الاتفاقفق وذه الحاليحب عل ال كنة أن ترفض 
ولكن يحوز بعد الشطب لكل ذى شأن أن يعيد القضية للمحكمة سواء للاستمرار فى اجراءاتالبيع 
أو لاثبات اتفاق جميع ذوى الشأن . 

( وقرر المشوران أن أرباب الديون المسجلة للءدين الممزوع ملكيته هم هن أولى الثشأن 

(4:) و أنه إذا اثنتت المكرة خطأ الاتفاق المقدم بدون اجماع أولى الشأن فلا يرد قلم الكتاب 
الودائع المذ كورة إلا إذا أقر بذلك من لم يدخل منهم فى الاتفاق أو استصدر من له مصاحة حكا فى 
مواجبتهم ومواجبة قم الكتاب 1 

ونلاحظ عل المتشورين مابأتى  :‏ 

أولا ‏ غير مفبوم سبب التشمدد فى اعتبار أرباب الدبون المسجلة للمدين من ذوى الشأن الذين 
يجب عمثيليم ورضام بالاتفاق ‏ فان هذا التشدد يستدعى استصدار اعلامات شرعة لورثة المدين 
المتوق وأخرى بورثة من توفى من ورثته م استخراج شبادات عقارية عن كل وارث من هؤلاء 
الورثة وكل هذا يستغرق وقتا كيرا و يتطلب نفقات كثيرة سيازم بها المدين المسكين آخر الآمس مع 
أن زيادة العشر ابما شرعت لمصلحته ومع أن الاتزاق الذى به ترجع الملكية الى المدين هو صالحه 
وصالح ورئته من بعده بل وفى صالح دائئيه امحفوظة ديوتهما بالتسجيل على العقار والذين لم يطلبوا 
البيع وانما طلبه دائن آخر أقر الاتفاق ‏ ونرى أنه حتى مع الأخذ برأى الشراح الفرنسين فابه 
يك أن يقر الانفاق بعض الورثئة لانه يعدبر ثلا لباق الورثة وبع الدائنين فى هذا الانفاقالفيد 
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للجميع ونلاحظ ‏ ثانيا ‏ أناللاخذ بالمتثمو ري نقد ينف رالناسمن التقدم للشراء فى البيوع الجبرية فيضيع 
الغرض الذى قصده الشارع وسعىاليه يش الطرقوهوالوصولبالئن الى أقصى حد مستطاع . إذ تفرض 
أن الاتفاق الذى عرض على قاضى البيوع كان ناقصا لاثنه لم على فيه أرباب الديون المسجلة مثلا 
ونفرض أن المرايد بالعشر قام باستخراج أعلامات شرعية باسماء الورثة ثم باستخراج شبادات 
عقارية لكل منبم حتى إذا ماعرف منبا دائنييم واتصل بهم فامهم قد رفضون الاتفاق . ولتفرض 
انه رفع عليبم دعوى لائيات الاتفاق فضروا أمام الحكمةوطلبوا رفض أثباته فاجابتهم الىماطلبوا - 
نفرض هذا فلا يق أمام المزايد بالعشر الا أنيعيد اجراءات الببع حتى حصل على مبلغه المودع 
3 جاء فى المشورءن ولكنه لإيستطيع السير فى هذه الاجراءات لآنه ليس صاحب الحق القانوق 
فيهكا قضت بذلك محككه النقض ‏ فان سار القاضى فى اجراءات البيع وقع حكمه باطلا لعدم 
استيفائه شرطا أساسيا اجرائيا تفرضه المادتان مه ووده مرافعات وهو ان يكون البيع زاء على 
طل الدائن الذى طلب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة عند الاقتضاء ( حّ تحكمة النقض 
المدئية الرقم > بونيه سنة م#ة١‏ والمنشور عجلة المحاماه سنة ١١‏ عدد ورقم )١١4‏ 

وانا نلاحظ عل المنشورين أيضا أمهما يتطلبانحصيل رسوم جديدة عن نقل الملكية منالرامى 
عليه المزاد الآأول الى المدءن ‏ وهذه غير الرسوم السابق تحصيلها عن نقل الملكية من المدين الى 
الرامى عليه المزاد الأول عن حكم مرسى المزاد الاأول ‏ والغريب أن المنشورين يطلبان من 
اقلام الكتاب أن تتقاضى الرسوم الجديدة من الامانة المودعة منكيل من الراسى عليه المزاد الأول 
الآول والمزايد بالعشر معا ومن غير توزيعبا بينهما مع أن الملزم ا هو المدين ٠‏ 

وقد أخذت محكمة الاسكندرءة الابتدائية الآهلية فى القضية الو ذكرنا ظروفها ( وهىمرة ابم 
استثناف منة بم ١‏ دائرة حضرة رئيس امكمة مد صدقخليل بك ) برأى محكمة النقض الفرفسية 
وقالت ان ماحدا! مها الى الأخذ -بذا الرأى « هو الخالة المالية , تسهيل الطريق للمدين لسداد ما عليه 
من الديون محاهظة على الثروه العقارية وكذا تسهيل للدائن والمدين لحصوله على دينه خلافا للنظرية 
الآولى التى توجد عرافيل لامبرر لها أمام الدائى والمدين ‏ هذا فضلا عن أن الحقوق العينية 
محفوظة برجوع العرن الى صاحبها ‏ أما مايطلبه المستأنفان من اتفاق جيع ذوى الشأن على فسخ 
حيم مرسى المزاد الآول فى حالة صدور حكم ثان ‏ فبذه اجراءات تستلزم مصاريف تربو على 
المبالغ المبطاوب صرفها . » 

وأخيرا فانا تقترح بان ينص صراحة فى قانون المرافعات الجديد المنتظر على أن زيادة العشر 
تعيد الملكية الى المدين ولكن فى الوقت نفسه بحرم عليه ان تتصرفف العقارالمنزوع ملكيته بالبييع 
أو الرهن أو غيره من الحةوق الدينية حتى حكم على مرسى المزاد الثانى . وبأن ينص فيه عبىأن اتفاق 
المدين والدائن نازع الملكية والرامى عليه المزاد لآول والمزايد بالعشر يكقى وحده لمنع السير فى 
اجراءات الببع الثانى والا تحصل اذ ذاك رسومنقل ملكية جديدة بل يكتق بالتأشير على هامش 
حكم مرمى المزاد الأول بالتقرير بزيادة و بهذا الاتفاق يصب المدين مالكا العقار حر التصرف فيه 

اعم الجارم 
القاضى بمحكمة اسكندرية الآهلية 


يحب لة الحاماة لإا 


العرد الثااث. فرررمت الساة ايام شر 
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عدم تقديمه فى الميعاد . وحدة الموضوع .وعدم التجزثة , باللسبة 
لطاعن آخر . استفادته منه 

طعن يطريق النقض استقلالا .. فى حم قاصر علا مة تفئيش 

منزل . عدم قبوله 
() قضاء محكة استثئاف مصر 
اثبات بالبينة . بناء على أوراق ومستندات صادوة من أحد 
الطرفين للآخر , بصدد التخالص . اعتبارها. مبدأً ثزت 
ٍ بالكتاية تكو اوه 
؟ - اثبات بالبية . هيدا ثبوت بالكتابة .' جولازه سيا . 


اخالة السكو تاوالامتتاع ع نالاجاءة'. أونموضاقواليا .جوأ 5 . 
0 


الا لل مي 


ه١١‏ |١"؟‏ إ["١‏ « «ه 


ع اشنا 


ددا الإضفة 


"١| "5| 6‏ <« م« 


هزز أا*؟ أه؟ مابو رمو 


.ل أحم؟ أ م دريس 


ما محل المحاماماة 


العرد الثاثتك فرررسث انسل الثامل عيرم 


ميغ 


َه 
4- 
هما 


؟-اثات.و رقةمقدمةفىالدعوى . سلطةقاضى الموضوعفىتقديرها 
و أ.؟ 1١|‏ برايو سه ١‏ - وقف . محاسبة الناظر السابق . بواسطة الناظر اللاحق 
ْ وقبض المتوفر من ريع الوقف . جوازه ٠‏ ؟ - وقف خيرى. 

حسابه . حق مقاضاة الناظر السابق بششأنه . ثابت . 


م؟) أسم؟ ١١|‏ «ه «١‏ نزع ملكية . بطلان اجراءائها ٠‏ حائز العقار . وجوب التنبيه 
عليه بالدقع أو التخلية ؛ لازم . بجر د تعبده بالسداد او بالعم بنزع 
المكية او البيع ٠‏ غير كاف . 

سب إه؟؟ ها «١‏ « نفاذ معجل . حتميته فالموادالتجارية . اللكفالة . شرط لازم 


له . الاعفاء . قاصر عل الحالات الواردة بالمادة ول مرافعات . 
المقارنة فى هذه الحالة بالمواد المدنية . 

؛:؟1 م9 ١١|‏ « م استحقاق . رامى عليه مزاد ثانى . بطريق التواطؤ بينه وبين 
الرامى عليه المزاد الأول , وبعد اعفاتئه من دينه . غير مؤثر على 
حقوق الدائن المرتهن . بناء على حكم مرمسى المزاد الآول. 

هذ أ[ أه١ ١‏ « فوائد . بحم او سند . سقوطها . بمضىخمس سنوات . مطاق. 

55 ]40؟ ها 5 استئناف وصف . نفاذ معجل . كتابوةف واشبادشرعيين. 
مس تبشبرىمقررايمقتضاهما . الحم به . ضدناظرالوقف . صعته . 

(ع) قضاء انحا الكلية 

بسد و أسى ينايرهمو1 1 فوائد. حق الدائن فيها . من يوم استحقاقها يحكم القانون او 
الاثفاق . او من بوم استحقاق أصل الدين . او التكليف الرمى 
بوفاته او المطالية الرسمية با . 1 


حمل أهع؟ أو ابريل/مه ١‏ تعبد كمتانى . من الزوج . بعدم الزوج بغير زوجته . 
عخالفته ٠‏ اضر المادى بالأدى حقبأ ف التعو يض -7- تعبد من 
الروج ٠‏ بتطليق زوجته . بطلانه . 

5" ألا؛؟ أله مابو رمه -١‏ صحافة . حقها فى نشر وقائع ومحاضر الجلسات المانية 


العرر الثاات فور مث السل الثاماة عشم 


1 


تاربخ م لس ا 


| شرطه . بامانة وحمن نية . شامل للتحقيقات السابقة.. ؟- نشر 
الاحكام . طبقا لبادة مدع , قاصرعل الوقائع والاسباب .حق , 
لنأشر فى التعليق . محذور م النشر . الامانة فيه . ايراد الوقائع 
كاملة . ذكر البعض دون البعض الآخر . مسثوليته عنه. 

ب« أزوم |4ممايو رصة ١‏ - المحكمةالتجارية . اختصاصبا بنظر المعارضة فى قرارات 
اللجنة الجركية . والمنازعات الناشئة عن تنفيذها.ومنها الاشكالات 
-؟- أوامر. من مصلحة الجارك . بتنفيذ غراما جم ركة . ليست 

أوأمر ادارية . حق انحا م الأهلية , فتفسيرهااو ايقافتتفيذها . 
غرامات جمركية . صفتبا المدنية كتعويض . وصفتها الجنائية 
كتقوبة . نتائجه .الا كراه البدنى. طريق التنفيذ بالغرامة . 
وكعةاباحتياطى -ه ١‏ كراه بدنى . تعدد عقوباتهيا فى الغرامات 
وعقو بات الحبس > تتنفيذ بالشغل . بدل الحيس اوالا كراه 


الدقجواز سدم 


2 
5 
شّ 


وس أعءوم أا” «ه « قوة الثى. المحكوم فيه . دعوىالدين . تناو الدفاع فيا براءة 
الذمة . دعوى المدين بعدها يذلك , غير مقبولة . 
بسر [ووم الاافرنه سه - ١‏ - ! كراه , تسلط الارادة . حكمها فى القانون الفرأسى. 


أحكام النقضٍ الفرنسية , مداه فى القانونالمصرى . وأحكام الحام 
والشراح . بجرد النفوذالادى , كفايته . حالته . نص الادةومى 
مدنى . مدى تطبيقبا ‏ ؟ - ارادة . التأثير علها بطريق النسلط . 
أخذه من الظروف وقرائن الحوال . اثبانه بالبينة . جوازه 

سمو أمبب أ.مأغسطسل/ام؟]  ١‏ اختصاض القضاءالمستعجل. عدم تحديده فى القانون . 

ش متروك لتقديرالقاضى . دعوى وضع يد . جواز اعتبارها مستعجلة 

-]-منعالتعرض والتسليم . يحم القاضىالم.تعجل . لا> سال موضوع , 
اجراء مؤقت . يدخخل فى اختصاصه . 


وإ بحالة الؤاماة 


المي الثاكيت : قررمت الساء الثامن: عثرءٌ 


1 


4 هكم نا 


5-000 901 
ايع الحم | 2020203 ملخصالاحكام 

(1) الفضاء المستعجل 
:1 قضاءالأمورال م تعجلة .؛فى أصل الحق ٠‏ عدمه . خقهفى 
| الغا الحجوز التحفظية , شرطه .متها فى الشكل والأوضاع . 

باعتبارها باطلة ؟ م اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . لقص . 

امستتدات اعرفة صورتها . حالته , جوازه 

1 ايم |" توفيد 184 | و اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . باخراج مستأجر , 
لوا من شريك على الشيوع . البحث فى بطلان الايحار . موضوعى 
-؟ قضناء القاضى المستعجل . بعدم.اختصاصه من تلقاء نفسه . اذا 


ا كأنت الدعوى موضوعية وا 
454 |4؟ أبديل 3807 | -؟_عزل الناظر . حق الواقف فيه . ولوشرط عدم العول . 
اشتراك فى النظر على الوقف . والنص علىعدم انفرادهمافى تغيير 
الشروط العشرة . غير مانع منه ٠‏ -- قرار , من الحكمة الشرعية 
بتمكين الناظ رمن وضع بده “صدوره من الهيئة الختصة . صحته 
سعم- دعوى عزل ٠‏ قيامها . عدم الخطر , وتاثتفاء السبب . غير كاف 
55 
لال ألم وى بوليو به ١‏ .. قضاءالآمور المستعجلة . بيع بضاعة . غيرسسريعةالتلف , عدمه. 
١ 218‏ كتوبريمة -؟ اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . بالغاء . حجن . 
موضوعى . عدمه . حالةبطلان الحجزلعيب شكى . او فى اركان . 
.ثابت. ىك حجر ' نحت اليد . اعانة وزارة المعارف للمدارس . 
جوازه م تبرع . اغانة وزارة المعارف . ليس تكذلك ., ليست 
هبةللفقة . المادة «م؛ مرافمات , الحجنن عليه . لا ماع . 


٠02 -‏ () قضاء الحا الجرئية 
وعراويم | بس : أحراز مفرقنات. كبارود أو غيره . لمناسبة فرح.. أو عبد . 


بالمادةان ونم مكررء-. لاتنطبق. علنها. 


له المحاماة اس 


الفرر الثالك ا السلة الثامك عشرة 
ا متا 
ع 1 
٠4ل‏ أميم | بعمارس وسه دائن . تنازله عن اجراءات البيع وتركه المرافعة ٠‏ التقرير 
بذلك ,قم الكتاب , غير لازم . حلول دائن آخر عله . صمته 
48٠ 41‏ أأوليولير مه مرمى مزاد . إعادة الببع على ذمة الرامى عليه المزاد . تنازل 
طالب الببع بعدها للسداد . أثره . 
١69‏ سرب أءس مابو سه دعو بان . الارتباط يينهما . احواله . حقاحكمة فنظر دعوى 


اخرى واوكانت من غير اختصاصه , 
مث زوم" ١4|‏ ودر يمه رهن . ضامن أدبن تجارى , لايعتير من الا ورأق التجارية . 
سقوطه بمضى المدة الطويلة ٠‏ 
4 ألام؟ 1١|‏ كتربرلاطة | حجرتحتاليدبناءعل سند بنفقة . بين زوجوزوجتهو أ ولاده . 
جوازه . 
(0) قضاء انحا امختلطة 
6 [8م؟ أاانرنيه سه ١‏ -8- دعاوى عينية عقارية , دعاوى شاصية . التفريق بينباء 
عقد بيع . الدعوى ببطلانه أو الفسخ أو الغاء . مدى اعتبارها 
كذلك . الحائن للمقار . توجيبباضده . أثره . 
45 أحم؟ أ١ا‏ ونه به قسمة . حقوق الدائنين المرتمنين على الششيوع . أثرها بالنسبة 
لهم . المعارضة فيبا . مداه . قياسه : الضرر ء الراسى علي هالمزاد على 
الشيوع . مدى حقوقه بالنسبةلها . الغذن فيها . 
١47/‏ |85 الا نيه سو اختصاص قاضى الا”.ور المستعجلة . فى الغاء حجز تحت اليد. 
توقعبناء علرحم تنفيذى . عدمه. حالة حجز بناء علرحك ينص على 
الخبار . صحته 
١‏ - طلبات أمام امحكمة الابتدائية ‏ تعديلبا . وتقد.م طلبات 
جديدة قبل قغل ,ا بالمرافعة . جوازه ؟ - نفقة ازوجه مستحقة ٠‏ 
طبقا لشرط الواقف - بناء على وقفية حاصلة بلاغش وقبل التوقف 
عن الدفع . حق وكيل الديانة الحال عمل الناظر المقلس فى دفعبا . 


ا أحذ؟ ألاؤ مه « 


يرق مجبلة المحصاماة. 


الع د الثالتثت فررسث السن الاما: عثيرمٌ 


7-5 د 
حه"' |- ا . 
ج . رواحم | ملخص لكا 
590 ُِ ْ 
تج بج صوص أ تاد اتفليسة"دغعوى استحقاق”. من زوجة المقلس عن بيع 
: ش 6 
حاص للها من الغير 8 القرية اللازري الإرية : عل هذا الببع. حالة 
البيع الحاصل من الزوج . أثرها مقارئتها بالدعوىالاصلية القرينة 
القانونيةالمثرتيةعليه  ١‏ دعوىالصورية . عدقكلدائن,فببا . مداه 


ثه| أدة؟ |18 ونير مه عوائد املاك . قرارات لجانويجاس المراجعة . صدورها من 
هئية ادارية نظامية., نفاذها . رقاية الحام عليبأ . معدومة . 
٠61‏ [١ة!‏ |1ا < 3 دعوى . استرداد الحيازة . شر طبالا سامى . الجبازة الفعلية 
1 ” وقت الغصب . : 
٠67‏ |١ؤ؟‏ إذما < (« دعوىالخحاول بالنسبة لملحقات الدين . كالمصاريف . توجيه 
0 الطلب عنها . استثنافيا وقبوله . ٍ 
عدن ألو؟ |؟؟ د « استحقاق . حمل الاثبات . على مدعيها . القرائن الى بتمسك 
بها . حق الدائن نفها . 
٠6+‏ |١ؤ؟‏ "ا" <« 53 -١‏ حوالة بالدين بالنسبة لوطلنيين . عدم انطباقها على 


شبهالعقود . أوالموالاتالناقصة ‏ ؟ - شخص أدى . كالوقف . 
مدى تصرف الولى عليه . خدوده . خروجهعنه . غير مازم له" » 
التزامه . يمقدار المتقعة ‏ م تعاقد . مع جور عليه ٠‏ كالوقف 
المتعامل سىء النية . سر يانه على الوقف . معدوم 

ه6٠ ١0|‏ | 4 نوفير بسه مقاصة . شرطبا . ديئان مستحقا الأداء وخاليان من الناع . 
الرجوع إلى خبراء . لاحققه 


5 |40" | ه « 5 مستأئف . تصميمه عل مذ كرتهالابتذائية . الدعوى بانكار 
وكالة محاميه ٠‏ لم يثرها . غير مقبولة . ١‏ 
لا6 أ'اى» زه ١ «١‏ قانون الخسة أفدنة . انطباقهعل الم رأةالمتزوجة ذداءةالأرض 


بنفسها أو بالتأجير . غير مؤثر 
04 |؟5” ١ « « ١١|‏ - استئناف ٠‏ التنازلعنه ٠‏ بحب أن يكون صريحاً مد 


يخجللة المحامان مم 


العرد الثالث فرعت الله الكاملء عتمسرة 


5 00 
لآ 


5 


تار بح الحم ظ ملخص الاحكام 


استثناف : تقديم أدلة جديدة ٠‏ جوازه م - استئتاف حق غبر 
قابل للتجرئة ٠‏ الخصمم الثير مستأنف . حقه فى الاستفادة منه . 

وهل أعة؟ |00 نوقيريمو | حم غيانى . حضور معن المدعى عليه . اعتباره حضوريا . 
حالة الدعوى بانكار الوكالة . 

إللاة؟ |؟١‏ < (١‏ و - حراسة مجانية . مسئولة الحارس فيبا كالوككل . 
عن الخطأ الجسم م - حتضورالخصوم . أمامالاستئناف بواسطة 
محاميهم . طلب بمعرفة قريب له لطاب التأجيل . اعتباره غائا ٠‏ 

ودر أسوم إمد م 5 ووم - مقاولة . يشمن الجلة . وحدة العن . أثرها . التزامالمالك 
كالمقاول مها على السواء . أعمال إضافية . النص عل النزام المالك 
لها بالكتاءة : قبوله لها فعلا . النزامه بقيمتها . 


؟ذا |44ذ؟ (١|‏ « « ببع وفاء . اعتباره رهن حيازى . غير مصحوب بوضع اليد . 
بطلانه . الرهن الحاصل من الدائن بذه الصفة غير نأف . 
5( [|؛ؤ؟ أوط «د « ١‏ - حم . [علان النيابة من غير التحرى عن محل إقامة المعلن 


لدى محاميه . ومع [مكان اعلانه له بصفته متتدبا عنه . بطلانه 
- م مسثولية : لجنةطبيةفنية . معيئة من الحكومة . لفحص طالى 
الاستخدام . خطأ فى التشخيص . عدمها - م - مسئولية . رفض 
ترشيح مو ظف لوظيفة حكومية . عدمها ‏ ؛ - مسئُولية . قبلطبيب 
عن -خص هرشمأوظيفة , فى حالة الغش فقط ‏ ه - مسئولة . قبل 
طيب . بالنسبة لمريضه أو عائلته . فى حالة الخطأ الجسم ->- 
تعويضات . الحكومة . عن دعوى كيدية . موجهة لموظاف ٠‏ أثناء 


تأدبته وظيفته . مقرر . 
54أ (١5ؤ"؟‏ إه” «م « ايجار . تجديدضمنى , لعدم التنبيه . استمراره . عدم قصره على 
المدة الآول. 
م حث . فى آثار زيادة العشر فى البيوع الجبرية للاستاذ أحمد 


الجارم القاضى بمحكمة اسكندرية السكلية الاهلية . 


غااناة 


اتا بد 

0 
سس لح ا 2 
تن هايا هار برهك 


السلء الماءم عثيرة 
العدد الرابع دلسمير سنة جاه ١‏ 


فريضة فرضبا الله سبحانه - لكل على كل ء لجعاها نظامآً لألفتهم . وعزاً لدينهم » فليستتصلح 
الرعية الا بصلاح الولاة » ولا يصلح الولاة الا باستقامة الرعية 
) لأمير المؤمنين على بنأى طالب ) 
-فأكتالا 19 ,ق0086ه 5ه[ معنن عنام كسام أممسامة ععلدلمة هن ؤأوقعءةم وعر] 


18 ع1 معقللمه غع معاؤامسمه غزمل ععمعليمم 
( هم عنآ 96و00 ) 


سس 70:4 ا 17 + و ل م ل مم 


#مميع امخاررات سواء كانكخاصة بتحربر الجلة أوبأدارتها ترسل بعنوان وادارةةلةاحاماة وتجربرهاع 
بدار النقاية بارع عماد الدين رقم ١88‏ حرف ب ( عمارة الخدبوى سابقا ) 


مطبعة حجازى بالقاهرة 
تليفون 664/8٠‏ 


نشرنا فىهذا العدد الأحكام الآأنية : 


ا أحكام صادرة من محكة النقض والأبرام الجنائية فُْ شور اححتور سسئة ١‏ 
20 د « (١‏ «م و المدنية ‏ « 2 2 


' مم هد «. هم «١‏ استئناف مص الاهلية 
5 هم ١م‏ « الحا الكلية 
ه أحكام صادرة من القضاء المستعجل 
أحكام صادرة من الحا الجرئية 
.م حكداً صادراً من محكئة اسكناف اسكندرية 
كا نشر نا بحا لحضرة صاحب العزةالاستاذ زكى خير الأبوتيجى بك رئيس النيابة لدى 
محكمة النقض والابرام فى « وقف التقادم للحوادث القبرية والظروف المعجزة » 
لجنة التحرير 
مر برف - راقب اسألدم 


العرر السابع 


السلة الثامة: عثيرةَ 


الحاماة 


شر مير 
من /1931 


3 03 رهه الكنار مان فن 1 30 
اللا 
- ل - 
3 سا 2 كاي د مم سا7 تسن امم 
) نحت 8 اس حطذر 5 صاحب السعادة مصطق ول باشا 8 ئس الخكة وحضو ر 


حضر ات أ صحاب العز ة عند الفتاحالسبيديك وعلى حيدر حجازى بك وتمد كامل الرشيدى بك 
واحمد مختار يك مستشارين وحضرة مل جلال صادق بك رئيس نبأبة الااسئزاف ( 


ولا 
18 أكتور سنة و١‏ 
تو يط , وجه العدرر ٠‏ إيانه 

المبدأ القانرق 

يكن فى بان وجهالضررأن يثبت الحم 
إدائة الهم فى الفعل الذى نشأ عنه الضرر 
وام:توجب التعويض. 

و 

د حيث ارتب مبنى الوجه الآول هو ان 
الحكمة تناقضت فى حكبها المطعون فيه إذ قالك 
إأن امجن عليه وشبوده تضاربوا ف أقواهم وقضت 
بنأء على ذلك ببراءة آخرين اتهموا بضرب الجنى 
عليه ضربا أفضى إلى الموت ولكنها فى الوقت 
نفسه أدانت الطاعنين بناء على أقوال هؤلاء 
الشبود ء ولا يزيل هذا التناقض اعتهاد المحكة 
على أقوال شبود آخرين لآن هؤلاء الشبود 
: يشهدواحضورثم واقعةالاعتداء على النىعليه . 

د ومن حيشأن حكة الموضوع ال قاللمطلق 


فى تقدير أقوال الشمهود والتعويل عليبا كلبا 
أو بعضبا والآاخذ ما قبل متهم وعدم الأخذ 
بها قبل آخر دون اب تناقش حسابا إذ ان 
ذلك متعلق بتقدير الشهادة وهو من شأن محكة 
الموضوع وحدها ولا رقابة حكمةالنقض عليبافيه . 

د وحيث ارب صل الوجه الثانى هو ان 
محكمة الموضو ع قد خلطت بين حادثين مستقل 
كل منبما عن الاخر ذلك بأن قالت ف صدد 
الجناية الحالية ان الانهام ثابت قبل المتهمين 
من وجود إصابات بالثاتى والثالث منبم مع ان 
المحكمة تفسبا فسلت حادث الاعتداء على المجى 
عليه الذى وقع فى طريقه إلى المستشى وبعيدا 
عنالمسا كن واعتيرته حادثا مستقلاعن المشاجرة 
الثى تلته والتنى أصيب فيبا المنبمان الثاتى والثالثك 
وعلى هذا الآسا سلاتصلح اصاية اثنين منهما فى 
الحادث الثاتى دليلا عل اعتدائهما على المجنى عليه 
فى الحادثالآول . 

« وحيث أن الواقع هو أن محكة الموضوع 
اعتمدت فى إدانة الطاعنين على أدلة وفيرة وم 


خا 


تكن الاشارة إلى اصابة اثنين منبما [لا احداها 
وظاهر من هذه الآدلة انه إذا صرف النظر عن 
الدليلالمستمد من تلك الاصابات فان ما بقمنبا 
يؤدى إلى الادانة التىاقتنعت با محكة الموضوع 
واذن يكون هذ! الوجه غيرمنتج . 

هو وحيث ان صل الوجه الثالثك هو ان 
حكمة الموضوع إذ عرضت اركن سبق الاصرار 
قالت انها لا تأخذ بما قاله احمد مد دياب فى 
الجاسة منان سيب الحادنة مشاحنة حصلت بينه 
وبين لجتى عليه مد العطار بسبب محراث كان 
بحمله على حماره قدفع الحراث ووقع هو أيضا 
بفعل الجنى عليه وقالت المحكمة.بذا الصدد انهذه 
الواقعة لم برد لها ذكر ف التحقيقاتق كل أدوارها 
مع أن المطلع على ملف الدعوى يرى ان محانى 
الطاعنين قدم طلبا كتابيا للنيابة ذكر فيه واقعة 
الحراث المذكورة. 

د وحيث أنه يبين من الرجو ع إلى محضر 
المحاكمة ان اليابة قالت بشأن هذه العريضة الى 
أشار اليبا وجه الطعن انها لم تقدم إلا بعد شهر 
من وقوع الحادثة و بعد ان انتبى التحقيق وان 
الواقعة الواردة مما لم يرد لها ذكر علىلسان أحد 
وم يقل عنبا المتبدون شيا لدى قاضى الاحالة 
و بالرجوع إلى | لحم المطعون فيه يرىانماأورده 
بهذا الشأن فى صدد الكلام على ركن سبق 
الاصرار لا مخرج عن خوى ماقاته الثيابة من 
جهة عدم اشتهال التحقيق على ثىء مما ادعى فى 
العريضة عر.# سبب الحادثة ولم يقل أحد من 
الطاعنين أمام الحكة با يناقض ذلك ومن أجل 
ذلك بتضح ان ما جاء بالحكم لامخالف شيثاماجاء 
بالتحقيق خلافا لما بزعمه الطاعنون 

و وحيث ان الوجه الرابع مبناه ان المجمكمة 
فى قضائها بالتعويض ال تبين وجه الضرر الذى 


العدد الرابع السنة الثامنة عثرةً 


أصاب المدعيين بالحق المدنىبسببوذاةامجىعليه. 
د وحيث انالك المطعون قبه أورد وقائع 
الجناية المسندة إلى الطاعنين وخلص إلى إدانتهم 
فيها ثم قدر التعويض المستحق لطالبيه ولا شك 
ان فى ثيوت ادانة الطاعنين لدى الحمكة ما يكنى 
يانا الضررالحائق بالمدعيين بالحق المدتى وأساسا 
لتقدير مايستحقانه من التعويض 
( طمن مد اسماديل سيد وآخرين ضد النيابة وآخرين 
رقم م8١‏ سلةلاق ) 
جل 
أ كتوبر سنة بمو 
حم قسبيه . داع جوهرى . الرد عليه , انال , نقضٍ 
المبدأ القانوقى 1 
يحب أن يرد الحكرعلىمايثار لدى امحكرة 
من الدفوع الجوهريةالتى يتأثر بنقيجة تحقيقبا 
الفصل ف القضية . وإغقال الرد على مثل 
هذه الدفوع يعيب الحم ويستوجب نقضه , 
فاذا تمسك الدفاع عن المنهم بأن الجن عليه 
قد انحرف ,الدراجة التى كان هو را كبها إلى 
مؤخر العجلةالخلفيةللسيارة التى كان يقودها 
المنهم وأن الاصابة حصات من الجهة الخلفية 
ما يدل عل أنها من عمل المصاب نفسه لامن 
عمل السائق المتهم وكانت المعاينة مؤيدة لذلك 
فاغفال مثل هذا الدفع الجوهرى ء مع ادانة 
المتهع ع يستوجب نقض الحم 
امير 
« من حيث أن محص ل الوجبينالآولوالثاق 
من أوجه الطعن أن الحك المطعون فيه بعد ان 
استبعد الوقائع التى أثبتها حم ممكمة اول درجة 
جاء بوقائع أخرى لا وجود لا فى التحقيق » ثم 
خرج منها باستفتاج لا تقبله الوقائعالثابتة به ولا 


العدد الرابع السنة الثامية عشرة 


لان 


شبادة الشبود ومنها شهادة ضابط البوليس الذى 
قام بعمل المعاينة والذىأئيت فحضره أنه يرجح 
ان المصاب اصطدم بالسيارة فى جنيها الآمن 
الخلق وقد تمس ك الدفاع بما ثبت فى محضر المعاينة 
ولكن الحكمة لمترد علىهذا الدفاع ما يعيب الحم 
ويستوجب نقضه ء ثم أضاف الطاعن الى ذلك 
ان الحم الاستنافى رغم اضطرابه وتناقضه فى 
الاعتياد على الك الابتدائى بعد ان ذكر ما يفيد 
انه لم يثمر المحقيقة لم بين علاقة السرعة او السير 
فى شريطالترام «الحادث الذى حصل بعدأن ثبت 
ان امجنىعليه انحرف ء ل السيارة من الجبة الخلفية 
اليمنى لها . 
« ومن حيشانه بالرجوع الى الحم المطعون 
فيه سينأنه أثبت أنما ذهبت اليه عكة أول درجة 
من أن الهم ( الطاعن ) كان يسوق سيارة نازلا 
منشبر اإلىمصر وسائرا بها علىشريط الترامووكان 
يتقدمه الجنى عليه را كيا دراجة وانحرف با الى 
شارع ابوالمعالى حيث ابوجد الفرن الذى ,شتغل 
فيه وعند الاتحراف صدمت السيارة الجنى عليه 
ودراجتهمن الجا نبالا من فأحدئت بهالاصابات 
الى أودت حياته » هذا الذى ذهبت اليه محكة 
أول درجة غير مطابق على إطلاقه للواقع الثات 
من التحقيق خخصوصا بالنسبة لواقعة تقدم النجى 
عليه بدراجته للسيارة الى كان يقودها المتهم 
وانحراف الجنى عليه,الدراجة الى شارعابوالمعالى 
ثم أضاف الحم الى ذلك انه يوذ من أقوال 
الشرود مجتمعة بعدان اثيتها ان الوضع الصحبح 
لوقائع وظروف الحادثة ان المتهم ( الطاعن ) 
كانيسير بسيارته نازلا منشيرا الىمصروسائرايها 
علىشر يط الترام الا" يمن وعنداجتيازه نقطةتقاطع 
شارع ابوالمعالى بشار عشبراداتم المتهم بالسيارة 
الى كان يقودها النى عليه الذي كان خارجا 


دراجته من شارع ابو المعالى الى شارع شيرا 
فأحدث به اصابات برأسه تلك الاصابات الى 
أودت بحياته ثم دلل الحك على خطأ المنهم فقال 
انه لم حنط عند سيره علىشررط الترام الاحتياط 
الخاص الواجب فى مثل ظروف سيره فى شارع 
آهل بالمارة وفىنقطة هىمفترق الطرق فضلا عن 
أنه كان سائرا بسرعة ثم عقب على ذلك بقوله 
اله لذلك ولما ذهب اليه الحك المستأتف من ان 
المتبم وهو متأخر عن الدراجة كان مطلوبا منه 
أن يتحرز من التصادم مها لاثنها كانت أمامه وى 
مواجبته ولا يلندس له عذر بعدم رؤيئها لان 
اول واجبات السواق انيلتفث الى الامام وانتبى 
الحم الىالقول بأنه اذلك ولماجاء بالك المستأنف 
تكون أركان الجريمة المنسوبة للتهم متوافرة. 

وان من ذلك ان الحم المطعون فيه بعد أن 
استبعد الواقءة الى أثبتبا لحك المستأ عاد وأخذ 
مباو بالا“دلة الى أثبتها الحكالمذ كورء فيكون من 
المتعذر معهذا الذى اثبته الحم معرفة أى الواقعتين 
اخذت -مالمحكة وأىالا*سباب المنتجة لا قضت 
به ولا شك ارت هذا التناقض يعيب الحم 
و إسدّو جب نفضه . 

د ومن حميث أنه فضلا عن ذلك فانه ظاهر 
من محضرجلسسة الها كمة الاستئنافيةا نالدفاععن 
الطاعن قرر بأن الدراجة انحرفت على مؤخر 
العجلة الخلفية اليمى للسيارة قبادة المتبم وان 
الاصابة حصلت من الجبة الخافية مما يدل على 
أنبامن لالمصاب نفسه وليست من عم ل السائق 
ويؤيد ذلك ما ورد فى المعاينة ورغُما من اثارة 
هذا الدفاع الجوهرىئفان الك أغفله ولم يرد عليه 
مع انه لو ثبت لكان له تأثير حاسم فى تكبيف 
الواقعة وفى مسئولية الطاعن وهذا الاغفال 
يمتوجب نقض الحم أيضا . 


انض 


وومن حيثانه لمأ تقدم يتعين نقض الحم 
واسالة القضية الى محكة مصر الابتدائية الاهلية 

الحم يبا مجددأ من هيئة استثنافية أخرى . 
(طمن يونس تقدحسين ضدالناية وأاخرينمدعحق مدق 

رقواهما ستة باق ) 
أل 
همأ كتوير سنة 01و | 
١‏ سب خاش للاعتيار . الضابط للتمييز بين الجنح , 
والمخالفة . العلانية , 


يله 


٠ غرقة ناظر المدرسة . ليست محلا ععوميا بطبعتها‎ ٠ 


( الاتان 6ل ريع؟ع ) 

المبادى. القانونية 

١‏ - ليس الضابط للتمييز بين السب 
المحتير جنحة والسب المعتبر خالفة هو كون 
الأول يشتمل علىاسنادعيب أو أمر معينع 
وكونالثاتى يشتملنقط عل ماعخدش الناموس 
والاعتبار بل الضابط الوحيد للتمييز بين 
الجتحة والخالفة هو مجرد العلانية . فالسب 
العلنى الخادش للشرف والاعتيار يعشير جنحة 
ولولم يكن مشتملا على أسناد عيب أو أمر 
معين , وكل سب لايققع علانية فهر مخالفة 
وإن اشتمل عل استاد عيب معين . 

؟ - إن غرفة ناظر المدرسة ليست 
بطبيعتباخلاعوميا . اذا تكن وقت حادثة 
السب قد تحولت إلى محل عمومى بالصدفة 
فتسكون العلانبة غير متوفرة . وإذن فالسب 
الحاصل فيه أمام الناظر والمدرستين الشاهدتين 
لايعتير حاصلا فى علانية 

امور 

«وحيث أن مبتىالوجه الآول من أوجه الطعن 

هو ان محكة الموضوع بدرجتيها لم تنصف الطاعن 


العدد الرابع ‏ السنة الثامئة عششرة 


ووحيث أن الثايت من محضر جلسةالحاكة 
أمام الحكة الاستئنافة الها قررت جلسة ٠م‏ 
يناير سنة بجسو1 فتمم ياب المرافعة ليعان الهم 
( الطاعن ) شبوده وقد سثل هو لاء الشبود فعلا 
بحلسة © فبراير سنة بج«١‏ واذن يكون مايشكو 
منه الطاعن فى هذا الوجه غير صصح . 

« وحيث أن محصل الوجه الثانى هو ان 
الفاظ السب المتسوية الى الطاعن ليس ذبها اسناد 
عيب معين ولا مأتخدش الناموسوالاعتبارو اذا 
يكون ماحصل منه مخالفة منطيقة على. المأدة بام 
عقوبات . وحيث أن السب سواء كان جنحة أو 
مخالفة يعد متوافرا اذا تضمنت الفاظه اسناد 
عيب معين أو خدشا الشرف والاعتباربأى وجه 
من الوجوه . وبالرجوع الى الحم المطعون فيه 
71 ى أن فى الالفاظ التىصدرت منالطاعنخدشا 
لشرف واعتبار انجنى علها خلافا ا يدعيه 
الطاعن ‏ إذ جاء فها ان الطاعن قال للنجنى 


. عليبا هذه الالفاظ . ( انا عارفك وانت عارقاتى 


وانت عارفة مشيك جنسه ايهو أخلاقك السيئةقق 
الطريق وانامقبع الناظرعنك كل ثىء) والضايط 
الوحيد التمييز بين الجحة والخالفة هو العلانية 
فاذا وقم السب علنا اعتير جنحة وإلا فهو 
مخالفة , 

م وحيث أن محصل الوجه الثالث هو انه 
مع التسلي بان الالفاظ المقول بصدورها من 
الطاعن فى حق المجنى عليها مما بخدش الناموس 
والاعتبار . فأنه لى يعاقب عليها طيقا للمادة 
6؟ فقرة ثانية من قانو نالعو با تيجب حصول 
السب علنا أى فى مل أو محفل عموى وتنسكون 
العلا نية,أحدااطرقالمنصوص عليها فى المادةىم؛ ١‏ 
عقوبات والمفبوم ما قرره ناظر المدرسة ان 


العدد الرابع - السنة الثآمنة عشرة 


الحادثة وقعت فى غرفة الناظر عصرا أى بعد 
خروج انلاميذ وفى حضوره فقط وان زميلات 
المجى عليها لى يحضرن إلا بد حصول الضجة 
وإذا فشرط العلانية غير متوافر. 

د وحيث ان الحكم المطعون فيه رأى شرط 
لعلانية متوفر! فى هذه الدعوى لحصول السبق 
غرفة ناظر المدرسة أمام المدرسات والتلبيذات 
وأوليائهن » إلا انه بين ما أثبته العم نفسه فى 
وقائع الدعرى أن السب حصل أمام زميللات 
الجنى عليبا وأمام الناظر فقط . 

د وحيث أن غرفة الناظر التى حصل فيا 
السب ليست علاعبوميا بطبيعته ولا بالتخصيص 
ولم تسكن وقت الحادثة قد تحولت الى حل وى 
بالصدفة فحت لآن الحادثة : حضرها سوق الناظر 
والمدرستين الشاهدتين » فتكون العلانية غير 
متوفرة - ويكون ماوقع من الطاعن سبا غير 
علنى وهويعد مخالفة منطبقة على المادة 0407 فقرة 
أولى من قانون المقوبات , ولذلك يتعين نقض 
الحم بالنسبة لماقضى بهفى الدع وى الجنائيةو تطبيق 
القانون عل الواقعة الثابتة فيه 

( طمن مود افتدى السيدمد ضد اليابة وأخرى مدعية 
بحق مدفى رقم٠4ماسلة‏ باق ) 
74> 
© أ كتوير سنة اموا 
تزوير فى أوراق رسبة ٠‏ العمدة ٠‏ شيخ اللد. تحرير أيهما 


شماده بوفاة انسان . ورفة رسمية . النيير فيها . 


اتعي ست م 


تزوير فى ورقة رسية ٠»‏ 
( منشور الداخلية رقم .م فى وم اكتوير سنة /[له١‏ 
والمنهور رقم ؟ فى 1 بوليسنة وار اماد اماع ) 
المبدأ القانوق 
العمد والمشايخ تابعون لوزارة الداخلية 
وهى باعتبارها الجرة الرئسمية لهم ختصة 
بند.هم لاقيام بالعمل الذى ترى تكليفهم به 
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وهذا التكليف من قبلها يجعلبم مختصين بأداء 
العمل المنوط بهم ويجعل لهذا العمل صفة 
الرسمية , فالشهبادةالاداريةالتىيحررها العمدة 
أو شيخ اليلد بتار لع وفاة إنسان و بيان أمواء 
ورانته هى شبادة صادرة من موظف عختص 
بتحريرها فهى ورقة رمعية والعبث فيها بتغيير 
تار لع الو فأة وهو ماأعدت هذ هالشبادة لانيا كك 
يلعل ترويراً فى ورقة رسمية . 

لمعيو 

د من حيث أن محصل الطعن ان القرار 
المطعون فيه استند فى التقرير بأن لاوجه لاقامة 
الدعوى العمومية قبل المتبمين الى انكار قيمة 
الشمادة الادارية موضوع الاتهام مع أن هذا 
الآمر أصببح مفروغا منه بعد أن قضت محكة 
النقض باعتبار الشهادةالادارية ورقترسمية وبأن 
تغيير الحقيقة فيها بعتير تزويرا فى ورقة رمية . 

« ومن حيث أن واقعالآآمران اليابةالعامة 
انهمت الأول والثانى من امتبمين بأنهما ارتكيا 
تزوير | فى ورقة رسمية أى شبادة اداريةعنتاريخ 
وفاة عبد العزيز احمد المسيل وعن اسماء ورثته 
وذلك يجعلبما واقعة مزورة فى صورة واقعة 
صحيحة ومع علمبما بتزويرها وذلك بأن ذ كرا 
فيا ان عبد العزير احمد المسلى توق فى سنة 
0و١‏ مع عامبما بأنه توف فى ١ ١+‏ كتوير سنة 
سه ل ء واتهمت الثالثك بأنه اشتركمع كل من 
المتبمين الآولين فى ارتكاب هذه الجريمة يأن 
اتفق معه على ارتكاب هذه الجريمة قوقعت بناء 
على هذا الاتفاق ء وقدمتهم لقاضى الاحالة 
فأصدر قرارا بأنلاوجهلاقامة الدعوىالعمومية 
جاء فى أسيابه و ان المنور دثم سدع المادر » 
د فى ٠١‏ فراير سنة «سو؟ الصادر من » 


لين 
وعكمة الاستناف الختاطة والمشور رقم» 
« + الصادرق . بوليه سنة 890و من وكيل » 
الداخلية كلاهماً يرجع إلى منور صادرمن » 
د اللجنة التشر يعية بالمحسكرة امختلطة تحت رقم » 
دوهجم صادر بتار يخ با*» ديسمس سئة إمه 6 
و ظاهر -منه بالنص انه فى حالة أيلولة الملكية » 

للبائع ( أو المتصرف بصفة عامة) قبل اول » 
د ينار سنة غ بو ويح بأن ترفق بالعقد شبادة» 
وادارية تتبتفاةالمورث و ليس م ىالضرورى » 
د ان تكون هذه الشبادة اعلاما شرعيا بليكفى» 
«انتكون[قرارابسيطا منالعمدة ( الذى يقوم» 
ج بأعمال موظف الاحوال الشخصية) او » 
ومن أى سلاطة ادارية مختصة » . ثم اضاف 
القرار الى ذلك « ان المتبمين الآ ولينشيخان » 
بناحية مغاغه وليسمن يينبما عمدة ولا هماء 
« مختصان باعطاء صور من دفاتئر المواليد » 
« والوفيات واذن تكون الشبادة المطعون فيها » 
« محررة من «وظف غير مختص بتحريرهاولا » 
د قيمة لها قانونا فيا يتعاق ,تاريخ وفاةمورث » 
« البائعين الذين منبم المتهم الثالث و لافى بيان » 
« ورثنه - وانه هن جبة أخرى لم بقع خطأ » 
« فببانالورثة المذ كورين فى الشهادةالمطءون» 
د فيها وان التغيير الذى وقم تار ضخباليترتب» 
د عليه أى تغير فى مركز الورثة القانونى فى » 
« العقد الذى باعوا مقتضاه عقارا مبروكا عن ي 
« مورتهم 00 

د وهن حيث انه روْسْدْ ما سبق يانه ان 
القرار المطعون فيه بنى على ان الحبمين الآولين 
غير مختصين بتحرير الشبادة موضوعالاتهام 
لما ليس من العمد الذين اشارالييم منشور 
اللجئة التشريعية لحكة الاستئئاف الختاطة 

ه ومن حيث ان العمد والمشايخ تابعون 


العدد الر بع السنة الثامنة عثيرةٌ 


اوزارة الداخلية وهى يصفترا الجة الرئيسية لمم 
مختصة بندمهم للقيام بالعمل الذى ترى تسكليفهم 
به وهذا التكليف من قبلبا يحعل هؤلاء العمد 
والمشايخ مختصين بأداء العمل المنوطين به ويسبغ 
عليه الصفة الرسمية . 

وومن حيث أن وزارة الداخلية كلفت العمد 
ومشابخالبلاد بالمديريات » ومشابخ الحارات » 
والأقسام بالحافظات » بوجو بتحرير الششبادات 
التى تثبت أن البائع هو الوارث لكل أو بعض 
1 تركه المورث وذلك تحسب معلوماتهم , كا 
كلفت مأمورى المرا كز والأقسام بأنه عند تقدحم 
تلك الشهادات الييم يحب اجراء التصديق على 
توقيعات محرريها وذلك طبقا لللنشور رقم ٠١‏ 
الرقم 75 | كتوبرسنة0؟14 »كا كلفت المرا كر 
والأقسام بالتصديق على الشبادات الادارية الى 
تحرر منالعمد والمشايخ يوفاة أشخاص قبل سنة 
4 وذلكطبقا لللنشور رقم + الرقمم + يوليه 
سنة 9م ١‏ - وي ؤخذمنهذينالمنشورينأنوزارة 
الداخلية سوت بين العمد والمشايخى تخويلبمحق 
نخرير الشهادات المذكورة وهى صاحبة الحق فى 
ذلك لأا | الجهة الرئيسية للم كم تقدم القول - 
واذن يكون التفريق بين العمدوالمشايخالذىأتدن 
به القرار المطعون فيه لاأساس له ولاععرة بما 
استند اليه فى ذلك من اقتصار منشور محكة 
الاستئناف عل ذكر العمد لآن هذا المنشورليس 
هو المصدر الذى يخول العمد والمشايخ سلطة 
تحرير تلك الشبادات ولأانه لميذكر العمد [لاعلى 
سيل القثيل وكل مايعنيه ذلك المنشور هو أن 
يقدم ذور الشأن شبادة ادارية صادرة من جهة 
مختصة بتاريخ وفاة مورث البائع قِلىسئة؛؟١‏ 
بدلا من الأعلامالشرعى » وقد قدمتفالدءوى 
الحالية الشبادة الادارية الصادرة من المتهءين 


«ألعدد الر ابع السنة آامنة عشرة ة 


حون 


الأولين يصفتهما شيخين لمصلحة اا ولقم 
التسجيل ققبلاها وتسجل العقد فعلا ٠‏ 

د ومن حيث انه لما تقدم يكون القرار 
المطعون فيه إذ اعتيرالمتهمين الأو لينغير مختصين 
بتحرير الشبادة قد أخطأ فىتطبيق القانون - وما 
دامت تلك الشبادة صادرة من موظف عغتص 
فهى ورقة رسمية والعبث فيها بتغيبر تاربخ وفاة 
المورث وهو مااعدت الشبادة لأاثباته يعدتزويرا 
فى ورقة رسمية » ومنثميتعين الغاءالقرارالمطمون 
فيه واحالة الفضية إلى قاضى الاحالة لاتصرف 
فبها على أساس أن مانسب للمتبمين يعد تزويرا 
ف ورقة رسمية واشترالآ فيه. 

( طمن النيابة فى قرار قاضى الاالقضدمدحمد دكرورى 
وآخرين رقم .149 مل بوق ) 
ول 
أ كتوبر سنة امو | 
-١‏ تفتيش بغير أذن , بطلانه , الرضايه , لادطله 
؟- تفتيش باطل ٠‏ الاعياد على لطة. غير مستمده مه . 
افك ييطلان التفتيش . لايجدى 
( للواد ١6‏ وه؟ تحقيق ) 
المبادى, القانونية 

١‏ - التفتيش الحاصل بغير إذن من 
النيابة يكون باطلا مالم يرض به ذو الشأن . 
ولقاضى الموضوع أن إستنتج حصول هذا 
الرضا من الوقائع ولا شأن محكية النقض 
معة مادام هذا الاستنتاج سلما : 

؟ - إذاكان ضر التفتيش باطلا فعلا 
وكانت المحكة قد اءتمدت فى حكبها على 
أدلة غير مستمدة هر محضر التفتيش فلا 
ججتدوى دن السك 0 هذا المحضر . 


حيث أن حاصل الوجه الآول من أوجه 
الطعن أن الطاعنيندفعو! بطلانحضر التفتيش 
لعدم الاذن .هما من النيابة وبطلان التحقيق 
الممرتب علييما ولكن الحكنةلم تأخذ ذا الدفع 
بالنسبة لافتيش منز لم ودع عطا قائلة أنهمحصل 
برضا أخته واما بالنسبة لتفتيش المتزل الثانىفأنها 
مع اعتباره باطلا قد اتخذنهاساسا لمكا بأدانة 
المتهمين وكل هذا خطأإذ ان الرضا ثبت بمحضر 
ضيط الواقعة ولاه لايحوز انخاذ خضر التفتيش 
الثأنى اساسا للادانة مع أنه باطل . 

و وحيث أنه جام بالحكم المطعون فيه عند 
الرد على هذا الدفع ما يأق د بالرجوع إلى » 
« الوقائع ترى المحكمة ان النفتيش الذى حصل » 
دفى منزل مود على عطا تفتيش قانوى غير » 
« مشوب با يبطله وذلك لانه حصل برضا » 
د ست عل عطا ( أخت الطاعن الثالث ) التى» 
تقم معه فى منزل واحد لانها أقرت من أول» 
« وهلة عند سوّاها بوجود الاخشاب فمنز هام 
2 وأشارت الضابط عليها ودلته على موقعبا وله 
د مانع فى اخراجبا من السقف الذى كانت » 
د معخنيئة فيه. 6 

و وحميث أن استنتاج المحسكمة الرضا حخصول 
النفتيش من هذه الوقائعالمؤدية اليه عقلا استنتاج 
سلم لا محل للجدل فيه امام تحكمة النقض . 

و وحيث ان المحكمة عند ما عرضت للتهمة 
الموجبة للطاعنين الآول والثانى دللت علما يأدلة 
أخرى غير مستمدة من حضرالتفتيشالثاتى الذى 
رأت أنه باطل إذ آخذت اول الطاعتين باعترافه 
بأنه هو الذى حمل اللاخقاب انزل الثالكي 
أخذت بشبادة ست على عطا بأن الهم الثانىكان 
يرافق الآول فى حمل هذه الاخشاب وإذن فلا 


ايان 


العدد الرابع ‏ السنة الثامنة عشرةٌ 


مصلحة الطاعنين فى القسك يطلات ممحضر | الحمكم بأن المتهم ضرب الجتىعليه يفيد حثما 


التفتيش اثانى . 

2 ويك ان ميتى الوجه الثالى من أو جه 
الطعن ان الحم المطعون فيه باطل لانه أعتير 
الطاعنين مسئولين عن تهمة إخفاء أشياء مسروقة 
مع ان تهمةالسرقة الآصلية منعدمةومتى انبارت 
تهمة السرقة تبعتها تهمة الاخفاء ٠‏ 

مد وحيث ارت الحم المطعون فيه لم ينف 
وقوع جريمة السرقةكا يزعم الطاعنون بل اثبت 
ان الاخشاب مسروقة وان المتهمين أخفوها مع 
علمبم بسرقتها وكل ما فى الآمر ان المحكمة رأت 
أن تبمة السرقة التى كانت منسوية للطاءنين غير 
ثابتة عليهم وهذا الآمس لا يفيد أن السرقة لم 
تقع فعلا من غيدثم . 

« وحيث ان الوجه الثالك دور حول 
مناققة تقدير الآدلة ضد الطاعنين وهو أمر 
موضوعى ملك حكمة الموضوع وكليتها فيه حاسمة 
(طن أحمدحسين مخيتوا خرينضدالنيابةرقمه45١سنة‏ ,اق) 

182 
هه" ون سنة باماة | 
شرب عمد . ركن الممد ,“فهمه من سباق الحسكم , كقايته . 
الميدأ القانورق 

يكن لاثبات توافر رك نالعمد أن يكون 

العمد مفبوما من عبارات الحم فالتعبير فى 


أن هذا الفعل الايجانى من قبله صدر منه 
عبذا وير كن لاناتار كن العيه:: 
ا مكو 

م حيث ان الوجه الأآول يتاخص ف أن 
الواقعة غير مبينة بالك اليبان الكافو ذلك باغفاله 
يان ركن العمدف الجر يمةمع أهميته إذ لايستقم 
تطبيق المادة ؛ . إفقرة أولى من قانونالمقوبات 
إلا إذا كان الضرب حدث عمداً . 

د وحيث ان التعبير فى الحكم باأن الطاعن 
ضرب الجتى عليه يفيدحما أن هذا الفعل الايحانى 
من قبل الطاعن صدر منه عدا وما كان الحسكم 
حاجة مع هذا التعبيد بصفة خخاصة لركن العمسد 
مادامت عبارته تؤدى إلى توفره . 

«ووحيث ان الوجهالثانى يتلخص ف أن الطاعن 
اتشهد شاهدى نوو سك يشههادتهمالكن الحم 
اغفل الرد على شبادة أحدهما وأما الأخرفقد رد 
عليه رداغير مطابقما هو ثابت بأوراقالتحقيق. 

ووحيث أن هذا الوجه غير صميح لآنه 
بالرجوع الى الك المطعون فيه بر ى أنالمحكة 
عرضت بصفةخاصةلشهادةشا هدىالننىالمذكورين 
وذكرت مايفيد عدم اطمئناتها اليها وفى هذا 
مايكى للرد على شهادتهما . 

( طعن رزق سيد احد الرفاعى ضد اليابة وآخر مدع 
يحق مدلى رقم 19.4 سنة لاق ) 


العدد الرابع ‏ السنة الثامنة عشيرة 


وذ 


١ 
أكتوير سنة لإسوم‎ 
: اختصاص‎ 
غضوعيا‎ ٠ دم البارأة , الخلع ؛ الطلاق على مال‎ 
لاحكام الشريمة الاسلامية . المسائل المالة‎ 
لثزثية على راوبط الا'حوال الشخصية , من‎ 
اختصاص جبة الا حوال الشخصية . احتصاص‎ 
ررق‎ ٠ انحا كم الا“هلية بنظرها‎ 
؟- العلاق بموش , ماهته شرعا . الطلاق الذى‎ 
. يستوجب لزوم المال على الزوجة ,كيفيته‎ 
الميادىء القانو لي‎ 
-البارأةو الخلعأو الطلاق على مال‎ ١ 
ليست من المعاوضات المالية التى تطبق فى‎ 
شأنهاأ حكام القانو نالمدنىبلهى من التصرفات‎ 
القى تدخل فى نطاق الآاحو ال الشخصية قتخضع‎ 
لأحكام الشر بعة الاسلامية التى يرجع إليها‎ 


وحدها التقّرير مايحب أن يتم نهرضا اأزوجين 


وكيف بيفصمح عنه كل منومأ فى يصدر عنه 
من إيحاب وقبول وكيف يكون الايجاب 
والقبول معتدرين شرعاً حى تقع الفرقة 
ويستحق المال . 

٠١‏ - إن مجرد الاتفاق على الطلاق وبدله 
فى+لس واحديدونحه و لالا يجابوااقبول 
الشرعيين لايعتبرطلاقا مستوجبا لزوم المال 
على الزوجة . والحكالذى يعتير مجرد الانفاق 
على الطلاق و بدله وتنفيذه بقيام الزوجة بدفع 
بعض البدل المتفق عليه نقدا وبتوقبعبا على 


عد بسع وسئدات إذنية استيراء امن باق 


ل 6 م 
0 يم سلما 
/1 


09 ل 

ري مل 
البدل ‏ الحسكم الذى يعتير أن ذلك هو الذى 
وقعت به الفرقة واستحق المال من غير عبرة 
ما ورد فى وثيقة الطلاق أخذاً بقواعد الفقه 
المدتى هو حم الف للقواعد الشرعية 
الواجب الأاخذ ببافى هذا الموطن ويتعين 

0 اام المدنية منوعة من النظر فى 
المسائل المالية المترتبة على روابط الأحوال 
الشخصية من هبر أو نفقة أو بدل خلع إلا 
إذا كانت تلك المسائل ثابتة أصلا ومقداراً 
من جبة الاختصاص الأصليةوكانت مرفوعة 
إليها للنظر فى المطالبة المدئية فقط . أما إذا 
كانت المألة المتنازع عليبا ما بتوقف على 
حلرا تعيين مدى التزام أحد الزوجين بحق مال 
فيوقف الفصل فها حى تفصل فيبب| جبة 
الآا<وال الشخصية الختصة . 

مويو 

د من حيشان مبى الوجه الثالثك من وجوه 
الطعن المرفوع من السيدة عائشة فهمى بأن محكة 
الاستئناف قد صدرت فى قضاما تَأسِد الحم 
المستأنف عن انيدل الطلاقالذى حصل الاتفاق 
عليه بين الروجينالشاملبميع ماأعطته من الاموال 
والسندات الاذنية هو الذى وقع عليهالخلم وان 
الايحاب والقبول الشرعيين لبذا الخلع حصلا 
وتكررافى بجلسه على أساس هذا الاتفاق لاغيره 
وأن نحرير وثيقة الخلع على مثل ماحررت به من 
أن الخلع قد وقع على البراءة من مؤخر الصداق 
ونفقة العدة» لايؤثر عل الحقبقة وتقول الطاعنة 

4 


فيك 


ان الذى وقع ينبا وبينزوجها هو طلاق واحد 
بمقابل مى وذ كر فى وثيقة الطلاق » وان حم 
الشرع الاسلاى ان البدل الذى يلزم الروجة فى 
الطلاق على مال هوالمسمى فى عقد الطلاق » ولا 
يتناول مالم يذ كر فيه وان ماكان اتفق عليه فى 
جلس عقد الطلاق ولم يسم فيه لايلزم الزوجة ٠‏ 
ولذلك كان للمظلقة ان تسترد ما أخذهءطلقبامئها 
قبلوقوع الطلاق » لآنها نكون قد دفعته لاعلى 
وجه البة بل على انه واجب إما بمجرد الاتفاق 
وإما بالطلاق الذى لم يسم فيه 4 ولآن من دقع 
شيمًا ليس واججا عله فله استرداده تقول الطاعنة 
ذلك وتدعى ان محكية الاستئناف ‏ إذ اعتيرت 
الاتفاقات السابقة على عقد الطلاق جزءا من 
الايجاب والقبول الشرعيين بالطلاق» علورخلاف 
ما ورد بالوثيقة الشرعية ‏ نكون قد أخطأت 
ف عدم الاخل فى الدعرى ىح الشرع الاسلاى 
الواجب الأخذ بدفيبا » وتنكونيذلك قدخالفت 
القانون الواجبتطبيقه ويتمين لذلك نقضالحكم 
المطعون فيه . 

ووحيث ان هذا المطعن فضلا عن كوته 
سيا قانونيا صرفا كانقامما والخصومة ليس يجديد 
كا ظن الخصم بل كانت الطاعنة قد عرضته على 
محكمة الاستئناف و ناقشها فيه خصمها ثم ناقشتهما 
فيه تلك المحكمة على ما جاء بمحضر الاستجواب 
المؤرخ فى ١6‏ ديسمير سنة ه7١‏ ثم فصلتفيه 
بعد ان سألتهما عما إذا كان لما اعتراض على 
اختصاصها بالفصل ف المسألة الشرعية الى أثاراها 
وأجاباما بأن لا اعتراض لما . ولحذا يكون دفم 
الدكتور احمدالسعيد بك بحدة المطعن غي رصيح . 

« وحمث أن هذا المطدن ف جوهره بعث 
هذه المحكمة كا بعث محكمة الاستثناف منقبل على 
النساؤلعما يكون به الايحاب والقيول فالطلاق 


العدد الرابع ‏ السنةالثامنة عشرة 


على مال » وعما إذا كان الاتفاق بين الروجينعلى 
ماينبغى ان تبذلهالمرأة من الماللزوجها ليطلقها 
عليه ثم تنفيذه بايفائما بعض هذا المال وتسايمه 
بباقيه سندات أذنية بوقعان الطلاق بغير صيغة 
أم ان هذا الطلاق لا يقع إلا بصيغة يصرح فيبا 
الزوج بلفظ الطلاق على ال الالمتفق عليه . وهو 
يبعثها أيضاكا بعث حكمة الاستئناف على النساؤل 
عما اذا كاننحث هذهالمسألةالشرعيةيناختصاص 
المحكمة الآهلية أم يحب ان تفصل فيها الحكمة 
الشرعية . ولمذا كان من حكمة الاستئناف بعد 
أن سمعت المرافعة يجلسة ١‏ كوي سنة وميه ١‏ 
ان قررت مجلسة ,م ديسمير سئة 19/0 قتحباب 
المرافعة اناقشة الطرفين شخصرا ووكيلبما فى 
ظروف وملابسات العقود والمستندات موضوع 
النذاع وفى غير ذلك مما تراه لازما لتنويرالدءوى 
وقد أستجوبتهما فى جلسة سرية خاء فى محضر 
الاستجواب المؤرخ فى ١5‏ ديسمير سنة مم١‏ 
أن السيدة عائشة بعد ان ذ كرت تعاسة حالتبا 
الزوجية وانها طلبت مر زوجها الطلاق فأبى 
قالت : د فرحت لسن سعيد باشا يفصل ف المنسألة 
وهو عارف اننا تعبانين فقال لازم تدى لحاجة 
علشان يسيبك ويطلع منالعزاللى هو فيه . لازم 
تنفقوا على مبلغ علشانالطلاق . ادفىله هوالف 
جنيه تقدبة والباقاعملى بهكبيالات . فأخذتالمبلغ 
من البنك ورحت لعبد الكرعم رؤوف يك 
و أعطيته المبلغ وتانى يوم وكانيوم الاحدرحنا 
علشان الطلاق ومضيت العقود وبعد كده نده 
لليأذو ن وجهوقع الطلاق » . وجاء هذا الحضر 
أن الدكتور قال : و هى اللى قالت لىعلى الطلاق 
وذلكقبل حصوله,أربعسنوات أو ثلائة وفهبمت 
من ذلك انه غي رجدى وطلبت مقابل علشان متنع . 
عن هذا الطلب مائة الف جنيه ... ؤأخيرا قلت 


العدد الرابع . السنة الثامنة عشيرة 


لها ماتجيى واحد يفصل فى الموضوع واتفقناعلى 
حسن سعيد باشا ورحنا كلهناه فقال انها تدفع 
لك .م الف جنيه وتعطيك البيت وتسيبها 
والسلام فرضيت .. وكان رأنى بعد هذا ان 
آخذ المبلغ كتعويض على المدة اللى فاتت وتعطيل 
عن عملى من أجلبا على أساس انه من أجل التأثير 
على سمعتى .. » ولما سئ لكف تلقن السيدة ان 
تقول فمجلس الطلاق انها ارأتك بسهن مؤخر 
الصداق » أجاب كناعند عبدالكريم رؤو فبك 
واعطتى الفلوس وعمل كل هذا وهو محاميها . 
ولما سئل عما إذا كانت الكمبيالات والخلع 
حصلا فى مجلس واحد قال أيوه . ثمسثليوم ,»م 
ونبو حصل إيه فأجاب رحنا المغرب الساعة ٠‏ 
مساء عند عبد الكرجم بك وكانت الأوراق 
جاهزة وهى راحت والفاوس معبا ووقمت على 
الأوراق وأناوقعت والمأذون كانموجود وراح 
موقع الطلاق ‏ ثم سئلت السيدة عائقة عما 
حصل فهذا اليوم فقالت : « أنا اديت الفلوس 
لعيد الكريم من قبلالمذرب علشانيطمان ويجيبه 
بوقع الطلاق ورحت أنا فى الميعاد فقال تعالى 
أمضى ومضيت وبعد الامضاء أرسلوا لليأذون 
وجه وحصل الطلاق » . ولا انتبى الاستجواب 
سألت احكمة الطرفين هل ليس لكا اعتراض على 
اختصاص الحكة الآهلية فأجابا بالتؤوضما على 
الطلبات فأجلت منطق الحم لجلسة ١١‏ يناير 
سنة 19185 . 

« وحيث ان محكمة الاستئناف - بعد أن 
لخصت دفاع الطرفين وبعمد ان قررت أن بدل 
الطلاق يصلح فى ذاته ارت يكون سببا شرعيا 
لاعطاء مادقم للروجمنالنقود والمنؤزلوالسندات 
الاذنية المقدمة عقودها وأ راقبا بالدعوى وبعد 


ان قررت ارسي السيدة عائشية كانت فى حالة 


فقا 


اضطرار عند تقرير هذه الالتزامات بذمتها وان 
الرأىالمواب الذى يتحةق به العدل هو تخفيض 
هذه الالتزامات إلى الحد المناسب الذى ستقضى 
به بعد ذلك بحت حكمة الاستثتاف فما بجحب 
اعتباره قانوتا وشرعاأ أنه هو دون غيره العوض 
الذى وقع الطلاق عليه واستحقه الزوج وازم 
الزوجة فقالت : و وحيشان المستأنفة تذهبع 
«إلىانالايحاب والقبو[الشرعيين ليا إلاعلى» 
والأسا الموضم فوثيقةالطلاقذاتاالتىةننص»م 
م على انمقايل الطلاق هو الاءراء من مؤخر »م 
و الداق و غئة الندة > 

د وحيث أن هذا القول منقوض بالوقائع » 
م الثابتة والمسم بها من الجانبين وهىالوقائع » 
«السابقتقر يرهافى صدرهذا الحم الثابت فيباان» 
و الزوجين بعد عاو لا تكثيرة تجح لجأ اإلى 0 
وحسن سعيد باشا وقبلا ما اقترحه عليبما على» 
د الصورةالسابق ببانها الىيتضح منبا ارت » 
و البدل الذى حصل الاتفاق عليه لم يعدل عنه » 
« إلى غيره وأن الاجاب والقبول الشرعيين » 
د حصلا وتكررا فى مجلس الخلع وأنه على » 
و أساس هذا ادل لاغيره خصوصا وان » 
ولاخلاف فى انتسليم المستأتفة الىالمسأنف » 
د المبلغ والسندات م فى نفس هذا مجلس ١‏ » 
د وحيشانه ما يؤيد ذلك اندعوى المستانفة » 
د ذاتها رفمت علىاساس ان بدل الخلع الذى » 
د تم الاتفاق عليه هو نفس البدل المتقدم , » 
د وحيث اتحرير وثيقة الخلع بالكيفية السابق » 
د يبانها وإغفالها ذكر هذا المقابل لا يؤثرعل » 
د الحقيقة الثابتة المتقدمة لآن هذهالوثيقةإييست» 
« سوى أداة ثبوت ومن المعلومان الحق ثىء » 
د واداة اثياته شى. آخرفلايصسالخاط بينبما . » 


د ومن حيث أنالمفبوم من هذا التسبيب 


نفد 


إن محكلة الاستئناف ‏ بعدانأيعدت حساتها انها 
غير مختصة حل لك المسألة الشرعية الى انمحصر 
التواع فيبا بينالطرقين والمتعلقة بها يمكن اعتباره 
شرعا ايحابا وقولا فىالطلاق الذى أوقعه الزوج 
على المال الذىسعى فيه ء وذلك بما أثبتته فى حضر 
الاستجواب عل لسان الوكيلين منانه ليس لما 
اعتراض على اختصاصبا ‏ بعد ذلك قد كيفت 
هذه المسألة علىموجبةواعدالفقه المدفاعتيرت 
الايجاب والقبول الشرعيين قد حصلا وتكررا 
عند الاتفاق على تحديد بدل الخلع وعند تنفيذ 
هذا الاتفاق بقيام الزوجة يدفع بعضهذا البدل 
ندا وبتوقيعها على عقد بيع المنزل والمندات 
الاذية استبيراء لحا من باقيه الذى ازمبا يذلاك 
الاثفاق ثم بررت هذا الاعتبار بما دوته فى 
حكبا من ان تحرير وثيقة الخلع بالكيفية التى 
حررت بهاو إغفالها ذكر هذا المقابللا يؤثر على 
الحقيقة المتقدمةلآن هذه الوثيقةايست سوىاداة 
بوت ولايصالخاط بين المق ذاته وأداةئيوته . 

د وحيث أن كون الطلاق على مال يقع 
عجرد الاثفاق عليه وعلى المال شم يتنفيذه بأيقاء 
الزوجة بعضه نقدا وبنسلم الزوج سندات مالية 
يباقيه بدون ايجاب وقبولمعتيربنشرعا » وكون 
عرض الطلاق هوما أثبتهالمأذون فى وثيقةالطلاق 
اوغيره ماحصل الاتفاق عليه من قبل همامس اًلتان 
متفرعتان على معرفة بعقد الطلاق على المال ما 
هو وكيف يقع وما يشترط فى صيغة الايجحاب 
والقبول لاعتيارهما شرعا 

و وحيث أن المبارأة والخلع أو الطلاق على 
مال ليست من المعاوضات المالية التى تطبق فى 
شأنها احكام القانون المدتى يل هى من التصرفات 


الى تدخل فى نطاق اللاحوال اأشخصية وتخضع | 


بذللك لاحكام الشر بعة الاسلامية الواجبالرجوع 


ألعدد الرابع - السنة الثامئة عشرة 


اليا وحدهالتقريرها يفبغىان يتم به رضاالزوجين 
وكيف يقصيم عنه كل منيما فيما يصدر عنه من 
ايجاب وقبول وكيف يكون الايجاب والقبول 
معتبرين شرعا حتى تقع الفرقة ويستحق الال . 

و وحيث ان الطلاق بعوض فى الشريعة 
الاسلامية معتبر من جانب الزوج انه يمين أى 
تعليق للطلاق علىقيولالزوجة للعوض المشروط 
فيهو معتيرمن جا نب الووجة انه تمليكالمال بالطلاق 
الذى دو ملك الزوج ومعتير فى حقبها أنه عقد 
على الطلاق بعوض اذا أوجبه الدوج فأنما يكون 
اجابه بتعليق الطلاق الذى هو عوضه بشرط 
قبولها المال الذى هو عوضيا ويسكون ايحابه 
من جانب الزوجة تعليق عوضها الذى تعطيه 
بايقاع الطلاق الذى هو ملك الزوج . وكا كان 
ركن الطلاق بغير مال مولفظ الطلاقالذى جعل 
دلالة على معناهلغة (وهو التخلية والارسالورفع 
لقيد فى الطلاقالصر م وقطع الوصلة ونحوه فى 
طلا قالكناية) أوشرعا (وهو إزالةالملكوالحل 
فى النوعين ) كان ركن الطلاق على مال (الذىهو 
عقد على الطلاق بعوض) هو الابجحاب والقبول 
بلفظ الطلاقمعلقا علىالمال المسمى ينهم ولذلك 
كان مجرد الاتفاق على الطلاق وبدله فى جلس 
واحدبدونحصول الايحاب والقبولعلىالصورة 
الشرعية المتقدمة الذكر لابعتبر طلاقا مستو جبا 
لزوم امال علىالزوجة . 

د وحيث انه ينتمج بماتقدم انممكمةالاستئناف 
بأعتبارها مجرد الانفاق عل الطلاقو بدلهو تنفيذه 
على مثل ما ورد على لسارن الطرفين محضر 
الاستجواب ء انه هو الذى وقعت به الفرقة 
واستحق المال وبتقريرها أن العبرة فى قدر هذا 
المال لانكون بما ورد فى وئيقة الطلاق الى آخر 
ماسبق نقلوعن حكبها المطعون فيه انمحكئة 


العدد الرابع 3 أأسئة الثامنة شر 3 


الاستئناف تسكون بذلك قد أخذت فى الدعوى 
بغيرالةواعد الشرعية الواجب الخد بهافيهاوهذا 
يستوجب نقض الحم المطعون فيه برمته بغير 
حاجةالمنحث الوجوه الاخرى البينة في الطعنين , 

« وحيث أن تلك المسائل المنة-دمة الذكر 
شّ مسائل شرعية يتوقف على حابا تعيين مدى 
التزام الزوجة بالبدل الذى وقع به الطلاقشرعا 
معلقأ على قبوله منبا وتعبين ذلك ما يتوقف عليه 
الفنصبل فى موضوع الاستئنافين وقد جرى 
القضاء على ألا تكون الحا المدنية مختصة 
بالنسبة الآثار المالية المترتبة عب روابط اللأ<وال 
الشخصية من مبر اونفقة أو بدل خلع الا إذا 
كانت المسألة المالية ثابتة أصلا ومقدارا من 
جبة الاختصاص وصارالآمر فى الدعوى متحصرا 
فى مجرد مطالبة مدنيية . أما اذا كانت المسألة 
الفرعبة الشرعية المتنازع على حكمبا ما يتوقف 
على حلبا تعرين مدى التزام أحد الزوجين بق 
مالى كها هو الخال فى صورة الدعوى الخحالية فقد 


جرف القضاء على وقف الفصل فبا من تلقاء, 


نفسه حي تفصل فباأ جبة الّا<وال الشخصية 
الختصة ء 

( طءن الدكتور أحمد بك .هيد وحضرعتة صاحب السعاده 
الاستاذ نوفيق دوس باشاضد السيده عائثة هائم مرمى وحضرعنها 
صاحب السعادة ا لاستا جمد على ءالو يهباشا وطمن الاخي تضدالاول 
رقم ١م‏ وباحسنةه ق رئاسة وعضوية حضرات اصحاب السعادة 
و اليزتحمد لبيبعطيه باشاوكيلالمحكمة ومراد وهبءباشا وحمدقهدى 
حسين بلك وحاعد قبمى بلكوعلى حيدر حجازى بك مستفارين 
وعبد المزيز حلى بك رئيس نيابة الاستشاف ) 

١/1 
أ كتوبر سنة بمو(‎ 
تقض واررام , شرح أسيابالطعن . المذكرةالشارحة‎ -١ 
" ) من انون النقض‎ ١9 المادة‎ ( 

+ - مطى المدة ٠.‏ الأدة ١اب‏ مدلى ‏ مناط تطبيقيا 

المبادىء القائونة 

١‏ - إن القانون إذ أوجب إبداع مذاكرة 


هن 


مكتوبة من الطاعن بشرح أعنان طعنه قبدا 
الوجوب عقصور على حالة !١‏ إذاكان تقرير 
الطعن لم يشتملءلمشرح أوجه الطعن شرحا 
وافيا . أما إذا كان هذا التقرير مفصلا وافيا 
فانه يكفى لتحقيق ما يتطلبه القانون تقد.م 
مذكرة تحيل على تقرير الطعن . على أن . 
الاقتضاب فى مذكرة الشر ح أمر يتعاق 
وضوع الطءن لابشكله فلا بجوز الدفم 
بعدم قبول الطعن كلا لل هذا السبب . 

؟ - الدعاوى الى يسقط حق المطالبة 
فيها تطبيمًا لليادة 51 من القانون المدىى 
الدعاوى التى يطالب فيبا المؤ جر مستأجرهبدين 
الآجرة ٠‏ أما الدعاوى الى يقيمها المستأجر 
على المؤجر بما أوفاه عنه مما هو ملتزم له با 
كالاموال الآميرية مثلا . فبذه من دعاوى 
الديون العادية التى لايسقط الحق ف المطالبة 


| بها إلا بمضى المدة الطويلة ( خمس عشرة سئة) 


الممكر. 

د حيث أن المدعيى عليه فى الطعن دفم يعدم 
قبول الطون شكلا استنادا الى المادة الثاية عشرة 
من قانون انشاء حكة النقض الب اوجبت على 
الطاعن أن ودع بقلم كتاب تلك المحكمافى ميعاد 
عشرين يوما على الآ كثر من تاريخ العلعن 
مذكرة مكتوبة بشرح أسياب الطعن المفصلة فى 
التقرير قائلا ان الطاعن لم بودع فى هذا الميعاد 
سوى مذكرة مقتضبة فكون قد خالف ما أوجبه 
القانون لتقصيره فى القيام باجراء منالاجراءات 
الأصلية . 

د وحيث أن القانون إذ نص على ايحاب 
ايداع مذكرة مكتوبة من الطاعن بشرح اسباب 


يفف 


العدد الرابع - ألسنة الثامنة عشرة 


طعنه فان هذا الوجوب مقصور على حالة ماإذا 
كان تقريرالطمن لم يشتمل عل شرح أوجه الطعن 
شرحا وافيا . وإذكان ثابَا من الاطلاع على 
تقرير الطعن انه واف ومشتهلى عبمشر حاسباب 
الطمن فتقدحم مذ كرة تحيل على ما جاء .فصلا 
بتقرير الطمن فيه كل مارتطابهالقاتون فىيهذا الشأن 
على ان الاقتضاب فى مذكرة الشرح امر يتعلق 
بموضوع الطعن لابشكله وعلى ذلك يتعين رفض 
هذا الدفع ويكون الطمن «تبولا شكلا أرفعه 
صحيحا فى الميعاد عن حكم قابل له . 

و وحيث أن الطعن بى على أساب ثلاثة 

- الأول ان من أوجه دفاع الطاعن امام 
عكة أولدرجهانالمستأج ر(اأدعى عايه فو الطدن 
هو الأزم بالاموال اللا لآم دة لان " على 3 
النص الوارد يعقد الايجار ااقاضى بالوام | 
بسدادها إلا ان عقد الصاس الحرر دن الطرفين 
لم يشر بثشىء ما هذا الالرام لاندكان ٠غبوما‏ 
وقنذ ان يتحمل المستأب_الأءوالالأميريةعلارة 
على الابجار المسمى بالعقد بسيب تحاوز المؤجر 
له عن مبلغ يربو على الثلاثه آلاف الجنيه من 
القن وقد آخذت محكمة أول درجة ,ذا الدفاع 
وقد كررهالطاعن أمام محكمة الاستثاف . إلااتها 
أغفلت الرد عليهوهذا مابجمل كبا معيباً طينا 
لنص المادة #. و من قأنون المرافعات . _الثاق 
ان الحم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون 
ويقول الطاعن فى بان ذلك ان دعوى المدعى 
( المدعى عليه فى الطعن ) حسما جاء بصحيفة 
دعواه هيناها انه سدد ١‏ كثر م نالآجرة المطلوية 
مله بلغ ؟١”‏ جنيبا وه10 مامأ دفعه في 
الأموال وكان النذاع قَائما 4+ وبين الطاعن 
امام محكمة الاستتناف الختاطةعلى تصفية حساب 
دذه الاجارة فرأت تلك الحكذ ان ذءة المطعون 


ضدولاتزال مشخولة بمبلغ (٠‏ جنيبات و ه44 
ملما و ذا حكنت باستبعاده من طليات المدعى 
عليه واعتيرته مدينا به للطاعن فأمام هذا الحم 
التباى القاضى بتصفية حساب الاجارة ماكان 
يجوز للمدعى عايه أن يعود لطلبتصفية الحساب 
من جديد ورغما من أن الطاعن دفع امام حكة 
الاستثناف يقوة الثى, الحسكوم فيهلاتحادالسبب 
والموضوع والخصوم فى كلتاالدءويين تدر فضت 
التالك - اخطأ المك المطءون 
فيه فى تفسير القانون وف بيان ذلكيقول الطاعن 


هذا الدفع , 
حُُ 


أنه دقع دعوى خصمه إسقوط حقه فى المطالية 
لعنىاً كر من خم سسذواتبين نار ينالاستحقاق 
واأطنابة ومع ان المجلغ المطالب به لم رج عن 
كوله در ام ألتى يسنطسق المطالبة مما بمضى 
تس سنواد. غلالية 0 نون إلا انالحكم 
ل أى محكمة أولدرجة وهو 
أن هذا الدقع لارصح لغير المستأجر ان يتمسك 
به ان العيرة فى السقوط بنوع الدين لابصفة 
الشخص الذى يتمسك به ومن أجل ذلك يطلب 
الطاعن نقض الك المطعون فيه . 

د وحيث انه بالنسبة للوجه الأول فالثابت 
من الاطلاع على الحم المطعون قبه أنه استئد 
فى قضائه بالزام الطاعن بقيمة الأموالالتى سددها 
عنه المدعىعايه ‏ مخالفا فذلك الك المستأتف ‏ 
إلى ماجاء صراحة بعقد الاجار من انه هو الملزم 
بها ٠‏ ولا شك أن فى استناد الحكم على صراحة 
هذا العقد فيه الرد الكافى على دفاع الطاعن أمام 
امحسكمة وعلى ماجاء بالحكم المستأتف من اعماده 
على بعض القرائن الت ذكرها . وليس فى القانون 
مايلزم محكنة الاستئناف بالرد على حجج الخصوم 
مادامت أنها تقم حكها على الاسباب الكافية . 

م وحيث انه لاصة للوجه الثاتى لآن محكة 


العدداار ابع ‏ السنة التامنه عشرة 


الاستئناف أقادت حكنها على أساس قانوى ميم 
ققالت . «وحيت انه(أىالطاعن) دفعأيضا بعدم» 
«دقمول الدعوى لسي ق الفصل فيبامن حك ةالاستئناف» 
والختلطة بموجب الحك الصادربتاريخ ويناير» 
وسنة19 فىالقضية رقمم؟؟ سنة موقضائيةع 
د ومن حيث أن الحم المشار اليهعل فرض» 
د التسلبم بأنه فصل قضائيا فى مبلغ الاجار قانع 
و يتعرض لمقدا رما دفع من الأأموال الى أصبيحت» 
وديناعاديا يطالببددافعهوهذه الدعوى تختاف» 
وفىموضوعراعن تل كلآنهامتعلقة بقيمةالأموال» 
وال دفعبا الم.تأ نف يضاف إلى ذلك أن هذه» 
«الدعوى سييها الأصيل عقد التسوبةوالا”نماق» 
«انحرر بين الطرفين فى م١‏ قبراير سنة 1919» 
وخلاف الآخرى . وعلى ذلك يكون الدنع فى» 
«غيرمحله » 

و وحيث انه عن الوجه الثالث مأدام أن 
الك المطعون فيهقدأئبت أن موضوع الدعرى 
هو المطالبة بدين عادى هو قمة ٠أدنعه‏ المدعى 
عايه (المستأجر) من الأموال الآم.. ذ اانى الآرم 
بها المؤجر ها تمسك به الطاعن ٠ن‏ 
المطاللة استنادا إلى المادة زلا هن 
فيباغير يس لآنالدعاوى الى؛-قط حت 3.11 
تطبيقا لهذهالمادةهى الدعاوىالبىءطا ابة ,!١أز‏ بجر 
مستأجره بدين الاجرة أ٠!‏ الدعاوى الى 
المستأجر على المؤجر عا أوفاه عنه تما هو ملئزم 
لدبه فانهلا سقط الحق فاقامةالدعوىبه إلا مضّى 
المدة الطويلة . 


١ 0‏ . 
ا ا 


( طمن تود أمين أوزيد أفتدى وخر عله الاعتاد ] 


أدوار قصبرى ِل ضد عيد اليد سيف الصر يك وحضر 


عته الاستاذ عرد المكريم بك ردوف رم ١7‏ سنة لاا ق ١‏ 


«الحيئة السابقة عدا صاحب العره زكى خير الانويجى بك 
يدلا من صاحب العزة عبد العزيز حامى بك رئيس اذابة 
الاستثئاف ) 


الغا نال 


بعيه) | 


لارضق 


وذ 
| كتوير سنة لإسوى 
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مسمس 


الاأسباب. تعديله . وجوب دكر أسباب التعديل , 

قمة بالنسبة ها . (المادة ٠.‏ مرافمات ) 
؟- خبير , مباشرته عملا فى غيية أحد الخصوم وبدون 
اعلاته ٠‏ طلانه ٠‏ عدم قيايه بعض مانديله . أثره 

المبادى. الفانونية 

-١‏ إذا كان من الواجب على حكة 
الاستكناف عند الحم بالناء حكم مستأتف 
أن تذكر الأسباب التىمى أجلبا قضت بالغائه 
فق حالة الحم 7 التعد 05 فقَطط لانكر ن ملومة 
إلابذم الأسياب الى اقتضت هذا التعديل 
وكمالم نشاوله التعديل هن الحم يعتير ميدأ 
وتبق أسباب الحم الابتدائى قامة بالقسقله. 
؟ ‏ إذا باشرالخبير أعاله فى غية أحد 


اعللان بع له باعل ل حتما , 


م له 
أعا نيد ع قبام الل ١‏ رما ند لد فلا يشر لب 
عاد عأ قل مااع له 9 2 عءله 5 هذه 
لتنا وااك' يأ ٠ن‏ المأمور ب آليه 
5 0 مأادتس 5 أ إت رآأء مسر ورة ذ 3 


للم الدنوى 5 أن له أن يك مما قاميه 
الخيبر من الاغعمال إذا وججدها كافية لتنويره 
وتكوبن اعنقاده ٠‏ وهذا كله أ مو ضوع 
لا أن كه النقض به ولا رقابة لهاعايه . 
امكو 

و حيث أن الطعن مبتى على أربعة وجوه 
إٍْ الأول - يطعنق الحم لقصور فقأسبابه الثانى 
| بطلان الح لبطلان فى الاجراءات ‏ الثالث - 


حن 


خطأ فى تطبيق القانون ‏ الرابع ‏ تناقض الحم 
على ماهو ثابت فى الأوراق المقدمة ٠‏ 
عر. أل وجرن ابرول والءالى 
يقول الطاعنفىبيان هذبن الوجهين أن حكمة 

مصر عند صدارها حك . ٠١‏ توافيرسنة ,مو( ندب 
خبير قد حددت فى حكمباهذ | مأموريته بالوضعالاتق: 
ومراجعةالحساب المقدممنالمد عليه د (الطاعن) 
والاطلاع على مستندات الطرفين الموجودة » 
ووما تقدممنباوسماع أقوالحما وتحقيق البيانات» 
«الواردة بالحساب للحصول على تصفيةمائية بين» 
و الطرفن بعد معاينة أعيان التركة وتقدير ريعبا » 
وأن الخبير عند مباشرة العمل لم يقرر الانتقال 
لمعاينة تلك الاعيان بل أكتق باستئذان الست 
أنيسة ميخائيل ( المطعون ضدها الآول ) فى أن 
لاينتقل وعواققتها إياء على ذلك فيكون الخبير 
قدخان واجبه لآن هذا الواجب كان يستازم 
الانتقال وهو لم يتقل ولايمكن الاعتدادبتقرير 
هذا الخبير كدليل فى الدعوى والحكم الذىبىق 
جوهره على هذا التقرير يكوزقد بنىعلىدليلغير ا 
قاثم فىالواقع ويعتيرخاليامنالآسباب الموضوعية | 
والقانونة . هذا منجبة ومن جبةأخرى فانه قد 
أثار هذا الدفع الدفع أمام الحسكمة الابتدائية 
وكرره أمام المحكمة الاستئنافة ولكن محكمة 
الاستئتاف فى حكمبا المطعون فيه ل تردعلي دقءه 
بل لم تشر اليه ولرتذكره بكلمةواحدة فحكمها . 
ومن أجل ذلك يكون الك باطلا من تاحيتين 
-أولا- من ناجية الاجراءات لعدم اذتقال الخبير 
لمعاينة أعيانالتركة ‏ وثانيا ‏ من ناحيةالقصورق 
الآسباب لعدم رد المحكمة على هذا البطلان 
و يتعين أذن تقضه 

محكمة مصر 
الابتدائية الصادر فى 5 أبريل سنة ع١‏ أن | 


ووحصث ان الئأت من م5 


العدد الرأبع _السنة الثامنة عشرة 


الدكتور جندى شنودهافندى طعن ففتقريرالخبير 
بالبطلان نخالفته نص اك القبيدى الذىندبه يأن 
امتنع عن معاينة الآعيان موضوع النزاع بالرغم 
من تكليفه مبذه المعاينة وانالمحسكمة قدحثت هذا 
ات ع عليه واعنهاد تقرير 
الخمير إذ قالت فىحكمبا المذكورمانصه . 

« وحيث بعد الاطلاع على الأوراق » 
«والمستندات واقوالالطرفينوتقريرالخبيرا نضح 
م للبحكة بأن الخبير قام بالمأمورية على الوجه ع 
د الآ كلوذلك لأنه ارتكنفىعملهعل كشوف» 
والحساب المقدمة من المدعى عليه ) الطاعن ( 6 
د وعلى الخطابالمرسلمن بسطوروس صليب» 
د بك للمدعى عليه بالموافقة عل تأجير حصة » 
و المدعية الذى كان وكيلبا بمثل ٠١‏ تأجرت باق» 
و الاطيان فلا يعولالآن عل القوليأنالخبير » 
و لريعاين الأرض قدا رتكنفىتقديرهعلى مخررات» 
د متمسك بها طرفا الخصوم 6 

«وحيثانحكمة استثناف مصر قد أيدت 
نظر محكمة أرلر كرح زكفالت كنا الطررة 
فيه بعد أن بينت الاسس الى أقام الخبيرعليها 
..ه والحكمة لا ترى محلا 
ايه الى اتخذها الخبير أساسا 
لتقديره.. 

1 تقدم يتعيين اعماد تقرير 
الخبير فيا مختص بتقدير هذا الربع » 
ثم أخذت 1 الاستئناف فى مراجعة كشف 
حساب المصروفات وناقشت حم عكمة أول 
درجة فها ما لمثر خصمه من كشف حساب الايراد 
فأضافت بعضه واستيعدت البعض الآخر وانتبث 
من متها الى الحكم بتعديل الحسكم المستااف من 
مبلغ وبي جنيباً و سملم إلى مبلغ/الاه جنيها 


تقريره ما نصه 


و دس ملما ورفضت ما عدا ذلك من الطليات , 


العدد الرابع السنة الثامئة عشرة 


ووحيث أنهإذا كان من أوجب الواجباتعل 
محكمةالاستئناف عند الحم بالفاء حم مستأف 
أن تذكر الاسباب التى مرن أجلباقضت بالغائه 
فانها فحالة الك بتعديله فقط لا ينصب هذا 
الوجوب إلا على الجرء الذى شمله هذا التعديل ب 
أما الجرء الذى لم يشمله فيعتير كآنه عحكوم 
بتأبيده وتيق أسباب حم محكمة أول درجة قابمة 
بالنسبة له . 

ووحيشانه بما لانزاع فيه أن حكمحكمةأول 
درجة قد بحث دفع الطاعن الخاص بيطلا نتقرير 
الخبير لعدم[جرائه معاينة أعيان التركة المطاوب 
الحساب عنها وفصل فيه بأسباب معينة. 

وحيث إن كمة الاستئناف ‏ فضلا عن 
أنبا قد أيدت نظرحكمة أولدرجة ف هذه النقطة 
فى الآسبابالتى أشير إليها فيما تقدم ‏ فبى على 
أية حالم تتعرض لبا فى التعديل الذى رأت 
أجرائه على جزء مس حكمبا ولذا تعتبر أسباب 
الحسكم المستأنف ف الدفع بالبطلان قائمة فى الحم 
المطعون فيه ويكونالطعن بالقصورق أسبايه فغير 
له و يتعين رفضه . 

يول الطاعن انه كا نالواج بعل الخبير[جراء 
المعاينة الثى ندبمن أجلبا وانه فى عدم اجرائها 
بطلان للاجراءات وءن ثم يكون الحم الذى 
بى عليها باطلا واستشيد يحم صادر من محكمة 
النقضفى ١؟‏ مارس سنة ه14 فى الطعن رقم 
08 سنة ع قضائية . 

ووحيث أنه بين من عبارة الطاعنق ت#رير 
طعنه وفى المذ كرة المقدمة منهبشر حأسبا ب الطعن 
انه مخلط بين الاجراءات النى يترتب عليبا بطلان 
التقرير كاأنيكون الخير باشر أعماله فغيبة أحد 
الخصوم وبدون اعلانه وبين استغناء البير عن 
عمل من الأعمال ال ندب من أجلبا ١‏ كتفاء بم 
قدمه له الخصوم م نالآوراق ‏ فان كان البطلان 


رق 
واقعا حَها فى الحالة الأولى لا يمكن القول بمشل 
ذلك ف الحالة الثانية لآن عدم قيام الخبير ببيعض 
ما ندب من أجله لايترتب عليه بطلان جمي ع أعماله 
بل يعتدر فى هذه المالة عمل الخبير ناقصا ولقاضى 
الموضوع الحق فى إعادة المأمورية اليه لاستيفاء 
ما نتقص هنبا ان رأى ضرورة ذلك الحم فى 
الدعوى 6 له أيضاً أن يكت بما قام به الخبيرمن 
الأعمال إذا و-جدهاكافيةلتنويره وتكوين إعتقاده 
وهذا كله أمى موضوعى لا رقابة محكة النتقض 
عليه فيه . 
«وحيث أن كل ما يعيبه الطاعن عل الخبير 
هو عدم قيامه بمعاينةأعيا نالتركةالمطلوبالحساب 
عنبا وقد أثار هذه المسألة بالذات أمام الخبير 
أثناء قيامه مباشرة مأموريته فعلق عليها الخبير فى 
تقريره بقوله : ( تقلاعن مذ كرة المدعى عليباق 
الطعن) و نص الحم القبيدى على معايئةأعيان» 
«التركةونقديرريعبا . ولما كانالمقصودمن هذا 
«النصهو الوقوف عل ماقساويهأعيانالتركةمن» 
والامجار فىمدة النزاع وقدييناحسابنا عن أيجحار» 
«أطيان ناحية حفص على أساس الخالصة الحررة» 
«بين المدعيةوالمدعى عليهعن أطيانهذه التاحية» 
«بتاريخ ١١‏ يوليوسنة ه»وواعن المدة من سنة» 
دوؤءول لنافسنة ول وعلى أساس خطابم 
وصدر من وكيل المدعية بتاريخ 3 يونيو سنة» 
دم وا عوافقتهالمدص عليدع ل تأجير أطيان هذهم 
و الناحية لمدة ثلاث سنوات منسنة 0 ١‏ لغايةسنة »م 
و 1م13 بالقيمةالتىعرضراءليهالمدعىعليهوهذا » 
والخطاب مقدم لنامن المدعى عليه ضمن مستند اتهأى » 
و بالطبع متمسك بماجاء بتكا أن باقى أعيانالتركة» 
«المقدمعنها الحسابوس أطيان تاحيةالحصةو كف رهام 
«والمنازل الكائتة بمصر وحلوأنوالسويس قد 
لي 


م 
واعدة جاب لد عليهمنواقعالكشوف» 
«الفرعيةالمقدمة منهعتها للا" ساب الى أ وضحناها» 
«فغضونهذا التقريرفيكونتبعاًإذلكليسهناك» 
« والحألةهذهما يستدعى الا نتقال عا ينتها وتقدير» 
د ايجارهابدون مبرر ب وبناء على ذلك يكون 2 
د طلبالمدعى عليه الانتقال لاله للا "سباب» 
و التى أوضحناها » 

وقد رأت الممكة الابتدائية الآخذ هذه 
الاعتبارات واعتمدت تقرير الخبير وأيدتها 
محكمة الاستتناف فى هذا النظر وهذا أمر "ملكم 
محكننا الموضوع ولارقابة حك ةالنقض عليهمافيه . 
أما استشهاد الطاعن يحك محكة النقض الصاجرق 
١‏ مارس سنة و4١‏ ف الطعن رقممم سنة » 
قضائية فلا شأن له فى الطعن المالى لاختلاف 
وقائع وظروف هذا الطعزنعنالطعنالصادر فيه 
الحم المستكهدبه و لاأد لعل ذلك من انهبالر غم هن 
ان الطاعن فى الطءن الرقم جم سنة 4 قضائيةقال 
ان طعنه مبتى على اجراء اطل ققد فبمت المحكة 
قصده منه وقوممععبارته بأن قالت : 

« وحيث أن حقيقة ما يقصده الطاعن هذا » 
الوجه هىعدم صدق البير فتقريره وعدم » 
« امكان الاعتداد 3 كدليلؤمو ضوع الدعو ى2 
وختمت حكها بقوطا : 

«وحيث اندقد وضح أنالخبير يبين تقسيمه » 
د الاطيان إلى أجزاء مختلفة وتقديره الاجزا. » 
دكل منها على معايتته الشخصية وخيرته بل انه » 
« أدغي وجود هذهالمماينة وهى دعوى مخالفة ع 
د للواقع - فالدليل المستفاد من المعاينةوالذى » 
د أخذت يدمحكنا الموضوع هو دليلغير قائم » 
«فى الواقع وف استبعاد هذا الدليل وهو » 
الا'سا سالجودرى ف المككين أصبح الحم 4 
د« المطعون فيه خاليا من الآساب الموضوعية » 


المدد الرابع ب السنة الثأمنهُ عشرةٌ 


« والقانوتية ومتعينا نقضه » 
ع الوهريين الثالث والمابع 
يتلخص هذان الوجبان فى أنالطاعن كان أجر 
أطيان ناحية حفص إلى المدعو المصرى بريدان 
لمدة تبتدىء من سنة199 وكذتهى فىسنة1م؟ ١‏ 
وأن هذا العقد فسخ وانه ما كان بحق للخبير أن 
يأخذ بقيمته فى تقدير ريع هذه الأطيان بالنسبة 
للطاعن لآنه شريك والشريك واضع اليد ليس 
مغتصبا ولذا فبو لا يسأل [لا ماحصله فعلا من 
الغلة ولما كانت هذه الأأطيان وضع يد أخيه 
شوق شنوده افندى م يثبتذلك الخطاب المحرر 
ف نو فير سنة .9 الصادر من المدعى عليها 
فى الطعن فهو المسئول عن غلتها فالزامه هو .هذه 
الغلةفيهخطأ فىتطبيق الفا نون وقضاء مناقض لماهو 
ثابت فى الأوراق. 
« وحيث أن هذين الوجبين متعلقان بمسائل 
الموضوع لأن الاول منبما يؤول فى ننيجته إلى 
تحفيق وضع اليد علىتلك الاطيان هل هوالطاعن 
أو أخوه شوق افندى ومن المسئول عن قلتها 
ولآن الثاتى ينطوى على تفسير ورقة من أوراق 
الدعوىو هذا وذاكيدخل ف سلطةقاضى ال موضوع 
ولا رقابة مكمة النقض عليه فيه ولهذا يتعين 
رفضبما ٠‏ 
( طعن الدكتور جندىشنوده أفندى وحضر عنهالاستاة 
مصطفى مرعى ضد أأست أنيسةميخائيل (وحضرها الاستاذ 
أدواربك قصيرى )وآ خر رقم 14 سنةباق بالبيئة السابقة ) 
:17 
| كتو بر سنة ١977‏ 
«قد . نة المتعاقدين , أثياتها بالقرائن مع صراحة المقد 
0 ووشوحه .( لادان هب مدق ووال مدنى ) 
المبدأ القانوق 1 
إذا كات النزا اع على تعرف نية المتعاقدن 
قائما بين أجتى وبين أحدطرق العقد أو بينه 


العدد الرابع س السنة الثامنة عشر 


وينهما معا فلللأجنى أن يثبت مجميع الطرق 
النية الصحيحة العاقدين مبما كانت ألفاظ 
الدقد صر يحة لاغموض فبا . فاذا طعن أحد 
الورثة فى عقد صادر من المورث بدعوى 
أن التصرف الوارد به هو وصية لا بيع فلا 
شك فى أن هذا الوارثهومنطيقة «الغير» 
بالنسية هذا التصرف وله الق فى أن يثبت 
بكافة الطرق أن النية الظاهرةمن العقد وهى 
البيع ليست هى النية الصحيحة بل أريد به 
الوصصة وأن ابيع لم يكن منجزاً بل مضافا 
إلى مابعد الموت . والحك الذى يستمسك 
بألفاظ العقد الصريحة ويمنع الاستناد إلى 
القرائن لاثبات أذنية المورث كانت منصرفة 
إلى الوصية لا إل البيع المنجرهو حك مالف 
للقانون متعين نقضه . 
الور 

و حيثك أن أم ماجاء فىتقر بر الطعن يتحصل 
فى أن محكة الاستثئاف ذهبت فى حككبها المطعون 
فيه الى انه لاينبغى للقاضى تلقاء صراحة اللفظ أن 
بوجب للعقد حك القليك المضا ف الىمابعد الموت 
لآن تأويل العقود لابيكون الاعند غموض النص 
وإجامه وقصورهعن بان المعىالقاو المقصود 
منه التعاقدوا>تهاللغة العقدمعانى مختلفة تؤدىالى 
اغراضمتيايئةو بو خذ منهذا أن محكمةالاستئئاف 
تعتدرا العقود بالفاظراالظاهر دمبما كا نالخر ض المفيق 
منبا وتقول الطاعنات أن هذا الرأى خطأ ظاهر 
لخالفته نص المادة ممم من القانون المدتى الذى 
يقضى بانه يحب تفسير المشارطات على حسب 
الغرض الذى يظبر أزالمتعاقدن قصدوهمهما كان 
لمعن اللغوى للالفاظ المستعملةفيها ومن أجل هذا 


رن 


تطلب الطاعنات تقض اللكم لخالفته للقانون وى 
موضوع الاستئناف تأيدحم محكمة اسكندرية 
الصادر فى." | كتوير سنة ,مة . 

« وحيث أن حو رالنزاعأمامحكيقالموضوع 
ينحصر فى تعرف نية المرحوم بوسف الفق عند 
تحريره العقود الأربعة انحررة كلها فى « سبتمير 
سنة ١99.‏ هل هى عقود بيع منجز صميحةقانونأ 
يا ذهب فى دفاعه المدعى عليه فى الطعن أم هى 
عقود تمليك مضاف الى مابعد الموت فبى باطلة 
لاخفاها وصية ولا وصية لوارث 5 قررت 
الطاعنات عريضة دعواهن . 

د وحدث أن محكمة أول درجة قد 5-86 
على ظروف سردتها لكى تقرر بأن عقد البيع 
الصادر بتاريخ م سبتمبرسنة 140٠.‏ منالمرحوم 
يوسف الفق الى ولده المدعىعليه فى الطعن وصية 
باطلة لعدم اجازة الورثة الآخرين اياهاما قضت 
بذلك بالنسية لباق العقودالصادرةلبا قأولاده 

و وحيث أن محكة الاتئناف قداعترضت 
فى حكمبا المطعون فبه علىهذا النظر بأن قالت : 

م وحيث ان مناط هذا التأويل صرف » 
والعقد إلىمعنى لايقتضيه صريح لفظه » 

«ووحيث انتأويلالعقودحسماتوافرالقول» 
زبه واطرد من قضاء وفقهلايكون [لاعندابهام» 
«النص وغموضه وقعودمعنييانالمعىالقاوق» 
و المقصود من التعاقد واحهاللغة العقد معانى» 
م مختلفة تؤدى إلى أغراض متياينة » 

د وحيثان للاألفاظ الصرك>ةالمستعملةفى» 
و العقد قصدا لا عفوا مبناها اللازم ودلالتها» 
د عل نية المتعاقدين وماأرادوه منالعقد وما » 
و قصدوا اليه من الأغراض فلا يجوز اهمالهاع 
وواستبدالغيرها بابل الواجب ملاحظةالقصدم 
و من وضعبا والعمل بلازم معناها مادام لها » 


انف 


د معنىقانوقبتفق مع مفهومالعقدفاذا أن قصد » 
« المتعاقدين من مدلولاللفظ تعين اتباعهدون » 
« تحرى حقيقة مستورة قدتكون وقد لاتكون 

«وحيث أنه يصر ف النظرعا إذا كان يحوز 
أو لايحوز تعرف نية المتعاقدين بالبينة والقرائن 
فى حقبما لوصول بذاكالىتكبيف العقدووصفه 
فانه فى حالة ما اذاكان التراع قاتما على ذلك 
بين أجنى وبين طرق العقد أو أحدهما فلا شك 
فى انه يحوز للا جنى أن يثبت النية الحقةالعاقدين 
بجميع الطرق مهما كانت الفاظ العقد صريحة 
وظاهرة . 

د وحيث ان الطاعنات فى هذه الدعوى هن 
من الورثة وادعي نأ نالتصرف ف العقد المطعون 
فيه هو وصي ةك شأن العقود الصادرة من المورث 
لحن ولغيرهن ولذلك وافقن على ابطاها جميعا 
وتوزيع الاعيان الواردة بها على جميع الورثة 


هلا 
8 دلسمبر سل مه ١‏ 

سي تقديره ٠‏ علىاعتبار الارضغالية البناه وحالةالمقع 

المبدأ القا القانوق 
ان الاحتكار عند الفقباء هو عفد اجار 
يعطى للمحتكرحق البقا. والقرار علىالأرض 
انمحسكورة مادام يدفع أجرالمثل . وقداختلفت 
احم فى تقدير أجر الل وهو المكر. 
واستعرضت محكة النقض والأبرام هذه 
الخلافات فى حكبا الرقم ١5‏ يونيهسنة 6و١‏ 
واستقر رأءها على انيكون التقدير عل اعتبار 
الأرضي حرة خالية من البناء وانه لابلاحرظ 


العدد الرابع - السنة الثامنة عثمرة 


بقدر انصبائهم الشرعية ولاشك أبن من طبقة 
الغير بالنسبة ذا التصرف فتكان لحن كل الحق 
فى الاثيات بالقرائن أن نية التعاقد وهو البيع 


المذكور فى العقد لم تكن هىالنيةالحقيقية بلأريد 


ال رك منجزا بلأضيف 
الىمابعدالموت 
نا المطعون فيه على 


الفاعدةالقانوئية المتقدمة الذكرخطأ ظاهر لخالفة 
عليه الرأى فىأحكام حكمة النتقض والابرامو لذا 
يتعدن نقضه بدو نحاجة الميحث باقأو جه الطءن , 
د وحيث أن الدعوي غير صالمة للحكم فى 
موضوعبا. 
( طفن الست هفيدة يوسف الفقى وأخريات ما ة 
علورر:1 الاستاة أن مرمى بدر بك ضد الشيخ عد بوسف 
الفقى وخر عنه الاستاذ سلم انطون رقم ا سنة لاا ق 
بالبيئة السابقة ) 


ضور 
اع 


فيه سوى حالة الصقع الذى فيه الأآرض 
امحسكورة ورغبات الناس فيها. وهو ماتأخذ 
به محكة الاسك#زاف 

اموي 

« حيث أن الدعوى تتلخص من الاوراق 
المقدمة فيها وأقوال طرفى الخصوم فى أن وزير 
الآوقافبصفته ناظراً على وقف <سن باشا الوزير 
رفع هذه الدعوى أمام ممكمة اسكندربةعل المدعى 
علييم بصفتهم نظارعلى وقف تربانه يطالبهم فيها 
بمبلغ ١‏ وجنيبا و04 ملما حكرمتأخر عنثلاث 
سنوات لغابةسنةيم؟5 ١‏ بواقعمجنيباومه /املما 
قيمة المكر السنوى وباعتبار الحكر ابتداء من 
سنة ‏ عو مبلغ سم و جنيباو هب ملماعلى أسساس 


الحدد الرابع ‏ السئة الثامنة عشيرة 


انقومسيونتقد يرال حكار بالوزارة قدرالجكر 
الجديد.بذه الفيمة ويتاريخ هب قبرايرسئة وم ١‏ 
حكنت محكنة أول درجة بالحكر المتأخر وقدره 
١‏ جنهاو 7/4 ملما وقب ل الفصلفىموضوعطلب 
زيادة لكر عن المدة الجديدة الى تبتدىء من 
سنة 141 ندبت حافظ افندى رضوان خبيراً 
اتقدير الحسكر عل أساس النسبة بينالحكر ومن 
الآرض قدماً وثمن الآرض حالا وصرحت له 
بالاطلاع على كتابالوقف وما يقدمه اليهطرفا 
الخصوم من المستندات للاستعانة مها فىتقديرئمن 
الأرضالمحكرة وقت تقدير الكر القدم ب 
فقدم الخير تقريراً متضمنا انه يقدر المحكر 
السنوى ببلغ ١‏ 4 جنيبا و٠/اه‏ ملمابعدأناستترل 
من الأارض المحسكورة ههدباه 74 ذراعا قالعنها 
انها خرجت ف التنظم . وعلى اثر مناقشته بمعرفة 
المحكة فىتقر يره قدم تقريراً آخرمفصلايتضمن 
انثبمن اإذراع فى الأرض وقتانشاء الحكر سنة 
٠١‏ | هجرية كان ١٠.؟‏ ملم وكانالحكر السنوى 
جنيبات و١‏ الاملما وان تمن الذراعالآن 7 
قرشو انالنظار أقاموا على الأرض امحكورة ستة 
منازل يفصلها عن بعضبا ثلاثةشوارع خصوصية 
مساحتها ١6٠.‏ ذراعا وان التنظم أخذ .رن 
الأأرض الحسكورة«ا م44 #ذراعا فاستئزلالخبير 
هانين المساحتين من مساحة الارض المحكورة 
وقدر المحكر السنوى على باق الارض عبلغ 
"4 جنيها و #بمن ملم 

وبتاريخ مم مأرس سنة م8؟! صدر حم 
تمبيدى آخر من محكنة أول درجة بندب خبير 
آخر ( جمد مود ابو العلا افندى ) لاجراءمساحة 
الارض مما فيها الشوارع الخصوصية الى أخرجبا 
الخبيد الاكول وذلك لاتتفاعالوقف بها وات 
لايستبعد من الائرض إلاما حم بنزع 


كلقا 


ملكيته ثم يحرى تقدير الحكر على أساس أن 
للللكية عناصر ثلاثة ‏ حق الاستعمال وحق 
الانتفاع وحق التصرف - وان لللحتكر الحقين 
الاأولين وللوقف الحق الا”خير ‏ وعل ذلك 
يكون تقدير الحمكر بثلث أج رامث لالحاضر وذلك 
طبقا لمك محكة الاسئناف فى .؟ مابو منة 
«مو١‏ فباشرالخبير ال أمورية وقدم تقريرهمتضمناً 
ان ساخة الارض .ووءيرءه كران عسب 
الطبيعة وخطوط التنظيم وانها فىحى تجارىه رتفع 
الغلة إلا انهنظراً الظروف المالية الماضرة فانه 
يقدر تمن الذراع المربع بثلاثة جنيبات وعلىهذا 
الاساس يكون تمن الارض جميعبا مر١‏ 1574 
جنيباً فاذا احتسب لا ريعاً سئويا ممقدار ه ب 
يكون ثلثه هور4ه؟ جنيباً وهو ما يقادره الحكر 
سنويبا كثربماطليهالمدعى . فأصدرت الحكمة حك 
تمبيدياً ثالثآبديسمير سمو و بند ب عيدالجليلافندى 
سعد الخخيرالمندسلا”“داء المأمو ريةذاتهاققام الخبير 
مباوقدم تقريره متضمنا أنه يقدر جنيبين ثمناللذراع 
الواحد وان المساحة القائمة عليها المنازل الستة 
تعادل 4٠م"‏ ذراعاومساحة الشوارعفالارض 
الحكرة ومخصصةلنفعة باقى الارض القام عليبا 
المنازل تعادلهبار.٠م؟!‏ ذراعا ويرى الخبيرانه 
يقدر منفعةأرض هذه الشوارع الخاصةما بوازى 
١‏ /. متها وانه يقدر ايجار باق الأآرض با 
يوازىه ٠/.‏ من الن فكون قيمة الحكر الذى 
يقدره للارض جميعبا «بررم؛ ١‏ جنيبا سنويا 
وهو ما أخذت 53 محكمة أول درجة فى حكدا 
النى استأنفه المدعى علييم . 
و وحيشان المأ تقينارتكنوا فاستثنافهم 
على أسباب تتلخص ف ان الحكم المتاهة ب 
على أساس خاطىء لآنه اعتير أن للبلكية عناصر 


نواقا 


العدد الرابع - السنة الثامئة عششرة 


ثلاثة حق الاستعمال وحق الاتفاع وحق 
التصرف وان للوتف المالك الرقبة حق التصرف 
فقط وذلك أخعذا حم عكة الاستئناف الرقم 
.م مابوسئة موسو فى حين انمحكة الاسئناف 
قدعدلت-فى احكامبا اللاحقة عن هذه القاعدة 
ومعان القضاء قد استقر على جعل أساس أجر 
المثل فىالحسكر راجعة الى الحافظة على النسبة بين 
الحمكر وقيمة الآرض قدعاً ومن الارض مالا 
كا جاء فى الحم البيدىالآولالذى صدر بندب 
حافظ افتدى رضوان الخبير وانه معذلك لاعل 
لزبادة الجكر ليدم حصول زبادة فاحشة فى 
قيمة الارض 

«وحيث ان الاحتكار عند الفقباء هو عقد 
إبحار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على 
الآرض المحكورة مادام يدفع أجر المثل . وقد 
اختلفت الحام فى تقدير أجر المثل وهو الحكر 
على الصورة الموضحة آنَفا وقد استعرضت محكة 
النقض والابرام هذه الخلافات فى حكبا الرقم 
4 بوأيه سنةع 4 فى القضيةالمدنية رقم 4 وسنةم 
قضائية وبعد تمحيصها استقر رم ١‏ عل أنه يحب 
أن يكون التقدير على اعتبار الآرض حرة غالية 
من البناء وأنه لا يلاحظ فيه .وى حالة الصقع 


الذى : فيه الآأرض 4 -كورة ورغبات الناس ها 
وهو ماترىهذه الحكة الاخن هق هذه الدعوى 


«وحيث انه وإن كان الخبراء الثلاثة الذن 
ندبهم حكمة أول درجة على التوالى لم يأخذوا 
فى تقدير الحكر هذه القواعد الى أقرها - 
التقض إلا أن هذه الحكمة ترى من اطلاعبا 
على تقارير هؤلاء الخبراء ومر._ أقوال طرق 
الخصوم والمستندات المقدمة منهج منهم ما يساعدها 
على إمكان تقدير الحكر عل القواعد المذ كورة 


بغير حاجة الى ندب خمراء آخرين 


« وحيث ان الخجيراء الثلائة أجمعوا على أن 
الأرض الكو رة واقعة فى منطقة حسنة الصقع 
تكتتفرا الأحياء التجارية من كل ناحية ويقدر 
الخبير الأول والثالك جنبين ثمنا للذراع المربع 
منها وقدر الخبير الثانى ثمنه بثلاثة -جدمهات ء فاذا 
لوحظ أن هذهالآارض وقت تحكيرها كانت تحد 
من الجبة الشرقية بمياه البحر الأبيض المتوسط 
كا يؤخد من ححجة الوقف المؤرخة رجب 
سنة ١١.6‏ ه أما الان فقد ردم المجلس اليلدى 
مسطحات واسعة من شواطىء البحر فى هذه 
الجبة وشيدت فوقبا مبانى وعمارات حدبيئةفضلا 
عن توسيع شارعالميدانامجاور للآرض المحكورة 
الأمس الذى من شأنه يزيد رغبات الناس فى هذه 
اللأرض ويرفع من قيمة صقعبا . 

« وحيث أن عبد الجليل اقندى سعد الخير 
قدر الحكر بمبلغ م4١‏ جنيها و “ام ملماسئوريا 
على أساس ما قدره لين الآرض وغلته باعتبار 
هبز فى بعض أجزائه وم بز فى البعض الآخر 
فكون حكر الذراع المربع الواحد لومم ملما 
فى السنة م 
فى ذاته بصرف النظر عن الأاساس الذى ينوعليه 
غير مغال فيه نظرا لحالة صق عهذه الجبةورغبات 
الناس فيه وترى الحكة الاخذ به . 

د وحيث ان القول بأن لاحل ازيادة انكر 
لعدم حصول زبادة فاحشة فى قيمة الارض قول 
فى غير محله لآن قيمة اللارض قد زادت ,الفعل 
زبادة فاحشة فبعد أن كان بمن الذراغ ٠٠١‏ قرشا 
وقت التحكيركا جا. فىتقرير الخبير الأول أصبح 
الآن تمنه نحو ..م قرش فضلا عن أن الكر 
بعد أن كارن ستة جتهات وكسو ر ارتفع الى 
م1 جنيها و ههلا ملما فى مسسنة ١1و‏ ثم أصبح 
الآن يوازى م ؛ جنيها ام ملم 


العدد الرابع ‏ السئة الثامنة عشرة 


م 


ووحيث ان الحك المستأنف قضى باعتبار 
الحكر السنوى مبلغ م48١‏ جنيبا و 5/ام ملما 


فيكون قضاؤه فى له وشعين تأبيده . 
(استثاف اد أفندىياقوت وأ نخرين وحشر عنبم الا “ستاذ 


كرا العوق ضد وزارة الا'وقاف رقم 6 سنة ؤهاق س 
رئاسة وعطوية حضرات اصاب العزة تمد نجيب سالم بك 
وشمد قصدى بك وبوسغفرفعت بك «متشارين ( 
ك١‏ 
ب" دلسمير سنة 1958 
عاذ مؤقت - فسئد فين متنازع عايه - بغض النفار عن 
رقابة المكمة المليا على هذا المسك معدومة 
الممدأ القانوى 0 
ان الاعتراف بالسند حير للبحكمة شمول 
الحم بالنفاذ طيقا لليادة موم بصرف النظر 
عن المنازعة فى موضوع الالتزام المببى على 
هذا السند ٠‏ وفىحالةماترىحكمة أول درجة 
شمول الحم بالنفاذ طيقا لليادة المذ كورة 
فليس للمحكة العليا سلطة عليها فيا حكنت به 
من النفاذ أو عدمه 
موك 
و حيث أنال+ك المستأتفقضى بالنفاذالمعجل 
. بناء عل ماتجيزه المادة (معوم) عرافمات للمحكة 
شثمول الحكم بالنفاذ فى حالة ما اذا كان الطلب 
مبنيا على سند غير رسمى لم ينازع فيه . 
و وحيث أن السند الذى ارتكن عليه الحم 
المستأتف صادرمنالمستأتف بتاريم ولسوا 


سنة ١48.‏ ولم ينازع فى صدوره منه واما 
احصرت متازعته على ان هذا السند غير مازم 
له بما طلبه السستأ نف ضده . 


و وحيث أن هذه المحكة ترىان الاعتراف 


السند يجين للمحكة شمو ل الك بالتفاذ طبقالليادة 


( 9وم ) بصرف النظر عن المنازعة فى موضوع 
الالتزام المببى على هذا السند . وأنه فى حالة ما 
ترى محكمة أول درجة مول الم بالنفاذ طبقا 
للمادة المذكورة فليس للمحكمة العليا سلطة عليبا 
فيماحكمت به من النفاذ أوعدمه ( يراج عكتتاب 
المرحوم ابو هيف فى طرق التنفيذ والتحفظ فى 
المواد المدنية والتجارية ص “#ام وما بعدها ) 

و وحيثاهلذلك يتعينتأ بيد الحم المستأئف 
بالنسبة لوصف . 

(اسعناف الاستاذة كامل يوس صالح ضدمصطنى أتتدى 
عبد ريه وحضر عنه الاستلا لحمد سلمان شلى رقم غ4 منة 
“#ه اق س با لهيئةالسابقة 
١/1‏ 
ع دإسمير سئة مو( 
ا-ثتناف فرعى ‏ مع قيام المرافعق الاستتنافا لاصل ,٠‏ 

ولوكان قاصرا على بض الطليات , اطلاقه 

امنأ القائوقق 00000 

ان نص الادة بوم مرافعات#>يراطلاقا 
الستأتف عليه انيرفعاستئنافا فرعيامادامت 
المرافعة قائمةأمامكمة الاستثناف . والرأى 
الراجم بين الشراحانه إذا تناول الحم الفضل 
فى عدة طلياتور فع استثنا ف أصل عن بعضبا 
جاز للمستأئف عليه ان يرفع استثنافا فرعيا 


:| عن بقية الطلبات ولو ان الاستئناف الاصلى 


لميتناوها 

وحيث عن الاستئناف الفرعى المرفوع سن 
من ورثة عمر بكالحديتى وعيدالعزيربكالحديى 
المطلوب فيه تعديل الحم المستأئف فا قضى د 
عن مبلغ الحسكر واستتزال مبلغ > قرشا منه 
فقد دفع عده أفنتدى حسن المستأئف الاصل 


يق 
بعدم قبول هذا الاستئناف لآنه يتعلق بطلب 
مستقل لم يكن مو ضوخ استثنافه الأصل و اندكان 
يحب عليهم أن برفعوا استثنانا أصلياعن طلبهم 

ووحيث أن الدعوى رفعت أصلا منعيده 
افندى حسن بطلب الك رالمتأخروسةوطالحكر 
عن القطعة الأارض موضوع النزاع ازوال 
الميانى التى كانت قائمة عليبا وتسلم هذه القطعة 
اليه والحكمة الابتدائية قضت محكها المستأتف 
بمتأخر المكرعن المدة و بالقيمةالىرأتها ورفضت 
طلب الاخلاء والتسلم فرفع عيده افندى حسن 
استثنافه الأصلى مقتصرا فيه على طلب الغاء الحم 
المستأنف فيا يختص بالاخلاء والتسلمما رفع 
المستأتف عليبم الأصلبين استئنافافرعيا عماقضىبه 
الحم المستأتف فيا يختص بمبلغ الحسكر 
د وحيث أن نص المادة بوم من قانون 

المرافعات يجيز اطلاقا لليستأتف عليه أن يرفع 
استئنافا فرعيا مادامت المرافعة قائمة أمام محكمة 
الاستئناف والرأى الراجح بين الشراح انه اذا 
تناول الحم الفصل فعدةطليات ورفع استئناف 
أصل عن بعضها جاز للستأتف عليه أن يرفع 
استئنافا فرعيا عن بقية الطليات ولو نالاستئناف 
الآصلى لم ينتاولها وه ذا الرأى تقره هذه 
امحكمة ولذا يكون الاستئناف الفرعى جائزا 
ومقبولا شعلا 

(استثئاف عبده افتدى حسن وحضر غنزهالاستاة مصطفى 
سلامه ضد ورثة المرحوم عمر يك الحديى وآخرين وحض 
عنم الاستاذ باسيلى عيد النور رقم ملا١٠٠‏ و سو.1 دنق+م 
- رئاسة وعطوية حضرات أصحاب المزة محمد نيب 
-الم بك ومحمد قصدى يك ويوسف رفعت بك «ستشارين) 
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16 برايو سنة 14817 
ملك وضع يد الوارث ‏ على عين مشتركة - وضع بد 


غامض قير مكسب الملكية 
؟٠-‏ تقادم - رفعدعوى بتقبيت حقالوقف ‏ أمام الحكمة 
الشرعية , قاطعةله 


١‏ - إن وضع يد الوارث على عين 
مشتركة بينه وبين بقية الورئة صل منه 
بصفته شريكا فى العين على الشيوع لامتملكا 
لها بما أن امالك على الشيوع يملك فى كل 
جزئية من جزئيات العين المشتركة . أوفو: 
على الآفل وضع يدفامض ومن أركان وضع 
اليد للتملك أن يكونغير غامض وقضاء حكة 
الاستئناف الآهلية وامختلطة قد استقر على 
أنوضع بد الوارث أوأىشريك عل الشيوع 
مبما بلغت مد ته غير مكسب للملكية . 

٠‏ - إن سربانالدةيتقطع بمجرد رفع 
الدعوى ولو كان ذلك أمام محكمة غير مغاتصة 
كا إذا رفعت الدعوى للمحاكم المختاطة وكان 
الاخصام كلبم تأبعين للحكومة المحلية . وان 
رفع دعوى شرعيية بطلب ثبوت النسب فى 
مواجهة المختصب للتركة يقطع مدة سقوط 
الحق بالتقادم . وفى فرنسا أيضاً تقرر عليا 
وقضاء أن رفع الدعوى أمام قضاء غير غتص 
بقطع سر يان المدةسواء كان عدمالاختصاص 
نسبيا أومطلمًا . فالدعوى الشرعية التى ترفع 
بشبوت ملكية الوقف و التسلم تقطع المدة 
مادام لم مض المدة القانونية بين تاريخ الم 
النوانى الشرعى وبين تاريخ رفع الدعوى 


العدد الرابع ‏ السنةالثامنة عثيرة 


ليق 


.أمام المحكة الأهلية . 

ا موك 

«ووحيث أن النزاع بين الطرفين ينحصر بعد 
ذلك فى هل مضت المدة الطويلة التى تمنع من 
ساع دعوى الوقف أم لا. 

« وحيث انه لايصح السك بمدة وضع بد 
مند افندى سلما نطاهر وورثتهإن كانوا وضعوا 
يدثم على ماباعوه مفرزا لآن وضع يد الوارث 
على عين مشتركة بينه وبين بقية الورئة حص لمنه 
بصفته شريكا فى العين على الشيوع لامتملكا لها 
بما أن امالك على الشيوع يملك فى كلجزئية من 
جرئيات العين المكتركة ‏ أو هو عل الآقل 
وضع يد نامض وم نأ ركان وضع اليد للنملك 
أن يكون غير غاهمض وقضاء محكمة الاستئناف 
الأهلية والختاطة قد استقر على ذلك أى على أن 
ونع يد الوارث أو أى شريك على الشسبوع 
مبما بلغت مدته غير مكسب للملكية . أنظر 
مرجع القضاء جزء + على القانون المد رقم ١447‏ 
وما بعده وكذلك محكة النقض الفرنسية وفقباء 
القانون الفرنبى ‏ أنظر داللوز العملى جزء به 
فى مضى المدة ص لم1 رقم 4ه وما بعده . 

ووحيشانه عن وضع بد غير الورثةفانهظاهر 
ما تقدم أن أول تصرف حصل من ورثة مد 
اندى سلمان طاهر كان فى أول رم سنة ١.‏ 
هجرية القابل / سبتمير شنة ١8897‏ ( أنظر 
كتاب التوفيقات الألهامية فى مقارئة السنينوضع 
اللواء مختار باشا ) ورفع الدعوى الابندائية 
الشرعية رقم مه سنة 1ة١‏ وسنة 1١414‏ على 
عشماوى عمد الدميى كانؤسنة ١414‏ ميلادية 
على الآ كثر المقابلة سئة مم7١‏ هجرية وحكم 
فيها نهائيا مئة .1918 ميلادية أو سئة مم١‏ 


هجزية ‏ ورفع الدعوى الآهلية الحالية ابتدائيا 
كانق ١6‏ ينايرسئة بسو رمضازسنة | مس 
هجرية ‏ أى أنامضت مدة ست أوسبع وعشرين 
سنة هلالية بين أول تصرف والدعوى الشرعية 
الابتدائية وثلاث عشرة سنة تعريبا بين الدعوى 
الشرعية والدعوى الأهلية وأ كثر من ثلاث 
وأريعين سنة هلالية بين أول تصرف والدعوى 
الآهلية فاذا كانت الدعوى الشرعية تقطع المدة 
فلا يكون قد مضى على سماعدعوى الوقف ثلاث 
وثلاثون سئة هلالية وإلاافقد مضى أ كثر من 
ثلاث وأربعين سئة ‏ هذا بالنسبة للتصرفات أو 
أول التصرفات الى دخل قبا عشماوىممدالدميى 
الذى رفعت عليه الدعوى الشرعية ‏ أما بالنسية 
للفدان الذىباعه اللأسطى عمد الدميكى ناته مفرزا 
محددا بعقد > سلتمير سنة موهمط١‏ المسجل فى 
سبتمير سنة مم1 ققد تقدم القول يأنه من 
القطعة التى مساحتبا فدانانو التىاشتراها الأسطى 
مد الديكى من ورثة مد افندى سلمان طاهر 
بعقدين فى أول محرم سنة ."11 عن١ ١٠‏ قراريط 
و١‏ سهما على الشيوع وفى مم جمادى الآخرى 
سنة 7و١‏ عن ١‏ فدان و م0 قيراطار مم أسهم 
على الشيوع أيضا ومن أول محرم سلة ١.‏ 
هجربة و جمادى الثانية سنة | هجربة إلى 
إنأبرسئة «س4 | المقابلة سنة! وم( ه . تاريخ 
رفع هذه الدعرى مض ىأ كثر منثلاث وثلائين 
سنة فلا تسمع دعرى الوقف بالنسية للفسدان 
المذكور مع مراعاة ماسبق ذكره من أن حمد 
الدميى لم مختصم فى الدعوى الشرعية وأشترى 
رأسا من ورئة تمد افندى سلمان طاهر . 

وحيث أن البحث بعد ذلكقها إذا كانت 
الدعوى الشرعية تقطع المدة بالنسبة لعثماوى 
مد الدميى ومن تلق الملك عنه أم لا . 

4 


اطي 


« وحيث أن هذه الدعوى الشرعية حك فيها 
6 سبق القول ييوت الوقف لثلاثةأرباع الأطيان 
المتتازع عليبا ومنع تعرض عشماوى ممدالدميق 
ووضع يد وزير الآوقاف على ذلك بصقته ناظرا 
على الوقف وذلك طيقا لماطليئة وزارة الأوقاف 
جاء فى حك الحكية اللي الشرعيةالسابق الذكر 
وظاهر “من ذلك أن موضوع النزاع فى الدعرى 
الشرعنة والدعوى الخالية واحد إذطلب فى هذه 
الدعوى الحم يتثييت فلكية الوقف ثلاثة ارباع 
نفس الاطبان وتسليمها لوزارة الأوقاف وهذا 
لاشك ساو لظلب اعتبار ذلك القدر وقفا ومنع 
التعرض له.ووضع يد الوزارة عليه كاقضى بذلك 
الحم الشرعىو لايمكن القول بعدذلك بأنالدعويين 
تختلفان طبيعةوهوضوعا كاقالت محكمة أولدرجة 
وحتى اذاكانت الدعوى الشرعية رفعت بطلب 
وت الوقف فقط فان جوهر التذاع ببق متحدا 
فى الدعويين لأنطلب ثبوت الوقف مساولطاب 
تثبيت ملكية الوقف فلا يضسمأن يقال أن الحكمة 
الشرعية ليست لما ولاية فى موضوع التزاع فلا 
يقطم رفع الدعوى أمامما سريان المدة ومعذلك 
فقد تقرر أمام هذه الحكمة من قدم وأمام محكمة 
الاسثثتاف امختلطةأيضا أن سريان المدة ينقطع 
يمجرد رفم الدعوى ولو كان ذلك أمام محكمة 
غير مختصةك إذا رفعت الدعوى البحا م الختلطة 
وكان الأخصام كلهم تابعين الحكومةالحليةوأن 
رفع دعوى شرعية بطلب ثيوت النسب فىمواجبة 
المغتصب للتركة بقطع مدة سقوط الحقبالتقادم 
(أنظر أحكام محكمة استئناف 'مصر فى امايو 
سنة 19.97 وءسم مأرس سنئة يه .| و ةريل 
سنة و4 و أحكام الاستئناق الختلطة فى باديسمير 
سنة 1854 و1ادسمير سنه 11097 و17 يتاير 
سنة 1411 المشار اليبا فى مرجع. القضاء جرء ؟ 


العدد الرأيع - السئة:الثامنة عشرة 
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على القانون المدنى رقم م4 1و158181444) 


عمسي 


وفى قرنسا أيضًا تقرر علبا وقضاء أنرفعالدعوى 
أمامقضاء غير ختص يقطع سريان المدة سواء 
كان عدم الاختصاص نسنيا أو' مطلقا و حك بأن 
رفم دعوى تعويض يسيب تنقيذ عمل من الإاعمال 
العمومية أمام القضاء العادى يقطع المدة ولو أن 
الدعوى من اختصاص مجلى المديرية وات رفم 
الدعوى أمام قاضى الأأمور ال مستعجاةيقطع المدة 
اذا كان هناك طلب فى أصل النز اع(أنظر داللوز 
العملى جزءه تقادم مدتى رقم 90 وما بعسده 
وقد استشضبدت #كبة أولدرجة بدن لحسكمين 
وحكا ثالثا قضى بأن رفع دعوى نعويض ضد 
أمين نقل لفقده البضائع التى كان ينقلبا 3 
المدة بالنسية لدعرى أ ترفم فم عليه بأ - على 
انه اختلس تلك البضائع وظاهر من الحكمين ) 
الأول والثانى أنهما تؤيدان فكرة قطع المدة 
مع ملاحظة أن أصل النزاع فى قضيتنا هو همل 
القدر المتنازع عليه - أم لا . أماعن الحدكم 
الثالث فأدل النراع أوسبيه مختاف كلية اذانه 
فى [<دى الدعويين فقد البضائع وق الثانية جنحة 
اختلاسها . 

ووحيث أنه فضلاعنذ[كفقد أشرى خصوم 
وزارة الآوقاف ا تبين مما تقدم من عشماوى 
عمد الدميكى فى ستتى 151 و414١‏ أى أثناء 
3 التواع أمام الحسكمةالشرعية أى أنهم اشتروا 

عينا وهى فى حظر أعتبارها وقفا . 

و«وحيث أنه لذلك كله يقطعالنظر عن السبب 
الآخير تكون الدعوى الشرعية قد قطعت المدة 
ولم بمض المدة القانونية بين تار الحم النبائى 
الشرعى وبين تاريخ رفع هذه ىل أمام 
المحكمة الابتدائية ٠‏ 

و وحيث' أنه يستخلص من. 0 
والحدكم الشرعى النهاتى وتقر يرا مدير أنالمستأننة 
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مقة في طلب تثبيت ملكيتها بصفتها ناظرة على 
وقف المرحوم سليان أفندى طاهر لثلاثة أرباع 
القطعة الآولى المبيئة فى عريضة الدعوى وقدرها 
فدانينو>قراريط عل الششيوع وثلانة أرباع التمعة 
عشر قيراطا التىباعبا عشماوى هد الدميك مفرزة 
مخددة إلى بدوى مهدبعقد ٠١‏ ديسميرسئة191 
المسجل فى م ينابر سنة 1911 وفى طلب تسليم 
القدرين المذكورين ‏ أما اغنسة. القراريط التى 
قال الخبير عنها أن عثماوى المذكور باعبا(مباتى 
حرى العزية ) لأشخاص لريدخلوا فوالدعوىنان 
الأوقاف لم تختصم عنبا أحدا فيتعين إذن الحم 
بعدم قبول دعوى المستأنفة بالنسبة لبا. كذلك 
الفدان الذى باعه الأسطى محمد الدميك إلى بناته 
فقدتقدم القول بأنه لاتسمع دعوى الوقف بالنسبة 
له لمضى ثلاث وثلاثين سنة على وضع يد الشير 
عليه و يتعين اذن الحم بسبقوط حق المستأنفة 
بالنسبه” له . 
( استثئاف وزارة الاوقاف إصفتها ضد عمدبدوى وآخرين 
وحضر مع الا'ول ولارابع الاسثاذ احمد الديراى بك رقما/اة 
منة بوه رئاسة وعضوية خضرات اسماب العزة مد زغاول 
بك وعيد أقه اسماعيل بك وا«دشأت بك ستشارين ) 
١/6‏ 


> بونيه سنة 9391| 


أسشاف - من المحجرز لديهوحده ‏ عن حْ صادربالدين " 


وبصحة الحجر ‏ لا«صلحة له فيه هدم قبوله 
الميدأ القانوق 
نص القانون على ان اعلان المديندون 
غيره فى دعوى سمة الحجز الماوقع نحت ربد 


الغير دإل على ان هذه الدعوى لا تمس إلا 


الدائن والمدين المحجوز عليه وأن لا مصاحة 


فيبا للبحجوز نحت له وإلا لنص على أدخاله 
شبأ ا والواقعان ليس للبحجوز نحت بده أ 


فائدة أو مصلجة فى النزاع القام بين الدائن. 
ومديئه سواء ما كان منه متعلةا بأصل الدين 
الذى لهذا الدائن أو بصحة هذا الحجرإذكل 
مافى الأمرخاصا باجو ز نحت بده أن حصل 
المجرنحت يده باعلان من الدائن وأن واجبه 
الذى فرضه عليه القانون عقب حصول هذا: 
الاعلان اليه قاصر على أن يمتنع عن دفع 
ما يكون تحت يده من مال منقول للمحجوز 
عليه إلا بعد ان يصدر ْ واجب التنفيذ 
فيدعوىالحاجن بدينهو بصحةالحجز . والحكم 
بصحة الحجرليس معناهثبوت مديوثيةالحجور 
حت بده الاحجوز عليه لأندمن الاجراءات 
والأوضاع الشكلة التى نص القآنون عليها 
وفرضبأ على الحاجز لصالم المدين الحجوز 
عليه فقط.وبذا لايجوز للمحجوز لديهاستكناف 
الحم الصادر ةلمجو بأى بعال و يكون 
الاستئناف المرفوع منه وحده غير مقبول 

الممكر 5 

١‏ حيث انالمستأئف ضده الأآول دفع فرعي 
بعدم قول الاستثتاق قائلا أن الستأئفة ليست 
سوى محجوز لدبا وانحجوز اديه لا يعتير خصما 
فى الدعوى المرفوعة بصحة الحجز ‏ وأنكرت 
المستأنفة عليه هذا الدفاع واستندت إلى حم هن 
محكمة النقض وقالت أنها طلبت أمام محكمة أول 
درجة بطلان الحجز المتوقع تحت يدها , 

« وحيث أن المستأتف ضدهالآول بصحيقة 
واحدة أعلنت فى 6م فيراير سنة ١|‏ أوقع 
حجرا تحفظيا على ما للستأتف ضدها الثانى 
والثالث لإدى المستأقة ورفع الدعوى بأن كلف 


| الحجوز عليهما المذ كررين وكلف المتأنقةمعهما 


يق العدد الرايع السنةالثامنة عثمرة 
بالحضور أمام محكمة مصر ليسمعوا الحك عليهم | الاعلان البه قاصر على أن يمتنععندفع مايكون 


(أولا) بالرام المستأتف ضدهما الثاتى والثالك 
متضامنين بلغ 1٠.‏ ملما و جم جنيبا (ثانيا) 
تثبيت الحجزالمتوقع تحت يد المستأتفةوجعلهنافذا 
٠‏ (ثالنا) بالزام المستأتف ضدهما المذ كورين 
بالمصاريفومقايل امحاماة وثمول الحكم بالنفاذ 
وبلا كفالة . 

و ومنحيث أنالحجعز التحفظى على ماللمدين 
لدى الغير هو اجراء قابوتى أجازه القانونللدائن 
الذى ليس يبده سند غير واجب التنفيذ وفرض 
عليه لصحة هذا الحجز وقيامه أن يبع فى ذلك 
الشروط والاجراءات المبينة فى الفص ل الثانى من 
الياب التاسع منقانون المرافعات - 

و ومنحيث أنه منضمن هذه الشروط أنه 
ينيغ عبل الدائن الحاجر أن يعلن المدين بالحجز 
الذى توقم على مدينه وأن تكون ورقة هذل 
الاعلان مشتملةعلىتكليف المدين بالحضور أمام 
احكمة الختصة لأجل سماع الحم بصحة الحجر 
لتوفر الشروط اللازمةفيه . 

« ومن حيث أن نص القانون على اعلان 
المدين فى دعوى صحة الحجز دون غيره دال على 
أن هذه الدعرى لا نمس إلا الدائن والمدين 
الحجوزعليه وأنلامصاحة فيها لللحجوز تحت يده 
وإلا نص عللادخاله فيها . 

« ومن حيث ان الواقع أن ليس للمحجوز 
تحت بده أي فائدة أومصلحة ف التزاع القائم بين 
الدائن ومدينه سواء ما كان منه متعلقاً بأصل 
الدين الذى هذا الدائن أو بصحة هذا الحجز إذ 
كلمافى الأمرخاصا ,انحجوز تحت يده أن حصل 
الحجز نحت يده باعلان من الدائن وأن واجبه 
الذي تعره عله الثانون. عقن تصضول كنا 


نحت يده من مال منقول للمحجوز عليه إلا بعد 
أن يصدر حم واجب التنفيذ فى دعوى الحاجز 
يدينه وبصحةالحجر فبناء علىهذا الوضعالصحيح 
للبسألة يستوى عتد الحجوز نحت بده أن يدقع 
ما عليه منالدين لدائنه هو أو للحاجز مادام أن 
الدفع طبقا للحكم الذى يصدر ف الدعوى التى 
بين الحاجز والمحجوز عليه مبرىء له مما تحت 
بده قانونا . 

« ومن حيث ان الذى بزيد الامر وضوحا 
هو أن المادة .؟؛ منقانون المرافعات أجازت 
للمدين الحجوز عل ماله لدى الغير أن يطلب من 
الحكة رفع هذا الحجز وأن يعلن ذلك الطلب 
إلى النحجوز لديه فل تقرر المادة اعلان الحجوز 
تحت يده لآن هذا الحجز لا يمس أى حق من 
حقوقه فلا مصلحة له فى هذا الحجز أو فى أى 
دعوى خاصة به . 

« ومن حيث أن المحم بصحة الحجز ليس 
معناه ثبوت مديوية المحجوز تحعيده للبحجوز 
عليه إنما الح بالصحة فىيهذه الحالة هو من جبة 
الاجراءات والأوضاع الشكلية التىتص القانون 
عليها وفرضبا على الحاجز لمصاحة المدينالحجوز 
عليه فقط وهو وحده صاحب الحق ف الدفع 
بالبطلان أو فى التنازل عنه وهذا قالوا وحكبأن 
ليس للبحجوز نحت يده أن يَِيم من نفسه حك 
يطلان الحجر لأنه لاشأنله ذلك عل أن عبارة 
المادة ,ب«؛ مرافعات ندل علىذلك إذ جوزت له 
إبداع ماتحت بده فيصندوق ا محكمة علىكل حال 
ولو اد المدين البطلان ومعتى هذا أنه لو حم 
بيطلان الحجز فلا مسئولية على الحجوز نحت يده 
بأى حال من الا“حوال فلايحوز القول بعد ذلك 
بأن لللحجوز تحتيده مصلحة ف التدخل فوصحة 
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يتان 


الحجز أو فى بطلانه . 

وومن حيث انالقولبأن لليحجوز تحثيده 
كل المصلحة فى الدفع ببطلانالحجز ان كان باطلا 
مقولة أن استمراره نحث يده بربطه واجبات 
قانونية من مصلحته أن يرادر من التحلل منبا - 
هذا القول مبهم ولا يساعد القائرن أو طبيعة 
الواقع على قبوله لآن ة الحجز أويطلانهلامهم 
إلا الحاجز و مديئه كا تقدم بيانه ومس جمة 
أخرى فان الحجوز نحت بده أن كان مدينا 
لللحجوز عليه فان صحةالحجز أو بطلانه لاتثر 
على هذه المديوئية سليا أو | ابا فبومدينواجب 
عليه الأداء على كل حال سواء صم الحجر أو لم 
يصح واذا صح وجود مدين يتضرر من أنه حيل 
يبله وبان دفع مأ عليه من الدين إسببالحجرزالذى 
توقع نحت يده فان القانون كقل له التحلل من 
هذا [ذ نص ف المادة ؟0غع من قانون المرافعات 
باله يجوز للمحجوز لديه فىكل الاحوال ان يودع 
القدر الحجوز عليه بصندوق المكمة وأو ادعى 
المدين بطلان الحجز ما لم يرتفع الحجز بالتراضى 
أو تحك امحمكمة يرفعه سب ويرى من هذا النص 
ان الايداع المذ كور بصندوقاحكمة مبرىء [ذمة 
الحجوز تحت بده ممقدار ما أودعه ورج له هن 
ميدان اننظار الح بصحة الحجن ‏ اما آذا كان 
الحجوز تحت يده ل يكن مدينا أصلا لللحجوز 
عليه وقت الحجر فلا واجبات عليه سواء 
بصحة هذا الجن او ببطلانه لآن الحسكم بالصحة 
لاحل مديونا بثىء ل يكن ملزما به من وقت 
الحجزر كنا تقدم أنه 

«وهر# حيث انه بعد ماتقدم يانه لا بجد 
المحكمة ولا ترى أن هناك أى واجب قانوتى 
خلاف ما تقدم يترتس عل الحجز يكون 00 
نمحجوز نحت بده المادرة الى التحال منه ى 


الحجوز إديهمن التقرير بما فى ذمتهالحجوز عليه 
فان هذا الواجب لا يكون إلا بعد الحم بصحة 
الحجز فلا يمكن أن يهم مصلحة للمحجوز إديه 
فى أفحام نفسه فى دعوى صدة الحجز ليحك فيها 
بيطلان الحجز تفاديا من التقرير فى المستقبل بما 
فى ذمته فى قل الكتاب هذ |الاقرارالا“خير(أى 
التقرير ) أقل كلفة وتعبا من الدخول فى دعوى 
صحمة الحجر وقد يحكم بالصحة فوج بالقرير وهو 
عمل مزدوج يخالف مصلحة الحجوز تحت بده . 

«ومن حيشانه فضلا عما تقدم فاله لوأخل 
بالقول بأن الحجوز تت يده المعان فى الدعرى 
خصم له الحق فى الطامن فى صحة الحجز فان هذا 
المبدأ يتصادم مع ما لصا<ب المصاحةالاولمن 
الحق فى هذا الشأن وهو المدين النحجوز عليه إذ 
بحو زأن هذا الأخير لا سك باللطلانرلا 
بانع فى صحة الحجر وما نظن أن العقل يسيغ 
مع هذا أن يعتيرالحجوز تحت بده خصمأ له مع 
هذا أن يطعن فى الحجر بطلانه 1 

وما يحب ملاحظته هنا أن القانون المدري 
لم طلب من الحجوزتحت يده أن يقرر مافى ذمته 
أمام المحسكئة والدخول فى الدعوى 6 هر الش.أن 
فى بعض القوانين الأجنيةإنماأوجب القانورت 
المصرى أن يكون التقرير فى قل الكتاب فلريجعل 
للتقرير سيلا للدخول فالدعوى . 

« ومن حيث أن ماجرى عله العمل من 
إعلان الحجوز تحعيده فيدعوى جنذة الحجز فانه 
لاخر جا مسأل مننصا بم القانونىووضعماالصحيح 
المتقدم بيانه فبو نافلة وعمل من أعمالالتجوزالتى 
لابصح أنتكتس ب أىصفة قانونية ولهذا لايصح 
القول بأن الحجوز تحت يده فى هذه الخالة يعتر 
خصما فى الدعوى لأنه لامصلحة له أو عليه فنبا 


اذا اريد بذلك الاشارة الى ماهو واجب * ؟ تقدم يانه وطلب امك بصحة المجزقمواجرته 


يدان 
لايمسكن معهالاستناد ف التدليل على اعتباره خصما 
فى الدعوى أو على وجودمصاحة له فيباولوأدعى 
أمام اممكية عدم صمة المجزالمتوقع تحتيدهلآن 
الذى بوجد المصلحة ليس الدخولفالدعوى فعلا 
انما المصلحة تكون موجودة تبعاً لحق قد مسه 
موضوع الدعوى ( وهى الطلبات ) وهومالميكن 
قأئما بالنسبة للمحجوز نحت يده . 

م ومن حيث ان القول بأن المتفق عليه فقبا 
وقضاء أن الحجوز نحت يده الذى أدخلؤدعوى 
الحجز يعتبر خصما فها يصمح له الدفع ببطلان 
هذا الحجر - هذا القول لم تتوص لهذه امحكمة 
على مصادره وإذا كان المراد الاشارة إلى بعض 
القوانين الأجنبية فى بعض الحالات فيكورتف 
هذا المقياس مع الفارق اوجود خلاف بين 
القانون المصرى وهذه القوانين فى هذا الشأن . 


و ومن حدثكث ان حاصل ماتقدم هو أن. 


المجوز نحث يده لامصلحة لدقى الطمن علا لخر 
من حيث صحته أو بطلانه ولا يعتير مخصما فى 
دعوئ صحة الحمجزحى مع أعلانه فيو| ومع طعنه 
على الجر ولستقم هذه الدعوى بدونه, رمعهذأ 
يكو نالك الصادرفيياصحيحا وله أثرهالقنانوتقى . 
و ومن حيث أن الاستثناف هو ف الحقيقة 
دعوى فيجب أن يكون خاضعا يع الشروط 
المقررة لقبول الدعوى منبا أن يكون المستأنف 
ذا صفة فى الدعوى وله فائدةمن هذا الاستئناف 
« ومن ححيث أنه قد تبين ما سبق ذ كره أن 
لامصاحة للبحجوز نحت يده فى الطعنعلى الحجر 
بالبطلان فلا يحوز له استئاف الك الصادر 
بصحة الحجز بأى حال لآنه يستوىلديه أنيدفع 
ماعليه من الدين (ان كان مدينا )الحاجزا لحكوم 
له بصحة الحجز أو للحجوزعليه فهومازم م بالدقع 
“عل كل حال ومثلهفىهذا مثل الوارثالذى يقطى' 


العدد الرابع ‏ السئة الثامنة عثيرة 


فى مواجبته بتفضيل أحد دائنى التركة الممترف 
بديونهم في قضاء دينه أولا من هال التركة قبل 
د الباقين وقد قضى بأن لايقيل استئناف هذا 
الوارث لآنه لامصلحة له فى ذلك استناداً على 
أنه يستوى ديه أن يدفع من مال التركة دين 
هذا أولا أو دين ذاك من هوٌلاء الدائنين التركة 
د ومن حيث أن المدين ا محجوزعليه يطعن 
على الحجن أمام الحككةالابتدائية كا أنه يستأنف 
الحم المستأنف الذى قضى عليه بالمبلغ وبصحة 
اهدج 
دوهن حيث انه مع هذا اند 

حجوز نحت بده قد رفع استئنانا عن الحم 
المستأئف وذلك .فيا قضى بفقط من صحة الحجر . 
طالا إلغاءه فى ذلك وبطلان الحجر المذ كور فبو 
استئنافغيرمقيول ويكون الدفع المقدم مر. 
المستأنف عله الآول فى مله . 1 

(استئئاف وزارة الاشغال ضد داود سليان وآ خرين 
وحضر عن اثالث الاستاذ فريد انطون رقم 995 منة 4ه ق 
رئاسة وعضوية حضرات اصحاب السعادة والعزة #ود ساى 
باشأ وكللى الكمة ومعطفى الشوربجى بك 
حسنى بك مستشارين ) ْ 

ع1 
٠5‏ أكتوير سنة بلسوة ‏ 
اداع وفاى ‏ حق الاسترداد - مجرد أظباراارغية دون 


وعد فؤاد 


دقع الثن . غير قاف 
7 - يع_وفائق ا مصاريف المقد من تسجيل وشلاته 
التئام البائع وفائيا .ماء 
المادىء القانونية 
)0 ليس مجرد اظبار الرغية ف استرداد 
العين المبيعة وفائيا فى الميعاد دون القيام بدفعم 
الوْن فى المعاد نفسه كاف لحفظ هذا الحق 
ولامحل بعد تعديل المادة مم مدل بالقانون 


ا رقمو لسنة م١‏ للاستناد عل عبارة المادة 


العدد الرابع 3 


السنة الثامنة عشرة ‏ 4 


بابب بحا وو وم رو رك 


ع .ب مدق للقولبغيرذلك لآنالمادةالآخيرة 
انما وضعت ف الواقع لبرانمايجب على البائع 
دفعه فورا. ولوضوح نص الادة المدلة 
وخاصة تصبا اله رأسى 1 
لغ أن ماورد بالمادة 5:4 هدلى هو من 
الالتزامات القانونية التىلاضرورة للنص على 
ادائها بالعقد إلا إذا اتفق الطرفان علىالتخلى 
عنها . فالمصاريف الأثر تبة على البيع وكصاريف 
التصديق والةسجيل الخاصة بعقد البيع الوفاق 
يلتزم البائع يدفعها للمشترى 
امير 
« حيث أن وقائع هذه الدعوى تتلخص فى 
فى أن المسّأنفين رفعواهذه القضية ضدالمستأنف 
عليه طليوا فيبا الحم أصليا بأحقيتهم فى استرداد 
فدانينومقراريط واازام المستأنف عليهالمذكور 
بنسليمبا ذلك مقابل قيام م يدقع كنها لموقدره 
جنيباواحتياطياطلبوا الحك .بذهالطلبات مضافا 
الييا مبلغ ب جذيهاشو هلاو مام| مصاريف التضديق 
والتسجيل مع الزام المستأتم عليه بالمصاريفق 
كلا الحالتين ل وقالوا فى صحيفة الدعوى 
الافتتاحية التّى أعلنوها للستأتف عليه فى با( 
يونيه سئة >بم»! أن هذا القدر بيع من الآربعة 
الآولين مثيم له وفائيا لمدة خمس سنوات نباتبا 
م. مابو سنة 6م4١‏ وأنهم بعد أن أنذرمم 
المستأنفعليهفى هم ابريل سنة دمو بأنيقوموا 
فى الموعد الحدد بسداد هذا الآن والمصاريف 
'التىأوضحها بانذاره باعوا مذا القدر ضمن 
فندانان و هم قراريط و ."7 سمبا بعقد 
ابتدائى بتاريخ ب؟ ابريل >سو1 الى المستأتقف 
الخامس شتن قدره .وم جنيها واستندوا 


على عقّد وصؤوه بأته. عقد بع وفائى مرخ 4 


مابوسنة سه ومسجل كليا فى و منه ‏ قدقم 
المستأنف عليه الدعوىبسقوطحقهم فىالاسترداد 
وبعدم أحقيتهم له لأنهم أو لالم يقوموا بدفعثمن 
المييع والملحقات له فى الميعاد المتفق عليه أو 
إعرضوا ذلك عل الأقلعرضا حقيقيا ‏ وثانيا 
لانم أيضاً ل يظبروا استعدادمم إِدة فمالمصاريف 
المترتبة على المميع فى الميعاد السابق 07 ون 
مصاريف التصديق والتسجيل على عقد البيسع 
الوفالى المشار اليه طبقا لما هووارد بالمادةويم 
من القانون المدق . وقد أخذت محكمة أو لدرجة 
بدفاع المستأتف ضده وقضت برفض الدعوى فلم 
برئتض رافعو الدعورى هذا الحم واستأنفوه 
وطلبوا فى صحيفةالاستئناف الغاء الك المستأتقف 
والح بأحقيتهمفىاستردادال فدانازو مقراريط 
المبيعة وفائيا مقابررد 116 جنيها للستأنف عليه 
مع مصاريف التصديقوالتسجيل وتدرها/جنيبات 
و ولام ملياوالزامهبالمصار يفو الاتعابو لكنوم 
بذ كرتهم الأخيرة المعانة فى 15 كتوير سنة 
ببسيو ! عادوا الى الطلبات البى :قدموا ءٍ محمكة 
أول درجة وسبق الاشارة اليبا وطلبوا القضاء.ما 
و وحيث أن المستأنفين اعتمدوا فى صحيفة 
الاستتشاف وفى مرافعة الحاضرعنهم وبالمذ كرئين 
المقدمتين منوم هذه الحكة لتأييد دعراهم عل : 
أو لا أنهيكين لاستعماطهم حق الاسترداد أن 
يظبروا استعدادهم لدفع قيمة ال قبل حلول 
الميعاد المتفق عليه لاسترداد المبيع وفائيا وأنه فى 
نظرهم لاداعى ولا لزومللعرض الحقيقواستندوا 
فى ذلك إلى الانذار المرسل منهم للستأتف عليه 
بتاريخ 94 ابريل سئة و١‏ الذى أرضدوا فيه 
استعدادهم لدفع قيمة العّن أى قبل حلول ايعاد 
لمتفق عليه لاسترداد المبيع . ويقول المنستأنفون 
أيضا أن .العرض الهحقيق متعذر لعثدم 


فم 


العدد الرايع ‏ المسنة التأمنة عشرة 


معرفة مقدار ماصرفه المشترى من المصاريف | بتاريخ 6 - ١9‏ ومو 1 أمام محكة أول درجة 


اللازمة أو أو جه التحسن التى يختلف مع البائع 
فقمتها ‏ وثاننا أنالمستأهعله هو الذى 
فوت على المستأتفين الدفع بالفعل لسك بالمطالبة 
مبالغ لاحق له فيها لآنه بدأ يطلب مصاريف 
تحرير وتسجيل عقد البيعوقيمةالأموالالآميرية 
وانتهى بأن يطلب مبالغ أخرى ويانا لهذاالوجه 
ذكروا امهم حددوا للمستأتف عليه فى الانذار 
النى أعلوه به بتاريخ وم ل 4 - يسفن 
يومسمابو سنةهم» ١‏ للحضور لل المساحةلاستلامه 
المملغ و التوقيع منه على عفد البيع النبائى الذى سبق أن 


اتفقوابش أنه بعقدا بتداق بتاريخ |0 أبريلسنة م١‏ 


على أن يبيعوا الى المذ كور القدر الميع منهم 
وفاشياضمن.؟ سبما وم قراريط وقدانين شن 
قدره .ى؟ جنيها استلوا منه وم جنيها والباق 
وهو ه1١‏ جنيبا استبقوه على المشترى الجديد 
المذكور لدفعه الى المأ نف عايه فىاليومالمشار 
اليه وللكن المستأنف عليه رفض التوقيع عل العقد 

الهانى هذا المشارى حتى يست المبلغ ومصاريف 
التسجيل وال موال الالمير بة مما اضظرهمالىأن 
يعرضوا عليه قيدة العن وهو ١16‏ جنيباعرضا 
حقيقيا بتاريخ ١‏ مأبو سنة >م15 عيل يدحضر 
فرفض أيضا استلامه ‏ ويقولون تعزيزا لعدم 
الزامهم دفع المصاريف الثرتبة على البيع التى 
يطالبهم بها المستأتف عليه وهىمصاريف تسجيل 
العقد بأن البند السادس من عقد البيع الوفائى 
اشترط رد القن الذى دفع إليبعوم برد مب ل|العقد 
ذكر ثىء من الملحقات فهو إذن أى العقد قد 
حدد ماجب إرجاعه منهم ١‏ وهوالنالذى حصل 
استلامه ققط ‏ وذ كروا أيضا أنه تساعا منيم 
قد عرضوا على المستأنف عليه مجلسة التحطير 


قيمة الدن ومصاريف النسجيل المذ كورة وهى 
جنيبات و ولا؟ ملا فلم يقبل الاستلام . 
«وحيش انه فم| يتعاق بمااستندوا اليه أولا 
فان هذه المحكمة ترجح الرأى الذى أخذت,ه عكمة 
أول درجة من وجوب ابداء الرغبةفى الاسترداد 
ودفع القن فعلا فى المعاد المتفق عليه لوضوح 
نص المادة برهم مدنى المعدلة بالقانونى رقم 
و سنة م15 بالأسبة لهذا الآ وخصوصا 
نصبا العرنمى فليس إذن مجرد إظبار الرغية فى 
استرداد العين المبيعة وفائيا فى الميعاد دون القيام 
بدفع القن فى المعاد نفسه كاف لحفظ هذا الحق 
ولا حل بعد تعديل هذهالمادة للاستناد على عبارة 
المادة ع .م مدق لاةول بغيرذلاك لآ نالمادةالاخيرة 
فى الواقع نما وضعت خاصة لبان ما يحب على 
البائع دفعه فورا. 
ما بحب ملاحظته ‏ أولا أن الستأ نفينقالوا 
قَْ صحيفة الدعوى ويمذ كرتهم لحكة أول 
درجةأت المستأئف عليه امتنسع عنالحضور 
لقم المساحة للتوقيع على عقد الاسترداد فى 
يوم مابوسنة 5م19 بسوء نية اتفويتا للميعاد 
الذى عق لم فيهالاسترداد بها بل كرون بصحيفة 
الاستئناف و بمذ كرتهم الاخيرة أن المستأنف 
رفض التوقيع على العقد النباق ليست نفالخامس 
إلابيد أت يستل الْن ومصاريف التسجيل 
والأموال الآميرية عن الا/رض المبيعة لمدة:#.س 
سنوات ولم ينكروا عليه الحشور فى اليوم 
المذ كور لقلم المساحة فضلا عن أنه ورد على 
لسان الحخاضر عنم مجلسة المرافعة أن المستأئف 
عليه ذهب فسلا للقلي المشار اليه فى ذلك اليوم 
ودثانيا 5 أنه مع تقريرالممستأئف عليه بالحضورالقام 


العدد الرابع س السنة إلثامنة عشيرة 


السابق الذكر فى يوم مم مايو سنة >4 ١‏ بناء على 
ماورد بالانذار المعلن [ليه منهم فيه ؟-8"1-4؟ | 
وعدم إنكار المستأنفينعليه هذا الأسرفانه يقول 
أنهم ل يحضروا فى اليوم المنوه عنه لقلم المساحة 
هذا و يتقدم مهم مايدل على صحة ادعا هم 
بالذهاب إلى قلم المساحة فى الميعاد السابق الذ كر 
أن كرون زعدبم أن المستأنف عليه فرت عليهم 
دفع الثن له بالفعل فى ذلك اليوم بعدم حضوره 
أو برفضه التوقيع على عقد البيع المقول منهم 
بصدوره الى المستأتف الخامس لادليل عليه , 
ووحيث أنهمن جبة أخرىفانه لاق ليست نفين 
فيما يزعمونه من أنهم غير مازمين بدفع مبلغ 
آل م با «مليءاوب جنيبات مصاريف التصديق على 
عقد الببع الوفائى ومصاريف أسجيله إذ أن ما 
ورد بالعقدالمذكور منأنبم حفظوا لنفسهم الحق 
فى الاسترداد فى نظير ارجاع القن الذى اسدليه 
المستأنف عليه لا مخلييم من القيام بتنفيذ ما جاء 
بالادة 44" مدى يشأن المصاريف الأترتية على 
الببع وهىمصاريف التصديق والنسجيلالمذكورة 
لاان ما ورد ذه المادة هو من الالتزامات 
القانونية الى لا ضرورة النص عل ادامم! بالعقد 
إلااذا اتفق الطرفان عل التخى عنهاوهذا لم بحصل 
فى هذه الدعوى ولا دليل عليه . 
ووحيث أنه بفرض التسليم بأرجحة الرأى الذى 
يقول به المستأنفون من أنه يكى لاحتفاظيم بحق 
الاسترداد أن يظهروا استعدادهم لدفع المن قبل 
حاول الاجل المفق عليه لاجراء ذلك فانه بجحب 
عليهم أيضا فىهذهالحالةأن يبدوا استعدادثم لدقع 
المصاريف المترتية على البيع ( وهم ملزمون بها 
كاسيقالبيان) فى المعادالمتفقعلى اجراءالاسترداد 
فيه طبقًا لنص المادة عم مدنى وهم لم يقوموا 
بذلك مع علبم بمقدارها وذلك من الانذار 
المرس لهم من المستأتف عليه بتاريخ 70 أبريل 


84 


سنة وموع # فضلا عن أنهم أتكروا عليدي 
يتضح من صحيفة الدعوى والانذار المرسل منهم 
لدبتاريخ ؟/ 4/ سمه و الح قفىطل ب هذه المصاريف 
وفعلالم يعرض عليه مع مبلغالذنفىالانذارالمؤرج 
19 مأيوسنة بموو س ومن ثم يكون ما رأته 
محكة أو ل درجة بالنسبة لهذا التقصير منهم فى 
تنفيذ مأ نصت عنه المادة المشار اليبا وسقوط 
حقوم فى الاسترداد بناء عيذلك يله لايفيدم 
ماأجروه بعد مضى الميعاد المتفق عل الاسترداد 
فيه منعرض,م عل المستأتف عليه الوّن والمصاريف 
المشار اليبا بتاريخ 5 نوشير سنة 01 نجاسة 
التحضير أمام مكمة أول درجة . 

د وحيث انه لما تقدم جميعه يكون الحم 
المستآنف فى عله وبتعين تأبيده 

« وحيث ان الحاضر عن المستأنفين نجلسة 
المرافعة أمام هذه الحسكة وبالمذكرة الآخيرة 
تقدم بأساس آخر للدعوى وطلب أن يعت رالعقد 
ال موصوف بأنه عقسد يبع وفائى والذى استند 
عليه المستأنفون عقد رهن ٠‏ ولكن المحسكمة 
لاتجار به فى هذا البحث إذ أن هذامنه يترطدا 
ددا لخالقة اتبيه للا" داش لذن عله اجون 
أولا ولآنه يتقدم به أول مرة أمام الاستئاف 
ولم يطرحه أمام محكمة أول درجة ٠‏ 

( ا.متثاف الشيخ محمد قم محمد العاعل و[ خرن 
وحضر عنهم الاءتاذ اسرائيل معوض ضد العيخ حبيبعل 
خيس وحض عنه الاستاذ أمين خليفة رقم مزه سنة 4ه 
رئاسة وعضوية حضرات اصعاب المزة حسن زكى «حمد بك 


ومحود بجت بك واحمد مختار خب تبك مستشارين ) 


)(ه) 


م 


العدد الرابع - السنةالثأمنة عثرةُ 


١ 
|90/ نوشير سنة‎ / 
. الحجر - أثر التصرقات السابقة الحم به‎ -١ 
٠ اختلاقها عن حالة التتعرالجترن‎  هضارعأ‎  هفسلا‎ 
- التصرفات الحاصلة من السقيه بحسن نية , صحتها‎ 
. حالة المل_بالسقه + خلافه‎ 
م أثبات  حالةالملبالسفه والتعامل , وقائع - جوازه‎ 
ع - قرار الحجر  بطلانقتصرفاتالاحقةله . والتصرفات‎ 
السابقة . قاوليتها للبطلان تسجيله , أثره‎ 
الميادى, القاتونية‎ 
آألهوإنكان كم الحجر لا يحعل‎ ١ 
الشخص غير أهل التصرف إلا مرن.. يوم‎ 
صدوره إلاأنالتصر فات ال.ابقة عليه لا.يصحم‎ 
اعتبارها صحيحة نافذة حك القانون متى‎ 
كانتصادرةو قت قيام حال ةالسفهالى لسدّو جب‎ 
. الحجر وكانت مشوبة بالتدليس‎ 
وحم الحجر للسفه ليس معناه أن حالة‎ 
. السفه تعتير قائمة من بوم صدوره كسب‎ 
بل هو يعتبر مثيتا لحالة سابقة كان الحجور‎ 
عليه موجوداً فيها فعلا قبل صدوره‎ 
؟ - لاتظهر اعراض السفه إلا ان‎ 
يكون متصلا بالسفيهأو عالما تتصرفاته الدالة‎ 
على السقه إذ ليس للسفه اعراض نفسانة‎ 
ظاهرة كالعةه 5 الجنون . فالشخص الذى‎ 
يتعامل مع السفيه للدرة الأولى وهو حسن‎ 
الننة لا يدرى شيعا عن سوءتصر فائه لا ريصح‎ 
أن يحرم من حماية القانون الذى لايحتم على‎ 
الناس حستى النية أ كثر من التثبت من أهلية‎ 
من يتعاقدون معبم . أما الأشخاص الذين‎ 
يعلدون حالة السفه ويرغ.ون فق الاستفادة‎ 


هنبأ فلا حميوم القانون 

+ - إن العلل بقيام السفهوالاقدام على 
التعامل مع السفيه وقت قيامباللاستفادة منها 
والرغبة فى الهروب من أحكام القانون كل 
هؤلاء من الوقائع انريصم اثياتم بكافة الطرق 
القانونة فاذا م يتيسر للقي تقد.م دليل كتانى 
على هذه الأمور فُن حقه أن شبتها بالبينة 
والقرائن . 

4 - أن قرارالحجر يعدم أهلية الشتخص 
وجدل نصر فاته باطلة . أماالتصرفات السابقة 
عليه فهى قابلة للبطلان و تعتير صحيحة حتى 
يقضى ببطلاما , فأسجيلقرار الحجرهواشهار 
لفقدان الآهلية . 

أما طلب الحجر الذى لايعرف مصيره 
ونتيجته فلا يصم إشهاره بالتسجيل لآن فى 
تسجيله إضراراً يحقوق الناس و بأشخاصيم 
إذ قد لا يترتب على طلب الحجر تقريره 
فعسلا . 

ا 

وحيث ان وقائع هذه الدعوىتتحصلف أن 
المستأنفين اشتروا من الحجور عليه عوض الله 
عبد الملك المشمول بقوامة المستأنف عليه منزلا 
فى الفترة الواقعة بين تقديم طلبالحجر فىسمايو 
سنة مم؟ ١‏ وصدور قرارالحجر فىأول! كتوبر 
عله ث1 | 

وحيث أن امجلس الحسبى قد كلف القم 
برفع دعوى بطلب بطلان عقد البيع المذ كور 
فرفع هذه الدعوى طالبا بطلاته . 

«وحيث ان القم قدببىدعو دعل أنالمشترين 
كانوا يعلمون وقت اقدامهم على الشراء بحالة 
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السفه الواقع فيبا البائع وبتقدم طلب الحجر 
عليه وانهم رغما منكل ذلك تعاقدوا معه على 
البيع انتهاز! للفرصةوهرو بام آثار االحجرواستند 
القم الى قرائن عدة ذ كرها فىدفاعه ٠‏ 

ووحيث ان المستأنفين دفعوا دعوى القم 
من وجبين أساسيين (الآول/)أنهلاناً تيرعلىقرار 
الحجر على التصرف الصادر من البائع.الييم لان 
التصرفات السابقة على الحجر تعتبرصححة قانونا 
(الثانى) انهم كانوا خسن النية وقد عملوا كافة 
الاجراءات التى يصح أن يعملبا مشترى جدى 
وأضافوا الى هذين الوجبين أنطلب الحجرلميكن 
لاوسيلةاتفق عليها البائع مع أخيهالقم للاضرارييم 

د وححيث أن الحكمة الابتدائيةقضت مهيديا 
باحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأتف عليه 
بكافة الطرق القانونية بما فها البينة أن المستأ نفين 
كانوا يعليون وقت الشراء تحالة سفهاحجورعليه 
وتقديم طلب المجر وان المشيرى حصل بطريق 
التواطؤ بين احجور عليه والمشترين هروبا من 
منآثار الحجر وجعلت الحمكة الستأتف علييم 
حق النئى بالطرق عينها . 

د وحيث ان المستأئفين قد استأنفوا الحكم 
القببدى السالف اإذ كر طالبين الغاءه والقضاء فى 
أصل الدعوى برفضها مع الزام المستأنف عليه 
بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين وقد ببى 
المستأنفر ن استتنافهم على وجوه ثلاثة (الآول) 
بطلان الحم المستانف (الثانى) عدموجود مبرر 
لاحالة الدعوى الى التحقيق ( النالك ) حصول 
التصرف بحالة طبيعية لاتحتمل طعنا. 

ووحيث أنه لاجدال قانونا فى أنالتصرفات 
التى تصدر للبروب من أحكام القانون أومشوية 
بالتدليس عي الحم يطلاتها , 

ووحيث اله لاجدال أيضا فى أن السفه 
هو حالة تطر أ عل الشخص تجعله غير أهل للتصرفي 


4 
وتستوجب الحجر عليه حاية للأمواله من عبث 
العابئين . 

ووحيث انه وان كان حك الحجر لاجمل 
الشخص غي رأهل للتصرف إلامن يوم صدوره 
الاأن التصرفات السابقة عليه لايصح اعتبارها 
صحيحة نافذة حك القانو ن متى كانت صادرة 
وقت قيام حالة السفهالنىاستوجبالحجروكانت 
مشوبة بالتدليس والقول بغير ذلك يعطل حمابة 
القانون لعديمى الآهلية 

ووحيث ان الحم بالحجر للسفه ليس معناه 
أن حالة السفه تعتبر قائمة من يومصدوره سب 
بل هو يعتير متا الحالة سابقة كان الحجور عليه 
موجوداً فيبا فعلاقيل صدوره 

« وحيث أنه متّى كان السقة معدما للأاهلية 
فلا يصح مم قيامهاعتبار الشخص أملا التصرف 

و وحيث ان السفه لاتظور اعراضه إلالمن 
يكون متصلا بالسفيه أو عالاً بتصرفاته الدالة 
عل السفه إذ ليس للسفه أعراض نفسازية 
ظاهرة كالعته أو الجنوت فالشخص 
الذى يتعامل مع السفيه للمرة الآولى وهو حسن 
النية لايدرى شيا عن سوء تصرفاته لاريصح أن 
حرم من حماية القانون الذى لام على النأس 
حستى النية أ كثر من التثبت من أهليةمنيتعاقدون 
معبم ‏ أما الأشخاص الذين يعلمون >الةالسفه 
وبرغبونق الاستفادةمتهافلاحا ب ةلهم من القانون 

د وحيث انه متى ثيت قام السفه حم 
صادر من الجبة الختصة فان العقود الصادرةمن 
الحجور عليه للسقه قبل ت#رير الحجر تكو زقابلة 
للطعن بالبطلان يسبب حصوطها فى وقت قيام 
السفه إلى شخص كان بعلم بقيامه . 

« وحيث ان العلم بقيام السقهوالاقدام على 
التعامل مع السفيه وقت قيامها للاستفادة منبا 
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والرغبةفىالحروب منأحكامالقانونك لهو لاءمن 
الوقائع و وانة؟ والى يصح اثياتها بكافة الطرق 
القانونية فاذا لم يتيسر للقم تقدهم دليل كتانى 
عل هذه الأمور فانه يكون من حقه أن يثبتبا 
بابيئة والقرائن ء ولا يصم أن يحرم القم من 
الاثيات بالبينة إلا اذا تقدمللقاضى الدليلالقاطع 
على حسن نية منتعاء لمع امحجور عليهقب ل الحجر 
و وحيش اهدو إن كان الاثيات بالبينةه و أضعف 
وسائل الاثيات لآن المرجع فيه إلى ذمة الشاهد 
وكفايته لاششبادة إلاانه لامو جد أمامالقاضىطربق 
آخر لأثبات الوقائع المادية التى لا تثيت عادة 
بالكتا بذوكل ما يطلب من القاضى هو محص البينة 
والتشكات فيبا متى كانت مما لا يرتاح لها ضميره 
ووحيث أن فى هذهالقيةيةولالمستأنضعليه 
( القم) ان المستأئفين قد أقدموا علىالشراء وهم 
يعلمون حالة السفه التى كان علبها انحجور 
عليه ويعلمون أيضا بتقدم طلب الحجر عليهوقد 
سارعرا فى اتمسام صفقة الببع قبل أن”م اجراءات 
الحجر حتى لاحرموا من الصفقة بعده 
د وححيث أن المستأ نف عليدقد أبان للسحكية 
قرائن عدة مجحل دعواه عتملة النصديقوليتقدم 
فى الوقت نفسه من جانب المستأئفين مايجحمل 
المحكمة تعدل عن الاخذ بمذه القرائن فيتعين 
والحالة هذه الترخيص للستأتف .عليه باثيات 
الأمور التى يدعيها بالبيئة 
ووحيث ان المستأنفين يقولون ببطلان الحم 
المستأف لآن أحد حضرات القضاة الذين 
أصدروه كان رئيسا للنجلس الحسى الذىأصدر 
قرار الحجر وكان عضوا بلجنة المساعدة القضائية 
النى قررت إعفاء القم من رسوم هذءالدعوى. 
د وحيث ان الحكمة لاتفيم هذا البطلان 
معى قبر لابسد إلى «مندين القانون وقد كان 
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' فى استطاعة المستأنفين أن يتخذوا اجراءاتالرد 
: ان كان ها مرر وسبب قانوق فسكوةهم عن 
| هذه الاجراءات يعتدر رضاء بحسم القاضى 


ووحيث ان القول بأن القانون يحمى داتما 
تصرفات السفيه السابقة على قرار الحجر بدليل 


| أن القانون ل ينص على تسجيل طلبات الحجر كي 


نص عبل تسجيل قراراته هذا القول مردود لآن 
قرار الحجر يعدم أهلية الشخصويجعلتصرفاته 
باطلة أما التصرفات السابقة عليه فبىقابلةالبطلان 
وتعتتر صحيحة حتى يقضى إبطلائها فتسجيل 
قرار الحجر هواشبار لفقدان الآهلية » أماطلب 
الحجر الذى لايعرف مصيره وتتيجته فلا يصح 
اشهاره بالتسجيل لآن فى تسجيله اضرارا حقوق 
الناس و باشخاصهم إذ قدلايث رت على طلب الحجر 
تقر ير الحجر فعلا . 

ووحيث ان الآولبأنالتصرفات السابقة على 
طلب الحجر تعتير حيحة هو قول خاطىء أيضأ 
لآن العبرة ليست بتقديم طلب الحجر بل يقيام 
حالة السفه والعلم بها ٠‏ 

«وحيث ان القول بأن المستأنفين قد قاموا 
بكافة الاجراءات التىئلزم للتثيت من أهلية البائع 
( انمحجور عليه ) ولمعرقة مقدار الحقوق العينية 
المسجلةعلى المبيع ولذلك فهم يعتيرون حسىالنية. 
بعيدين عن شيرة التدليس . هذا القول لا يقام له 
وزن لآن هذه الاجراءات لا منع من العلم تحالة 
السفه 

د وحيث انه لما تقدم يكون الحم الابتداق 
فى محله ويتعين تأبيده ورفض هذا الاستئناف 

( امتكناف نقولا افندى رزق وآخرين وحضر ممم 

الامتاذ احد نجيب براده يك ضد سلم افندى الختاجرى 
وحضر عنه الاستاذ جمد أ بولامنين أ برأعيم رقم 1م سنة موق 


رئاسة وعضوية حضرات اصحاب العزة حسمن فريد بك 
وأمين ذكى بيك وممدزكى على بك مستث ارين ) 
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1 
م نور سنة لاس | 
-١‏ أستعراد الوصاية ‏ القرار الصادريه.صحته ‏ «ماق 
١‏ على تقديم الطاب عنه قبل يلو غالقاصر ‏ 
و - الوصاية - القرا , المادر باستمرارها تسجيله - 
وانشر عنه , لازم لمعدة التعامل ٠‏ 5-5 


الميادىء القانونية 


١‏ - يلوم لصحةالقرارالصادر,استمرار 
الوصاية أن يقدم الطلبعنهللمجلس الحسى 
المختص قبل بلوغ القاصر سن الرشد إذ مى 
بلغها أصبح رشيدا حك القانون . ولا عبرة 
بتاريخ صدور القرار لآن هذا خارج عما 
يمكن أن يسأل عنه أصحاب الشأن 

3 لمسكن افير اضءعل مز,بريذو بالتعامل 
مع القاصر بصدور القرار باستمرار 
الوصاية عليهب تسجيل القرارالص 
باستمرار الوصاية طبقا نص المادة ؟ه من 
قانون تر تيب الالس امسبية بنصه أو بمضمونه 
فى دفير عموى 5 يجب نشره فى الجريدة 
الرسمية فوراً كنص المادة .سم من اللانحة 
التنفيذية لهذه المجالس وإلاكانوا فى حل من 
التعامل معه لاعتبار م جاهلين لسبب تحر 2 
التصرف مع شخص بلغ سن الرشد . 

اممو 

د بما ان المستأتفينبنوا استئنافهمعلى )١(‏ ان 
الدعوى مرفوعة من غير ذى صفة لبطلان قرار 
الوصاية الصادر لليستأنف عليها على ابنبا محمد 


توفيق لصدوره بعد يلوغه سنالواحدةوالعشرين 
وهى السن التى يعتير متى بلغبا رشيداً وتسقط 
الوصاية عنه حك القانون بدون حاجة إلى أية 
أجراءات وانه إذا أريد منعه من التصرف فيكون 
ذلك بطريق الحجر عليه وكذلك قرار الوصاية 
باطل لعدم النشر عنه بالجريدة الرسمية وعلى () 
ان التصرفات الحخاصلة مر القاصر للمستأتفين 
حصلت صحيحة بأثمان ممقرلتوعل (ع)انهلاحل 
الحراسةلعدم وجود الخطرمنبقاء الأطيانالمبيعة 
تحت يدم إلى أن يفصل ف التراع القام فشأئها . 

و وما ان هذه المحسكة ترى انه يلم لصحة 
القرار الصادر باستمرار الوصابة أن يقدمالطلب 
عنه للبجلس الحسى اتختص قبل ياوغ القاصرسن 
الرشد لأنه متى بلغها أصبح رشيداً يمك القانون 
وأنه لاعبرة بتار بيخ صدور القرار لآن هذا 
خار جعيا يمكن أن يكون أص<ابالششأن مسئولين 
عنها أن المحكمة ترى انه يحب طبقا لنص المادة 
بإه من القانون الخاص بترئيب انجالس الحسبية 
تسجيل هذا القرار بنصهأو عضمو نهفى دفترعموهمى 
كا يحب لشره فى الجريدة الرسمية فوراً كتص 
لمادة 5 منلائيحة تنفيذ قانون #1الس الحسبية 
وهىمتممة للقانون الخاص بترتيب هذه الجالس 
كتص المادة ع ومن القانون المذكوروذلك لعكن 
افتراضءل منيريدون التعامل مع القاصر بصدور 
القرار باستمرار الوصابة عليه ليمتئعوا عن ذلك 
وإلاكانوا حل منالتعامل معهلاعتيارهم جاهلين 
لسبب حرم التصرف معشخص بلغ سن الرشد 

دوعا اه إلى أن يفصل فيا إذا كانتت 
المستأنفون تعاملوا مع القاصر وثم يعلمون فعلا 
بالقرار الصادر باستمرار وصاية المستأتف عليبا 
على وإدها محمد توفيق دعم عدم تسجيل القرار 


اه" 


ونشره بالجريدة الرسمية وفى مدى تأثير علمهم ان 
يت على صنحة تعاملب معهتنكون العقودالصادرة 
منه الييم مو ضع نظار ونزاع . 

داوعا انه فا مختص رشع الآطيان حل 
انزاعتحت الحراسةالى أن يفصلقى النراعالمذ كور 
فترى المحكة تأيد الحم المسأنف فم| قضى به 
بوضعبا تحت الحراسة للا"سباب التى أوردها 
الحم المشار إليهكا أنبا تؤيدهففتعيين المستأف 
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عليها حارسة لآنها بصفتباوصيةخاضعة لاشراف 
المجاس الحسبى عليبا ومازمة بعرض حساباتما 
وتصرفاتها عليه وفى ذلك الضمان الكافى ٠‏ 

( استثئاف عبد اله افندى على قرق و آخرين وحضر 
عن نفسها وبصفتها وحضر عنها الاستاذ على كال حبيثشه بك 
رقم 5 مئة 04 ق رئاسة وعضوءة حشرات اصاب المرة 
+س._ؤى عمد بك وحمد بجت بك وأحمد عتتار مخيتبك 
متشارين) 


# م ٠‏ و م ع 
01 0# 0 
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جمكمة طنطا االكلية الأآهلية 
٠‏ باس مارس سئة باو 
؛حالة نامة أو ناقصة . أثرها . حق الدائن امال . فى 
اع اضر المدن غم عليه له 
شد دائته , معدوم 
المدأ القانوق 
ان الاحالة سواءكانت :امة أى قصديها 
إقالة المدين الاصلى من الدين الذى عليه 
لدائنه بلا قد ولا شرط أ م كانت ناقصة أى 
لم يقبصد بها ذلك فانها توجد علاقة قانونية 
مباشرة بين الدائن المحال والمدين المحال عليه 
وتعطى الاول حدق مطالية الأاخير دون أن 
03 ن لهذا ان يحت عليه بالدفوع التى كان له 
ان يحتج بها على الحيل لآن العلاقة التى تنثأ 
بينبما مول الاحالة مستقلة تمام الاستقلال 
عن العلاقة اللأصلية التىكانت تربط المحيل 
بانحال عليه 
الور 


ودن حيث أن المدعيين أقاما هذه الدعرى 


قائلين فيبا أنه بمقتضى عفد رهن حيازه مور 
“م دالسمار سنة هم .وو مسجل فى ديسميرسنة عمو 
رهن أومما إلى ثانيبما قطعة أرض فضاء ببندر 
طنطامساحتها عر +7 مت راو مبينة الموقع والندود 
والا بعاد بصحيفة الدعوى وبذلك العقد مقابل 
الفى جنيه اقترضها الآول منالثانى وتعبد بوفائمها 
فى ثلاث سنوات ثم باع المدعى الآول تلك 
الأرض إلى المدعى عليه بعقد مؤرخ ه نوفير 
سنةوم؟ و ومسجلف؟؟ | كتوبرسنةم ١‏ بثمن 
قدره ثلاثة آلافى من الجنهبات قيض منها ألفا 
وأبق الألفين لوفائها الى المدعى الثاتى صاحب 
الرهن ولكن المدعى عليه ليف مهذا التعبد فيما 
يطلبان الحم عليه بدفعالمبلخ المذكور إلى المدعى 


الثانىو حبس العينالرهو نحي الوفاءمعالمصاريف 


وأتعاب الحاماة وشمول الك بالنقاذ المؤقت بغيد 
كفالة وقدما اثبانا لدعواهما عقدى الرهن والبيع 
المشار اليهما 

« وحيث ان الحاضر عن المدعى عليه دفع 
الدعوى (أولا) بأنها غير مقيولة لرفه,! من غير 
ذى صفة إذ العلاقة القانونية منعدمة ينه وبين 
المدعى الثانى (وثانيا) أن لهالحق فى حبس باق المن 
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حتى يقوم البائع وهو المدعى الأول بتطبيرالمين 
م نتسجيل رهن المدعى الثانى وازالة الما ىالخشية 
القائمةعليها وتسليمها اليه خالية (وثالنا) بأن الباق 
من القن أقل من أل جنيه بدليل ماجاء بعقد البيع 
الابتدافىالمؤرخ م يوليه ستةوم؟ الذىقدمه . 

د وحيث انه بالاطلاع علىعقد الببع النراى 
الصادر من المدعى الآول إلى المدعى عليه بتارينج 
ه نوفير سنةهمو؟ تبين أن فص البند الثانى منه 
هو: ‏ (هذا البيع نظير مبلغ ...م جنيه 
ثلاثة لاف جنيه مصرى لاغير يدقعكايأنى : دمن 
ذلك ٠.٠.٠‏ جسه ألفجنيه مصرى دفعفورا ليد 
البائع والبافىوقدره .. . #جنيه الفينجنيهمصرى 
خصم نحت بد المشترى قبممة دين إلى ألدكتور 
حسين افندى مصطى العجيزى قيمة مطاوبهمن البائع 
يموجب عقد رهن حيازى مسجل فى » دسمبر 
سنة مم 1 ن 44 44 بأ مورية قل الرهونالختاطة 
بطنطاى .كا نص البند الخامس على أن المشترى 
أقر بأنه وضع يده على العين المبعة بحسب 
حدودهاومعالبا الموضحةبالعقد بعد معاينتهإباها 
والتحقق منبا 

«ومنحيث انالمدعيينيذهبانالىأنالمقصود 
مخصم الالى جنيه تحت بدالمشترىوتعيينالمستحق 
لما وسيب استحقاقه هو أن يشوم المشترى يدفعبأ 
مباشرة الى الدائن المر:بنو تخليص العينمن حقه 
عليبا وتسلمبا منهبغير دخ ل للبائع فى ذلك أماالمدعى 
عليه ذهب الى أن المقصود بما ذ كر هو مجرد 
حبس ذلك تحت يده حتى يقوم البائع نفسه 
بتطبير العين وتسليمها إليه خالية ٠‏ 

وومن حيث ان الطرقين يسلمان بأن العين 
لاتزال تحت يد المدعى الثانى أى الدائن المرتهن 
ا أن المدعى عليه لم يدع أن عليها تسجيلات 
أخرى لي رالدائن المذكور ‏ 


بام عه 


ووحيث ان امحكمة ترى الاخذ بوجبة نظر 
المدعيين لآن المعقول أن البائع انما خصم مقدار 
مطاوب الدائن المرثين تحت بد المشترى ليقوم 
هذا بوفائه اليه لاليدفعه هو ثم بعود فطلله من 
المشرى يويد هذا انالدائن المذ كورهوصاحب 
النسجيل الوحيد على العدن وانه على الرغم من 
بقانها تحت بده فان المشترى أقر للبائع بتسايبا 
هنه أى انه اخلاه تبائيا منواجبالتسام ليسوى 
هذا اللأمر فما بعد به وبين الدائن 

وي حك أنايتضح من ذلكأن الوصف 
القانوق الصحيح للاتفاق ااذىتم بين الأأطراف 
الثلاثةالبائع والمشترى والدائنالمرتهنهوالاحالة 
دوةدعة061 لأ نالمدعى الآولوهومد نللبدعى 
الثانى و دائن للمدعى عليه! حال المدعى الثا يدينه على 
المدعىعليه ليستوفيهمنهورضىثلاثمهم بذلكرهذا 
الرضنا مستفاد من عقد البيع أولا ثم من صحيفة 
اادعرى أخيرا ومن شأن هذه الاحالة سواء 
أكانت تامة ماتؤاتةم أى قصد مها اقالة المدعى 
الأول من الدين الذى عليه للبدعى الثانى بلا قيد 
ولاشرط أم كانت ناقصة 224216مصم1 أى 0 
يقصد بها ذلك فانها توجد علاقة قانونية مباشرة 
بين الدائن محال ( عمتهتدج0616 ) والمدين 
الخال عليه( عدعةغا06 ) وتعطى الأآول 
حدق مطالبة الآخير دون أن يكون لهذا أن حتج 
عليه بالدفوع التى كان له أن حتج مباعلى أنحيل 
(#مدددعة361) لا“ نالعلاقة الى نتشاًبينهما بقبول 
الاحالة مستقلة تمام الاستقلال عن العلاقة 
الاصلة الى كانت تربط الحيل انال عايسه 
(داجع تعليقات دالاو زالجد يدةعلى المادة/ا؟١‏ 
من القابون المدنى الفرنسى نبذة ؟ وما بعدها 
وت.ولان وكابيتان جزء ؟ طبعة رابعة صحيفة 


بز و4١(‏ والنظرية العامة فى الالتراماته 


ووم 


للدكتوو عبد السلام ذهنىبكصؤه؛ بند بزه4 
وشرح القانون المدتى لاحمد فتحى زغلول باشا 
صحيفة .+11 وقارن أيضا حك الشريعة الغراء 
فى المادئين ٠م‏ و١وم‏ منكتابمرشدالخيران 
للبرحوم قدرى باشا) 
وومن حيث ما تقدم يتضح بأجلى بيان صحة 
دعوى المدعيين وفساد دفاع المدعى عليهويتعان 
القضاء لللدعيين عا طليا ' 
( قضية اد تور عبد العزير بك المجيزى وآخر وحضر 
عنهما الاستاذ التجيوى ضد الاراجه يوسم عيد الماك حنا 
رقم به سنة يوز ك رثاسة وعضوية حضرات ااقضاة 
ممددرمى ومحمد عباس زكى ويد المثعم اجبال) 
1/1 
محكمة اسكندرية الكلية الأهلية 


؟ أبريل سنة لم98١‏ 
-١‏ مسثولية مخدوم . عنخطا لخادم . أثامتأدية .و ظيفته 


او ,يمناميتها ‏ احواله 
؟ - القوة القاهرة ‏ ششرطبا - عدم توقم حصوفها 
٠‏ ؟ ١‏ القوة القاهرة شرطبا انعدام الخطأ من جانب المدين 
رعاولته تجنبيا ١‏ 00 
ع - العومض - -ق المدعى المدق فيه تحقيقات النباية - 


غير مقيدة له 

المبادىء القانونية 
(1) المخدوممسئول عن خطأ خادمه متى 
وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو ممناسبتبا 
متى كان متصلا مها اتصالا وثيقَا أومتى كانت 
الوظيفة هى التى هيأت لخادم ارتكاب هذا 
الخطأ ولولاها لماوقع منه . ولا ينفى هذه 
المسكولية ان يكون الخادم قام بوذا العملمن 
تلقاء نفسه بغي رأمر من سيده . أو خلاةالامره 
أو انه تجحاوز فيهالسلطة الممتوحة لهأوأراد به 

قضاء حاجة شخصيه , 


العدد الرابع - السنة الثامنةٌ عشرة 


فاذا كلف البو ليسعسا كره تحراسة أحد 
الأسطح فوضعوا لهكشكا لاتقاء البردوالمطر 
وغطوه بقطءة منالصاج غير مثبتة بهو بسبب 
شدة الرياح مال هذا الكف.ك فسقطت قطعة 
الصاج على افق غلام وسببيت وفائه كانت 
الحكومة مسئولة عن هذا ال1طأ . ولا يبرفع 
«سعوليتبا ان العساكر وضعوا الكشك 
بالسطم بغير أمرها أو لنفعيم الشخصى 

(؟) يشترط ف القوة القاهرة ان تمكون 
غير متوقمة المصول نحيث انه إذا كان من 
من المءتاد حصولا فلا تأثير لها . فلا تذخل 
الأحوال الجوية العاديةفى اعماد القوةالقاهرة 
لآنها وإنكانتغير معلومة إلا اله من| لمكن 
اللأمكنة والازمنة 

(م) يشترط للقوةالقاهرةأيضاانلايكون 
هناك خطأ منجانب المدين وان يكون عمل 
«أفى وسعه لتتجنيبا أو م أت خط ساعد على 
إحداث نتيجتبا سواء كان سابقا أو لاحقا لها 

(؛) تحقيقات النيابة وتصرفاتها لا تقيد 
المدعى المدتى فى دعواه المدنية 

المي 

د حيث ان وقائع هذه الدعوى تتلخص فى 
انه كان يوجد فوق سطم العقار المءاوك للمدعى 
عليه الآول كشك من الخشب مغطى بقطعة ثقيلة 
من الصاج غير مثبئة به وفى يوم ١6‏ مارس سنة 
معو ١‏ اشتد البواء فال الكشك على الحائط 
وسقطت قطعة الصاج الشارع و تلك اللحظة كان 
الغلام سعد اسماعيل بيومى أبن المدعيين واقفا 
فى الشارع فوقعت قطعة الصا على رأسه أحدثت 


بباعدة إصابات نشأت عنباوفاته يوم اب#مارس 


العدد الرابع ‏ السئة الثامنة عشرة 


سئة مس١‏ وذلك كا هو ثابت م نأوراقالقضية 
رقم م١؟‏ عوارض سنة هبو |أضمومة . 

د وحيث ان المدعيين. يطلبان الك بالرام 
المدعى علييم متضامنين بلغ . .ى جنيه تعويضا 
عن الاضرار الى لحقتهما من وفاة ابنهما وذلك 
على أساس أنالمدعوعليه الأول مالك العقارالذى 
كان الكشكموضوعا يسطحهوان المدعىعليهما 
الآخيرينمسئولان عن أعمال رجال البوليس 
الذين وضعوا الكشك بالسطم بالحالة المذكورة 
وخصصوه لاقامة العسكرى المعين للحراسة . 

« وحيشان المدعىعليه الأولدفع الدعوى 
بأن الكشك غير ملوك له ولم يضعه بالسطم 
ولا يعلم عنه شيئا وهو غير :مكلف قانونا 
ملاحظته . 

د وحيث أن المدعى عليهما الأخيرين دقما 
الدعرى بعدة أمورهتم! )١(‏ ان الرباح التوسييت 

سقوط قطعة الصاج كانت شديدة بحالة غيرعادية 
تجعلبا فح القوة القاهرة الى ترفم المستولية عن 
الكافة )١(‏ ذهبا إلى أن أصحاب الحلات التجارية 
المستأجرين من المدعى عليه الأول ثم الذين 
اشتروا التكشك ووضعره بالسطح ليقم به 
خفير خصوصى من قبلهم لحراسة حلاتهم ( 8 ) 
الحراسة التى قام مما البوليس بعد ذلك فوق 
السطح كانت لمصلحة المالك بعد تعدد حوادث 
السرقات من السطحإذ لولاها لتركالمستأجرون 
حلاتهم الى غيرها تكون أقل عرضة السرقة 
فيجب عدلا أن يتحمل المالكبتعويض الضررالذى 
بقع على قاعدة الغرم ,بالغم ( » ) الكشك غير 
ماوك للحكومة ولم يضعه البو ليسول يأمر بوضعه 
(0) وعلى كل حال فالعسكرى هو المسثول عنه 
وحده لأآنه وضعه من >تلقاء نفسهلمصلحتهالخاصة 
للاحماء به فيكون هو المسثول عن ننيجة عمله 


م0 


دون أن تكون الحسكومة ضامتةلهذالمسثولة 
(3) ليدخل المدعيان هذا العسكرى في الدعوى 
مع اله المسئول الأصلى ‏ 

«وحث ان الحمكمة بتاريم ١6‏ نوفير سنة 
9+1 حكات باحالة الدعرى [ل التحقيق لاثيات 
من المسئول عنوضع الكش كبالسطح وصياتته 
وأن كان هو المدعى عليه الأو لأمالمدعى عليبما 
الأخران وقد تم التحقيق . 

و وحيث انه ثابت من الكشوق الطبية 
المرفقة بقضية العوارض الأنف ذ كرها ان وفاة 
أبن المدعيين كانت نتيجة الاصابات الو حدثت 
بوأمه من جراء سقوط قطعة الصاج عليها ٠‏ 

د وحيث أنه ثابت كذلك من المعاينة التى 
أجراها ضابط البوليس فى تلك القضية أنه شاهد 
عل السطم الكش ك الخشى مو ضوحاالرك ل البحرى 
الغرنى كما عاين قطعة الصاج الى سقطت وقال 
انبا كانت غطاء الكشك ولم تسكن مثبتة به وهذا 
ماأدى إلى سقوطبا بعد ميل الكشك بسببشدة 
الرياح وجميع الشبود الذين سثلوا سواء يتلاك 
القضية أو أمام القاضى المتدب للتحقيق شبدوا 
هذا المعى ماما ومن ذلك يتضح أن وفاة أبن 
المدعيين كانت ننيجة مباشرةلسقوط قطمةالصاج 
المذ كورة على رأسه 

«وحيث أنهوان كان جاءبأقوال أحدالشبود 
بقضية العوارض أن أصحاب المحلات التجارية 
هم الذين وضعوا الكشك بالسطح إلاأن التحقيق 
الذى أجراه القاضى المنتدب أثبععدم صحة هذا 
القول وانه لاعلاقة لحم بالكشك ولم يشتروه 
من مالم 

ووحيشانه لم يقدم فى الدعوى أى دليلكا 

لم يشبدفيها أى شاهد بأن خفيراً خصوصيا كان 

يقوم حراسة السطح ليلا نيابة عر أصحاب 
له 


انان 


الات التجار به بل الثابت من شمادة الشبو د 
اثيأتا ونفيا انه بسبب تعدد حوادث السرقات 
بواسطة النقب من السطم عبد البوليس بحراسته 
الى أحد خفراثه التظاميينمن بادىء الآمرثم بعد 
الغاء نظام الخفر كان يقوم بذه الحراسة أحد 
العسا كر واستمرثهذهالحراسة حى بعدحصول 
الحادثةبوضو ع الدعوى كنا هو ظاهرمنالمعاينة 
الى أجراها القاضىالمنتدت 
ووحيشان كل القوود اجمعوا على أنالمالك 
المدعىعليه الآول لا علاقة له بالكشكولم يكن 
هو الذىوضعه أو تداخل فى وضعه بالسطح فلا 
يمكن نسبة أى مسئولية اليه عنأى ضرر يتشأعنه 
وذاكلعدمقيامأيةر ابطةتربطهيدرغما نهمالك للعقار 
«ووحيث أن قول الحكومة بان الحراسة فوق 
السطم عمات على سبل الاستثناء يا سبق بيانهغير 
مقبول منها بتاتا لآن أهم وظائف البوليس حمابة 
الاأموال ومنعارتكاب الجرائم حتىبكوت كل 
انسان آمناعلى نفسه ومالهواذا كانتراءىالبوليس 
لسببمن الآسياب تكليفرجاله بالحراسة بطريقة 
معينةيراها كفيلة بمنع حوادث السرقات فبىمن 
صميم واجباته التى يقوم بها للءصلحة العامة 
لاالمصلحة الخاصة 
ورحيثأنه تبان يلاء من شهادةشبودا لاثبات 
والنؤات رجال البوليس ثم الذين وضعوا 
الكشمك بالسطح ليلتجأ اليه الحرن أو العسكرى 
من اابرد والمطر والبواء فى الثتاء اثناء قيامسه 
لخن اسة كما انبع بعد الحادثة جاموا وأنزلوه 
ونقلوه لجبة أخرى كما شبد بعض الشهود بأن 
أحد العسا كر الذين تولوا الحراسة هو الذى 
أحضر قطعة الصاج مر أحد الحدادين 
ال موجودين بالشارع ووضعبا فوق الكشك 
كغطاء له كما شبد معظمهم بأنالعسكرى كان 


العدد الرأبع . السنة الثأمنةعشرة 


ينقلالكشك من عل لآخر فبعد ان كان 
موضوعافى وسط الجبةالبحرية نقله الى الركن 
البحرىالغربى أى الى المكان الذى كان .دوقت 
حصول الحادث شهدوا كذلك بأن الصعود 
الى السطح بواسلة سل أحضره رجال البوليس 
خصيصاً لذلك ‏ ولم يستطع المدعى عليهما 
تجريح شبادة هؤلاء الشرود بأى تجرييمكانفيتعين 
الاتخذبها سما انه يؤيدها فى كثير من نواحيها 
الحالة الى شاهدها القاضى المنتدب عندمعاينته 

ووحث أنه نضح من ذلكومما تقدم(١)‏ 
أن الكثدك كان موضوعا فوق السلطم لمصلحة 
عسا كر البرليس للاحماء به أثناء قيامهم بعملبم 
أى الحراسة (؟) أنه كان فى حوزتهم دونغيرم 
وم الذين كانوا يتصرفون فيه وينقلونه منمحل 
لآخر(م) أن أحدالعسا كرهوالذى استحضرقطعة 
الصاج ووضعبا فوق الكشك بصفة غطاء (6) 
انه اهمل فى هذا العمل بأن لم يثبتها بالكشك 
تثبيتا بمنع من سقوطبا (ه) وقع هذا الاهمال 
منه اثناء قيامه بوظيفته أو بسدبا على الأقل () 
نشأ عن هذا الاهمال ميل الكشك سبب شدة 
الرباح ووقوع قطعةالصاج على رأ س ابن المدعيين 
ونتجت عن ذلك وفاته 

«وحتث انه لاءزاع فى أن اهمال العسكرى 
فى عدم ثبيته قطعة الصاج بالكشك يعتبر خطأ 
لابأنيه رجل عاقل متبصر وكان يحب عليه تجنبه 
وهو بلا شك موجب للسثولية 

دو وحيث انه لاقيمة لما تتمسك به المدعى 
عليبما الأخيران من أن تحقيق قضية العوارض 
نف الاهمال عن العسكرىإذ انه من المقررقانونا 
أن تحقيقات النياءة وتصرفاتها لابقيد المدعى فى 
دعواه المدية 

ووحيث أنه ظاهر ان خطأ الحمسكرى هو الذى 


العدد الرابع ‏ السنة الثامنة عشرة 


م 


أدى مباشرة لقتل بن المدعيين فلو لاعدم تثييت قطعة 
الصاج بالكشءك اما كانت سقطت على رأسه 
ومؤدى ذللك أن القتل كان نتيجة مباشرة لهذا 
الخطأ ويرتبط به برابطة السيبية ‏ حقيقة أنشدة 
الرياح هى التى أدت إلى ميل الكشك ولكن 
لولا الاهمال لما كانت قطعة الصاج سقطت 
رغم هذا الل تدع ها بلى أن شدة الرياح 
المذ كورة لانن المسئولية 

«وحيث انه لانراع فى ان 5 
تابع للبدعى عليبما ويقوم بع لدبأ شرافبما نطبقا 
للسادة ١09‏ مدلى يكونان مسئولين عن ننيجة 
خطأه لأنه وقع منه فى حالة تأدية وظيفته يا 
سلف سانه. 

ووحيثاندلايرفع هذهال.ئوليةعنهمادفاعهما 
بأن ا محافظة متصدر أم| يوضع الكشبك على السطح 
أو بنقله من ل لأخروان العسكرى وضعه من 
تلقاء نفسه لنفعته الخاصة لآنه بفرض مة هذا 
القول فانه من المقرر قانونا طبا للرأى الصحيح 
الذى سارعليه القضاء فى فرنسا ومصر واعتمده 
معظمالشراح ترى الحكمة الآخذ به انالخدوم 
مسئول عن خطأ خادمه مى وقع منه اثناء تأدية 
وظيفته 


تام كمملاعمهم] وعء عل عوأعروحه"1 5مدل 


كتاب المستولية المدنية للاستاذ مصطق مرعى 
وأمراجع وال حكامالعديدة المشارالتهابه) و يرجح 
هذا أى فى مصر من المادة ا مدبى لعدوم 


عبا رتباعن المادة م١‏ فر نسى-_ وعدم تفر قنها بين خا 


الوظيفةوالخطأ الشخصى ه11ع2م6050م ع تدع 
كاأشارت إلى ذلك صراحةمحكة النقضٍ المد نية حكمبا 
الصادرى ١؟‏ أ.ريل سنة عسوو المحاماة السنة 
الرابعةعشرةالعدد الأول صفحة ع 

وحيث انالعسكرىلم يضع الكش.ك بالسطح 
الاليلتجى.اليه من البرد والمطر وألبواء أثناءقامه 
بوظيفته فلولاهذه الوظيفةلما كانوضعالكش.ك 
بالسطجولا كانت حصات الحادثة 

د وحيث انه لم يقدم فالقضية أى دليل على 
أن العسكرى قام ببذا العمل خلانا لآم رئيسه 
أو من تلقاء نفسه اذ المشاهد أن البوليس كثيرا 
ما يضع مظلات لرجالدفى الشوارع العمومية فلا 
يبعد أنيكون هوالذى امر أيضا بوضعالكد.ك 
بالسطح لل هذا الغرض لشامهة الظاروف ى 
الحالتيزعلىان الشبوديا ساف ذكره شردوا بأن 
رجال البوليسم الذن وضعوا الكش كك بالسطح 
و أنزلوه منه عد الخادثة 

و وحيث انه لا يمكن ان يقال كذلك أن 
العسكرى عندما نقل الكشك من عله الأاصل 


أو بمناستها موأعمعجء نع ع0 وممأووععن*1 8 ووضعه بالرككن - 1 بحرىالغربىكان عذالنا تعلمات 


متى كان متصلا بها اتصالا وثيقا او بتعبير آخر 

متى كانت الوظيدة هى التي هيأت للخادمارتكاب 
هذا الخطأ ولولاها لا كان وقعمنه ولا مهم بعد 
ذلك ولا ين مسئولية المخدوم ان يكون الخادم 
قام هذا العمل من تلقَاء نقسه بغر أمرهن سيده 
أو خلافا للأمره او انه تجاوز فيه السلطة الخولة 
له ار أنه اراد به قضاء حاجة شخصبة ( يراجع 


رؤسائه [ذيستتتج من المعائة وشبادة الششبودان 
هذا النقل حصل إما لوضع الكثشك فى مكان 
جاور للسلم أو ليكو نالعسكرى ف موضع يستطيع 
معه أن يراقب جميع السطح بسرولة ويتمكن من 
حراسته جيدا أى ان طبيعة الحراسة هى الى 
دعت لهذا النقل ومن المهم أن يلاحظ هنا ان 


لاوم 


البحرية وساعد على تمكتبا مله . 

« وحيث انه لا يؤثر على مسئوية المدعى 
عليبما الأخيرين أيضا كو نالعسكرىالذىارئكب 
الخطأ بالذات الم يعرف فل يدخله المدعيان فى 
الدعوى لآن المدعى عليبما طيا للمادتين .وو 
و0١‏ مدقىمءو لان معه بالتضامن ومن المقرر 
أنه يحق للدائن أن يقاضى أحد مدينيه المتضامنين 
مجميع الدين فلا غبار على المدعيين لاقتصارهما 
على مقاضاة المدعى عايهما الآخيرتين 

و وحيث انه وان كان الشبود شبدوا بأن 
الرياح يوم الحادثة كانت شديدة إلاأنها لا تعتبر 
قوة قاهرة تعدم المسئولة للاسباب الأنية . 

أولا ‏ يشترط ف القوة القاهرة ان تكون 
غير متوقعة الحصول عاأوأ7»9مصا حيث أنه 
اذا كان من الممتاد حصوا فلا يعول عليها . 


وظاهر من الاطلاع على كشش.ف قوة الرياحالمقدم ' 


من المدعى عليهما الاخيرتين انه وإنكانت قوة 
الرباح فى بوم الحادثة ؟مم كيلو مترفي الساعة فى 
حين انها فى الاسبوع السابق كافت تتراوح بين 
هم و .ه كيلو إلا أنه يلادظ أن شبر مارس 
من أشبر الشتاء التىتشتد فيباالرياسس بالاسكندرية 
وجميع سكانها يتوقعونها ويتخذون جيع 
الاحتياطات اللازمة لاتقائها .و لاأدل على 
ذلك من أنه يتضح من الكشف المذكور أنه فى 
السنين السابقة كثيراماوصلت قوةالرياحللسرعة 
المذ كورة بل وأزيد منبا فكانت فى شهر يناير 
سنة 1985 - هم-_كيلوو ف شير مار سسنة ممه ٠‏ 
-.- كبوا وفىشبر فبرايرسنة/9819١‏ - مكيار 
وفى شهر فبراير سنة مم19 - ١م‏ كيلو وى 
فير ايرسنةعوم؟١‏ - 4.١‏ كياو ‏ وفشهرفبراير 
سنة هم ١-رء ١‏ كيلوومن المتفق عليه أنالا“حوال 
الجوية العادية لاتدخل فعداد الحوادث الجبرية 


العدد الرابع ‏ السنة الثأمنة عششرةٌ 


لا”نها وإ نكانت غير معلومة إلا أنه من الممكن 
اتقاءها وهى على كل حال تختلف باختلاف 
الأمكنة والآزمنة ‏ راجع فى ذلك نظريةالمقد 
للاستاذالسنبورىصفحة 6+ ووالتون جزء ثاى 
صفحةو ع_ثانيا . يشتر طأيضافىالقوةالقهرةألا 
يكو نهنا كخطأمنجانبالمدينو أن يكو نعمل مافى 
وسعه لتتجنيها أو ١‏ أت مخطأً ساعد على [حداث 
تنيجتها سواء كان سابقاأولاحقانها س (يراجع 
السنبورى صفحة 10 ووالتون صفحة ١‏ ) 
وظاهر ما تقدم ذكره ثبوت خطأ العسكرى فى 
عدم تثييت قطعة الصاج بالكشك وهذا الخطأ 
سابق على اشتداد الرياح وكان من السبل على 
العسكرى ملافاته ولولاه للا كانت سقطت قطعة 
الصاج رغم اشتداد الرباح ولذلك لا تعد قوة 
قاهرة ولا تت ىالمسئولية 

د وحيث انه لا نزاع فى انه للق المدعيين 
بسبب قتل انيما ضر رأدلى ومادى وتقدرالمحكة 
تعويضه مراعية فى ذلك سن الان والعمل الذنى 
كان يقوم به وماضاع علٍالمدعيين بسبب وفاته 
بلغ ٠٠‏ ماثة جنيه 

ووحيتث أنه شبنى على يع ما تقدم ار"ف 
تكون دعوى المدعيين صحيحة قبل المدعى 
عليهما الآخيرين فيتعين الحسم عليهها بمبلغ . 
التعويض متضامنين ورفض باق المبلغ المطلوب 
وإخراج المدعى عليه الأول من الدعوى بلا 
مصاريف س وترى المحمكة الزامالمدعىعليهما 
الأخيرين يجحميع مصاريف الدعوى 

«وحيث أن الدعوىليستمن أحوالالتفاذ 
فيتعين رفض هذا الطاب 

( قضيةاساعيل ويومىوأخرى صدركى افندى احد متصور 

وأخرينرقيوة؟ سنة موا كرثاسة وعضوية حضرات القضاة 
يوسفشهدى بك وكيل الكمة وعيد الجيد همر وشاحى 
وجمد مراد الناشورى ) 


العددالر أبع - السنة الثامنة عشرة 


اإناقا 


1/6 
محكة مصرالكلية الآهلة 
أبريل سنة يمور 
١‏ ثقل الملكية - ليس ركنا من أركان البيم ٠‏ عقد الييع 
أو عفد المية المية . الغبر مسجل , منتج 
٠‏ الآثارة ثاره ٠‏ فى | حقالمتماقدين وشلفاهم 
١‏ المشترى . أو الموهرب له ٠‏ حق كل منهما فى تنميذ 
عقد . بتقل الملذكيةللتسجيل 
9 تخد التبرع - هبة مستترة . ولو كان موصو يقد 
آخر - صحته 
- طارية الاسم حجيتها على الممير ٠‏ حالته 

المبادى. القانوية 0 

)١(‏ نقل الملكية ليس ركنا مس أركان 
البيع ولاشرطا من شروط صحته ولدكنه 
أثر من آثاره . فعقد الببع أو عةّد الهبة غير 
المسجل صحيح وينتج كل آثاره فى حق 
المتعاقدين وخلفائهم 

() للمشترى أوالموهوب له تنفيذ عقد 
البيع أو عقد الهبة غير المسجل فم لا يحتاج 
إلى التسجيل دون حاجةإلى تسجيله ‏ وف 
تق لالملكيةباجر أ التسجيل جير | 

م( عتساد التبرع هو عقد البيع العبر 
مسجل الذى بيت ان القن الوارد به ل بدفم 
ويعتسير هية مستثرة فى صورة عد لمع 
وتصح حتى ولو كان العقد موصوقا بصفة 
عقد آخر 

(:) عارية الاسم حجة على المدير فى 
علاقته بالمستعير 


امكو 


دبما ان المدعى الأمير على بنممد عبد العريز 


عون قدم فيوم ؛ مافبرأيرسنة-م ‏ طليالرئاسة 
محكمة مصر الابتدائية الآهلية بطلب صدور 
الأمر بتوقيع الحجز التحفظى تحت يد البكماثى 
يمد كامل افندى المدعى عليه الثاتى تأمينا لمباخ 
هم ؛ جنيها والمصاريف الاحمالية مع تحديد 
جلسة ليسمع المدعى عليهما الح بأحقية المدعى 
الى لاء؛ جنيراوالزام المدعى عليه الثانى بأن 
يدفع له هذا المبلغ والفوائد القانونية من تاريخ 
المطالبة الرسعية لغايةالسدادوالزام كل مس يعارض 
فى هذه الطلبات بالمصاريف ومقايل اتعاب 
الحاماة مع تثييت الحجز التحفظى المنوقع تحت 
يد المدعى عليه الثانى وجعله حجزا نافذا بحكم 
مشمول بالنفاذالمؤقت ويلا كفالة 

وف يوم و” فراير سمنة مو ع صدرالآمر 
بتوقيع الحجز وحددلنظرالموضوعجاسة ١‏ #مارس 
سنة 3ة] تحضير ‏ وفى بوم 84 فبراير سنة 
1 توقع الحجز تحت يد المدعى عليه الثاتى 
وف بوم و٠‏ فبراير سنة سو ١‏ أعلن المدعى عليه 
الأول لصفته قم عل الأمير مد عبد العزيز 
بصورة من محضر الحجر وقيدت القضية برقم 
الاسنة 1951 كلىمصر ل وفيوم؛ إمارس 
سنة م١‏ تظل المدعى عليه الأول بصفته من 
أمر الحجز التحفظى وطلب الحكم فى الموضوع 
بالغاء الحجز المنوقع تحت يد المدعى عليه الثانى 
فىيوم 7١‏ فبراير سنة م9١‏ واعتباره كآنه لم 
يكن مع الزام الشريف على بن محمد عبد العزيز 
عون بالمصاريف والانعاب والنفاذ بلا حكفالة 
وقيد هذا النظلم برقم 1+ سنئة م5١‏ كلى مصر 
وبجلسة 11 سبتمير سئة وسو ١‏ ضم هذا التظلم 
للقضية ٠/19‏ سنة ١46+‏ كلى مصر 

دوبما انوقائعالدعوى تتلخص حس أقوال 
المدعى فى أنه بموجب عقدعرق تارضخه «مارس 


كنا 


سنة سمو ؟ ماعت له جدتهالأآميرةالشريفة فاطمة 
هام جارى وب فدانا ببنها مديرية القليوبية بثمن 
مقداره ٠‏ واه جنيبامن ذلك مبلغ ٠‏ لجنيا 
قيمة دين البنك العقارى على العين المبيعة ومبلغ 
عء” جيه أقرت البائعة بقبضه من بدالمشترى 
ومقتضى توكيل شرعى بتاريخ ١4‏ مارس 
سئة سرس وو كلت الا“مير ةالبائعة ميخائيلغبربال 
افتدى أحد كتبة الدائرة فىالتوقيع نيابة عنباعلى 
عة ودع نهائية صادرة منها عةوداً ابتدائية ومن 
ضمنا العقد الصادر لللدعى وقد تضمن هذا 
التوكيل الشرعى سانا شاملا للصفقاتالمبيعة نص 
على تواريخ العقود الابتدائية وأمم كل مشترى 
ومقدار الاطيان المبيعة والجبةالكائنةيها والقن 
المتفق عليه ثم الأقرار يقب الانمن يدالمشترى 
وقد تراءى للبدعى أن يتصرف ف الاطيان 
المبيعة له من الاميرة وأخذ بحثعن أشخاص 
يرغبون فى شرائها ولكنه رأى توفيرا لرسوم 
التسجيل ان يصدر البيعرأسا منالبائعة الأصلية 
الى من يشترى منه وفعلا استصدر إقراراً من 
الاأميرة الائعة تارمخه 76 بونيه سنة هوا 
أقرت فيه أن التعاقد الذى يصدر منبا عن هذه 
الاطيان لاغي يكون فى الحقيقة لصالح المدعى 
ولحسابه الخاص 
وتافيذاً لهذا الاتفاقباعت الاميرة بموجب 
عفد عرف فى 74 بونيه سنة م76 | الماسةوسبعين 
فدانا السابق يبعا لحفيدها المدعى الى مد كامل 
افندى المدعى عليه الثالى بشمن مقداره والابا 
جشيباو. ٠‏ ملم دقع المشترىمته ٠6‏ جنيه على 
سبيل العربون وتعبد تدقع باق الذن بعد خصم 
دين البنك العقارى عند تحرير عقدالبيع النبالى 
وفى /ا؟ بوليه سنة مم١‏ وقعت الا ميرة 


بواسطة وكيلبا سعيد عبداللّه افندي عقد البيع 


العدد الرابع ‏ السئة الثامئةعشرة 


النباٌ أمام قاضى العقود الرسمية بمحكمة مصر 
الختلطة ودفعالمشترى من الدّن مبلغ غ, #جنيها 
و .م ملما وحل فى دين البنكالعقارى وقيمته 
دنم جنيها و ءالا ملما ثم تعبد يدقع باق الدن 
ومقداره هه 6جنيها مجر دتسجيلعقده وثيوت 
أن ليس على العين المبيعة أسجيل سابق عليه 
وفىم1 أغسطسسنة م“مو؟ توفيت الاميرة 
فاطمة هاهم جارى و لما كان الأمي رمد عبد العزيز 
الحجور عله هو الوارث لالأاميرة فاطمة والدنه 
شرع الجا سالحسى فىجردتركة الآميرة المتوفاة 
وطعن بعض أحفاد الآميرة على تصرفاتها يأنها 
غير صيحة وبفرض حتها فبى غير قانونية 
ولما تعين حضرة صاحب العزة المدعى عليه 
الآول قا على الآءيرعيدالعزيز ر أىأن لايعتمد 
هذه التصرفات ومن مها العقد الصادر لللدعى 
وقد ترتب عل ذلك أن امتنع المدعى عليه الثانى 
عن دفم باق القن المستحقعليهومقداره 4.٠٠68‏ 
جنيها للمدعى مع أنه منحقه ‏ وأنامتئع سعيد 
افندى عبد الله ندا الوكيل السابق عن الآميرة 
فاطمة هاعم جارى عن دقع مبلغ ال 4؟«جنيها 
قدمة ما قضه من المشترى ( المدعى عليه الثاى ) 
من القن دوم التوقيع له على عقد البيسع الرسمى 
فرفع القم عليه الدعوىيطالبه .هذا المبلغ الآخير 
وأدخل المدعى عليه الامير على خصما فيها وهى 
الدعوى رقم 1789 سئة ١4‏ كلى مصر وقد 
عدل المدعى طابانه بهذ كرته المطلع عليبا فى وى 
.٠م‏ يناير سنة بسو ؟ وأول فبراير سنة ١90‏ 
وطلب الحكم بصحة البيع الصادر من الآميرة 
فاطمة ها سم جارىفى #مارس-نة بوم لحفيدها 
المدعى وبأحقية المدعى فى قبض الثمن الواردفى 
عقد البيع الصادر من الأآميرة المذكورة الى عمد 
كامل افندي في 70 بونيه سنة 116 وى 797 


بوليه سنة مس1 وبصحة الحجز المنوقع نحت 
بده و إازامه بأن يدفع للمدعى مبلغ ومء وجنيها 
مع الفوائد من تاريخ البيع حتى السداد 
وبالزام المدعى عليه الأآاول بصفته بالفوائد 
( إذا قام المدعى عليه الثاتى بابداع المبلغ ) من 
تاريخ الايداع حتى الصرف للمدعى مع الزامه 
أيضا المصاريف واتعاب امحاماة والنفاذ بلا 
كفالة . وقد دفع المدعى عليه الأول بصفته 
الدعرى -أولا- بعريضة التظل ا نعقدالبيع الصادر 
للدعى لم يصدر من البائعة بان مذحكرتيه 
المورختين .+ مارس سنة باس ؟ وم ابريلسنة 
بسب ١‏ ذهب المدعى عليه الأول الى أن العقد 
الذى يتمسك به المدعى ليس بعقد يبع بل هو 
بفرض تتته عقّد وصية مضافة الى ما بعد الموت 
وهذه الوصية باطلة ومع هذا فان اعتير عقد هبة 
فانهذه الهبة لمتائىء حقوقا للمدعىلعدم تسجيلبا 
طبقا لنص قانون النسجيل ‏ وقد طلب المدعى 
عليه الأول بصفته ‏ أولا برفضدعوى المدعى 
مع الزامه بمصاريفبا وان الحسكم بالطلبات 
المبيئة فى صحرفة النظل عن أعس الحجز 
وقدقرر المدعىعليه الثانى عمحضرجاسة ام 
مارس سئة مو ١‏ بأن المبلغ الذىفذمته والذى 
لا خلاف عبل مقداره مستعدإدفعه وهو ه9.؛ 
جنيها مقابل شطب الامتياز فى أىوقتعمن لهصفة 
وأيضا مستعد لابداعه تخرانة المحكة تحت هذا 
الشرط متى طلب ذلك أحد من الخصوم 
دوجا ان أساس دعوىالمدعى هوعقدالببع 
العرفى الصادر فوم م مارس سنة ممه وموطن 
البحث الأن هومعرفة  :‏ أولا ‏ هل هذا العقد 
صحييح أو مزور ؟- ثانياً - هل هو باطللعدم 
السجيله ؟-ثالناً هل هوهبة في صورةعقد بيع أو 
عقد وصية ؟- رابعاً ‏ النزاع على الثمن والفوائد 


امنا 


أوير هل العقد صحيح أو مزور؟ 
دوماانه فضلاعن انالمدعى عليه1 ب لكالطريق 

القائونى الطعن فى العقد بالاتكار أو التزوير فان 
العقد مؤيد بالتوكيل الشرع الصادر من الاميرة 
البائعة فى يوم ١6‏ مارس سنة سمو لكاتب 
الدائرة الذى فوضته يتوقيع الصيغنة النهائية 
العقد ثم الاقرار المادر من الآميرة فى يوم 
4 يونيه سئةو م0 بأنها تييع الأآطيان لحساب 
حفيدها تنفرذاً ل قد البيع الصادر منها له - 
ثم بعدول المدعىعلهالآول فىمذكرة . «مارس 
سنة مره عن انكار صدور البيع من الآميرة 
لحفيدها المدعى فلذلك ولآن العقد ثابت التاريخ 
وذلك بائياته فى صلب التوكيل الشرعى الرسمى 
بالبيع يوم ١4‏ مارس سنة مو؟ أى قبل وفاة 
الأميرة البائعة بسئتين و نصف سنة ‏ يكونهذا 
العقد صحيحا وصادراً من البائعة . 

إن هل هذا العقد باطل لعدم تسيجله 

د انان القانون رقمم ١‏ لسئة سوم ١‏ نص 
فالمادة الأو لمعلى وجوب تسجيل جميع العقود 
الصادرة بين الاحياءبءعوض وغير عوض فساوى 
القانون بين عقود المعارضةوعقود التبرع فىحمم 
النمجيل وفى قوته ٠‏ ونصت المادةالمذكورة على 
جزاء عدم التسجيل ققالت : و وبرتب على 
عدم التسجيل أن الحقوق المثمار إليها لا تنشأ 
ولاتنقلولا تغير ولا تزول لابين المتعاقدين 
ولا بالنسبة لغيرثم . »فساوى القانون كذلك فى 
أثر عدمالتسجيل بين المتعاقدين وغير المتماقدين 
وأضافت المادةوولا ييكون للعقد غير المسجل 
مر._ الآثر سوى الالترامات الشخصية بين 
المتعاقدين . » 

ولقد أثارهذا الل صكثيراً هنالجدل لتعرقف 
قيمة العقد غير المسجل فيا بين المتعاقدينوماهية 


مض 
الالتزامات الشخصية التى احتفظ مها القانون 
للمتعاقدين بالرغم من عدم التسجيل ويؤخذ )١(‏ 
من الا“ساس الذى بنى عليه قانون التسجيل 
وهئ المادة ١‏ من مشروع تنقيح القانونالمدى 
الباجيكى (م) ومن الاعمالالتحضير بة والمذكرة 
الايضاحية لهذا القانرن . (م) وم نأقوالالفقباء 
الذين شر حوانصوص هذا القانون (الاستاذ حامد 
فبمى بك « المحاماة س م ص و سد الا”ستاذ 
عبد السلام ذهى بك امحاماة س+ ص و٠‏ ب 
الاستاذعدالوهابتمدبكال#اماقسهص8807 . 

(؛) - ومن الاحكام التى صدرت بتطبيقه 
فمختلف القضا باالا'هليةوامختلطة (حكالاستئناف 
امختلط فى ١م‏ يناير سنة+م؟ والحاماة س > ص 
هرم وحم ١؟‏ دسمير سنة +؟4؟ امحاماة 
سم ص عمم وحكم م١‏ يناير سنة 7و١‏ 
الحاماه س لم صن 5١4‏ وحكإسممايوسنة10؟١‏ 
الحاماه س لم ص م.م وحم و فبراير سنة 
]وز أنحاماة س و ص ٠١١١‏ وحم محمكة 
الاستثنافق الأآهلية والدوائر ال#تمعة فى .سم 
ديسمير سنة و١‏ امحاماة س م ص مم١٠‏ 
وأحكام محكة النقض و الاأبر ام المنشورة فى 
بجلة القانون والاقتصاد رقم 54 و١6‏ وكم) 
يؤخد من كل ذلك أن نقل الملكية ليس 
ركتا .من أر كان البيع ولاشرطا من شر وط 
صمته ولكنه أثر من 5 ثاره وأن عقد البيع أو 
عقد الحبة غير المسجل يح مخرج كل آثاره فى 
احق المتعاقدين وخشلفاهم - وأن الترى 
والموهوب له يستطيع تنفيذ عقدالبيع أوعقدالهية 
غيرالمسجل فمالايحتاج إلىالتسجيل دو نحاجةإلى 
تسجيله ‏ وفى نقل الملكية باجراء التسجيل جبرا 
دوما انهييينماتقدم و منوقائع الدعرى السايق 
بيانها أنه لانراع بين طرف الخصومة فى الملكية 


المدد الرابع ‏ لسن الثامنة عثمرةٌ 


التى انتقلت من الأميرة للمدعى. عليه الثانى حك 
القانون.واتما النزاع قاصر على الدن وهو.حق 
شخصى لابتوقف عليه التسجيل بصريح حم 
المادة الأولى من قانون م١‏ لسنة 1947 ومن 
ثم يكون العقد صمحا من هذه الوجبة وله كل 
ثاره رغما من عدم لسجياه ٠‏ 
م هل العقى شيم ىوج 
عقر بع أو عقر رصم 

ذهب المدعى عليه اللأو ليصفته إلى أنالعقد 
المنمسكهالمدعىم بكنعقد بيع حقيق للا" سباب 
الأتية : أولا ‏ ماجاء فىالفقرةالعاشرةمنالصفحة 
السادسة من مذكرة المدعى من أن المنازعات 
الى وقمت بين المرحومة اللأميرة فاطمة هام 
جأرى وبين زوجة ابنها الحجور عليه وانقسام 
الأخوة على بمضهم كانت نتقيجته أف أجابت 
الآميرة طلب أحفادها المنضمين 'إلها فباعت 
لبم بعض أطيانها ولاشك لو أنالذى طلبالشراء 
حفيداها الآخيران لرفضت . أن ععنى هذا 
صريح فىأنالببع لليكن بيعا حقيقيا مقابلدفع من 
دفع بل هو إيثار فريق على فريق من أولاد ابنبا 
الآمير الحجورعليه وأن إيثارها جعلبا تحررعقد 
الببع المنسوب إليها[لى المدعى وإلى الآميرين احمد 
ويوسف - ثانيا ان حالةالمدعىالمالية لاتسمحله 
مطلقا يدقع ماقيل بأنه دفع من القن لانه لاملك 
شيئا ولم يقدم الدليل على ملكيته لثىء بل على 
العكس فات الكتاب المؤرخ ١4‏ أغسطس 
سنة ماه ١‏ الصادر منه الى خاله يثبتعسرهاالى 
ثالث إقرار الآميرةالبائعة محضر معاون 
مجلس حسى مصر فى يومهم ديسمير سئة ١808‏ 
أنها ليست جارية فى بيع شىء من أملا كبا وأنها 
إنعرض شيئامن أطيائهاللبيع . رابعا إقرار 


العدد الرابع ََ 


محامى الأميرة الشرعى أمام مجلس حسى مصر فى 


جلسةم مار س ستة ع مو ١‏ بأن لل ميرةبعض الأاملاك : 


خامسا ‏ إقرار محامى المدعى و[خوته احمد 
وبوسف أمام مجلس حسى مصصر فى جلسة 
31 | كتوير سنة وى 1 بأن الأمرة فاطمة 
رأت أن موكليه معها واثنين من أحفادها مع 
والدتهما وقد حدثأن قام الآخيران بعملسى, 
لجدتهما فأرادت أن ملك ثروت لا“حفادها 
الثلاثة وأن رسوم الوقف والتسجيل لم يحدوها 
فعملت التوكيل [لمغي ريال افندى لامام المقصود . 

«وبما انه ببين مما تقدمومن عدم منازعةالمدعى 
فى الا”سباب السابقة ومن ظروف الدعوى أن 
المدعىالمشترى م كن وقتالشراء فىحالة يستطيع 
معبا دفع المبلغ المقول بأنه دقعه من الزن 
المبين بالعقد ما ترى معه الحكمة أن العقد ليس 
بعقد يبع لان غرض الا“ميرة البائعة كان إيثار 
المدعى حفيدها دون أخويه فيكون العقد فى 
الحقيقة عقد تبرع ويتعين البحث بعد ذلك عنا 
إذا كان هذا التعرع تصرفا منجزاً أىهبة مستثرة 
ف صورة عقد بيع أو تصرفا مضافا إلى ما بعد 
الموت أى وصية فى صورة بيع 

دوبما انهلتعر ف ماإذا كان هذا الترع منج ز أو 
لابتعينالرجوع لوقائع الدعوى السابق برانهاوهذه 
الوقائعتدلل : (6 )عل أنالا”طيان ببعتمنالجدة 
لحفيدها المدعى فى سم مار س سنة مم4 وتأبد هذا 
العفد بتو كيلشرعىفى ١4‏ مارسسنة ممه | وأنه 
كارت فق استطاعة المدعى أن يستصدر فى حيأة 
الاأميرة البائعة عقدا مستوفيا صالحا النسحيل 
ولكن القصدمن مصاريف التسجيل ‏ باعتراف 
الجدة اوالعجر عن دفم المصار يف5 قرر المدعى 
عله الول بصفته ‏ كان السبب فعدمالتسجيل 


السنة الثامنة عشرة دما 
وفى صدور البيع من الاآميرة مباشرة للسدعى 
عليه الثاو () ندل الوقائع كذ لك على أن الا“طيان 
التى آ لت عن الاأميرة للمدعى قد خرجت تمائيا 
من ملكيتها فى حياتها للددعى عليه الثانى بموجب 
عقد ه؟ بونيه ستة وسمو ١‏ المؤيد بالعقد الهاي 
الصادر فى بام يوليه سنة مس ١‏ وقد ثم هذا 
الببع فها لحساب<فيدها المدعى يموجب الأقرار 
الكتانى الصادر منها فى 4 نونيه سلة وعبة ١‏ 
ولا يمكن بعد ذلك التسابم وقد خرجت 
الااطيان نهائيا من ملكية الجدة فى حباتها ‏ 
بأن التصرف فا كان مضافا إلى ما بعد الموت 
وهووصيةئى صورة عقد بيع (5) لاجو زالادعاء 
بصوربةالعةودالصادرةمن الا“ ميرة لحفيدهاوالتدليل 
على ذلك ,العقدالصادر منها للمدعىعليه الثاتى إلا 
فى حالة قيامالدليل عل أن الا“ميرة إِنا قصدت 
بالبيسع الا“خي رالعدول عن البييع السابق للبدعى 
ولكن الثابت عل المكسمنذلك أنالبيع الأآخيرة 
انما وقع تنفيذا للبيعالسابق وتأييداله وهذاالآمر 
ثأبت من ورقة 4؟ بونيه سنةه ".| الصادرةمن 
الأميرة - واذا كان الببع قد نفذ فىحياة الأآميرة 
بأن آلتالآطيان تهائياللمدعىعليه الثانى فقدتفذ 
كذلك بأ آل ما دفع من القن مقدما ٠‏ لاجليةه 
لحفيدها فى حياته! ‏ ذلك المبلغ الذى تسلبهالأمير 
بوسف إذمةأخية المدعىوقدأرسله الآميريوسف 
لاخيه شيكا على بنك مصر 

و وماانهمنذلك يكونعقدالتيرع قد صدرمن 
الآميرة منجزا أىهيةمستترةفى صورةعقدبيعوما 
دامت الببة قدحصلت بعقد موصوف بصفة عقد 
آخر فبى صحيحة ولاعحل الأاخذ بما ذهب اليه 
المدعى عليهالآول بصفتهمنأن العقد عفد وضية 
لآن ظروف القضية ونصوص العقد الفلاهرة 
ظبورا ناما من المستتدات المقدمة من المدعى 

000) 


ليم 


العدد الرابع ‏ السنة الثأمنة عشرة 


ومن انية الآميرة البائعةوالواضحة بأقر ار كتانى ' المدعى الذى أصبح لهالحق فى قبض القن المعترف 


موقع عليه منها فى 84 بونيه سنة وم١‏ بوم 
التوقيع على عقد المدعى عليه الثاتى والتى تقرر 
الأميرة فيه أنها انما تييع لحساب المدعى تنفيذا 
لانفاقبا معه كل ذلك لا يؤيدالرأىالذىيتمسك 
به المدعى عليه الآول من أن العقد عقد وصية 
رابعا ‏ التزاع عل المن 

د وبا انه بعدتصرق الا" ميرةفى ملكيةالاطيان 
برضاء المدعي ينحصر التزاع فى القن وهو حق 
شخصى , ويتتقل البحث فى تحرف ما اذا كانت 
الأميرة باعت الاطيان لحسابها فاستحقت الفن 
وأصبح لورثتها بعدوفاتهاأم باعت الا ميرةالاطيان 
لحساب حفيدها المدعى فاستحق القن وأصبح 
حا لهفى ذمة المشترىالمدعىعله الثانى . لاشك 
ماسبق يانه أنالأميرةوهبت الاطيانلمفيدها قل 
بيعبا للددعى عليه الثانى بدليل عفدالبيع والتوكيل 
الشرعى . ولاشك أيضا أنالا”ميرة لمتبع الاطيان 
للددعى عليه الثاتى إضرارا تحفيدها واتما باعتها 
برضائه ولحسابه بطريق التوكيل عنه بدليلاقرار 
4 بو نيدسنة وبعه و صحيح أ نالو كالة تكن صر نحة 
فى العقد امحرر بين الا“ميرة والمدعى عليه الثانى 
بمعنى أن الا "مير لم تتعاقد فيه بصفتها وكيلة عن 
حفيدها ولكن و كالتبأ كانت مستترة فذلك العقد 
بطري قجارية الاسم لان الا“ميرةما كانت تستطيع 
أن تديع صراحةبصفتباوكيلة عن حفيدها لآنذلك 
يستدعى|ظبار عقدشرائه منها وتسجيل هذا العقد 
وهر الآمر الذى اراد تفاديه بالبيع المباشر 
ولاشك كذلك فى أن عارية الاسم حجة على 
المعير فى علاقته بالمستعير والعلاقة بيئبما علاقة 
وكيل بموكل ‏ ومتى ثبتت الوكالة بطريق 
عاربة الاسم باتفاق 5 نويه سنة ومسو ١‏ فقد 


أأصبيح نايتا أن الآميرة أنما باعت لساب حفيدها ١‏ 


به المدعى عليه الثانى 
اما" - عزفوائد القن 
« ويما انالمدعى عليه الثانىمازم يدفع فوائدالعُن 
الباق فى ذمته على كل حال )١(‏ لآن البيع منتج 
لثمرة ٠‏ فالفوائدستحقعن الثمن ولو م يطالب 
بها (مادة . م#عمن القانونالمدتى )(؟)لأنالحجر 
ملت بد المدعى عليه الثان لا يوقف سير هذه 
الفوائد (مادة ب من قانون المرافعات() لآن 
ذمة المدين المحجوز لديه لا تبروٌ إلا بأيداع 
المبلغ الحجوز عليه خبزانةالمحكة (مادة 2*9 من 
قانون المر افعات ) 
( قضية»مو الامير الشريف على سمدعيد العزيز وحترعنه 
الاسةاذصايب سامى بك ضد صاحب العزة وححمك عيك اايادى 
الجندى بك إصفته وآخر وحضر عن الارل الاستاذ ادوار 
بك قصيرى رقم171 سنة +9( لكرئاسة وعضوية حضراث 
القضاة عيد اليد رشدى واد يومف ومحمد صدق ) 
181 
محكمة اسكندرية الكلية الآهلية 
مايو سنة ١981/‏ 
51 حم بالاداتة ‏ قرة الثى, المحكوم فيه ا كتابه 
لها أمام احدكمة المدئية . فيا يتعلقبالحادثة وثبوت 
أرئكاب الجرعة 5 
؟ ‏ قوة الثى. النكوم تبه فى المكم الجناتى . لما 
بر تبط رمنطوقه : و حثه النية الدعوى العموية 


كالامانة أو اليارة - أسباب جوهوية وأسباب 
عرضية - الأين ببنها 


م - خطأ مهترك ‏ المسثولية فيه . توزيعبا ينسية خطا 

كل متهم - ديه . للشكرة 2 
المبادى. القانونية 

)0 الحم الصادر بالادانة يكتسب 

قوة الثى, احكوم فيه فما يتعلق مصول 

الحادثة وثشبوت ودوتا اركاب المتهم لا - 


العدد الرابع - السئة الثامنة عشرة 


نض 


أى يوت المخطأ الذىوقع منه فيبا ولا 1 
مناقشة هذه المسائل أمام امحكمة المدنية 

(:) حون قوة الى المحكوم فيه من 
أسباب الحكم الجناتى إلا ما كان له ارتباط 

وثيق »نطوقهوما كانبحثه لازما ازومامباشرا 

للفصل فى الدعوى العمومية أى بالادانة أو 
بالبراءة أو بتعبير آخرهى الأسباب الجوهرية 
التى تؤدى ه.اشرة للفصل فى الدءعوى دون 
الأسبا بالعرضية التى يتصدى القاضى لبحثبا 
لتقدير أمر من اللأمورالعرضية أوالتيعية لان 
هذا الرأى »مما توسع فيه القاضى لايصل إلى 
درجة اعتيارهقضاء نهائيا فى هذا الامى وهذا 
بخلاف الأسباب الجوهرية التى هى أساس 
الحم وترتبط »وضوعه ولا تقوم ال.نطوق 
قائمة الا بها ولذا لا يمكن القييز بينها وبينه 
ومن ْم تحوز معه قوة اأثى, امحكرم فيه 
وبناء على ذلك لا يحوز قوة الثى. المحسكوم 
فيه مايجى, بأسباب حكم جنائى قضى بالادانة 
متهم بقتل خطأ من نسبة الخطأ للنجنى عليه 
فى الوقت نفسه بل يصمم حثهذا الآمرمن 
جديد أمام الحكمة المدنية وييرر هذا الرأى 
ان امجنىعليهلم يكن خصمافى الدعوى العمومية 
فلا يمكن ان يكون الحم حجة على ور ثنه 

ف فى حالة وجود خطأ مشترك يتعين 
توزيع امسو لية بين المخطئين بنسسبة ة خطأ كل 
أمنهم وهو أهس تقديرى مثروك للبحكمة حسما 
كرأه فى كل قضية 

امور 


د حبث أن وقائع الحادثة كا يتضح من القضية 


رقم 16؟ جنم عحرم بك سنةهم؟1 المضمومة 
تتلخص ف انه فى ليلة 4» نوقير سنة مم١‏ 
حوالى الساعة » أفرتى صباحا خرج حسين 
بكر وصيف مورث المدعة من نادى أسبور تاج 
كاوب الذى كان يشتغل بدعاملا للجواف قاصدا 
إلى سكنه بعزبة سعد وبدلا من أن يعدر خط 
ترام الرمل ويتخذ الطريق العموى الموازى له 
وهو شارع الؤنانيرى الواقع فى الجبة البحرية 
منه مشى عل شريط الترام البحرى أى الشريط 
الإبسر فى اتجاهه إلى الرمل وفى ذلكالوقت كان 
فانوس الشارع مطفأ والمنطقة مظلية جدا وكان 
قطار الرمل قادما من البلدة متجبا إلىالرمل بقيادة 
السائق عوض حسن جد ريل وكان سير به تنفيذا 
لتعلمات صدرت له من ادارة الترام العامة على 
الشريط الأايسر خلافا للمعتاد وكان قبل وصوله 
لخطة الابراهيمية|نطفأمنه زو رالفانو سالكشاف 
الموضوع فىمقدمة القاطرةمن اسفابالخلل حصل 
به فلفت نظر مفتش الترام جان بانثروف إلى 
ذلك فأمره عتابعة 7 يحذر حى يل إلى 
خطة مصطف باشا لاصلاحه ولكن السائق سار 
بالسرعة المعتادة كالول يكن نور الفانوس مطفىء 
عافظة منه عل المواعيد المحددة من الآدارةو بعد 
أن ترك الترام مخطة اسبورة ةج كحوالى 7٠٠‏ هتر 
أبصر السائق على مسافةثلاثةأمتارمور ثالمدعية 
يعترض الشريط الأإيسر لخاولالوقوف ف الحال 
ولكن الثرام صد مهو أو قعه تحت العجلات وأ حدث 
به عدة أصابات نتجت عنبا وفاته ما هو ميين 
تفصيلا بتقرير الطبيب الشرعى وبناء على ذلك 
اتبمث التابةالعمومية السائق المذكور يأئهتسبب 
بغير قصد ولا تعمد فى قتلهذا المور ثبأن دههه 
بقاطرة الترامالىكانيةودها فأحدث بهالاصايات 
الموصوفة بالتقرير الطى الشرعى وألى لسببت 


ل 


العدد اأر أبع السسنة الثأمنة عشرة 


عنها الوفاة وكان ذلك ناشئا عن [هماله وعدم 
احتياطه وعدم انتباهه حيث قادقاطرةالترام ليلا 
وى الظلام بدون ضوء فى مقدءتبا. وبتاريخ 
"نوفر سنة حكنت حكة جح العطارين 
يتغرحم السائق ٠.٠٠.‏ قرش طبقا لليادة ,باب 
عقوبات ,وذلك بناء على ما تبين لها من خطئه 
تيوه بسرعة الترام العادية رغم انطفاء الثور 
الكاشف عا كان حنم عليه أن يخذف السرعة 
سيما وأنه كان يقوده على خط لم بخصص عادة 
لسير القطاراتالأنية من الاسكندرية للرملوق 
منطقة مظلية جدا لانطفاء نور الشارع وقالت 
صراحة ان هذا الخطأ هو الذى نشأ عنهمباشرة 
وقوعالحادث وان كانت فالوقت نفسه سلت 
حصول خطأ من نفس الهنى عايه وهوسيره فى 
طريق مغلق غير مسموللناس بالمرور فيه وان 
كانت اعتيرت هذا الخطأ والظروف اللأاخرى 
الحيطة بالحادث ظر وفاعتففةإلا اباقررت صراحة 
أن هذه الظروف لا ترفع المسئولية عن السائق 
وإن كانت تنزل بالعقاب الى حد كير وذلك 
لآنه لو كان سار على مهل أو لو كان الفانرس 
الكشاف مضاء «رقدقرر أنه استطاع أن يقف 
على جئة الجى عليه على مسافة ثلاثة امتار من 
رؤيته» لاستطاع أنيراه على ستة أوعششرة أمتار 
بالنور الكاشف ولآامكنهالوقوف واتقاء اصابته 
وقد تأيد هذا الحم استثنافيا بتاريعخ م1 يناير 
سنة 115 فى القضية رقم 4.1 سنة مو 
جنح استئناف اسكندرية 
« وحيث انه لا جدال فى أن هذا ال 

الصادر بادالةالسائق يكتسبقوةالثىء الحكومفيه 
فما يتعاق يحصول الخادثة وثبوتارتكابه لها أى 
وت الخطأ الذى وقع منه فيبا ولاتصح متاقشة 
هذهالمسائل أمام الحكمةالمدنية «حكم محكنة النقض 


أول يونيوسنةسه عحاماة صفحة0«م» وظاهر 
ما تقدم ذكره أن خطأ السائق ينحصر فى انه قاد 
قطارالترام بلا نور كشاف وبسرعة وذلك رحم 
سيره به فى منطقة مظلمة جدا وعلى خط غير 
مخصص عادة لرور القطارات من الاسكتدرية 
للرمل ثما كانيوجبعليه زيادة الحرص والعناية 
ورم تفبيه المفتش عليه بأن يسير بحذرو على ممل 
وأسباب السك صريحة فى أنالحادثة نشأتمباشرة 
عنهذه الاعمالات المستمدة فى الواقع منلانحة 
ترام اسكندرية والرملإذ المادة ؟ تجعله مسثولا 
عن سرعة القطار وتلزمه بايقافه كلما اقتضت الحال 
ذلك منعا لاصاءة الناس وكذلك المادة ١6‏ 
توجب عليه أن مخفض سيره أو إيقافه على مسافة 
كافية منعا للحوادث م يستفاد من نص المادة 
٠١‏ أنه يحب عليه قبل قيام القطار أنيتأ كد من 
أن المصابيح موضوعة فحلاتها المعينة لها وثثابت 
ما تقدم ذكره انه كان يعلم باطفاء نور المصباح 
الكشاف من محطة الابراهيمية وفضلا عن ذلك 
فان المادة 5 تنص عل أنه لابحوز أن تزيل 
السرعة بأى نقطة من النقط الكائنة فى الطريق 
العدوى داخل المدينة عن اثنى عشر كياو مترا 
فى الساعة وثابت من مناقشة المفتش أمام النيابة 
أن السرعة كانت تقربمنغ + كاو مثرآفىالساعة 

و وحيث أن المدعة تنسب كذلك لادارة 
ترام الرملارتكابخطأ آخروهوتسيرها القطار 
القادم من الاسكندرية عل الشريط الأيسر فى 
حي أن مورتها وقت. سيره عل هذا الشربط 
كان معولا على انه لا بمر عليه إلا القطارالقادم . 
من الرمل فى مواجبته فيمكنه رؤيته بسهولة 
فيستطيع بينه بالابتعاد عر.# هذا الشريط الى 
الشريط الاخر. 

دوحيث انه لابمكن نسبة مثل هذا الخطأ لادارة 


العدد الرابع - السنة الثامنة عشرة 


لاوا 


ترام الرمل لآن لاتحة الثرام نفسها لا تحتم على 
السائقين اتباع الشريط الآيمن فى جميع الأحوال 
ومن جبة أخرى لم يكن هذا التصرف بلا مبرر 
منها إذ مرجع فسبيه الى الرغية فىتوفير ا لمصاريف 
بقصر جريان التبار الكبرباتى على شريط وإلى 
إمكان إصلاح الشريط الآخر إذا لزم الحال 

د وححيث ان المدعية تذهب إلى أن الل 
الجناقى لا بحوز قوة الثىء السكوم فيه بالنسسبة 
لماورد بأسيابه عن خطأ الجى عليه وأهية هذا 
الخطأ فى تقد يرالعقوبة وان هذه الأسباب لاتقيد 
الحكمة المدئية وتقرل بعد ذلك انه لم حصل من 
مورثها أى خطأ لآن العرف جرى عل إياحة 
المرور على خط الترام ف المنطفة النى وقعت فيها 
الحادثة . اما المدعىعليهما فيتمسكان عاجاءبأسباب 
الحم مهذا الخصوصويةولان ان المورث كان 
مستبترا محياته كل الاستبتار وان الحادثة كانت 
تليجة خطأه وحدهة. 

« وحيث ان المبدأ الذى استقر عليه معظم 
الشراح وانحاكم والذئترى الحكمة الآخذ به هو 
أنه لاحوزقوة الثثى. احسكومفيه من أسباب الحم 
الجنائى إلا ما كان له ارتياط وثيق منطوقه 
وما كان بحئه لازمالزو ما مباشرا للفصلف!لدعرى 
العمومية أى بالادانة أو البراءة أو بتعبير آخرهى 
الأسباب الجوهرية الى تؤدىمباشرة للحكم دون 
الأسباب العرضية التىيتصدى القاضى لبحثها ويبنى 
منبا رأيه لتقد برأص من الآمور العرضية أوالتبعية 
فى الدعوى لآنهذا الرأى مبما توسع فيهالقاضى 
لايصل إلى درجة اعتياره قضاء نهائيا فى هذا 
الأس وذلك مخلاف الأسباب الجوهرية النى هى 
أساس! وترتبط بموضوعه ولاتقوم للمنطوق 
قائمة إلا مها ولذا لا يمكن الييزيينها ويينه ومن 
م تحوز معه قوة الشيء المحكوم فبه د بياجع 


فى ذلك تفصيلا حم اسكندرية .7 بوليو سنة 
09 عاماة ٠١‏ صفحة 10م واستئناف ١‏ 
بتار سنة +موؤ محاماة >؟ صفحة ١١4.‏ 
واستثناف ١6‏ يونيو سنة مامه و صفحة ١/6‏ » 
ولذلك يعتير الحكم موضوع الدعوى غيد 
حائز لقوة الثىء المحسكوم فيه بالنسبة لما جاء 
بأسبابه من خطأ مورث المدعية يضاف الى ذلك 
أن هذا المورث فى الواقع لم يكن خصما 
فى الدعرى العمومية فلا يكون الحم حجة 
على ورثته وبناء على ذلك يتعين على المحكمة ألا 
تتقيد بهذا الحسك ولا تعتير هذا الخطأ حجة 
مساية بل يتعين علما أن تبحث فيه من جديد 

و وحمت انه ثانت منالمعايئة الى أجراها 
البوليس والدابة فى تحقيقات الجنحة ان خط 
الترام فى المكان الذى وقعت فيه المادثة مرتفع 
عن الشارع العموى الواقع فى الجبة البحرية منه 
بنحو مثر ويفصل بينبمسا سور من الاك يبلغ 
ارتقاعه مو مثر كما يفصله عر أراضي نادى 
اسبورتنج كلوب الواقعة فى الجبة القبلية سور من 
الحثشب يلغ ارتفاعه نحومترنومعنى ذلك انخط 
الترام فى هذه الجبة ليس طريقا مفتوحا “للمارة 
أو العربات بل هو طريق مغلق غير مسموح 
للناس المرور فيه , . 

ووحيث أنه لا .زيل هذه الصفة ما شبد 
به بعض شرود المدعية فى تلك التحقيقات من أن 
المرور على الخط فى هذه الجهة متبع من هدة 
طويلة وجرى به العرف فى جميع أوقات النبار 
لأنه لامكن مطالبة إدارة الرمل وهى المبيمنة 
على الخط ان تفعل نع المرور عليه أكثر من 
تسويره من الجهتين وإذا كانالنا ستعودوا مخالفة 
هذا الم فليسمعنى ذلك ان تصبسهذه الخالفة 
أمرا مقررا وانتنكون ججة عليبا 


ينض 


ْ رجه انه زيادة على ذلك فانه تبين من 
«راجعة لاتحة ترام الرمل انالمرورعلىخطالترام 
لا يكون مباحا إلا حيث يوجند شارع عنوى 
وحتى فىهذه الحالة توج بالمادة (/) على جمهور 
الناس ان يصغوا إلى جرس التفبيه وان يحيدوا 
عن الخطعند اقتراب القطار 

و وحيث انه منجهة أخرى ظاهر أنه كان 
فى [مكان مورث المدعية بدلا من اتباع خط 
الثرا ام أن يسلك الشار ع العمو ى أى شار ع 
زنانيرى الواقع فى الجهة البحرية دون ان يكلف 
نفسه أى عناء 

و وحيث أنه يضح من ذلك ان المورث 
هوالذىخاطرومشى عل خطالترام الممنوع المرور 
فيه وكان ذلاك بعد منتصف الليل وفى ظلام 
دامس لانطفاء نور الشار ع وهذا يعد خطأ منه 
بلا مراء 

د وحيث أنه ينبنى على جميع ما تقدم ان 
تكون الحادثة فى الواقع نتيجة خطأ مشترك من 
الجانبين من سائق الترام ومن مورث المدعية 
وكل منهما مسئول حتها عن الخطأ الذى وقع منه 

« وحيث انه لاوز بع المسئولية بينبما بحب 
ملاحظة ما ثوت بالج 0 الجنالى من أن الحادثة 
نشأت مباشرة عن خطأ السائق واذا كان الجنى 
عليه أخطأ فان هذا الخطأ لابنفى مسئولية السائق 
وإنما يترتب عليه تخفيفها ققط وترى الحكة فى 
هذا المقام اتباع المبدأ القائل بتوزيع المسئولية 
بين المخطئين بنسبة خطأ كل منبما وهو الذى أخذ 
9 معظم الشراح وانما كم فى مصر وفرنسا 
« راجع نقض ‏ مأرس منة ١91‏ جموعةبام 
صفحة ه7؟ و نمض م0 نوفيرسنة م«ب#و ١‏ محاماة 
١+‏ صفحةومم وكتاب المستولية المدتيةللاستاذ 
مصطؤ مرعى بند ١78‏ وما بعده وكتاب نظرية 


العدد الرابع ‏ السنة الثامئة عشرة 


دفع المسثوليةالمدنية للا أستاذسليانمر قص صفحة 
.٠ج‏ وما بعدها والاحكام والمراجع العديدةٌ 
المشار اليبافيهما وهذاالاس على كل حالمتروك 
لتقدير المحكمة حسما تراه فى كل قضية . 

دوحيث ان امحكمة بناء على الظروف المتقدمة 
ترى ان اللاطأ الأكر وقع من السائق لآنه هو 
الذى كان يحب عليه مع 0 النور الكشاف 
بالقاطرة أن يسير ما على مهل وتحذر ويعناية 
تامة وأن يقف على مسافة كافية بمجرد رؤيته 
مورث المدعية على الخط والخطأ الذى ارتكه 
هذا المورث لايرفع عنه كل هذه الواجبات ولا 
يله أهمالا وتعريض حياة الناس للخطر وتقدر 
المحككة خطأ السائق بما يقرب من ضعق خطأ 
المورث فيكون مسئولا عنتعويض ثلث الاضرار 
التى أصابت المدعية بسبب الحادثة 

د وحيث انه لاجدال فى ان المدعى عليبا 
الأولى هى المالكة لترام الرمل وأنابت عنبا 
المدعى عليها الثانية فى إدارته فتكون مسئولة عن 
بيع تصرفاتها والآخيرة هىالتى اختارثالسائق 
عوض حسن جدريل ساثتا للترام فتكون مسئولة 
عن أعاله بصفته خادما لها ويناء على ذلك يكون 
المدعى عليبما طبقا للمادة ( 69؟ ) مسئولين 
معا عن اخطائه بالتضامن بينهما طيقًا للمادة 
)٠16١(‏ مدبى 
و وحيث انه لا نراع فى أنه لق المدعية 

من جراء ٠‏ الحادثة ضرر عظم إذ فقدت زوجبا 
وعائلبا وقد كان فى مقتيل العمر إذ كان يبلغ 
سئه من 80 إلى .م سيئة كنا يتضح من تقربر 
الطبيب الشرعى كا ترك لحا ثلاثة أولاد أولهم 
مولود ى 88 ابريل سئة ١5«1‏ والثانى ى 18 
نوففير سنة 149 والثالك ولد بعد وفاته ىأول 
رار سنة 15900 أى انهم جميعاً صغار السن 


العدد الرايع ‏ 
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وكانوا فى حاجة شديدة لوالدمم للانفاق علهم 
وترييهم حى ى تصيروا رجالا قادرن على الحياة 
وبق ل المطالبة بتعويض هذه الأضرار 

د وحيث ان الحكنة مراعبة مركر المورث 
والعمل الذى كانيةوم بهبنادى الالعابوالمدةالى 
تستغرقها تربية أولاده حى يكبروا وما حرموا 
مله ثم ووالدهم بسب فقدهتقدرتعويض الأضرار 
التى الحقتهم بمبلغ ٠‏ جنيه والمدعىعليهما طبقاً 
لا تقدم ذكره غير مسئولين إلاعن ثيه أى 
بلغ 6٠.‏ جنيه وهو مايتمينالحم به علينا 
للمدعية بصفتها دع جميع مصار يف الدعرى 

( قضية مشبية عيسى عبد القادر عن نقسها و بصفتها ضد 
مجلس بلدىاكدرية رقم 1٠١٠‏ سنة 80و ك رثاسةوعضوية 
حمذرآت القعناه بوسف شبدى بك وكييل الحكة وعيد الحيد 
عمر وشاحى ومحمد هراد الناضورى) 

لاما 
محكمة طنطا الكلية الأهلة 
1 مأبوسنة /18ا 
آثلر ‏ استمال أرشئل , لايترمن الباق الاثرية , 
سك ووز 
المدأ القانوق 

المقصود بالفقرة الثالثة منالمادة 1 من 
فانو نالأ ثاررقم؛اسنة؟191 وم هو ظاهر 
من النص الفر ذمى هاا ن حقيقة الما كن الاثربة 
المقصودة بها [ماهى الا ىالآثرية.. فاذا انهم 
شخص ,استعىا لأ رض تل من الآما كن الأ ثرية 
وأنفأ به زرية للحيوانات فلا ينطبق عليما 
نصالمادة المذ كورة ولا تدخل كذلك نحت 
أى نص من فصوص قانون الأثار أوقانون 
العقوبات . 


اموه 

« من حيث أن ماتنسه النابة العامة إلى 
المتيمين هو أنمما فى يوم ١4‏ يناير سنة 1١817‏ 
بثل الربوه يمركز كفر الزيات استعملاار ضئثل 
من الاما كن الأثرية واتشأيه كل منبما زريبه 


للحوانات فبى ؟ : تطلب معاقتها عقتطى الفقرة 
ألثالثة من المادة 1١‏ من قانون الآثار رقم 1 
سنة 19و١1‏ 


وومنحثك أن الفقرة اذ كورة تنص عل 
أن يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنه و بغرامة 
لاتتجاوز ماثة جيه أو بأحدى هاتين العقوبتين 
فقط من يستعمل المقابر التىتح تالارضوالحاجر 
والمعايد وعلى وجه العموم الاما كن الاثثرية أو 
بقاياها مسا كن أو زرايب الحيوانات أونخازن 
أو قبورا أو جبانات 

« ومن حيث أنه يؤخذ من وصف التهمة 
أن النيابة العامة تعتير ارض التل الابرى 
بصا الحجر من الاماكر. الذثرية ال تشيرإليها 
تلك الفقرة ء 

و ومن حيث انه بالرجو ع الى النص 
الفرنمى للفقرة المذكورة تبين أن عبارة 
(الأما كن الآثرية هى ترجمة لعبارة أو يقاياها ) 

وعع6015'ل 165أوعم نه 5ع0166ع 5ع1 5ناه1 
0 ل من هذا ان حقيقة الآما كن 
الآثرية المقصودة إثما فى المانى الآثرية 

« ومن حيث انه ظاهر من الأوراق أن 
المكان المنوه عنه وصف التبمة ليس بناء أم 0 
وإنما هو أرض تل لابناء علمها 

«وومن حيشانه لذلك تكو نالمادة المطلوب 
تطبيقها غير منطبيقةعل الواقعةالمنسويةالىالمنبمين 
يا انها لاندخل تحت أى نص آخر من نصوض 
قانون الآثار أوقانون العقوبات العام فيتعين” 


ذم 


العدد الرابع ‏ السئةالثامنة عشيرة 


والحالة هذه الغاء الك المستأتفو تيرثةالمتبمين 
عما أسئد الهما عيلا بالمادة م#أ/ا؟ من قائون 
تحقيق الجنايات 
( قضية اليايةضد' راهيم عد العزيزالمسللانى وآخررقمة؟١‏ 
س -نة 5و1 رثئاسة وعضوية حضرات القضاة محمد عزهى 
و«حمد عباس زكي وحس الطوبى وحضور حضرة الامثاذ 
محمد صادق سعدوكيل انيابة) 
1/84 
محكمة اسيوط الكلية الاهلية 
٠‏ بونيه سنة 19100 
١‏ - ابدا, الرغية - بنفس عريطضة الشفعة جوازه 
م رفع الدعوى بها - طبقا للمادة ١١‏ , فى >ر الثلائين 


يوما من تاريخ أعلان الرغبة , وجويه . اففاله - 
وجب لليطلان 


م - ميعاد رفع الدعوى بالشفعة . من النظام العام 

المادى, القانونية 0 

و - وز ابداء الرغبة بالشفعة بنفس 
العريضة بشرط ان تعلن عريضة افتتساح 
الدعرى فى هذه الخالة فى ظرف خمسة عشر 
يوما من وقت العم ويقوم اعلان الدعوى 
«قام أعلان إظبارالرغية 

؟ - بفرض أن إظهار الرغبة يصح 
إذا حصل فى مدة خمسة عشر يوما لللشترى 
وحده دون البائع باعتيار ان المشترى هو 
ضاحب الشأن الأكير فى البيع وان] المادة 
الرابعة عشرة لاثر تب على عدم اعلانهذه 
الرغبة للبائع أى بطلان - فان القانون يحتم 
ف المادة الخامسة عشرة ان ترفع الدعرى 
على المشترى والبائعمعا فىميعاد ثلاثينيوما 
دن تاريخ اعلا نالشفيع رغبتهالأاخ ف بالشفعة 
وإلا سقط الدق فيبا 


سم # الميعادالنصوص عنهبااادةالخاسةعشر 
من قانون الثفعة . مر تبط بالنظام العام" 
فاذا انقضى فللمحكة انتقضى بالسقوط من 
تلقاء نفسباوفى أية حالةكانت عليبا الدعوى . 
حتى ولو تنازل صاحب الحق فى العّسك به 

امار 

د حيث أن المستأف دقع لعدم قبول 
الدعوى ارفعما على البائع والمشترى معا مد 
الميعاد اللصوص عنه فى المادة ه6١‏ من انون 
الشفعة . 

« وحيث انه ظبرمن الاطلاععل الآوراق 
أن المستأتف عليه الأول «الشفيع» أعلن صحيقة 
افنتاح الدعوى للستأنف والمشترى» فى يوم ,ه 
يوليه سنة وم؛ ولكنه لم يعلنها للسمتأنف عليه 
الثاتى والبائع» إلافى و سبتمبرسنة ونب عخاطياً 
ف خب الدء 

: «وحيث انالمادةالرابعةعشرةتوجب على من 

برغب الأخذ بالشفعة أنيعلن البائع والمشتر ىطلبه 
كتابة على يد محضر” 

« وحيث انه من المتفق عليه أنه يحوز إبداء 
هذه الرغية بنفسعريضة دعوى الشفعةعلشرط 
أن تعلن عريضة الدعوىفى هذه الحالة فى ظرف 
6 بومأ من وقت العم ويقوم إعلان الدعوى 
مقام اعلان إظبار الرغبة 

« وحيث انه إذا فرض وان اظبار الرغية 
يصح إذا حصل فى مدة 16 يوم للمشترى وحده 
دون البائع باعتبار أن المشترى هرصاحبالشأن 
الآ كير فالبيع وأن المادةالر ابعةعدرة لاترتب 
على عدم [علان هذه الرغبة للبائع أى بطلان 
فان القانو ن يحتم فى المادة الخامسةعشرة أنتر فع 
الدعوى على المشترى والبائعمعا فى ميعاد ثلاثين 


العدد الرابع السنة الثامئة عشرة 2ن 


يومامن تارم إعلان الشفيع رغبتهالآخذبالشفعة 
وإلا سقط الحق فيها بمعنى أن احترام هذا الميعاد 
بالنسبة لطرف دون الآخر غير كاف 

و وحيث انه على فرض اعتبارأنيوم؟ يوليه 
سنة 5 ١‏ ( تاريسم إعلان الدعوى المشترى ) 
هو اليوم الذى عل فبه الشفيع بالببع وان أول 
إجراء صدرمن الشفيع الوم اعلانه بصحفة 
الدعرى فى يوم ستتمير سنة 0م9١‏ يكون هذا 
الشفيع لم َم باظبار رغبته فى الأاخذ بالشفعة فى 
مدة خمسة عشر بوما من يوم عليه بالبيع ولاه 
من الناحية الأخرى قام برفع دعوى الشفعة على 
البائع فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إظبار 
هذه الرغية . 

ووحيث ا نحق الشفعةمكروه لآنهمقيدرية 
التعاقد وحق الملكية , ولهذا قد وثقه المشرع 
بقيود عدة حت اتياعبا وإلاسقط المقفه . ومن 
ذلك ححْ المادةٌ الخامسة عشرةالتى أوجبت اعلان 
البائع والمشيرى بالدعرى فى مدى ثلاثن يوم 
من بوم إظبار الرغة المنصوص عنه ىْ المادة 
الرابعة عشرة . ومن ثم فأنه لامكن أن يتصور 
ان الاجاز ةلاشفيع بأعلازر غبتة فى الآخذ بالشفعة 
للبائع بعد مضى الخسة عشرة يوما يعفيه إلى 
مالا نهابة من إعلانالدعرى ال ىالبائع حتى يقوم 
أولاباعلان رغبته الى أبيح له التأخر فى ابدائها 


بعد ثمسة عشرة بوما من بوم عله بالبيع وإلا 
كان ذلكموججا لوال 2 أللادة الخامسة عشرة 
الصربحة فى لفظبا ومداولا ومبيحة للمقصرسواء 
بسلامة نية أو بغش وتدليس 
تقصيره وهو ما لا يقصده الشارع بطبيعة الحال 

و وحيش أن الشفيع هوا مكلف قانونا بالتحرى 
والبجمععن ل اقامةكل من البائع والمشترى 
حى تصلبماالاعلانات فى محل اقامتهما فى الميعاد 

ووحيث أن المعاد المنصوص عنه فى المادة 
الخامسة عشرةسابقة الذ كر مرتبط: بالنظام العام 
ذاذا انقضى فالمحكمة ان تقضى بالسقوط من تلا 
نفسبأ وى أية حالة كانت عليها الدعوى وحى أو 
تنازل عنه صاحب المق فى القسكبه . ( دهلتس 
الجزء الثالك صحيفة باللا بند م14 و44( 
وحك محكة|اسيرطالابتدائية الآهلية!؟ ديسمير 
سنة .مه مجلةاحاماة السئة الحادية عشرة رقم 
4١‏ صحيفة 01م ) 

ووحيث لذلكيتعين ان يقضى بالغاء | 
الممستأنف وسقوط حق المستأتف عليه الأول فى 
هذه الدعوى ارفعبا على البائع بعد المعاد القانوق 
طبقا للبادة الخامسة عشرة من القون 

( قضية حاده سلامة عطية ضد حانين سلامة عطية وآخر 
رقم 116 سنة بموا س رئاسة وعضوية حضرات القضاة 


حسنبك بحيب وكيل! ل كمة ومصطفى ذامل وعبدانجيدالمرسى ( 


ارت يستفيد من 


(5) 


الام 


١/4 
حكئة مصر الكلية الاهلية‎ 
قاضى الا'هور المستعجلة‎ 
1986 ينابر سنة‎ 4 
و أشكال  اختصاص القضاه التعجل. تفيذالاحكام‎ 


والندات . شرطه 


م« اشكال ‏ مينى على عخالصة غير ممترف بها - رفضه 

لاد القانو يه 0 

)١(‏ ختص قاضى الآمور المستعجلة فى 
الاشكالات التعلقة بتنفيذ الاحكام 
والسندات الواجبة التنفيذ بشرطين . أولها 
زه عللك متح:ةه سوق إيقاف التتقية أو 
الاستمرارفيه . لا [لغاء ماحصل منه . إلاإذا 
تعلق ذلك ببطلان جوهرى لاعس القَضاءلعدم 
تأثيره على حقو قالحاجز , وثانيبما ألايؤثر 
5 الايقاف أو الاستمرار فيه على حقوق 
الطرفين أو يتعرض لتفسير الا<كام أو 
السندات الواجية التنفيذ سواءكانت هناك 
دعوى بالحق محل الاش كال أمام محكمة 
الموضوع من عدمه 

م( إذا بى الاشكالعلٍ التخالص المتنازع 
عليه بايصال أو سند أو ورقة غيرمعترفما 
من الدائن طالب التنفيذ أو من القضاء تعين 
رفضه لأنه فى هذه الخالة يمس الموضوع ٠‏ 
وللسستشكل القفى الحصول على حك بصحة 
الورقة المذ كورة 


العدد الرابع - السنة الثامنهُ عشيرةٌ 


و أمن حيث|نوقائع تتلخص ف ازالمستشكل 
ضدهاالأولىأخت المتشكل ولعدمقيامه بالانفاق 
عليه استصدرت عليه حك غياييا من المحكدةالشرعية 
فى ١4‏ فبراير سنة 0و١‏ بالزامه بتفقة قدرها 
0٠‏ قرشا شهرءا ومثلما كلستة شبورلكدوتها 
ثم عارض فيهوم يستمرفى مهار ضته وصار ينفق 
علييا, ولكنه لاس ما أمتنع عن الانفاق لجرت 
به على قيمة الجائز حجزه قانونا من ماهيئه نحت 
5 المستشكل ضدها الثانية فرفع هذه الدعوى 
بصفة مستعجلة بايقاف تنفيذ الح الحجوز به 
والتصريم للمستشكلضدها الثانية بصرف ماهيته 
بالكامل ابتداء من أول فبرايرستة م8١‏ يزعم 
أن المستشكل ضدها الأولى تصالحت معه عقب 
صدور الحكالشرعى وتنازلت عنه بموجب ورقة 
رقيمة 4 [يريل سنة +148 «وقع عليبا بيصمة 
أصبعراما رفع دعوىشرعية ببطلان الك المذ كور 
فدفع الحاضر عن المستشكل ضدها الآولى بعدم 
اختصاص قاضى الا”.ورالمستعجلة نظر الدعوى 
لأس الفصل فيهابالموضوحع ا وأصل الحقبوجود 


| دعرى البطلا نأمام الحكنة الشرعية وفالموضوع 


برفض الاشكال لتزوير الورقة المذكورة على 
المستشكل ضد ها وطعن جد بابذلك بافرارمئه عليها 
7 الدفع عدم انر متصاص 
« منحيثشانه من المبادىء المقررة فيالمادتين 
84 دكمك؟ مرافعات انقاضى الا”“مور المستعجلة 
مختص بالصعو بات أوالاشكالات الخاصة بتنفيذ 
الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ بشرطين . 


- الآول ‏ . الا يطلب منه سوى ايقاف.التنفيذ 


العدد الرابع ‏ السنة الثامنة عشرة 


يفف 


أو الاستمرار فيه لا الغاء ما حصل منه إلا إذا 
تعلق ذلك بطلان جوهرى لا يمس القضاء بعدم 
تأثيره على حقوق الحاجز  .‏ اثانى ‏ , ألايؤئر 
حكمهبالا.يقاف اوالاستمرارعلى حقوق الطرفين 
او يتعرض لتفسير الاحكام أو السندات الواجبة 
التتفيذ سواء أكانت هناك دعوى بالحق محل 
الاشكال أمام محكلة ا موضوع منعدمه ( براجع 
فى ذلك كتابمارئياك عل القضاء المستعجل جرء 
ثانى صحيفة 1 وما بعدها ) 

م« ومن حيث انه متى تقرر ذلك وان قضاء 
هذه الحكمةفىهذا الاشكال لايتعاقبموضوع الم 
المنفذ من عدمه وصعته أو بطلانه بل برى فقط 
إلى استمرار إجراء مؤقت أو منعه طيقًا لما براه 
من مستندات الطرفين وأرجحية حتوقهما قبل 
الآخر يكون الدفع غير صائب وبتعين رفضه . 

غم الموضوع 
«من حيث ان المستشكل يبى أشكاله على حصول 
التنازل عن الحم المنفذ به بموجب الورقة 
الرقيمة ‏ ابريل سنة ١455‏ الموقم عليبا ببصمة 
اصبع منسوية للستشكل ضدما الآولى 

«ومن حيثان الحاضر عن المستشكل ضدها 
المذكورة طءن جديا بالتزوير فى هذه الورقة 
وأنبت ذلك بكتابةمنهعليباو ا نالبصمة الموجودة 
علمها ليست اوكلته 

وودن حسشواو أنلقاضي الأمور المستعجلة 
عند نظر الاشكالات ساطة واسعة فى تقدير 
مستلدات الطرفين وبحثها وتحقيق دفاعهما من 
من الأوراق المقدمة أمامه وغض النظر عما يراه 
غير جدى منها إلا أنه يتعين عليه مع ذلك عدم 
المساس يحقوقهما فى [صدار قراره لخروج ذلك 
عن ولايته النصوص عنبا فالمادة م/؟ مرافعات 
وطبا لهذه القاعدة فقد استقر القضاء وشراح 


القانو ن على عدم اختصاصه فى القضاء بايقاف 
التنفيذ إذا بنى على التخال ص إلا إذاكان الايصال 
أو السند أو الورقة المقدمة من المدين المستشكل 
معترف ممأ من الدائق طالب التنفيذ أو مر. 
القضاء فاذا أنكر الآخير صدورها ناه أوطعن 
فها بالتزوير جديا أمتنعت عنه ولاية القضاء 
بالايقاف ولزم الهم بالاستمرار ف التنفيذ 
والمستشكل وشأنه فى اتخاذ ما يراه أمام محكة 
الموضو عالحصول على حم موكد لصحة الورقة 
صحيفة . .4 بنبذة م51 ) 

-لهوعء اناعم وغعىةان وع0 ععناز عي[ 
عسودمه1 كأكقتاع ع1 مععم1000م لمعدمع 
عقا نال . عمنا عقمممه “«نعءاطغل ع1 
ع1 3م 16الممعع1 1568م عماع5 5تامد 
11 ؤلة81 .عءأغقتاز هسع ناه معاع موعن 
عه «عأعموعءى 16 أه باتمعل عه ونام هم 
0101م أنا! عموكع0 35م ألقعنلمصرمء 


عاغع ع0 ,عهع 00143 عملا م2165 تممععر 


نا0رع516نازٌ مع عنالمضمعع7 200 عطتاطقط 
عقممأة 53 عنمع0 11 ,202003181553826 رأ 
61 5011 لان عطالاا 


وومن حيث أنه متى #رر ذلك وارتف 
الحاضر عن المستشكل ضدها الأولى طعن جدياً 
بالتزوير فى الورقة الشاملة للتنازل عن الحكم 
المنفذ به والقرائن الى يرككن الما المستشكل 
لاتؤدى الى النيل من هذا الطعنيكون الاشكال 
على غير <ق موضوماو يتعين القضاءبرفضهواستمرار 
التنفيذ والمستشكل وشأنهفى اتخاذ هايراءأمام محكمة 
الموضو ع الحصول على حك بصحة الورقةالمذكورة 
إن أراد 

(قضية عبد العزيزافتدي فبمى رضوان وحضرء نه الاستاذ 
نصر فرعون ضد الست زيئب مد رضوان وأخرى رقم 14؟ 


انفضا 


ا 
محكة اسك ندر ية الكلية الاهلية 
قاضى الا ”مور المستعجلة 
دلسمير سنة 9185| 
١‏ - اختصاص قاط ىالامورالتعجلة . .اخراج ستأجر,. 


لتأخير فى دقع الاأجرة . شرطه التراضى أو قضا. 


القاضى ٠‏ 
8 اتفاق على اتفاق على الاغلار . فى حالة التأخير فى دقعم الاجرة 
وجوب التنيه عي لايق : 
اختصاص القضا. الممستعجل . من النظام العام 
البادى القاوية 00000 
)١(‏ يشترط لاختصاص قاضى الآمور 
المستعجلة بالحكم باخراج المستأجرمن العين 
المؤجرة فى حالة تأخيره عن دفع الأجرة ان 
يكونفسخ الايجارقد تقرر قبل رفع الدعوى 
اما بالتراضى أو م القاضى إذ فى هذهالحالة 
يعتبر مغتصبا للعين المؤجرة 
(؟) إذا اتفق بعقدالاجار على ان التأخير 
فدفم الاجرة يثرانب عليه في عققد الاجار 
بدونإجراءات عداتنييه هن امو جر للمستا جر 
بدفع الآجرة فلا يمكن القول باعتبار عقد 
الابخار مفسوشا بمجرد <صول التأخير لآن 
هذا الفسخ برضاء ألم جر جعل معلقاعلى شرط 
التنبيه السابق ولذلك تكون المطالبة باخلاء 
الدين الأؤجرة النى لم يسبقها حصول التنيبه 
المذكورأمرا موضوعيا خارجا عن اختصاص 
القضاء المستعجل 
(0) من المقرر ان القواعد الى يبنى عليبا 
اختصاص هذا القضاء المستعجل تعتير من 
النظام العام ووز للمحكة أن تفصل فيبا 


العدد الرابع - السئة الثامنة عشيرة 


من نلقاء نفسها 

ا مجو 

د حيث ان وفائع الدعوى تتلخص فى أن 
المدعى عليه موجب عقد الايحار المؤرخ رم 
ينأير سنة و8 | استأجرمن المدعية الدورالول 
المين بالصحيفة ايجار شبرى قدره ١٠م‏ قرشا 
وتدعى بأ نهمتأخر فىسدادأجرة خمسة شبورتهايتها 
شبر نوفيرسنة ١95‏ ولذلك رفعت ضدهبتاريخ 
لم ديسمير سنة ١#‏ قضية تطلب فيها الحم 
بالرامه.هذا المبلغ وما يستجد من الايحار و تثييت 
الحجر التحفظى ومحدد لتلك القضية أمام محكمة 
كرموز جلسة ١4‏ ينايرسنة بم؟١‏ م بعد ذلك 
أقامت عليه القضية الحالية طالبة فيها الحم عليه 
بصفة مستعجلة باخلاء الدورالمؤجر وتسليمهاليها 
خاليا اعتهادا على ان العقد أصبح مفسوخا عجرد 
تأخير المدعى عليه فى دفع الآجرة فى مواعيدها 
طبقا للبند الخامس منه 

و وحيث أن المدعى علية دفع هذه الدعرى 
بأن المدعية لم تتذره قبل رفعبا 

و وحيث ان البند الخامس الذى تعتمد عليه 
المدعية يول وانهاذاحصلتأخير من المستأجرعن 
الدفع ولوقسطواحد مقدما فللمالك! كيار بالزامه 
عدأ عندفع الأجرة والمصاريفان ينفذ شروط 
العقد وان يفسخ الايجار بدون مرافعة شرعية 
بل يكتق بعملالبروتستو عليه يعدم دفع الآجرة 
فى ميعادها و[خراجه حالا وقبل المستأجر مبذه 
الشروط بدون احتياج للبرافعة معه بذلك » 

و وحيث انه وان كان هذا البند يعطى الحق 
للبوّجرة فى حالة التأخير فيدفع الآجرة فاختيار 
فسخ العقد بدون مرافعة شرعية ‏ أى يدون 
إجراءات ‏ إلا إنه فى الوقت نفسه يعلق هذا 
على شرط جوهرى هو ضرورة عمل برولستو 


العدد الرابع - السنة الثأمنة عشر 


أي تنبيه بعدم دفع الأجرة قبل المطالبة بالفسخ 
وهوالامر الذى ل تقم به المدعية قبلرفعدعواها 
كا أنه يقبين من الاطلاع على صحيفة الدعرى 
الآخرىانها | كتفت قيها بالمطالبةبالآجرة وتثيث 
الحجز التحفظى فقط دون إظهار رغبتهافى فسخ العقد 

و وحيث انه يشترط لأختصاص قاضى 
الآءورالمستعجلة باحك باخراج المستأجر من العين 
المؤّجرةفحالةتأخيره عند فع الأجرةأنيكون فسخ 
عفدالأمجارقدتقررقبل رفعالدعوىإما بالتراضى 
أو التقاضى إذ فى هذه الالة يعتير مختصبا لامين 
المؤجرة - أو أن يكون هناكخطر من استمرار 
بقائه مهاءتوفر معه شرط الاستعجال فى القضية 

« وحيث ان شرط الخطر والاستعجال 
المذكور غير ثأبت من أى دليل . 

و وحيثانهلا يمكن القولبأن عقد الأيجار 
يعار مفسوها من تلقاء نفسه جرد تأخير 
المستأجر فى دفع الآجرة لآن هذا الفسخ برضاء 
المؤجر معلق على شرط الانذارالسابق الأمرالذى 
ل يتحقق كا سلف ذكر ه 

و وحث انه منالمبادى, المقررة فىمثلهذه 
الحالة أنه كان يتعين على المؤجرة قبل المطالبة 
بالآخلا. أن تفصمم ع ناختيارها فسالعقد وإن 
تنبه على المستأجر بدفع الاجرة حتى حق لبا أن 
تعتيره مفسوشا بلامرافعة شرعية جرد التأخير 
فى الدفع كنص البند الخامس وما لم حصل هذا 
الانذار يكون المى.تأجر فىحل من أن يعتقد أن 
المؤجرةل تحت رالفسخ وتكو نالمطاليةبالاخلاءأمرا 
موضوعيا وخا رجاعناختصاص القّضاءالمستعجل. 

و وحيث انه من المقررأن القواعد الويتى 
عليبا اختصاص القضاء المستعجل من النظام العام 
ويحوز للمحكة أن تمك بعدم الاختصاص من 


لف 
تأقَاء نفسها . 

( قضية الست للسيده #د عيد الوهاب ضد أحمد المسميد 
عيد الحليم رقم ملا سنة بإوة١‏ رئاسة حضرة القاضىعبدالخيد 
عبر وشاحى ) 

15١ 
محكمة اسكندرية الكلية الأهلية‎ 
قاضى الأمو ر المسمتعجلة‎ 
١وما/ أول ماأرس سنة‎ 
, أشكال. بطلان تنفيذ . لحصول اليع فى غير محلالحجز‎ 
رفضه‎ 
عل الحجز بدون إذن من القاضى طبعًا للمادة‎ 
مرافعات عجة انهما يعلمان بوجود‎ 5 
الآشيا. الحجوزة فيه كانا هما المسؤولين عن‎ 
نتائج هذا الاجراء إذا تين أن الآشياء غير‎ 
موجودة بهذا الحل ولا حل للقول بعللان‎ 
التتفيذ فى غير عل الحجر بطلانا جوهرباأ‎ 
لآن المادة 4+4 مرافعات لم تنص على هذا‎ 
البطلان ومن ثمة فلا محل لقبول الاشكال‎ 
المطلوب فيه إيقاف هذا البيع‎ 
الو‎ 

و حيث انه لا خلاف بين الطرفين فى 
ان المدعى علبما الأول والثاق قد أجرا الى 
المدعى عليه اثثالك دكانامن أو لبناير سنة موه 
لغاية ديسمير سنة سمو بابجار شهرى قدره ١6٠.‏ 
قرشا وانبما حجرا تحفظياً على النقولات 
الموجودة فى الدكان لتأخره فى سداد الاتجارعن 
شبرى ا كتربر ولوفير سنة 19 وانوقع 
الحجزر بمقتضى الححضر المقدم بشارح 5 توس 
سنة م9 وتعين المدعى عليه الرأبعحارسا وكانا 
قد أنذراه قبل ذلك باخلاء الدكان في آخر مدة 


لا 


الايجار مقتضى الانذار المقدم المعلن الى المدعى 
وهو أخوه ف العين المؤجرة بتاريخ با٠!‏ كتوير 
سنة +19 وقبل أن بحم فى دعوى الابجار 
استصدرا حك من هذه حكة بالاخلاء والنسلم 
ونفذاه فى لم؟ ديسمير سنة م وذكر فى حضر 
التسلم المقدمة صور ته يحافظة| لمدعى ا نالدارسوهو 
المدعى عليه |لرابع تعهد بنقل المنقولات الحجوزعليبا 
من محل الحجز بشارع شكور باشارتم 4إلىمنزله 
بشارع الأزرق دم . بقسم كرهوز ولا صدر 
الحم فى دعوى الاتجار بالوام المدعى عليه اثالث 
متأخر الابجحار وتثييت الحجز التحفظ وجعله 
نافذاً شرع المدعى عليهما الأول والثانى فى تنفيذ 
هذا الحكم فنشرا عن بيع الاشياء الحجوز عليبا 
فى الدكان الكائن بشارع سعيد الآول دم .م١‏ 
بقسم العطارين؟! هوثابت من نشرة الببع المقدمة 
صورتما تحافظةالمدعىو حددا لذلك.وم>مفبرابر 
سنة سوه وقد رفع المدعى هذه الدعوى قبل 
بوم البيع طالبا إيقافه يحجة ان الدكان الكائن 
بشارع سعيد الآول نمرة مببقسم العطارين هى 
دكانه ولا شأن المدعىعليه الثالث مها واناجراء 
ابيع فىيحل غير محل الحجز أو على الآفل فى 
غير الحل الذى نقلت اليه الحجوزات باطلقانونا 
وفيه اضرار وتشهيربه 

د وحثان المدعى عليهما الأولان يقولان 
أنالمدعيوا مدع عليبما الثالكوالرابعمتواطئون 
سويا وان بعض الأشياء الحجوز عليها قد نقلت 
إلى الدكان التى فى شارع سعيد الأول رقم مم٠‏ 
بقسم العطارين الثى سخير المدعى عليه الثالثك أنغاه 
المدعى فى فتحبا باسعه واستدلا على ذل كبأن عضر 
الجرد اتحرر بتاريخ ٠‏ فبراير سنة يسمه بمعرفة 
نفس الحضر الذى أوقع الحجز قد ثبت 'فيه انه 
لم بجد بعض المحجوزات ف مسكن المدعي عليه 


العدد الرابع ‏ السنة الثامئة عثمرة 


الرابع بشارع الآزرق أمرة . بعسم كرموز كي 
استدلا على التواطؤ بأن المدعى كان يشتغل 
يذكان . المدعى عليه الثالث واعلن بالانذار 
بالاخلاء فى »| كتوبر سنة؟4؟ فى مواجبته 
وقالا ان عقد إيجار المدعى للدكان الثى بشارع 
سعد عرق بعل إخلان: هذا الاتذار بعد توقيع 
الحجز التحفظى 

ووحيث اله لا شأن لم ذه المحمكة وهى 
ليست بمحكة الموضوعف البحشف هذا التواطق 
المزعوم ونا تلاحظ المحكة من قبي لالملاحظة 
الجردة ان صلة المدعى بالمدعىعليه الثالث وكون 
يعض الحجوزاتغير موجودة بمحلالمدعى عليه 
الرابع بارع الاذرق وكونالمدعىكان مقها فى 
محل المدعى عليه الثالث فى با؟ | كتو بر سنة به 
وم إستأجر الدكان الى بشارع سعيد إلا بعد 
الحجز التحفظ على أخيه وتوقع إخلا ( أى 
المدعىعليه الثالك ) من دكانه شار عشكورباشا 
كل هذه الأمور قد تجعل وجهاً لقول المدعى 
عليبما الأول والثانى ان بعض الحجوزات قد 
تقلت الى ذكان المدعي بشارع سعيك 

و.وحها ادا جهة اجراء البع ارخ 
سعيد يدون إذن من القاضى طيقا لليادة 5 
م افعات ذفان | لاص لا خاو من حالين إما ان 
توجد الآشاء المحجوزة بشارع سعيد يوم الببع 
وحينئذيمكن القول بأن المدعىمتواطى. على تهريب 
الحجوزاتعنده وتسكون مزاعمه على غير أساس 
ولا يمكن ان محميه الفانون فى هذه الحالة تحت 
ستار المادة +ه؛ عرافعات وإما ان لا توجد 
الآشياء اتحجوزة بشارع سعيد ويكون المدعى 
علهما الأول والثانى مسئولين فى هذه الحالة عن 
تعويض المدعئ عن الضرر الذى قد يصيبه بالتتفيذ 
فى له إذا يت أن الدكان الى بشارع سعيد هق 


العدد الرابع السئة الثامنة عشرة 


دكانه حا لآن خطأ الحاجزين فى إجراءات البيع 
أو التنفيذ تجعلهم مسئولين قبل الفيرعن الاضرار 
التى تنشأ عن هذه الاجراءات . فاذآ طلب 
الحاجزان إجراء البيع فى محل غير محل الحجز 
بدون إذن من القاضى م هو الحال فىهذهالقضية 
حجة اهما يعلدان بوجود الأشياء الحجوزة فيه 
كانا هما المسثولين عن تتانج هذا الاجراء إذا 
نين ان الأشياء غير موجودة هذا انحل . إذ ان 
إجراءات التنفيذ كلها يسألعنها طالبها وليس من 
المفبوم ان يطلب من هذه المحكمة إيقاف البيع 
جرد افتراض ان الأشياء الحجوزة قد لا نكون 
موجودة فى #ل المستشكل إذ ان هذه المقيقة 
لا تظبر إلا يوم البيع وليس على المستشكل إذا 
أصابه الضرر يومئذ إلا ان يرجع بالتعويض على 
طالى التنفيذ أما القول ببطلان التنفيذ فى غيرحل 
الحجز بطلانا جوهر يا فلا سند له من القانونلان 
المادة و4 مرافعات لم تنص على هذا البطلان 
وإما أراد المشرع هذه المادة إعفاء طالب 
التنفيذ من المسئولية قبل الغير إذا حصل علىإذن 
بيع الأشياء الحجوزة فى حلغير انحل الذىحجز 
عليها فيه فاذا لم حصل على هذا الاذن فقد تحمل 
مسئولية فعله . فا وضءتهذه المادة إلالمصلحة 
طالب البيع وتيسيرا للتتفيذ وم توضع بقصدتحتم 
إجراء خاص بيبطل البيع أو إجراءاته السابقةعليه 
إذا لميتبع (يراجم فىهذا كتاب التفيذ لأتىهيف 
بك صحيفة و1 بند .و# وما يليه وصحيفة ١٠١‏ 
بند ممم وما يليه ) 

د وحيث انه يتبين مما تقدم ان الاشكال على 
غير أساس 

د وحيش|نه من جهة الدقع بعدم اختصاص 
قاضى الآمور المستعجلة بنظر هذا الاشكال فلا 
تلتفت المحكة اليه لآن مرجعه الى مأتوهمه الدافم 


لاس 


به من أنالمستشكل يدعى ملكية اللأشياء اجوز 
علا وليس الآمر كذلك فضلا عن ان المادة 
م مرافعات ذقرة أولى :نص عل اختصاص قاضى 
الآمور المستعجلة بالك ف المنازعات المستعجلة 
المتعلقة بتنفيذ الاحكام وهذا فى الواقع معنامجيع 
عليه هذه المادة وهو عدم التعرض لتفسير هذه 
الأحكام ( راجع فىهذا كتاب التنفيذ لأبىهيف 
بك صصفة .17 بند 151 وما يليه ) 
( قضية ابراهم افئدى حسن الشبكق وحضر عنه الاستاذ 
زكريا العروتى ضدعيد الرحمن افندىالخولى وآخرين رقم.4١‏ 
سنة )19# رئاسة حضرة القاضى محمد طاهر ر'شد ) 
5١‏ 
محكمة اسكندربة الكلية الآهلية 
قاضى الا'مو ر المسيتءدجلة 
١‏ يوأيو سنة لام9١‏ 
اختصاص محكمة الامور المستعجلة - بالغا, حجر - تفيذاً 
541 حبرل الغاذ .ول عانة غارب« لدم 
اصن مل تقدم اللكغالة أو عدما - عديه 
الميدأ القانوق 
لا اختصاص لىكة الأمور المستدجلة 
بالغاء حجز و تنفيذاً 8 ايتدائى صدزر 
فى مادة تجارية وأمر فيه بالنفاذ المعجل دون 
نص على تقد الكفالة أو عدم تقدعها لآنه 
ليس من أن هزه اللحكة تصحيح الاخطاء 
التى تحصل فى الاحكام أو الفصل فى صمة 
النفاذ وانطباق ذلك على أحكام القانون . 
الور 
و حدث أن قضاء هذه المحكمة قد استقرعلى 
ان اختصاصها بالغاء الحجوز او بطلائها لا يقوم 
إلا حيث يكون الطلان جوهريا فى اجراءات 


يخم 
الحجر الشكلة وأوضاعه القانونة أما اذا شابته 
شوائب أخرى غير متعلقه بالشكل فلا اختصاص 
لقاضى الا" مور المستعجلة بالنظر فيها لان قضاءه 
بالبطلان يمس أصل المق الممنوع عليهنظره طبقا 
للفقرة الاخرة منالمادة مم مرافعات ١‏ راجع 
الحكالصادر منهذه اممكة المنثمور بمجلةالحاماة 
العددين التاسع والعاشرمن السنة السادسةعثرة 
صحيفة 5760 ) 

ووحيث أن مبنى هذه الدعوى الغاء حجز 
حصل بتاريخ ١7‏ يونيوسنة سمو( تنفيذا الحكم 
الصادر من ممكة كرموز بتاريخ ١1‏ مابو سنة 
بإحرة ١‏ فى القضية و سم ؟ سنةيامو ١‏ مد القاضى 
بالرام المدعى بأن يدفع المدعى عليه الآول مبلخ 
٠‏ ملم ومن جنيبا مصريا ورسم البروتستو 
والمصاريف ومائة قرش صاغ أتعاب محاماة 
النفاذ المعجل استنادا إلىأنهذا الح قدصدر ف 
مادة تجارية ولم ينص على تقديم الكفالة طبقاً 
للبادة ..وم مرافعات أو عل الاعفاء منبا طبا 
للمادة وهم ( يراجع هذا الحم يحافظة المدعى 
1 دوسيه ) 

«ووحيث انهظاهر ماتقدم أن الحجز المطلوب 
أبطاله قد وقع صرحا من حيث أوضاعه الشكاية 
وان طلب الغائه نا ببى على خطأ فى الحكم أو 
اسند المنفذ به منحيث شمول حكم الدين بالنفاذ 
المعجل دون النص على تقديم الكقالة أو 
الاعفاء منبا ٠‏ 

دو حي ث أنه مع النسلم دعو المدعى فى هذ االصدد 
فاله ليس من شأنهذ هالحكمة تصحيح الأخطاء الى 
تحصل فى الاحكام أو الفصل فى صحة ما تقضى 
به من النفاذالمعجل أو رفض طلبالتفاذ واتطباق 
ذلك على أحكام القانون لآن الرقاءة فى هذا [تما 
هو للمحكنة العليا بالنسبة للمحكة التى أصدرت الحم 
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وواجبهذه الحكمةأنيكون الافاذالمعجل مأموراً 
به فى الحم لمتنع عليها النظر فى بطلان اجراءات 
النتفيذ أوصحتبا سواءا كان شمول الحكم بالنفاذ 
فى محله قانونا أم لا( يراجع فى هذا كتاب قضاء 
الاأمورالمستعجلة صحبفق4؛وهو107 والحكين 
الصادرين من عكىق الأمورالمستعجلة المشورن 
بالعدد الثانى والعددين السابع والثامن من مجلة 
احاماة للسنةالسادسة عشرة صحيفتق١١‏ ٠وة/0/)‏ 
د« وحيث أنه تبين بما تقدم ان هذه الحكمة 
غير مختصة بالعاء الحجز كطلب المدعى فى دعواه 
و يتعين الحم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى 
( قضية محمد افئدى مختار عبد الفتاح ضد حسن انتدى 
«حمد شتا رقم ووم سنة بمو رئاسة ححضيرة القأطى١حمد‏ 
ظاهر راشد ) 
13 
محكمة مصر الكلية الأاهاية 
قضاء الأمور المستعجلة 
م ديسمير سنة 19181 
١‏ - استجال - تعريفه كانه , 
-اختصاص تانى الأمور المستدجلة . أجرارتمحقيق - 
٠‏ ليس مئه .اثباتحالة سياره- داخل د 0 
“ دفوع ‏ متعلقة ,بالموضوع - لامختص القاضى المستعجل 
ينظ ها. تحقق المصلحة ‏ وأو من عد يم الاهلية-كاف 
الميادى, القانونية 
)١(‏ ان الاستعجال م عر فه الفقباء هو 
الخطر الحقيقى امحدق باحق المطاوب المحافظة 
عليه والذى بحب تفاد.ه بسرعة قد لانتوافر 
إذا ما التجأ مدعيه الىالقضاء البطى. . يستمد 
كيانه من طبيعة الحق ذاته ومن الظاروف 
امحيطة به لامن عمل الخصوم أو اتفاقهم ٠‏ 
إستليم وينتزع هذا الوصف من ييف 
مدعيه وتبيان سنده فى حيفة دعواه أو من 
يبان الوقائع التى تتكشف عناقشة طرفي 
الخصومة أمامه 


(0) أنه مع الاجماع على عدم جواز 
الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة ليأص 
باتخاذ إجراءات تحقيق مؤقتة لكون عناصراً 
أنانهنا الفصل فى دعوى لم تنشأ بعد حكلة 
فى ذلك حم امحكمةالموضوعية النى لاتفصل 
إلا خصومة قائمة بين مدع ومدعى عله . 
يككثتون من هذأ الحم الدعوى بطلب خبير 
أمام قاضى الأأمور المستعجلة بشرط توافر 
سبب الاستعجال بمناسبة دعوى لا ترفع بعد 
أو لا ترال عناصرها فى دور الشكوين . 
و بعضهم بطاق القاعدة بدون قبد. وبعضهم 
يرىوجوب قيام الدعوى أو على الآقل توافر 
أسباب النزاع المبرر للتداعى ٠‏ 

فطلب إثيات حالة سيارة أصاءها ئاف 
فى حادث تصادم بمعرفة خبير هو منالطلبات 
المستعجلة لآن معالم الضرر فى السيارة قد 
تنغير بمضى الزمن من ناحية ٠‏ وفى حرمانه 
من الانتفاع بسيارته زمنا طويلا إلى انيقضى 
فى أسباب المسئولية مرى, القضاء العادى 
وف شل بده عن رأب ما أصابها من صدع 
قد يبحمل مصيرها إلى الخسارة الكاملة الى 
لا تحتمل معه إصلاحا . 

نه من المتفق عليه أن ليس لقاضى 
الأمور المستءجلة الفصل ف الدفوع الى تتعاق 
بالموضوع وليس الخصم أيضا ان بثير أمامه 
مل هذه الدفوع . إذ ان هذا البحث قد 
تقتضى معالجته أموراتتصل بأسباب المسئولية 
وعناصرها . ا انه من المقرر ان لكل ذى 
مصلحة الحق فى طلب خصمه أمام القضاء 


لفن 


الم.تعجلوطاب الحم بالاجراء الأؤق تالذى 
برآه حائظلا لحقوقه حتىولو كان هذا المدع 
غير أهل للاقاضى أمام القضاء العادى بليكق 
تحقق المصلحة فى الدعوى دون أى شرط 
آخر . فالقاصر والحجور عله له لما هذا 
الحق إلا إذاكاننقص الاهلة كاملا كالمحتوه . 
المجار 

« من حيث أن حاصل دعوى المدعى .65 
ينها فى صيفة دعواه ومذكرته الختامية أن أخاه 
الاستاذ سالمون ايكاسيس لك سياره ماركة 
هيليان رقها م٠‏ مه اسكتدرية وقداستعارها من 
أخيه فى يوم السبت .* ١1-‏ م14 ليتتقلببا 
من الحلة إلى القاهرة لقضاء بعض شئونه . وقد 
ترجه ما إلى جراج المدعىعليه وأودعبا فيه على 
أن يستلببا فى صباح ليلة وصوله . إلا أن أحد 
خدمة المدعى عليه اتخصصين لخدمة الجاراج قد 
استقل السيارة ونسبب فى وقوع فاجعة كان 
ضحيتها ثلاثة أشخاص توفى أحدم . أما السيارة 
فقدتهشمت شما كاد يعدم وجودهاوأنالحادثة 
قد حققت معرفة جبات الاختصاص . و#رر 
با محضر بتاريخ 10-1١-01‏ نحت رقم 41 
وأن المدعى عليه مسئول عن خطأ خادمه فهو 
لهذا يطلب تعيين خبير فنى تكون مأموريته :س 
معاينة السارة المذكورة وهى موجودة الآن فى 
جراج حسن اح دممدالكائن بشارع الأميرفاروق 
يبت حالتها ويقررما إذا كانت قابلة للا“صلاح 
من عدمه وإذا كانت قابلة للاأصلاح أن بحدد 
قيمة المصروفات الواجب انفاقبا عليبا ويبين ما 
إذا كانت هذه الأصلاحات كفيلة بأعادة السيارة 
إلمحالتها الآأولى وفى حالة الرد بالنفى ماهى قيمة 
انقص الذى سيحدثه ذلك الاصلاح فى السيارة 
المذكورة. 

6) 


رام 


« ومن حيثك ان المدعى علية أجاب علهذه 


الدعوىيحملةدفوع ‏ أولا ‏ عدم اختصاص 
هذه المحكة بنظر الدعوى لعدم توافر شرط 
الاستعجال ثانيا ‏ عدماختصاص هذهاحكة 
بنظر الدعوى لما فى قضائها من مساس موضوع 
النزاع ثانا _ عدءقبوالدعوىلرقعهامنغير 
ذىصفة ‏ رابعا عدمقبول الدعوى لانعدام 
المصلحة فى رفعبا 

و ومن حيث أن المدعىعليه وإن بين وجبة 
نظره بسطا لهذه الدفوع إلا أنه ما يلاحظ على 
هذا البيان أنه فى جوهره متناقض فبينما يقر فى 
صدر مرافعته أن خادم الجاراج تسم السيارة 
وأن الخادم المذكور قد أخل بواجب عله مما 
تسبب عنه هذا الاتلاف يعود فيتكر هذه الصلة 
اتوت بطه به . وهوتناقضإن أفادشيئا فعلىالا”قل 
بز لللدعى أن يوجه دعواه اليه باعتيار أن 
مسعوليته المدنية على الا" لمحتملة وفقا لنموص 
المواد ١6.‏ وما بعدها من القانون المدى 

د« ومن حيث أن الحكمة بعد هذا ترى [فراد 
بحث خاص لكل من الدفوع لثرى مبلغ سندها 
من القانورت 

عن الرقع ابرول 

عدم اختصاص قاضى الآءورالمستعجلة بنظر 
الدعوى لعدم توافر شرط الاستعجال  :‏ 

و من حيث أن المادة مم مرافعات نصت 
فى الفقرة الا”خيرة منها « على أن قاضى المواد 
الجرئية بحم أيضا فى الا”مورالمستعجلة الى خثى 
عليبا من فوات الوقت بحيث لا يكون لكيه 
تأثير فى أصل الدعوى » . 

« ومن حيث انهأزاء صمت القانون عنتيبان 
الأمورالمستعجلة التى تخثى معبامن فوا تالوقت 
قد جعل الفقباء وأحكام القضاء تبحث عن علة 


هذا الاختصاص ومداهواضعةلهالضوابط والقيود 
ماتزعة مماضر به المشرع من أمثال فىموادهاثورة 
هنا وهتاكقواعد ستقم مها الامس وتقف عندالحد 
من ساطانه إلى أمو رتجعل الغلو فى بسط السلطان 
عسيرا . ولولا هذا الجبد الذى قيد الآمر 
لاتسع اختصاصه[ غير حدتقريبا كا كان شرط 
الاسنعجالقائما (راجع دالو زأنوتيه ‏ مرافمات 
تعليعًا على المادة .م نبذة ه.*» وما بعدما ) 

و ومن حيث ان الآمر أصبح مستةرا ‏ لا 
شبهة فيه بأنه كلانوافر الاستعجال وكانالا مر 
المطلوب لا يمس الم كزالقانوتى لا حد من طرق 
الخصومة . فلقاضى الآمور المستعجلة أن يأمر به 
وأنهداخل ف اختصاصه . . ف ل أسبا بالاستعجال 
قائمة فى الدعوى الخالية ؟ 

د ومن حيث انهذا السؤاليقتضى بان معى 
الاستعجال ليستقر الآمى فى نصابه ويتبين ما 
يدفع به من جدية أو فساد 

د ومن حيث أن الاستعجال؟! عرفه الفقباء 
فىملفاتهم هوالخطرامقيق انحدق بالحقالمطلوب 
امحافظة عليه والذى يحب تفاد.ه بسرعة قد لا 
تتوافر اذا ما التجأ مدعيه الى القضاء البطى. . 
يستمد كانه من طبيءة الاق ذاته ومن الظروف 
انجيطة به لامن عملالخصوم أو اتفاقهم . يستليم 
وبنتزع هذا الوصف من تكييف مدعيه وتيان 
سنده فى صحيفة دعواه أو من بيان الوقائع الى 
تتكشف بناقشة طرفى الخصومة أمامه ( 'براجع 
مارنياك جزء ؟ صفحة اوم نبذة دوه ودالوز 
العمل جزء ٠١‏ نبذة ووه مجموعة التشريع 
والاحكام الختاطة عدد ١م‏ صفحة مم7 ) 

< ومن حيث انه لا برد على هذا أن فمكنة 
المدعى أن يلجأ الى القضاء العادى . إذ فى ساوك 


هذا الطريق . مضيعة للوقت . من ناحية وككينا 
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كن 


لأسباب التلف والفساد من أن تمتد إلى السيارة 
فيعاوها الصدأ وتنخر فيبا عوامل الفناء 

د ومن حيث انه هن ناحية أخرى . على قرز 
أن المدعى قد اسعفته الظروف فأمكنه الالتجاء 
إلى قاضيه العادى ٠‏ فائه صاحب الاختيار ما دام 
أن كلا منبماقديكون لهقه راعياءتصا ٠.‏ ولايكره 
على ساوك أحد السييلين متىاختارطريق التقاضى 
السريع ذى اللاجراءات المختصرة ( دالوزبرابتك 
جزء ٠١‏ صفحة 115 نبذة + ) 

د ومن حيث أنه مع إجماع الفقباء وأحكام 
القضاء على عدم جواز الالتجاء إلى قاضىالأذور 
المستعجلة ليأمر بانخاذ إجراءات تحقيق مؤقتة . 
لتكون عناصرا وأسسا للفصل فى دعوى ل تنشأ 
بعد ٠‏ حككه فى ذلكحك المحكمة الموضوعية الثى لا 
تفصل إلافى خصومة قائمة بين مدع ومدعى عليه 
الدعوى بطلب خبير أمام 
قاضى الأمور المستعجلة بشرط توفر سيب 
الاستعجال بمناسبة دعوى لا ترفم بعد أولاتزال 
عناصرها فى دور التكوين ٠‏ وبعطهم يطلق 
القاعدة بدوت قيد وبعضهم برىوجوب قيام 
الدعوى أو على الأقل توافرأسباب التواع المبرر 
لتداعى (ذات ا مرجع صفحة /191ؤ نبذة 45 ) 

د ومن حيث انه يتبين من هذا جيعا ‏ ان 
المدعى على<ق فى طلبه إثبات الحالة بمعرفة خبير 
وذلك لان معام الضررف السيارة قدتتغير مضى 
الزمن من ناحية . وفى حرمانه مرى. الاثتفا 
بسيارته زمنا طويلا إلى أت يفضى فى أسباب 
المسئولية من القضاءالعادى وفى شل يده عن رأب 
ماأصاءها من صدع قد مل مصيرها إلىالخسارة 
الكاملة التىلا تحتمل معه إصلاحا ٠‏ ولذلك يكون 
هذا الدفع فى غير مله وبتعين رفضه 

وومن حيشانه بالنسبةللدفع الثاني . وهوان 


يستثئئون من هذا ١‏ 


فى القضاء بتعيين خبير مساسا بالموضوع الاامر 
الجرم على قاضى الا"مرر المستعجلة 

« ومن حيث ان المدعى عليه لم يبين ماهية 
هذا المساسالذىجسمه بلا وجه حق .إذ أسباب 
النزاع بينه وبين المدعى لم تطرح يعد بل مركز 
كل منبمأ سليم ٠‏ والاجراء المؤقت مقصود منه 
إيحاد وسيلة للتوفيق بين الطرفين ليرى ما تأثيرها 
مستقبلا على هذا المركر القانونى القائم بوجود 
الحق والنزاع فيه ومداه ٠‏ وهو الاأمر الذى لا 
بملك قاضى الا «ورالمستعجلة المساس به ولايزال 
محفوظا سلما يناضل فيه الحمياتف إذا ٠١‏ 
رفعت به عرق الموضوع . ولا يؤثر فى هذا 
الا'مر ذلك الاجراء الأؤقت المقصود به إعداد 
دليل خاضع فى النهاية الى رأى قاضى ا موضورع 
ولذلك يكون هذا الدفع كسابقه واجب الرفض 

« ومن حيث أنه بالنسية للدفمين الشالث 
والرابع وهو عدم قبول الدعوى لرفعبا من غير 
ذى صفة ولانعدام المصلحة فائهما فى الو اقع دفع 
واحد إذ يشبرط لقيول الدعوى وجود العائدة 
أو المصلحة يا يشترط الصفة وكلاهما شرط من 
شروط قبوها . ( يراجع أبوهيف بك مرافعات 
صفحة مم نبذة 409 ) 1 

و ومن حيث انه بالنسبةللقائدة أو المصلحة 
فاته من المقرر قانونا أنها معيار الدعوى . أى انه 
لاحق للمرء أن يرفع دعوى لاتهمه ننيجتها ولا 
تفيده . فُتّى وجدت الفائدة جاز قول الدعوى. 
أما الصفة فهى شرط أيضا لقبولها . وفى وجوب 
توافرصفة قانونية يطالب مها الخصم ‏ أىامكان 
المطالبة قانونا بما يدعى* 

د ومن حيث أنه وان كان من المتفق عليده 
أت ليس لقاضى الأمور المستعجلة الفصل فى 
الدفوع الى تتعلق بالموضوع وليس للخصم أيضا 


8١ 


أن يثير أمامهمثل هذه الدفوع ٠‏ إذأنهذا البحث 
قد تقتضى معالجته أمورا تتصل بأسباب المسثولية 
وعناصرها ( حك حكمةالاستاناف الختاطةمجموعة 
التشريع والقضاء المجموعة العشرية الشامئة عدد 
بولا؛ ) 

«ومن حيث انهمن امقررأيضا أن لكل ذى 
مصلحة الوق فى طلب خصمه أمامالقضاء المستعجل 
وطلب الحم بالاجراء ااؤقت الذى يراه حافظا 
لوقه . حتىولوكان هذا المدعىغير أهل لتقاضى 
أمام القضا.ء العادى بل يكق تحةق المصلحة فى 
الدعرى دون أى + شرط آخر .فالقاصروامحجور 
عليه لسفه لمماهذا المق إلا إذا كان نقص الآهاية 
كأملا كالمحتوه (تعليقات عل المادة» .لم مرافمات 
دالوزانوتيه مرأفمات ) 

د ومن حيث ان المدعىوقد استعار السيارة 
من صاحما . فبو بحم القانرنمسئول عن هلاك 
العارية أوتلفبا ( مك مدق )مبما كان التقصير 
إسيراً إذ القاعدة فى عةودالتيرع أنيسأل المتبرع 


له عن تقصيراته مبما كانت حتى الخفيفة . ولا 
بدرأ هذه المسئولية عنه إلا اذا أقام الدليل على 
أن الضرر اذى نشأ للعين المستعارة قد حدث 
بسبب قورى 

وومنحيث|نالمدعى مكلف بردالثىءالمستعار 
بعد انتهاء الاستعال المستعار الثىء لأجله ( مادة 
4# مد ). فو حك هذه القواعد له الحق فى 
التحدث عن الأضرار الى تصيب الثىء المستعار 
مادام أنه فى حيازته . له مصلحة محققة فى ائبات 
0-7 لتسكون له عدة يدفع وقت اللزوم 
بهم حان أ وان الفصل فى هذه الالتر امات . 
ومقاضاة من سبب له الاضرار بعد تقديم الدليل 
على قيام رابطة التبعية بين المدعى عليه وخادمه 
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العدد الرابع - السسئة الثامئة عشرة 


و ومن حيث أن ذهاب المدعى عليه الالقول 
بأن حالة السيارة قد أثبتت ممناسية التحقيقاتالى 
أجريت فى قضية الجتحة . فلا مصاحة للمدعى فى 
دعوأه. إِذ فضلا عن كونه يفتقر الى دليل. فان 
هذا الاثيات ليس متصوداً به إلا جمع عناص 
الاتهام لا الاضرار المادية الى حاقت بالسيارة 
ولا مقدارالتكاليف الى تعيدها إلى حالتها الأول 
الا”مى الذى تتحقق به مصلحة المدعى فى رفعبا 

و وحمت انه مت كان الاأمر كذاكيصبح 
الدفع غير قويم ويتعين رفضه 

و ومن حيث أنه بالنسبة لاصاريف فيتعين 
إيقا. الفصل فا إلىأن تفصلفباعحكة الموضوع 
عند الفصل فىأصل الحق . إذ فى القضاء مها الان 
مساس به وخروج عل القاعدة الا"صاية الخرجة 
عن نض المادة م١‏ مرافمات 

« ومن حيث انه بالنسبة لموضوع الدعوى 
قلا مانع من ندب خخير فى لاداء المأمورية 
المبينة بمنطوقهذا الحسك.ونظرا لاأهميةالمأأمورية 
ترى احكنة عدم التقيد يحدول الخبراء فتختارلها 
سكر تير نادىالسياراتالملكى.على أن يخطر المدعى 
الحضور أمام هذه امحكمة لحلف الهينقبل مباشرة 
المأمورية . 

(قضية الخواجه روجيه ايكاسيس وحضر عنه الاءتاذ 
فر يد أطون ضدعمد عبدالفتاح بدير رقم؟ه! سنقح"اوارئاسة 
حضرة القاطوحيد جيب أحد ) 


العدد الرابم ‏ السنة الثامنة عثيرة 


يلذانا 


/ 1 لمر عقا ى) هم 


:3 
حجكمة يبا الجرئية 
1 توفس سنة جروا 
-١‏ دعوى آسليم اعتبارهامستعيلة - بحسب ظر وههاوتقدير 
القاضى , اختماص القنتا, المستجل بها 
ب - أهلية التقاضى , أمام القضاءالمتعجل . ليس ششرطالها 


الممدأ القانوق 
(1)أنالقضاباالتى يلحقباوصف الاستعجال 
وتكون لذلاكمىاختصاصالقاضىالستعجل 
لاحصر لها . ولاجل معرقتا يحب تطبرق 
تعر ف الاستعجال عليبا . وهو أمى ”قدبرى 
متروك لفطنة القاضى فدعوى تسايم الارض 
وانكانت بطيئة بطبيعتها إلا انها قد تسكون 
مستعجلة إذا حاطبا الاستعجال م لو رفعبا 
المؤجر على المستأجر عند نبابة عد الأجرة 
أو رفعها مستأجر على مؤجر تأخر فى تسم 
العين المؤجرة أو رفعها مالك على ٠ختصب‏ 
طارى.أو رفعباموكل عل وكيلاتبت وكالته . 
ب - لايشترط وجودأهلةناءةاتقاضى 
أمام القضاء المستعجل بل كل من له مصلحة 
فاجراء وقتّى ومستعجلان ياجأ اليه 
الممير. 
وما ان المدعينرفعوا هذه الدعوى يطلبون 
( أولا) الك بصفة مستعجلة بمنع تعرض 
المدعى عليه الأول للمعان [لمهما الثانى والثالكشقى 
ال. إقراريطوبامفدانا الموضحة بالعريضة والى 
استأجرها المذكوران منمورثهم الذىكان ناظراً 
على هذه الأأارض الموقوفة وإلزام المدعي عليه 


الأول بتساب هذا القدر الييما ٠‏ واحتياطباً أن 
يقضى بتعيين حارس قضانى لاستلام هذه الارض 
لآدارة حركتها وإيدا ع صافىريعها مخزينة احكمة 
على ذمة طرفى الخصوم حتّى بفصل فى النزاع 
ورشح المدعون بالجلسة لذلك اثنين هما الشيخ 
عمد عبد الى أو اأشيخ عل طلبه 
دوما ان المدعى عليه الآول دفع يعدم 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظرالدعوى 
ذلك لان دعرى منع التعرض والتسام دعوى 
موضر عيةعادية يشضىفيها علو جهالاستعجالفقطل 
ووبما ان امحمكة ترى أن هذا الدفع فى غير 
له وان دعوى التسلم وإن كانت بطيئة بطبيعتها 
إلا أنها قدتكون مستعجلة إذا حاطبا الاستعجال 
كا لو رفعبا المؤجر عل المستأجر عند تهاية عقد 
الآجرة أو رفعبا مستأجر على مؤجر تأخر فى 
تسلمم العين المؤجرة أو رفعما مالك على مغتصب 
طارىء أو رفعها موكل على وكيل انتبث وكالته 
حم محكة الاسكندر ب ةالآبتدائية الاهليةالصادر 
18 ديسمير سنةمم4 ١والمنشور‏ بءجلةاحاماة 
السنةالثالثة عشرة حصفة روه الاحكام العديدة 
التى يشير الها فى أسبايه ) . 
وعلى أنالقضا .الى يلحقباوصف الاستعجال 
وتكونأذلك من اختصاص قاضى الآ مورالمستعجلة 
لا حصر لها ولاجل معرفتها جب تطبيق تعر يف 
الاستعجال علبا وهذا أمى تقديرى يترك لفطلة 
القاضى ( راجع كتاب المرافعات لالأستاذأىهيف 
بك بند «إه. ١‏ وما بعده ) وقد عدد الأستاذ 
أمثلة للقضاءا المستعجلة وذكر من بينبا 5 
تعيين حارس قضائى على الاموال المتنازع عامبا 
والمنازعات التي تكون بينالمالك والمستأجر حينها 


سن 


يمتتع الآخير عنالخروج بعد أنيكون قدحصل 
[نذاره طبقا للقانون بسيب أنتباء إجارته 

من هذا يتضح أن دعوى النسايم قد تكون 
دعوى عادية وقدنكونمستعجلة حسبالظروف 
الحخرطة بكلدعو ى يست ط القاضى المستعجل منو قائع 
الدعوى المطروحةأمامه هل هناك استعجال أم لا 

د وبما أن الدعوى الحالية وهى مرفوعة من 
المدعين ضد المدعى عليه الأآول بعد أن أنذروه 
بتار يخ ١:‏ سيتمار سنة دمو ١‏ باثتباء إجارته 
وضرورة قيامه يتسلبي الأارض وقد رفعرها فى 


العدد الرابع - السنة الثامنة عشرة 


الوقف حى بحق لهم طلب استلام الآرض 
المملوكة للوقف فبو كذلك دفع غير وجبه إذ 
صفة المدعين فى هذا الطاب متوفرة لكو نهم ورئة 
المذكرران بدعوى الضمان علهم باعتيارم خلفاء 
الوقف والوقف شاغر من النظر ومن الخطر بقاء 
أعيان الوقف تحت بد المدعى عليه الأول وى 
ذلك مضيعة لمال الوقف استحقانهمم . فصلحتهم 
محققة فى رفم هذه الدعوى ومرى وجدت المصاحة 


مستبل السئة الزراعية حى يتمكن نالمستأجران من كانت الدعوىمةقيولةفلا يشترط وججود أهلةتامة 


مورثهم من الاتتفاع بالعينوزرعبا ىأ وأنالزراعة 
لاشكى أنهادءوى مستعجلة هذا السببخصوصا 
وانالمدعىعليه الأول معتر ففالانذار المؤرخ 
مب اكتوير سئة وسة؟ والمعلن منه لمورث 
المدعين بأن عقد إجارته الصادر إليه من المورث 
المذ كور هو عن ثلاث سنوات فقط تبتدىء من 
نوفير سنة ماه وتنتهى فى | كتوير سنة ووم 
يقل المدعى عليه الآول فى ذلك الانذار المقدم 
بالحافظة مرة ؛ دوسيه أن تحت بده جار جد بدة 
تنتهىفى سنة وم والتىقدم التدمريحعهاوهوالمقدم" 
بالحافظة رقم ه دوسيه هذا التصريحالذىلاتارييخ 
له والذى هو محل طعن من المدعين للاسباب الى 
شرحوها تفصيلا فى مذ كرتهم وال لاعل لبحثبا 
هنا . فالاستعجال قم إذنو مو جودفهذهالدعوى 
فيا ختص بطلب التسلم وهو لاجدال منجانب 
المدعى عليه الأو لقم كذلك بالنسبةالطلبالثانى 
وهو طلب تعيين الحارس القضائى وعليه يكون 
الدفم المقدم من المدعىعليهالآولبعدم اختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة بنظر هذه الدعوى دقع 
ضيح ٠‏ أما بالنسبةلما دفع بهالمدعى عليه الآول 
من أن المدعين لاصفة لم فى رقع هذه الدعوى 
ولا فى طلب النسلم إذ هم ليسوا بنظار على هذا 


للتقاضى أمام القضاءالمستءجل بل 1 من له مصاحة 
فى اتخاذ اجراء وقتى ومسئعجل أن يلجأ إلله 
د راجع حم قاضى الآمورالمستعجلة»حكئة ,صر 
الأهليةالصادربتاريخ 1١5-16‏ - سو والمشور 
فى مجلة المحاماة السنة الخامسة عشرة ص ,هب 
وحم آخرله صادربتا ريخو ع 9-.م - همهو منشور 
بالجريدة القضائية بالعدد م١‏ منالسنة السابعة) فى 
حالة ماثلة للدعوى المطروحة أمام هذه المكمة 
وهى مرفوعة من مستحق فى وقف يطلب إيقاف 
بناء وهدم فى منزل مماوك لاوقف الذى يستحق 
فيهفقضتالمحكة بقبول الدعورى , مم ع 
أن دقع المدعى عليه الأول بأنالدعوى مرفوعةمن 
غيرذى صفة [ما هودفع غير وجمه وتعينرفضه , 

د وبما أن المدعين يطلبون تسلم الارض من 
نحت بدالمدع عليه الأ ولو مئع تعرضهللمستأجرن 
من مورثهم وترى المحكة أن القضاء هذا الطاب 
للمدعين فيه مساس نح قالمدعى عليه الآولو باجارته 
الى يتمسك بها والتى هى محل طعن من المدعين 
ومبما يكن تصريحه المقدم منه غير ثابت التاريخ 
ولا مسجل و مهما يكن المدعى عليه الآول المذ كور 
معترفا فى انذاره المؤرخ ه» أ كتوبر سنة مسره 
بأن نهاية إجارته فى أ كتو بر سنة 5و١‏ إلا أن 


العدد الرابع - السئة الثامنة عشرةٌ 4 
الحكة لاحق لها التعرض للموضوع ولذا ترى و15 
عدم لحك بالتسام لللدعين ولا المدعى علهما يحكمة الواسطى الجزئية 
الأخر, سس 0 بن من مور تهمأ لأنهذامساس ”> مار سس سندة لوا 


بح المدعى عايه الآول وقضاء بفسخ إجارته 
الآاصس الذى يمتنع على قاضى الآمور المستعجلة 
لتعرض له وترى أنالطلب الاحتياطي وهو طلب 
تعرين الحارس القضائى هو طلب فى مله وتقضى 
به إذ الوقف شاغر من النظر ومن الخطر بقاء 
أعيانه نحت بد الماعى عليه الاول الذى كانت 
إجارته الأولى محل طعن من الناظ رالسابق بالتزوير 
والنى طال بسبيبا أمد التراع والذى اجارته 
لثانية محل طعن من المدعين والممكة إذ تقضى 
يوضع الارض تحت الحراسة حتى يفصل فى هذا 
الأزاع إنما ترعى مصلحة الوقف امالك للأارض 
ولايضار بذلك المدعى عله الاول نفسه إذ له 
أن يثبت أن إجارته هذه صحبحة وصادرةإليه من 
لناظر السابق وذلك عند طرح النزاع على محكلة 
الموضوع ومى يبت ذلك كان له أن يطلب من 
الحارس الذى تحت يده الارض تسليمبا إليه 
وحقه فى الاعويض يكون مضمونا مبلغ الريع 
الذى تكلف ال_كية الخارس بابداعه بالخزانه حتى 
يفصل فى النزاع 
وو ماان المدعين رشحوا للحراسة الشخصين 

السايق ذ كر [سمهما إلا أن الحمكمة لاتتقيد بهذا 
7 أن يكون الحارس هو ممد أحمد 
| براهم أخ ع الناظر السابق والذى ثبت أنه هو 
الرشم النظارة وهراول بادازة هنذا الس من 
الشخصين السابقين الأجنيين عنه 

( قنية الست أمنه بنت محمد فراج عن تفسم! وبصفتها 
وأخرى وحضر عنبم الا“ستاذ حسنتمرضدصا|ءربزوأخرين 
رقم 18١‏ منة بسو رئاسة حضرة القاضى أسماعيل عبد الله 
رهدى ) 


, معلق باداراادين‎ ٠ كفيل - حقه فق الإجوع عل المدينٍ‎ - ١ 
كيل بل - ده للدين أو 1 اداؤه بطري بطريق آخر كالمقاصة‎ + 
حقه فى الرجوع به‎ ٠. - . أرالا-تدال‎ 
الميادىء القانوتية‎ 
الاصل أن ليس الكفيل مطالبة‎ - ١ 
الأصيل بالدين قبل أن يؤديه للدائن‎ 
؟ - الكفيل الرجوع على المدين بعد‎ 
دفع الدين أو إذا أداه بطريق آآخ ركالمقاصة‎ 
أو الاستبدال بأنقيلالدائى الكفيل كمدين‎ 
بدلالمدين الأ صلى الذى أ رأه مادام قداتقضى‎ 
التعبد بأحد أو جه انقضاء التعبدات المبنية على‎ 
استيفاء الدائن حقه‎ 
امور‎ 
حيث ان الماعى عليه وآخر استأجرا من‎ « 
المرحوم الشبيخ مد جير غنيم أرضا وكان المدعى‎ 
ضامنا متضامنا للستأجرينفلءا رفمت دعوىمن‎ 
المؤجر ضدالمستأجرين والكفيل صدقت الحكة‎ 
على صلم تنازل فيه المؤجرعن مخاصة المستأجرين‎ 
والتزم الكفيل بدفع مبلغ مائتى جنيه - وهوما‎ 
تصئى بعد الحساب  وضمانا لسداد الدين وعد‎ 
الكفيل برهن ثلاثة أفدنه رهئا حازيا للمؤجر‎ 


و وحيث أن المدعى ‏ وقد كفل مدينين - 
أراد يدعواه الحالية أن يرجععل أحدهما بحصته 
فيا التزم يدقعه 

و وحيث أنالأصل أن ليس للكفيل مطالبة 
الأصيل بالدين قبل أن يوديه للدائن فالسكفيل لا 
يطالب المدين بدفع الدين له إلا بعدأن يقوم هو 


ين 


العدد الرأبع ‏ السيةالثاءية عشرة 


لسداده وقد نصت المادةوءه من القانونالمد ىوعل 
أنه أذادقع الكفيل لدت انه ؛مدقدومة: ع1 
-ردمدفله حقالر جوع عل المدن بجميع ماأداه 
فللكفيل الرجوع على المدين بعد دفع الدين أو 
إذا أداه بطري قآخركالمقاصة أو بطري قالاستبدال 
10 بأن قبل الدائن الكفيل كدين يدل 
المدين الآصل الذى أبرأه «كامل بك 'مرسى 
التأميناتبند >.م فتفس ركلمة دفع بأوسع معانيها 
القانونية( ترولنج جزء ب٠؟‏ بند مسوم صفحة47» 
حيث قال 
عنم ع5 ”اأسعتسعادم " امت عبل» 

< .عع:121 585 نا قحل 
ولاتهم كيفية الوفاء فسواء أوفى الدين بالدفع 
أو بالاستبدالأم با مقاصة أم بغيرها فالموق حق 
الرجوع على المدين ( بودرى وفال جزء 76 بند 
م١١‏ الطبعة الثالاة ) وجاء يلاول وروس 
الجر. الحادى عشر صفحة . ..ه ما يأتى 


هم تمعتصواء6: 5ع22جره5 د5ع.1 ” 
أ5 1216206 ,01065 6م50 أناأ ممأكان3قء 13 
0 عناأع0 13 غملعئعة ح ع1[ء 


.01 ال مأصع ممع21م 2ن 22م عتال 
«ومعمة0 د5عد فق غلد1 ج'1 مالع داو 


فتفسر كلية المداد معناها العام أى انقضاء التعبد 
بأحد أوجه انقضاء التعبدات المبنية على استيفاء 
الدائنحقه (بندع مم١‏ بودرىالمطول «تعبدات» 
الجزء ألثأتى وراجعأيضا جماوار جر ء الكفالة 
والصلح بند 114 صنحة هم ) وفى المرجع 
الآخير نقل المؤلف عن بوتييه فى كتابه التعبدات 
الفقرة الآنة : 

66 316 امعصع دم 16 عنان عتمم سكم 


-685 م0111 1026 تاورآعة2 اأمعتمع1هم هنا 
ا لظ ,203726100 1146 011 رتاملاج 
عل عتزدمل عه 2 وسملايدء غ16 رومع 
اومأعملهم منععأط6ة0 غ16 
عصممة ع1 عل أغامة رعدءن0وطترعء 13 
ملاءء عل غزمه عثودم 2 عالع'تن 


عنان “عم م معلل 


عردم ع0 عفذولاطه عوئء*ه ع1اءثنن 


تل ممغدعوتاطه"1[ ععلماعئنغ ‏ عتمم 
“تناع غاطة 0 1دماعم1هم 


بوتييه تعبدات فقرة .م4 س وراجع أيضا 
4 هلتس نحت كلمة كفالة ند م> وراجعحم 
النقض الفرنسى فى حاله ممائلة لخالتنا استبدل فيبا 
الدين بأنتعبد الضامنإسداده بدلالمدين وقضى 
بأحقيته فى الرجوع على المدين بما دفع . والحكم 
فى هامش بند مم من لوران جزء 84 الطبعة 
الخامسة بند رمام صفحة م4١‏ 
م وحيث أنه ما دام قداستيدلالدين وتعبد 
الكفيل بسداده فهو محق فى طلبه وفاء الدين له 
ولذا يتعين الح له بطلباته . 
( قضية سايءان افتدى سعد ضد مسعود حنا مسعود رقم 
و ستة لإمو! رئاسة حضضرة القاضى على أبو ااخيط ) 
1 
حكة أبو «تهن الجز 3 
ال بونيه سنئة/191 
طالب صورة تنفيذية من حك , جوازه , هدم تملقه 
بالصور اللاحقة من تار بختصدوره كتخالص ومعنى 
مدة أو خلاقه 
المبدآ القانوق 
أن الطلبي الخاص بالمصول علىدورة 
تنفيذية بدل فاقد من حْ سيق صدوره 
يرجع بالخصوم وبالدعوى إلى وضعبا فى 
الوقت الذى صدر فيه هذا الحم ولايلتفت 
إلى ما يطرأ من تحول صفة الخصوم أو تغير 
وضع الدعوى بعد صدور الحم أو مركز 
الخصوم أو ماجد ينبم وقت طلب الصورة 
وليس للمحكمة أن تبحث مع هذا الطلب فى 
أمر صلح أو تخالص مدع به بعد الحم أو 
سقوطه لمضى المدة القانونة . أو ما يعود هن 


العدد الرابع السنة الثامئة عشرة 


نا 


الفائدة عليطالب الصورة لآن هذا كله يخرج الخصوم أو ماجمد بينهم وقت طلب الصورة 
عَن مو ضوع الطاب الأصبل 5 وحله عند التتفيذية فأن هذه الصورة ماف إلا إحلال لحم 


التنفيذ أو طرح الآءر أمام الحكة بصفة 
أصلية . 

امور 

و حيث أزالمدعين طلبوا الك لهم باستلام 
نسخة مذيلة بالضيغة التنفيذية من الحك الصادر 
بتاريخ و؟ - 4 سنة ,وو فى القضية المدنية بام 
سنة باببه أب و مص لفقد صورةالحم الا'صلة 

و وحيث أن المدعى علها الرابعةعارضت فى 
طلب المدعين ودفعت بأن الحكى الذى يطلبون 
صورة تنفيذية منه سقط ممطى أ كثر هن خمسة 
عشر سنة هجر ية على تار يع صدوره وأنه ليس 
للبدعين فائدة من الحصول عليه وعل الاخص 
أنه على أثر صدور الحكم المذ كورتصالم مورث 
المدعين مع المدعى علهم وتمت يينهم قسمة فيا 
مختص بالمواثى والمازل الذى كان موضوع 
الدعرى المذ كورة فضلا عن أن المدعى عليبا 
الرابعة المذ كورة تغيرت صفتبا وزالت وصايتها 
عن القصر الذين كانوا فى وصايتها . 

د وحيث ان الحم الذى يصدر فى منازعة 
مايشمل حالة التزاع القامم وقت طرح الدعوى 
أمام الحسكرة إلى تاريخ صدور الحك فهو تقرير 
لحو ق المتقاضين عن الوقائع السابقةعلى صدوره 
والى كانت موضعا للاؤاع ولا يتعدى وضعه إلى 
الأثار التى تحدث عنه فما بعد بين الطرفين . 

د وحيث ان الطلب الخاص بالحصول على 
صورة تنفيذية دل فاقد من حم سبق صدورهة 
يرجع بالخصوم و بالدعوى إلى وضعبا فى الوقت 
الذى صدر فيه هذا الحم ولا يلتفت [لىمايطرأ 
من تحول صفة الخصوم أو تغير وضع الدعوى 
بعد صصدور الحم كا أنه لايلتفت إلى مركز 


بدل آخر أفقده صاحب الشأن أو هلك منه 

د وحيث ان احكلة التى يطلب منها صورة 
حك بدل فاقد ليس لما أن تبحث فى 
أمر صايم أو تخالص مدعى محصوله بين الطرفين 
بعد صدور الحكم أو سقوط هذا الحكم لمضى 
أكثر من خمسة عثر سنة عليه يا أنه ليس لما 
أن تبحث فما يعود من الفائدة علىطالبالصورة 
فان هذا كله خارج عن موضوع الطلب اللاصل 
ومحله عند تنفيذ هذا الحكم أو طرح الأمر أمام 
المحكة بصفة أصلية إذا كان هناك وجه درن 
الأوجدالى يتمسك بها الخصم فان الاحكام قيمتبا 
بتنفيذها لا,الحصول عليها 

ووحيث انه بما تقدم يقبي نأ ناعتراض المدى 

عليهم فى غير مله ويتعين الحم للبدعين بطلبهم 
مع إلزامهم بالمصاريف 

( قعنية خضره حمسن أشخيى عن تفسما وإصفتوا 


ضد زكى أبراهم الشرا كى وآخرين رقم.وثم سنة بإبموارثاسة 
موضمرة القاضى سعيدذو الفقار) 


/ا15 
١١‏ أ كتوير سنة اموا 

١‏ - مسثولية المالك ‏ عن الااصاية الحاصلة من الحيواق 
ملك افتراض الخطأ . العذر القبرى . أوخطاأً. 
الى عليه , مزيل لا 00 
اط مسثولية المالك عن فعمل الحيوان ملي , لور 
عاصل من فعل الا”جنى أو من الخادم 

أأعبود اليه به عدمبا 

المادى, القانونة 
١‏ - ان أساس التعويض المقرر بالمادة 
١‏ مدلى هو انتراض حصول الخطلأ من 
جانبمالك الحيوان وتبق مسو لبه قائمة إلى 
فى 


تنقيذبة من 


ذكن 


العدد الرأبع -. السنة الثامنة عشرة 


ان يقيم الدليل على ان الضرر الذى نكأءن | لمن ذان مخطتا أن يشكو منضرر لحقه نتيجة لعمله 


حيوانه هو تنيجة لء_ذر قبرى أو خطأ دن 
الى عليه 

؟ ‏ لايسأل امالك عن قلة أبصر وعدم 
حكة المصاب قن ميج أو أثار أو حرض 
حيوانا وناله ضرر من جراء فعله فلس أه 
المقف الطالية بالتعويض إذا كانت الاصاءة 
قل وقمت على شخصس أجنى عن المالك . اما 
إذا كان المصابشخصا عبد اليه المالك ضدءة 
الدوان ومراعاته وما دام الحيوان أنيسا 
فلا يكون المالك معرضا لليطالية بتعويض 
الضرر الخاصل إذا كان نشجة إمال الخادم 
أو عدم احتياطه 

املو 

وحبث|نالدعوى تتلخص ف أن المدعىكان 
ج_الاطرف المدعى عليه لمدة سنين عدة وذان 
مكلفا مخدمة الجال وقيادتها وهو .بذه الصفة علي 
بأحوالها مدرك لدقائق طاعبا لكثرة مرانه 
وطول عبده بمصاحيتها وقد استمر على هذا 
المنوال حوالى الأربع سنوات إلى أن جاء يوم 
الحادثة وأخذ يطعم اججمل المعروف لديه والذى 
يشتغل عليه ويعد أن تين من [طعامه أراد أن 
يرفع له الخزام فعضه املو يده اليسرى وأصيب 
بالاصاية المبينة بالكشف الطى بقضية الجنحة 
رقم 1م سنةيمو0 المنضمة والتىحفظتنبائيا 
لعدم الجناية 

« وحيث ان أساس التعويض المقرر بالمادة 
بن مدلى هرو افتراض حصول الخطأ من جانب 
مالك الحيوان وتبق مسئوليته قاهمة إلى أن يقيم 
الدليل على أن الضرر الذى نشأ من حيوانه هو 
ننيجة لعذر قهرىأو خطأ الجنىعليه لآنه لابجحوز 


1 لع عمقمس أن[ أننو أساءء “ 


ناك عع0متدام ع5 عل غأمعك غ1 25م هكم 
” أقصضامة من عقم ذتاق عع صمل 


(724 .طةومجموع8 .© .[ ) 
ما أنه لا يسأل المالك أيضا عن قلة نبصر 
وعدم حكمة المصاب فن هيج أو أثار أو حرض 
جراء فعله وليس له من حق فى طلب أىتعويض 
قل أو كثر هذا فى حالة ما إذا كانت الاصابة قد 
وقعت عل شخص أجنى عن المالك أماإذا كان 
المصاب شخصا عبد اليه م نالمالك تخدمة المدوان 
ومراعاته فا دام المدوان أنيساصحيحا أليفا فان 
المالك لا يكون معرضا للمطالبة بتعويض الضرر 
الحاصل اذا ما تتتج من إخمال الخادم أو عدم 
احتياطه وذلك لوجود الميوان فى عبدته ونحت 
رقابته 
مهم ع1 رعأءعامة'1 مغ نمة*1]2 * 
عماة مع'0 عووعه [هطامج مبثل م213 
ظهمء دوع 11 لصفمو عاطجكدمموعع 
عأهامصع "1 أناو 165 هنا 8 عمهددن؟][ 
5 153 01 ع562116 ع2م1280م ومدق 


61 أبان عه عالق ناءععه ملع دد 
معلااء؟ عل ممنغدعنتاطه*! عمعممع اع نتعهم 


-0050 ظناعناج ع5تادقء عم أأأتن عه 3 
19.7 .8 1907 قعهمم 21 ".عمممس 
2 .هل 208 .2 أعد1اد]1 

والمدعى كان جمالا طرف المدعى عليه كم 


تقدم وقد عبد إليه بابل للاشتغال عليه خاصة 
وقد استمر علىهذا الموالحوالىالآربع سنوات 
فبو أدرى الناس به ويعلم من أموره ما مخ على 
الأخرين فاذا أصيب منه فلا تعويض على مالكه 
فى شىء وقد حكم بأزقائدالعرية مسئول عن نتيجة 
[هماله وعدم احتياطه إذا أصيبمنالحصان الذى 
فى عبديه إذا قاده قيادة غير حسئة أو وضع عليه 
السرع بطريقة غير فنبة . وحكم أيضا بأن 


العدد الرابع ‏ السنة الثامنة عشرة 


مالك الحيوان غير مسئول عن الاصاءة التتحدث | 


لخادمه إذا كان فؤاستطاعة الأأخير تجنب الحادثة 
باستمال المبارة الى استخلصبا من كثرة مراته 
فى عمله : 
لقسصتصة مدخل ععتوؤغةاءمه:م ع1 معنن “ 
أوعثم ( لدمعط متخككق غمعمعلداءةمه ) 
عنالن ععةتصصمل تل عاط دكهممدع؟ 5دجم 
اق أكنادء 8 لقتصسامه"1 
سرعلل عه عتان10:5 رعلقدع ع5 3 ؤ6دمم:م 
ععقسصومك عه ععااة نام المعتلة ععلم 
اناه هولع توعءقهم وع1 غمذتزم[ترصع مع 
55 32م تلمع علوث 1[ وع[[عنن 
11© ع0ه0© 7 15أولاآ ' مماودعاميم 
7 ه5١‏ 807 عهدط ,تذمممك 
الحادثة يدون إغبال من المالك وأنه ما كارفب 


يتوقعبا أو يتنأ مها أو يمنع حدوما 
لالاء210 5ألتامء 808 . 
ثم سم كثم أذ 6ع عممععتاوعه عل 
أمعلععة*1 ع«عطءؤمصسة أه عأممعمم 
" مع[طدعع 2 صسحده0 
9 .5 03 2.8 106 


يان 


الجنحة رقم جم سئة بسو أن المدعى كان 
يعمل جمالا علىهذا امل مدة أربع ستوات ولجذا 
فهو أعلم بطبائعه من مالك وأقدر على ملافاة 
ضرره لخيرته المستمدة من طبيعة عمله طيلة هذه 
السنين وم يكن فى مقدورالمدعى عليه منع الحادثة 
فقد قرر ما نصه حرفيا بالقسيمة رقم ولاه 
و اليوم <وا ىالساعة ؛ صباحا كان موجوداً 
سعداوى محمد الخمال طر فنا مع أجمل تعلق يقدم له 
حشيش علشان يأكل منه فيظبر أن يد الجمال 
حصلت حزام الجل قالجل عضه فى يده اليسرى 
فضرينا الجل حتى تركالجال » ثم قر بالقسيمة 
رقم بوبه > بأنالجل كازمر بوطا عر بطه فيوتد 
وقد عقر المصاب أثناء تقدمه الحشيش ليأكله 
وأصل الجملصائم ع وقدأيد المدعىهذه الاقوال 
ولم يش عنبا وهذا ما كان له أن برفع هذه 
الدعوى لأنه لا مسئولية عل المدعى عليه فى ثىء 
ونكون دعواه على غير أساس ويتعين رفضها 


( قضية سعد مد العتر ضد أحمد خليفه قائد رقم 971 


و وحيث أنه قد تبين من الرجوع إلمقضية | منة بمره1 رثاسة حضرة القاضي جمد ذهتى ) 


27 
ناه ءامل" 00 الى 
أ 0-2 


دلا 
حكة الاستئئاف المختاطة 
7 نوشبرسنة م | 
عام المبالغ المتحصلة على ذمة موككه . عع عدم الاثفاق 


أو صدور أمر تقدير بائعابه ٠‏ لاحقلهفيحجزها ٠‏ 


المبدأ القانوى 

لاعق لليجاى الذى لم يعقد اتفاقا رراً 
بيه وبين مو كله ول يستحصل عل أمر تقدير من 
القاضى باتعابه )١(‏ أن بحجز المبالغ التى حصلبا 
على ذمة مو كله 1 

) اسقناف ,.. الحانى ضد ماركير هترى و لاسل رئاسة 
المسيوفان اكريلة التشريع والقضار سنة وم ص 76 ) 


ل تشب 
]| (0مانظر استئناف م١‏ سم - و3و؟ (الجموعة إس اام ) 


أن 


155 
محكة الاستئناف الختاطة 
55 نوشير سنة | 
أتعاب امحاني ‏ الاتفاق عليها قبل أو بعد اتام العمل ٠‏ 
تقد بره فى كل حالة 
المدأ القانرى 
الاتفاق الحاصل على الاتعاب بين الحاى 
وموكله جائز طبقا لليادة 141 من لانحة ترتيب 
انحا ك امختلطة وهذا بخلاف ماجرت به الأنظمة 
المحمولما فىثقابات أورويا . 
وبناء عليه يحب احترام الاتفاق الحاصل 
بين الطر فين بعد قيام انحاعى بأعماله . ويعدعلالموكل 
بها علا تاماً . أما الاتفاق الحاصل قبل قيام الحانى 
الدليل علىعدم قيام المحائى بها لسبب اولاخر 
( استثنا ف يوسف بك رقت ضدانحاى... رئاسة المسيو 
فان اكرائجلةوالسنةالمذكورتينص!؟ ) 
٠ك"‏ 
محكمة الاسكئئاف الختاطة 
أول ديسمبر سئة +58| 
١‏ - دائن التركة ‏ امتيازه فى التوزيع. ,بالنسيةلدرجة دينه. 


عن دائئنى الورثة 


؟ - معارضة فى قامة التوز يع - أوجه الداع المؤيدة 
لا .قيولها . 
© دائن تركة ‏ أتقاقة مباشرة مع الورثة ‏ بالنسية لدديته 


وضياتانه . حقه كذلك, سقوطه 
المادىء القادو نية 
١‏ - لدائن التركة الذى يطلب أن يمتاز يدينه 
فى اتوزيعم بدرجة دائفيته وحسب تسجيل 
رهنه الحق فى أن يكون بمتازا بازاء دائنى الورئة 
ومنغيرأنيكون هناك ل للطعن على قامة التوزيع 
المؤقتة بأنهافصلت خا جاعن الطلبات المبينةا )0( 


)١(‏ قارناستتتاف4١-‏ 1 - انوا (المجمرعة م8-6ه) 


العدد الرابع ‏ السنة الثامنة عشرة 


؟ - يجوز تقدم جميع أوجه الدفاع المؤيدة 
لصحة المعارضة فى قايمة التوزيع . ولو لى ينص 
علها فى تقرير المعارضة بالذات 
ب إذا تعامل دائن الثر كةمعالو رثةبتعديل 
قيمة الفائدة والاتفاق على التضامن بينبم مع 
التنازل عن حجر متوقع منه فى نظير الحصول على 
ضمان شخصى بحيث يعتبرالورثة مسئولين شخصيا 
عن سداد ديئه.فن مقتضى هذا كله سوط صفته 
كدائن للتركة (؟) 
( استناف البير ٠.يريل‏ عند رفءت يك خليل عبد الله 
رئاسة الكونت دى انديئو', انجلة والستة المذكور”ين ص م؟) 
"١‏ 
يحكمة الاستئناف الختاطة 
أول د سمبر سنةم؟١‏ 
تركة. وارت , مداده دين على التركة ٠‏ بأزيد ما عخصه. 
حقه فى الحلول بدضد الورثة..- 
المدأ القاوق 000000 
على الوارث الذى يطلب حصة زائدة عمنا 
نصيبه من التركة ممع باق الورثة بناء عل أندسدد 
دينا مشيركا أن يثبت أنه دفع للدائنأ كثرما باز مه 
فى الدين وإلا فيعتير أنه سدد مامخصه فقط ولا 
بحق له السك بالحاول محل الدائن ضد هؤلاء 
الورثئة . 
( استثناف الست عباسية أمين الحينى ضد ولم ياخوره 
رئاسة اللكونت دى أندينو . المجلة والسنة المذكورتين صرة9 ) 
حي 
محكمة الاستثناف المختلطة 
أول ديسمير سنة م١‏ 
ايجار , الاخلا. قبلاتتبا, مدته بمعرفة المستأجر - التزامه 
00 ياق الايجار ده 
١9 -‏ واراتجموعةس - ه١١‏ )وانظرعكسه ١١‏ 11 روا 
(لالجموعة 0 - 1١9‏ ) 


العدد الرابع ‏ السئة الثامنة عشرة 


المبدأ القانوق 
إذا فسع المستأجر عدة قبل أتتباء مذ اله 
فكون مازما باق مدة الايجار بأجعبا إلا إذائت 
فى الاثنا .أن الل قدأجر و بذاتالامجار .م لاحق 
له طاب فيض القيمة المستحقة ولأىسيب كان 
كحسن نيته أو سوء حالته لانها لانخفف من 
مسثوليته )١(‏ 
( أستئئاف الست رأشيل روفيه ضد ليونمصرف وآخرن 
رثامة اللكونت دى انديئو. الجلة والمنة المذكورتين ص 98) 
ردق 
محكمة الاسئناف المختلطة 
ديسوير سئة 185| 
الؤاس اعادة النفار .للش - عن ححّ متاق 
الممدأ القانو القانوق 


تنصب قوة الثىء الحكوم فيه على الحم | 


الاستتنافى دون الحم الابتدائى, فلا يكو نالقاس 
إعادةالنظر بسيب الغش مقبولا متى كان متعلقا 

) استثنافبو-ف فيا موصيرى ضد بوسف جاك «وصيرى 
رئاءة المسيو فان أكر الجلة وااسنة المذكورتين ص 6" ) 

:2 
محكة الاسكئناف الختلطة 
م#ديسمير سنة 0 | 

اللمده واي 2 -ود' 

المدأ القانوتى 2 قّ 

إن سوء حالة الامكنة التى تودع فيبا بضائع 


ودائع,ابفرك. تلقبا. لسورسالة لامكنة . مقرو | 


كن 
لق 
محكمة الاستكناف امختلطة 


ديسمير سلة ١85‏ 
اختصاص الحكة ال'ملة . فى قضية ضد اجنى - ]اير 
جيه حكمبافيه . حيازنهالقرة ال ى. الحكرم فيه 
المبداً القانوق 
تتصلقوةالثىءا كو م بدو فم| يتعاق بالجبات 
القضائية الا“خرى. أيضايمصر بالنسبة 18 5 نبالى 
صادر من انحا ك الا “هلية ضد أجنى إذا كان 


هذا الاخير قد حضر وترافم فى الدعرى من غير 
أن انصفته هذه كي أنه فأ" نأء اجرأ ءا تالدعوى 
/ بصل بعلم القضاء اله هلى النظور أمانه التزاع 
بوجود ماشعر امن شأنهأن يغرى ا حك الحم 
بعدم الاختصاص )١(‏ 
( استثناف الست زهية درويش ضد مد مصطفى الغربى 
رئاسة المسيو فار اكر المجلة والسنة المذكورتين ص 4" ) 
ملكلا 

يحكئة الاستشاف المختلطة 

م ديسمير سنة +19 
. فى الابعار .مطلقة 


مذى المدة مخوموس سسئوات 
ااا 


الاءتراف به ٠.‏ غير مؤثر اه حالته 


المدأ القانوق 


ان سقوط الحق بمضى خمس سنوات باللسية 
لخر الاجار طبقا للمادة مب مدنى مختلط دو 
سقوط مطاق فجوز الاحتجاج به سجى بعك أ 
ىَّ ى الموضوع ٠‏ وناء علىهذا فاعتراق المدين بعدم 
أ الدفع فعلا أن ب ثر علىهذا السقوطيحال إلا إذا 


الأفراد با رك تعتير تبي آلب شيه جئحةتسألعنبا المصلحة أ كان هذآأ الأقرار مقصودا 0 الانازل صراحة ون 
ولابرفع هذه المسؤولةأىنصمنالاو أن حوراو | مثل هذا الدفع (») 


كانت من البضائع تسل صاحبهوالى ويستلمبا بعد 
( استتشاف المنكومة المصرية ضد شركة الاترات رئاة 
امير فان اكر , انجلة والستة المذكورتين ص 4م ) 


ال ا سس 
)١(‏ انظر استكثاف ه 4 -لإحها( الجمرعة و - #م) 


و ١ل‏ ها (الجموعة ١4‏ - 4" ) وم ناكا 
( الجموعة و رجئ)ية - للد وتوا (الجرعة 1غ-ول) 


(امتتاف رشوات حدين عيده شراجه ضدجورج شلس 
رئاسةلااكونت دى أنديئو . المجلة والسنة المذكورتين ص 6*) 


(؛) انطراستثافم:سةس 988 (المجموعة سم 
يصع ) وبر سبوب وروا( المجموعة 1441 ) والأس 
م وسو ] ( المجموعة برغ لاة1 ) 

(م)!نطراستة'فب وم إسسع وا (المجموعةم11/86) 


لضن 


العدد الرابع ‏ السنة الثامنة عششرة 


/ا؟ 
محكة الاسكئاف الختاطة 


ديسمير سنة 35[ 
تركة . مصفى ‏ حقه فى بيع المقولات وتحصيل الديون 
الاشأن4 فى مصالح للتركة الا"خرى, دعوى دائن 
عل التركة . رفعها ضد الورئة 5-0 
بدأ القانونى 00 


لاق لمق تركة - وكل مأموريته بسع 
المنقولات و تحصيلديون التركة وإيداع المتحصل 
خزينة المحكلة ‏ أن ببس لنفسه حق التدخل 
ومثيل مصالح التركة قضائيا . ولكل دائن 
للتركة الحق :أن يقاضى الورثة مباشرة للحصول 
على مطلوبه 
(استشاف يمى بك اندرا وس إشارهضدورئة حرياس بشاره ٠‏ 
رئاسة اكرنت دى اندنيو المجلة والسنة المذكورتين ص مم) 
ليكلا 
مكمة الاسقناف الختلطة 
دسمبر سنة 85و19 
مضى المدة المكبة ٠‏ ممسكالدائن بها فى شخص مدينه 
ْ المدترى - قبل المستسق . صحنه 1 
البدأ القانوق 00 
بالتطيق للقاعدة العامة الواردة بالمادة ؟.» 
من القانونالمد فى امختاط والقاعدة الخاصة الواردة 
بالمادة .“؟ منه المتعلقة بمضىالمدة المسقطة هق 
للدائن أن يتمسك ؛ضىالمدةالمكسبة الى قدتحةق 
فى شخص مدبنه. وعلى هذا فبائعالا'رض التى 
مازال دائنا ياق المن الحق فى الفسك ضد 
مستحق العقار مضى مد :الس ستو ات التى! كتسيبا 
المشترى )١(‏ 
( اتناف بنك الاراضىالمصرىضد الست هام تمد شاهين 
وآخرين رئاسة الكونت دى انديئو , المجلة والسئة 
المكررتين ص وم ) 


(1) قار استئناف .+-ب١1--5هم1‏ (المجموعة ب 
٠‏ ) وانظر استثتاف ١4‏ م١‏ ب «إو1 ( المجموعة 
مم سد وو ) 


اين 
محكّة الاستئناى الختاطة 
4 د يسمار سمنة ا 
١‏ - سند أنحتالاذن ‏ ولو يت صفتها دنية . اعتبارهتجاريا 


اختصاص الحكية التجارية به 


سئد نحت الاذن - ذكرالدائن انهم ورئة - لا يني 
1 79 
مو حساب جارى ‏ بى عليه سند حت الاذن,لايترتب 
المبادىء القانونة 
-١‏ رشق حوىعيارة و إلى ونحت إذن» 
ول يكن محرراً من أمرأة أو مزارع يعتير تجاريا 
مهما كانت العمايهالتى كانت سببا تحر بره ولوكان 
ماذكر به له محض صفة مدنية . وتكون المحكة 
التجارية هى الختصة يطلب الحسكم بقيمة السند 
ولوثبتت صفته المدنية هذه (1) 
؟ - يكفى أن يذ كر فى سند تحت الاذن أن 
الدائن هو ورئة فلان طالما أن صاحب السند 
يعرفهم معرفة تامة فلا يستطيع الادعاءبأن السند 
قد فقد صفته هذه وأصبم مجرد تعبد مدق 
م - أن التسمية التى تعطى لساب بأنه 
جارى لاتغير شيا من طبيعته ولايترتب عليه 
اعتار هذا الحساب المينى وحده على سند نحت 
الاذن مدنيابعد أننص فيه على الفوائد وتجمدها 


) استثاف ميشيل لطف أله عمد ورله جورج قرداحى 


بك رثاسة المستن رنتون المجلة والسنة المذكورتين ص 6 


)١(‏ انظر استئتاف ١ك 1١‏ ب ا#وا ( المجموعة 
4غ سح 0١‏ ) و الس التع"#وا (المجموعة باو 1٠١‏ ) 


العدد الرأبع ‏ السنة الثامنة عشرة ووم 
ب 51 
حكمة الاستئزافى الختلطة محكة الاستشاف الختلطة 


ا دإسمير سئة 4805| 
- اختصاص أتحام المختلطة - دعوى رفع أصلا من 


مشترى وطنى وهدعى عليه فى دعوى قصب , 


ضد مدعيها والبائع الاجنى ٠‏ جوازها , ته , 
؟- دعرى الفسخ او ميض الدن - المدة المسقطة لها . 
لاتتطيق فى حالة الغصب 


© - تعورض . أمامالادئتتافعن دعوى ضبان , عدمقبوله 

2-7 1ن 

)١(‏ إذا كان المدعى عليه فق دعرى 
اغتداب وهو رعة محلية قد أدخل اابائع له 
الأجنى فى دعوى الضمان وأثار اللزاع بما فيه 
نراعه مع المدعى الوطى أمام الحام الختاطة فلا 
يترتب على هذا القول أنه يقصد تعطيل سير 
الدعوى أمام انحا م الآهلية التى رفع الها النزاع 
أولا ما دام أنه وعند بدء النزاع أمام القضاء 
الأهلى قد دفع كمدعى عليه فيها يعدم الاختصاص 
ما يدل من جبة عل أنه قصداقحام القضاء الختاط 
فى النزاع بن الاخصام . ومبما كانت تتيجةالحم 
الآهلى المزمع صدوره ٠‏ ومن جبة أخر ى فان 
[دخال الضامن الأأجنىف الدعوى كانضري ةلازب 

(؟) لا تنطيق مضى المدة الخصوص عنبا 
بالمادة .يهم مدنى مختلط الخاصة بدعو ىالفسخأو 
تخفيض الن على حالة تزع الماسكية أىالاغتصاب(1) 

(م) لا يقبل أمام الاستتناف طلب 
اتعريض من المشترى الذى نزعت ملكيته اذا 
اقتصر ابتدائيا على طلب رد الأن فقط بالنسبة لما 
نقص من ملكيته حسب عقدة 

( استئاف يوسف بك يشتلى ضد 5 ذكى وآخرين 


رئاسة الكونت دى انديئو . المجلة والسئة المذكورتينص متم ) 


)١(‏ اظر استثاف بم ب ١+‏ - هوه١‏ ( المجموعة 
ااساة) 


9" دسمير سسنة 19185 
١‏ - مطى المدة المسقطة - بالاسبةللثمن . من تاريخ التعرض 
م - مفنى المدة الكمية عقك بع غير متطبق عل البقار 
لايتي * سببا محا 
2 فوائد ق حالة عدم الاتفاق 3 سريانبا من ناريج 
رقم الدعرى , 

المنادىء القانونة 

)١(‏ لا تبدأ مضىالمدة المسقطة برد الآن 
إسبب نزع ملكية المبيع الا بمضىخمسة عشر سنة 
من تاريخ التعر ض_الحاصلوالمينى علههذهالدعوى 

على العقار موضوع الاستحقاق ( ١‏ ) 

(م) لا يكون لحك الالزام قضائيا صفة 
رجعية إلا من تاريخ رفع الدعوى . وتسرى 
الفوائد عليه من هذا التارريخ فقط الا اذا كان 
هناك اتفاق على خلافه 

١‏ استثاف السيدة راثيل مو صيرىء اآخر بل ضد يوس ف بك 
شتلىر ئاسةللمكو نتدواندينو ٠‏ المجلةوالسنة اللكورينتصم؟ ) 

؟ 51 
محكمة الاسكناف الختلطة 
دإسمير سنة 5م198 
١‏ - بع - ضمان جز . مجردار تماعقيمةالارض البائية , 
غير مانم منه 
٠١‏ - تعويض - عنضماك جوزكى برد يعض القن مع سين 
فى باقى الاأرض .. غير موجب آله 

المادى. القانونية 

١‏ - إذا لقم البئع بناءعلى ضهان جرئى برد 

)١(‏ قارن استكناف عم نم15 رالمجموعة وال 
ووم ) و ووسطات إعوا (المجمرطة 6غ ب#و) ويم 
٠و‏ ونوا ( المجموعة ءلم ) 


لوه 


العدد الر ابع السنة الثامنة عشرة 


جزء مناسب من القن والمصاريف فلا يرفع عنه 
هذه المسئولية مجحرد أن باق الملك المبيع الغيد 
متنازع عليه من شأنه أن يصل إلى تمن أعلا بناء 
على نزع الملكية الجزئى هذا )١(‏ 

ب فى أحوال نزع الملكية الجرئى إذا كان 
ناشئا عن إأشاء وارع أو توسيعبا فان هذا 
الواقع المرتب عليه تحسين باق الارض بالفسية 
للمشترى لايستوجب المطالبة بالتعويضات بناء 
على طلب استرداد جزء من هذا القن 

( استئتاف شركة أراضىالاسك ندرية ضداحسان يكمحسن 
رئاسة اللكونت دىا ديو . المجلة والسنةالمذكورتن صمم) 


ححص 
عكة الاسكناف الختلطة 
دسمير سلة 1985 
. صورية عقد ‏ تأثيرها على دين الدائن المرتهن حسنلانية ‏ 
0 000 
المبدأ القانوق 
تطبيقا للادتين 1/4 و 7و١‏ مدلى مختاط 
اللتينتوجبانعدمالمساس نحقوقالدائن لمر 
بالفسخ أو بطلان عقد ناقل للبلكية فان الدائق 
الذى يحصلعل رهن عقار مبيع منذات الشخص 
الضامن لهذا الدين المفرو ض أنه حسن النية إذ لو 
أن لدبه أقل شك فى سلامة العقد وهو صادر 


من زوج لزوجته ‏ لكان فى حل من استعادته أ' 


لصالم مدذاينه واستصدار رهن منه «يأشرة 
( استثشاقع احد متصور اماع د نونى متراكى رئاسة 


(1) قارن استثاف» - ابروا (المجموعةه-وه) 


1" 
محكة الاسكئاف المقتلطة 
الا دلسمبر سمنة 198 
وو 9 التبدال الدين ‏ احلال دين حل آخر . بقاء 
التأمينات الساقة , فحالة عدم الاتقاق أوظروف 
الحال . د 
الممادى. القانونية 
-١‏ يعتير استبدالا للدين لا اءراء له حالة 
عدم زوال الدين القدم وإحلال دين جديد 
محله والمدين واحد فهما 0 
؟ - تنص المادة +ن؟ مدنى مختلط الخاصة 
بالاستبدال على بقاء التأمينات العقارية التى كانت 
ضامنة الدين القدم إلا إذا قصد المتعاقدان غير 
ذلك سواء الاتفاق أو طبقا للظروف .6 فى. 
حالة ما إذا شرط الدائ نأ نالدين الجديد لابتحقق 
للمدين إلا إذا خاصتك العين من جميحع الموانع 
خلاف الرهن العقارى الصادر لصالحه 
( استئئاف قيكتور سبرريل ضد بنك الاراضى المصمرى 
رئاسة الكونت دى انديئو, المجلة والسئة المذكورتين صم ) 
1" 
محكة الاستئناف التاطة 
37 دلسمير سنة 18[ 
1و 9«#و8- لزع ملكية ‏ الحاق القار بالعقار ‏ 
التنبيه للستأجرين . حق الدائتينجيما ف 
الثمار. مركزمن يقبض كينا منها ‏ الثؤامه 
به عند التوزيع . حالاته , 
المادىء اا 
١‏ - إن إلحاق الغار بالعقار طْمالليادةم؟+ 
مرافعات عنتلط حدث من تلقاء نفسه بتسجيل 
الحجر العقارى . ويازم التنبيه المشار إليه بالمادة 


54 ليكون أثره نافذا بالنسبة للرارعين أو . 


المستأجرين فيقف دفع من الا رأ وسدادالايجار 


للددين المحجوز عليه نعود فائدته لجميع الدائنين . 


العدد الرابع ب السنة الثامتة عشرة 


المرتبنين كاثنا ما كان الحاجز أو صاحب التذيه 
المعان. فعليه لايتكون له لاءالمستأجري نأن يدفعوا 
للدائن الحاجز فاذا قبض شيا من من هذهالغار 
فانه حاب عنها عند التوزيع )١(‏ 
() طالما كان الحجر الها ول يترك نبائيا 
بل بق معلقا قنستمر تتائجه وأخصها الحاق ثمار 
العقار بالدين المتزوع الملكية من أجله 
م اذا كان للدائن قيل المدين المنروع 
ملكيته دين ممتاز ودين برهن فى درجة متأخرة . 
فلا حق له أن يستئزل القار الملحقة بالدين من 
دين الرهن بل من الدين الممتاز 
( استثاف ايمانويل كوكيتارلس وشركاه ند السك 
أسقامى جور جسغرونسء رئاسة . .المجلة والسئة المذكورتيت 
ص .خ و40 ) 
مرف 
محكلة الاستئناف اللةتاطة 
سم دسمبر سنة 5و( 
-١‏ مسئولية . تمويض كسارى عن اصابته . نير خطأ 


السائق . طيقا لا حكام التعاقد 

؟ - فوائظ. عن تعويض فى حااث - استحقافها مثاريج 
الحم . أو اعلاته عند الاستثناف 
المادى. القانونية 2 

)0 تطيق عل الحادث الذى صل ل-كمسارى 

الترام فىأثناء تأدية وظيفته فى حالة انعدام خطأ 


4ذمغ 
السائق أحكام المسئولية التعاقدية التى تلتزم با 
شركةترامالاسكندرية بناء على الاتفاقاتالمقررة 
لشروط استخدام موظفيها 

(+) إذا كان التعويض المعطى لللجى عليه 
فى حادث مقابل لقيمة الاضرار الخاصلة له فلا 
تسرى الفوائد إلا من تاريخ تقريره بالحكم وفى 
حالة الاستئتاف من تاريخ إعلانه 
( استثتاف شركة ترام الاسكندرية ضد فتح الله نسم رئاسة 
المستر يرثن ٠‏ المجلة والسينة المذكورتين صن مام 4# ) 


انض 
محكمة الاسكناف الخ طة 


ع د سامير سنة 180[ 

١‏ - اختصاص القاضى المستعجل .. ,بالاسية ليضائع قابلة 

لاف . صن 
06 تفيذ الحم السبةللا“خسام فى الدعوى . 
لمبادىء القانوثية 0 

(1) مختص القاضى المستعجل بالفصل فى 
السريع كالدقيق مثلا (1) 

(0) كبدأ لا يكون تنفيذ الحم إلا بين 
الأخصام الصادر بالنسبة لهم فلا يضار به الغير 
من كان أجنبا عنه 

( استثئاف قسطئطين فائاس ضد الست شر يفهاهم مصطفى 
رئاسة المستر رن ٠‏ المجلة والنة المذكورتين ص مع ) 


)11 


4م العدذ الر ابع - ألسنة الثأمنة عشرة 


وقىف التقادم 
لخر اذك القيةاوالقار وه اده 


متأم لدع ههم أأستناء همه عقعع3 تمعامع2[1؟ ممم معدم 


الحضرة صاحب العزة الاأستاذ ذى خير الآبوتيجى بك رئيس النيابةلدى محكمة النقض والابرام 
( الدائرة المدنية ) 

١س‏ تمبيد 

غير خاف أن وقف سريان التقادم يراد به أن مضى المدة المكسبة أو المسقطة لاحقوق يقف 
ردحا من الزمن بسبب الاعذار التى ذكر القانون بعضها ثم يستأنف التقادم سيره بعد زوال تلك 
الموانع وإذا كانت هناك فترة قد سبقت قيام المانع فتضاف إلى الزمن الذى يلحق زواله - ويسرى 
التقادم مالم يقطعه فبل من صاحب الحق يدل على سوره ويقظنه على حقه وانه ليس بغافل أو تارك 
له وقد عدد القاثون المدتى فى المادة بم أحوال انقطاع التقادم وأهمها التكليف بالحضور للمرافعة 
أمام الحكمة أوالتنبيه بالرد تذبيها رسيا مستوفيا للش روط اللازمةإلىغير ذلك من الأحوالالمنضوص عليها 
ولما كانت هذه الأجراءات القاطعة للتقادم تتطلبأهلية وادرا كألذلك رأى الشارع أن لا يكلف 
مفقودى الآهلية والأدراك ما ليس فى وسعبم قنص ف المادة 6م مدنى على أن لا إيسرى التقادم 
على درس يكون مفقود الآهلية شرءا ' 

إلا أن الثبارع وقف عند هذا الحد وصمت عن الاحوال الا'خرى التى قد تحول دون اتخاذ 
مثل هذه الاجراءات القاطمة لليدة وقد تنكون هذه الحوائل ناشئة عن مانع قانوتى أو حائل من 
الحوادث والافعال القاهرة والمثال على الحالة الأولى دائن المفلس الذى لا يستطيع أن يرفع دعواه 
مطالبا يدينه بعد الحم بالافلاس عملابئنصس المادة بروم تجارى أواتخاذ أى إجراء طالما أن اجراءات 
التفليسة قائمه وقد يمضى أثناء ذلك على استحقاق ذلك الدين أو فوائده الدة المقررة للسقوط فبلا 
يقف مسريان التقادم لهذا العذر القانونى 

وكذلك فد يطرأ من الحوادث ما يكون قاهرا كأسر صاحب الحق فى الحرب أو غيابه غبية 
منقطعة وهو لا يستطيع طبعا أن بتخذ أى اجراء لحفظ حقه من السقوط فبلا يقف سريان 
التقادم فى مثل هذه الصور الى أغفل القانون النص عليبا 

هذا هو موضع البحث وقد أرسل رجال الفقه مر قدم الزمن الل اللانيى المأثور 
كحل لهذه المسائل : - 
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ومعناه أن التقادم لا يسرى ضد من يستحيل عليه اتخاذ أى إجراء 
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ولماكان النص القانون المصرى مقصورآً على حالة فقد الأهلية وجب البحث فى هل يسو 
الأخذ .هذه القاعدة فى مصر 
ولما كان باب التقادم فى القانون المصرى منةولا عن القانون الفرنمى فلا مندوحة م نتتبع سيد 
هذه القاعدة فى الزمن السابق واللاحق للقابون الفرنمى للتعرف على روح التشريع المقول الينا 
واستجلاء مراد الشارع المصرى من النص الذى وضعه ف المادتين مم و عم من القانون المدتى 
؟ - التعليل المنطق 
وقبل الخوض فى غار هذا البحث يبدو لمن يعن التفكير أن مفةودى الأهلية شرعا يكون لمم 
من بذود عن حةوقهم وثم الأرصياء والآولياء وإذا أهمل دؤلاء جوز الرجوع علييسم عا جنت 
أبذهم فهم إذن فى غنى عن هذه الرعابة ودونهم فى ذلك بالطبيعة من تعيقبم الحوادث القبرية أو 
الموائع القانونية التى ول استحالة مطلقة دون اتخاذ أى عمل لصون الحق من السقوط ‏ وهد| 
اعتراض له وجاهته . إلا أن الفقباء يعللون ذلك بأسباب تاريخية ترجع إلى عصر القانون الروماتى 
إذ يقول كولان وكابتان ان القاصر لم يكن مأذونا له فى العصر الرومانى بالخصومة لعدم أهليته ول 
يكن رئيس عائلته عثلا له قانونا حتى يستطيع أن يصون حقّه هن السقوط بالنبابة عنه وإذا رقع 
الدعوى لم تكن لتقبل منه لانعدام مصاحته فيبا لذلك كان هن العدل أن قف سربان التقادم إبان 
قصره ( أنظر كولان وكابتان طبعة سادسة ص #ووم جزء أول ) . على أن هذا الاعتيار لا محل له 
الآن لزوال علنه إذ أن الأوليا. والأوصياء والقوام عثلون مفقودى الآهلية تمثيلا قانونيا صحيحا 
وهم بل عليهم أن يصونوا حقوق,م 
على أن الشارع الفرنسى أصر عل اعفاء مفقودى الآهلية .ن سير التقادم فى بعض الاحوال 
وجرى وراءه الشارع المصرى ولا اجتهاد ممع النص الصريم 
م ل تاريخ التشريع فى فرلسا : 
أخذت قاعدةالأعذار عن القانونالرومانى وأول من قال الل الأ ثور دع اغصع 72 انمه لمم 
هو برنول عند شرحه قوانين جوستنيان والمجموعة الرومانية وكانت انحسا ؟ الفرنسية فى جميع 
المقاطعات لا تتردد فىتطبيقها تطبيقا واسعالمدى فكانتتأخذ بأحوال القوةالقاهرة والغية والجبل 
بالحق وغير ذلك من الا“عذار وتعتيرها معطلة لسير التقادم وكان للقاضى سلطان واسع فى تقدير 
هذه الا عذار 
ولا صدر القانون المدنى الفرنسى ورد النص ف المادة «ومم منهكا يأ : 
رماتل معتهذ عع سمسعمته 5ع[ تعممء قوم عنام عم مماءمامعوعهم در[ 


عق وعنانند دعل ممتاوعءعء'! 3 5ه 2478 عاعقعة"! 5 علل ؤوع أنن عن اللدد 
101 2[ عدم عفمتصمععغل0 


وورد النص ف المادة ومب؟؟ هكذا : - 
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وب رجمته أن التقادم لايسرى ضد القصر والحجور علييع ماعدا مانص عليه فى المادة لإوب 
ويستئى من ذلك الخحالات التى حددها القانرن وأزكف التقادم يسرى ضد كل شخص إلا هن 
استتنى قانونآ 

؛ ل خخلافى الفقباء فى تفسير النص الوآرد فى القانون الفرنسى 

وقد أثار هذا النص الخاف فى أراء علماء القانون امدق فى فرنسا فذهيوا مذاهب ثلاثة 

مي المذهب الأول : 

ومبنم لوران فى كتايه القانون المدتى جزء م« وديمانتى وكولبيه سائتر فى الجزء الثامن بنديره؟ 
“م بودرى وئيسيه فى كتاب التقادم ص حم بند 0 ومابعده 

ويقول أصحاب هذا المذهب أن الشارع الفرنسى أراد بالنص الوارد ف المادة +0 «أن يحضر 
أحوال وقف التقادم بحيث لاتجوز الاجتهاد ولاالتومع فبها وأنه أزاء اختلاف الشراح ,انحا م 
فى الآخذ بالاعذار المتعددة أراد الشارع القضاء على هده الأعذار الى كانت تطيل أمد التقادم 
والبتى كان يترتب علها عدم استقرار الحقوق وتجدثه النزاع على وقائع قديمة توالت علبها السدون 

ويعللون هذا الرأى بأن التقادم لابقوم على افتراض الاهمال فقط بل على فكرة ة أسمى وهى 
المصلحة العامة التى بحب صونبها والتى يحب أن تزول أمامها مصلحة الافراد حتى لو كانت الموانع 
التى عاقتهم عن حفظ حةوقهم من السفوط قوية وجدية . ولاجب أن يقال أن هذا مماينافى العدالة 
لآن التقادم لايقوم على أساس من العدالة بل على أساس الصا العام وأنه إذا اعترض عل هذا بأن 
الشارع راعى العدالة باعفائه القصر وانحجور عليبم من سريانالتقادم و قاس عليه الأحوالالآخرى 
الى يقنضيها الانصاف فانه يرد على هذا بأن الشارع أظبر تساهلا مع من ذ كرهم على سييل الحصر 
فيجب التزام الحد الذى وقف عنده الشارع و لايسوع تجاوزه إلى حالاتأخرى بعيدةءتها وتختلاف 
عنها فى طبيعتها ونوعها . وإذا “ثرك للقاضى البل على الغارب فان بواعث العدل والعطف قد تحمله 
على قبول كل عذر ومانع مدل الجبل أو الغباب أو المرض وبهذا يصبح النص عل التقادم حبرا 
على ورق ( انظر بودرى وتيسيه فى شرحه هذا الرأى بالآسباب فى المرجع المثدار إليه آنفا ) 

ويقول المسيولاببه فى تعليقهعلى مجلقسيرى سنة +لإم؟ جزء ٠‏ ص ,وم ماهى الفائدة من النص 
الوارد فى المادة وموم إذا كانت انحا م لازالت مصصرة على الفسك بالقاعدة القدعة 0 
مسعذمعاء, عمم عمو الى كان معمولا مها قبل القانون والتى قصد الشارع القضاء عليبا 
وحصر مدى تطييقبا 

وأ كثر من هذا فان أصماب هذا الرأى يستندون أيضا الى المراسم والقوانين الى #صدر أثناء 
الحروب بوقف سريان التقادم أثنا. قيام الحرب ويقولون او كان التقادم موقوفا أثناء الحرب 
وهو من الحودث القيرية ة بحم المادة زو م؟ ما كانت هناك ضرورة لاصدار مثل هذه القوانين 
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5 - المذهب الثالى : 

وذعم هذا المذهب دالوز فى موسوعاته تحت عنوان تقادم مدلى بند 184 وما بعده وترولتج 
بند ١‏ ٠م‏ وميرلان فى موسوعاته نحت عتوان التقادم 

ويقول أصحاب هذا الرأى بأن النص ألوارد فى المادة ووجم لا يمنع تطبيق القاعدة القدمة 
لأن الشارع [ ءا أراد حصر الا"عذار التى تقوم على حالة الاشخاص فم يعتبرمنهاسوى فقد الاهلية 
ما الاعذار النائئة عن حوادث القوة القاهرة وغيرها فلم يتعرض لا القانون ولم حرمبا 

٠‏ ويقول دالوز فى المرجع المشار اليه أن القاعدة القديمة انما تقوم على أساس من العدالة وإن 

التقادم انما بنى عل افتراض أن الدائن أهمل حقه وتركه فكيف يسوغ عدلا وعقلا اقتراض مل 
هذا الاهمال إذا كان الدائن لا يستطيع مطلتا أن يعمل شيئًا يصون حقه بسبب القوة القاهرة أو 
الحوادث المعجزة ٠‏ 

ويقول نرواوتح ان أصحاب الرأى الخال فيفسرونالمادة ١همم‏ تفسي را غيرمعقول ويفرضون 
على القاضى أن 5 بما ينافى الضمير والعدل وهل يعقل أن يحد الشارع متسعا للتص على جميسم 
صنوف الاعذار والموانع واذا قبل بأن الشارع لم يقصد سوى ما عدده من الاعذار فيكون عمله 
هذ| ضربا من ضروب الظلم والعسف 

ب - المذهب الثالث : 

وهو مذهب أويرى ورو فى كتاب القانون المدنى جزء م بند ١15‏ وهامش نمرة 78 ونمرة 
مه وجويار فى التقادم جزء أول بند #ه؟ وامرة 116 وهذا المذهب يفرق بين حالتين فاما أرنف 
يكون العذر قانونيا أى ان له سيا من القابون أو واقعيا أى أن يكون مندؤه الوقائع والحوادث . 
فق الحالة الا'ولى يقف التقادم ومثال ذلك دائن المفلس الذى لايستطيع مقاضاته أثناء قيام التفليسة 
فان التقادم لا يسرى حتى تقفل التفليسة ولا تسقط الديون الى استحقتق أثنائها ولا فوائدهاأيضا 

أما فى حالة الموانع القبرية فقد اختلف أصحاب ه-! الرأى فما بيدبم فال اويرى ورو انه 
لا يحوز للقاضي أن يعفى صاحب الحق من سريان التقادم ضده أثناء وقوع الحادثة القاهرة اذا ظبر 
أنه بادر واتخذ اجراءات المطالبة محقه عقب زوال الحادث القبرى مباشرة و خالفه فى هذا جويار 
فى الجزء الاول من كتابه التقادم ' ص ١18.‏ ويقول ان هذا الحل لا يركز على أى أساس من 
القانون.الذى تحرم ما عدا الاحوال المنصوص عليبا فى المادة ١هم؟‏ وما بعدها 

بم - مذهب القضاء فى فرلسا : 

ليس العالم الشاررح للنظربات القانونية الصرفة كالقاضى الذى يحابه الوقائعو ياس الظروف 
ف الدعرى وما نويه من عدف فالاول بسط أراءه العلية ونتائجه المنطقية بدون تطبيقبسا على 
الوقائع أما الثانى فعند تطبيق القانون تطبيقا رفيا قد يصطدم أحيانا بما يبعسده عن جادة العدل 
والانصاف بعد شاسعا عندئد لا يرى القاضىمندوحة من الاجتباد والتوسع فىتفسيرالنص القانونى 
حتى يرى مخرجا لتحرج ضمايره 
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' وهذا ما وقع فى حاكفرنسا فانه بعد صدورالنص الوارد فى المادة .هم مدق فرثمىوبالرغم 

من تفسير الفريق الأول من العلماء فان نلك انحا ك لم تعبا بالحصرالوارد فى المادة ه050 ولم تأخذ 
باراء أولك العلماء الذبن يقصرون أساب وقف التقادم على الأحوال الواردة فى تلك المادة يل 
أعاد القضاء فى فرنسا تطبيق القاعدة القدحة دمعغمع721 دمه هنندمه بأوسع معانها وظل 
الاخذ بهذه القاعدة راجحا فى الاحكام الفرنسية للآن وقد قالت محكمة النقض الفرنسية فى حكببا 
الصادر فى ١ا”؟‏ يرتيه سنة هم١‏ والمشور فى سيرى سنة ههم١‏ جزء أول ص 0١١‏ أن التقادم 
لايسرى ضد من استحال عليه المطالبة باحق مهما كان نوع الاعذار وسواء كانت ناشئة عن القانون 
أو عن العقد أوالحوادت القبوية وظلت على مبدئها هذا فى أحكامها العديدة ( أنظر ممكبا الصادر 
فى ١1+‏ مابو سنة ١4...‏ والمور فى سيرى 1و -وء أولءن م( ) وها كم بعض الامثلةعل ذلك 

و س حكم بأن المبلة التى يطلبها المدين من الدائن ليتحةق من صحة مقدار الدين بعد مراجعة 
المستندات الى يننظرورودها اليه والتى لابد من الاطلاع عليبا لمعرفة مقدار الدين محرفة محقفة”تحدة 
مانعا من سريان التقادم الذى يحب أن يقف فبحر هذه المبلة ( حم دائرةالعرائض فى محكمة التقض 
النقض المدئية بتاريخ م منوفيرسنة 46 ومنشور فى دالوزيريودك سنة 41 إجزء أولمن؛؟١)‏ 

؟ .ويقول مجلس الدولة فى فرئسا فى فتواه الصادرة فى لإ ينار سنة ١414‏ أن الحمرب 
والوباء وغير ذلك بوقف التقادم مادام أنه يترتب على ذلك استحالة «طلقة للمطالبة بالمق 

مس وحكم أبضأ بوقف النقادم طوال المدة التى بكون الدائن جاهلا يحقه فانونا أى ائهكان 
لابعلم هو ضوع الحادثة التى تهأ عنبا حقه (>5ة بعزامسون ف .؟ مابو سنة 1481 ومنشور فى 
دالوز سنة ه؛ وم جزء أول ص ١/٠.‏ 

وحم أن الجهل المطلق بالق الذى لادليل عليه الا خريطة ترجع الى قرون عديده هو 
من قل 'الحادث القررى ويجوز معه وقف التقادم على شريطه أن لايكون هذا الجبل ناشئًا عن 
الاهمال ( أنظر الحم السابق ) ولكن محكة النقض الفرئسية قضت بعكس ذلك فى حكمبا الصادر 
فى ٠١‏ يوليو سنة مم١‏ والمشور فى سيرى .م١‏ جزء أول ص /.؛ إذ قالت أن الجبل بالق 
ليس من الحوادث القبرية ولذلك ليقف سريان للتقادم وفى جم صدر من محكمة النقض الفربسية 
فى ١١‏ يونيه سنئة 41 ومنشور فى سيرى +مه جزء أول ص نوب قالت النقض بأن الجبل بالحق 
لاشّف سير التقادم الا اذا كان فى درجة الحادث القبرى 

ه وحكم بانه فى دعوى التعويض الى يرفعها ضد كاتب العقود من كلفه بكتابه عقد له 
وظبر بعدئذ أن بالعقد بطلانا لم يكن طاهرا فى شكله لايسرى التقادم فى هذه الحالة الا من تاريخ 
أ كتشاف هذا البطلان ( حم عبكمة النقض المدنية الفرنسيةالصادر فى بم مابوسنة 00م ١‏ والمنشور 
فى دالوذ ١869‏ جز. أول ص .وم ) 

- س وحم بأنه إذا لم يكن هناك استحالة مطلقة من اتخاذ اجراءات المطالبة بالحق فلا يحوز 
وقف سير التقادم لذلك حكم بأن ال.ياب لايقف التقادم ( حكم دائرة العرايضفى؟ ١‏ يوليهسنة81١‏ 
ومنشور ف دالوز .لإبم١!‏ جزء أول ص 78 ) 
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ب وقضت دائرة العرايض بمحكمة النقض أنه إذا سرق المدبن سند الدين أو بدده فان هذا 
بحرمه من النمسك بالتقادم لآن اختلاسه للسند بمنع الدائن من المطالة حقه ويقطع سريان التقادم 
( حم دائرة العرايض فى م يناير سئة 9م18 فى سيرى «ام#م١‏ جزء أول ص 00م ) 

م - وحك أ يضاأنه إذارفعت دعوى بطلب بطلان الببع فلايسرىالتقادم بالنسبةللفوائدالمستحقة 
للبائع على الثمن لآن البائع فى أثناء نظر هذه الدعوى لايستطيع المطالبة بالثمن ولا بالفوائد ( كم 
عكة النقض الصادر فى ه يوليو سنة م40١‏ والمنشور فى دالوز سئة م180 جزء أول ص 41١‏ ) 

-وحم بأن المشترى الحائز للعقا رالنى اشترط فى عقد البيع بأن البائع لايستطيع أن يطالبه 
بالثمن ولا بالفوائد إلا بعد استحضار الشهادات الدالة على شطب جيع الحقوق العينية على العقار 
المببع لا يستطيع التمسك بالتقادم النسبة للفوائد طاما أن البائع باشر اجراءات التوزيع للتوصل 
الى نطب هذه الحقوق ( حم محكمة بارنس الصادر فى + يتاير سنة 1854 سيرى 11م جزء «٠‏ 
ص سيرم ) وحكم بوقف التقادم لصالح المقاول الذى يطالب جهة الادارة بالفوائد المستحقة على 
التأمين الذى أودعه مت تبين أن الادارة منعت المقاول منعا كلياعنقبض تلك الفوائد ( حم بحاس 
الدولة الصادر فى ٠١‏ ينابر سئة 1465 والمنشور فى دالوز سنة م١‏ جزء « صرة لاه ) 

٠‏ - رأى التضاء البلجيى 

أن نص المادة ؟همب فرئسى منقول تحرفيته إلى القانون المدنى اللجيى وقد جرى القضاء 
البلجيكى وراء انحاكم الفرنسية فقضت محكمة النقض البلجيكية مراراً بأن الحوادث القبرية تفف سير 
التقادم كحالة الحرب أو أو انقطاع المواصلات 

وانظر حكم محكمة النتقض البلجيكيه الصادر فى أول فبراير سنة ١475‏ والمنشور فى البازكريزى 
سنة ب؟ؤ جزء أول ص /م.؟ والحكم الصادر فى ٠.١‏ يوليو سئة ««4؛ والمنشور فى البازكريرى 
سئة 199 جزء أول ص ١١اة‏ الحم المادر فى م وليو سنة 1114 والمشور فق البازكريزى 
سئة 141 جزء أول ص 0.؟* 

( أنظر أيضا الأحكام التى سردها كليمن فى رسالة أسباب وقف التقادم سسنة ١4.«‏ 
ص ١١5‏ و هل/ا١‏ 

١1١‏ - رأى القضاء الايطالى 

قد أخذت انحام الايطالية بقاعدة ( ععود صعنمعاع؟ همه وعهمهء ) فأ كثر أحكامبا 
( أنطر رساله كليمن ص 18١‏ ) 

- التشريع المصرى : 

لم ينقل الششارع المصرى الى قانوئنا المدتى فص المادة ١وس؟‏ فرنسى بل نص فى المادتين 4م 
وهم عل ان التقادم لا يسرى على من يكون مفقود الآهلية شرعا ولم يشر إلى ثىء عن الاعذار 
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القورية أو المعجزة أو الموانع القانونية التى ول دون اتخاذ الاجراءات للمطالبة بالحقوورد النص 
فى المادة ه.؟ على أن القواعدالمقررة للتقادم بمضىالمدة من حيث أسياب انقطاعبا أو [يقافسريانما 
تنبع أيضا فى التخلص من الدءن فى المدة 7 

م١‏ رأى الفقه المصمرى 

يكاد مجمع شراح القانون المدتى المصرى على الرأى القائل بأن الشارع المصرى أراد باغفال 
النص الفرنى الوارذ فيالمادة هم أنيترك للقاضى ساطة الأشذ بالا<والالاخرىكالقوة القاهرة 
وأن لا يتحرج عن تطبيق القاعدة القديمة 

... تمعأمع1ة؟؟ لمم وعخمه0 ) 

ويقول فتحى .اشا زغاول فى كتابه القانون المدنى صحيفة ١٠١4‏ ان الو ةالقاهرة هى عذر: شرعى 
يقف التقادم كالاسر أو والغرق أو اعلان الاحكام العرفية وكذلك هالتون فى كتابه جزء أول 
ص 019 يقول ان احم المصرية تتمتع بحرية أوسع فى هذا الصدد لآن القاتون المصرى لم ينقل 
النص الذى حرم أحوال وقف التقادم الأخرى وعل القَاضى المصرى أن يقضى فيها بمقتضى قواعد 
العدالة عملا بنص المادة وب من لائحة ترتيب الحا كم الآهلية 

وهذا هو رأى والتون أيضا فى كتابه شرح الالتزامات جزء ثان ص .7م إذ يقول بأرنف 
الاستحالة المطلقة فى المطالية بالحق شف سير التقادم 

ويقول دى هلتس فى كتابه القانون المدنى جزء م ص و بم حت عنوانالتقادم بند 0+ أنه يلوح 
لنا من عدم تقل النص الفرنسى جواز تطبيق القاعدة القديمة مع التحفظ وذلك فى أحوال الاستحالة 
الواقعبة أى إذا كانت الاعذار مطلقة وئنيجة الحوادث القبرية الى طرأت على شرط أن لا يعزى 
أى خطأ أو اهمال الى صاحب الحق ‏ ويقول أيضا فى بند هو أن المأمول أن لا تفرط انحا م فى 
هذا التوسع الذى تحتمه العدالة حتى لا ينقلب الى سوء استعمال للحق 

( أنظرأيضا كتاب كامل يك مرمى فى الاموال صمهه بند هم وكتاب عبد السلام ذهتى 
بك فى الالتزامات صحيفة م وع بند 441 ) 

8 سه رأينا: 

ان الشارع المصرى لم يفل تقل المادة ١‏ ومم مدنى فرئسىعفواً بل جاء ذلك منه عن حكمة رى 
اليها فقد كان ماثلا أمامه وقت وضع القانون المدنى ذلك الخلف ف الرأى فى الفقه الفرذمى ثم 
احجام المحام الفرنسية عن الاقلاع عن القاعدة اللاتينية القديمة بالرغم من النص الوارد فى المادة 
هم؟ فرنسى فأراد ان يقضى على مثار هذا الخلا ف فطرح نص تلك المادة جانيا و يذلك مبد السييل 
لاجتباد القاضى والاخذ بما يراه عذرا شرعيا وقبريا 

وا كثر من هذا قد كانت احكام الشريعة الاسلامية معمولا ما فى مصر قبل وضع القانون 
المدنى وهى 'تقعذى بقبولاعذار اخرى لوقف سير التقادم فوق ققد الاهلية فأراد الشارع التوفيق فى 
هذا الصدد بين التشريع الجديد وما استقرت عليه المعاملات فى الديار المصرية من قبل ويظبر يحلاء 
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تأثر التشريع المدنى المصرى بأحكام الشريعة الغراء من اعتبار المدة الطويلة للتقادم 16 سئة بدلا من 
..» سنة وهى المدة المقررة فى القانون الفراسى 

وها هى النصوص التىتظبر بأجلل بيان الحم الشرعى فى وقف التقادم ‏ مادة ١5١‏ منمرشد 
الحبران لقدرى باشا ‏ مر._. كان واضعا بده على عقار أو غيره أو متصرفا فيه تصرف الملاك 
بلا منازع ولامعارض مدة ٠6‏ منة فلاتسمععليه دعوى الملك لغير الآرث من أححد ليس بذىعذر 
شرع ان كان متكرا ( راجع أيضا نص المادتين 1١9‏ و ١٠61‏ ) 

وورد فى نص المادة ١60‏ من هذا المرجع مايأ: ‏ إذا تركت الدعوى لعذر من الأعذار 
الشرعية فى المدة الحدودة كأن كان المدعىغائبا أو قاصرا أو مجنونا ولا ولى له ولا وصى فلا مانع 
من سماع الدعوى 

وجاء فى المادة ولام من لاضحة ترتيب الحام الصادرة بالمرسوم بقانون رقم بام سنة م١‏ 
النص الأتى الذى هو ترديد للنص الوارد فى الاواح الشرعية السابقة لحا ( القضاة ممنوعون من سماع 
الدعوى الى مضى عليها ١٠‏ سنة مع بمكز المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى) 

وكل هذه النصوص تدل عل ان الفةباء كانوا يأخذون بالحوادث القبرية وغيرها 

وبرى بودرى وائيسيه ان التقادم شرع لمصاحة اجنماعية وهى استقرار اللاص الواقع وسدل 
الستار على ماطواه الزمان من الوفائع والحوادث وذاتهما از هناك حكة أخرى لشرع التقادم وهى 
أم عنصر فى تشربعه أى ان التقادم يقوم على افتراض انصاحب الحق أهمل فى حقه وتركه ول برعه 
بالصيانة والمفرط أولىبالخسارة ولذلك أعؤ فاقد الأهلية منسربان التقادم لانه قليل القييزوالادراك 
والا“همال لايصدر إلا عزدراية وبحب ان يقاس عليه منطقيا منيستحيلعليه بفدل الحوادثالقبرية 
ان يصون حقه فانه عاجز يحزا ناما عن المطالبة به ولا يمان تصور الاهمال أو القعود: عن العمل 
إلا إذا كان العمل مقدورا ومستطاءا ولا يكلف الانسان بما يستحيل عليه عمله . 

ويردعل قول هذينالمؤلفين بودرىوتيسيهان صا الفرديج با نيزو لأمامالمصلحة العامة بأنالقوانين 
لتجرعلى مبدأ أن يضح صا الفرد قضحية تامة ليتمتع الجمور به بل يكونذلك مع مراعاةمصاحةالفردأيضا 
فى أحوال نع الملكية للمنافع العامة مثلا يعطى امالك تعويضا عما فقده فىهذا السبيل . وخير من 
فناء المصلحة الفردية أمام الصاسل العام خير من ذلك أن يوفق بينبما وان براعى كل منالصالحين 
معأ وهذا ما يقتضيه العدل ‏ مر أجل هذا كان من العدالة ان تراعى حالة الاستحالة الى 
تعيق صاحب الحق عن صونه بفعل الحوادث وان يوقف سريان التقادم ثم يستأنف سيره بعدزوال 
هذه الموانع و .هذا تصان المصلحة العامة ومصاحة الفرد فضلا عن أنه تسثى مع مقتضيات العدالة 

ويرد عل نظرية بودرى وئيسيه أيضا بأنه لو كان صحيحا أن التقادم فى الموادالمدنية بمت بالصلة 
إلى النظام العام لكان يسوغ القاضى أن ع به من تلقاء نفسه ولو صمت صاحب الشأن عن الدفع 
به كواعيد الاستثئاف مثلا على أنانجمع عليه فقها وقضاء يتنافى معهذا القولا(نظر دالوز برانيك 
تحت عنوان تقادم بند ١44‏ وما بعده ‏ وانظر المادة سوم مدنى فرذمى ‏ ويراجع أيضا حكم 
حكمة الاستئناف الختلطة مبذا المعنى والمتشور'ق مجلة الحاماة سنة و ص نمم ) نر 

١‏ للق 
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والتفسير الصحح للنص المصرى لا حرم الاخذ بالاعذار المعججزة عن العمل لوقف سريان 
التقادم فان الشارع أطلقالنص ول يقيده بأداة حصرأو اسكثناء إذ قال فى المادة سم مدنى لا يسرى 
حم تملك العقار على من يكون فاقد الأهلية ولو جاء النص هكذا لا يسرىحم تملك العقار إلاعلى 
من يكون , فاقد الأهلية » لامتنع كل اجتباد أو قياس ولكنعنذما يتناول الشارع النص عن حالة 
ويصمت عن اللأاحوال الاخرى يكون مناك متسع للاجتباد والقياس عهه:)ةم 1غدم 1 وللقاضى 
بل عليه أن يقضى بمقتضى قراعد العدل عند صمت الشارع عملا بالمادة .م من لانحة ترتيب الحاكم 
الآهلية الى ورد النص فيبا كا يأنى 

و إن لم بوجد نص صريح بالقانون نحم القاضى بمة:ضى قواعد العدل 6 
أما والشارع المصرى تعمد رفع القيد والحصر وغض الطرف عن النص الفرذمى وقصد أن يجى. 
النص خاليا من الاستئناء فانه بذلك يترك للقاضى مجالا ليأخذ من الاعذار ماكان_معجزا أو مقعدا 
لصاحبه عن العلل أو ما كان مستحيلا عليه أن يتخذ اجراءات بالمطالبة لقطع المدة تضاف هنا هذه 
العبارة مع قيام ذلك العذن 

انما يحدر بالملاحظة أن الَاعدةاللاتينية القديمة بحب أن تحتفظ عند تطبيقبابشدة ل لما وجكة 
وضعبا ذلك لآن المراد بالموانع ما كان يستحيلمعبا بتانا اتخاذ اجراءاتالمطالبة بالحق وان لايقترن 
بها أى [ضمال من جانب صاحب الحق ‏ فالمانع الذى لا يضع صاحبه فى استحالة مطلقة لا يحب 
وقف سيرالتقادم له واذا كان هناك محل لافتراض أىامال أو خطأ من جانب صاحب المق فبذا 
كاف لعدم ماع دعواه يوقف التقادم 

هس رأى القضاء القضاء المصرى - - 

قد رجح درج الا أى الع شُ قول بالاجتباد والتوسعى أسبابو فف التقادم ولذلك حكنت انحام الاهلية 
واتختلطة فى كثير منالاحكام باعتبارالموانع القبريةأو القانونية من الا"سباب التى تقف سي رالتقادم 
وفى قليل منالا”حكام ترى ترددا فىالقضاء المصرى و رجوءاإلىالرأىالقائل بأن أحوال وق التقادم 
وردت فى القانون المصرى على سبيل الحصر مثال ذلكأن الحكمةالاستئنافى الختلطة قالت فى حكبا 
الصادر فى و مارس سنة موم١‏ جموعة سنئة ٠١‏ صم١‏ ) بأن أحؤال وقفث سير التقادمجاءت 
على سييل الحصر ولا يحوز التوسع فيها. وق حمآخر صادر فى ؟١١.‏ فبراير سنة 1 وملشورق 
مجموحة ة ألقشر بع والقضاء امختلط سئة ١؟‏ صم ١‏ تقول محكمة الاستئناف امختاطة بأن لابو اف 


نطرح| الآ نكل لفيف من الا“حكام المصرية الصادرة فى هذا الموضوع مع تعليهنا عليه . 
5 الغياب ل 


ان الغياب ظل مثارا الخلف فى الرأى أمام الحا كم المصرية وذلك بسب بألنص الوارد فى المادة 
+6 منمرشد المير ان الذى يلح الغيبة بالقصروالجنون وبعدهامنالاعذاراله شرعيةالتى منع سيز التقلهم 
شكت محكة الاستئئناف الأهلية فى أول يشاير سئة 4 ( شموعةٍ رسمية سئة ١١‏ عدد ٠١‏ 
ص ه١)‏ أنه لايسقط حق الغائب الثابتة غيبته قضائيا فى المطالية بريع . الارض عن .وء ستوات 
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وببذا المعتى صدر حك من محكمة طبطاق ١6‏ بوليوسنة بحبو ( مجلة امحاماه سئة ,رص 88ه) 
وايضا 5 محكمة الاستئناف الختلطة الصادر فى ه؟ مابو سنة5م 1 جموعةمختلطة سئة با ص ١55‏ 

على انه صدرت أحكام ضد هذا المبدأ وهى ‏ (1) حك صدر من حكلة الاستثناف الآهاية 
فى ؟ مارس سنة ١416‏ (مجلة المقوق سئة و« ص 797 ) جأء فيه أن الغيبة ليست من الموادث 
الزى تقطع سريان المدة 

49 وكذلك ورد فى الحم الصادر من محكمة الاستئتاف فى أول ديسمير سنة أن 
الشخص الذى تح الحام الشرعية بأنه غائب غيية متقطعة لابعتبر بمقتضى أحكام الشريعة الاسلامية 
الغراء مفقود الأهلية وتسرى عليه أحكام تملك العقار بمضى المدة الطويلة ولا خااف ذلك كون 
الشر يعة الأسلامية الغراء تمنع سربان هدة سةوط المق فى الدعوى بالنسبةللغائب والقاصروالمعتوه 
لآن السبب فى كل هذه الأحوال هو اعتبارهم معذورين وليس لاعتبارمم مفقودى الآهلية 

وجاء فى حكم محكة الاستئناف الأهلية الصادر فى ه6١‏ مارس ستة ١91‏ والمنشور فالجموعة 
الرسمية سنة و١‏ عدد 105 أن الغائب غيبة منقطعة ليس كعديم الآهلية متى كان له وكيل مثله 

ماب رأا فى الغياب ب 

يحب التفرقة فى حالة الغياب بين حالتين فاما أن يكو نالغياب عاديا كأن يسافر الرجل الى جبة 
مماومة أو مجبولة ثم يعود فان غيابه هذا ليس من أحوال الاستحالةالمطلقة التى تمنع سير التقادم 
لأنه كان فى وسعه أن يتخذ اهيتهقبل سفره لصيانة حقوقه عنالسةقوطوحتى فى اثناء ايتعاده عن بلاده 
ستطيع الآن مع التسبيلات المتفق علمها بين الحسكومات الختافةأن برسل توكيلا إلى من ,ثوب عنه 
فى المطالبة حقه فاذا لم يفعل قيكون مفرطا ومبملا ولا يقفالتقادم مع افتراض الأهمال كا سبق 
القول ويحب أن يستثنى منذلك إذاطرأ عل الغائب حادث قبرىأثناء غيابه كالأسرأ وقطعالمواصلات 
أو الحجر الصحى لوباء أو غير ذلك فان التقادم يحب أن يقف سيره فى هذه الأحوال إما لا يكون 
سبيه الغياب بل الحادث القبرى الذى لايفترض معه أى أمال . 

وكذلك إذا غاب شخص كرها كأن نق من يلاده فاذا كان فى وسمه قبل سفره إقامة وكيل له 
أوكان فى أثناء إبعاده أو نفيه يستطبع إقامة من ينوب عنه فى رفع الدعوى لليطالبة حقه فلا عذر له 
وبعكس ذلك إذا ثبت أنه أقصى إلى منئى يحبث لايستطيع فيه نصب وك ل له أو كان فى حالة استحالة 
مطلقة أن يأتى أى عمل يصون حقه فان هذا يعد من حوادث القوة القاهرة التى تقف سير التقادم 

أما الغائئب الذى يعتيره علياء الشرع فى حكم المفقود شرعا فلا مخلو حاله طعا للاحكام الشرعية 
من أحد أمرين فاما أن يترك وكيلا قبل غباءه لحفظ أمواله وادارة مصالحه وإما أن لا يكون له 
وكل وف هذه الحالة بنصب له القاضى الشرعى وكلا ( أنظر كتاب الاحكام الشرعية فى الأحوال 
الشخصية لقدرى ناشا مادنى «اه و #/اه) فق كلنا الحالتين يجب أنيسرىالتقادم ضده لآن الوكئل 
يقوم مقامه ى حفظ حفوقه عن السقوط وإذا فرط وكله فله أو لورثته <ق الرجوع عايه 

ورا يعترض عبل ذلك بأن مفقود الأهلية يقام له وصى أو قيم وهو وكيلعنه فادارة أمواله 
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وصون حةوقه:ومع ذلك لا يسرى التقادم ضده . ورداً على هذا تقول ان عديم الأهلية يدوزه 
الادراك والقييز ولا يستطيع أن يقوم بادارة شئونه اذا رأى ان وصيه أو قيمه مفرط فى حقوقه 
لذلك أحاطه الشارع برعاية خاصة - أما الغائب وهو فى صورة كامل الآهلية والادراك والقبير 
يستطيع أن يدير شئونه بنفسه'وأن لايغيب عن حقوقه فاذا أقام وكيلا عنه أو نصب له القاضى 
وكيلا والقاضى ولى الغائب شرعا فعليه أن يتحهلى نقيجة موء اختياره فى الصورة الأولى وعدم 
تولية أموره فى نفسه وهو ضرب من ضروب الاهمال لا يقف معه التقادم . وكذلك اذا نصب 
القاضى وكلا للغائب غيبة منقطعة فاذا كان غيابه طوعا فقد ترك شئونه يدون تدر لحفظ <فوقه 
وف هذا عنصر التفريط الذى لا يمنع سير التقادم ويسكثتى من هذا طبعا الحادث القبرى 

لذلك يكون حم محكة الاستئناف الصادر فى ١5‏ مارس سنة ١م9١‏ والمشار اليه سلما فيأساسه 
ااقانونى اذ قضى بأن الغائب غيبة منقطعة ليس كعد م الآهلية متى كان له وكيل عثله 

هذا ولا نقر التعايل الذى أخدت به محكة الاستتناف فى حكها الصادر فى اول ديسمير سنة 
4٠‏ ؤزءؤداه ان الغايب غيبة متقطعة هو من المعذورين شرعا وليس مر فاقدى الآادلية لذلك 
يسرى عليه التقادم لآن هذا الحم بحصر أحوال وقف التقادم فى حالة فقدالآهلية فقط وهذا رأى 
مرجوح لا ينمشى مع روح التشريع المصرى اذ تجوز اعتبار كثير من الاعذار القائمة على حوادث 
قبرية أو غيرها من اسياب وقف التقادم ما سبق البيان 

م - حوادث القوة القأهرة سب 


يكاد يسود الرأى فى القضاء المصرى بأن <وادث القوة القاهرة توقف سير التقادم ٠‏ وحكنت 
محكمة الاستئناف الختلعلة فى " ديسمير مئة .٠.و)‏ ( يج وعةالتشريع والقضاء مئة +«؟ صسى بان 
أرملة الضا.طالتى أسرت فى السودان فىسنة م١‏ - مهم لها الحق فى المطالبة بكل المتأخر من 
معاشا الذنى استحق لما من سنة 1١448‏ ولا يجوز ان يدفع ضدها بالتقادم الس 

وصدر حم من نحكة الاستثناف الاهلية فى لم ديسمبر سنة م1 ومنشور فى حم مجلة امحاماة 
سنة ١418‏ عدد 10؟ صحيفة 0/1 فى موضوع شخص أبعد عن القطر المصرى للاسباب سسياسية 
أثنا. الحرب الكيرى جاء فيه ( ان العذر الموقف لسريان مدة التقددم هو القوة القاهرة التى بمنسع 
صاحب الق من المطالية حقهمنعا كليا , اما المانع الوقتى فلابوقف سريان المدة ولكن للقاضى ان 
يعنى صاحب الحق اذا باشره بمجرد زوال المائع وليست هذه حالة المستأتف لا"ن العقبات الى 
كانت قائمة أعامه وحالت دون تمكنه من رفم دعواه زالت فى سنة .م49١‏ وجاء أيضا انه مما بو بد 
هذه النظرية وضوحا وجوب التفريق بين صاحب حق يخوله القانون مدة. لامتعاله لخجاءته ظروف 
قبرية قرب أنتباء هذه المدة منعته عن استعمال حفه وبين صاحب حق خوله القانون مدة لاستعاله 
خاءه ظروف قبرية منعته من استعاله فترة من الزمن ثم زالت نلك الظروف ولا زال أمامه مدة 
لاستعمال حقه فأهمل استعاله حتى انتبت جميع المدة ف الحالة الاولى يكون صاحب اله قجدررا برعاية 
الشارع لان من حقه أن يننظر الى آخر لحظة لاستعال حقه فنعه سبب قبرى من ذلك وفىالحالة 


الثاثية يكون صاحبالحقغير جدير برعاية الشارع لان حقهلا بزالقائما وفى وسعه استماله فأهمله 
فهو مفرط فى حق نقسه وعليه تقع تبعة تفريطه ١‏ 
18 رأينا فى الحكم الآخير ‏ 
سيق البيان أن حوادشالقوة القاهرة نعد من الأسباب التىتقف سير التقادم لانها تضع صاحب 
الحق فى موضع الاستحالة الكلية عن أتخاذ أى اجراءات لصون الحق ولا يمكن أن يعزىاليه أى 
تقصير مع وقوع الطارىء القبرى 
ولكن تبدو لنا بعض الملاحظات على حكم محكة الاستشاف الآهلة المشار اليه فى البند السابق 
من ذلك ماورد فيه و أن القوة القاهرة هى التى تمع صاحب الحق ف المطالبة بحقه منعا كليا أما 
لمانع الوقتى فلا يقف سريانالمدة المسقطة »والحك يقارن بين المانع الكلى والمانعالموقت مع أن 
وجه المقارنة يحب أن يكون بين الاضداد فيجب أن تكون المقابلة بين المانع الداءم والمانع 
الموقت أو المانع الكلى والمانع الجر 
وقول محكة الاستثناف بأن المانع الذى بمنع صاحب المق من المطالبة بحقه هو مابنعه منعا 
كليا قول يح وسليم ولكن قولها أن المانع الوق لادوقف سريان المدة فيه نظر لانه قد يحوز أن 
يكون المانع كليا ومطلقا ولكنه وقتى أيضا ويزول بعدفترة من الزمنوالعااب أنمءظ م الموادث 
القبرية| والموا نعالكلية مؤقتة فالحرب قد يزول والمواصلات قد تعود إلى مجراها بعد انقطاعبا وقد 
يفك الآسير إلى غير دلك فبذه حوادث قبرية ومانعة منعا كليا ومع ذلك فبى مؤقتة لذلك لابجب 
أن يقاس العذر بمدتهأن كانمؤقتاأو داتمابل أنمناطه ينحصرؤدرجةأثره على قدرة اهرءواستطاعته 
وهل منعه منعا باناعن صون حقّه أم يترك له هيلا العمل نأغفلة . كذلك جاء فى الك المشار اليه 
أيضا التفرقة بين حالتين أولاهما حالة صاحب حق جاءنه ظروف قهري ةمانعهقر ب انتباء المدة الحددة 
أسقوطه والثانية حالةصاحب -ق جاءتهالظروف القبريه المائعةفترة من الزمن ثم زالت تلك الظروف 
ولا زال أمامه مدة لاستمال حقه وورد فى الم أن الآول أحق برعاية الشارع لآن من حقه أن 
بننظر إلى آخر لظة 
ولكن برد عل هذا القول بأن وقف التقادم عبارة عن هدنة تعطل سيرهفى أثناء العذر القررى 
وتسقط مدته من حساب التقادم بحيث لايكون لها أى أثر على ما 0 المانع من المدة وما 
بلحقه ولا فرق عندنا بين أن يكون تعطيل سير التقادم طارثا فى بدء المدة أوفى وسطبا أوفى تمايتبا 
وحكة وقف التقادم كا بينا تقوم على الاستحالة المطلقة عن العمل لصون الحق وهذه الاستحالة 
لاحب أن تتقيد يزمن حدوثها فبى استحالة على كل حال وطببعتها العجز والمنع الكلى فى أى زمن 
وقع فيه الحادث القبرى ولا تتغير هذه الطبيعة يتغير الز من - ثم اذا صمم القول بأن صاحب الحق 
قصر ولم يهم حفظ حقه من السقوط بعد وراد الادت اليرت حَ 0 التقادم الا يقال 
أيضا مثل هذا فى الصورة الاخرى أى أنه أهمل أذ م يقم بحفظ حقه وتراخ بى حنى قربت المدة على 
الانتهاء وفاجأه الحادث القبرى فلماذا مختص صاحب المق ف الصورةالآولىبرعاية الشارعدو نالاخر 


/ا5 العدد الرابع السنة الثامنة عشرة 


وما الفرق بين أهمال يمع أولا وآخر يقع أخيرا ‏ ثم اذا كانت حالة القوة القاهرة مأخؤذة 
بطربق القياس على روح النشريع فى صورة فقد الآهلية فأن القانون فى نص المادة سيم مدنى لمينص 
على العييز بين نقد الأهللة قَْ بحر مدة التقادم أو فى قربانتهاها بل جاء النص مطلقام لايسرى حّ 
تملك العقار على من يكون مفةود الأهلية شيرعا » 

بما تقدم نرى أن لامحل للتفريق الذى ارتأته مكة الاستئناف فى حككها المشار اليه آ تا 

٠م‏ المرض - 

قضت محكة الاستئئاف الختلطة فى حكتبا الصادر فى 0” مابو سنة .وى أنامجنون الذى أدخل 
فى مستشى الجاذيب يسرى ضده مدة التقادم طالما انه ليصدر قرار ,الحجر عليه ( جموعة مختاط 
كسنة ١4‏ صحيفة مهبم ) 

ٍ تعليق ع"‎ ١ 

لائرى هذا الرأى لآن الجنون فاقد الارادة والادراك ولامكن أن يستطيعاطلاقا صون 
حةوقه'عن السقوط وهو فى حالة استحالة مطلقة ولابمكن أن يعرى اليه تقصير أو أهمال 
فى المطالبة حقه فلايحب أن يسرى التقادم ضده واذاكان الشارع ينص على وقف التقادم بالنسبة 
آلى امجنون امحجور عايه والذى نصب له قيم يدير شئوءه ألا يكون أولى بالرعاية الجنون الذى 
ليس له من بحافظ على حقوقه 8 

على أنه لايجب القادى فى هذه الرعاية واعتبار حالة المرض اطلآقا من الموانعم والاعذار 
فالامراض الى لاتعطال الفيز والادراك ولو أقعدت الجسم عن الحركة لاتعد من أحوال وقف 
سير التقادم لآن المريض فى هذه الا-وال لايستحيل عليه أنابة غيره ف المطالبة يحقه فالمانع ليس 
أذن مانعا كليا ولابعد منقبيل حوادث القوةالقاهرة 

م اموائع ,القانونية ‏ 
يراد ببذه العذار الاسباب القانونية التى يتعذر معها المطالبة بالحق كالدين المعلق على شرط 
ولأجل مسمى فأن التقادم لايسرىالا مت تحققالشرط أوحل الا جلولايتناول حئناهذهالاحوال 
لإنها ف الواقع ليستمن أحوالوقف التقادم بلهىمما:ؤخر بد.مسيرهاذأنالمطالبة بالحق لاتتأتى إلامتى 
أصبح حالا ومستحقا لذلك يبدأ سي رالتقادم عندئذ 

ولكن قد يرفع المدين أوغيره بعض الدعاوى التى لايستطيع معها الدئن أن يطالب يحقدالا بعل 
الفصل فا أو قد تنثأ علاقة قانونية نحدث مثلل هذا المنع أيضاوها بعض الاحكام التى صدرت 
من المحاكم المصرية فى هذا النوع من الموانع 
قضت محكية استثناف الاهلية فى ه١‏ دسمير سنة عمو و(خاماة سنةم] عدد 4١‏ صحيفة /لإلم) 
أنه أذا استاجر المشرف على الوصية أطيان القصر فليس له أنيتمسك قبل القصر بسةوط الحققى 
الاحار بمضى خمس سنوات لا“نهوان كان مستأجرا ويستفيد م نالتقادم الخس ألا أنه منواجبه 
هرافية الوصية فىاتخاذاللازم نحوالخصو ل علىحةوق القصرومنع أىآهماليؤدىالىسةوط:لكالحقوق 
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وجاء فى الحك الصادر من حكة الاستتناف الا"هلية بتاريخ مه مابو سنة .»1 ( محاماة سنة 

صحيفة يمهو ) أنه اذا تعين الموج رحارسا قضائيا علىالعين المؤجرة فلا يبدأ ميعاد سقوطالحق 
فى الاجرة الا من تاريخ اتتهاء الحراسة وايس للستأجر أن يدفع إسقوط الحق اضى أكثر من 
خمس سنوات من تاريخ عقد الاجار لانه من المقرر علءا أن المدة المسقطة لا تبدأ إلاامن الوقت 
الذى يمكن اللدائن فيه أن يطالب بدينه ولا يستطيع المؤجر اتخاذ اجراءات تنفيذية عن دين الايجار 
ها دام أن عملية الحراسة ل تفيه 

وحك أيضا بوقفسريان التقادم عن حق المطاليه بالغلة التى استولى عليبا الدائن المرتهن منالمين 
المرهونة ما دام الرهن قائم) ولا”نه بالنظر للكون الدائن مسئولا عما يستغله من الرهن فان الدينييق 
مبهما حتى ينتبى الرهن وبصق الحساب بن الدائن والمدين (حكم ممكمة الاستئناف الصادر فى :ينابر 
سنة .147 والوارد فى المجموعة الرسمية سنة ١‏ صحيفة 1١1‏ ) 

وحكمت عيكة الاستئناف الختلطة بأده اذا كان الدائن الحسكوم له بالدين قد تحمل على دينه 
من طريق نزع الملكية الذى تلاه توزيع القن ثم إذا طرأ بعد ذلك أن حم بابطال اجراءات نزع 
الملكية فان المدين لا يدفع ضد الدائن بسقوط المق للتقادم اذا ما رفع دعواه يطالب بدينهوفوائده 
لانه ما كان يستطيع المطالبة بالدين ولاكان يقبل منه ذلك طالما ان دعوى ابطال اجراءات البيسع 
الجبرى لم يفصل فيها ( أنظر السك الصادر فى بم ابريل سنة ,140 والمنشور فى مجموعة التشريع 
والقضاء الختلط سنة مج صحيفة رم ) 

وحكنت أيضا محكمة الاستئناف المختلطة فى وم بناير سنة ه46١‏ ( مجلةالتشريع والقضاء امختلط 
سئة بو صحيفة 4م ) أن الدعوى التى يرفعها الموكل بالمطالبة بالتعو بض عن الضرر الذى اصابه من 
أعمال وكله لا يسقط الحق فيمابالتقادم طالبا أن دعوى تقدمالحساب قائمة وهى الدءوىالتىيدور 
فيا البحث حول اثيات هذا الضرر ودعوى الحساب هذه لا يبدأ سقوطها الا بعد انتهاء الوكالة 

وحكمت ايضا بأن المفلس لا يسوغ له السك بسقوط الفوائد بالتقادم الخسى ضد دائنه لوال 
مدة التفليسة لان نص المادة هم تجارى تمنع الدائن عن مطالبة المفلسشخصيا عقب الحم باشبار 
الافلاس ( حم محكة الاستناف الختلطة الصادر فى ء مارس سنة 4؟4! ججموعة غنتلطة سنة جم 
صحيفة م5١‏ ) ْ 1 

مس ب تعليق سل 

إذا كات العائق القانوتقى ما يستحيل معه المطالبة بالحق إستحالة مطلقة فبجبوقفف سير التقادم 
أثناء قيام هذا العائق » أما إذا كان مكنا لصاحب الحق المطالبة أو الاحتياط لحفظ حقه ول يفعل 
بكون مقصرا ولا يستأهل الرعاية التى أراد القانون أن بحبط ا ذوى الأعذار القبرية وفى 
أحد الأحكام المثار اليها آنفا وهوحكحكة الاستتتاف الأهلية الصادر فى غم؟ مابو سئة ١9#.‏ 
قضى بوقف التقادم عن' دين الأجرة لصالح المؤجر الذى عين حارسا على الاطيان المؤجرة وذلك 
بسبب قام الجراسة بمقو لة انه بتعذر معرفة الدين وتحديد مقداره بسبب ال+راسة » ومن رأينا أن 
هذا ليس مانعاً كليامنم المؤجرعن المطالبة بالاجرة حتى معقيام الحراسة فاذا كان دين الاجر ةمحدداً 


4 العدد الرابع السنة الثامنة عثرةٌ 


فى العقدول م يدفعالمستأجر شيئامنهفا المانع منمطالبته به وإذا كانقدسدد جؤءا م نالآجرة فنالسملأن 
بخصم ماسددهثم يطالبالمؤجر بالباق والحراسة لا تمنع ذلك وعلى أىحال كان يتحتمعلى المؤجر أن 
يطالب بدينه ولوإجمالا لحفظه من السقوط وإذا دقع المستأجر يأئسدد جزءا منهفلليحكة الفصل 
فى ذلكوتصفية الحساب : 
.أما حالة الراهن والمرتهن فالمرتهن يضع يده على العقار المرهون ويستغله طوال مدة الرهن 
ويكون الراهن مجبلا لمقدار ما استغله ومقدار ما ببق مندين الرهن الا بعد أنيقدم له حسابا وطالما 
انه لا يعلم ذلك وانه لاسيل له للعلى الا من طريق تقد الحساب فلا يمكن أن يعزى اليه اهمالما . 
لذلك يوقف سريان التقادم طوال مدة الرهن لان لديه مانعا كلياً 
وكذلك الخال فى صورة المطالية بالدين بعد ابطال اجراءات نوع الملكية فان الدائن الذى قبض 
دينه من توزيع ثمن العقار الذى نزعت ملكيته لا يس تطيع المطالبة بالدين أثناء دعوى ابطال 
إالاجراءات لآنه سبق ان قبض دينه ولا يحوز له أن يطالب به مرة اخرى الا اذا صدرحكم بابطال 
#اجرا آت نزع المكية ورد ما توزع عليه هن الأن فعندئذ يحق له ان يطالبه مرة أخرى بالديرن 
والفوائد وأو فعل ذلك قبل الفصل فى دعوى بطلان الاجراءات لحكم بعدم قبول دعواه لرفعا قبل 
الآو ان وهذا عذر قانوتى بحول دون اتخاذ اجراءات المطالبة بالدين احالة بائة 
4» - قاعدة ممزمعلده دمم وغومء وتطبيتباق أنواع التقادم امختلفة : 
نقصر البحث هنا على بعض احوال التقادم الواردة فى القانون المدنى والجدبرة بالشرح والبيان 
ويخرج بذلك التقادم المنصوص عليه فى القانون التجارى وكذلك المواعيدالمقررة لسقوط الحق 
فى اجراءات المرافعات المدنية اذ يضيق هذا المقال عنبا 
وثرى أنه قبل اللبدء فى بيان أنو اع اتقادم ان نشير الى القاعدة الاساسية وهى ان مناط اعتبار 
العذر مانعا عن سير التقادم ينحصر ف المسكمة من تشريعه فبى القياس الذى يقاسبه العذر وسنرى 
كيف أن هذا الاعتبار مختلف اثره فى كل نوع من احوال التقادم باختلاف حكمة التشريع فيه 
. م٠‏ حالة التقادم المكمب للملكية بمضى ١0‏ سنة أو ه سنوات بالسببالصحيح او التقادم 
المدقط أضى ١6‏ سنة 
لاشك فى انطباق قاعدة الأعذار القبرءة فى هذه الأحوال ذلك لآن التقادم فيبا يقوم على مظنة 
الترك والاهمال من جانب صاحب الحق وهو الاساس الآهم والآقوى فى هذا النوع من التقادم 
ولو كان هناك ايضا اعتبار المصاحة ااعامة . لذلك من يمنعه الحادث القبرى أو من يستحيل عليسه 
صون حقه استحالة كلية لا يسرع عدلا ولا منطقيا ان يعزى اليه التقصير او الاهمال 
التقادم الؤسى المسةط الماصوص عليه ف الماأدة 8١١‏ مدنى والخاص.بالمرتبات والمعاشاتث 
والفوائد وديون الابحار وما يستحق دفعه سئويا او بمواعيد أقل من'سنة ش 
جرى القضاء الفرأسى والمصر ى على تطبيق القاعدة اللاتينية القديمة على هذا النوع من التقادم 
( تراجع الاحكام الفرنسية والمصرية التى اشرنا اليبا أيضا ) ومع ان الشارع الفرنسى نص ف المادة 
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8" من القانون المدنى وجاراءالشارع المصرى.فالمادة ١4م‏ مدنى ‏ علىان التقادم الخسىالمسقط 
لا بقف بالنسبةلمفقودىالآهلية إلاأن القضا. جرى على وقفهأيضا للحوادث القبريةاو الموانع الكلية 
وحكمة تشربع المادة »١١‏ ترجع الى اعتبار مصلحة المدين كأم عنصر فىهذه الحالة [ذ أنتر ا 
هذه الديون من سئة الى أخرى قد يؤدى الى خراب المدين ماليا ومع هذا الاعتبار فلا يقفالتقادم 
بالنسبة لمفقودى الآهلية لانه لو أبيح الوقف لهذا السبب تفوت حكمة التشريع أى منع تراك الديون 
على المدين ويقولون أيضا أن مفقود الاهلية له من بدافع عن حقه وهو الولى أو الوصى أو القم 
وإذا أهمل أحد هؤلاء فيجوز الرجوع عليه 
الا أتا ترى أن هذا التعليل غير واف لأنه بدور أيضا مع أحوال التقادم الا" خرى 
على انه ازاء النص الصريح لاحوز التوسع أو الاجتهاد ف النفسير وعلى الاخص إذا أدى هذا 
التفير إلى عخالفة النص القانونى . 
وقد يكون من النطق السليم لولم تقبل الاعذار القبرية فى هذا التقادم الذى يبنى على اعتبار 
مصاحة المدن دون سوأه وملع ترام الديون عليه لآن حكمة التشريع تفوت إذا طالت المدة وأو 
لاعذار قبرية لدى الدائن فان التراكم واقع لامحالة غير ان القضاء لم يعبأ هذا التعليل المنطق وسار 
على قاعدة الا“خذ بالاعذار القبرية واستقر على هذا المبدأ ويظبر ان عاطفة العدل سادت عليه فلم 
تقبل الحاكم أن تكلف المرء إلا وسعه اذا طرأت عليه الموانع الكلية 
المعمار يبنو المقاولين . 
تنص المادة ا مدى على أن المنبدس المعمارىوالمقاولمسئولان مع التضامنعن خال البناء 
فى مدة عشر سنين . 1 
وقد قضت محكمة الحافر فى حكببا الصادر فيتاريخ ؛ مارس سنة ١48,‏ ( والمنشور فجازيت 
انحا الفرنسية ستة بب.ه جزء ثان ص . *+) بأن التقادم لايقف ,النسبةلمسثولية المبندسوالمقاول 
ولا عتد يسبب وقوع الحرب 
وهذا المبدأ لاغبار عليه ذلك لاأن المدة التى ذكرها الشارعفى المادة و.؛ هى عبارة عنزمن 
-حددة القانون لاستمرار الضمان على عاتق البندس والمقاول بل هووقت أوسع فى مدأه لاختيار 
البناء فيه والتحقق من سلامته إذ بجوز أن لانظهر عيوبه الا بعد بضع سنوات فهى [ذنمدة ضمان 
الضبان والتجرية أ كثر من عشر سنين وبذلك تمتد هدة المئولية أ كثر مما اراده الشارع 
م؟ ‏ السقوط لمضى مدة .بس بوما فأقل الخصوص عليه ف المادة .ا و١٠71‏ مدتى 
بالنسة للسبالغ المستحقة للاطباء وانحامين والمهندسين والباعة والمبالغ المستقحة لللحضرين وكشة 
انحاكم عن رسوم الا"وراق 
تتص المادة + ب#مدتعل أنهفحالةماإذا كانت المدةالمقررةلسقوطالحق. +" يومافأقل فلا تبرأ 
ذمة من يدعن التخالص'لمضى المدة الابعد حافهالهين على أنه أدى حقيقةما كان فى ذمته . 
' [يذ 
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ويؤخذ من هذا النص أن التقادم المسقط لهذه الديون انما يقوم على افتراض أن المدين قد 
قام بسداد الدين لآن هذه الديون مما جرى العرف على دقعبا فورا بمجرد انهاء العمل وان الدائن 
لايسكت عليبا زمنا لذلك أوجب الشارع أن تحلف المدين الهين على براءة ذمته 

ومتىتبينهذا فلاتكون هناكل لمظنه اهمال الدائن أو ترك حقه ويتفرع على هذا منطقيا أنه 
لايسوغ للدائن أن يتعال بالحوادث القبرية لآن هذا النوع من التقادم لين له أساس من التفريط 
أو التقصير فى صون الحق من السقوط حتى يلدمس العذر لمن أعجزته الموانع القبرية ححيث لامكن 
أسناد الاههال اليه 

وأ كثر من هذا فان الشارع فرض ضهانا للدائن اذا ماانقضت مدة التقادم القصيرة إذ أوجب 
أن تحلف المدين على براءة ذمته من الدين بالرغم من مضى مدة التقادم فلو فرضنا دائنا طرأ عله 
حادث قبرى لاسر فى الحرب ملا ثم عاد بعد سئتين وطالب بدينه ودفع المدين ضده سقوط 
الحق لمضى أ كثر من . سم يوما فيتحم على المدين أن يحلف الهين على براءة ذمته فاذا نكل عن 
البين حكم عليه بالدين ولا يضير الدائن أذن انقصاء المدة ولا وقوع الحوادث القبريةالتى أقعدتهعن 
المطالبة محقه أثناءها فالبين اذن هو ضمان لصون المق فى هذا النوع من التقادم والشارع قد أحاط 
الدائن ذه الرعاية قلا محل لآن يشسمله برعاية أخرى وهى اعفاؤه من سيرالمدة التى- للها الحادث 
القبرى - قضلا عن أن هذه المدة قصيرة المدى أرادها الشارع ومد أجلبا يذهب يحكة التشريع 
فلا تب اطالتها بأى حال لذلك مزرأينا أن لايقف سير التقادم فى هذه الصورة ولو أن هناك 
رأيا يقول بغير هذا وبعمم وقف التقادم لكل مانع قبرى و ىكل نوع منأ:واع التقادم 

وب - مفارتة القوانئن ل 

قد أخذكثير من القوانينالأوربية .بذه القاعدة القدبمةووردالنصفيها بصراحةعلى بعض الاعذار 
القبرية التى نقف سير التقادمكا يأتى 

ورد النص ف المادة ١.‏ منالقانون الالماتى أن سي رالتقادم يقف إذا كان الدائن يستحيل 
عله كلية المطالبة أو طرأ عليه حادث قبرى. 

وفى المادة #0٠.‏ من القانون الايطالى وردالنص على أن التقادم لايسرىضد رجال الجيش 
أثتاء وقوع الحرب حتّى ولو كانوا فى أراضى الدولة 

وجاء فى نص المادة ووسمم من القانون النروجى أنه اذا جبل الدائن الحوادث أوالظروف 
الى يتولد فيبا حقهاواستحقاق ديونهأو إذا أخفاها المدين عنه فلا بحرى التقادم إلا بعد مضى ثلاثة 
سنوات: من عل الدائن بهذه الفاروف ب ونص أيضا فى المادة و ممم من هذا القانون على أنه فى 
حالة موت أو اختقباء المدين أو الدائن فى السنة الاخيرة من مدة التقادم فيمتد سير التقادم سنة 
أخرى بعدهذه الهوادث 
وورد أيضًا فى المادة ١011م‏ منالقانون السويسرى أن سير التقادم يقف طالما أنه يستحيل عل 
الدائن أن يلجأ الى المحم ثم يستأنفالتقادم سيره من تارعخ زوال هذا المانع 


لك عي ال بو ثيه 


مجلة المحاماة بذ 


العم والرابع 'فررءت السلء الثامل: عشم 


)١(‏ قضاء محكمة النقض والا" برام الجنائية 


6 أوداس موا كتويريسمو|1 تعويض . وجهالضرر . بيانه 


5 أها» أذ هه « | حك .تسييبه. دفاع جوهرى. الرد عليه . إغفاله . تقض 
/ا5ا "١5|‏ إه" «ه («(م ١‏ سب خادش للاعتبار , الضابط للتمييز بين الجنحة . 
واللخالفة , العلانية  ٠‏ غرفة ناظر المدرسة . ليست محلا عموميا 
بطبيعتها ( المادتان 06 و ومع ) 
تزوير فى أوراق رسية . العمدة , شيخ البلد . تحرير أيهما 
شبادة بوفاة إنسان . ورقة رسمية ٠‏ التغيير قيها . تزوير فى ورقة 
رسمية . ( منشور الداخلية رقم .7 فى 75 أ كتوير سنة 1187 
والمنشور رقم + فى يوليه سنة ,م9١‏ والمادة الماع ) 
14 أعمم هم < « - ١‏ - تفتيش . يغير إذت . بطلانه . الرضا به. لايبطله , 
؟ - تفتيش باطل . الاعتماد على أدلة غير مستمدة منه . السك 
ببطلان التفتيش . لابجحدى , ( اأواد ١6‏ و86 تحقيق ) 


14" ما" [ه؟ «م 2 


١/١‏ |1؟"” هم مه « ضرب عمد . ركن العمد . فيمه من سياقالحك . كفابته 
(؟) قضاء محكمة النقض والا” برام المدنية 
الا |»م9؟ مم <م « وم المجبارأة . الخلع . الطلاق على مال. خضوعبا 


لاحكام الشريعة الاسلاءية . المسائل المالية المثرتية على روابط 
الاحوال الشخصية . من اختصاص جبة الآ<وال الشخصية . 
اختصاص انحام الا“هلية بنظرها . مناطه ‏ م الطلاق بعوض . 
ماهيته شرعا . الطلاق الذى ستوجب أزوم المال على 


الروجة . كيفيته . 
؟/١‏ أدبم إمم ١ - «١ <١‏ - نقض وإبرام . شرح أسبابالطعن . المذ كرةالشارحة 


( المادة ؟١‏ من قانون النقض ٠  )‏ مضى . المادة >1١‏ مدلى, 


مناط تطبيقها . 


وَذك يحل الحاماة 


العرد الرابع فر مث لمن الثاماء ع 

| هذا 
ضر ا ا 
عب لمم وبأ كتوءرممو| 2 ١‏ حك . تسبييه. حم ابتدا. إلغاؤه ٠‏ وجوب ذكر 
الاساب ٠‏ تعديله , وجوب ذ كر أساب التعديل 5 الا'جزاء غير 

المعدلة . اعتبار أسباي الحم الابتدائقائمة بالنسبة لا .(المادةم. ٠١‏ 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


إعلانه . بطلانه . عدم قيامه ببعض ماندب له . أثره ٠‏ 

. مم < 53 عقد . نية المتعاقدين . إثباتها بالقرائن . مع صرا-ة العقد‎ "١| ١/5 
) ووضوحه ( المادتان م١ مدنى و 716 مدلى‎ 

وبرو اعمس آم ديسمبريسمة |1 حكر . تقديره . عل اعتبار الا“رض غالية البناء وحالة 
الصقع . 

كال كلم أسم عام نفاذ مؤقت . فى سند غير متنازع عليه . بغض النظر عن 
المنازعة فى موضوع الالتزام . جواز الحم به . رقابة المحكة 
العليا على هذا الحم . معدومة. 

بابز أكم” اسم م م استئناف فرعى . مع قيام المرافعة فى الاستئناف الااصل . 
ولو كان قاصرا على بءض الطلبات . إطلاقه 

م١‏ |" |3 نوريو مه ؟ - تملك . وضع يد الوارث . عللعين مشتركة . وضع بد 
غامض غير مكب للبلكية - ؟ - تقادم . رفع دعوى بيت 
حق الوقف . أمام المححكمةالشرعية . قاطعة له . 

و |40" إبم م م استثناف . من امحجوز لديه وحده , عن حكم صادر بالدين 
وبصحة الحجر . لامصلحة له فيه . عدم قبوله . 


.وذ م4" .مأ كتوبرسو - ١‏ - بيع وفاى . ححق الاسترداد . مجرد إظبار الرغية دون 
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اليم الرايع فرعت الست الثامنة عنس 


تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 


دفع الأن . غير كاف . - ٠‏ بيع وفالى 5 مصاريف' العقد من. 
تسجيل وخلافه . التزام البائع وفائيا بها . 

41 40" إن نؤفير و١‏ | ١‏ الحجر . أثر التصرفات السابقة للحكم به م - السفه 
أعراضه .اختلافبا عن حالة ألعته والجنون . التصرفاتالحاصلة من 
السفيه حسن نية . صحتها . حالة العلم بالسفه ‏ م اثيات . حالة 
العلم بال.ةهوالتعامل . وقائع . جوازه ‏ ه ‏ قرار الحجر . بطلان 
التصرفات اللاحقة له . والتصرفات السايقة . قابليتها للبطلان . 
تسجله . أثره 

علما زءه“"” إ.ثد و 2 ؛ ‏ استمرار الوصاية . القرار الصادر به , ته . معلقعلى 
تقديم الطلب عنهقبل بلوغ القاصر ‏ ؟ ‏ الوصاية . القرار الصادر 
باستمرارها . تسجيله . والنشر عنه . لازم لصحة التعامل 

(4) قضاء انحا كالكلية 

سم1 أؤوم إلاب مارس /اس#ة] ١‏ إسالة نامة أو ناقصة . أثرها . حتق المدائن حال . فىالرجوع 
على المدين اححال عليه . حق الآخير فى الدفوع ضد دائنه . معدوم 

كمز أءمم أم ابريل بسوو] ١‏ - مسئولية مخدوم . عن خطأ الخادم . أثناء تأدية وظيفته 
أومناسبتبا . أحواله ‏ + - القوة القامرة . شرطبا . عدم توقع 
حصوها ‏ م - القوة القاهرة . شرطبا . انعدام الخطأ من جانب 
المدين وحاولته تجنبها - 4 - تعويض . حق المدى المدلى فيه . 

هما أمه" الزذ « 2 ١‏ نقل الملكية . ليس ركنا من أركان اليبع . عقد البيع 
200 أو عقداهبة . الغير مسجل . منتج لأثاره . فى حق المتعاقدين 
وخلفائهم- ١‏ المشترى . أوالموهوب له . حق كل منبما فى تنفيذ 
عقده . بنقل المللكية للنسجيل ‏ م عقد التبرع . هبة مدتترة . 
ولوكان موصوفا بعقد آخر . صمته ‏ ؛ - عارية الاسم ٠‏ حيجرتها 

على المعير . حالته . 


ان 5 جخلة الخاماة 


- ليدع إلذابع :.. :. فررمت السنة الثاملة عثسرة 

ا ا 22222222 2221122 

- 1 تاريخ م مالخص الاحكام. 

يماا *: 

كمد أسجم أم مايو مه ١‏ - حك الا“دانة . قوة الثى.امحمكومفيه . | كتسابه لهاأمام 
انخا كم المدنية فما يتعلق بالحادثة وثبوتأرتكاب الجريمة -١-‏ قوة 
الثىء اكوم فيه. فى الحم الجنائى , لما يرتيط عنطوقه . و يحثه 
و بالنسبة للدعوى العمومية كالادانة أو البراءة ‏ أسباب جوهرية 
وأسباب عرضية . القبيز بينها م خطأ مشترك . الممثولية فيه . 
توزيعبا . بنسبة خطأكل منهم . تقديره . للبحكة . 

بلدا أمد؟ أكذ ١ه‏ « آثار . إستعال ارض تل . لايعتتر مرح المبانى الآثرية. 
لاعقاب عليه . 

م1 أودم 1١‏ بوتيو رساو شفعة  ١‏ - إيداء الرغية بنفس عريضة الشفعة . جوازه - 9 


رفع الدعوى بها . طبقا للمادة 6؟ فى بحر الثلاثين يوما من تاريخ 
إعلان الرغة . وجوبه . إغفالهموجب البطلان -م- ميعاد رفع 
الدعوى بالشفعة . من النظام العام 
(ه) القضاء المستعجل 

فم ألا |4م تارممو -١‏ إشكال . اختصاص القضاء المستعجل . تنفيذ الاحكام 
والسندات . شرطه ؟- إشكال . مبتى على مخالصة غير معترف 
جا , رفضه. 

ول “ام [|؟ ديسمير ]| ١‏ اختصاص قاضى الأأمور المستعجلة . باخراج مستأجر. 
لتأخير فى دفع الأجرة . شرطه . التراضى أو قضاء القاضى - «- 
اتفاق على الاخخلاء . فى حالةالتأخير فى دفع الآجرة . وجوب التلبيه 
السابق ‏ م اختصاص القضاء المستعجل . من النظام العام 

١و1‏ )4م أأدل مارس يسبه إشكال . بطلان تنفيذ . البيع فى غير محل الحجز , رفضه 

9 أكدم اكايرليو و1 اختصاص محكمة الامور المستعجلة . بالغاء حجر . تتفيذا 
الحم مشمول بالنفاذ . وفى مادة تجارية . لعدم النص على تقد.م 
الكفالة أو عدمبا . عدمه . 


ب لة المحاماة 4,35 


العرد الرابع قرب رمثت السنة الثامنة غشررٌ 


: المستعجلة . اجراء تحقيق . ليس منه , إشاتحالة سيارة . داتل فية 
سمب دقوع متعلقة بالموضوع . لا ختص القاضى . المستعجل . 
بنظرها . تحقق المصلحة . ولو من عدم الآهلية . كاف ,. 
)0( قضاء انحام الجزرنة 
1 بم |4؟ نوشير امه ١‏ - دعوى تسل ٠اعتبارها‏ مستعجلة . حسيظروفها وتقدير 
القاضى إختصاص القضاء المستعجل ما + أهلية التقاضى 0 
أمام القضاء المستعجل . ليس شرطا لها 
ووز أعهم |4 مارس بسو ١-كفيل‏ . حقه فى الرجوع على المدين 0 الدين 
؟- كفيل . دفعه للدين ٠‏ أو أداؤه بطريق آخر كالمقاصة أو 
الاستيدال ٠‏ حقه فى الرجوع به 
دور أموم أسم يونهيسو 1 طلب صورة تنفيدية من حكم . جوأزه . عدم تعاقه بالصورة 
اللاحقة من تاريخ صدوره كتخالص ومضى مدة ولاق 7 
بور أحمء أل أكتويربسو| 2 -١‏ مسثوليةالمالك . عن الاصاية الحاصلة من الحيوان ملكه. 
افتراض الخطأ . العذر القبرى . أو خطأ الجنى عليه ٠'‏ مزيل لما 
؟ - مسيولية المالك عن قعل الحيوان «لكه ٠‏ أو اضر حاصل ٠"‏ 
من فعل الأجنئ أو من الخادم المعبوداليه به , عدمبا . 
() قضاء الحا م الختلطة 
١‏ مم ادم نوشير مو محام . المبالغ التحصلة على ذمة موكله . مع عدم الاتفاق أو 
صدور أمر تقدير بأتعابه . لاحق له فى حجرها . 


ووو أفرم |5؟ < « أتعابالمحاى . الاتفاق عليها قبل .أو بعد اتمامالجمل . ت#مديره 
فىكل حالة . 
05 111 أولديسميرهمة - 1١‏ دائئ التركة امتبازه فى التوزبع ٠‏ بالنسةإدرجة دينه, 


عى دائنى الورثة م - معارضة . فى قائمةالتوزيع . أوجه الدفاع 
المؤيدة لها . قبولنها ‏ م داثن تركة . اتفاقه مباشرة مع الوزثة . 


/1عع 


محل المحاماة 


قرير سك الند القامة #شرة 


.م اعمس أأول ديسمير مه 
م.م أجمع أأول دسميرجمه 
؟0» [0و” ذا « « 
01 لاض ا 2 « 
ه١٠٠‏ إءون" |" « م 
لين 0 ؟ « « 
"5١| 0*7‏ إلمى ‏ « « 
5١4‏ |أة" إلى «م 
05 |١ؤ"‏ |1 25 
>٠٠‏ أالاة" |50 دإسمير مه 


بالنسبة لدينه وضماناته . حقه كذلك . سقوطه ٠‏ 
تركة . وارث . سداده دبن عل التركة ٠‏ بأزيد مما خصه . 
حقه فى الحاول به ضد الورثة . 


ايجار . الاخلاء قبلانتباءمدته . بمعرفةالمستأجر . التزامهيباق 
الايجار . 

القاس إعادة النظر . الغش .عن حك ستأئف . 

مستولية . ودائع بالجبرك . تلفها . لسوء حالة الأمكنة . مقرر 

اختصاص المحكمة الأهلة . فى قضيةضد أجني 'لم بلرجاسيته . 
حكلها فيه . حيازتها لقوة الثى. امحسكوم فيه 

مضى المدة مخمس سنوات . فى اهار + مطلافة يزان 
به . غير مؤثر , خالته ١‏ 

تركة . . مصنى . حقه فى بيع المنقولات وتحصيل الدبون . 
لاشأن لهفى مصال التركةالآخرى ٠‏ دعوىدائن عل التركة . رفعها 
ضد الورثة ٠‏ 

مضى المدة المكسية . تمسكالدائن.ها فوشخص مدينهالمشترى . 
قبل المستحق . صعته . 

- 1ه سند تحت الاذن ٠‏ ولوانبتت صفته المدنية . اعثباره 
تحارياً ٠‏ اختصاص المحكمةالتجارية به م سند تحت الاذن. ذ كر 
الدائن أنهم وزثة . لايغير من صفته النجارية. م حساب جارى 
ببى عليه سند تحت الاذن . لايترقب عليه مدنيته 

-١‏ اختصاص الحا م الختلطة . دعوىرفعت أصلا مْمشترى 
وطنتى ومدعى عله فى دعرى غصب . ضد مدعيبا والبائع 
الاتجنى . جوازها . صمته ‏ م - دعوى الفسخ أو تخفيض القن . 
المدة المسقطة لها . لاتتطبق فى عالة الغصب -م- تعويض . أمام 


ج#الة الحاماة 4 


العرد المابع فررءث السئد الثاما: عثر 


- 
: 


١‏ الفحقة 


4_- 
ها 


الاستئناف . عن دعوى نان . عدم تبوله 

1" أموم ا دإسمير؟؟ ١‏ - مضى المدة المسقطة , بالنسبة للثمن . من تاريخ التعرض 
؟ - مطى المدةالمكسية , عقد بيم غير متطيق عل العقار . لايعتير 
سيا صميحا ‏ م فوائد . فحالة عدم الأتفاق . سر يانهامن #ارييخ 
رفع الدعوى . 

؟؟ أبماوع ؟؟ « « -١‏ بع . ضمان جز : مجحرد ارتفاع قيمة الارض الياقية . 
غيرمانع منه ب تعويض . عن ضمان جزئى برد بعض القن . مع 


نحسين فى باق الارض . غير «وجب له . 


سوم أعوم إموم « «م صورية عقد . تأثيرها على دين الدائن اارتبن بحسن 
النية . معدومة 5 

4ل سوم إمم ١ « «١‏ و» ‏ استبدال الدين . احلال دين نحل آخر. بقاء التأمينات 
السايقة , فى حالة عدم الانفاق أو ظروف الخال . 

وه أسوم |مم « م وجو - نوع ملذكية.الحاق اغا بالعقار ‏ الذي للستأجرين . 


حق الدائنين جميعا فى القار . مر كزمن يقبض شيئا منما . النزأمه به 
عند التوز بع . حالاته , 

5ا" |34" خم <« « ١‏ مسئولة . تعويض أكسارى : عن اصابته . خطا السائق 
طبتا لاحكام التعاقد + فوائد . عنتعو يض ف حادث. امتحقاقبا 
من تار يخ الحم :“أو إعلانه اك الاستةناف 

1م [ؤوم |م؟ « « ١‏ - اختصاص القاضى المستعجل بالنسبة لبضائع قابلة للتاف , 
صيته ‏ م تنفيذ الحم بالنسية للاخصام فى الدعوى 5 


أدى محمكية النقض والابرام فى وقف التقادم للحوادث القبرية 
والظروف المعجرة 
اقلق 


يد 


السنة الثامل عثسرة 
العددان الخامس والسادس ينابر وفيراير سنة 810 | 


6 


١‏ تَلسئوا السقّ بالبأطل كوا الحق وأ نم" دون (قراتكريم) 


مز 1اع؟ [اعددد لمة دصمذوماط 1لأه ذكنز عط كه و5عاعه8 عتاع عز[مه لمفى.. ” 


" طأاعهسبوول»ه117 " ”... أوتاك عط 


جميع امخابرات سواء كانتخاصة بتحرير الجلة أو بأدارتها ترسل بعنوان وادارةجلةالحاماة وتجحريرهام 
بدار الثقاية بشارع عاد الدءن رقم م١‏ حرف ب ) عمارة الخدبوى سابقا ) 


مطبسسعة حجازى بالقاهر 53 
تليفون ١٠م1هه‏ 


بيان 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام الآنية : 
+ حكا صادراً من محكمة النقض والآبرام الجنائية 
ه أحكام صادرةجه «ه ها ٠‏ الدنية. 

وقد استنبط قواعدهذه الأأحكام حضرة مود أفندىمر سكرتير محككةالنتقض والأبرام 

وراجعبا وأقرها حضرة,صاحب العزه حامد بك فبمى المستشان مبذه. امحيكمة 
حكا صادراً من ممكنة استئناف مصر 
١‏ حت لحضيرة اللاستاذ عبد الوهاب بك محمد امحامى 
4 أحكام صادرة من الحاكم ادكلية 
5 هط ه«ه ه« القضاء المستعجل 
ه. هط وه «١‏ « الخزئية 
و هو ١د‏ م نشحكمة الاستئناف الختاطة 

كا نشرنا مذكرة الحضرة صاحب العزة زكى خير الابوتيجى بك رئيس نياية الاستئناف 
وحصث لحضرة الاستاذحمد صبحى لهجت المحامى 

حنة التحو بر 
ابره يان حسنفريدب محمد شوكت التوق 


الى 


ينشرف | 
الحامون بان .رفعوا ‏ مناسبة الزفاف الماسكى السعيد إلى العتيات 
الملكية أصدق التهانى . وأطيب الا مانى 
وبدعون المولى عز وجل 
أن حفظ الملبحكين الصالحين ويثبت على الخير والهن ملكبما . 
ومبيبما سعادة الدنيا والدبن 


أخبار قضائية 


تر أميرة الامامانه قد وقم الاختيار فىتأليفوزآأر تحضرقصاحب المقام الرفيع 
تمد تمودباشا على كثير من أفاضل رجال الحاماة وعلى رأسم الحامى الكبير وشينخ 
القضاة صاحب المعالى عبد العزيز فههى باشا وأصحاب المعالى احجد مد خشبه باشا 
وتمد حافظ رمضان باشاوحسن صيرى باشاوكامل البندارى باشامنالحامين الشتغلين 
وحضرات صاحي المالي امد لطف السيد باشا والدكتور مد حسين ميكل باشا 
مرء الحامين الذين سبق لحم الاشتغال بالحاماة عبدا طويلا ٠‏ 


وان أسن ة الحاماة لتقدم لحضراتمم أعمق التهالى القلبية 


اعتذر صاحب السعادة تمد على عاوبه باشا نقيبٍ الحامين عن اشترا كه فى 
الوزارة الحاضرة مؤثرا أن يكون ثقيبا للمحامين وأسرة الحاماة تفخر بب ذا 
التفضيل و الأبثار 

رجم إلى صفوف الحاماة من الوزراء السابقين حضرات أصحاب السعادة 
والمزة مكرم عبيد باشا وعبد السلام فهعى جمعه باشا ونجيب الحلالى بك وحمد 
صبرى أبوعل وعبد الفتاسم الطوريل ٠‏ 

كارجع حضرة الأستاز الفاضل بوسف احمد الجندى وكيل وزارة الداخلية 
البرلمابى السابق 


فترحب أسرة الحاماة برجوعبم إلى صفوفها 


ا 


ينابر سنةم7١‏ 
بأسم صاحب الجلالة فاروق الآول ملك مصر 
محكمة النقض والابرام 
المشكلة علنا تحت رياسة حضرة صاحب 
السعادة مصطق همد باشا رئيس الحكمة 
وحضور حضرات اصحاب السعادة والعزة 
عبد الفتاح السيد بك وممود المرجوثى باشا 
وحمد كامل الرشيدى بك واحمد عتتار بك 
مستشارين واد الخازندار بك رئيس 'يابة 
الاستئناف وحمود امين الهوارى افندى 
: كاتب المحكة 
صدرت الحم الأنى : 
فى الطعن المقدم من :؛ ‏ 
حضرة صاحب المعالى وزير الحقانية ‏ 
المقيد يحدول الح_كمة برقم ١‏ سنة م القضائية 
ّنك 
قرار لمعي العمومية لنقابة ا حامين الصادر فى 
”١‏ ديسمير سنة ب0ام#ةو! والقاضى بانتخاب 


الاسائذة: ‏ 
ابراه عبد الحادى افندى وكلالما 


واحمد رمرى بك ء وأبراهم رياض افندى 
وحدن فريد أفندى وحمود صدقالدرى افندىء 
وسابا حبشى بكوحمد شوكت التوى افندى ‏ 
أعضاء لما 
الوقائع 

تتضمن وقائع هذا الطعناستنادا الى التقرير 
المرفوع من معالى وزير الحقانية هذه المحكمة 
بتاريخ ٠١‏ يناير سنة مم19 ف انه ورد لسعادة 
رئيس عكمة استئناف مصر الآهلية اخطاران 
من ثقابة امحامين أحد ها بتوقيع حضرة الاستاذ 
عند على علوبة باشا ينتضمن نقيجة انتخابات أجرتها 


العددان الخامس و السادس السئة الثامئة عشرة 


امعية العمومية للمحامين فىيوم المعة ١‏ “اديسمير 
سنة لم4 ١‏ بعد اتعقادها فى الساعةالعاشرةالمحددة 
للاجتماع والثانى بتوقيع حضرة الاستاذ كامل 
صدق بك بنتيجةانتخاب أجراه فريق منالحامين 
بعد ظهر ذلك اليوم وقد ابلغ سعادته صورق 
هذين الاخطارين لمعالى وزير الحقانية »ما ورد 
لمعاليه فى 4 ينابر سنة ممة١‏ طعن موقع عليهمن 
حطضر اتالاسائذة مصطق مرعى افندى و سلمان 
حافظ افندى وحمد العرار جىافندى فق الاتتخاب 
الثانى البلغ تنيجته من حضرة الاستاذ كامل 
صدق بك وقد طلبت الوزارة من لا الفريقدن 
صورة منبحضر الجلسةالتى أجرى فيها الاتتخاب 
فأرس لكل منهما صورة البحضر مع دفترمبين به 
أسما. الحا مين الذين حضروا فى كلتاعمليق الاتتخاب 
واتضح الوزارة بعد إطلاعبا على محضر جلسة 
الصباح الخاص بانتخاب سعادة علوبه ياشا ومن 
عريضة ااطعن المقدمة من حضرات المحامين 
المذكورن آنقا ان فريق المحامين الذين انتخيوا 
حضرة الاستاذ مد على علويه باشا نقيبايستندون 
الى أناجتاعبم كانضضحا ازيادة عددثم عن مائة 
عضو وفقًا لنص المادة وس من لانحة الحاماة 
وأن انسحاب حضرة الاستاذ كامل صدق بك 
مع من وافقه من اعضاء مجلس الثقابة حصل على 
أثر قرار أصدره حضرته بارجاء الاجتماع إلى 
الساعة الخامسة دون أنتوافق عليها جع ةالعهومية 
للبحامين الحاضرين ينما يرتكن فريق امحامين 
الذين انتخبوا حضرة الأستاذ كامل صدقى بك 
فى طلب بطلان انتخاب الصباح على أنه حصل 
رغم موافقة الا“غلبية العظمى للمحامين الحاضرين 
عل تأجيل الاتخاب الى الساعة الخامسة مساء 
ورأت الوزارة من هذه الوقائع ومن القضاء 
السابق محكمة الاستتاف فى ظروف مشامة 


العددان الخامس والسادس - السنة الثأمنة عشرة ب 


لظروف الاتتشخاب الخحالى أن أتخاب الساعة 
العاشرة صباحا وقع ححافما عدااتخاب حضرة 
الآستاذ |براهيم عبد المحادى وكيلا لثقابة إذ أنه 
غير مقر رأمام محكمة النقض , واعتيرت الوزارة 
عملية اتتخاب بعد الظهر طعنا فى الاتتخا ب الآول 
وطليا بأبطاله ورفعته هذه احكمة عملا بالمادة 
4 محاماه للنظر فيه من هذه الناحية » 

وقد تحدد لنظر هذا الطعنجلسة اليوم وفما 
معدت الميكمة الدعوى؟ا هو مبين تفصيلا محضر 
الجلسة . 

ل 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

« من حيث أن الطعن حاز شكله القانوتى 

« وحيث أن وقائع هذا الطعن تحصل فى 
انه بتاريخ ١‏ إبناير سنة مو ورد لهذهالحكة 
كتاب وزير الحقائية الرقيم ٠م‏ الشبر اذ كور 
غواه انه وصل الوزارة اخطاران من تقابة 
الحامين احدههما بتوقبع تمد على علوبه باشا 
يتضمن تتيجة اتتخابات اجرتها أجمعية العمومية 
للمحامين صباح ونم دسمير سنة 107 والثانى 
بتوقيع كاءل صدق بك بنتيجة انتخاب آخر 
أجراه فريق من امحامين بعد ظبر اليوم المذكور 
فطلبت الوزارة من الفريقينصورة محضر الجلسة 
الخاص باجتماعكل منهاو بيان اسماء مناشتركوا 
فيه فارسلا أوراقبما وتبين من الحضر الخاص 
بأتخاب الصباح أن الثقيبالسابق ( كامل صدقى 
بك ) انسحب مع من وافقه من أعضاء مجلس 
الثقابة على ابر قرار اصدره حضرته بارجاء 
الاجتماع الى الساعة الخامسة مساء وان اجمعية 
العمومية لم توافق على هذا التأجيل بل عارضت 
فيه وأا لذلك استمرت فى عملية الاتخاباتعل 


يد لجنة مؤقتة أتتخيت لمذا الغرض وكان مما 
أسفر عنه هذا الاتتخاب اتتخاب محمد على عاوءه 
بأشا نقيا وابراهم افندى عبد الادى وكيلا 
للتقابة وكل من الاساتذه احمد بكشرمزىوابراهم 
رياض وحسن فريد وت#ود صدقى الدرى 
وسابا بك حبشى وعمد شوكت التوتى اعضاء 
مجلس الاقابة ‏ اما الفريق الثانى فذكر فى 
محضره واتعة التأجيل بصورة مببمة إذ ورد فيه 
أنه فى هذا الوقت طلب بعض المحامين الحاضرين 
تأجيل انعقاد الجلسة الى موعد آخر وكان فى 
مقدمتهم الاستاذ مصطق كريم الطرا بلمى فَأخذ 
الرئيس رأى المعية فى طلب التأجيل فأصغو! اليه 
وعندذ افترح رفع الجلسة واعادتها الى الانعقاد 
الساعة الخامسة بعد ظبر اليوم فوافقت الأغلبية 
العظمى على ذلك واعلنالرئيسهذاالقرار - وكان 
ما اسفر عنههذ| الا تتخاب الناتى انتخا بكامل صدقيك 
نقيسا ورأتالوزارةفى كتاما المذ كو رأن اتتخاب 
الصباح وقع صحيحا فيا عدا اتتخاب الاستاذ 
ابراه عبد الحادى وكيلا للقابة إذ كان غير 
مقرر أمام محكمة النقض ولكنها ذ كرت بعد 
ذلك انه نظرا لآن الاتخاب الثانى قد بنيفى نظر 
الفائمين به على أن الاتتخاب الأول غير صحيح 
وقررت فى صدده واقعة (حصول التأجيل,أغلبية 
عظمى ) انم يكن قام عليها دليل فأتها يحوز أن 
تكون محلا للتحقيق فان ا بلاغ عملية انتخاب بعد 
الظبر يعتير طمنافى الاتتخاب الآول . طلبا يا بطاله 
وترى الوزارة رفعه إلى اامحكمة طبقا للنادة .ه 
من قانون الحاماة للنظر يه منهذهالناحيةوقالت 
الوزارة بشن الانتخاب الثانى أنها لاتراه قاما 
وعلى الأفل تراه باطلا ٠‏ 

وقد تحددلنظر هذا الطعن جلسةاليوم وترافم 
كل من مثل النيابة العامة وحمد على علوبه باشا 
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وكامل صدق بك بما هو مدون بمحضر الجلسة. 
عسي الى قع الفرعى 
ووحيث أن حمد على علو.ه راشا دفع فرعيا 
بعدم قرول ااطءن لآن وزير الحقانية صرح فى 
كتابه المرفوع الى امحسكمة بأن الاتتخابالآول 
وقع صحيحا فاكان له مع ذلك أن يرفع بشأنه 
لمكمة النقض أى وجه من أوجه البطلان . 
« ومن حيث انه وان جاء بكتاب الوزارة 
أن التخاب الصباح وقع صحيحا إلا انه يظبر 
بما تلا ذلك من العبارات أن الخغرض منبا لم يكن 
الا القول.أنانتخابااصباح هو الآ تتخاب القائم 
وأن الانتخاب الثانى غير قاثم . وقد جاءق نفس 
الكتاب بشأن رفع الطعن الى امحكمة : انه نظرا 
الى أن الاتتخاب الثانى قد ببى فى نظر القائمين به 
على أن الااتخاب الآول غير صحييم وقررت فى 
صدده واقعة ( <صول التأجيل بأغلبية عظمى ) 
ان لم يكن قام عليها دليل فاتها يحو زأنتكون علا 
للتحقرق فان ابلاغ ععاية انتخاب بعد الظور يعتير 
طعنا فى الانتخاب الآول وطلبا بابطاله وترى 
الوزارة رفعه إلى اح-كة للنظر فيه منهذه الناحية 
ومؤدىذلكان وؤيراحةانبة,طلب ابطالانتخاب 
الصباح إذا اسفر تحفيق المكمة عن صحة واقعة 
التأجيل ولا تعارض بين هذا الطلب والقولبأن 
اتتخاب الصباح هو الاتخاب القاكم ٠‏ 
و وحيث انه لذلك يتعين الحكم برفض الدفم 
ءعنء الموطوع 
« ومن حيث ان الاستاذ ابراهيرعبدالهادى 
تنازل بلسان وكيله الحاضر بالجلسة عن اتتخابه 
وكيلا للنقابة فتعين اثبات تنارله هذا . 
دومن حيث أنه للفصل فى الطعن المرفوع 
إلى المحكمة يتعين التحةق مما إذا كان تأجي ل الاتخاب 


من الصباح إلى مابعد الظبر الذى ورد ذكره فى 


محضر جلسة الإنعبة العمومية قدو قع صحيحاأم لاء 

د وسحيث أنه بالرجوع إلى محضر جلسة 
التأجيل تبين انه ثابت به أن اجمعية العمومية 
انعقدت برياسة النقيب الاستاذ كامل صدق بك 
وبحضور السكرتير وأمين الصندوق ولسعة من 
أعضاء بحاس الثقابة ويحطور الاساتذة امحامين 
المدونة أمهاؤم فى دفتر محاضر الجعية العمومية 
وقد أعلن الرئيس افتتاح الجلسة و طلب من السكرتير 
تلاوة أسهاء المحامين الخاضرين فدأ السكرئير 
فى تلاوة الامهاء وهنا حصل شغب وتبين أن 
محدثيه من أندسوا بالقاعة وليس طم حقحضور 
الجمعية العمومية وممن انضم الهم وأمكن معرقتهم 
من المحامين , وقد ورد ذ كر (سمائهم فى المحضر 
وآخذوا بمتفون بلا انقطاع «عبدالهادىو علوبه» 
واعتلى اثنان منهم الخصة التى اجتمع -ولا 
الرئيسو باق هيئة ملس النقابة فأخمذ الرئيس 
ينادى مرارا طالباحةظ النظام. خرو جغيرامحاين 
الدين ليسم حق الاتتخاب من قاعةالجاسة بلا 
جدوى وقد هجم أحل الحامين علل سحكرتير 
الجلسة واسدولى عنوة منهعلى دفتر محاضرجلسات 
امعية العدومية وعنرق بعض أوراقه وناوله إلى 
بحام آخخر حاول الانصراف به فتبعسه سكرتير 
الجلسةواستخلصهمنه بصدو بة واستمر النششويش على 
هذا المنوال إلى أن كانت الساعة ١‏ ١و‏ الدققة .م 
صباحا ‏ وفى هذا الوقت طلب بعض الامين 
الحاضرين تأجيل انعقاد الجلسة إلى موعد آخر 
وكان فى مقدمتهم الاستاذمصطؤكرممااطرابلسى 
فأخد اارئيس برأى ابمعية فى طلب التأجيل 
فأصخو ١‏ إليه وءندئذ اقترح وفع الجلسة الآن 
واعادتها إلى الانعقادالساعة الخامسة بعدظراليوم 
فواقفت الاغلبية العظمى على ذلك وأعان الرئيس 
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هذا القرار ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة 
١‏ والدقيقة ه؛ ‏ وبالرجوع إلى محضر جلسة 
الاتتخاب الذى وقع فى الصباح ببين انه أثبت به 
أنه انعقدت الجنمية العم ميةللمحامينالأهلينيسراى 
محكة الاستئناف الأهلية فى بوم المعة الموافق 
1" ديسمير سنة 19819 ألساعة العاشرة صاحا 
وبلغ عدد الحاضرين أ كثر من مائة محام بمن لهم 
الحق فى الاشتراك فى ابنعية العمومية وقدوقعوا 
جميعا عل الدفتر المعدمنمجل سادارةالتقابة لاثيات 
الحضور . وبعد أن بدأت الجلسة برياسة حضرة 
كامل بك صدق الثقيب السحب حضرته وقد 
وافقه من أعضاء مجلس ادارة الثقابة على أثر قرار 
أصدره حضرته قاضيا بارجاء الاجتماع إلى الساعة 
الخامسة مساء ‏ ولما كان هذا القرار باطلا 
لأن مجلس الادارة لايملك|صداره دو نأنيرجع 
فيه إلى رأى ابابعية العموميةومو افقتها فانالحامين 
الحاضرين اعترضوا عليه وطلبوا اليه اجراء 
الانتخاءات ولذا انتخبوا من يينبم لجنة مؤقتة 
ألفت من حضرة غبريال بك سعد رئيسا 
وعبدألرحمن بك الراففى و مد توفيق حسين وحمد 
عبد السلام و حسن حسنى أعضاءوتولالسكرتارية 
أحدم الاستاذ ممدتوفيق حسين وطليت اللجنةمن 
مجاس ادارة النقابة الذى انسحب حيث كان 
موجودا بغرفة المكتية الملحقة بثرفة امحامين 
الدفتر الذى وقع عليه الحاضرون طلبت باق 
الأوراق الخاصة باعمال المعية العمومية فرفض 
تسليمها - وبناء على هذا الرفض التعسق أعدت 
اللجنة دفترا آخر لاثنات حضورألموجودينفوقع 
عليه من شاء التوقيع منهم ثمجرت عل ةالاتخاب 
من المجتمعين الموقعين على الدفتر ال 

وومن حيث أنه وأن كان عدد الحامين 
الذنحضروا اجمعيةالعموميةفى بادى.الأمرم يمان 


التحقق منه للآنهلم يبت فحضر الجلسة الندا.علييم 
ول يوقع منهم على الدفثر إلا أقلية منبم و كيت 
أغلب الأمماء بغير أسماما إلا انه لانزاع بين 
الطرفين أن عدد الحاضر بن كان يزيد علىالماثة من 
لحم حق الاشتراك فى الاتتخاب وبذلك يكون 
انعقاد الجعية محا طبقا للقانون . 

« ومنحيث انه مت اتعقدت المعية العمومية 
صحيحة كانت هى صاحبة الشأن فى اتخغاذ أى 
قرار بثمأن التأجيل أو غيره وليس لجلس النقابة 
أبة سلطة حين الانعقاد فاذا لم توافق أغلبية 
الحاضربن على اتخاذ قراربالتأجيل كان هذا القرار 
باطلا ولا تأثير له على أعمال الجمعية العمومية الى 
تظل صحيحة رغنا من انسحاب الفريق القائل 
بالتأجيل ٠‏ 

« ومنحيشان العبارة الواردة,الحضريشأن 
لتأجبل وه السابق ببانها لم تبين كيفية أخذ 
الأصوات ولا عدد أصوا تكل فريق ولذاك 
استوضحت امحكة كامل بك صدق بالجلسة عن 
طريقة أخذ اللأصوات فأجاب انه كانت بالججملة » 
وظاهر من ذلك وبما جاء محضر الجلسة ان أخذ 
الأصوات عل التأجي للم يبم يطريقة قانوية واذلك 
فلا يمكن الاطمئنان إلى أن قرار التأجيل صمدر 
الأغلية فملا ٠‏ 

و وحيث ان القول بأن تأجيل الاتخاب 
إلى مابعد الظبر كان اضطراريا الحصول شغب 
من بعض الحاضرين استمر من الساعة العاشرة 
الى الساعة الحادية عشرة والنصف هذا القولغير 
مقبول إذ كان فى وسع رئيس اباتعية العمومية 
أن يتخذ من الاجراءات ما يكفل له نظام الجلسة 
واجراء الانتذئابطقا للقانون وقد صرح كامل 
صدق بك بالجلسة وهو الذى رأس الاجتماع 
بأنه ليشأ الاستعانة بقوة البوليس حفظا لكرامة 
أنحاماة فبو اذن ل يكن فى ظرف قبرى يضطره 
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إلى رفم الجلسة وتأجيل الاتتخاب [لىمابعد الظبر 

و وحيث انه لذلك يكون قرار التأجيل قد 
وقع باطلا ويكون ماحصل من فريق التأجيل من 
. الانسحاب لا تأثير له فى استمرار انعقاد اججمعية 
العمومية واجراء الانتخاب طبقا للقانون ‏ ولا 
نزاع فى ان عدد الحامين الذبن اشتركوا فى 
عملةالاتخاب يتوفر فيه التصاب القانونى . 

و وحيث أنماأثاره كام ل صدؤيك بالجلسة 
من أن بين المحامين الذن اشتركوا فى الاتتخاب 
عثرة لم يدفعوا الاشتراك ف التقايةعن سنة/م6 ١‏ 
وائنىعش رأسعاؤهمغير متيس قراءتها بدفترالتوقيعات 
وثلاثة غير مقيدين يحدول المشتغلين باأنحاماة 

واثنين لم يتقررا أمام احا ى الابتدائيةو مانيةعشر 
من غير الحامين هذا الذى أثاره كامل صدقيك 
لاوز النظر فيه إذ ليس لحكمة النتقض انتنظر 
إلا فيا يرفعه آليها وزير الحقانية منالطعون وهو 
كا يستفادمن نص الأدة وه من قانون الحاماة 
غير مقيد بأن يرفع اليباكل مايقدم اليهمنالطاعن 
بل هو وحده صاحب الحق فى ذلك وفضلا عن 
هذا قانه مع التسلم جدلا بصحته كله فلا تأثير له 
عبل صمة الاتتخاب لآن العدد الباق بعد استبعاد 
كل من ذكرهم زائد فعلا عن النصاب القانوق 

و وحيث ان ماأثاره كامل صدق بك اخيرا 
من ان الاتتخاب وقع باطلا لآن المادة ١م‏ من 
اللائحة الداخلية تصمععل انه إذاغاب التقيب نابعنه 
الوكيل واذاغاب الاثنان ناب عنبما أقدماعضاء 
مجلس الثقابة فكان من المنعين أن يرأ سالاجتماع 
بعد انسحاب النقيب والوكيل الاستاذ اير هيم 
عبد الحادى لأانه اقدم اعضاء مجلس النقابة ضمن 
الحاضرين وهو لم يرأس الاجتماع ‏ هذا الذى 
تملكبه لاجو زالنظرفيهايضا لآنه لم يرف للبحكمة 
بالطريق القانوى 


على ان الجعية العمومية بعد ان انسحب 
اعضاء مكتب النقابة قد أصبحت صاحبة الحق فى 
ادارة عملية الاتتخاب » وقد انتخبت فعلا لهذا 
الغرض خمسة محامين » وليس فى هذا أى بطلان 
او عخالفة القانون . 

د وحيث أن كامل صدق بك طلب طم 
أوراق طعن قدمت لوزارة الحقانية من بعض 
الحامين فى اتتخاب الصباح ولا ترى الحكة محلا 
لاجابة هذا الطلب لآن رفع الطعنمنشأن وذير 
الحقانية ما سلف القول 

« ومن حيث انه ل تقدم يتعين الحك برفض 
الطعن وصعة اتتخاب عمد على علوبه باشا نقيبا 
وباق أعضاء مجلس النقاية الذين انتخبوا معه عدا 
الاتنتاذ ابراهيم افندى عبد الحادى 

فلهذه الأسياب 

حكنت امحكة (أولا) بقبول الطعن شكلا . 
( ثانيا ) برفض الدفعالفرعى وجواز نظرالطعن 
(ثالياً ) إثبات تنازل ١‏ براهم عبد الطادى افندى 
عن اتتخابه وكيلا للنقابة ( رابعاً ) رفض الطعن 
المقدم فىاتتخاب محمد على علويه باشا نقيباً ووباق 
أعضاء مجلس النقاية عدا ابرأهم عبد المادى افندى 
وصة اتتخابهم ... 

هذا ماحكمت يها محكمة يحلستها العلنية المنعقدة 
فى يوم الأربماء ١‏ يتاير ممنة .م98١‏ الموافق 
٠‏ ذو القعدة سنة >وم؟ بالحيئة السابقة عدا 
حضرة رئيس النيابة ققد حل محلة حضرة 
فهم ابراهم عوضافندىرئيس النيابة بالاستئناف 


ر ننس 
كاتب المكة حكة النقض والابرام 
[مضاء إمضاء 


القردان الأامن والسارس 


السلة الثاملة عشيرءٌ 


المأ م ,2 
ا 
مب 0 ير سكم 


طردك ينه وقرايه 
مث 191 


عي 3 ل انا 

0 | 04 
ئ‎ ٠. 

بذ سا ما ه © وى ا 


( نحت رئاسة حضرة صاحب السعادة مراد وهيه باشا وحضور حضرات أصحاب 
العرة عمد فبمى حسين بك وعلى حيدر حجازى بك وحم د كامل الرشيدى بك واحمد مختار بك 
مستشارين وحضرة محمد جلال صادق بك رئيس ناية الاستئناف ) 


51 
أول نوفير سنة و! 
تفتيش ٠‏ متى يصمم أن يتولاه رجال الضبطية القضائية ؟ 
"جاوز الغرض العين المرخص باجراء التفتيش من 
ألجله . لايحوز . تفتيش عن سلاح ٠‏ مشاهدة 
خشخاشمزروع , اثياته . جائر ٠.‏ 
( المادةمم عقيق ولازاع ) 
الميدأ القانوق 
التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق 
القضائى لا لاك أن يتولاه رجال الضبطية 
القضائية إلا فى أحو ال معيئة رخص لهم 
القانون.ترخيصاً خاصاً أنبتولوه فيبا . وفما 
عدا هذه اللا <وال فرجال الضبطة القضائية 
منوعون عن إجرائه إلا إذا أذنهم فيهمن 
السلطةالقضائية المختصة ٠‏ والا ذن ف التفتيش 
لغرض معين لاا يصح تجاوزه لغرض آخر . 
ولتكن إذا كان الضابط المرخص لهف التفتيش 
عزضاً أثناء إجرائه هذا النفئيش جرعة قائمة 


(خشخاشاً منزرعاً فى حديقة المتهم ) فأثيت 
ذلك فى محضره فليس فعمله هذا مايمكن أن 
إيعتسار تجاوزاً لحدود الترخيص المعطى له 
لأنه ل يقم بأى عمل إيحابى بقصدالبحث عن 
الجربمةالتى رآهاعرضا ( الخشخاش المزد وع) 
بل كل الذى حصلمنه أنه شاهد جرعة قائمة 
فأثبتبا وهذا أمر جائز فانوناً . 


اممو 

و حيث أن حاصل الطعن ان الذى قام 
بالتفتيش #اوز حد الترخيص المعطى لداذ يجاوز 
البحث عن السلاح الى البحث عن جروح نبات 
الخشخاشوهذا التجاوز يبطل التفتيشومايترتب 
عليه وبالتالى يبطل الح المطعون فيه فضلا عن 
ان الثابت ان من قام بالتفتيش كان يتعمدتيجاوز 
الترخيص المعطى له . 

و وحيث ان التفتيش قانونا هو إجراء من 
إجراءات التحقيق القضائى الذى. لايملكانبتولاه 
رجال الضبطية القضائية ومم فى الا “صل #نوعون 


كرف 
عن أجرائه إلا اذا رخص لحم القانون ترخيصا 
خاصاف احوال معيئة او كان يدثم اذنمنالجبة 
القضائية الختصة وكل موطن لاترخيص فيه من 
القانون ولا ادن من السلظة القضائة فالتفتيش 
فيه غير جائز واذ! رخص ترجال الضيطيةالقضائية 
بالتفتيش لغرض ممين فليس لهم أن بتجاوزوا 
هذا الغرض للتفتيش لغرض آخر 
و وحيث ان ما جا. بالحك المطعون فيه 
خاصا ذلك ان الضابط لم بفتش عن المشخاش 
وإنما عثر عليه عرضا إِذ وجده منزرعا فىحديقة 
امتهم ( الطاعن ) اثناء تفتيشه عن السلاح ومن 


حقه فىهذءالحالة إثيات الجرعة التى شاهدهاوالى . 


تكن ننيجة لتفتيش مقصود بهالبحث عن الخشخاش 
وبعبارة أخرى أن الضابظ الذى أجرى التفتيش 
لم يعمل أ ىعمل ايحابى بغرض البحث عن الخشخاش 
وجروحه وإتمارأىعرضا جروء الحشخاشوهى 
ج رمةقائمة فأثبتها فليس فى عمله أىنجاوزخدود 
الترخيص بترتب عليه بطلان الاجراءات . وأما 
ما تمسك به الطاعن من أن لضا بطين اللذين قاما 
بالتفتيش قررأ بما يفيد علم رجال البوليس قبل 
التفتيش بوجودنياتالخشخاشطر فههذهالأفوال 
تفيد نية مذالفة ان النيابة من البداية وكذا 
ادعاء الطاعن أن جروح نات الخشخاش لاترى 
عن بعد بسبولة فلا بد ان يكون عثر عليبا بعد 
حصول التفتيش عبدا كل ذلك من الآمور 
الموضوعية التى قالت فيها محكة الموضوع قرلا 
وكلمتها فى ذلك حاسمة لا سبيل لاثارتها امام 
مكة النقض ولذلك تعن رفض الطمن 
موضوعا . 


( طمن عيدالمظيم مود الباجورى ضد الناية رقيه.19 
سنة برق ) 
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6 نوقير سئة لامو[ 
٠‏ معاد الطمن . الطلب الذى يقدم الى لجنة المساعدة 
التحاية لوف مياه .0000000 
؟ - التقرير بالطمن. الطلب الدى يقدم الى لنة المساعدة 
القضائة لاستبر تقريا بالطعن وبالا'سباب مما , 
لابد منالتقرير أمام قل المكعاب بالطريقة القانونية 


م - مسئولة مدنية ,مسئولية ألسيد عن خط الخادم . 


مناطها . وكيل شيخ خفر , اعتداؤه على شخص 
مقبوض عليه قى منزل العمدة ٠‏ مسئولية الحكرمة 
عن هذا الاعتدا, , ( المادة بووومدق ) 
المادىء القاونية 
ست الطلب الذى بيقدم إلى لجنة المساعدة 
القتضائية بمحكنة النقض لا يوقف سريان 
ميعاد الطعن . 
؟ - التقرير بالطعن يحب أن حصل باشهاد 
رسعى أمام قل الكتاب ولايغنى عنذلك أى 
إجراء آخر . وإذن فالطلب الذى يقدم 
إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض 
لايمكن اعتباره تقري رأبالطءن ولا بالأسباب 
ولا بهما معاً 
+ - إن نص المادة ١69‏ مدي صرح 
فى مساءلة الخدوممدنيا عن كل مايأتيه الخادم 
حال تأدية عله بقطع النظر عن البواعثك 
النى يمكن أن نكون قد دفعته إلى ارتتكاب 
ما ارتكب . وأساس هذه المسئولية يقوم 
على افتراض سوءالاختيار والنق ص فالمراقية . 
فمى ارتكب الخادم الخطأ أثناء تأدية عمله 
سواء كانهذاالخطأ ناشاً عن باعث شخصى 


له أو عن الرغبة فى خدمة السيد فقّد ترتيتب 


العددانالخاسو السادس ‏ السنة الثامنة عثرة 


فد 


سثولية السيد مدنياً عن هذا الخطأ () 

الور 

« من حيث أن الحاضر عن وزارة الداخلية 
دفع بعدم قبول الطعن شكلا لحصوله بعد الميعاد 
القأنونى . 

« ومن حيث|نالطاعنة قررت بلسان وكيلبا 
انها أرادت ان تقرر بالطعن فى قل الكتاب فى 
المعاد القانونى فرفض قبول ذلك مها إلا اذا 
دفعت الكفالة والرسوم مقدما بالرغم من سبق 
اثيات فقرها » ولتلك قدمت الى لجنة المساعدة 


)١(‏ خلاصة الواقمة ؟! ذكرتها محكمة النقض تدور علان 


المجى عليه فى القضية كانقد اتهم وآخرين بسرقة فول قأحضره 
نائب العمدة لديه مع ,باقى المتيمين بسبب هذا الاتهام وأراد 
عدم التبليخ عن الحادثة على أساس اجرا. صل بي الطرفين يدفم 
,مقتضاه المببون إلى صاحب الفول عشر بن قوشا نعويضا ولما 
لم يدفمرا تدخل وكيل شيخ الخفراء فى الامى وقتش المتبمين 
وضربهم فكانت الضربة الى أصابت المجنى عليه قاضية على 
حيانه, وذؤن المجبىعليه وقت الحادثةمقي و ضاعليدق منول'ائب 
العمدة نحت حراسة رجال الحفظ الذينءتهم ركيل شيخ الخقر 
وكانت اله .كمة الاستئنافية قد قضت ,برفض دعوء التعويض 
المقامة على المسكومة عن جرهة وكيل شيخ الخفر أعمادا على 
أن الباععث على ارتكاب الجرعة الى قارفباالذ كور لاعلاقة له 
بوظيفته . وعكمة النقض ل نر هذا الرأى فنقضت الحم 
وقضت عسولية المسكومة وقررت أنه < اذا تعدى وكيلشيخ 
الخفر بالضرب على المجنى عليه فى الظرف التقدم كان هذا 
التمدى واقنامنه أثنا. تأديته وظيفته ول بكر التفتيش 
والضرب الا اعيادا على تلك الوظيفلة وبذلك تحكون 
الشكومة مسئولة مدئيا عن تنيجة خطأ المتهم طبقا للمادة 1655 
مدل ولا تأثير للباعث على الجرمة وهو فرض الصلح على 
انجنى عليه فى الدعوى الحالية وعدم قيامه بدفم المبلغ المطلرب 
مندلاان نص تلك المادة صر بح فىفرض أاسئولية على الخدوم 
عن كل ما يأتيه الخادم حال تأديته عمله بقط النظر عر 
البواعث الى يمكن أن تدكوى قد دففته إلى ارتكاب ما ارتكب 
ولائن أساس مسئولية ادوم عن خطأ عاديه يركز على 
افتراض سوء الاختيار والنقص فى الرقابة ويكفى لقيام هذا 
الانترا ضآن يريك ب الخادم الخطأ أثن تأدية عمله سوا, كان 
هذا الخطأ ناشئا عن .اع شخصوله أو عن الرغبة فى خدمة 


القضائية محكمة النفض طلبابأعفائهامن الرسوم 
وذلك فى خلال المدة الحددة الطعن ع وتحددلنظره. 
جلسة بعد ذلك وفبا قل الطلبء فقررت الطاعنة 
بالطعن ف اليوم الثاتى لقرار اللجئة لآن اليوم 
الاول كان عطلة رسمية . وتضيف الطاعنة الى 
ذلك ان طعنها حاصل ف الميعاد لآن تقد م الطلب 
الى لجنة المساعدة القضائية توقف سربان المدة 
الحددة للطعن طبقا لقضاء حكمة النقض . 

« ومن حيث ان الحم المطعون فيه صدر فى 
١‏ ابريلسنة ناسو ولم يحصل التقرير بالطعن 


الحدرم )١(‏ . ولااءتراض على الثنيجة الى انتبت اليها الحكرة 


العليا ٠‏ ومع ذلك فالمأة القانونية لتى واجبتها أعم وأهم من 
الفرض الذىفصلت فيه ٠‏ فان المادة 0و1 مدى إذ قضت بالرام 
الميد يتعويض الضرر الناثى, لَلَمْير عن افعال خدمته متى كان 
واقعا منهم فحال تأدية وظائفهم . لم تفصل مراد المشرع من 
ادا, الوظيفة وهل ينيغى لتحقق المسئولية أن بعصلهذا الادا, 
على وجبه ؟ وهل إشترط أن يكون فعل الخادم من مقتضيات 
القيام بالوظيغة أو على الا”فل من تنائج هذا القيام ؟ أم أنه 
يكعى لقيام مستولية السيد قائونا أن يمكن لفريا وصف فمل 
الخادم أله وأقع منه أبما, الخدمة بنض النظرعن ثبوت أوعدم 
ثيرث علاقة هذا الفمل بأعمال الوظيفة ؟ ومعبارة أخرى هل 
يكفى أن يكون ذعل الخادممعاصر! فى الزمن لا*دا.الخدمةأوالوظيفة ؟ 
وماحك مايقع من أفعال الخادم عناسية ادائةلءمله مما لا يمكن 
ادخاله فى عداده ولابمكن كذلك اتكار صللته به ؟ وأخيرا ما 
الزأى فيا لو أسا. الخادم أوالتام ما خولته له الخدمة أوالوظيفة ؟ 

وليى من شك فى ان صلة الخدمة او التبعية وما تقتضيه 
من افتراض الخطأ فى الا“ختيار أو النقصير فى الرقاية فى جانب 
السيد إذا ما اخطأ ناه ع هذه الصلة لا تمين بثى. فىالاجابة 
على هذه المسائل لا”د علاقة التبءة ليست وحدها شرط قيام 
مسئواية السيد بل يتحتم أن يتوافر معها كون الفعل الضار قد 
وقع من التابم فى ادانه لاأعمال وظيفته , ولذلك لايفيد فى 
الاحتجاح للقول مسكولية السيد عن أعمال خادمه فى فرض 
.نالفروض » القول بأدالسيد معتبر فاتوناأنه قد قصر فى الرقابة 
أو أا. فى الاختيار ٠‏ 

م - على أنهلاشبية فىان:ا. مسثولية السيد اذا ماثيت بمدالفعل 
الدىصدرمن دابع عن الوظيفة ودائرة تكاليفبا ونقناطبأ ٠‏ ,شبد 
إذلك تطبيقات عديدةفى أ حكام انحا ؟الفرنسيةوالبلجيكية ولاصرية 


نشفق 


العددان الخامس والسادس سا السئة الثامنة عشرة 


فيه إلا فى ١١‏ مابو منة ممع أى بعد الميعاد 
القانونى. 

« ومن حيث أن القول بأن طلب الاعفاء 
من الرسوم المقدم الى لجنة المساعدة القضائية فى 
أول مابو سنة /اة | - أى خلال المدة المحددة 
الطعن ‏ يوقف سربان تلك المدة ‏ لا أساس له 
خصوصا وأنه ليس هناك ما يمنع من تقديم 
الطلب المذكور فى خلال المدة المحددة للطعن 
والفصل فيه فى تلك المدة أيضا وبذاك تسر 
تقد»م الطعن فى حدود القانون . 


ا ا 
فقدةضى بأنلامستولية على الو ئقاذا اختلس كاتيدمالا من أحد 


العملاء كآن قد عبد به اليه شخصيا ( اريس ؟١‏ إناير مئة 
الود 0 كه ءوه ) ولاعلى البنك اذا كان العميل قد 
نقد أحد العمال مبلفا خارج البتنك مطيئنا الى ذنته ( جنح 
السين 6 مارس ستة اعو1 داللوز الا"سبوعى 191 صمم) 
ولا على السيد اذا ارتكب خادمه جنحةاستهال طابع ريد مرور 
(جنم قان بإيتابر منة ١م15‏ مشار اليه فى لالوص م4 ) 
كذلك قضى يأن لاسئولية على السيد اذا كان الخادم بعد 
أن فرغ من عمة داررتجول فى الطرقات بعجلة ( بسكليت ) 
فأحدث بها حادثا ( ديحون 18 نوقير سنة بإنوو؟ مشار اليه 
فى بيرسون ودى فيليه ص بون ) ولا على صاحب المقبى اذأ 
بدد خادمبا ورقة من أورأق اليتكنوت سابت اليه من أحد 
العملاء لاستيفاء قيمة ماشرب مى ثيت أن العميل كان تدكلئف 
الخادم .استبدال تلك الورقة إنر دصغيرةم نحل جاور( دك ةبيج 
التجارية 8٠‏ يوليه سنة 1588 مشاراليد امرجم السابق) كذلك 
قعنىء بأنه لامسئولية على صاحب المقبى عن سرقة وقمت من 
خادم بأ يعتهل يعسلى الاواتى وكان الى علبه قد كلفه 
يقبض قيمة شيك للسابه من أحد الببوك ( بروكسل يجارى 
ع مأبو سنة 15.1 مشار أله فى امرجم السابق ص للف 
كذلك قمتى بأنه لامسئولية على السيد اذا صادف الخادم فى 
الطر يق مشاجرة فاشترك فيها وجرح آخر أوقظه( باربس و١‏ 
ماب سنة وبرج١‏ سيرى وي - 9# وس ) 
وقضت لمحا المصرية يأنه اذا انطلق عيار نارىومن بندقية 
الخفير على شخص فقتله وكان الخفير بعيدا| عن دركه ألرسى 
المدين له ول يتواجد ف النقطة فى حصلت بها الاصارةليؤدى 
عملا من أعمال وظيفته وائما كان وجوده يها عرضا واتفاتا 
كان مسئولا وحده عن تائج عمله ولامسئولية على الحكومة 


د ومن حيث ان القول بأن طلب الاعفاء 
منالرسوم المقدم لرئيس ال كمة والمشتمل على 
أسباب الطبعن يعد تقريرا بالطعن والأسباب 
معافيه تحاوز كير إذ التقرير بالطعن يحب ان ' 
يحصل بأشباد رمعى امام قل الكتاب ولا يغنى عن 
ذلك أى إجراء آخر ٠‏ 

« ومنحيث أنه ينّبين مماتقدم ان طلبالاعفاء 
المقدم من الطاعنة الى للجنة المساعدة القضائية لا 
تأثير له على سربان المدة الحددة للطعن , ولاتمكن 
اعتباره كذلك تقر يرا بالطعن » فيكون طعنبا 


لاطو ا ادا و ا لاا 0ك نا ا 40 
(جبنايات أسيوط؟1 اغسطسمتةمب؟؛ عامامس وص 80م ” 


( محكمة الاستئئاف الختلطة فى م مايوسنة ه.»؟١‏ بلتازسنةيا: 
ص اه 6 م9 فيرأير سنة 117 إبلتان ستقوب؟ ص 704 ) 
فى هذه الصور وأشباهها اعتيرت اجام الفعل الشار الذى 
قارقه التابع بعيد! عن الوظيفة مالا يسأل عنه السيد ٠‏ وذلاحظ 
أن القضاء لم يتأثر بكرن الافعال المسوبة الى الخادم ٠‏ اوالتايم 
من نوع الاعمال المنوط به اداؤها مقتضى الوظيقة أو الخدمة 
# للك ناذا كان وج هالصو أبقد لا مخفى ف أمثالتلك الصورفانهيدق 
كلافارب الفمل | منوبلاخادمين دائرة نصاط الخدمة أو الوظيفة 
أو المببة المكلف يا :دن المقرر أن وةوع الفمل الضار من 
الخادم قى وفت ادائه لوظيفته أو فى لكان الذى يؤديها فيه لا 
يقتضى يذاه تطبرق المادة م//44! ( و١‏ مصرى ) اذا كان 
ذلك الفعل غريبا عن هذه الوظيفة ( عكة النقض الفرنسية فى 
4؟ مايو سنة بصوذ دالاوز الا"سيوعي صن .2غ ولالو 
1 1آ نيد نوهو ) ولقد قضت فهذا المعنى محكية عهصر 
الا'هلية بأن السيد مسئول عن تعويض الضرر النائى. الدير 
عن أفال خدءته بشرط أن يكون الفعل قد حصل اصلحة 
السبيد وله أرئياط بالعمل المكلف به تابعه فاذاارتكب الخادم 
جرعة لانأدية لوظيفته ولكن لغرض فنفسه فلا مسثولية على 
السيد ( مصر ١8‏ مايو ستة بنوو؟ ععاماة اس باص ونم ) 
وتطبيقا لذلك قضى بأن لا مسئولية على الطبيب صاحب الميادة 
أذا عبدت احدى الممرضات المشتفلات بها الى زميلة لها أله 
الخدمة عبلغ فاختلسته ( كيان ١‏ قيياسر سنة هبوو؟ مشار اليه 
فلالو ذموو.؟؛ ) ومع ذلك فقد جرى القضاء هنا وق فرذسا 
وبلجيكا على الا كتفا, بوقوع الفعل من الخادم بمنساسبة 
الوظيفة 05م غعهوم؟ 5ع ومزووععن”1 هو لمساللة 
السيد عنه . غير أن أحكامه فى هذا الشأن لاتخلوا من التردد ٠‏ 
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اوفف 


الرقم, ١6‏ مابو سنة ومو حاصلا بعد الميعاد 
القانوتى ء ولذلك كان من المنعين | لحك بعدم قبوا له 
شكلا ع الا انه نظرا الى سبق القضاء منهذهالحكة 
خلاف ذلك ما أدى بالطاعنةإلى عدم الاسراع فى 
تقديم طلب الاعفاء 5 أدى قل الكتاب إلى عدم 
المبادرة إلى تسليمه ‏ بعد تقدمه ‏ إلى جنةالمساعدة 
الفضائية طبقا للقانون , ترى امحكة فى الدعوى 
الحالية ان تقيل الطعن شكلا حت لاتضار الطاعنة 
باختلاف الاحكام . 

د ومن حيث ان محصل الوجه الأول من 


فمل حين قضت بعض الحا كم بعدم مسئولة الميد صما وقم دن 


خادمه منأصطحابه شخصا الى يديا نخدو 9 حيث سقاه مادتساءة 
(نقض دائرةالمرائض ه برنيهسنة 1411 د 51 - 1-واق) 
وبعدم مسو ليته عماوقم من خادمه من وضمه الثار عبدا فى 
منزل الخدوم حك اتصلت كنل الجيران ( نقض #مارس 
سنة ه4١‏ د هم - -١‏ 0# ) وبعدم مستولية السيد اذا 
طم أحد رعاة الغثم عنده الى كلابه كلبآ أجنياً فيش أحد 
الاأشخاص ( رن ف ٠١‏ ديسمير سنة ١14‏ شاراليه فى لالو 
ثمرة م١٠‏ ) على حين قشت بعض الحا كي بذلك قضى يحضبا 
الا خر يأن أدا, الوظيفةلا يكون فقط بالقيام بالعمل المخوط به 
الخادم طبقًا للنعلمات الصادرة اليه ءن مخدومه بل يكون كذلك 
يكل عمل يقع مر#1 الخادم تسبله له وظيفته أو ديته بما 
منحه من الفرص الأؤانية لارتكابه : وقد حكم بنا, على ذلك 
بمسئولية البيد عما يقع مر بواب التزل المملوك 4 من 
قذف أو سب ( باريس وم ماي سنة .15 ويمكه عكمة 
جنح السين 7# ديسمير سنة 1995 مشار البهما فى لالوص 
) و,مسثوليته عم.ا يقع من ذلك البواب من السرقة بل مابقعم 
منه من قتل أحد المستأجر ين( جنايات السين ١6‏ نوشيرسنة .ةا 
امرجم السابق ) ٠‏ وتطرف يعض الا“حكام الى د أنه قطنى 
بمسئولية صاحب السيارة جما يقم من سائق السيارة من قمل 
فاضح أثار وجوده يبا (عكبة جنم ليل ١6‏ مارس منة ,#وؤ١‏ 
لالرنبذة مه ٠١‏ ) 

على أنه قضى بمكس ذلك وبأن السيد لايل عن تعريض 
جرعة فسق تقع من أحد عباله عل صى بحل العمل ( محكمة 
سانت أتين ١م‏ ينابر سنة #بو د موود - 1١68-1‏ ) 

- وتلاحظ آنه فبا يتعلق يما يقع من الخدم والعمال 
على النير مر ضروب التمدى والجراح ع قد جرت أغلبية 


أوجهالطعن ان محكىةالموضوع إذ رفضت الدعوى 
المدنية قبل وزارة الداخلية بمقولتان ما وقع من 
المتبم الحكوم عليه لا يدل فىاعماله المكلف يبا 
رسيا » قد اخطأت فى تطبيق القانون وتأويله - 
وذلك لان المتهم المذكور حم اندرئيس لخفراء 
البلدة هو منرجال الضبطية القضائة والادارية 
طبقًا للمادة الرابعة من قانون تحقيق الجنامات ب 
ذالسلطة الى يستمدها من هذه الصفةهى الى مكنته 
من تفتيشالجتى عليهثم ضربه ذلك الضرب الذى 
أودى نحياته والمعول عليهان الحسكومه تسأل عن 


الاتحكام على تقرير مسئولة الخدوم عنها بقيود تختلف ميقا 


وسعة . أنظر مر ذلك ماقضت به محكمة النقض البلجيكية 
من معمتوأءة السيد فحادثوقم لمركبتينفا نقض سائق أحداهما 
هل سائق الا'خرى وأحدث به جروعا ( نقض 6؟ يوله 
سنة 1455 ,ازكريزى ١‏ - 4" ) ومن مسئولية رب العمل 
عزن تعدى أممد البنائين اثنار العبل على زبلائه ( المرجع 
الاق ..وا - ١‏ - 501 ) ورفسشوليته اذا اقناد أحد الممال 
زميلا له إلى مكان عال ف المصنم وتعدى عليه با لضرب والجرح 
( نقض "7 ديسميرسنة 19.1 بأزكريزى لءوا - 1- 81) 
وعسئولية رب العمل عزفعل اايكانيكى اذ ترك مكانه فيالعمل 
لتعقب فتاة نما أدى الى سقوطها واصاتها ( لبيج ١؟‏ ناير 
سنة ملاو1 بأزكريزى ."ؤ1 -”" - 184 ) 

بل وقد قتى فى بلجيكا عسئواية السيد فى الحادثة الا'ية 
عامل طرد من عمله فشكر حتى مل وعاد إلى الصتع حيشقتل 
رئيس العال فقضت عكمة بروكسل مسئواية صاحب المصنع 
مدئيا عن هذء الجريمة ( بروكسل .”# يراليه نه ع1 مهار 
اليه فى بيرعمرن ص ولا ) 

أا فى مصر فقد قضت محكمة النقض والاابوام يأرف 
السيد يستبر مستولا عن تتيجة الاعمال الى أرتكببا الخادم فى 
مصلحة سيده ولوكانت تلك النتيجة أشد خطورة ما كان يفرضه 
أو يريده الخدم فاذا رأى الخادم سيده رتضارب مع شخص 
آخر فبادر الى مساعدته يأن ضرب المتدى على سيده ضربال 
يقصد به قتله ولكنه أفضى الى موته كان السيد مسئولا عن 
يجةعمل عادمة( نقض ه ينايرسئة واو اخاماس وص 1.1) 

كذلك قضت عمحكمة الاستثناف الختاطة عسئولية صا حب 
الفندق اذا أناط أحد الخدم بمنم التراجة من الدخول فيه 
فاستعيل الخادم فى ذلك المنم مسدسه وال احدم . وقالت 


234 
التعويضات كلها أساء هوظفبااستغلال وظيفته ‏ 
كا تسألاذا وقع منه الخ طأأثناء تأديتها أوبسبيها ٠‏ 
«ومن حيث انواقع الأمرف الدعوىالحالية 
ان النيابة العامة اتبمت حسن عل سويلم و كيل 
شيخ خفر قرية السناجرة بضرب حافظ ابراهم 
شلى عمدا بقيضة يده قى جنيه الايسر فأحدث 3 
ترقا بالطحال ول يقصد من ذلك قله ولكن 
الضرب أفضى الى موته وقدمته لقاضى الاحالة 
فأحاله الى حكمة الجناءات لها كتدعن هذه التبمة 
وتدخلت والدة القتيل ( الطاعنة ) بصفة مدعية 


الكمة أن أساس مسثواية البيد هوكون الفعل لضار قد وقع 


من الخادم بغرض ذمان تنفيد أوامر الخدوم (حم .يولي 
سئة 14.8 بلتان س ١6‏ ص 50 ) - وقضت أيضا محكمة 
جنايات المتصورة فى ١٠١‏ ناير سنة ."19 يأنه أذا ارتكب 
الموظف جريمة مدفوعا بعامل الرفية فيأرضا. الحسكومة القائعة 
وقت أرتكاب الجريمة ول بكر مدفوعا بمامل شخصى 
كبغض أوكراهية أو انتقام وثبت أن ما أتاه انما اناه نحت 
تأثير تلك الرغرة ونزوعا الى >قيقبا لما آنسه من الرضا عن 
تناج مله وما يؤدى اليه من الحط من كرامة بع ضالاشخاص 
لا"نهم من الحرب المعارض لسياسة السكومةوان الضررتتاول 
هؤلا. الاشخاص بالفعل كانت المكومة مسئولة عن تعورض 
الشرر ( عاماة س ١١‏ ص لم وقد رفضت كمة النقض 
والابرام الطءن المرقوع عر هذا الحكم وذلك يحكمبها 
الصادر فى لا مابو سنة #و! مجمومة القواعد القانونية ج ٠‏ 
ص ."م سل ومن قبل ذلك قضت محكمة النتقض بأته اذا 
ارتنكب أحد الخفراء جريمة بسيبتأدته لاعمال وظيفته فان 
المكومة دكون مستولة بالتضاسن عن فبله وأو لم يكن 
الغرض منه شئون وظيغته إشرط أن يكون مرتبطا مباشرة 
بالعمل التى يقرم به ( نقض ؟ فبراير سنة و19 حاماه 
س ه ص براهلا ) . 
هو ل وترى مما تقدم أن الحاكم المصرية تقم قشارها 
يمسئولة اسيد على أن التعدى الواقع من التابع أو الخام 
قد حصل أما فى مصلحة مخدومة أو فى سيبل تنفيذ أوامره 
أو اسراف فى فهمة لمقتضيات الخدمة ) وييارة أخرى نقيم 
هذه المسثولية على اننفا, الباعث الشخمىلدى الخادم قارتكاب 
ما ارتكب . 
ولقد اعتمدت عتكمة التقض والابرام المصسريةهذءالفكرة[ة 
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بحق مدتى ضد المهم ووزارة الداخلية بصفتها 
مسئولة عن المقوق المدنة ‏ وقد ثبت محكة 
الجنابات ان المتهم ارتكب الجناية المنسوية اليه 
كد عليه بالعقوبة والزمته بتعويض قدرهمائة 
جنءه ورفضت طلي التءويض قبل وزارة الداخلية 
وعلات حك الرفض هذا بةوطا انه وانكانك 
وزارة الداخلية مسئولة عن أعمال عمالها اذا ما 
ارئكبوا خطأ أثناء تأدية وظيفتهم إلا انه ظاهر 
من وقائع الدعوى ان الهم تدخل فى الصلح بين 
محمد ثابت حجاج الجنى عليه فى سرقة الذول 


قبلت على أساسها الطعنفى قضية تتلخص واتعتها فى أن شفيرأ 


ذهب مع عمدة بلدة وابطلا ساقية يديرها أحد الامالى بغير 
حق ويد أنصرافبما عاد الخفير ومعه آخر واصرا على أنيعطل 
ساقية الجنى عليه عخلع الجازية وهدم بالفأس الطين المثبتة به ع 
فاعترضه صاحب الساقية وماسك الاثان قشضرب الخفير 
صاحب الساقية بالقأس قات فقضت محككةالجنايات مسئواية 
الحدكومة' مدني عما وقع من القير ع قطعن فى هذا لمكم 
وعكة لنقض رأت أن المك كان يستقيم أولا أنه بوجد 
بوقائع الدموى للى عى الحسكم المطعون فيه باثيائها ماليشعر 
يحراز أن يكرن القير ائما احدى على الجن عليه بداقم 
الاتقام لضغينة سابقة ‏ كا دقعت المكومة ) أذ فى عودة 
الخفير الى الجى عليه بعد ا.طال ساقيته وفى اصراره على 
تعطبلها تمطلا ناما مخلم جازيها وهدم الطين المثبتةبه مايصيح 
أن حمل على الظن بأن هذا الثويد قد يكون منيعثاً عن دافم 
شخصى لاعلاقة له بعمل الوظيقة وأن الخفير انبا أراد به 
الامعان فى الكيد شفا, لحرازات , وأحقاد شخصية . وثالت 
انحكة « وبما أن قيام امنغينة بين 1نهم والجنى عليه من قبل 
وقوع الحادث أمر ترمد ذكره فى المرافعة على لسان والد 
الجى عليه وأقوال النيابة وعلى. لسان الدفاع من التهم فسكان 
حقاً على المحكة أن تمحض فى حكمبا هذه الوافمة لا"نها من 
الوقائعم الجوهرية الى قد لير موقف الحمكومة بالنسبة 
للمسئولية المدنية واغفال المكم ليان هذه الواقعة يجمله قاصر 
اليان متيئ نقضه » ( حم ٠١‏ أريل منة م#مو١‏ فى الطعن 
رقم ١598‏ منة ؟ قضائية ملخص فى مجموعة القواعد ج ؟ 
ض 6و١‏ وهايشبا ) 

؟ س على أن هذا الايجاه فى قضا. ألما كم وما يتجه من 
توسع فى فهم لمن القانون 6 لم يسم من النقد . فقد ذهب 
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ذا 


السوداتى وبين من اتهمبم فى هذه السرقة حتى 
قبل امجنى عليه ان يتقاضى عشرين قرشا بصفة 
تعويض عن السرقة وهذا الفعل لا يدخل فى 
اعمال وكل شيخ الخقراء المكلف با رسيا ٠‏ 

وومن حيث أن وقائع هذه الدعوىكا أثبتها 
الحم المطعون فيه هى انه فى يوم 6" اكتوير 
سنة >سمو| بناحية السناجرة مركز الزقازيق أتهم 
كل من حافظ ابراهيم شلى ( انجنى عليه فى 
الدعوى الحالية ) واسماعيلمومى ابراهيم والسيد 
أحمد سلام بسرقة فول سودانى من زراعة محمد 


مض اأؤلفين الى ضرورة ألوقوف عند حد الوظفة وعدم 


مسارلة السيد الا اذا كان الفسل الضار ناتها من القام بأعبال 
الوظيقة ذاها ( روجير ييرسون واليرت دى قبليه شرح 
السثولية غير التعاقدية ص عيرم طبعة منة ه98١‏ ) وبرى 
هذان الؤلماك أ ف الابتماد عن هذا الضايط اءتلاءا 
الحم ويستشبدان على صمة تقدهها بما يشوب أحكام 
القضار البلجيى من اضطراب جمله يقرر بمستولية السيد 
حالة ونفيها عنه في أخرى مستندا الى عبارات غاءضة 
تفتقر الى نحديد وتصلح لتأييد احد الرأبين ونقيضه 
( اللرجع النقدم ) وعمدة هذين المؤلنين حم لدكمة 
النقض اللبلجيكية صدر فى وم مابو سة إكم١‏ 
على أثر مرافية مشهورة للائب العمومى زداخ دى تركيل 
فى قضية كن احدالسمال فمنجم كم قد أحدث بزميلله جروحا 
فى سورة غضب ملكته وجا, فيهذه المرافعة « [نه فى بحديد 
واجبات الوظيفة تعيين للا يمن أن يدخل فى مسثولبة السبد 
وما لا يدخل قواجيات رب العمل ف النجم هو استخراج 
الفحم واذا لم يكن فى مقدوره أن يقوم هر بذلك اعتاناً على 
ساعديه توسل إلى ذلك بهالومساعدين ومن تلك اللحظة وجب 
أرب يعت كل ما يقع من هؤلا, سيل تحقيق هذه الفاية 
أله عادر من البيد ولمسابة فطللا كأن تابه من العال 
والمساعدين فى حدود المهمةال مكلفين بهي كان من اللق والمقل 
أن يلتوم هو سمليم . أما اذا توقف العامل عرزن عله 
وترك معوله لينقض على زميل له ويحطم رأسه قبل يمكن ان 
يقول أنه فعل ذلك فمصاسة عندومه ؟ الا يكون هذا العامل 
أزذاك قد أسدسم لحقد شتخصى فى غفلة من رب العمل وعبلى 
غير أراديه ؟ المرجع السابق ص #إنا١؟‏ ) 


ثاب حجاج ورفع الاثمر الى نائب عمدة 
المناجرة الذى احضر هؤلاء المتبمين وأراد هو 
وعبدالته مصطق احدشيخ البلد :بو التزاع صلحا 
باتفاقهما مع محمد ثابت حجاج على ان يدفموا 
اليه عشرين قرشا تعويضا قنطوع شلى سيد أحمد 
تحمود لدفع المبلغ المدكور على ان محصله له من 
المتهمين فلم يقبل محمد مات المذكور وأصر على 
أن يأخذ المبلغ من المتبمين انفسهم وهؤلاء قالوا 
أنهم لا يملكون نقودا وطلبوا امبالهم فى الدفع 


قتطوع المهم لتفتيشهم وبدأ بتفتيش السيد احمد 


+ وقد جرى القضاركذاك هنا وق فرنسا وبلجيكا على 
نحميل مسئولية الميد مايقع من خادمه ولو كأن هذا قد أما. 
استعمال اختصاصهفقد قضتمحكة الاسكاف الختاطة عسئولية 
السيد اذا خرج الخادم عر اختماصاته العادية مى كان 
القيل حاملا لحساب اليد وفى مصلحته ولو كان -صوله 
على غير عل منه أو على خلاف ما تهى عنه لا“نه هو الخطى, 
أذ اودع ثثته شخصا غير اهل طا ( 7٠‏ ديسمير سنة روا 
إلنان سنة بم ص بإع؟ ) وقد قدت محكمة النقض الفرنسية 
مسئولية السيد عنحادث السيارة الذى يقع من ساثقها في غير 
اوقات عبله وعلى غير علم من السيد مهما يكن السائق قد قادها 
بعد الدمة والترر عم عن ثقفه ( تقض جنا ع7 بونيه 
سئة إمو1 مشار أله فيييرسون المرجع الاق ( و بهذا المنى 
قضت عحكة النقض ابلجبكية ( ١5‏ ابريل سنةم8؟١)‏ بأزكريزى 
١18-1١-5‏ ) 

وقد ذفبت ممحكمة الاقض البلججكية فى حك لما عد يثاك 
القول بمسئولة السيد فقضية كان الخادم فيها قد اختلس مفتاج 
( الجراج ) وأخرج السيارة وقادها فأحدث بها حادثآ وأقامت 
الحسكمة حك.ها علىءةولة إبالحادثة لم تفع الابفضلالتسبيلاتالى 
منحتها لاخادم وظيقته وعمله(/ا؟9 دإسمبر سئة 16# ,نازكريزى 
و 11-1١ا)‏ 

ولكن عكمة النقض المصرية فى فرض ممائل انكرت مسثولية 
السيد (براجع حكمها الصادر فى وم مارسسنة 1# محاماة نة 
مإااص6١ا)*‏ 

على أن القضا, جرى على تلطيف هذا الترسم فى ضمان 
السد بقمر مداه على افير حسى النية من لا يعلبون باسارة 
الخادم ارلتابم لوظيفته , فاذا وقع الحادث لشخص كان بعلم 
من قبل مجافاة الادم لواجبات سمله وعخالفته للقتضياته 


فق 
سلام ولا لم بحد معه تقودا لطمهبالكف دفعتين 
على وجبه- ثم قنش الثانى اسماعيل مومى ابراهم 
ولطمه أيضا مل الا”ول ثم تقدم نحو حافظ 
ابراهيم شلى ولطمه بالكف عب وجبه ثم ضربه 
بقبضة يده دقفن فجانيه الا “سر فاعدرته دوخة 
ق! الحال وسقط على الارض مغشيا عليه على 
مرأى من عبد اله مصطؤاحبد وشلى سيد احمد 
محمود مد شلى وامين ابراهيم السواح وحسونه 
السيد حسونه نائب العمدة ومحمد ثابت حجاج 
والميد ابد سلام وبعد قليل افاق وقال بأنه 
يتألى من شدة الصدمة الى حدثت له من ضرب 
وكيل شيخ الخفراء المنهم فى جنبه ثم أسم 
الروح بعد ذاك يقليل ٠‏ 

« ومن حيث ان محصل الوقائع المتقدمة ان 
الى عليه فى الدعوى الحالية اتيم وآخرين فى 
سرقة فول سوداق فأحضره نائب العمدة لديهمع 
باق المتبمين يسبب هذا الاتهام وأراد عدمالتبليغ 
عن الحادثة على ساس اجراء صلم بين الطر فين يدفع 


فانه ستبر أذ ذاك انه فد ارتضى متقبل تفاط الخادم على 


انه صادر مئه تصفته الشخصية لحساب تق ةلالمساب دونه 
فاذا الفس الى عليه ءثلا ‏ مر ساثق غيارة خصوصية - 
أن يتقله ممه فنقلة على غير علعخدومه فلا ضمان على المخدوم 
.عما يحدث أذلك الجنى عليه من خطأ السائق ( نقض فرئسى 
١‏ يراليه سنة م199 دالاوز الااسبوعى 5:8 س 4١4‏ ) 

م - هذا وانك لتلمس فيا كتب ااؤلفون فى عاولة وضع 
ضابط لقهنار امحاكم وائجاهها فى هذه المسائل ع مر الترده 
مانلسدق الاحكامذائيا فقد ذهب دوج الى أن مناط المسئولية 
لها هو استاد الفعل الضار الى الوظيغة باعتبارها فى اجلة سبيا 
له ولو عرضا أما اذا لم تكن الوظيفة الا ظرفا سبل وقوع 
ذلك الفعل فلا ضما على السيد . وتطيقا انلك قال يأن 
لاضيان عل السيد اذا اعار خادمه حصاته فأخدث بدحادمًا اذ 
الحادت لازم عندئد الى صلة الخدمة التى كأن رصح حدوئه 
"ولولم نوجد وببذا المحتى قضت عكمة الاستثاف الختلطة فى 
فس الغرض ( حم بإ مارس سنة (1-و؟ يتان س و١‏ 
ص لاما ) إداجع ديموج التزاماتت <ع ص هإو) 
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. مقتضاه المتبدون الموصاحب الفول المسروق 
عشرين قرشا نعويضا ولما لم يدفعوا هذا المبلغ 
تدخل وكيل شيخ الخفراء ف الأامر وقتش المتبهين 
وضربهم فكانت الضرية التى أصابت الجن عليه 
قاضية على حياته » وظاهر من ذلك ان الجنى 
عله كان وقت الحادثة مقبوضا عليه فى منزل 
ناب العمدة مع باق المتهمين معهأى انه كان تحت 
حراسة رجال الحفظ الذن منهم وكيل شيخ 
الخفراء المنبم فاذا ما تعدى هذا الآخير عليه 
بالضرب فى هذا الظرف كان هذا التعدى واقعا 
منه اثناء تأدية وظيفته ولم بكن التفتيش والضرب 
إلا اعتمادا على تلك الوظيفة ويذلك تكون 
الحكومة مسئولة مدنياً عن تتيجة خطأ المتبم 
طبقا للمادة +6؟ مدنى.ولا تأثير للباعث على 
الجريمة وهو فرض الصلمعل انجنى عليه قالدعوى 
الحالية بعدم قيامه بدفع المبلغ المطلوب منه ع 
لآن نص تلك المادة صريح فى فرض المسئولية 
على الخدوم عن كل ما يأتيه الخادم حال تأدية 


اما لالو 1,210 فقد فسرمسئولية السيدعن مجارز شخادمه 
أو تابه لاختصاصه , بأن الخادم أو التابع يستير فما يتملق بالفير 
من لايعرف حدود اختصاصه نايا ظاهراً ؤوممعم 
ع2 مم2 والعمل الظاهر ينزل فيالقانونمثرلة العمل 
الحقيقى فيا يتصل بالفير حستى النية 6 ويتقرر لهم على اساسه 
حقوق كا لو كان العمل جديا وذلك اسوة ما هو مقرر ىشأن 
المالك الظاهر والوارث الظاهر والزوجة الظاهرة ( المسئولية 
المدنية نمرة م١١١‏ ) 

وليس ينفى على الدأمل فى الضابط التى رسمه دممورج 
ما يكتنفه من صعوبة وعدم انضباط نظرآ لاختلاف النظر 
فتحديد ما اذا كانت الوظيفة فيفرض معين تعتبر سبيا للحادث 
أو ظرقا مساعدا على وقرعه ( مازد جح ١‏ اص واو) 
أما بلائيول وربير فقد اكتفيا برسم دائرة ضمان السيد فى 
حدود ما استقرآه من قا أنا كم : فقررا مستوليته ١‏ - إذا 
كان التابع أو الخادم يعمل لحسابه بنا, على أمره أو فومصلحته 
من غيد أمره أوعل خلافنييه - ب إذا استغل لتاب لتسبيلات 
الغرو ص الى تمنحه ا,باها وظيفته لارتكاب الفعل [اضار لصاحة 
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عمله . بقطع النظر .عن البواعث الى يمكن ان 
مسئولية المخدوم عن خطأ خادمه يرتكز على 
افتراض سوء الاختيار والنقصصف المراقة » ويكى 
لقيام هذا الافنراض ان يرتكباخادم خطأ اثناء 
تأدية عبله سواء كانهذا الخطأ ناشئا عن باع 
شخصى له او عن الرغبة فى خدمة انخدوم . 

« ومن حيث ان الح المطعون فيه [ذ نفى 
مسئولية وزارة الداخلية عن خطأ وكيل شيخ 
الخفر اعتمادا على ان الباعث على الجريمة التى 
ارتيكبا وكيل شبخ الخفر لاعلاقة ل بالوظيفة 
قد اخطأ فى تطبيق القانون فيتعين نقضه بالنسبة 
لذلك والحم على الوزارة بأن تدقع للطاعنة 
شبية أحمد سامان المدعية بالحق المدتى بالتضامن 
مع حسن على سويل الحكوم عليه مبلغ مائة جنيه 
أيضا بمصاريف هذا الطعن و بمبلخ عشرة جثيرات 
مقابل اتعاب المحاماة للبدعية بالحق المدنى ‏ 

( طمن شبية أ-مد سليمان مدعية يق مدق ضد اليابه 
دقم1893 منة لاق) 
نفسه أو مصلحة سخص آخر ‏ ب اذا كان للفعل قد وقم 
الذى يباشر فيه وظيقته ولو ل يكن هذا القعل من أعبال تلك 
الوظيفة ( بلانيول وربيد ج 5 نمرة ).55٠‏ 

ولمل أ كثر الضوابط الفقبية شيوما فى احكام محالم هو 
الضابط الذى ارئضاه سوردا فقد أكنفى فى تقرير ضمان أأسيد 
يتبوت صلة ماثرة 6عع,01 دع11[ من بن الفعل 
الضار والوظيفة ‏ وهو ضابط كا نرى غير واضح الحدود 
عتاج هو تفسه الى تعريف يضبطه . 

و بعد فانا سسب أن قد حصلنا الغارى, صورة قربة من 
حالة القضا, والفقه فى المسألة القانوتة الى واجبتها حكمة 
النقضوالاابرمفى الحم موضوع التمليق ونأمل أن تمينههذالصورة 
على تقدير اثرهذا الحم فى ترجيحناحيةمن ثواس الرأى فى 
ذلك الموضوع الذى كان ولايزال موضع تردد ومجال شيبة 


/ 


رفن 
8 نوشبر مسنة /1981 
تود ٠‏ أركانه ٠‏ بيان طريقته , وجويه ٠‏ 
المبدأ القانوق 
إن من أركان جر يمةالتزوير تغير الحقيقة 
فى الحرر باإحدىالطرقالترقص عليها القانون 
فاذا خلا الحم أو قصر فىيان هذا الركن 
كان معيياً عيبا جوهرباً موجباً لنقضه . 
امور 

د حيث أن ملخص الوجه الأول من أوجه 
الطعن هو أن الك المطعون فيه لم يبين الطريقة 
الى اتبعت فى ارتكاب الزوير. 

و وحيث أنه من أركان جرعة التروير تغيير 
الحقيقة فى المحرر ,احدى الطرق الى نص عليبا 
القانون فاذا خلا الحم أو قصر فى يان هذا 
الركن كان معيبا عيبا جوهريا. 

د وحيث انه بالرجوع الى الحم الابتدانى 
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين أنه عند ما 
عرضت المحكة ليان كيفية التزوير أكتفت ببيان 
طريقة اشتراك الطاعنين فى التزوير مع الفاعل 
الآصلٍالمتوفى دون ان تعرض لببان طريقةالغزوير 
ذاته الذى ارتئكبه ذلك الفاعل الاصلى فلم تذكر 
شيئا عماإذا كان التزرير وقع حم امجن عليبا ذاته 
بطريق الغ ش أو بتقليدهأو بغير ذلك من الطرق مع 
أهمية هذا الييان استيفاء لاركان جرعة التزوير 
وتيسيرا لمحكمة النتقض فى مراقبة تطبيق القانون 
ولذلك يكون الحم معيبأ عيبا جوهريا ويتعين 
نقضه دون حاجه لناقشة باقى الآوجه . 

( طمن متولى على الصاد وآخر شد اليابة رقم كر 
سنة باق ) 


م( 


لور 
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أضف 
م توفمير سنة ممه | 
استئئاق . ميعاده . حم تأيد حك غراى «مارض فيه 
ضع اتلان اكوم يه بالخلة الى عدر قي . 
عدم علبه بصدوزه , الميعاد غير مقيد بأى ميدأ 
لسريانه . 

المبدأ القانوق 

إذا لم يكن المتهم محاضراً الجلسة الى أجلت 
فيبا القضية للجلسة النى صصدر فيها الحم 
المستأتف الصادر بأ بيد الحك الغيانىالمعارض 
فيه ولم يكن قد أعلن بهذه الجلسة الأاخيرة 
ولا يوجد بالآوراق مايفيد علمه بذلك الحكم 
فق هذه الصورة يكون ميعاد الاستئناف 
غير مقيد بميدأ ما لسريانه . 

اللو . 

و من حيث أن حاصل الطعن أنه حك 
على المتبمة: غياببا بتارعخ لا يوليه سنة و؛ 
بحسبا مدة خمسة عشر يوما مع الشغل وتقدر 
لها كفالة ٠.١‏ قرش لأايقاف التنفيذ فعارضت 
وتحدد لنظر المعارضة جلسة 4 أغسطس منة 
م9١‏ ع خضرت وتأجل نظر الدعوى لجلسة 
٠‏ نوفشير سنة +15 وف هذا الجلسة قررت 
امحكمة تأجيل القضية لجاسة ؛«ا دسمير 
سنة 195 لضيق الوقت ؛ ولم يشت من محضر 
الجلسة ان المتهمة حضرت ونه عليرا مبذا 
التأجيلك انها لم تعلن بالجاسة النى تأجلت اليبا 
القضية وهى جلسة 6+ ديسمير سنة9؟ ١‏ . وق 
هذه الجلسة لم تحضرالمنهمة أيضا فحكغيايا بتأبيد 
الحم الغيانى المعارض فيه . وبتاريخ با مارس 
سنة 1177 قدمت المتهمة عريضة للنيابة . تطلب 
فيها قبول مبلغ الكفالة المقدرة فى الحم ورفع 
استئئاف عن هذا الحم فقبل منها ذلك ودفعت 


الكفالة واستأفت وجلسة +7 مايوسنة بمنة؛ 
النى تحددت لنظر الاستئناف حضرت- المتبمة 
ولكن امحكمة اغتدرتانه حم عليهاابتدائيا بتأبيد 
الحم الغيابى بتاريخ 4؟ ديسمير سنة."ية! وهى 
م تستأنف الا بتاريخ بامارس سنة/1 فيكون 
الاستئئاف المرفوع منبا حصل بعد الميعاد 
القانوى ولذلك قضت المحكة بعدم قبول 
استثنافها شكلا . 

« وما أن الذى يستخلص من الاطلاع على 
حاضر جاسات انحا كمة فى الدعوى الحالية أن 
المتهمة لم تكن حاضرة فى الجلسة التى تأجلت 
فيبا القضية لجلسة 84 ديسمير سنة ١407‏ التى 
صدر فيبا الحك المستأنفت ولم تعان يتلك الجاسة 
الآخيرة » ولا يوجد بالا"وراق ما يفيد عليها 
هذا الحم قبل يوم ٠7‏ مارس سنة م19 وهو 
الوم الذى رفعت فيه الاستثناف. 

دوحيث ان الك المطعون فيه بنى على ان 
الحم المستأف صدر بتاريخ دإسمار سلة 
+م؟ 1 بتأييد الحم الغيابى المعارض فيه وان 
الاستئناف لم يرفع عنه إلا فى ٠7‏ مارس سنة 
87 أى بعد الميعاد ومن هذا يبين ان الحكمة 
لم تتفت الى انالمتهمة لم تكنتعل بتاريخ الجلسة 
التى قضىفيبا غيايا بتأييد الحكالغيابى ‏ واذن 
يكون اعتبار الحم المطعون فيه تاريخ تلك 
الجلسة مبدأ لسريان ميعاد الاسئئناف اعتبارا 
خاطتًا [ذ فى هذه الحالة يكون ميعاد الاستئناف 
غير مقيد بميدأ ما لسريانه ٠‏ 

«وحيث انه لذلكيتعين نقض الحم وقول 
الاستئناف شكلا . 

( طمن النيابه ضد سيده عكاشه احصمد رقم ١9444.‏ سنة 

لاق) 
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قفا 
٠‏ نوفير سئة ١981‏ 
تزوير_امضا. . مضاهاة القاضىالجزقلا.-م بتزويرها. 
طلب تين خبير [دى الماكمة الا-تثافية. رقضه 
استنادا الى المضاهاة الى أجراها القاضى الجزكى . 
خلال ص الدفاع ٠‏ 
اللمدأ القانوق 
لا يجوز للمحكمة الاستثنافية ان ترفض 
طلب تعبين خبير ليقرر ماإذا كانت الامضاء 
الختلف على صحتها مزورة أم غير مزورة 
مستندة فى ذللك الرفض إلى المضاهاة اللى 
أجرتها محكمة الدرجة الأولى والمحكمة المدنة 
اللنين يشكو المتبم لا من ننيجة مضاهاتهما 
بل الواجبهو إماأنتقوم احكمة الاستثنافية 
بعمل المضاهاة بنفسبا وإما أن تندب خميراً 
لاجرائها حتى تتسكون إدببا العقيدة فىتزوبر 
الاامضاء أو صحتها ‏ ومثل هذا الرفض يعتبر 
إخلالا يحق الدفاع موجباً لنقض الحم . 
اممو 
د حيث أن محصل الوجبين الأول والثالك 
من أوجه الطعن ان الطاعن طلب امام ممكمة اول 
درجة نعيين بير لتقرير ما إذا كان امضاء المجى 
عليه مزورا منعدمه» فرفضت الحكمة هذا الطاب 
وقالت انها رأت ان الأمضاء مزور بعد اطلاعبا 
على الامضاءالمطعون فيه الأمضاءالاصل ع تأعاد 
الطاعن هذا الطلب امام الحكة الاستثنافية فرفضته 
ايضا اعتهادا على مارآه القاضى الجزنى دون ان 
تطلع هى على ما اطلع عليه القاضى الجزثى لترى 
هل هو حق فيا ذهب اليه أم لاء ويقول الطاعن 
ان هذا الرد غير جائر [ذ كان من الواجب على 
امحكة الاستئنافيةانتطلع على ما اطلع عليه القاضى 


لحف 


الجزثى » فضلا عن ان ما ذكرها لحم فىهذا الشأن 
ليس كايا فى القسبيب » وكل ذلك ييطل الحم ٠‏ 

«ومن حيث انه بالرجوع الى حضر جلسة 
المحكة الاستئنافية سين ان الدفاع عن الطاعن طلب 
احتياطيا ندبخير لتقرير مأ اذا كان امضاء 
اسعد بك عبد الشبيد ( الجنى عليه ) مزورا من 
عدمه .فرفضت الحكة اجابة هذا الطلب بالقول 
أنه لا حل لاجابة المتهم الى طلبه تعيين خبير 
لفحص الامضاء المامون قبه ومضاماته على 
امضاء صمح للمجنى عليه ؛ وذلك لا ذكرثه حكمة 
اول درجة وما ذكرته الحكمة المدنية التى قضت 
بالبطلان من أن رد النظر الى الخالصة المطعون 
فيبا ومقابة امضائها بامضاء الجنى عليه يقطع 
بتدويرها بغير حاجة الى الاستعانة تخبير . وبين 
من هذا الذى ذكرهالمنكم ان الحسكمة الاستئنافية 
لم تحر بنفسبا عملية المضاهاة لتقتنع بأن امضاء 
الجىعليه مزور منعدمه » بلاستندت فى رفض 
طلب تعيين الخبير الىماذكرنه محكمة اول درجة 
وما ذكرته المحكمة المدنية من ان مجرد النظر الى 
الخالصة المطعون فيباومقابلة امضائها بامضاء المجنى 
عليه يقطع بتزويرها ١ ٠‏ 

ووحيث انه ماكان>و زللمحكمة الاستثئافة 
الاستناد فى رفض طلب تعيين خبير الى المضاهاة 
التىأجرتباحكمة اول درجة والمحكمةالمدنية لآن 
الطاعنكان يشكو امن نتيجةمضاهاةهاتين الحكتين 
فكان من الواجب ان تقوم امحكمة الاستثنافية 
بعمل المضاهاة بنفسبا أر بواسطة خبيد لتكون 
عقيدتها بأن الامضاء مزه ر أو صميح ٠‏ 

د ومن حيث انه إذلك تكون امحكمة أخلت 
بحق دفاع الطاعن الجوهرى إذ م بتحفيقه 
وليس ف الا" سباب التىاستندت اليباما يكفى للرد 
على هذا الدفاع - فيتعين نقض الحكم وإحالة 


غرف 
القضية الى محكمة بنى سويف الابتدائية الاهاية 
لتحك قيبا مجددا من دائرة امتشافية أخرى دون 
حاجة الى بحت باق الأآأوجه . 

(طمنعيد السلام حسينضد النياية رقم ١58‏ سنة باق) 

قفف 
٠6‏ نوشير سنة بإءاو| 
تزوير . بنا, الحمكم الجناثى على وقائم الدعوى للدية , 
0 قصورف القسبيب. «بطل للح 

المبدأ القانوق 

إذا قضت الحكه المدنية برد وبطلان سند 
أيزويره ثم رفعت دعوى التزوير إل المحكة 
الجرئية فعلى هذه الحكمة أنتقوم هى بنفسيا 
ببحث الآدلة التى “تنكودن لد.ها هى عقيدتها 
فالدعوى من تقرير الخبير وسائر الاوراق 
الأخرى ومن إجراء ماتراممى من التحقيقات 
الموصلة إلى ظبور الحقيقة إد.مها . أما إذا 
هى ا كتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية 
وبنت حكمبا عليبا لاعلى ماقام هى به دون 
أن تتحرى بنفسها ماإذا كانت أركان جرعة 
التزويرمتوافرة أم لا وتثثبت هى منوقوعبا 
فذلك يجعل حكبا كأنه غير مسيب ويعيبه 
عيبأ جوهرياً يبطله . 

الممكر. 

و حيث ان حاصل الطعن هو أن ال 
المطمونفيه جاء خاليا من الا'سباب إذ هو | كثق 
يما قضت به الممكمة المدنية من أن السند مزور 
ول بين أركان التزوير حتى كان يمكن البحث فها 
إذا كانت جرمة الاستعال المسندةالى الطاعن ود 
جاءت علل أساس سلم أم لاوم يذكر الحم 
شيا عن تقر برالخبير الذى ندبته الحسككةالاستثنافية 

في الدعوى لفحص التوقيعات الموجودة بالسيد 
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المطمون فيه مع أنه دون بتقريره انه لايجرم بأن 
الامضاء كله كتبه الطاعن إلى غير ذلك مما كان 
مسو جب ردا من ا كمة. 
' «وحيث ان الواقع قوأن محككة أول درجة 
قضت غيابيا بتاريخ ١9‏ فبرايرسنة ١#‏ بادانة 
الطاعنعن جر بمةاستمالسند مز ور بناءعلىمايأنى : 
د من حيث انوقائع الدعوىتتلخص فى أن 
المتهم رفم القضيةالمدنية رقم م. ١١‏ سنة ١504‏ 
أبو تيج ضد حكيم جرجس شتوده يطالبه يمبلغ 
مائة جئيه وارتكن فى اثبات دعواه على كبيالة 
مؤرخة ؟1 ديسمبر سنة م1919 وفى 4* مارس 
سنة ه190 قرر المدعى عليه حكم جرجس 
شتوده بالطعن بالتزوير فى هذه الكمبيالة وسار 
فى اجراءات دعوى التزوير وقال فى اعلان أدلة 
القذوير أن امضاءه الموقع يبا على الكببيالة 
ليست له ققيلت الحكة هذا الدليل وندبتخيرا 
لمضاهاة أمضاء المدعى عليه المذكور على امضائه 
الموقع بباعلى هذه الكب.الةفباشر الخبيرمأموريته 
وقدم تقريره وقد جاءت ننيجته أنصلب الكمبيالة 
كتب بخطالمتهم و كذلكامضاءحكم جر جس كتب 
بخطه هو لامخط حكم جرجس المذكورء حكنت 
امحكة بناء عل ذلك برد وبطلانهذا السند ورفض 
دعوى المتبم وذلك بتاريخ م يناير سنة بمو( 
د وحيث انه تبين مما تقدم أن التهمة المسندة إلى 
المهم موفورة الآدلة قبلهحيث تقدم هذ هالكمبيالة 
المزورة وهو يعلم بترويرها إذ أنه هو الذى 
أجراه بنفسه إلى امحكلة مطاليا يقيمتها» فاستأقف 
الطاعن هذا الحم واصدرت!امكة الاستثنافية 
بتاريخ *«ا كتوبر سنة 97؟ حكا تمبيد يابندب 
مير لفحص التوقيعات الموجودة بالسند ع وقد 
قام الخبير بأداء مأموريته إلا أ نالهك الاستتناق 
جاء قاصرا على تيد الحم الا بتدافى لأسبابهدون 
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أن يشير بكلمة إلى تقرير الخبير . 

و وحدث أنه يِوْخَدَ من السانات المتقدمة ان 
ال.> الابتدائى جاء قاصرأ على سردوقائع الدعوى 
المدنية وبناء الحم الجناتى عليها فلم يكن ظاهرا أن 
المكة قامت بنفسها يبحث هذا التزوير وتحرى 
توفر أركانه و أطلعتعل تقريرالخبيرالذى أخذت 
به امحكمة المدنية أو اجرت بنفسبا مضاهاة بلهى 
اكتفت با اقتنعت به اححكمة المدنة مع أن 
من واجبها أن تقوم هى بنفسها ببحث الآدلة 
التى تكون لديبا هذا الاقتتاع من واقع الآوراق 
ومنها تقرير الخبير واجراء ما ترأهمن التحقيقات 
الموصلة الى ظبور الحقيقة لديبا ولاشك فى ان 
عدم بناء !لحم على أدلة قامثامحكة ذاتها يحثها 
وتقديرها يحعل الحم كأنه غير مسسبب وف هذا 
ما يحيبه عيباجوهريا ويجعله باطلا . 

ووحيث ان محكمة الموضوع الاستئنافية من 
جبة أخرى ندبت خبيرا فى الدعوى لفحص 
الورقة المطعون فيها إلا انهالم نشر فى حكبا 
بكللة الى هذا التقرير ول تذكر اذا كان هذا 
التقرير قد جاء مؤيدا للاتهام او ثافيا له مع ان 
الطاعن يتمسك بأن ما احتوى عليه تقريره تخلو 
من تأثيرفى الدعوى وفهذا مايعيبالحكايضا . 

ووحيث انهماتقدم يتعين تقض الحم المامون 
فيه موضوعا . 

( طمن عبد الله سيد عبد الله أتى سالم ضد النيابه رقم 
4لاستة ب ق) 
اق 
٠6‏ وشير سنة ١987‏ 

١‏ دعوى مدئية . أتامتها ضد متبم مغلس مع عدم ادخال 

وكيل الدائنين ٠‏ لامائم . 
م تحقيق ٠‏ عدم اعتراض الهم على تحقيق النيابه أمام 

عكمة الدرجة الا'ولى , الطمن عليه أمام محكمة 


النقض . لاوز 
م أجرارات ‏ ااأطمن فيها بالطلان ٠‏ 


عد أجرارات . اعثبارها صيحة فرضا . 


أغرفق 


الميادى. القانونية 

١‏ لا مائع قانوناً من قبول الدعوى 
المدنيةالمرفوعةضد المتبم المفلس بدو نإدخال 
وكيل الدائنين لآنالدعوى المدنية تكون 
إذن تابعة للدعوى الجنائية وتأخذ حكبا . 
ومى كان للبتبم أن يدافع عن نفسه ىالدعرى 
الجنائية كان له كذلكالق فى الدفاععن نفسه 
فى الدعوى المدنية بطريق التبعية . 

+ - إذا ليعترض الطاعن على تحقيق النياية 
أمام محكة الدرجة الأولى بل تناوله فدفاعه 
فلا يقبل منه أن يثير هذا الطعن لدى محكة 
النقض . 
© العبرة فى بطلان الاجراءات الأؤثرة 
على سلامة الحسك هى بما ثم منها أمام الحكة 
الاستثئافية . 

؛ - المفروض قانوناً أن اجراءات المحكمة 
َم صححة إلا إذا أثبت الطاعن خلا ف ذلك . 

امكو 

د حيث أن مبنى الوجه الآول من أوجه 
الطعن أن الحك المطعون فيه قبلالدعوى المدنية 
المرفوعة ضدالمتبم الثانى معانه كان الواجبأن 
يمثله وكيل اإدائن فالتفليسة ٠‏ 

و وحيث أن هذا الدفع تقدم لحك الاستئنافية 
وقضت برفضه بناء على أنه اذا رفعت دعوى 
التعويض امام احكة الجنائيةنابعة للدعوى العمومية 
فليس يلوم ادخال الممتل القانوتقى لناتص الآهلية 
قاصر ]كا نأ رجو رآعليه أومفل الأ نالاجراءات 
الجنائية فيبا ضمانيتنىعن هذا الادخال. 

« وحيثان مارأته محكة الموضوع فقبول 
الدعوى المدنية المرفوعة من المدعيين على المتبم 


ركف 


المفلس بدون ادخال وكيل الدائنين لاغبار عليه 
قانونا إذا لدعوىالمد نية تنكو نإذنتابعة للدعوى 
الجنائية وتأخذ حكبها ومتى كان للمتهم أن يدافع 
عن نفسه فى الدعوى الجنائية كان كذلك له الحق 
فى الدفاع عن نفسه ف الدعوى المدنية بطري قالتبعية . 
« وحيث انه جاء فى الوجهالثاق أنالحم أخذ 

بتحقيق باطل قامت بهالنيابة العامة بعدرفعالدعوى 
العمومية . 

« وحيث ان الك المطعون فيهرد عل الدفع 
بالقول أن التحفيق الذى أجرته النيابة قد عرض 
على قاض محكة أو لدرجة واطلععليهالدفاع وتناو له 
فيدقاعه عنهما الأمر الذى يدل على أن الطاعنين 
قبلاهذا التحقيقولم يعترضاأمام محكدة أول درجة 
على تقدبمه كدليل ف الدعوى فليس لما بعدذلك 
أن يرفعا هذا اللآمر إلى محككة النقض . 

و وحيث ان ملخص الوجه الثالك أرنف 
النحقيقات التى أجرتها احكمة الجرئية باطلةلاتها لم 
تسمعشرود نت المتهم كاأن المحكة الاستئنافيةعند 
نظر المعارضة لم تسمع أقوال الشبود 

«وحيث|نالعيرةفى بطلان الاجراءاتالموئرة 
على سلامة الحم هى ماتم منبا أمام المحسكة 
الاسئئنافية والثابت فى حاضر جلسات الها كمة 
الاستثنافية أن تلك امحكة أعادت جميع التحقيق 
ومععت جميع شبود الاثبات وال فى حضور 
الطاعنين إلا أنهما تخلفا بعد ذلك وصدر الحم 
غيابيا وليسمن شأنمعارضتهم فىهذا الك ماع 
الشهود هرة أخرى لا سما أنبما لم يطلبا إعادة 
سماعيم ف جلسة المعارضة , 

«وحيث انماخص الآوجهالرايع والخامس 
والسادس أنالمكمةالاستثنافية أصلتحث أوجه 

دقاع 0 واقعة يعالأطيان من اج 
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والجىعليبما وأنهاارتكنت عل أدلة ومستندات 
وأقوال شبود وقالت عنبا أقوالا تخالف الثايت 
فى امحاضر والمستندات وأنما لم تناقش ماقدمه لما 
المنبمان من مختلف الآدلة لننى التبمة . 
و وحيت انه عن الشق الأول فانهغي ريح 
لآن المكة ممت مسالة بيع الاطان والخالة 
المالة للبتهم الثانى وقالت فى هذا الصدد انه دلت 
منازعة المتهم والمجنى عليهفى دعوىالاجا رالسابقة 
على أن المتهم لايفرط فى شىء من حقوقه فلا 
يعقل وحالته هذه ان لايتمسك بعقد البيع 
الابتداتى الذى بدعى بصدوره له من الجنى عليه 
بيع ١١‏ فداناو؟١‏ قيراطام ع تقدم راغب لشيراتها 
سعر يزيل هن جدها فى كل فدان وتكون ذلك 
صفقة راحة ريح عظايما لايستساع عقلا تفريط 
امتهم فيبا وتمزيقه العقد الابتدائى . وقالت فى 
موضع آخران الشاود حمد نيازى أنكر حضوره 
تحريرعقد البيعالمدكوروتوقيع الجنى عليه واستلامه 
مبلغ, (٠6‏ جنيها أن موضوع عقد البيعالابتداى 
أنهو [لاروابة صورهاخيالالمتهمالثانى حت يجعلبا 
تكا*ة يستند اليبا فى ترير واقعة الاقراض وقالت 
فصدد بحث مالية المتهم الثاى أن ماليتهلاتسمسله 
باقراض هذا المبلغ الجسم إذ أنمتاكاتهلاتتجاوز 
قبراطا ارضا زراعية مرهونة ودكان ترزى 
ثبت من محضرالحجزا مرخ + أبريلسنة م«موى 
المقدم بدوسيه الدعوى انه لم بوجد به سوى حمس 
قطع قاش لايتجاوز جموعبا 0٠‏ متراء وأما 
عن الشق الثانى فبوعيارة عن أقوال مبهمةلاتفصيل 
فيبا فلم يقل الطاعنان أى المستندات يعنيائها ولا 
ماهو الخلاف ببنأقوال الشبود ومانسبتهالمحمكة 
الييم ومثل هذه الأقوال لابمكن الاعتداد مها 
| واعتبارها طعنا جديا وأما عن الشق الثالك 
فالثابت فى ال-ك المطعون فيه يناقضه إذ امحكة 
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رهف 


حصرت أوجه دفاع المتبم ثم أخذت تقندما 
واحدا واحدا ويظهر منكل ذلك أن الطاعنين 
يقصدان من هذا الطعن الجدل فى قبمة الآدلة 
التى أخذت بها حكمة الموضوع وهو ما لابحوز 
إثارته أمام محكمة النقض . 

د وحيث ان الوجه السابع ينحصر فى أن 
المتهمين قدما كثير! منالمطاعن ضدشهودالاثيات 
وهى مطاعن مهدم من أقوالهم ومع أن المحكة 
تحفقت من صدقهذه المطاعنفانها أخذت يأقوالهم 
وهذا يعيب 21 

د وحيث ان المحكمة الاستئنافة عندما 
عرضت لا”قوال الشرود قالت انه وان كانت 
المطاعن الى وجبها الدفاع الى بعض الشوود قائمة 
على أساس صحبح إلا انهذهالمطاعن كلبا لاتؤثر 
على جوهر الموضوع إذانه ملىء الآدلة المادية 
الى سبق ذكرها والتى تنطق بوقوعالنزوير ومن 
هذا الذى ذكرته امحكمة بين انام تعول على 


أقوال الشبود بل كان اعتهادها الآ كير عل الآدلة . 


المادية وهذا الاستخلاص موضوعى ولاشأن 
لمحكة القض به.ء 00 

د وحيث ان ملخص الوجه الثامن هو أن 
الحسم أهمل تحقيق دفاع المتبمين الخاص بتحقيق 
كتابة السندين المزورين بمعرفة الطبيب الشرعى 
وكذلك فص قوة أبصار عينى المتهم الأول 
بمعرفته أيضا حتى يمكن التعويل على هذا للتحقيق 
الفنى القضانى . 

« وحيثك أنه ليس من المتعين على امحكة 
الاستثنافية اجاية المحبم إلى كل مايطلبه من نحقيق 
بل الامر مثروك لتقديرها والثابت فى الحم 
لطمون فيه أن المكلة عثت طلب امتهم هذا 
ورفضته لأأسباب موضوعية ذكرتها وهى تؤدى 
عقلا إلى مارأته . 


د وحيث أن الوجه التاسع يتحصر فى أن 
الحكمة الاستثنافية رفضت الاستماع الى كامل 
اقوال المتبمين بل انما لم تمكن الوكيل هن 
الاستمرار فى مراقعته . 

د وحيث ان هذا الوجه غيرصحيم فالثابت 
هن محاضر جلسات المحكة الاسسثناففية ان الحامى 
عن المتهمين دافع طويلا عنهما فى عدة جاسات 
ولم يمنع مناستمرارق المرافعةيا يزعم الطاعنان 

و وحدث أن الوجه العاشر ينحصر فى ان 
الحكمة نظرت الدعوى فى غرفةخاصة لحضرة رئيس 
احكمة . فم تتوفر العلانية المطلوبة لصحة 
الاجراءات . 

و وححيث ان المفروض قانوئا ان اجراءات 
الحا كمة يمت صححة إلا إذا أثيت الطاعنان 
خلاف ذلك وهما لميفعلا ولم يقدما أىدليل على 
صحة دعواهها ٠‏ 

2 وحيث'أن الوجه الحادى عشر يتلخص 
فى ان احكمة لم تذكر أدلة الاشتراك المنسوب 
الى المنهم الثانى ا انها وصفت تهمة الاستعمال 
بأندقدم المستندين فىقضيتين رفعهما امام المحكمة 
الختلطة وهذا ما ل حصل ويخالفه الواقع . 

د وحيث ان الحم المطعون فيه بين طريقة 
الاتفاق بأن قال ان المنهم الثاتى كلف امتهم الاول 
بتحرير السند المطعون فيه بالتزوير فكتبه فعلا 
وهذا يك لبيان كيفية الاتفاق . 

اما عن الشق الثانى فان الطاعنين لم يقولا 
ما هو الآمر الذى غخالف الواقم فى وصف 
التهمة واذن يكون الطعن غير جدى ولا يلتفت 
اليه . 

د« وحيث انالوجه الثانى عشر يتضمن انهلم 
يدم أجدحضراتهيئة احا كمة الاستئنافية تقر برا 
عن. القضيةيما هر الواجب قانونا : 


3 


« وحيث أن هذا الوجه غير صحيح لآن 
الثابت فى محض رجلسةا محا كة الاستتنافية والحم 
أن أحد حضرات قضاة الحيئةتلا تقر.راعنالقضية 
فتكون اجراءاتاْحا كتصحيحة ويكونمنالجرأة 
أن يدعى الطاعن عكس ماهو ثابت فى تلكالا”وراق 

در وحيث أله لا تقدم يتعدن رفض الطعن 
موضوعا. 

( طمن عحرم راسم حسن وآخر ضد اليابة وآخربن 
مدعيين: بح ق مد رقم 6و1 سنة لاق ) 

رضنا 
نوظبر سنة /999 1 
عضر الجلءة , ذكر تقصيلات الداع فيه . لاموجب 
طلب إثيات أمر مين فى الحضر . حق الخصوم 
فى ذلك . 

المبدأ القانوق 

ليس ف القانون نص بحتم ندوين تفصيلات 
الدفاع بمحضر الجلسة تفلو هذا الحضر من 
تلك التفصيلات لا يطله . ومن أراد من 
الخصوم إثبات أمى معين فى محضر الجلسة 
فله أنيطلب الى الحكرة تدوينه ما له أن يقدم 
به مذكرة كتابية فاذا هو لم يفعل كان هو 
لماو م وحده . 

١ 


« حيث أن الوجه الا'ول يتلخص فى أن 
الحكة الاستئئافة أغفات تحقيق دفاع الطاعن 
الذى نمسك به ابتدائيا واستثتافيا وهوطلب 
انتقال المحكمة لعا ينةمكان الحادئة لاثبات انهم 
يكن فى ميسوره تفادى الحادثة دون ان تبدى 
سييا لذلك وهو مايعد إخلالايحق الدفاع . 
وحيث انه جاء فى الحم الابتداى المؤيد 
لأسبائه بلحم المطءون فيه ان الشهو دالذين كانوا 
فى محل الحادثة عندمارأوا الطاعن قادما مسرعا 


العددان الخامس' والسادس - السئة الثامنة عشرةٌ 


بالسيارة طليوا منه تخفيف السرعة وثيببوه الى 
اخذ الحوطة فل يعبأ وسقط فى الترعةوفىهذاالذى 
أثبته الحم الرد الضمنى على طلب الاتتقال بما 
يفيد عدم اجابته إذلم ر ال#كمة فائدة منه بسبب 
اقتناعما بصدق الشهود من أنهم نببوا الطاعن الى 
الخطر المكانى الذى بريد ان تتحق المحكمة من 
وجوده فلم بعبأ بهذا التنبيه واستمر فى سيره حتقى 
وقعت الجريمة . 

د وحيث ان الوجه الثانى يتلخص فى ان 
خضر الجلسة لم ينبت به مادار بالجلسة فعلا من 
المرافعات واذن فهو باطل وهذا البطلان تد 
أثره بالضرورة للحكم. 

و وحيث أن خلو محضر الجلسةمن تدوبن 
تفصيلات الدفاع على فرض حصوله لايبطل هذا 
الحضر اذ لانص ف القانون يقضى بذلك فاذا 
اراد احد الخصوم ائيات امرمعين فى ضر الجلسة 
كان له ان يطلب من الحكمة تدوينه ما لدان يقدم 
نه مذكرة كتابية فاذا لم يفعل كان هو الملوم 
وحده على أنه بالرجوع الى محضر جلسة 
المحاكمة الاستؤنافية سين أندفاع الطاعن الجوهرى 
دون به م دونت له جميع طلاته الاصلية 
والاحتياطية خلاقا لما يزعمه . 

دوحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا - 

( طعن عمد على الراغ ضد اليابة رقم بالاإواسئة باق ) 
كرف 
9 نوفير سنة 4817| 

تقتيش المنازل : 

١‏ - أذن اليابة فى التفتيش . يحب أن يُكرنكتايا . الاذن 
الشفوى . لا يتمد عليه . التفتيش برضا صاحب 
الفأت الصري ‏ صمته 


!ولد مقم مم والده بصفة مستمرة . 


اذنه فى تفتيش 
اللنول الثى يقيان فيه . جاتر , صمة التفتيش 


العددان الخامس والسادس - السنة الثامئة عشرة 


المبادىء القانونة 

١‏ - إذن النيابة فى التفتيش بح بأن يكون 
كتابياً فالاذن الشفوى لا يصحم التفتيش » 
ولكن اذا كانت صاحب الشأن فد رضى 
صراحة باجراء التفتيش فانه يكون صحيحاً 
مكنا الاعتماد عليه قانوناً . 

؟ الولد الذى يقم مع والده بصفة 
مستمرة فى منزل وأحد مجحوز له أن 
يأذن فى تفتيش هذا المأزل ويكون التفتيس 
الذى حصل بناء على إذنه وموافقته صحيحاً 
قانوناً إذ هذا المأزل يعتبر فى حيازة الوالد 
والولد كلاهما . 

امير 

« من حيث أن مؤدى الوجهالآولمنأوجه 
الطعن أن الدليل الوحيد فى القضية هو ضبط 
قطعة من الحشيش بغرفة نومالمتبم ممدعبد الحافظ 
اخى الطاعن وهو الذى حّ برأءته .وقد كان 
ضبط هذا الحشيش أثرا لتفتيش أجراه رجال 
البوليس بغير اذن صريح من النيابة فهو تفتيش 
باطل ويبطل معهكل تنائجه . 

د ومن حيث أن الحم الغيانى الاستئناق 
الذى تأيد لأسبابه باحك المطعون فيه بالنسبة 
للطاعن عرض لمسألة التفتيش الذى أجراه رجال 
البوليس بغر اذن صريح من النياية وقرر الحكم 
أن التفتيش وقع صح-الحصوله برضاء وموافقة 
ذوى الشأن الصرحة ولحصوله بناء على اذن 
شفوى من النيابة العامة ٠‏ 

«:وحيك انه بصرف النظر عماذكره الحك 
من اعتهاده فى صحة التفتيش على اذن شفوى من 
النيابة إذ الآذن بالتفتيش يحب أن يكون كتايا 


ارق 
بصر ف النظر عن ذلك ؛ فان رضاصاحب القبآن 
رضاءصربحا فى اجراء التفتيش يكى لجعل هذا 
النفتيش صحيحا قانونا وتترتب عليه صحة التتائج 
الى تتجت عنهذا التفتشومنبا طبعاوجود قطعة 
الحشيش الى ضبطت 

و وحيث أن محصل الوجه الثانى ان الذى 
رخص ,رجا ل البوليس باج راءالتفتيش ليس يصاحب 
الدار الذى له الحق فى مثل هذا الترخيص بل هو 
ولده على أن هذا الآبن المقول بانه قبل اجراء 
التفتيش ووافق عليه/,أذنصراحة باجراءالتفتيش 

د وحيث أنه عن الش قالآولمن هذا الوجه 
قند جاء بالحكم المطعون فيه أن حمد جمد 
عبد الحا فظ الذى أذن لرجال البو ليس باجراءالتفتيش 
قم بصفة دائمة مستمرة مع والده ولذلك يعتبر 
المنزل الذى حصل فيه التفتيش فى حيازتهما معا 
والاذن بتفتيشه من أحدهما صحيح قانونا » وأما 
عن الشق الثاتى وهو أن الاذن لم يكن صرحا 
فانه غير صحيم لانه تبين من الحك المطعون فيه 
أن عمد محمد عبدالحافظ الذىاذن باجراء التفتيش 
قرر صراحة فى محضر البوليس انه اذن رجال 
الوليس بالتفتيش وكرر ذلك أمام المحكمة . 

د وحيث أن محاصل الوجه الآخير أن ماجاء 
بالمك المطعون فيه تدليلا على إدانة الطاعن 
لابودى الى الادانةليعد ما أثبتهعن اسنادال:بمة اليه 

و وحيث انهبالرجوع الى أسباب الحم الغيابي 
التى أخذ يها الم المطعون فيه فى ادانة الطاعن 
ليتضح ان الحكمة أدانت الطاعن لما ثبت لا من 
التحقيق واقوال رجال البوليس وضبط الطاعن 
فى المنزل النىوجد بهالحشيشو كذلك منوجود 
بعض أدوات ما يستعملف تعبئة الحشيش وكسه 
فى المنزل المذكور ومن تضارب أقوال المتبمين 
واعثراف المنبع جمد #دعيد الحافظ شقيقالطاعن 
لي 


قرف 


بوجود الحشيش ء وهذه الآدلة تؤدى عقلا إلى 
هااستشجتهمنها احكمة فى ادائة الطاعن والظاهر 
ان الطاعن يقصد يبذا الطعن النراع فى تقدير 
احفكة لآدلة الاداتة وهومالانحوز اثارته أمام 

ممكة النقض ١‏ 
(طعر._ سعيد عبد الحافظ ضد النيابة رقم #الإواسنة لا ق) 

ذف 
؟” نوشير سنة ١0/7‏ ْ 
عود . جرم عائد فح المادة .مع ٠‏ شروعه قأرتكاب 
جربمة منالجرائم المنصنوص عليها فى هذه المادة ٠‏ 
جناية . 
( المادتاث .و ع و١‏ من القانون رقم ه لسنة ه٠ؤاء)‏ 
الميدأ القانوق 

إنه وإن كانت المادة ( .ه ) من قانون 
العقوبات ل يتناول حكمبا حاللات الشروع 
فى الجرائم المبينة بها إلا أن المادة الأولى من 
القانون رقم ه لسنة م٠14‏ الخاص بالجرمين 
المعتادين على الاجرام صربحة فىاعتبار وقائع 
الشروع ف الجرام المنصوصععليبا فى المادة 
٠ه‏ عقوبات جنابة مبتّى كان مرتكببا عائداً 

فى حم المادة ٠ه‏ المذكورة . 
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وحيك أن حاصل الطعن أن النيابة قدمت 
لمهم المطعون ضده الى قاضى الاحالة بتهمة انه 
شر ع فى السرقة من محل مسكونحالةكونه عائداً 
معتأد الاجرام وطلبت إحالته إلىحكة الجنانات 
نحا كمته بالمواد 4لا( ققرة! و ه4 و44 و.ه 
عقوبات وبالمادة الآولىمن القانون رقم ه لسنة 
م٠‏ الخاص ,الجر مين المعتادن على الاجرام» 
فأصدر قاضى الاحالة قرارا فى ١١‏ نوننه سنة 
بيه ؟ باعتبار القضية جئحة واعادتها إلى النيابة 
لاجراء شئونها ذهها استناداً إلى أنالفعل المنسوبي 


العددان الخامس والسادس - السنة الثامنة عشرة 


إلى المهم شروع فى سرقة ولم تنص المادة .ه 
عقوبات على العود بارتكاب شروع فى جرية 
من الجراثم المذكوزةفها [لاأنه وإ ن كانت المادة 
من قانون العقوبات لم تنص إلا على الرقات 
النامة فان المادة الأولى من قانون الاجرام التى 
طلبت النيابة تطبيقبا على المهم تنص على انه إذا 
ارتكب العائد فى حم المادة .ه عقوبات جريمة 
من الجرا”مالمنصوص علها فىهذءالمادة أوشرعق 
ارتكاب جربة منها جاز للقاضى بدلا من الحكم 
عليه بالعقوءات المنصوص عليها فيالمادة المذكورة 
أن يقرر أن المتهم مجرم اعتاد الاجرام ولذلك 
يكون القرار المطعون فيه قد اشتمل على خطأ فى 
التطبيق القانوق. 2 

« وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون 
فيه يبين أنه اعتبر الواقعة المنسوبة المتّهم جنحة 
لآن الفعل المنسوب اليه شروع فى سرقة ولمتنص 
المادة .ه عقوبات على العود بارتكاب شروع فى 
جربمة من الجراءم المذكورة فها بل يحب أن 
تكون الجربمة نأمة . 

«ومنحيث أنه وإن كانتالمادة. معقوبات 
لم يتناول حكدها أحوالالشروع فالجراءم المبيئة 
5 إلا أن المادة الآولى من القانون رقم ه لسنة 
بمو الخاص بامجرمين المعتادن على الاجرام 
والتى طلبت النيابة تطبيقبا نصت على أنه إذا 
ارتكب العائدفى حك المادة ٠‏ ومن قانونالعقوبات 
جر بمة من الجراكم النصوص عليبا فى هذه المادة 
أو شرع فى ارتكا بجر بمة متها جاز للقاضى بدلا 
من الحم عليه بالعقو با تالمنصوص عليبا فىالمادة 
المذكورة أن يقررأنه جرم اعتاد الاجرام ويأمر 
بارساله إلى محل خاص تعينه الحكومة ليسجن 
فبه إلى أنيأمى ناظر الحقائية بالافراج عنه . ولا 


العددان الخامسو السادس السنة الثامئة عشرة 


تزيد مدة هذا السجن عر ست منين ويعتبر 
السجن فى الحل المنصوص عليه فى هذا القانون 
عقوبة جنائية من حيث العود . 
« وحيثانه لذلك ماكان يحوزاعتبار الواقعة 
المنسوبة للمتبم جنحة إذ نص المادة السابق يانه 
صريح فى اعتبار وقائع الشروع فى الجرائم 
المنصوص عليها فى المادة .ى عقويات جناية إذا 
كان مرتكيها عائدأ فى حك المادة المذكورة ولا 
نزاع فى أن المتهم عائد طبقاً لهذه المادة » ولذلك 
يتعين نقض القرارالمطعون فيه .و إحالة القضية الى 
قاضى:الاحالة النصرف فيبا على هذا الأساس 
(طمن النياية فى قرار قامتى الاحالة ضد عيد محمد مصطفى 
دنم 4لاوا ستة باق ) 
يرف 
"٠‏ وير سنة 19800 
مواد مخدرة . أحرازها ٠‏ الحيازة . ضبط حشيش 
قوة ع شل . ار صاب ابوة حا . 
جوازه , 
المبدأ القانوقى 
لا يلزم لتوافر الحيازة أن تضبط المادة 
الخدرة معالمتبخ شخصياً بل يك أنيكون هو 
مصدرها . فاذا أثيت السك أن الحشيش 
الذى وجد بالقبوة والذى ضبطمعاثنين من 
المترددين عليبا هو لصأحببا واعثيره حائزاً 
للبادة الخدرة فذلك صحبح . 
الور 
د من حيث ان الوجه الآول من أوجه 
الطمن يتحضل فى ان المحكة الابتدائية برأت 
الطاعن أن المادة التى ضبطت معه أثبث الفحص 
الكيمائى انها ليست بمخدر غير ان الحكمة 
الاستثنافية مع تسليمباييذهالواقعة أدانت الطاعن 


شف 


قائلة ان الحشيش وجد بقبوته وأن ظروف 
الحادئة تدل عل انه جعل قبوته مياءة لاستعمال 
الخدرات ويذلك جاء حكبا معيبا من تاحيتين 
الآولى انه لى يرد على اسباب البراءة والثانية عدم 
يانه وتفصيله لتلك الظروف التى اشار اليبا ٠‏ 

د ومن حيث أن الحم الابتداق برأ الطاعن 
لآنه يعثرمعه علوثى. من الخدراتوان ماضبط 
معه لم يشبت من التحليل انه يحوى مادة مخدرة 
وبالرجوع لى الحكم المطعون فيه يبين انه أدان 
الطاعن لوجود معجون الحشيش فقبوته وعلى ان 
ظروف الحادنة تدل يحلاء على ان الطاعن جعل 
قبوته مباءة لاستعمال الخدرات وقد ضبطت 
قطعة من الآفيون وأخرى من الحشيش مع 
أثنين من المرددن على القبوة يحالة بدل على 
أن الطاعن هو مو هذه الخدرات ويبين 
من ذلك ان امحكمة الاستئنافية ردت على أسباب 
البراءة ردا كافيا خلافا لما بزحمه الطاعن وأما 
ما بدعيه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه لم 
بين الظروف الى أشار اليبا من جعل الطاعن 
قبوته مباءة لاستعمال الخدرات فهو غير صحيح 
لآن الحم ين تلك اأظروف وقال أنه ضبط 
بقبوة الطاعن اثنان من المرددين عل قبوته 
ومعبما قطعة من الآفيون وأخرى من الحشيش 
بحالة ندل على أن الطاعن هو مصدر هذه 
الخدرات : 

«ومن حيث أن مينى الوجه الثانى من أوجه 
الطعن ان الحكمة أخلت تحق دفاع الطاعن وق 
بان ذلك بقول الطاعن يأنه طلب من المحكمة ض' 
ملف الدعوىرق ب سنةسه ونح [طسا لآنما 
تفيد ان الكو نستابل الذىضبط الحادثة حمل فى 
نفسه ضفيئة له اذ هو بذاته الذى قام بالضبط 


وق 


فى تلك القضية والنى حكم فيبا بالبراءة وانباكانت 
السبب فى تقل الكونستابل المذكور من اطسا 
فليا عاد اليبا حصل على اذن التفتيش بطريق 
الاتتقام وقد ضمت القضية فعلا ومع أنها تؤيد 
دفاع الطاعن الا أن الحكمة لم تشر اليها بكلمة . 

و وحيث ان محكمة الموضوعاخذت بشبادة 
الكونستابل المشار اليه فى وجه الطعن مع 
وجود القضية الى يشير اليها الطاعن وفى هذا ما 
يفيك أن الحكةم م يمطعن الطاعنءل الشاهدبل 
صدقته وهذاالتقديرمنةبل امحكمة امر موضوعى 
لاشأن لحك ةالنقض فيه 

وومن حيث أن مؤؤدى الوجه انالك أن 
المحسكة الاستئنافية غمرت وصتف التهمة بالنسنة 
للطاعن بدون أن تلفت نظره لهذا التغبيد ويرى 
الطاعن أن هذا خطأ فى الاجراءات يستوجب 
نقض الحم. 

د وحيث ان الذى تبين من مراجعة الحكم 
المطعون فيه أنه لم يغير وصف التهمة فقد اعتبرته 
امحكة احرازا لجواهرخدرة(حشيش ) وعاقبت 
المتبم على ذلك بالمواد المطلويةوهذا هو الوصف 
الاصلى الذى واجبت به النيابة الطاعن ولذلك 
يكون هذا الوجه غير صحيح . 

« ومن حيث ان ألوجه الرابع يتحصل فى 
أن الحم المطعون فيه إذ اعتدر الطاغن محرزآ 
للبادة الخدرة قد خالاف القانون ذلك لآن المادة 
التوضبطت معدثيت أتها ليست ممخدر زاذن فلا 
عقوبة عليه وأما ماضبط بعد ذلكمن مواد درة 
معغيره فقدنسبمااليه امم محجةأمم| وجدت بقبوته 
ولمذا يقول الطاعن ان ألقبوة مل عموى وان 
تطبيق مواد الأحراز فى حقهلايلام الواقع من 
جمة القانون . 1 

د وحيث انه لايازم لتوفر الحيازة أنتضبط 
المادة المخدرة مع المتبم شخصيا بل يكت أن يكون 
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هو مصدرها فاذا أثيت الحكم ان الحشيش الذنى 
وجد بالقبوة والذى ضبط مع اثنين منالمترددين 
حائزا للمادة المخدرة المضبوطة . 
د ؤمن خيث أنه ما تقدم يتعين رفض الطعن 
(طعن حسن عبدالجواد طلبنضد النيابئرقمهلاو١‏ سنة /اق) 
عرفا 
وبر سنة /181( 
حم . نسيبه . تأيد المي المستاف . عدم الاشارة 
إلى اعتاد أسبانه . عدم ذكر أسباب جديدة م 
المبدأ القانو , ْ 
إذا ايدت الحكمة الاستثسافية الحم 
المستأتف فما قضى به من العقوبة دون أن 
تشير إلى أخذها بأسباب ذلك الحم أو أن 
تأق هى بأسباب من عندها لهذا التأييد 
حكبا يكون غير مسبب متعيناً نقضه . 
امور 
و حيث أن مما احتوى عليه مطعن الطاعن أن 
الحم المطعون فيه أبد الحم الابتدائى دون 
التصريح بانه أخذ بأسيا يدق هذا التأييد ولذا فهو 
حم يكاد يكون بغير أسباب وفى هذا ماريطله . 
ووحث انه بمراجعة | المطعون فيه 
يبي أن محكمة الموضوع عرضت أولا إلى الرد 
على مادفم به الطاعن من بطلان الاجراءات الى 
تمت فى الدعوى لعدم حصول تحقيقما بمعرفة 
البوليس أو النيابة ورأت أن البطلان منتف ثم 
نظرت فى موضوع الدعوى فرأت أن الحم 
المستأنف فى محله فيا قضى به بالعقوية دون أن 
تشير إلى أخذها بأسباب ذلك الك أو تأنى هى 
بأسباب من عندها مسوغة لهذا التأبيد:ولاشك 
أن حك بذه الصورة يعد حك غير مسبب وفى 
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4م - 


هذا مايعييه عيبا جوهريا ويوجب نقضه دون | عن الحضور سواء أكان المتخلف هو المتبم 


حاجة للبحث فى باق أوجه الطعن . 
( طمن فاطمة عادر وآخر ضد النيابة وأخرى مدعية يحقمدتى 
رقم لهذا سة اق) 
رف 
نوفير سنة /ام9| 
ود أحكام الغيبة فى المواد الجنائية . نصوصها ف قانون 
0 نحقيق الجنايات . تطبيق أحكام تاتون المرافمات 
عليها ٠‏ لايحوز , متى يرجم فى المواد الجنائية إلى 
قانون المرافعات باءتياره القانون العام 
»- مرافمة , دعوى مدنية تابعة لدعوىجتائية , إجرارات 
المرافعة والحك والطمن فيا . السك الاثسثناق 
فى دعوى مداية من هذا القبيل بأبطال المرافعة , 
لايحور . جواز الطمن فى هذا المكم بطريق 


النقض , 

ع مراقة.. حم ابطال المرانية فى الاستثاف . أثره 
صدوره خأ . صيرورته اتتبائيا . أثثره فى محرى 
الدعرى الاستثنافية , مجديد المستأقت دعواء على 
أساس تقرير الاستثئاف ه جوازه . وججتوب اعتبار 
هذا الاستثئاف قائما واانظر فى موضوعه ٠.‏ 2 

( المولد س#.س مرافعات و بإ؟ و 18و 1١51017٠‏ 
و 158و 104 180١م‏ 144 حترق ) 
الميادىء القانونية 
١‏ ليس للمحاك الجنائية أن ترجع إلى 
أحكام قانون المرافعات المدنية على اعتبار 
أنه القانون العام إلا عند خلو قانون تحقيق 
الجنايات من نص صريح بشأن المسألة 
المعروضة وإلا وجب تطبيق نصوص قفانون 
تحقيق الجنايات دون غيرها . و حالات الحم 
فى الغيبة عند تخلف أحمد أطراف الخصوءة 
عن الحضور أمام انحام الجنائية بدرجاتما 
الختلفة وردت بشأ :بانسو ص صريحة ف قانون 
تحقيق الجنايات (المواد ؟م1 وسم1 و٠1‏ 
وإدوو؟؟() وهذه توجب الحكم 


فى الموضوع غيايا إذا تخلف أحد الخصدوم 


أم المدعى بالحق المدتى ففى هذه الاحوال 
لاحل إذن لارجوع إلى أحكام قانونالمرافعات 

؟ ‏ الدعوىالمدنية التابعة للدعوى الجنائية 
تأخل حك الدعرى الجنائية فى إجراءات 
المرافعة وفى الأحكام وفى الطعون الجائرة 
فيبا من حسث الاجراءات والمواعيد ولا 
تخضع فى ثىءمن ذلك لآ حكامقا نو نالمرافعمات 
المدنية حتى لو انحصرت الخصومة . بسبب 
عدم استئتاف النيابة ‏ فى الدعوى المدنية 
وحدهافانتبعية هذهالدعوىللدعوى الجنائية 
من شأنها أن تجعلبا خاضعة لأاحكام قانون 
تحقيق الجنايات فى جميع الأحوال. وإذن 
فلا يسوغ حكمة اجنم الاستثتافية أنتقضى 
عند غياب احد طرق الخصوم بابطال ا مرافعة 
فى الدعوى المدنة المرفوعة وحدها إلببا بل 
الواجب عليها أن تنظر الدعوى المانية 
موضوعا وأن #قضى فيها حك غيانى كا لو 
كانت الدعوى الجنائية قائمة معبا فاذا هى 
حكنت بأبطالالمرافعة كان حكدبا مالفا للقانون 
قابلا ‏ اطمن فيه بطريق النقض متعينا نقضه , 

م الحسك بابطال المرافعة فى الاستئناف 
هو تحسب قواعد المرافعات المدئية إزالة أثر 
ورقة الاستقناف المعلنة وما تلاها رن 
إجراءات المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية 
فاذا أصدرت محكة الجدم الاستثنافية حكاً 
خاطثاً بابطال المرافمة فى الدعوى المدنية 
المرفوعة إليها ولم يطعنفيهذا الك بطريق 
النقض وصار واجباً احترامه فانهذا الحم 
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لا ينناول إلا أوراق الاجراءات الحماصلة 
لدى امحكمة الاستئنافية أما تقريرالاستكئاف 
فلا يتناوله حك إبطالالمرافعة بل بق هذا 
التقرير قائمآرغم زو الآثر إجراءات انحا كمة 
الاستثنافة بسبب ما وجب من الاحترام 
م إبطال المرافعة الخاطىء . ذلك لأآنهذا 
التقر بر يكتب فى كتاب المحكمة التوأصدرت 
الحكم فهو إذنمستقلعنأوراقالاجراءات 
الحاصلة أمام امحكمة الاستكنافية ومنفصل علها 
كل الانفصال وهو مغاير كل المخابرة لحر يضة 
الاستئناف المدنية التى تحررها المستأتف 
فالدعاوى المدنية “م إنه لا يعان إلى أحد 
منالخصوم إذ مم يعلنون فقطبتاريخ الجلسة 
الى تحدد لنظر الاستثئاف . وإذن فاك 
للبستأتف الذى صدر ضده < بابطال 
المرافعة على خلاف القانون أن يحدد دعواه 
بناءعلى تقرير الاستثنافالحاصل منه ) وعلى 
الحكمة الاستئنافية أن تعتبر هذا الاستكناف 
قائماً, وتنظر فيه : ولامنعهمن ذلك عدم طعنه 
بطري قالنقض فى حك ابطال المرافعة الخاطى. 
قانوناً , لآن هذا الح وإن كانقابلا للطعن 
بطريق النقض إلا أنه لا مصاحة له فى اتخاذ 
ديل هذا الطعنمادام أثر حكم ابطال المرافعة 
لايتناول؟ سلف تقرير الاسئناف . 
الميو 
د حيث أن الطعن يتحصل فى أن الحم 
المطعون فيه القساضى بعدم قيام الاستئناف قد 
أخطأ فى تطبيق القانون لآنه ببى على سسبق الحسكم 
بابطال المرافعة فى الاستئناف وان هذا الحم 
يلغى جميع المرافعات والاجراءات الى نمت فيه 


ومنها تقرير الاستئئاف مع أن ابطالالمرافعة غير 
معروف ف الاجراءاتالجنائية وإذا فرض جدلا 
أنه يصمم ابطال المرافعة أمام انحاكم الجنائية فقد 
أخطأ الحسكم فى اعتبار ابطالالمرافعة ملغياًالتقر 1 
الصادر من الطاعن بالاستثناف أمام المحكة الجرئية 

2 وحيث ان وقائح هذه الدعرى تتحصلق 
أن الطاعن رفع الدعوىالحاليةمباشرة عل المطعون 
ضده أمام حكة كفر صفرالجزئية ققضت فى١١‏ 
بونيه سنة ره ؟ ببراءة المنهم ( المطعون ضده ) 
ورفض الدعوى المدنية فاستأنف الطاعن هذا 
المك ولتخلفه عن حضور جلسة المرافمة لدى 
المحكمة الاستثنافية طلبمحاىالمتهم الحدكم بابطال 
المرافعة فقضت محكمة الرقازيق فى .م/انوفيرسنة 
+" | با بطالالمرافعة “م كان منالطاع نأ نحرك 
دعواه من مجديل فقضت امحمكمة الاستئناففية فق 
.ه؟ مأبو سنة امه ١‏ بعدم قيام الاستئناف وهذا 
الحكم هو المطعرن فيه الآن 

د وحيث انه الفصل فىهذ |الطعن يحب البحث 
فما إذا كان للمحا كم الجنائية أن تقضى بابطال 
المرافعة فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الججنائية 
فى حالة ما إذا تخلف أحد أطراف الخصومة عن 
الحضور فى إحدى الجلسات وف قيمة هذا الحكم 
فى حالة صدوره ومدىتأثيره فىاجراءاتالمرافعة 

د وحيث ان مبدأ جواز رجوع المحاكم 
الجنائية إلى أحكام قانون المرافعات المدنية على 
أساس اعتياره القانو ن العام لا يسوغ إلا عند 
خاو قانون تحقيق الجنايات من نص صريح بشأن 
المسألة المعروضة . أما إذا كان الأمس على خلاف 
ذلك وجب تطبيق نصوص قفانون تحقيق الجنابات 
دون غيرها . 

« وحيث أن حالات الحكم ف الغببة عند 
تخلف أحد أطراف الخصومة عن الحضور لدى 


العددانالخامس والسادس - السنة الثامنة عشرة 


الجا "كم الجنائنة ندرجاتها الختلفة وردت يشأنها 
نصوص صرعة فى قانون تحقيقالجنايات (المواد 
الاء 18# و50( راأمكزو؟؟( تحفيق 
الجنايات ) وهىتدلعلىوجوبال حم فى ا موضوع 
غياياً إذا تخلف أحد الخصوم عن الحضور سواء 
أكان المتهم أم المدعى بالمق المدنى فلا محل بعد 
ذلك للرجوع فى شىء منبا إلى قانون المرافعات 
«وحيث أن الدعوى المدنية تابعة للدعوى 
الجنائية تأخذ حكمها فى اجراءات المرافعة وفى 
الاحكام والطعون الجائزة قها من حيث 
الاجراءات والمواعيد فلا ينسى فى ثىء من هذأ 
اقتباس أى نص من نصوصالمرافعات المدنية ولا 
غير من هذه الخالة انتحصار الخصومة إسببعدم 
استئناف النياية فى الدعوى المدنية إذ هذه التبعية 
من طبيعتها ومن شانها أن تحمل الدعوى المدئية 
خاضعة لأحكام قانون تحقيق الجنايات فى جميع 
الأحوال. 
« وحبث أنه لذلك ما كان يسور محكمة 
الجنيح الاستثنافية أن تقضى با بطال المرافعة بل 
كا نالسييل الوحيد إديها هو نظر الدعوى المدنية 
موضوعا والقضاء فيا بحك غيانىكا لوكاتت 
الدعوى الجنائية قائمة وإذن يكون الحم الصادر 
بابطال المرافعة قد جاء خاطتاً ونخالفاً لنصوص 
قانون تحقيق الجنايات 
« وحيث انه يحب البحث بعد ذلك فيا إذا 
كان لهذا السكم وقد صدر قيمة قانونية وتأثهر 
فى مجرى الدعوى الاستثنافة . 
« وحيث ان هذا الحم تهالى لم يطعن فيه 
بطريق النقض فاحتر| مه أمى لامناص منه . 
ْ «ووحيث آرف الحم يأبطال المرافعة ف 
الاستئناف حسب قوأعد المرافعات المدنية هو 
ازالة أثر ورقة الاستئناف المعلنة وما تلاهما 


لحك 


من اجراءات المرافعة أمام احكمة الاستتنافية . 

وحيث أن استئناف الاحكام الجنائية انما 
يكو ن بتفريرفى ق لكاب احكة التوأصدرت الحم 
(المادتان 4هى و10 جنايات) فهوإذن مستقل 
عن الاجراءات الحاصلة أمام المحكمة الاستئنافية 
ومغاير 5ل المغابرة لعريضة الاستئناف المدنية الى 
بحر رها المستأتف ف الدعاوى المدنية فضلا عن 
أن هذا التقرير لايعلن إلى أحد من الخصوم [ذمم 
يعانون فط بتاريخ الجلسة الى تحدد لنظدر 
الاستئناف ( مادة م١‏ جنايات) وإذاكان 
أبطال المرافعة لايتناول إلا أوراق الاجراءات 
الحاصلةإدى الحكمة الاستتنافيةفالتقر ير بالاستئتاف 
المتفصل عنبا كل الانفصال فى المواد الجنائية 
هر ممنجاة عن متناول حم أبطال المرافعة وإذن 
ببق هذا التقرير قام) رغم زوال اثر اجراءات 
الحا كمة الاستئنافية بسبب مايحب أن يكون 
أبطال المرافعة الخاطىء من الاحترام ومن ثم 
يكون الطاعن على حق فى تجديد دعواه لدى 
الحكمة الاستئنافية بناء على هذا التقرير. 

د وحيث أن ماعرض له الحم المطعون فيه 
من أن الطاعن ماكانله تجديد دعواه بناء علىتقرير 
الاستئئاف بل كان عليه أن يطعن فىحكم أ بطال 
المرافعة بطريق النقض ماعرض له الحكممنهذا 
مردود لآنه وان كان صميحا ان حكم أبطال 
المرافعة قابل للطعن بطريق النقض متى كارف 
صادرا مخالفا للقانون إلا أنه يحب أن يلاحظ 
أن الطاعنما كانت لهمصاحة فىاتخاذهذا السبيل 
لعدم تناول أثر حم ابطال المرافة تقرير 
الاستئناف. 

و وحيث انه لما ذ كر يتعين نقض الهم 
المطعون فيه واعتبار الاستئناف قائما . 

١‏ طفن الشبع حبيب عيد مدع مدتى ضد عيد [ارعن 
ممد حسين رقم 1588 سنة لاق ) 


؟؛: 
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تغرف 
نوفير سنة /981 ا 
- بحقيق ٠‏ طليات طابأت التحقيق ٠‏ اققالها مى يكون موجيا 
لمالان الحم 0 


؟ ‏ دفاع . تأجيل الدعوى مرارا بنا, على طلب المتهم , 
اتأجيل التطق ,لحك مع الت خيص بتقديم مذكرة ٠‏ 
طلب مد الا“جل لتقدمها 


يق الدناع . 
الميادى. القانونية 
١‏ - طلبات التحقيق التى يترتب على إغفال 
الرد عليبا بطلان الحم هى الى تقدم إلى 
الحكة: الاستئنافية . فالمهسك يطلب من هذا 
القبيل لدى حك الدرجة الآولى وعدم إنجاية 
امحكة إليه وعدم الاصرار على هذا الطاب 
لدى محكمة الدرجةالثانية ‏ ذلك لايصلح وجهاً 
للطءن على حكم محكمة الدرجة الثانية . 
9؟- إذا كان إلثايت أن الحكمة الاستثنافية 
أعادت تحقرق الدعوى وأجلتها مراراً بناء 
على طلب المنهم لأسباب مختلفة وف الجلسة 
الاخيرة طلب الدفاع عن المتهم السماح له 
بتقدم مذكرة بدفاعه وأجلت المحكمة النطق 
بالحكم ورخصت له فى تقديم مذكرته فل يفعل 
ثم طلب إلى المحكمة أن تمد له الآجل لتقديم 
المذكرة فلم تجبه إلى طلبه هذا فلا إخلال 
فذلك بحق الدفاع إذ امحكمةغير «ازمة باجابة 
مثلهذا الطلب بعد انتهاء الاج لالذئ: حددته 
لتقديم المذ 0 ة. 
هر 0 
و حيث ان حاصل الطعن هو أن الطاعن 
طلب لدى محكمة أول درجة أن تندب خبيرا فى 


,. رنضه . لا اخلال 


الخطوط لفحص أوراق أشار اليا فل تمته 
المحكة إلى طلبه 6 أنف المحكية الاستئنافيةم 
تستمع لدفاعه حتى أنه تقدم اليبا بكتاب مسجل 
طاليا مد أجل اليم لتقديم مذ كرة فى الدغوى 
فلم تسمح له بذلك , 77 

ووخيْث أن طلبات التحقيق التى يترتب على 
إغفال الرد عليها بطلان الك هى التى تقدم 
الى الحكمة الاستثنافية فتمسك الطاعن بابداء 
طلب' من هذا القبيل لدى محكمة أول درجة 
لايحديه نفعا ظالما أنه هو نفسه ل صر عليه أدى 
محكمة ثانى درجة عل أنه يبين من مراجعة 
محضر جلسة الحاكة الابتدائية أنه لم يتقدم منه 
الطلب الذئ يشير اليه . أما ماجاء فى وجه الطمن 
خاصا بشكوى الطاعن مر الاجراءات 1ل", 
حصلت إدى المحمكمة الال فردود إذالثابت 
من محضر جلسات الحاكة عدم صحة مايزجمه 
منعدم استماع دفاعه إذالئايت أن الحمكمة أعادت 
تحقيق الدعوى وأجلتبا مرات بناء على طلبه 
لأسباب مختلفة وفى الجلسة الآخيرة أشار الدفاع 
عن الطاعن الى استعداد محاميه لتقديم مذ كرة 
فأجلت الحكمة النطق بالحكم ورخصت له بتقديم 
مذكرة فل يفعل فاذا فر ض أنه طلب فعلا يكتاب 
مسجل مد الآجل لتقدة المذكرة ولتجبهالمحسكمة 
الى ذلك فلا بطلان إذ الحكمةغيرمازمة باجا بةمثل 
هذا . الطلب بعدانتباء الأاجل الذى حددته لتقد.م 
المذكرة و مادام الطاعن : يشتفع بالاجل الذى 
منحته فا الوم فى ذلك إلا عليه واذن يتعين 
رفض الطعن موضوعا 
( طمن مصطفى درويش سرحانضد النيابةرثم موا سنة باق) 


العددان الخامس والسادس 
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لقف 
4 توفير سنة 9817| 
عفو عن العقوية به طلبه . عتى يكون ؟ صدور العفو مع 
قيام الطعن وقبل الفصل فيه . منم محكمة النقض 
عن المضى فى نظره . التقرير بعدم جواز نظر 
الطعن ١‏ المادة ووع ) 
المبدأ القانوق 
الالتجا. إلى ولى" الآمر العفو عن العقوبة 
المحكوم بها هو الوسيلة الاخيرة لليحكوم 
عليه للظم من العقوبة الصادرة عليه والعاس 
إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة 
أخفمنها . فحله إذن أنيكون ال القاضى 
بالعقوبة غير قابل الطعن بالطرق العادية أو 
غي رالعادية . ولكن إذا كان العٌاس العفو قد 
حصل وصدر العفو فعلا بابدال العقوبة 
امحكوم بها بعقوبة أخرى قبل أن يفصل 
فى الطمن فى السك الصادر بالعقوبة بطريق 
النقض فانصدورهذا العفو خرالآمر منيل 
القضاء وتكون محكية النقض غير مستطيعة 
المضى فى نظر الدعوى ويتعين عليبا التقرير 
بعدم جواز نظر الطعن . 
ابره 
د من حيث انه ثابتمن أو راق الدعوىاته 
يتاريخ 1 مابو سئة لإنإبه! صدر حكممن محكمة 
الجنايات معاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة 
ست سئوات عن التبمة الموجبة أليه ؛ فطعن فيه 
بطريق النقض فى بوم صدوره وقد مأسبابطعنه 
فى بم مابو سنة او ٠‏ ثم صدر أمر ملكى 
فى أغسطس سنة يس باستبدالعقوبةالسجنمدة 
ثلاث سئوات بالعقوبة ا لحسكوم يهأ بناءعلى مأعرضّه 


الطاعن هو الذتى القلسمنوزيرالحقانية استصدار 
هذا العفو . 

د وحيث ان الالتجاء الى ولى الآمر للعفو 
ع اشر تكو م.باهو الوسيلةالأآخيرةللسكحوم 
عله للنظلل من العقوية الصادرة عليه واللقاس 
أعفائه منبا كلها أوبعضبا أو ابدالا بعقوبة أخف 
منبا ‏ فلا يكو نهذا الالتجاء إلا بعد أنيكون 
الحم القاضى بالعقوبة غير قابل الطعن سواء 
بالطرق العادية أوغير العادية 

«وحيث ان وزير الحقانة طلب العفو عن 
العقوبة المقضى بها على المحكوم 
العفو فعلا باستبدال عقوبة ل لدة ثلاث 
سنوات بالمقوبة الحكوم ما وتم ذلك كله 
قبل الفصل ف الطعن المرفوع من المحكوم عليه . ' 

« وحيث أن صدور العفوعنالعقوبة مخرج 
الاص من بل القضاء - إذ كلمةولىالامرهى القول 
الفصل الذى لامعقب له فما سبق القضاء به 

و«وحث ث أنه لذلك نكرن محكمة النقض غير 
مستطيعة المضى فى نظر الدعوى بعد أن صدر 
الآمر الملى المشار اليه فبتعين الحك بعدم 
جواز نظر الطعن » ولا سع الحكة فى هذا 
الصددالا أن تلاحظعلىوزارة الحقانة انهماكان 
يسوغ لها أن تطلب العفو قبل صيرورة الحم 
غير قابل للطعن ‏ لما فى ذلك من تفوبت طريق 
من طرق الطعن على الحكوم عليه - وتعطيل 
محكمة النقض عن اداء مبمتباء ولقد كانمنالمتعينأن 


عليه وصدر 


ترجىء الوزارة السير فى اجراءات المفو الى أن 


يفصل فى الطعن المقدم من المحسكوم عليه ٠‏ 
( طعن أناتول عميس سالمى ضد النيابة رقم ١‏ منة 
34) 


(02 


َك 


ريون 
9 نوشير سنة 1981 

حك . قسبيه ٠‏ اعتزاف . تيرئة الهم ابتدائيا على 
أسا سآن الاعتراق العادر منه قد صدر بالاكرآه , 
التدليل على وقرع الأكراء . إداتته استقثاقيا ٠‏ 

عدم الرد على أسباب المكالاتداتى . قصور 

المدأ القانوقى 
إذا كان الحم الابتداتى بيراءةالمنهم مؤسساً 
على أن الاعتراف الصادر منه لدى البوليس 
- وهو الدليل الوحيد على إدائته ‏ قد صدر 
بالا كراه تحت تأثير ماوقع عليه من الضرب 
الذى أثيته الكشف الطى ثم جاء الحم 
الاستثنانى فأدان الطاعن اءتماداً على أن هذا 
الاعتراف وحده قائلا إنه صدر من المنبم 
اختياراً بلا [كراه دون أن يرد على أسباب 
الحم المستأ نف بشأن إثباتو قوعالاكراءفهذا 
قصور ف الحك الاستئناف يحيبهويو جب نقضه , 
ال 

«وحيث أن محصل الطعنه وأن محكمة الموضوع 
اعتمدت على اعتر اف الطاعن» معأنهذاالاعتراف 
حصل منه يطريق الا كراه: الآمر الذى أثبتته 
محكمة أول درجة فى حكمبا الصادر ببراءة الطاعن 
ول ترد المحكمة الاستثنافية على هذا الحم الذى 
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أثيت أن الطاعن ظل محبوسا ثلاثة أنامحتىتزول 
آثار الا كراء 

ووحيث انهبيين من دراجعة الم الابتدائى 
الصادر بالبرأءة أن امحكمة الجرئية لم تعول على 
اعتراف الطاعن لدى العمدة والبوليس وعدته 
اعترافا صادرا بالا كراه لما وقع عليه منالضرب 
الذى أثبته الكشف الطى ولاه لم يرسل من 
البوليس إل النبابة إلا بعد ثلاثة أيام من اتتباء 
تحقيق البؤليس وقد استنتجت الحكمة من هذا 
التأخير أن المقصود منه زوال آثا رالتعدىثم جاء 
الحك الاستثنافى المطعون فيه معولا على هذا 
الاعتراف لدى البوليس بناء على قوله انه صدر 
بملء حيرية الطاعن دون أن تبينالحكمة كرف أن 
الاعتراف صدر اختيارا ودون أن ترد عل 
أسنان الحم المستأنف من أن الاعتراف صدر 
على أثر الضرب الحاصل من العمدة والجبس 
بالمركر . وإذا كان الاعتراف الذى استند اليه 
الحم المطعون فيه الدليل الأساسى ف الادانة» 
فقصور الحكم عن الرد على ماعابته محكمة أول 
درجة على هذا الاعثرافيميبهذا الم ويوجب 
نقضّه دون حاجة لبحث بافى الآوجه . 

( طمن ممود عوض عمد ضد ألثيالة رقم ؟ سنة مق ) 


نا ١‏ : ةا اد د ارد ا وار رعرع 
ير 
. 3 حجان لأ ح ق سل اك ١‏ 


5 *77 
١‏ نوشير سسمنة ا#ة| 


المبدأ القانوق 
إذا أدج تحكة الاستئناف الك المستا 2 


نقض واءرام ٠‏ حم استقماق ميدكا بتدائيا ٠كفان,‏ | فى حكمبا و[ كنم كت بأن استكلت الحم 


ج باستكال » المم المستأئف بأسباب جديدة . 


( المادة م١‏ من قانون عمكمة النقض) 


المستأف ما وضعته هى, هن الاسباب مع 
أخذها بأسيابدأيضا فق مثل هذه الصو رة 
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جب على من بريد الطس فىيمثل هذا الحم 
الاستئنافى أن يقدم صورة الك المستأتف 
أيضاً حتى لانعجز. حكة النقض عن التحقق 
دن حضة وجوه اللفن_ما تعلق نتيا بشهون 
الأسباب وما تعلق بالخطأ فىتطبيق القانون. 
فاذا لم تقدم صورة الحدك المستأئف وجب 
رفض الطعن . (1) 
امكو 

و من حيث أن مبنى الطعن ان حك حككة 
الاستئتاف جاء قاصرا فى أسبابه عن الرد -أولا 
عيا دفع به الطاعن من بطلان عقدى البيم الحكوم 
بصحتبما ونفاذهما لصدورهها من البائعة وهى 
فى حال عته معدم لارضا على رهم المستئدات 
المتعددة المثبتة لهذا العته وماطليه احتياطياً من 
احالة القضية على التجقيق لاثياته ‏ ثانيا_ عما دفم 
به أيضا من صورية الوُن المذ كور أنه دقع فى 
العقدين على رغم ماجاء فيبما دالا على عدم دفعه 
من مشل ماقيل فييما على لسان البائعة من أنها 
تحتفظ تحق الانتفاع وتشترط على المشترين عدم 
التصرف في الاعيان المبيعة ثاليا ‏ وعما دفع 
به الطاعن أيضامن انهحتى اذا اعتبرالعقدان وصية 
فتكون الوصية باطلة لآن شرط نفاذ الوصبة 
أن بموت الموصى وهو مصر عليها وقد حجر على 
البائعة قبل موتها وبعد صدور الوصية . 

و وحيث ان الطاعن يضيف الى ذلك ان 
الحم المطعون فيه قد أخطأ فى القانونمن ناحية 
ان مكمة الاستئناق قد قضت باعتبار العقدن 
هبة وضعت عل صورة البيع صارفة النظر عن 


)١(‏ راجع مجموعة القواعد القانونية فى المواد المدئبة 
تحمرد عمر جز, أول ص .1 قاصة م؟ 


ك2 


تلك المطاعن الموجبة للعقدين المتعلقة بصدورهما 


فى حال العته ويكون العن لم يدفع مع أن النظر 
فى مل ذلك يتبغى أن يتقدم مايحثت فيه احكمة 


من أن العقدين لم يكرنا سعين واما كانا هية 
أفرغت فى قالب البيع . 

ووحيثان محكمةا لاستئتاق بعد أن صدرت 
حكمبا بقولها ونوقائع الدعوى ظاهرةمنالحمم» 
والحم المستأتف_ ويبعدانذ كرت |نالمستأقف» 
د( الطاعن )ارئكن فى بطلان العقدين على انبما» 
« حررا فى'حال عنهالسيدةئييبة وأنهما يشملان» 
هبة باطلة قانوناً أووصية غير لازمة لعته الموصية 
قبل وفاتها ‏ بعد ذلك قالت محكمة الاستثناف 
مائصه . « وحيث أن المبدأ الذى قرره وكيل» 
والمستائف فيا مختص ببطلانالوصية وان كان» 
و صحيحا فيذاته فمالواعتيرالعقدانعقدىوصية» 


د ولكن والحالةعلخلاف ذلك فلاحل الجرى» 


« وحيث أن العقدن المتتازع عايبما على » 
د فرض عدم دفعيمنفيبمافبماهة فشكل بيع » 
دوهى جائرة قانوناً ومتى تقرر أنهما عقدا هبة» 
وف صورة بيع فبما صحيحان رغماعن المطاعن » 
د النى وجبها اليبما وكيل المستأأف من أنبما » 
و حررا فى حالة عته البائعةتما لانقرهاحكمة على » 
و هذا الادعاء لآن المستأتف وجيع الورثة » 
« وقعوا على أحد العقدين وبعضبم وقع على » 
و العقد الثانى بمايدل دلالةقاطعة علىان إلبائعة » 
وحررتهما وهى كاملةالاهايةإذ لوكان مايدعيه» 
والمستأئف صحيحاً لوقعم هو وأخوته علييما» 
د ولهذه الأسباب وللاسبابالواردة حك حكمة» 
و الدرجة الآولى الى تأخذ بها هذه الحكمة » 
بكرن المك المستأئف فى مله ويتعين تأبيده» 


الى 
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م وحيث أه بين من هذا أن محكمة 
الاستئئاق قد ادبجت فى حكمها الحم المستأف 
ولذلك ل تعن لا بإيراد وقائع الدعوى و لاشرح 
الدفوع الى دقع ما الطاعن ولا بذكر 
المستدات التى قدهبا لات دفوعه ولا بنقل 
ماجاء بذلك الحم من الاسباب الى اعتمدت 
عليها المحكمة الابتدائية فى القضاء بصحة العقدين 
انها يعد أن أوردت ما استكملت به الحم 
الممتأئف من الأساب قد اتتبت الى القضاء 
بتأييد ذلك الحم اخذا باسيابه أيضا . 

د وحيث أن الطاعن لم يقدم صورة الحم 
المستأنف وقد أصبحت محكمة النقض بذلك 
عاجزة عن التحقيق من صحة وجوه الطعن سواء 
ماتعلق منها بقصور الأسباب أو بالخطأ فى تطبيق 
القانون . 

و وحيت أن قضاء هذه الحكمة قد جرى 
فى مثل ذلك برفض الطعن (راجع حكم و١‏ 
وقير سنة 1و١‏ فى الطعن رتم م سنة اول 
قضائية وحكم /!! ديسمير سنة وم فى الطمن 
رم بام سنة أولى ق وحكم ١‏ ينارير ممنةسمم 
فى الطعن رقم 74 سنة ١ق‏ وحكم ١64‏ فبراير 
سنة وم ١‏ فى الطعن رق ٠7‏ سنة ؛ ق ) . 

( طعن أبراهم طعيمه أبو على افتدى وحضرعنه الاأستاذ 
مود فبمى جنديه بك ضد درويشمصطفى افندى بصفته وليا 
شرعيا وحضر عنة الاستاذ سابا حبثى بك رقم بام سئة 0 
ق رئاسة وعضوية حضرات اصحاب السعادة والعرة عمد 
ليب عطيه ياشا وكيل المحسكمة ومراد وهبه _باشا وشمد فيمى 
حسين بكوحامد فبمى بك وعلى حيدر حجازى يك مستشارين 


وحضور حضرة صاحب الدزه زَى خير الابوتيجى بلكبرئيس 
نبابة الامعثتاف ) 


ارقا 
١١‏ نوفير سنة لاموا 
5 حم. ٠‏ نسبيه بناؤه على أسباب صبيحةمنتجة له عدم ٠‏ 
رددعل بشال_تندات 0 ٠مرائمات)‏ 
م - الطعن بمخالفة حم لمك آخر سابق عليه ٠‏ شرط 
قبوله حك أهل نبائى . حم عتلط نباثخائف ٠4‏ 
اختلاف بعض الخصوم . ( المادة +مم مدتى ) 
م« - غش , سلطة قاضى الموضوع فى تقدير وقائع الفش , 
( المادتان +19 و 15 مدى ) 
الممادىء القانونية 
١‏ - إذا أسى الحم على أسباب تفصيلية 
منتجة له مستخلصة من ظروف الدعوى 
وملابساتها فليسى يبطله عدم رده عبل بعض 
المستنداتالتى إستدفع بجافىالدعوى أحدالخصوم. 
؟ - الطعن بمخالفة حكم لحم آخر سابق 
عليه يشترط لقبوله أن يكون الحم المطعون 
فيه قد صدر على خللاف ال+كالسابق صدوره 
انتهائياً فى الأذاع عينه بين الخصوم بأعيانهم 
فاذا رفعت أمام احكةالختاطة دعوى لابطال 
تصر ف مسند إلى شخص لعدم أهليته ول 
يكن هذا الشخص خصما فى هذه الدعوى 
لكت هذه المحكمة بصحة هذا التصرف ثم 
صدر بعدذلك حك من الحكمة الاهلية بايطال 
تصرف آخر صادر من هذا الشخص عينه - 
قبل التصرف المقضى لصحته من اللىمكة 
المختلطة ‏ لعدم أهليته فلا يصيحالطعنف الحم 
ااهل بمقولة إنه صدر خلافاً الح الختلط 
لإإن حجية كل من الأحكام الصادر من 
اللقضاءين بالأهل والمختلط حجية نسبية لاتعدو 
الخصوم فيها إلى غيرهم )١(‏ 


)00 أنظر مذكرة حطرة ة صاحب ألمزة ركى خير الا” وق 
بك رئيس التيابة لدى حكمة النقض” ( الدائرةالمدية ) فى هذا 
الأوضوح“وهى متشورة فى ذيل هذا المدد 
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م - إنمن أركان الغشى والتدليس ‏ على 
ما عرفته به المادة م( من القانون المدنى - 
أن يكون مااستعمل فالخدع « حيلة » وأن 
تنكون هذه الحيلة غير مشروعة . ومحكة 
الموضوع أن تستظبر توافر هذين الركنين 
من وقائع الدعوى ولا شأن محكمة النقض 
معبا ما دامت الوقائع التى استعرضتها محكة 
الموضوع نسمم بذلك .() 

4 - الطعن بالتزوير فالعقد الرسمى لايكون 
إلا فا احتواه العقد من البياناتعن الوقا ع 
أو الحالات التى شاهد حصوها أوتلقاها عن 
العاقدين الموظف الختص بتحريرالعقّد الرسمى 
ودونها فالعقد عل هذا الاعتبار . فاذا خلا 
العقد من أى يبانعن حالة البائع العقلية مثلا 
فلايحدى القول بأن العقدقد م أمام مأمور 
العقود الذى لايقبل تحريرها من ذىغفلة أو 
مجنون وأنه لذلك لايقبل الطءن فيه من هذه 
الوجهة إلا باللذوير. 

الممكر. 

د حيث. أن وجوه الطعن المقدمة تؤولى 
جلنها المعدم تسيب الح المطعون فيه التسيب 
الكافى والى مخالفة القانون من نواح عدة . 

عن عرم كفا أندسيات 


يقول الطاعن فى بان هذا الشق من الطعن ١‏ 


أن المحمكة الختلطة فى دعوى سابقة طعن أمامبا 
بعدم أهلية ذات اللحجور عليه فى تصرف كان 
بعد العقد موضوع النراع فقررت باستجواب 
امحجور عله ومناقشته وحكمت يصحة تصرفاته 
أولص .عم فاعدة رقم :15) 


وقد تقدم هذا الحم لمحكمة الاستئنافم تقدم 
فيها محضر رسمى يبت أن المحجور عليه على 
العكس من الغفلة رجل ما كر وموظفف محافظة 
مصر بوظيفة بوليس سرى ( مخبر ) ومع هذا لم 
تكلم محكمة الاستتئاف لاع نالحكم المذكور ولا 
عن المحضر الرسعى . وسكوتها هذا يعتير قصورا 
فى النسيب مبطلا الحم ٠‏ . 

د وحيشانالمسكوامحضر الرسى المذكورين 
ماهما إلا ورقنان من أوراق الدعوى تقدمتا 
لليجكية صمن المستندات التى رأى الطاعن تأبيد 
دعوآه ما فعدم تكلم حكمة الاستئناق عنبماليس 
من شأنه أن ييطل الك مادامت هى قد عللت 
الثتيجة التى وصاث اليبا تعليلا كافبا مقنعا من 
باق ظروف الدعوىو ملا بساتهاوقد جرى قضاء 
محكة النقض على أن لابطلان الحكاذا أسس على 
أسباب تفصيلية تتيجة لما اقنعحبه امحكة ولومع 
عدم الرد على المستندات المقدمة كحجج لدفاع 
أحد الخصو م" 

عن ووو و تخالفة القائوم 

يقول الطاعن فى بيان هذا الشق من الطعن : 
- أولا ‏ أن الكالمطعونفيهصدر مناقض الحم 
نهائى صدر من الممكمة الختلطةى نفس موضوعه 
اذ أن المحكيمة الختلطة فى دعوىسا بقةطعن أمامبا , 
بعدم أهلية ذات الحجور عليه فتصرف كان بعد 
العقد موضوع نزاع كدت بعد استجوا به بصحة 
تصرفاته  .‏ ثانيا ‏ ان الح المطعون فيه قضى 
بيطلان هذا العقد فى حين أن دعوى البطلان لم 
ترفع  .‏ ثالنا أن العقد صدرقبل الحجر بل وقبل 
تقديم الطاب به للبجلس الحسى وكان البائع قُْ 
حالة صحةعقلية وجسمية قتصر فاتهتة خصوصا 
وانه قدتم أمام مأمور العقود وهذا لايةبلقانونا 
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تحريرها من ذى غفلة أوجنون ولايقيل الطعن 
بذلك الا اذا طءنفالعقد بالتزوير و هذالمحصل 
رابعا :ان الك المطعون فيه ببى على وجود 
غش ف التعاقد ولكنالغش الذى ذكرته المحسكة 
لبس هو الغشالمبطل للعقد ‏ خامسا ‏ أن الحم 
بالبطلان لاستوجب حما رفض دعوى رد القن 
عن والرم ابرول , 
وحيث أن القولبالتناقض غير جدير بالاعتبار 
لأن التناقض الذى يفسد الاحكام يشترط فيه أن 
يكون الك المطعون فيه صدر على خلاف حكم 
سابق وأن يكون هذا الحم السابق حكا نبائيا 
فاصلا فى الموضوع المتنازع فيه بين الطرفين 
التخاص يبن وهذه أيسمت حالة الحم الصادر من 
احكمة المختلطة إذ أن الطاعن لم يكن خصما فيه 
وقد سبق أن بحثت محكة النقض هذه النقطة 
بالذات فقررت فيها أنه إذا صدر حك من امحكة 
الختلطة ثم صدر حكم أهل عخالف له فان حجية 
كل هن الاحكام الصادرة من القضاءين <جية 
نسبية لاتعدو الخصوم فيها إلى غيرهم (راجع حكم 
محكمة النقض الصادر فق ؟7 يونيه سنة 8ه فى 
الطمن رتم باسنة م ق). 
عى الو ورين الثانى والأاسى 
رفع الطاعن دعواه بطلب فسخ العقد ورد 
القن والملحقات وقدحكمت له المحكمة الابتدائية 
بطلباته فاستّأنفت المدعى عليها فى الطعنهذا | 
وطلبت فى غريضة استثنافها الحكم بالغاه ال#كمر 
المستأنف و بيطلان العقد وبرفض دعوى الطاعن 
وقد ناقش الطاعن هذه الطلبات ورد عليبا في 
مذكرته أمام محكمةالاسكئناف فقدجاء فىالضحيفة 
+ؤ من هذه المذكرة المقدمة من الطاعن لهذه 
امحكمة ضمن مستنداته مانصه.و ما تقدم يكون 
عقد الببع الصادر من حامدعبد الفتاح محرم الى 
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احمد الوسيمى افندى عقدا نافذا لانعدام الغش 
ولآن المتعاقدكانذا أهليةو قت التعاقد و لاعبر 0 
لم أدعته القيمةمن أن العقد باطل لصدو رهمنغيرذى 
أهلية » وجاء فى موضع آخخر من هذه المذكرة . 

« أن هذا البطلان لم يقل به الذين تعينوا قبل 
القيمة ولم يقل به الحارسان » 

وما دام الآ كذلك وكان للمدعى عليبا ف 
دعوى الفسخ أن تطلب رفض الدعرى ستئدة ى 
هذا الطلب الى بطلان العقد المطلوب فسخه فلا 
السمع هن الطاعن هذا الطعن قانونا لآن الحكمة 
اذ حكمت بالبطلان فهى لم تخالف القانون لآن 
الحم فى ذلك منحقوقها . ش 

وأما ماجاء تخصوص رد الهُن فان اللاصل 
أن يكون للشترى الحقق طلب استردادهأومقابل 
انتفاع المحجور عليه م قبضه ولكن ف الدعوى 
الحاليةقد اقتنعءث احكمة بعد التحقيق الذى أجرته 
بأن القن لم يدفع منه ثىء فلا محل النعىعلى الحم 
بلاطأ فى ذلك . 

ع الرهررين الثالت والمابع 

أن هذين الوجبين ماهما فى الواقع الا ترديد 
لدفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع . تمسك الطاعن 
أمام مكمة الاستئناف بأن التصرف صمح لآن 
العقد صدر قبل الحجر بل وقبل تقد.م الطلب 
به للبجلس الحسى و لآن البائع كان فى حالة صمية 
عقلية وجسمية فقضت مجكمة الاستئناف يحكببا 
القبيدى الآول الصادر فى ١4‏ مابو سنة هو؛ 
باحالة الدعوى الى التحقيق لتثيت المستأ نفة(المدعى 
عليها فى الطعن ) أن امحجور عليه كانفؤحالة غفاة 
ظاهرةفىوقت التعاقد وأزالمستأ نف عليه (الطاعن) 
كان يعلم ذلك وفت صدور البيع هن الحجورعليه 
وللمستأتف عليه الانى وصرحت للحضرة المستشار 
الحقق بالاتقال للبجلس الحسى أوغيرهان رأى 
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لووما لذلك وقضت تيكدها القببدى الثانى الصادر 
بتاريخ 1١‏ ابريل سنة م١‏ بتحقيقواقعةالغش 
امبيئةبصدرهذا لحم وقد ثمنحقيق هذين الحكين 
بأن سم الحفق أقوال شهود الطرفن ثم اتتقل 
الى الجلس الحسى للاطلاععلى اوراقمادة الحجر 
وقد عثر فى اثنائها على طلب حجر سيق أن تقدم 
من والد الحجور عليهبتا ريه يوليو سنة 1574 
قال فيه «انى اخشى أن يتصرف ولدى هذا 
بغير رشد ويستولى عليه اشخاص بدينو نه دنا 
فاحشا ثم يستولون بعد موتى على ما يرثه منى » 
وقد راجع الحقق جميع التحقيقات الى حصلت 
يشأن هذا الطلب ثم اطلع ايضا على أوراق 
التحقيقات الى نمت بشأن طلب الحجر الثاى 
المؤرخ ىم اكتوبر سنة ١و١‏ وانتقل بعد 
ذلك الى امحكمة الختلطة للاطلاع على بعحض 
قضاياه فيا فاطلمت الحكمة“بكامل هيئتبا على 
هذه التحقيقات وذكرت فى حكمبا جميع 
التصرفات التى صدرت من ألحجور عليه وسلسة 
القضايا التى نشأت عنبا وعلاقة الطاعن ببعض 
منبا وا تنبت من يحبا الى القول ٠‏ 

م وحيث ان المستأنف ضده (الطاعن) © 
ول يبد دفاعا ضد كل ما تقدم سوى التمسك » 
د بالعقد وورقة السمسرة واتكار عليه يحالة » 
والغئلة وانكار الفش. » 

و وحيث انه يستخلصمن كل مانقدمومن » 
د باق ظروف الدعرى أن محجور المستأئقة » 
د (المدعى عليها فى الطعن ) كان يحالة غفلة » 
0 ظاهرة وقت التوقيع على عقد الببع اساس » 
« هذه الدعوىوانالمستأنف عليه كا نيعل هذه » 
و الحالة فى هذا الوقت حم ظبورها للرجل » 
و العادق وحك علافته بعيد العظم.معصوم » 
) سمصنان الصققة ) وزفاعى فج وعلاقة خ 
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د عبد العظم بالصفقة ذاتها هذا منجبة ومن »6 
جبةأخرى تستتتيج امحكمة مزكلماتقدمومن » 
و ظررف الدعوى ايضا أن العقد المذكور » 
دوهو حلقة من سلسة الوثائق الى حصل » 
و عليباعيد العظيم معصوممنحجور المستأنفة » 
و بالدها. والخديعة والغش لنفسه أو لغيره » 
د وان المستأتف عليه توصل الى الحصول على » 
وتوقيع المحجورعليهعلعقد البيع بطريق الغش» 
د بأن أوهمه مستعينا بعبد العظيم ورفاعى أن » 
وفى كتابة هذا العقد ذخيرة له فى المستقبل اذا » 
د ماحجر عليه فوقع بناء علىهذا الابهام دون » 
دان يأخذ شيا من مبلغ .0+ جنييا . » 

د وحيث أنه لذلك يكون الببع باطلا ولا 
يترتب عليه نتائج ويتعين الفاء الحسكم . .. . 

و وحصث ان هذا الذى ذهيت اليه حكمة 
الاستثناف يتفق وأحكام المادة م1 منالقانون 
المدتى لآن من أركان الغش والتدليس - على 
ماعرفته به هذه المادة ‏ أن يكون ما استعهل 
فى الخدع « الحيلة » وأن تكون هذه الحيلة غير 
مشروعة وقد استظررت محكمة الموضوع هذين 
الركنين بما لا مزيد عليه وجرى قضاء محكمة 
ألنتقض على رفض الطعن إذا رأت أن الوقائع 
التىاستعرضتها محكمة الموضوع و بنتعلبها القضاء 
ببطلان العقد قد توافرت هعبا تواقرا ناما أركانٌ 
التدليس الى تتطلبها المادة-م! من القانون المدى 
( راجع حم يحكمة النقض الصادر فى مه مابو 
ممئة مم9١‏ ف الطعن رقم ١١‏ سنه ؟ قضائية ) 

أماالقول بأن الءقد قد م أمام مأمورالعقؤد 
ومأمورالعقودقانؤنا لايقبل تحر برها منذىغفلةأو 
يجنون ولابقبل الطمن بذلك إلا إذا طعنفى العقذ 
بالتوويرفهوقول غين جدير بالاعتبار لآن الطعن 
بالتذويرفالورقة الرسميه لامخصل الا ف اجتواه 
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العقدمن الوقائع أ واحالات الى شاهدها الموظف 
الاعتبار والعقد المتنازع عليه خال من كل عيارة 


شير الى حالة البائع العقلية . 


و وحيث انه من جميع ماتقدم يكون الحم 
المطعون فيه سليا من كل عيب والطمن المقدم عنه 


فى غير عله ورتعين رفضه . 


( طمن احمد الوسيمى افندى وحضر الاستاذ أحمد ميب 
برداه بك ضد السسعسيدة عبد الحدد سدى بصفتها ثيمة وحضر 
عنها الاستاذ وهيب دوس بك رقم وس سنة 0 ق ,اليئة 


السايقة ) 
فرق 
8 نوفير سنة | 
بيع ٠‏ نيان البائم . نزاع مادى . لايدخل فى العنمان 
رز المادة .يم مدق ) 
المبدأ القانوق 
النزاعالمادى لايدخل يحال فيضمان البائع 
حتى لو نص عليه فالعقد لان البائع لايضمن 
إلا خلو الحقالمبيع من كل نزاعقانوتى عليه . 
المميرو 
« ويا ان ما أورده الطاعن فيالوجه الثالك 
هو وحده محل النظر ويتلخص إجمالا فى أن 
محكمة الاستثناف قد اخطأت فى تطبيق القانون 
حين اعنرت تعبد «0 اغسطس سنة همو؟ 
المأخوذ على البائع يضمان عدم منازعة المشترى 
اخطأت حين اعتبرت هذا التعبد بمثابة ضمان 
الاستحقاق للغير أو توسيعا الضمانالعادى الذى 
اشترطه القانون على البائع فقضت تبعا لذلك 
بالزامه برد الثمن المدعى به وهو غير حفيق مم 
تعويض المشرى قضت ,ذلك مع أن العين 
المببعة ل حم باستحقاقها الغير ولم يتعرض احد 
لمشترمها تعرضا قأنونيا . 
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د وما انالك المطمونفيه بعد أن استعرض 
احكام القانون ورأى الفقباء فى بيع التصيب 
الشائع مفرزا واستقر'علل رأى فى هذا الشأن 
بما لاحل للخوض فيه هنا ٠‏ انتقل الى خصوصية 
الدعوى الخالية مقررا انها فى الواقم ليست فى 
حاجة الى هذا الحث فقال . 

م وحيث فضلا عبا ذكر فاله فى هذه 
الدعرى بنوع خاصجاء فى الملحق المؤر فى ١١‏ 
اغسطس سنة س١‏ أن البائع يضمن للشترى 
عدم حصول أى نزاع له فى المبيع وانه فى حالة 
حصول التراع يأرم برد الُن والتعويض مع 
الأضرار التى تلحقه من جراء ذلك » 

« وحيث أن المشترى لم يضع يده على العين 
المبيعة لحصول المنازعة من عبل حسنعقده وحمد 
اقندى عقده الشركاء فى العين حتى اضطر البائع 
لرفع جنحة مباشرة ضدههما حكم فيها بتازيخ 
/1! ديسمبرسنة وم ١‏ بالبراءة منحكمة السويس 
وطبقاً الشرط الوارد فى الملحق السالف الذكر . 
يتعين رد القن لعدم الوفاء والتسلم » 

و وحيث ان المحكمة تقدر التعويض اللاحق 
بالمشترى من عدم نفاذ عقدالبيع مبلغ ٠ه‏ جنيها 
فقط ع». 

« وحيث يناء على ماذ كر يكون الحم 
المستأأف فى غير حله ويتعين [لغاؤه » . 

د« ويا أنالذى يستخلصمنهذ!الذى ذكرته 
محكمة الاستتناف أنها انما اعتمدت فى قضائما 
على تكييف خاطىء لاقرار م١‏ أغسطس سئة مو ؛ 
الذى وقعه البائع وسبق اقتباس نصه وصدر هذا 
الحم فأخذت منه أنه يضمن البائع أية منازعة 
مثل منازعة على حسن عقده وتمودعقده للمشترى 
فى العينالميعة تلكالمناز. عة الى أدت الى رفع دعو ى 
جنحة مبأثمرة عليهما من نفس الطاعن حكم فيها 


العددانالخاهس والسادس - الدنةالثامنة عشرة 


بالبراءة بتاريخ ١7‏ ديسمير منة 14# فى القضية 
رمم 61> جنح السويس سنة 15184 

« وبا ان إقرار 7١‏ أغسطس المذكو رلا يزيد 
فى الواقع شيئاً عن الضمان العادى الذى يفرضه 
القانون عبل البائع وهو ضبان الاستحقاق ‏ 
هذا مرى جهة ومن جهة أخرى فان التزاع 
المدعى حصوله ( موضوع قضية الجنحة المباشرة 
إبما هو تجرد نزاع مادى لايدخل تحال فى ضمان 
البائع حتى لو نص عليه فالعقد ) 

0 وما ان الدعوى حالتبا الحاضرة صالحة 
للحم فىموضوعبا . 

د وبا ان الا“سياب التى تقدم ييانها ينضح 
منبا بحلاءوجوب الحكم برفض الدعوى موضوعا 
على الأساس السابقذكره وهوأن لاضمان قانونياً 
أو اتفاقياً على البائع فى النزاع المادى الذى ادعاه 
المشترى وبى عليه دعواه برد القن والتعويض 
لا الك بعدم قبولها بالحالة الى مى عليبا كا 
ذهب إليه الحسم الابتداتى ولذلك يتعين تبديل 
نص الحم الابتداتى على مقتضى ذاك . 

( طعن الماج احمد السيد أبو غطاس وحضر عنه الاستاذ 
عباس فضلى ضد الحاج صديق عبد المسكم عمر وحضر عنه 
الاستاذ توفيق مد حممين رقم ." سنة لإا بافيئة السابقة ) 
خرفا 
أوقير سنة موا 
صورية اليم ٠‏ ودقة ند وقعبا شخص امم الشخضص 
0 لصادر لله عقد ايع الصورى ٠‏ تمليم هذه الورقة 
قبل توقيع عتدابيع أوهده . غش . جواز أثبات 
وقائمه يالبينة . ( الموأد كا وباؤم مدو با - 
و١‏ مرافعات) 
الللدأ القانوقى 
إذا اتفق شخصانعل إنشاءعقدبيع صورى 
يوضع 'تحدت يد المشترى لغرض غاص مقابل 
أن يهل مو ورقة كاشفة عن هذه الصورية 


أهة 


للبائع فش الماسترى بائعه يتسليمه ورفة 
كاشفة لم يوقع هو عليها بل وقعها باسمشخص 
آخر غيره باتفاقه وحصل هذا التسليم بعد 
توقبع البائع على عقسد البيع أمام الموظف 
الرسمى ثم طعنت البائعة بصورية عقد البيع 
وحصول الغش المتقدم فى الورقة الكاشفة 
حكنت الحكمة بائبات الخشس بالبينة والقرائن 
ثم حكمت بابطال البيع فهذا الحم لايصح 
الطعن فيه بأنه خالف القافون من جهةتجوبزه 
الاثبات بالبينة ع أساس أن الورقة الكاشفة 
تعتير مبدأ إثيات بالكتابة ومن جهة أن 
عقد الببع نفسه قد ثم وسبق تسلم الورقة 
الكاشفة المدعى وفوع الغعش فيها. لايصح 
الطعن بذلك لان المحكمة إذ أمرت بالتحقيق 
لم تأمى به على اعتبار أن هناك مبدأ ثبوث 
بالكتابة ولكن لاثيات وقائع الخ المدعاة 
وهذه الوقائع هى مأ وز إثياته بالبينة 
وغيرها , فليا ثبت لتلك المسكمة من ذلك 
التحقيق وقوع الش اعتبرت العمليةبينطرفى 
الخصومة عملية واحدة متصلة وقائعبا بعضبا 
ببعض وأن الغش قد لابسها من المبدأ إلى 
النباية .وأنه لذلك لاع ل للتعلل بالوقت الذى 
سلبت فيه الورقة الكاشفة . 

الور 

بما ان وجوه الطعن تتلخص فها يأتى . 

الوجه الأول - قد خالف,الحك المطعون 
فيه القانون وعل الأخص المادة م١‏ من القانرن 
المدتى . : 

وفى بان ذلك يقول الطاعن ان الواقعة الى 
اعتبرتها الممكمة غفتاهى ات الطاعن بعد-ان 

0) 


+ 
وقعت المدعى عليبا فى الطعن على عقد م بونيه 
سئة مره وخرجت من مجلس العقد اعطاها 
ورقة الضد الى لم يكن هو الموقع عليبا قالغش 
إذن وهو اعظاء الورقة قد وقع بعد تمام العقد 
ومثله لا تتطبق عليه المادة م ١‏ منالقانونالمابى 
لاسا وان البائعة تقول بأئبا استشارتساميها 
فنببا الى ضرورة حصولها على ورقة الضد قبل 
توقيعها على عقد الببع فبى اذن كانت حيطة 
بكل ثىء وغسير غاقلة عن أهمية ورقه الضد 
الوجه الثانى ‏ قد خال ف الك القانونايضا 
وعلى الأخص المواد ١/0‏ إلى +18 من قانون 
المرافعات بأن أمر بتحقرق واقعة غير متتجة وى 
غير الخالاتالجائز فيها التحقيق. 

أما أن الواقعة التى أمر الحم بتحقيقها غير 
منتجة وهوواقعة سلما ورقة الضدفيقول الطاعن 
فى بيان ذلك أن هذه الواقمة حصلت باعتراف 
المدعى عليها بعد أن 6انتوقعت على عقد البيع 
فبى لايمكن أن تثبت الغش المفسد لارضا . 

وأما كونبا ما لايموز فيه التحقيق فيقول 
الطاعنان ورقة الضد لايصم اعتبارهامبدأ ثبوت 
بالكتايةطبقا للبادة 17م مدق لأانها لم تصدرمن 
الطاعن قط وهذا أمر مسل به من طرق الخصومة 
ب الوجه الثالك ‏ الحم المطعون فيه باطل 
بطلانا جوهريا لآنه قضى للبدعى عليبا فى الطمن 
بثبوت ملكيتها لنصف المنزل مع انها لم تطلب 
فسخ عقد م بونيه سنة 1م1١‏ الذى لانراع فى 
انه تقل ملكية ذلك العقار للطاعن . 

الوجه الرابع ‏ قد خالف الحم المطعون 
فيه القانون بتقريرهقيام الصورية بين المتعاقدين مع 
عدم وجود ورقة ضد بينبما ٠‏ 

وف بيان ذلك يقول الطاعن أن الورفة الى 
تقول المدعى عليها أن الماعن سالها إليبا لاتعتير 
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مطلقا ورقة ضد لأنها لى تصدر منه قط 
فلا يحوزأآن تكون أساسا للحم بالصورية . 
الوجه الخامس ‏ تناقض ١‏ المطعون 
فيه فى الآسس الى اعتمد عليها وفى يان ذلك 
استعرض الطاع نكل دفوعه الموضوعية ونعى على 


الطعن الى استند الها الطاعن . 
دوعا أن ماجاء بوالحكم المطعون فيه بشأن 


الْش الذى وقع على المدعى عليبا فى الطعن هو 
مايأ . 


«وحيثك أنه يوخذ مندفاع المستأنفة أمامم 
وعكة أول درجة وبالاستثناف أن عقد لسع 6 
د الاثثى عشرقيرطاً المصدق عليه فىم بونيه سنة » 
« مأ زو مسجل بالشحكمةامختلطة تحت رقم ١‏ 04 
و ويتمسكبه المستأنفضدها بماهوعقد صورى » 
١‏ وانهالم توقععليه [لابعدتفييمها منالمستأتف » 
وعليه انه وقع بامضائه علىورقةالضد المأخوذة » 
و عليه ومحررةباتماقه كت بالاستاذ عمد كامل »م 
م ججمرد افندى ا نحامىوا ندقد اتضح لما بعد ذلك م 
«انهغشها إذ انهلم يكن هو الكاتب لأاسعه على ورقةم 
«الضديلالكاتب ذا الامم اماه شخصغيره » 
« وخانانمنالمقررقانوناانرضا.ءالتعاقد لايكون » 
م« صحيحا اذا وقع بنتدجة التدليس والغش فقد » 
د أحالتهذهالحكة الدعو ى الىالتحقيق لأثيات « 
0 وانفى وأقعة الغشهذه المدعى بها « 

وبعد أن استعرض الحم لهوىشبادة الشوود 
اثبانا ونفيا مرجحا شهادة الآولين على الآخرين 
ذكرمانأتى. 0 * 

د وحيث انه ما تقدم تكون واقعةالغش » 
د المنسوبة لاستأنف ضده ثابتة ويكون توقيع» 
00 المستأنفة على عقد البيعالمؤرخ فىءانونيه منة ع 
١91 «‏ ومصدقعليه ذا تالتار ع (كأن تحت » 
« تأثير هذا الغ شالمفسد لرضاء المسأنفةالتى لولا » 
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و هذا الغشما كانت قبلتالتعاقد معالمستأتف » 
و ضدهوو قعت لدعلٍ عقد البيع سابق الذكر لذلاك م 
و يكون هذا العقد باطلا ولا قيمة له.» 

دوعا أنه بين من هذا الذى ذحكرته حكة 
الاستثناف انها اعتيرت العملية التى تمت بينطرق 
الخصومةعملة وأحدةّاتصلت وقائعبابعضبايعض 
وان الغش قد وقعمن مبدثها الى تبايتها فلا معتى 
بعد ذلك لما يتعلل به الطاعن بشأن الوقت الذى 
لمت فيه ورقة الضد رعلاقة ذلك ,الغش الذى 
اعتيرته احكة واقعا من الول الىالنباية ٠‏ 

أما قول الطاعن بأن المحكة أمرت بتحقيق 
مالا بحوز تحقيقه تأسيساعلى اعتيارها بغير حق 
الورقة المنسوب صدورها الى الطاعن ورقة ضد 
مع انها لم تصدر منه - أن قول الطاعنفى ذلك 
مردود بأن المحكة لم تأمر بالتحقيق على اعتبار 
أنهناك مبدأ ثبوت «الكتابةبلقضتبه لآثبات 
وقائع الغش على ماهو مفبوم من أسباب الحم 
الفيبدى والحم فى الموضوع الى سبق اقتباسباولا 
خلاف فى أن هذه الوقائع مايجوز اثباته بالبينة 
وغيرها . 

دوعا انما أورده الطاعن ف الوجهالثالك عن 
بطلان الحم لقضائه بالملكية برقم فوات المدعى 
عليها فىالطعن طلب الحح بفسخ عقد " يونيه 
مردود بأن قضاءالمحكة يطلانذلكالعقد لانبنائه 
على تدليس يستازم القضاء ببقاء الملكية ان 
دلس عليها . 

أما قول الطاعن فى الوجه الرابع بأن تقرير 

الحم بقيام الصورية مع عدم وجود ورقة ضد 
فيه خالفة للقانون فقول مردود أيضا بأن كلمة 
السورية التى جاءت فى اله إ[نما ذئرت تقريراً 
لواقعة الغش التى أثبتها تحقيق امحكمة . 

«ومما انكل ماجاءفى الوجهالخامسقدتكفل 


ونف 


الح المطعون فيه بالرد عليه ويتعين إذن القضاء 


برفض الطعن برمته . 
) طفن الم عمد ابراهم عمد وحضر عنه الاستاذ عياس 
فصل ضد الست يخاطرها تمد على وحضر عنها الاستاذ 
ذكى قليمون رقم "١‏ سرئة با ق بالحيثة للسابقة ) 
رف 
8 وير سنة /مو| 


صورية . أئياتها ٠.‏ صورية /دليسية . أثبالها بالبينة 
والقرائن ( المواد والزو بلا وؤاارء؟) 
المدأ القانوق 


ليس من الضرورى دائماً اقتضاء هبدأ 
ثبوت بالكتابة كيا تحقق ضورية السند بل 
إذا توافرت القرائن الثبتة الندليس والاحتيال 
على استصدار عقد صورى فهذه الصورية 
لتدليسية لا يقتضى لتحققبا وجود هبدأ 
ثبوت ب كتابة و[نما هى تثيت بالقرائن 
فحق كل من مسه هذا التدليس سواء أ كان 
طرفاً فى المقد أم لم يكن . وإذن فاذا دقع 
بصوربة عقد وأخذت محكة الدرجة الأولى 
هذا الدفع وأحالت الدعوى إلى التحقيق 
لائبات الصورية ثم جاءت محكةالاستئناف 
فألفت هذا الحم اعتماداً على أن القانون 
بمنع من إثبات الصور ب بالقرائن مادام الدين 
مكتوباً ولم ببين الحمكم الاستثنافى ماه 
الصورية المدعاة وها نوعها أتدليسية هى أم 
غير تدليسية ؟ وما هى الدلائل التى قدمبا 
مدعى الصورية على دعواه وما الذى أجاب 
به خصومه وما هى خطوات حكمة الدرجة 
الأ ولى فنظردعوىالصورية وماهى الوقائع 
الى أذن حكببا بتحقيقها إلى غير ذلك من 
العناصر الواقعية اللازم إثباتها حتى ينسى 
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محكة النقض أن تراقب ماعساه يدعى به من 
الخطاً فى تطبيق القانون فى هذا الح فهذا 
١‏ متعين نقضه . 

07 


د من حيث الت مب الطعن أن محكمة 
الاستثتاف قد اعتمدت ف الغاء الحكم التمبيدى 
المستأ نف القاضى باحالة القضيةعل التحقيق لاثبات 
الصورمة المدعاة ونفيها بانية حكمباعلى أنالقانون 
بنع من إثيات الصورية بالقرائن اذا كان الدين 
ثابتا بالكتابة وعلى أن صلة الا”مومة ما كانت 
تمنع الولد من أخذ دليل كتانى على والدئه يذه 
الصورية . وتقول الطاعنة أن فى ذلك خطأ فى 
تطبيق المادةه ١؟‏ من القانون المدتى كم تضيف 
إلى ذلك أن الحسكم المطمون فيهلم يشتمل على 
الأسباب التى يحب أن يشتمل عليها عملا بالمادة 
٠١+‏ من قانونالمرافعات . 

د وحيث ان ممكة الاستئناف ‏ بعد أن 
ذكرت فى صدر وقائعالدعوى أن الطاعنة دفت 
الدعوى بأن الكببيالة المطالب بها صورية وان 
محكة الدرجة الآولىبعد أن سمعت أقوال ودفاع 
الطرفينويعد أناثتقلت الى مجلس -سسى المنصورة 
فى لم بريل سنة مسو | حكنت بتاريخ 1١‏ أبريل 
سنة وسبية | ..... بأحالة الدعوى الى التحقيق 
لنت المستأنف عليبا بكافة الطرق القانونة بما 
فيها البيئة صورية السند ولينفى المستأنفون ذلك 
بنفس الطرق . , . . » قالت امحكمة بعد انتاتها 

د وحيث أن المستأتفين يستتدون ف أثيات 
دعوام على المئد ال مؤرخ فق 8 دلسمان 
سنه .1910 )0 

«ووحيث ان المستأنف عليها دفت بصورية 
هذا السند للأاسباب التى ذكرتها فى مرافعتها 
واخذت بها محككمةأول درجة فىحكها المستأتف 


ومن أجلبا حكنت بأحالةالدعوى الى التحقيق لاثيات 
صورية السند . ْ 

«روحيث أن السند المطالببه صر العبارة 
فى مديونية مورث المستأئف علا فى مبلغ 
(٠. .‏ جنيه تعبد ددفعه لوالدته الدائنة السيدة 
بنت على زهرة وقت طليها 
على الوجه المتقدم فلا بحوز اشات صوريته بن 
المتعاقدين بشبادةالشبود أو بق ران الال و لايقبل 
من المستأتف عليبا القول بوجود مانع أدنى وفى 
صلة الآمومة من أخد ورقة ضدلانه مادامالدن 
قد ثبت بالكدتابة بينهما فقدانتبى هذا المانع 
الآدبى 5 

« وحيث أن الج المطعون فيه لم يكشف 
عنهذه الصورءة المدعأة ماهى ومابوعباوهلم. 
ندليسية تثبت بالقرائن فى -<ق كل من مسه هذا 
التدليسسواء أكان طرفا فى الصورية أم لم يكن 


( حك حكمة النقض الصادر م١‏ ابريلسنةوم١‏ 


فى الطعن رقم ,م سنة ؛ قضائية )أمغي رتدليسية وما 
هىالدلائل التىقدمبا مدعى الصورية عل ماادعاه 
وه لكان!دمبدأ ثبو تكتابة أملا وماالذىأجاب 
به ورثةالدائنةوماهى خطوات حك ةالدرجةالأولى 
فىنظر دعوى الصوربةوماالدى افادهمحضراتتقاها 
وهل وجدتبمايمكن اعتبارهمبدأثيوتبالكتابة 
أملم تجدشيئامنذلكوماهى الوقائع التى أذن الم 
المستأنف بتحقيقها . فأصبحت محكة النقضى أمام 
هذاالقصور فى العناصر الواقعية فى الدعوى عاجزة 
عن مراقية الخطأ المدعى حصولهفى7طبيق القانون 
ولذلك يتعين نقض الحم الصادر بالغاء الحم 
المستأةفوتقضه ينقض الحم الصادر فى ا أوضوع 
المؤسس هو عليه . 

( طعن الست شفيقة هد مجامد عن نفسها وبصفتها وصية 
وحضرعتبا الاستاذ فبمى سهد ضد ابراهيم مصطنى أمين افندى 


وآخرين وحضرعنيم الاستاذ عيد الرحمن الرافنى بك رقم 4٠‏ 
سنة لاق بالهيثة السايقة) 
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طرف 

11 دلسمبر سنه | 
١‏ - وصى - محاسيته ‏ جهةالاختصاص , الجالس الحمبية . 
ش ٠‏ المواه فى 1ك ول من قانون المجالس الحسية 
؟- وصى - تقديم حسايه لليجلسالحسى . أعئياد المجلس 

ذلك . أثره , 
م - وهى - .اعتاد حسايامر المجلسالحسى ٠‏ حجيتةه . 
ك١‏ الطمن فيه . الات , 
الميادى. القانونية 

١‏ - إن أحكام المواد ١م‏ و 4 وه؟- 
من قانون المجالس الحسبية الصادر فى ه١‏ 
اكتوبر سنة ه9١‏ صريحة الدلالة على 
وجو ب اضبطلاع امجالس الحسبيةدون غيرها 

.بواجب محاسبة الوصى فكل سنة 
! - مى قام الوصى بواجبه حيال القاصر 
وقدم حسابهللمجلس الحسى فأقره فيه واعتمده 
أصببح بمنجاة من منازعة عديم الآهاية له فيه 

إذا بلغ رشده أو تولى أمره غيره 
ات لاجازةا مجلس الحسىحساب الودصى 
حجة نهائية يقيمبا فى وجه عديم الآاهلية 
إلا أن يكون لدى الآخير مطعنف الحساب 
كغلط مادى وقع فيه أو غش شابه أو 
تدليسارتكبهالماولىوقت ولايتهوجاز على 
الجلس فلم يفطن إليه . فاذا تحقق مطعن من 
ذلك فلاسبيل للمتظلمنه إلا أن يطلب تصفية 
الحساب باستبعاد الأفلام التى لحقها الغلط أو 
التكرا رأوالغش أوالتزويروالمطالبةبردالفرق 


عند تحقّق وجوده . 
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امو 7 


الممير. 

دما انه قد تبين أن الاستئناف المرفوع من 
الستعديلههام كان بعد انقضاء الميعاد لآن الحم 
أعلن الها بتاريخ ١م‏ أ كتوررسنة ع سروفاستا نفته 
فى ١‏ ينا.رسنة 190 فبو غير مقبول شكلا وقد 
تبين أيضا أن السيده أمينه هانم رفعت استئنافها 
عن الحكم المذ كور عن نفسهاوبصفة كونها وصية 
على عدلى حين أن المذ كور قد بلغ رشده فى * 
مارس سنة وسو و فلا حق طا فى رفعه ثيابة عنه 
ويكون غير مقبول أيضا 

ووبا ان مناط الجدل فىهذه القضية البحث 
فيا إذا كان للقاصر الذى بلغ رشده أن يطلب من 
وصيه بواسطة القضاء حسابا مفصلا مشفوعا 
بالأسانيد المثبئة له عن دخله ومصروفه مدة 
وصايته بعد أن يكونالوصى قد قدم هذا الحساب 
سنوياالىاجلس الحسى فأقره بعد قحصه و تحرى 
صحته واعتاده» والذى يذبغى تقريره بأدىء بلء 
أن المادة ؛» من قانون المجالس الحسببة الصادر 
فى م١‏ أ كتوبر سنة ممه أوجبت صراحة على 
الأوصياء والقامة ووكلاء الغائبين أن يقدموا 
حسام بوجه التفصيل إلى ا لمجاس فى نباية كل سنة 
مرفقة به جميسع المستتدات المؤيدة له وفرضت 
علهم المادة وب ماارتأته من العقوءات إن ثم 
قصروا عن أداء هذا الواجب؟ا فرضت علييم 
المادة ١م‏ استئذان الجلس فما يمس أموالعديى 
الأهليةمن قرب أومن بعد من التصرنات رفصت 
المادة الثالثة على أن المجلس مختص دون غيره 
بالنظر فى المسائل والنازعات المتعلقة بمراقبة 
أعاليم وفحص حسما باهم واتخاد الاحتياطات 
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المستعجلة لصيانةحقوق القصرأو عديمى الآهلية 
أو الغائئينولاشك أن أحكام هذه المواد الثلاثة 
صريحة الدلالة على وجوب اضطلاع الجالس 
الحسبية دون غيرها بواجب حاسبةالوصى فى كل 
سنة مأدامت وصابته قامّة وتفرع عن هذه العلاقة 
القانونية حتما أن يكون الوصىمتى قام بواجبه على 
أت وجوه وأقره المجلس فيه واعتمد حسابهبمنجاة 
من متازعة عديم الأهلة له فيه إذا بلغ رشدهأو 
تولى أمره غيره لآن ايجالس المسبية اذا فظرت 
فى حساب الوصى وأجازته وهى' الختصة يذلك 
دون سواها وفقا القانون فأجازتها إباه حجة 
نبائية له يقيمها فى وجه عديم الا"هليةإذا استكمل 
أهليته وحدثته نفسه بالرجوع الى ماسلفابرامه 
بمعرفة الجبة المنوط بها ذلك إلا أن يكون لديه 
وجه للطعن فى الحساب لغلط مادى وقع فيه أو 
لغش أو تدليس أوتزوير ارتكبه المتولى وقت 
ولايته وجاز على المجلس فلم يفطن اليه ولما كانت 
قرارات انجالسالحسبية باعتهاد حسابات الاوصياء 
والقامة حجة على صحتها لا على الزام أو الترام 
بأداء فلا سيل نحجوريهم بعد باوغ رشدهم الى 
مطالبتهم بتقديعمبامن جديدإنيا لهم اذا زعمواأتها 
اشتملت على خطأ مادى أو تكرار أو تزوير أن 
يحروا تصفيتها باستيعاد الاقلام التى قبا الغاط 
'أو التكرارأو الغشأو التزويرويكون لهم مقاضاة 
المتولى بالفرق والزامه برده اليم اذاتحقق وجود 
تلك المطاعن وأنه ادخل مقاديرها فى الحسابات 
على أنها صرفت فى وجوهباوهى ل تكن صرفت 
فى الواقع فبها ولو قبل بغير ذلك وأطلق لنوى 
الشأن حق مطالبة إأوليائهم بحسابات اعتمدها 
المجلسوأقرها وقد حصلذاك بعدان يكون مضى 
على اقرارها واعتمادها زمان طويل لكان ارهامًا 
لحم وتعسفا واعناتالاحتمال انيكونوا بعداعتماد 
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الجبة الختصة إياها قدأهملوا ف الاحتفاظ بأسانيدها 
لاعتقادم بأنه لم يبق لهم بها حاجة 

ولما كانت الدعوى مطالبة الوصى القدم 
بتقدم حساب تفصيل غن ادارته املاك القصر 
الذين بلغوا اليوم رشدم ابتداء من تاريخ توليه 
لبهم الى زوال وصايته عنهم ثم ندب خبير 
ذلك من البالغ المستحقة لهم وكان الشقان 
الأولان من هذه الظلبات قد فصل فببا انجلس 
الحسى وأقر الوصى فى ادارته واعتمد حسابه 
وكان الشق الثالث غير معين ولا معروف فلا 
سبيل الى اجابة المستأنفين الى ما زعموا وتنكون 
الدعوى جد برة بالرفض ويكون حم الحكة 
الابتدائية القاضى برفضها صوايا وبتعين تأبيده 

( استتناف الست أميئة ابراهم وآخرين وحضر عنبم 
الاسايذة مد حمسن وحييب عدا وقليب إشاره ضد حطضرة 
صاحب المعالى أحمد مدحت بكز_.باشا و حر مته الاستاذ 
احمد مصطفى بك رقم 9١1‏ سئة كموق سب رئاسة وعضوية 
رات مصطفى الشوريحى بك وعيداقه اسماعيل بك وتمد 
فؤاد حستى بك مستشسارين ( 

عن 
9 دلسمير سنة م9 ١‏ 

يسع الشريك جزراً مفرزأمن مال مشاع . باطل , 

المبدأ القانوق 

بع الشريك جزأ مفرزاً من مال مشاع 
باطل لآن ذللك أقر ب إلىروح القانون تطبيقاأ 
لما ورد فىالمادة 9/م التى تقول بأن قسلم 
المبيع هو وضعهد نحت تصرف المشترى كرك 
يمكن وضع يده عليه والاتتفاع بهبدون مانع 
ولما يريحيه المشترى من الانتفاع بما اشتراه . 

أما القول بتعليق هذا الأانتفاع على ننيجة 
القسمة فيصح البيع إن وقعت الخصة المبيعة 
فى نصيب البائع ويتم له وضع اليد وإلا فلا 
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و حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى أن 
المستأتف عليه باع للمستأتفقطعة ارض مساحتبا 
..” متثر موضحة الحدود والمعام بصحيفة 
الدعوى مقتضى عقد بيع مؤرخ .؟ اغسطس 
سئة م4١‏ ومصدق عليه من حكة السويس 
ومسجل بالحكمة امختاطة.وهذا البيع نظير مبلغ 
جنيبا مصريأوقدتعبد المستأنف عليه باقرار 
متفرد صادر منه بتاريخ ©؟ أغسطس منة 
وسرو ل باستلامه مبلغ الن الحقيق وقدره ..سم 
جنيه وائه اذا حصل أى زاع له فى القدر المباع 
يكون مازما برد اهن معالنعويض . 

د وحيث ان المستأئف لا اراد وضع بده 
نفاذا لعقد البيع السالف الذكر تبين له أن 
القدر المباع لم يكن مفرذا كما جاء بعقد البيع 
وائما هو مشاع فى جنينة مساحتها ٠م‏ سما 
و ١١‏ قبراطاو فدانين وبملك على افندى حسن 
عقدهف القد رامذ كورشائعام سبما و١٠‏ قراريط 
وباق الارض ملوكة لآخرين . 

2 وحيث ان المستأئف لمالم يتمكن من 
وضع يده على القدر المبيع للانتفاع به رفع هذه 
الدعرى أمام محكمة الرقازيق الابتدائية الاهلية 
ضد المستأتف عليه طلب فيها الحم بالزامه بدفع 
مبلغ . . عجنيه من ذلك مبلغ ..م جنيه تمن 
القطعة الارض البيعه ومبلغ ٠١١‏ جنيه بصفة 
تعويض . وبتارعخ ؟ ينأير سنة 191 قضت 
محكمة الزقازيق المذكورة بعدم قبول الدعرى 
لرفعبا قبل الآوان فاستأتفه المستأئف لللاسباب 
الميئة بصحيفة استئنافه و بالمذكرات المقدمةمنه . 

د وحيث ان محكمة الزقازيق بنت حكمها على 
ان امالك اذا باع محبدا ثم ظبر انه لا يملاك إلا 


/اهع 


مشاعا فلا يقع البيع باطلا وابما يعاق الآمر إلى 
أنتتم القسمة بين الشركاء فان وقعت العدن المبيعة 
فينصيب البائع وقع الببع صحيحانافذا منتاريخ 
عقدهة 

و وحيث أنه وان اختاف الفقة والقضاء فى 
حكم بيع الشريك جزءاً مفروزا من مال مشاع 
هل بقع حا فى حصة البائع منه وباطلا فى 
حخصص شركاءه أم يقع موقوفا على ننيجة القسمة 
بن جميع الشركاء إلا أن الحكمة تميل الى الخ بالرأى 
القائل بالبعللان لموافقته لروح القاون ولا 
ر تجحيه المشترى من الانتفاع بما أشتراه فن الناحية 
الأولى قد جاء ,المادة ؟ن؟ من القانون المدق 
ان تسلم المبيع هو وضعه نحت تصرف المشترى 
يحيث يمكن وضع يده عليه والانتفاع به بدون 
مانع ولآن المشترى قصد من دقعه المّن أن يستلم 
المبيع خالصا لينتفع به فى الحالأما القول بتعليق 
هذا الانتفاع عل تتيجة القسمة انصادفالمشترى 
الحظ ووقعت العين المبيعة فى نصيب البائع 
البيع وم له وضعاليدوالا تفاع والافلا » قول 
لايرتكز على أساس ييح خصوصا إذا اوحظ 
ما تتطلبه دعوى [اقسمة من الوقت إذا طالأمد 
التقاضى وف اثنائه يكون شمن المبيع مدفوعا من 
المشترى ينما هو محروم من الانتفاع بالمبيع 

ووحيث فضلا عما ذكرفاله ف هذهالدعوى 
بنوع خاص جاءف الملحق المؤرخ ؟؟ اغسطس 
سنة م19 أنالبائع يضمن للبشترى عدم حصول 
أى نزاع له فى البيع وانهفى حالة حصول التزاع 
يأزم برد القن والنعويض عن الاضرارالى تلحقه 
من جراء ذلك 

« وحبث أن المشترى لم يضع يده على العين 
المبعة لحصول المنازعة من على حسن عقده 
وجمد افندى عقده الشركاء فى العبن حتى اضطر 
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البائع لرفع جنحة مياشزة ضدما حك فيها 
بتاريخ ١٠‏ ديسمير سنة ع##به؟ بالبراءة من كمة 
النويس وطيقا الشرط الوارد فى الملحق السالف 
ااذكر يتعين رد الْن لعدم الوفاء بالتسايم 


جنيها قنط 


000 بناء عل ماذكر يكون الحم ا 


المستأتف فىغير محله ويتعين الغاؤه 
( امتشاق الحاج صديق عبد الحكيم عمر. وحضر غنه 
الاستاذ محمدفايق بسيو 'ضد الحاج امد السيد ابو غطاس 
وحضر عنه الاستاذ على منصور رقم 74سئة؟ه ق س رثاسة 
وعضوية حضرات سايان السيد سلبان بك وامين زى يك 
ومحمد ذكى على يك ستفارين) 
52" 
9 دإسمير سنة موا 
اعلان يوم البيع . لاضرورة مع اللمق 
المبدأ القازوق 
القانون م ص على ضر ورةإعلاناللدين 
اللصق على باب المدين وهذا فى ذاته إعلان 
كاف باليوم الحدد للبيع 
اماو 
د حيث أن ماذهب إليهالمستأتف ومذكرته 
من أن اعلان المدين لوم ألببعم من الشروط 
الآاساسية لصحة البيع فى غير محلة . فالقانون لم 
ينض عل ضرورة اعلان المدين بالِيُوم الحدد 
الببع حتى يمك ن أن يخ ببذا الرأى وقد ١‏ كتنى 
بالنص على اجراء اللصق على باب متزل المدين 
وهذا فى ذاته إعلان كاف يعرف المدين اليوم 
الذى تحدد للبيع « راجع فى هذا النص حم 
الاستئناف الصادر ف م0 4/ بمو( مجلة امحاماة 
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سنة م١‏ عدد م صحيفة81 1 » وعليه يتعين تأييد 
الحم المستأئف 

( استثئاف مد افندى شوق الخطيب وحضرعته الاستاذ 
ادوارد قسيرى يك ضد الدكتور عبد العريز العجيزى بك 


1 طبيب العيون وحضر عته الاستاذ عمرعمر رقم 1١م‏ سنة ثم 


ق -رئاسة وعضوية حضرات خمدزغاول بك وعيد الله اسماعيل”2 


5 يك و#ودتؤاد يكستشارين ( 


قلق 
يونيه سنة ١98/‏ 
١‏ - وقف - أصله ‏ النزاع فيه . اختصاص القضاء الشرعى 
؟- وقف كتابه - لاغموضفيه . اختصاص القضاالا' هلل 
م - اختصاص ‏ عكة شرعية . خروجها عن ولايها ٠,‏ 
لاحبية . 

المبادى. القانونية 

١‏ -التعرض لآى نصمن النصوص الواردة 
ففكتب الوقف من جهة متها شرعا أوعدم 
صحتبا أو من ناحية تفسيرها أو تأويلبا 
يعتير نزاعاً فأصل الوقف . 

9 إذا كانت قصوص كتاب الوقف 
واضحة لاغموض فيها وكلما يقتضيهالفصل 
فى التزاع مجرد المراجعة والتطبيق فالامر 
داخل ف حدود اختصاص القضاء الأهل 

© اليس لقضاء الممكمة الشرعية عتجية 
فيا حكنت به خارجاً عن حدود ولايتبا 

المميو 
و بما ان المحم المستأتف قضى بايقاف 
دعوى المستأتف عليه حتى تفصل المحكةالشرعية 
فها إذا كان المنزل موضوع الناع موقوفا أو 
ملكابناء على ان هذا التزاع يتعلق بأضل لوقف 
وأنه بذلك يدخغل فى:ولاية الحا م الشرعية 

“د وبمأ أن النزإع بين طرفى المتصومة .دور 
فالواقع حولمعرفه ما إذاكان ذلك . المنرل 
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بدخل فى حجة الوقف الصادرة فى > ووليه 
سنة هر ية 8 والحجة التالية لها الصادرة فى ه ينابر 
سنة 1974 وإشباد التقسم الصادر فى ١‏ #فبراير 
سنة بو ايه( أ و لايدخل وان كان لابدخل فبا 


وما بناه الواقف على أرض موقوفة فبل يعتير ' 


وتنا أم لا. 

فقد ذهب المستأتف عله إلى أن الخرل 
المنتازع عليه يدخل فى حجتى الوقف وفى إشباد 
التقسم السابق ذ كرها لآنه جاء فى حجة الوقف 
الصادرة فى > بوليه سئة ,م41١‏ أن الوقف ينبعه 
و بلحق به جميع ماتشتمل عليه الآطبان الموقوفة 
من المبانى الى تشتم ل على منزل كبيرلسكن الواقف 
عر كب من دورين وثلائين منزلا صغيرة ونص 
على ذلك أيضا فى كتاب وقف سنة 49 ! وفى 
أثناء ذلك وقبل تحرير اشباد التتقسبم الصادر فى 
سنة .8198 وقبل انتداب الخبيرين اللذين أجريا 
القسمة تهدم المنزل الكبير المتقدم ذكره فقام 
الواقف بانشاء منزل آخرامام المنزلالمتبدم ولا 
يبعدعنه إلابثلات قصبات وخصصه لسكنه يدل 
النزل الآول ٠‏ وانه ورد ذكر المنزل الجديدفى 
تقرير الخبيرين اللذين كلفا بعمل القسمة . ولما 
انصدر اشباد سنة 68؟و١‏ أشير فيه الى أن ال 
الذى خصص لركى بك فبمى ( المستأتف عليه ) 
يشمل المنزلالكبيرالمعد لسكن الواقف والثلاثة 
وعشررن منزلا الصغيره المعدة لسكن المزارعين 
وبقول المستأتف عليه أيضا أن المازل موضوع 
النزاع كان قائم) وقت تحرير الاشباد الآخير 
وان المنزل المعدلسكن الواقف الذى اختص هو 
به فى هذا الاشباد هو المنزل الجديد موضوع 
النزاع ‏ اما المستأنفان ققد أتكرا على 
المستأئف عليه مايدعيه من أن المنزل المتنازع 


عليه بناه الواقف بدلا من منزل آخر تيدم . 


وقررا أن المنرل الكبير الذى ورد ذكره فى 
كتاب الوقف الصادر فى سنة ١498‏ والقام 
على قطعة أرض مساحتها م أسهم و١١‏ قيراطا 
وفدانلم مهدم .ل لايزال باقيا للآن وهوغيرالمنزل 
المتتازع عليه الذى أقامه لواقف بعد انقماءالوقف على 
قظعة أخرى معروفة بالجنينه مساحتها فدان و ؛ 
قراريط وأضاف الستأنفان إلى ذلك ان هذا 
الزل ل يكن قد ثم بناؤه عند ماباشر الخبيران 
مأموريتهما بل كان فى دور التكوين ولذلك' 1 
يدخله الواقف فى الفسمة ما أنه لم يدخله ففاشباد 
التقسيم الصادر فى منة و ؟4ؤ إد مر أجعة هذا 
الاشهاد يتبين أن ١‏ ؛ قراريط وفدانالمقامعليبا 
المنزلالمتنازع عليه قد وردت فيه خالية منذكر 
المنرلبتانا رغم أن الجيرن أشارا عرضا الى هذا 
المنزل فى تقريرهما ٠‏ 
دوا ان النزاع لايتعلق بأصل الوقف لآآن 
الفصل فيه لايستازم: التعرض لآى نص من 
اللصوص الواردة فى كدتب الوقف من جبة 
صحتها شرعا وعدم صحتها أو هن جبة تفسيرها 
أو تأويلها لأن هذهالتصوص واضحة لاغبوض 
فيها وكل مايقتضيه الفصل فى هذا التزاع هو 
مراجعة هذه الحجج وتطبيقها لمعرفة ما اذاكان 
المنزل المنوه عنه يدل ضمن الآعيان الموقوفة 
أم لا وتطبيق الحكم الشرعى فيا اذا اتضح أن 
هذا المنزل ببى بمعرفة الواقف بعدانشاء الوقف 
دون أن يدخله فيه . 
دوبما ان هذاالبحثهو من اختصا ص الحا م 
الآهليةفيكون حك المحكمة الشرعية فى هذا التراع 
خارجا عن ولايتبا ولا يكتسب حكبها فى صدده 
قوة الشىء الهسكوم فيه . 
د وما انهاذلك يكون الحكالمستأ نف في|قضى 
إلى 
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به من [يقاف الدعوى حت يفصل من الحكمةالشرعية 
فما اذا كان المنزلموضوع النزاع يعتير موقوظا 


أو غير موقوف هو حكني غيرحله ويتعينالغاؤه ٠‏ 


زاستئناف نجيب يك قهمى وآخر وحضرعنهما الاستاذان 
عر تمر ورياضيمءقوبضد زثى بلكفيمى وحضر عنه الاستاذ 
عر أتينو رقم هغل ستة عه ق رثاسة وعضوية حضرات 
أصحاب العرة حمن رقمت بك وأمين حستى بك وجندى 


لذن 
١١‏ كتوبر سنة 199 
١‏ نوتف عن الفقع . ليس اعساراً . المقارة . 
عترف ناج 2 
م - دين البنك . منى يكو ننحارياً . مت يعتبر التاجر متوقفا 
المبادى. القانونية 
١‏ -التوقف عن الدفع عل مملغووووء 
مع دوع ندم ليس معناه[عسار 155017211166 
المدين التاجر فقد يكون التاجر متوقفاً عن 
الدفع وليس معسراً 
؟ - إذا ثبت أن الشخص حترف المقاولة 
كحرفة دائة له أعتير ثاجرآً 
. © - دين البنك دين تجارى إذا تعلق يعمل 
يحارى . 
4 - التوقف عن الدفع يعتبر متوافراً 
عند اءتناع أو عجر المدين التاجر عن دفع 
دونه بعد حلول أجل دفعبا ولاعبرة فى تحديد 
وقت التوقف بالمطالية الرمعية بالدفع : 
لمعاو 
م حيث أن وقائع هذه الدعوى قد بيشت 
يانا كافيا بالحك المستأنف فلا حل لشكرارها 
هنا. 
د وحيشان الحم المستأتففله للا 'سباب 
التى بنى عليها وتأخذ ها هذه الحكمة إلا فى مسألة 


العددان ال4امس والسادس ‏ السنة الثامنة عثيرة 


قانونية واحدة وهى تحديد معنى التوقف عنالدقع 
فقد ذهبت اللحكمة الابتدائية إلى أن التوقف عن 
الدفع هو حالة اعسار المدين التاجر والواقع أن 
ألقانون لايقصد بالتوقف عن الدفع ممغدووعء 
10 
فقد يكو نالتاجرمتوقفا عنالدفعم وهو غير معسر 
إذ مكون أمواله كافيةلسدادماعليه ولكتهيكون 
عاجزا عن التصرف ف تلك الآموال لسبب من 
الأسباب فيمنع قسرا عنه من وفاء ماعليه للغير 
وهذا الامتناع يجمله متوقفا عن الدقع بالمعنى 
المقصود فىالمادةه.ه ١‏ منالقانون التجارى الأهل. 

«وحيث انه لو كان التوقف عن الدفع معناه 
الاعسار لما كان هناك محل لاشبار الافلاس 
ووضع أموال المدين التاجر تحت يد وكيل عن 
الداثنين لتصفيتها وسداد ديونهم وقديستوفونهاكاملة . 

« وحيث أن القانون لم يقصد ,التوقف عن 
الدفع غير أن المدين ممتنع عن الدفسع أو عاجو 
عنه بصرف النظر عن مركزه المالى . 

«وحيثانه لاجدالف أن المستأنف وشريك 
حسين أبو النصرقد توقفا عندفع ماعليبما للبنك 
بعد حاول أجل الدفع . 

«وحيث ان المستأنف يبنى استثنافمعلثلاثة 
أمور ( الآول) أنه ليس بتاجر ( الثاتى ) اند.ن 
البنك ليس بدين تجارى ( الثالك ) أر ميعاد 
التوقف عن الدفع لايصح اعتباره بوم أول مابو 
سنة .1ك ذهبت الحكمة الابتدائية بل يحب 
أن يعتبر يوم 8 مارس سنة جم.ة١‏ وهو اليوم 
التالى لاعلان الحم الصادر لمصلحة البنك على 
المستأف وزمله . 

د وحيث اله بالنسبة للا“مرالآول فانه متى 
ثبت أن المستأنف حترف مقاولات البناء فانه 
يعتير تاجراً . 


تمعصتوم عق الاعسار 


العددان الخامس و السادس م السئة الثامئة عر هًَ 


د وحيث أن المستألف يزاول مع زميله 
حسين أبو النصر أعمال مقاولة واحدة وهى النى 
تحرر بشأئها عقد فتح الاعتتاد الرقم 1١‏ دسمير 
سنة م؟وؤة بل أنه زاول معه أعمال ثلاث 
مقاولات أخرى ينها المستأنف نفسه فى مذكرته 
المقدمة للحكمة الابتدائية( رقم/!ا درسيه 
المفردات ) وقد استغرقت هذه الآعمال كلبا 
أربع سنوات تقريبا فكيف يصمح م هذا أن 
يقال بأنه غير مشتغل بمقاولات البناء كحرفة 
دائمة له وأنه غير 'تأجر ٠‏ 

و وحيث ان كون المستأنف خبيرا لدى 
امحام لا بمنع من اشتغاله بالأعمال التجارية 
ومن اعتباره 'ناجرا ٠‏ 

و وحيث انه بالنسبة للآمر الثانى فان دين 
البنك هو دين تجارى أنه متعلاق بعمل تجارى 
وهو مقاولة البناء إذ لا جدال فى ان البنكقددفع 
ما دفع ليساعد المسئأتف وزميله على القيام بعملبها 
التجارى وهو مقاولة البناء ( البند الثانى من عقد 
فت الاعتماد ) . 

و وحيث أن مايقوله المستأتفمن انه ليس 
مدينا للبنك فى الدين بل هو ضامن لزميله حسين 
ابو النصر ‏ هذا القول يدحضه ما هو مذكور 
فى عقد فتمح الاعتماد الموقع عليه من المستأتف 
تفسهمن انالبنك يفت للمستأ نف و زملهبالتكافل 
والتضامن فما بنهما اءتمادا لحساب جارى لغاية 
مبلغ ١6٠.‏ جنيه فهو اذن مدين بالتضامن مع 
زمله الى البنك . 

و وحمث بالنسبة لللامر التالت فان التوقف 
عن الدفع يعتير متوافرا عند امتناع أوعجر المدين 
التاجر عن دقع ديونه بعد حلول أجل دفعبا ولا 
عيرة فى تحديد وقت التوقف بالمطالبة الرسمية 
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يطالب رسميا سداد دونه متى تمينان هذهالدبون 
قد حل أجل سدادها ولم يدفعها . والحكة فى 
تعين وقت التوقف عن الدفع هى تحديد المدة 
السابقه على اشبار الافلاس الى تعتير تصرفات 
التاجر فبا محلا للشك والربية لصدورها منه فى 
وقت كأن فيه عاجزا عن سداد ديونه . والقول 
بأن التوقف عن الدفم لايظبر إلا من تاريخ 
المطالبة بالدفع معناه اعطاء التاجر المدين فرصة 
للاضرار بالدائنين الذين وثقوابه ولم يزعجوه أو 
برهقوه بالمطالبة بالسداد ومعناه تمكينالتاجرمن 
أن يحمى تصرفاته الضارة بالدائئين بمجرد سكوت 
هؤلاء عن المطالبة ديونهم وكلا الآمرين لايصح 
أن يحيزه القانون ٠‏ 

د وحيث ان المحكمة الا بتدائية قد ذهبت مع 
المستأنف الى أبعد مدى فتعيين يوم التوقف عن 
الدفع فل تجعله ميعاد الاستحقاق المنصوص عليه 
فى عقد فتح الاعتماد بل جعلته نهاية المبلة الى 
أعطاها البنك الى المستأنف وزميله ٠‏ 

و وحيث انهلا تقدم يكو الحم المستأئف 
فى محله ويتعين تأبيده ورئض هذا الاستتاف . 

( امتثثاف بار وخ افندى ابراهيم مرزوق وحضر عنه 
الاستاذ بيب سعد ضد الدكتوو ذؤأد سلطان يك وحضر عنه 
الاستاة ابراهيم عبد الحادى رقم همود سنة 4ه ق رئاسة 
وعضوية حضرات اصحاب الءزة حسن فريد بك رامين ىق 
بك وتضد زكى على بك مستشارين ) 
1" 
٠‏ نوشير سنة ١990|‏ 
١‏ حك الحجر . تصرفات سابقة عليه باط إذا كانت 
>7 و لدان 
م حك الحجر مثبت لالة كانت فائمة قبل صدوره 
م الم بقيام السفه - يمكن اثبائه بكاقة طرق الاثبات 
عند عدم وجود دليل قاطم 


ارفك 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامنة عشرة 


الميادى. القانونية 

١‏ حك الحجر لايجعل الشخص غير أهل 
للاصر ف إلا منيوم صدورهإلا أن التصرفات 
السابقة على -_ك5 الجر لا يصح اعتبارها 
صديحة نافذة تحكم القانون متى كانت صادرة 
وقت قيام حالة السفه التى استوجبت الحجر 
وكانت مشو بة بالتدليس , 

؟ ‏ الحم بالحجر للسفه يعتدير مثيتا لحالة 
سايقة كان الحجور عليه موجوداً فيبا فملا 
قبل صدوره . 

- العل بتنيام حالة السفه و الاقدام عل التعامل 
مع السفيه وقت قيامها للاستفادة منبا والرغبة 
ف الهروب من أحكام القانون كل هؤلا. من 
الوقائع كانة؛ الى يصمح إثباتها بكاقة الطرق 
القانوتية ومنها البينة والقرائن ما دام ليست 
هناك كتابة تقطع بسوء النية أو دليل يقطع 
يحسنها . 

1 

و حيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل فى 
ان المستأنفين اشتروا من المحجور عليه عوض الله 
عبد الملك المشمول بقوامة المستأنف عله منزلا 
فى الفترة الواقعة بين تقدم طل با حجر فىم مابو 
سنة ه86و! وصدور قرار الحجرق أولأ كتوبر 
سنة 1986 . 

د وحيث أن المجلس الحسبى قد كلف القيم 
برفع دعوى بطلب بطلان عقد البيع المذكور 
فرفع هذه الدعوى طاليا بطلانه , 

« وحيث أن القيم قد بنى دعوراه على أن 
الدترين كانوا يعليون وقت إقدامهم على الشراء 
بحالة السفه الواقع فيها البائع وبتقدم طلب الجر 


| عليه وأنبم رغما منكل ذلك تعاقدوا معه على 


البيع انتهازا للفرصة وهروباً من آثار الحجر 
واستند القيم إلى قرائن عدة ذكرهافى دفاعه . 

د وحيث ان المستأفين دفعوا دعوى القم 
من وجبين أساسيين ( الأول ) أنه لا تأثير على 
لقرار الحجر على النصر ف الصادر من البائع [ليهم 
لآن التصرفات السابقة على الحجر تعتبر ميحة 
قانونا ( الثانى ) أنهم كانوا حسنى النيةوقد عملوا 
وأضافوا إلى هذين الوجهين أن طلب الحجر لم 
يكن إلا وسيلة اتفق عليها البائع مع أخيه القم 
للاضرار مم . 

و وخيث ان امحكمة الابتدائية قضت ممبيدياً 
باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت المستأ نف عليه 
بكافة الطرق القانوئية بما فيها البينة أن المأ نفين 
كانوا يعلمون وقت الشراء تحالة سفه المحجور 
عليه وتقديم طلب الحجر وأن المشترى حصل 
بطريق التواطؤ بين انحجور عليهوالمشترينهروبا 
من آثار الحجر وجعلت المحكة للمستأنف علييم 
حق الننى بالطرق عينها . 

د وحيث ان المستأتفين قد استأنفوا الحم 
القبيدى السالف الذكر طالبين الغاءه والقضاء فى 
أصل الدعوى برفضها مع الرام المستأتف عليه 
المصاريف والائعاب عن الدرجتين وقد بى 
المستأنفون استتنافهم على وجوهثلامة ( الأول ) 
بطلان الحم المستأتف ( الثانى) عدم وجودميرر 
لاحالة الدعوى الى التحقيق ( الثالث ) حصول 
التصرف حالة طبيعية لاتحتمل طعنا . 

« وحيث انه لاجدالقانونا فى أنالتصرفات 
الى تصدر للبروب من أحكام القانون أو مشوية 


بالتدليس عم الحم بيطلاما , 


العددان الخامس والسادس - السنة الثامنة عشرة 


د وحيث انه لاجدال أيضا فى أن السفه هو 
حالة تطرأ على الشخص تحمله غير أهل التصرف 
وتستوجب الج رعليهحمايةلآموالهمنعبثالعابئين 

« وحبث انه وإن كان حك الحجر لايجعل 
الشخص غير أهل للتصرف إلا من يوم صدوره 
الا أن التصرفات السابقة عليه لايصح اعتبارها 
صصحة نافذة بح 
قيام حالة السفه التى استوجبث الحجر وكانت 
مشوبة بالتدليس والقول بغير ذلك يعطل حماية 
القانون لعدبى الآهلية . 

د وحيث أن الحك بالحجر للسفه ليس معناه 
أن حالة السفه تعتير قائمة من بوم صدوره كسب 
بل هو يعثير مثيتا لحالة سابقة كان المحجور عليه 
موجودا فبا فعلا قبل صدوره . 

« وحبث انه مت كان السفه معدما للأهلية 
فلا يصح مع قيامه اعتبار الشخ ص أهلا للتصرف 

و وحيث أن السفه لاتظبر أعراضه إلا لمن 
بكون متصلا ,السفيه أو عالما بتصرفاته الدالة على 
السفه إذ ليس للسفهأعراض نفسانيةظاهرة كالعته 
أو الجنون فالشخص الذى يتعامل مع السفيهللرة 
الأول وهو حسن النية لابدرى شيئا عن سوء 
تصرفاته لايصح أن يحرم من حماية القانون الذى 
لاحم عل الناس حسنى النية أ كثرمن التثبت من 
أهلية من يتعاقدون معهم . أما الاشخاص الذن 
يعلدرن نحالة السفه ويرغبون فى الاستفادة منها 
فلا حماية لهم من القانون . 

م وحيث أنه مى ثبت قيامالسفه بحكم صادر 
من الجبة الختصة فان العقود الصادرة منالحجور 
عليه للسفه قبل تقرير الحجر تكون قابلة للطعن 
بالبطلان لسبب حصوطا فى وقت قام السفه الى 
شخص كأن يعل شامه. 

د وحيث انه العل. بقيام السفه والاقدام 
على التجام_ل مسع السفيه وقتقياءها للاستفادة 


القانون وى نت صادرة وت 


نل 


منها والرغبة فى البروب من أحكام القانون كل 
هؤلاء من الوقائع هزد التى يصم اثباتما بكافة 
الطرق القانونية اذالم يتيسر للقيم تقديم دليل 
كتانى على هذه الأمور فانه يكون من حقه أن 
يثبتها بالبينة والقرائن ولا يصح ان بحرم القبم من 
الاثبات بالبينة إلا اذا تقدم للقاضى الدليل القاطع 
على حسن نية منتعامل مع امحجورعليه قيل الحجز 

« وحيث أنه وان كان الائبات بالبينة هو 
أضعف وسائل الآثبات لآن المرجع فيه الى ذمة 
الشاهد وكفايته للشبادة . الا أنه لا بوجد أمام 
القاضى طريق آخر لاثبات الوقائع المادية التى لا 
تثبت عادة بالكتابة . وكل ما يطلب من القاضى 
هو بمحدص البينة والتشكلك فيها متى كانت مما لا 
ر ناح هأ ضميره . 

د وحيث أنه فى هذه القضية يقول المتأئف 
عليه ( القبم ) أن المسأنفين قد أقدموا عل الشراء 
وثم يعليون حالة السفه التى كان عليها الحجور 
عليه ويعليون أيضا بتقدم طلب الحجر عليه وقد 
سارعوا فياتمام صفقة البيعقبل أن تتم اجراءات 
الحجر حتى لانحرموا من الصفقة بعده ٠‏ 

« وحيث ان المستأنف عليه قد أبان للمحكة 
قرائنعدة مجع لدعو اه محتملة اتصديق ول يتقدم 
فى الوقت نفسه من جانب المستأنفين ما يجعل 
الحكمة تعدل عن الأخذ مبذه القرائنفبتعينء الحالة 
هذه الترخيص لللستأتف عليه بائبات الأمورالق 
عالت 

د وحيث ازالمستأتفين يقولون ببطلان الحم 
المستأنف لآ نأحد حضرات القضاة الذ نأصدروه 
كان رئيسا للمجلس الحسى الذى أصدر قرار 
الحجر وكان عضوا بلجنة المساعدة القضائية الى 
قررت اعفاء القم من رسوم هذه الدعوى . 

د وحيث أن الحكمة لا تفهم لهذا البطلان 
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معنى فبو لا يسئند إلى سند من القانون وقد كان 
فى استطاعة المستأتفين أن يتخذوا اجراءات الرد 
ان كان لها مبرر وسبب قانوقفسكوهم عن هذه 
الاجراءات يعتاو رضاء بح القاضى . 

« وحيث أن القول بأن القانون حمى دائما 
تصرقات السفيه السابقة على قرار الحجر دلول 
أن القانون لم ينص على تسجيل طليات الحجركيا 
نص عبل تسجيلقراراته . هذا القول مردود لآن 
قرار الحجر يعدم أهلية الشخص ويجعل تصرفاته 
باطلة . أماالتصرفات السابقة عليه فبىقايلةالبطلان 
وتعتير صحيحة حتى يقضى بيطلانها ٠‏ فنسجيل 
قرار الحجر هو اشهارلفقدان الاهلية . أما طلب 
الحجر الذى لا يعرف مصيره و ننبجته فلا : 
اشهاره بالتسجيل لآن فى تسجيله اضرارا بحقوق 
الناس وبأشخاصهم إذ قد لا يترتب على طلب 
الحجر تقرير الحجر فعلا . 

« وحيثان القول بأنالتصرفات السابقة على 
طلب الحجر تعتير صحيحة هو قول خاطىء 
أيضا لآن العيرة ليست بتقديم طلب الحجر بل 
بقيام حالة السفه والعلم بها ٠‏ 

« وحيث ان القول بأن المستأتفين قد قاءوا 
بكافة الاجراءات الى 'نلزمللتشت من أهلية البائع 
(المحجور عليه ) ولمعرفة مقدار الحقوق العيئة 
المسجلة على المبيع ولذلك فم يشرون حسى 
ألنية بعيدين عن شببة الندليس . هذا الةول لا 
يقام له وزن لآن هذه الاجراءات لاتمنع من 
العم بحالة السفه ٠‏ 

« وحيث انه لما تقدم يكون الحم الابتداتى 
فىمخله ويتعين تأبيده ورفضهذا الاستشاف . 

( استثاف نقولا اقدى رذق وآخرين وحضر عنهم 

الاستلذ امد تجيب براده يك ضد سام افندى الختاجرى 
وحضر عته الا-تاد تمد ابو العينين ابرأهم رقم 46م سنة 
+ ق رثاسة وعضوية حذيرات أصحاب المزة حصن فريد 
بيك وامين زكى بك وحمد زكى على بك مستشاريرن.. ) 
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14 نوشير سنة لم١‏ 
-١‏ حم غيالى . سقوطه , أثره . 
( المادة ويم مراقمات أهلية ) 


؟- دعوى نان فرعية , قيمتها ع دخولها فى نصاب 
القاضى الجر . الحكمة الختصة بتظرها . 

؟ - دعوى ضمأن فرعي . صدور حكم مستقل فيها بعد 

لمكم ف الدعوى الا'صلية . جوازه 

- بيع . بيع دين حق المدين فى دقع الآن الحقيقى 

الذى بيع به الدين . شرطه 

المادىء القانوئية 

١‏ - البطلان المنصوص عليه ف المادة :6م 
مرافعات أهل قاصر على الحكم الديانى ‏ 
الساقط . وحده فلا يتعداه إلى ما سبقه من 
إجراءات 

؟ - دعوى الضمانالفرعيةالتى تدخ ل قيمتها 
ف نصاب القاضى الجزرى تختص بنظرها الحكمة 
الكاية التى تنظر الدعوى اللاصلية 

م - ليس فى القانون ما يملع من الحم 
فى الدعوى الفرعية حك مستقل بعد الحم 
فيالدعوى الآصلية . 

2-5 لى يكون للمدين حق إبراء ذمتهمن 
الدين بدفعه الن الحقيق الذى بيع به يجب 
أن يكون ابيع واقعاً على مجرد دعوى بدين 
أو حق أوعل دين منازع فيه . فاذا كان المق 
ثابتا أو كان غير متنازع فيه فلاتير أ ذمة المدين 
إلا بدفع الدين كاملا . 

الو 

وحيث انو قائع هذهالدعوى تتحصل فيمايل : 
في دسمبر سنة با؟ة؟ رفعت المرحومة 
السعتفيده عثهان الدعوى المدنية رقم .و4 سنة 
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ول كل مصرضد ورثة المرحوم على بك 
حسين الشلقانى ومن ينهم المستأتقف والمستأتف 
عليبا طلبت فيبا الحك بالزامهم بأن يدفموا لحا 
من تركةمورثهم المذكور مبلغ. ١ه‏ جنيبات قيمة 
الدين الثابت لا فى ذمته مقتضى ثلاثة سندات 
وأثناء نظر الدعوى طعن بعض الورثة وثم أمين 
حلى وحسين على والست ببيجه على بالتذوير فى 

السندات المرفوعة بها الدعوى وقد قضى 
اببدائيا برفض دعوى التزوير فاستأنف الطاعنون 
وق أثناء نظراستئنافهم تصالحوا مم وأختهم الست 
ببيجه مع المدعية واعترفوابصحةالسنداتواتفقوا 
معبا على طريقة سداد أنصبتهم فى الدين . أما 
المستأتف فانه لريشترك مع اخوتهف الطعن بالتزوير 
واعثرف يصحة السندات واتفق مع المدعية على 
وفاء حصته فى الدين فبقيتالدعوى قائمَة بالنسبة 
للست فردوس المستأتف عليها وبالنسبة لولديها 
القاصرين سميحة واجلال . وفى أثناء نظر هذه 
الدعوى الأصلية رفعت المستأنف عليبا شخصيا 
دعوى فرعية بطلب الحم عل المستأنف و إخوته 
الأشقاء بما يحم به عليبا شخصيا للست تفيده 
المدعية بما أنها ( المستأنف عليها ) قد تخارجت 
مع أولئك الورثة والتزموا هم بموجب ذلك 
التخارج أن يسددوا عنبا ما بيخصها فى ذلك 
الدن. وق ١؟‏ ديسمبر سنة 1971 قضت محكلة 
مصر الابتدائية بالرام المستأئف عليها بأن تدفع 
من تركة مورها للست تفيده مبلغ .ون ملها 
وم جنيها وفوائده بسعر م ٠‏ سنويا من تاريخ 
المطالية الرسمية الخحاصلة فى س١‏ ديسمير سنة 
بو و بالزام المستأتفواخوت المذ كورين بأن 
يدفعوا للستأئف عليبا الملغ سالف الذكر 
وملحقاته اكوم به عليها الست تفيدة وقد كان 


الم غيابيا بالنسبة لهذا الشطر الثانى ١ل‏ تنفذ 
الست المستأتف عليها الحم المذكور بما قضى 
به لها على المستأتف واخوته فى ظرف الستة 
الشبور المنصوص عليبا فى المادة ع يم مرافمات 
أهلى تأصبح الحمكم لاغرا واذلك أعلنت فى .م 
مابوسنة ومو ١‏ احكوم عليهم لبا غيابيا بالحضور 
أمام المحكرة لسماعهم الحم من -جد,بد بالزاميم 
بأن يدفعوا لبا متضامنين من تركة مورلهم مبلغ 
٠ل‏ مليا و ++ جنيها قيمة الحكوم به علييم 
غيابيا فى القضية رقم ..ه؛ سئة .م؟4 كلى مصر 
مع المصاريف ومقابل أتعاب الحاماة وفى 5١‏ 
سبتمير سنة وعبهو حككت الممكة الاتدائية 
برفض الدفع الفرعى المقدم مرى المستاف 
واختصاص الحكمة بنظر الدعوى وف الموضوع 
بالزام المدعى عليهم بأن يدفموا من تركة مورثهم 
المرحوم على بك حسين الشلقانى مبلخ .ول مليا 
وم جنيها والمصاريف و١٠١٠‏ قرش أتعاب 
عاماه وشملت الحكم بالتفاذ ٠‏ 

استأتف المسستأ تقب وحده الحكم سالف الذذكر 
بالنسبة لنصيبه فيهوطلب الحم بالغاموصفهبالنفاذ 
وبعدم اختصاص المحكة الابتدائية بنظر الدعوى 
واحتياطيا رفض الدعوى بالنسبةلنصيبه ومن باب 
الاحتياط الكلى الحك عليه يما دفته المستأتف 
عليبا فعلا مع الزامبا بالمصاريف والآتعاب 

وو حيث أن المست أ نف يبنى دفعهبعدم اختصاص 
الحكمة الابتدائية على أنه بسقوط الحكم الغيانى 
الاثو ل الصادر لمصاحة المستأنف عليبا فى دعوى 
الضمان الفرعية الى رفعتها ضدهواخوته_بسقوطه 
تسقط دعوى الذيان نفسبا وله يصح تجد يدها 
إلا بدعوى مستقلة قالمة بذاتها أمام المحكة 
الختصة بنظرها حسب قيمتها وهى الحكمة الجرئية. 
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2 وحيث أن المادة وعم مرافعات أهل 
تقول يطل الحم الصادر فى غيبة الخصم ويعد 
كأنه لم يكن اذا لم يحصل تنفيذه فى ظرف ستة 
أشبر من تاريخه » 

ووحيث أن البطلان المنصوص عليه فىالمادة 
المذكررة منصب على الحم 
الى ما سبقه من اجراءات ولو أراد الشتارع أن 
يرتب على عدم تنفيذ الحكم الغياب فى المدة سالفة 
الذكر زوال كافة اجراءاتالدعوى لما كان هناك 
ما بمنعه عن النص عبل ذلك( قارن المادتين ,بم 
وه.س مراؤمات أهل ) ٠‏ 

«وحيش|نهمن المادىء المقررة قانونا أزدلا 
بطلان إلا بنص. 

« وحيث ان المادة ع ع»” مرافعات أهل 
تقايلبا ( بذات النص) المادة وحم" مرافعات 
مختاط والفقرة الآولى من المادة ١65+‏ مرافمات 
فرنسى والفقه والقضاء فى قرنسا وأمام انحاكم 
النختلطة مجمعان على أن السقوط سالف الذكر 
لا يتناول غير الحم الغيابى تفسه ويبق ما سبقه 
من أجراءات سليا صحيحا وليس على من سقط 
الحم بالنسبة له إلا أن يحدد السير فى الدعوى 
المرفوعة من قبل باعلان بسرط للحصول على 
حكم آخر فيبا. 

« وحيث أنه متى كانت إجراءات الدعوى 
النى بنى عليبا الحم الخيالى باقية صحيحة ( [لا اذا 
كانت قد سقطت بالتقادم وهى ليست حالتنا ) 
فانه يحب أن محدد السير فيها أمام نفس الحكة 
الى أصدرت الحم الغيانى 1 

«وحيث ان الحكمة الىيأصدرت الك الغيانى 
كانت مختصة باصداره بصرف النظر عن قيمة 


وحده ولم يتعداه الى 


الدعوىلا:ها كانت دعوى ضمان فرعيةهرفوعة 


العددان الخامس والسادس ‏ السئة الثامئنة عشرةٌ 


عم مسسسنسم سس مسوم 


تيعالدعوى أصلية هىمن اختصاس الحكمة الكلية 
وقد كاف المستأتف خصما فى الدعريين 
الآصلية والفرعية . 

و وحيث أنالمستأتف يقول فى مرافعته أنه 
ما دام أن الدعوى الاصلة قد انترت بالحم فيها 
فأنه لاحل لاعتاردع وى الضمان بعد ذلك دعرى 
فرعة أنابعة للدعوى الأصلية غير الموجودة . 

و وحيث انه متىكانت الاجراءاث السابقة 
على الحم الغيانى باقية فانها تكون باقية حالتها 
الآولىبلا تغييرفبى إذن اجراءات دعوى ضمان 
فرعية ولا يمنع من الحم فيها من جديد على هذه 
الصورة سبق الحم فالدعوى الاصلية من قبل[ذ 
ليسق القانون مايمنع من الحم فق الدعوىالفرعية 
حم مستقل بعد الح فى الدعوى الأصلية 

« وحيث أنه لما تقدم يكون االدقع بعدم 
اختصاص المحكة الابتدائية دفعا غير مقبول . 

و وحيث أنالمستأف ببق دفاعه فى الموضوع 
على أمرين ‏ الأول أن عقد التخارج الذى 
تستاد اليه الممتأئف عليها لانخليها شخصيا من 
المسؤولية مع بافى الورثة عن الدينالمطاوب الست 
تفيده ‏ الشانى ‏ أن الست المستأنف عليبا قد 
اتفقت مع الست سنية مراد الحول اليباحكم 
الست تفيدة على أن تدفع لبا مبلغ هع جنيهافقط 
لا مبلغ ون ملما و > جنيهافلا ريصح أنيقضى 
عليه بأحكثر من تصيبه فى الملغ المتفق عليه 
وأظبر فى جلسة المرافعة اسبتعداده لدفع هذا 
النصيب وقدره م٠‏ جنيبا. ٠‏ ْ 

«وحيث انه بالنسبةللا مر الأولفانه بالرجوع 
إلى عقد التخارج المحرر فى ١١‏ يناير سنة م١‏ 
بين المستأنف عليها من جبة والمستأتف واخوته 
من جبة أخرى نحد أنالبند الثانىمنه يقول « حل 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثامنة عثشرة 


ينف 


الطرف الثانى ( المستأتفو اخوته ) حل الطرف 
الآول (المستأنف عاها ) فى حصتها وهى الثمن 
المتخارج عنه له فى جميع تركة المرحوم الدكتور 
على بك حسين بم وج بهذا العقدبما للحصة المذكورة 
وما عليها من كافة الحقوق أيا كان نوعبا 3 
وكذلك الديون والمنازعات والقضابا المقامة 
والثى ستقام على التركة أولها بدون أرن يكون 
الطرفين حق الرجوع على الآخر بأى شىء بتعاق 
بالتركةبأى كيفية أو بسبب مامن نراع أو دين 
أو غيره ويعتير الطرف الآول أنه تنازلالطرف 
الثانى عن كافة ماله وعليه فالتركة..... وكذلك 
كل مايظبر على التركة من حةوق للغير يكون 
مازما به الطرف الثانىدون الرجوع على الطرف 
الأول . 
دوحيثانهمع وجودهذه الاتفاقاتالصريحة 
لايكون لليستأنف وجه للقول بأن دين الست 
تفيدة لامخضع لاحكام عمد التخارج . 
«وحيث أنه بالنسبة لللأمرالثانىفانالمستأئف 
يرئكن إلى حك المادة .وم مدق أهلى الى تقول 
« اذا بع مجرد دعوى بدين أو حق على الوجه 
المبين فى المادة السابقة أو كان أصل الددن متنازعا 
فيه جاز للمدين أن يتخلص من الدين المبيع بدفعه 
للمشترى الثمن الحقبق الذى اشترى به وفوائده 
والمصاريف المنصرفة» 
«ووحيث انه لكى يكون للمدين حق ابراء 
ذمته من الدين بدفعه الثمن الحقيق وهو مايسمى 
فى الفقه الفرنسى » عرمعاع)1! غتومعء " بحب 
أن يكون البيع واقعا على بجرد دعوى بدن أوحق 
ل و عبل دن متنازع فه فاذا كان المق ثابتا 
أو كان الدين غير متنازع فيه فلا تبرأ ذمة 
المدين إلا بدفع الدين كله وهذا هو حك القانون 
بالاستنتاج من مفبوم الخالفة ” مزروئغممء 2 ” 


« وحيث أنهذا الم » هو بذاته المعمول 
به فى القضائين الختاط والفرنسى تطبيقا لليادة 
49 مدلى مختلط و و١‏ مدتىقرلمى المقاباتين 
للبادة ووس مدق أهل 

وحيث انه بصرف النظر عن أى اعتبار 
آخر ومع النسبم بصحة ما يدعيه المستأتف من 
أن الست فردوس المستأتف علما قد أتفقت على 
شراء حصتبا فى الددن عبلغ ه؛ جنيبا ( بدلا من 
٠و‏ ملجا وم جنيما) فانه لا يكون للستأتف 
حق ابراء ذمته من حصته فى مبلغ ٠7٠٠‏ ملما 
وك جنيب وهو القبية الأصلية للدن مقابل دفعه 
قممة نصييه فى مبلغ هم جنها ذلك لآنأصل الدن 
الحاصل بشأنه التتازل أو الييع لم يكن متنازعا فيه 
بلكان معترفا به من المستأتقف شخصيا بادى. 
الآمر ومن أخوته بعد أن قضى ابتدائيا برفض 
طعلوم بالتزوير فى السندات الررة به 

د وحيث ان المستأنف كانقد استمسك أمام 
احكة الابتدائية بأنه لا يصم الحكم عليه بما 
تطله المستأنش عليبا إلا اذا أثيتت أنبا دفمت 
فعلا الدين المقضى به عليها للست تفيدة . 

0 وحيث ان هذا الدفع لايقام له وزن لانه 
لاعلاقة المستأنف بالست تفيدهالدائنة بالنسبة لما 
قضى به عل المستأتف عليها او بعبارة أخرى فان 
المستأتف ليس مسئولا قبل الست تفيده تفسبا 
عن شى” من المبلغ انحكوم به لما على المستأف 
عليبا وهو قيمة نصيب هذه الآخيرة فى الدين 
بصفتها وارئة للمرحوم على بك حسين المدين 
الأصلى وعلى الفكس من ذلك فان المستأقف 
مسئول مباشرة قبل المستأتف علها عن حصته فى 
املغسالف الذكر بموجباتفاقه فى عقد التخارج 
فبو والحالة هذه مازم بأن يدفع للمستأنف عليا 
مافضى به عليها الستتفيده والست تفيده وشأئها 
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15 
مع المستأاف عليها المستولة وحدهامباشرةقبلها . 
و وحيث أله يتضح من كل مأ "قدم أن هذا 
الاسئتاف على غير أساس و يتعين رفضه وتأبيد 
الحم المستأئف . 
( استثناف -ضرة الاستاذ عيد اافتاح الشلقاوضد الست 
فردوس هام مصطقى ودر معبا الاستاذ بنياءين روفائيل رقم 
باه ستةام قرلاسة وعطوية حطرات أصحاب العزة احسن 
قريد بك وامين زقى بك وتهد ركى على يك مستشارين ) 
121 
٠‏ نوشير سمنة 417 1 
قرار باستمرار الوصاية جب تقدم طلب عنه ‏ قبل بلغ 
سن الرشد , هذا القرار يجب تسجيله فى الدفتر 
الخاص . ونشره فى الجريدة الرسمية 
الميدأ القانوق 
يلؤم لصحة القرار الصادر باستمرار 
الوصاية أن يقدم الطلبعنه للنجلس الحسى 
قبل بلوغ القاصر سن الرشد للانه مت بلغبا 
صدؤور القرار لآن هذا خارج ما يكن أن 
بكرن أصحاب الشأن مئو لين عنه . 
وجب تسجيل هذا القرار بنصهأو عضمونه 
فدفتر عمومى؟ا بحب لشره بالجريدة الرمية 
وذلك تطبيقاً لنص المادتين +ه من قانون 
رايب اليخالس الحسية و.ثم من لائحة تنفيذ 
قانون انجالس الحسبة 
الميرر 
د وبما ان المستأتفين بنوا استئنافهم على : 
)00 ان الدعوى مرفوعة من غير ذى صفة 
لبطلان قرار الوصابة الصادر المستأتف عليبا 
عل ابنها محمد توفيق لصدوره بعد باوغه سن 
الواحدة والعشرين وهى السن النى يعتير متى بلخبا 
رشيدا ونسقط الوصاية عنه حم القانون بدون 


العددان الخامس والسادس - السنة الثامنُ عشرة 


حاجة الى أية اجراءات وانه اذا أريد منعه من 
التصرف فيكون ذلك بطريقالحجر عليه وكذلك 
قرار الوصاية باطل لعدم النشر عنه بالجريدة 
الرسمية وعلى (؟ ) ان التصرفات الحاصلة من 
القاصرللمستأنفين حصات صحيحة بئان معقولة 
وعلى (م) أنه لا محل الحراسة لعدم وجودا لطر 
من بقاء الآطيان المبيعة تحت يدهم الى انيفصل 
فى النراع القائم بشأئها . 

د وبماان هذه المحكمة ترى انه يلزم لصحة 
القرار الصادر باستمرار الوصاية ان يقدم الطاب 
عنه للمجلس الحسى الختص قبل بلوغ القاصر 
سن الرشد لآنه مت بلغها أصبح رشيد احم القانون 
وانهلاعبرةبتاريخصدورالقرارلآن هذا خارجعما 
يمكن ان يكون اصحاب الشأن مسئولين عنه ‏ 
كا ان المحكة ترى انه يحب طبقا لنص المادة 
به من القانون الخاص بترتيب المجالى المسيية 
تسجيل هذا القرار بنصه او بمضمونه فى دفتر 
حمو ىك يحب نشره فى الجريدة الرسمية فورا 
كنص المادة وم من لاشحة 'تنفيذ قانون انيجالس 
الحسبية وهى متممة للقانون الخاص يرتيب هذه 
المجالس كنص المادة 4 من القانون المذكور 
وذلك ليمكن افتراض عم من بريدون التعامل 
مع القاصر بصدور القرار باستمرار الوصاية 
عليه لإمتتعوا عن ذلك وإلا كانوا فى حل من 
التعأمل معه لاعتبارهم جاهلين لسبب غريم 
التصرف مع شخصس بلغ سن الرشد . 

«ومما انه إلى انيفصل فيمااذا كانالمستأثقون 
تعاماوا مع القاصر وهم يعلدون فعلا بالقرار 
الصادر باستمراروصاية المستأنف عليها على ولدها 
محمد توفيق رغم عدم تسجيل القرار ونشره 
بالجريدة الرسعيةو مدى تأثير علمهم' إن ثبت 
-عبل صحة تعامليم معه تكون العقود الصادرة 
منه الهم موضع أنظر ونزاع. 


العددان الخامس والسادس - السنة الثامئة عشرة 


«وبما انه فيما مختص بوضع الآطيان حل 
التراع تحت الحراسة الى أن يفصل فى النزاع 
المذكور فترى احكمة تأبيد الحم المستأتف فيما 
قضى به بوضعبا تحت الحرامة للا'سباب التى 
أوردها الحم المشار اليه كا أنها تؤيده فى 
فى تعبدن المسستأنف عليبا حارسة لاثنها بصفتها 
وصية خاضعة لاشراف امجلس الحسى عليبا 
وملزمة بعرض حساباتها وتصرفاتها عليه وى 
ذلك الضمان الكافى . 

( استثئاف عبد اللهافندى على قرلى وآخرين وحضرعنهم 
الامتاذ سايا حيشى بك ضد السك منيره هائم صبرى عن 
نفسبها وبصفتها وحضر عنها ا لاستاذ على كال حبيهه بك رقم 
.بع سئة عو ق رثاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة 
حسن بك ذكى محمد وعمديبك .بجت وأحمد عثتار ,منيت بك 
مستشارين ) 

/ 5 
5 دلسوير سنة 191817 
١‏ نزع ملكية . قانون الخسة افدزه 
ب قانون الحنسة أقدته . حكمة سنه” 


+ قانون الخخسة اندنة 0 استفادة ورئة المدين منه 

ع - لاا تركة الا بعد سداد الدين . شرط تطبيق هذه 
القاعدة 8 

الميادىء القانونية 


و للاستفادة من قانون الخسة أفدنة , 


يحب تو فرشرطين : الأول أنيكون المدين 
مزارعاً وقت لشوه الدين واستهر كذلك 
بعدذه 3 الثالى 5-5 أن يكون مالك ف جدود 
الجسة أفدنة واستمر كذلك . 

؟- القصصد من سن هذا القانون حماية 
الملكيات الصغيرة دو نالالتفات إلى شخص 
المدين . 

م يتملك الورثة التركة بمالهامن حقوق 


ومنها الحق الخول لمورثهم بمقتضى قانون , 


19 
النسة أفدنة النىتحتمى به التركة قبل الدائن 
نازع الملكية 1 
؛ - لا يصح الأخذ بنظرية « لاتركة إلا 
بعد سداد الدين » بصفة عامة لكل أنواع 
الديون انه يشترط لتطبيةها أن يكو نالتتفيذ 
واجب قانوناً من أجل هذه الديون . 

الور : 

د حيث ان النذاع بين الطرفين ينحصر 
فيأمرين - الأول - هلكانمورشالمستأتف 
فى حياته تاجرا أو «زارعا - الثانى ‏ ما كان 
بملكه هذا المورث وقت نشوء الدينالذى ينزع 
المستأنف ضده ملكية الآطان والمنزل موضوع 
الدعرى من أجلة . 

ووحيث أن هذه امحكة قد بينت فى أسباب 
الحم الصادر منها بتارعخ ء مابو سنة لامو 

| ()أن المستأف ضده سبق أن اعتير المورث 
ْ المذكورنأعلنه مبذه الصفة فى الحسكبين الصادربن 
| أورهما من مكة ماوى الآهلية بتاريخ 1 يناير 
سنة ١9+‏ وصحته ,م٠‏ سئة ومو ١‏ والاخرمن 
| محكة أبو قرقاص الأهلية فىع م يناير سنة 1و١‏ 
| () ان العقد الرقيم أول فبراير سئة ١١55‏ 
أساس العلاقة بين الطرفين الذى يستند اليه 
المسشأتف ضده لتأبيد زعمه أن المورث كان 
تاجرا إنما يدل عل أنه كا نأجيرا لاشريكاوآن 
هذا العقد لم يكن [لا عن عربة سماد وأحدة ومى 
لاكنى فى اعتبار مورث ٠‏ المستأنف تاجرا . 

و وبما ان هذهالأسباب قدأوضحت الرأى 
الذى أرادت محكة الاستثناف أن تقطع به 
وهو أنهذا المورثكانمزارعا لار تاجر! ولذا 
لا ترى المحكمة محلا لبحث هذاالآمر من جديد 


ع4 


العددان الخامسوالسادس - السنةالثامنة عشرة 


«ووحيث انه عن الا"مر الثاتى فاته قبل البت 
فيه بحب تعيين تار مخ نشوء الدين فى ذمةمورث 
المستأتف لتحديد ملكيته فى ذلك الوقت لمعرقة 
ان كان القانون رقم 4 سنة «4؟ المعروف 
ينون الخخسة أفدنة يسرى عليه من عدمه ٠‏ 

و وحسشان الحكمة لا توافق المستأنف ضده 
فى اعتبار انه اول فيرايرسنة تاريخ العقد 
الذى يستند اليه السابق الآنو به عنه هو التاريخ 
الذى نشأ الدن فيه بذمة المورث بل تعتير ان 
+ ديسمير سنة /1491 هو ناريخ ذلك لآنه فيه قد 
تصفت العملية الى اتفق الطرفان على اجرائها 
عقتضى العقد السابق الذكرج الذى سقان محكمة 
الاستثناف وصفت المورث بأنه كان أجيرا للا 
شريكا بمقتضاهكاسبق البيان »وتحرر عقد رهن 
من هذا المورث فى التاريخالآخير ب ٠١‏ أسبم 
وقيراط وفدان المستأتف عليه وفاء لمبلغ م 
ملم| و7٠0١‏ جنيها تتيجة هذه التصفية التزم المورث 
بسداده له غلى اقساط ميينة بعقد الرهن المذكور 
اوها ىأول اكتوبر سنةم؟9١‏ - وذلك لآنهفى 
التاريخ الأول ل تكن ذمة المورث مشذولة بأى 
دن المستأتف عليه وإتما كان ذلك ف التاريخ 
الثانى الذى تحاسيا فيه بشأن العملية المتفق بينهما 
على أجرائها وتسوت علاقة الطرفين فيه ونشأت 
فى ذلك اليوم أى 5" دسمير سلة لا09وة فقط 
مديوئية المورث المستأئف ضده بالنسية للمبلغ 
الوارد بعقد الرهن اما ورقة الحاسبة النبائية 
الواضح بها ان نتيجة ذلك بينبما قد تصفت الى 
مقدار الدين المكفول بالرهن فان هذه الورئة 
التى يستتد عليها المستأتف ضده لاتفيده لآن 
تأرعتها هو بم فبراير سنة م17 أى بعد تاريخ 
عد الرهن المششار اليه وللأنه نص قبا على ان 
العمّد ااؤرخ اول فبراير سئة 1994 السابق 


التتوءة عنه قد أصبح لاغيا بعد هذه التسوية. 

د وحيث انه واضح من مراجعة كشف 
التكليف اسم مورث المستأئف بى ابرأهم 
سليمان المقدم من المستأتف ضده المؤرخ 
٠+‏ دسمير سنة ومو( أنه حتى بعد اضافة 
+«؟ قيراطا الى ما كارن عتلكه هذا المورث 
فى مقابل العشرين قيراطا الى تيادل عليبا مع 
احمد اسماعيل محمد رزق بالعقد المؤرخ أول 
أيريل سنة 1410 والمسجل فى اول ديسمير 
سنة سمهو كا يقول المستأتف ضده 
بالاستناد الى ما هو وارد يعقك لبيع الذى قدمه 
المصدق على الامضاءات فيه بتاريخ "٠‏ أبريل 
سنة 181197 والمسجل فى ١»‏ سبتمير سنة 159197 
فان المورث كانيملك فى ناد سمير سنة 7ب90؟9؛ 
تاريخ نشوءالدين ٠١‏ أصومو مقراريط و»عفدادين 
فقط أى أقل من خمسة أفدنة لا”نه باع هذا 
القدر أنى الاثنين وعشرين قيراطا المذكورة الى 
استائيس أطناسيوس وفائيا بمقتضى عقد البيع 
المشار اليه المسجلفى ١64‏ سبتمير سنةبا0؟١‏ أى 
قبل تاريخ نشوء الدين الحاصل فى +/1//17؟5! 
سيق البيان . 

ووحيث ان المستأتف ضده يريد كاه وظاهر 
من مذ كرته الختامية أن يضيف )١(‏ ؟قراطا 
يقول ألها بيعت وفائيآً من مورث المستأنف الى 
مرقص قلاده فى ٠١‏ نوقير سنة 1919 و (7) 
١١‏ قنراطا و١‏ فدان يقول أنها بيعت أيضاً وفائاً 
المدميان امينف 11 أ كتوير سنة «+15 و (م) 
بالاقهر| طاييعت و فائراً الىاستا نيس أطنا سيوس بالعقد 
المسجلف ١‏ سبتمير سنة بابو ١‏ الى مايملكة هذا 
المورث بكشف التكليف فيكون على زعمه مالكا 
بعد الاضافة لآ كثر من خمسة أفدنة وقت لشوء 
الدين وحجته فى ذلك أن الببورع القائمة لاتصبح 


العددان الخاسو السادس السنة الثامنة عشرة 


لف 


عقود نهائية إلا بموجب عقود متممة لا . وبما 
أن هذا لميحصل فيكون عل رأيه مابيع وفائياً 
مازال فى ملكة المورث . 

و وحيث ان الحكمة لاتقر هذا الرأى لان 
المشترى وفائياً يصبح بلا توقف على تحرر عقد 
آخر مالكا للمبيع عند عدم قيام البائع باستعمال 
حقه فى استرداده هن تاريخ عقد البيع لوقا 
وليس من تاريخ سقوط -ق البائع فى الاسترداد 

«وحيث انهل يثبت ان البائع مور ثالمستأتف 
قد قام بالاجراءات الى يتطلها القانون لاسترداد 
مايسع منه وفائيا فيعئير المشترون منه مالكين لم 
اشتروه من تاريخ عقودم وكلبا سابفة على عقد 
الرهن الذى نشأ عنه الدن م سبق الييان . 

«وحيث أنمايدفع بدالمستأتف ضده من أن 
قانون النسة أفدنة هو قانون استتنائى لايشتفع 
به ورثة المالك لأقل م نخمسة أفدنة ولآنه لايصح 
لهم أن 'تحتموا به بالاستناد الى نظربة « لاتركة 
إلا بعد سداد الديون » لاتعتمدهالحمكمة ‏ أولا- 
لآن الغرض الأصلى من وضع هذا القانون هو 
امحافظة على الأاملاك الزراعية الصغيرة بدليل أن 
الحق الخول بمقتضاه فى دفع دعوى الدائن ليس 
خاصاً بشخص المدءن إذ ليس له أن يتنازل عن 
القسك به طبقآ لنص الفقرة الثالثة من المادة 
الأولى منه ‏ فاذا تقرر هذا وكان القصد من سن 
القانون حماية الآملاك الصغيرة دون الالتفات 
الى شخص المدءن فانه يكون من غير المقبول أن 
تكون هئاك تفرقة بين مركز المدن المزارع 
وبين ورثته بالنسية لهذه الجاية قتمئح له وبمنع 
عن الآخرن خصوصاً إذا لوحظ أن الدائن كان 
على بينة من هذا الخطر عند التعاقد وأن القانون 
يقف سداً ببنه وبين هذه الآملاك الزراعية فلا 


يستطيع التنفيذ علها لوصول إلى حقه . ثاني ‏ 


أن الورئة يتملكون التركة مما لها من حقوق 
ولاشك أن الحق الخول لمورثهم بمقتضى قانون 
اللخسة أفدنة هو من أثم تلك الحقوق التى تحتمى 
ما التركة قبل الدائن نازع الملكية ٠‏ ثالثاً -- 
أن نظرية لاتركة إلا بعد سداد الدبون 
لايصح الاخذ ما بصفة عامة لكل أنواع 
الديون إذ أنه يشترط لتطبيقها أن يكون التنفيذ 
واجبآ قانونا من أجل هذه الديون - وبما أن 
القيد المذ كور غير متوفر فى الدعوى الخالية 
لآن ددن المستأتف ضده ليس التنفيذ واجبآ له 
على أطيان مورث المستأنف الزراعية لآنه كان 
مزارعا وكان يملك أقل من خمسة أفدئة وقت 
نشوء الددن ؟] سيق البيان واذن فلا حل التمسك 
مبذه النظرية لحرمان ورثته من الانتفاع بقانون 
الجسة أفدنة . 
«وحيث أنه يتضح مما تقدم جميعه أن لمورث 
المستأف واورثته من بعده أن ينتفعوا بقانون 
النسة افدئة واذن يكون الك المستأتف فى غير 
مله ويتعين الغاؤه وقبول الدفع والقضاء بعدم 
جواز نزع الملكية . 
( استئئاف سدراك مث وحضر عنه الاستاذ انور رومان 
ضد تحيب منقريوس وحضر عنه الاستاذ مود حسين هيكل 
م ٠ولا‏ مسة 4ه ق رأناسة وعضوية حضرات اصحاب أأمرة 
حسن زى عمد بك وممد بك .بجت واحمد مختار بخيت بك 
مستشارين ) 
1" 
|1 دإسمير سنة 191017 
١‏ - بع , العقاده . أثر القائون رقم وؤلسنة اوه 
فى ذلك 
#- بع . بيع ابتداتى . سق المفترى غير المسجل ٠‏ 
فى الفقدة السا بقفعل للاسجيل , مجرد أمل بيع لاحق 
مسجل ٠‏ صدوره عن طريق اأتوأطؤ بين البائم 
والمشترى ثثان . ته . 


#- بيع . عدم تسجيله ره 


فك 
المبادىء القانونية 
١‏ - إن عبارة المادة الأولى من قاون ‏ 
التسجيل رقم 16 سنة م0١‏ صرحة فى أنه 
لاتأثير جرد الايحاب والقيول فيعقودالبيع 
على نل المدكية وأن الملكية تستمر البائع 
الموحين تسجيل العقد فتنتقلعندئذبالتسجيل 
إلى المشترى . 
؟ - ليس للاشترى فى الفترة الى بمضى من 
تاريخ العقد إلى وقت النسجيل .وى بجرد 
أمل فى أن يمتلك مستقبلا ماييع إليه دون أى 
حق فيالملكية . وليسهذا الآمل حقاً يصح 
للمشترى أن يحتبج به عل الغير الذى اشترى 
بعدموسجل فلا يترتب عليه إذ نأحقيته فى إبطال 
عقد الآخير بدعوى أنه صورى إذ لاملكية 
لمشترى الآول قد سلبها التواطوٌ الحساصل 
بين البائع والمشترى الثاتق ل رمانهمن الصفقة 
* لا يكون للعقد غير المسجل من أثر 
سوى الالتزامات الشخصية بن المشسترى 
والبائع . 
امير 
و حيث أنالمميتأ نف يقول فيصجيفة الدعوى 
الى رفعبا ضد المستأنف عليبما أنه موجب عقد 
بيع عرف بتاريخ .م نوقين سنة وس ١‏ لم'يسجل 
اشترى منالمستأنف علي هالاول+ ١‏ قيراطا وفدان 
شن قدره هر 415 ترشاولكن البائع أبى 
التوقيع على العقد الحرر أمام قسم المساحة لتقل 
التكليف فاضطر لرفع هذه الدعوى ضدهمالائيات 
صحة التعاقد المذ كور ونقل تكليف هذا القدر 
لأسمه مناسم البائع واقرار ملكيته له فىمواجبة 
المستأتف عليه الثانى واذا يطلب الحسكم بصحة 


العددان الخاأمسو السادس م السنة الثامنة عشر 0 


التعاقد الحاصل بينه وبين المستأنف عليه الأاولعن 
ال 14 قبراطا وفدان المذذكورة وتسجيل عقد 
الملكية المؤرخ .م نوفير سنة ١9#«‏ واعتباره . 
صحيحا واازام المستأتف عليبما بالمصاريف ‏ 
وقد طلبالكتأئف عايبما رفض دعواه واستندا 
الى عقد بع مؤرخ فى ١١‏ سبتمبر سسئة مو و 
ومس جلف من الشهرا م كور صدرمنالمستأئف 
عليه الآ ول للثانىعن.؟ سبماوم قراريط وسفدادين 
يدخ لضمتها ال ١‏ قبراطا وفدان المبيعةللمستأئف 
بالعقد العرفى الغير مسجل المشار آله . فقضت 
محكمة أول درجة برفض الدعوى بناء على الأحق 
له فبيا لعدم تسجيل عقده بيئما سجل المستأ.ف 
عليه الثانى عقد البيعالصادراليه من المستأتف عليه 
الأول وأن سوء آلنية والتواطق الذي يقع بين 
البائع والمشترى الثاتىالذى سجل عقده لا معان 
من أفضلية عقد المشترى الثانى المسجل على عقد 
المشترى الأول الغيرمسجل فلم يرتض المستأئف 
هذا الحك واستأنفه وطلب الغاءه والحم له بما 
سيق أنطلبه أعام محكمة أولدرجة . وينىاعتراضه 
على أن العقد الذى ارتكن عليه المستأئف عليه 
الثانى هو عقد صورى فبو غير ٠«وجود‏ اطلاقا فى 
رأبه ولانسرىعليهالاظرية التىقررتبامحكة النقض 
المصرية بالحي الصادر مئها بتاريخ ١١‏ ديسمير 
سنةه ١4‏ فى القضية رقم مم سنة ه ق ( الى 
استندت اليبامحكمة أول درجة)بشأن أفضلية عقد 
المستأتف عليه الثانى المسجل على عقده لعدم 
لسجيله إباه . 

« وحيث انه مما بحب ملاحظته مبدئيا أن 
دعوى المدعى بصفتها المذكورة هى ف الواقع 
دعوى ملكية عقارية أساسبا التراع القام بين 
المستأتف والمستأنف عليه الثانى على أحقية كل 
منهما فى امتلاك الآطيان موضوع هذه القضية 
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م وحيث أن عارة المادة الأول من قانون 
التسجيل رقم ١8‏ لسنة مم١‏ صرحة فى أنه 
لانأثير يجرد الايجاب والقبول فى عقودالبيع على 
أنقل الملكية وأن الملكية تستمر للبائع إلىحين 
تسجيل العقد فتثتةل عندئذ بالتسجيل للبشترى , 

و وحيث ان المشترى ( المسستأتف ) بناء على 
ذلك ليس له فى الفترة التى تمضى من ناريخ العقد 
إلى وقت النسجيل سوى مجرد أمسل فى اءتلاك 
مستقبلا مابيع اليه دون أى حق فى الملكيةوهذا 
الأمليا قالت محسكية النقض فى حجكببا السابق 
الاشارة اليه ليس حقا يصم له أن يحت نه على 
الغر فلا يثرتب عليه اذن أحقيئه فى ابطال عقد 
المشترى الثاتى ( المستأنف عليه الثانى)الذى سجله 
طبقا القانون بدعوى أنه صورى [ذ لاملكية له 
كا سبق القول قد سلبها التواطؤ الحاصل ببن 
بائعه وهذا المثدترى الثانى لحرمانه من الصفقة 
وأنهفىهذهالحالة ليس لعقده الغير مسجل من أثر 
سوى الالتزامات الشخصية بينه وب المتعاقد معه 
(المستأتف عليه الآول) . 

و وحيثك اله مما تقدم يتضح أن محكمة أول 
درجة إذ قضت برفض دعوى المستأنف فان 
قضاءها بذاك على أساس الدعوى الخالية وتكييف 
المستأنف لما هو فى مله وأذا يتعين تأبيده 

( أستتناف الواجه فطاس فائرس جرجاوى وحضر عنه 
الاميتاذ ادوار مشرق ضد مقارابراهيم ميخائيل الشاعر وأا خر 
و حطرعتهما الاستاذ جمد فؤاد جابررقم!١/ا‏ منة غه ف رثاسة 
وعطوية حطراث أصوابالعرة عممن زكى مد بك وسايم زق 
بك واحمد مقتاربخيت بك مستهارين ) 


قذف 


افن 
8 دلسمبر سنة /13101 
-١‏ اعلان . أصل الاعلان , هو مائعوز أن يتمسك به 
لمان اليه . 
م 2 اعلان . خللاف يت الا“صل والصورة, عمس كا معلن 
اله بما اشتلت عليه الصورة خلاظا للاأصل , 
جواره ٠‏ 
© - أعلان . صورته ٠.‏ نقص فى الصورة , يترتب عليه 
بطلان الاعلان . جواز السك بالبطلان ولوكان 
الااصل ستوفيا ٠‏ 
الميادى, القانونية 
١‏ -من اسل به أن أصل الاعلان هو 
المدتهد بين طرف التقاضى ويجوؤ للبعلن إليه 
أن يتمسك بما يشوبه من نقص ببطله ولو 
خلت الصورة مله 
؟ - إن صورة الاعلان تقوم أيضأ مقام 
الآصل بالنسبةللمعلن إليه . فاذا وقع خلاف 
بين الاأصل والصورة فله أن يسك بما 
اثتملتعليه الصورةولاحتج عله بالأصل . 
#. إذا خلت الصورة من أن أو إجراء 
يترئب عبل“خلوها مئه بطلا نالاعلان فللمعلن 
إلبه أن يتمسك يبطلانه ولو كان اللاصل 
مستوفاً كادة شرائطه القانونة . 
المكو 
و بماان المستأنف عليها دفعت بعدم قبول 
الاستئناف شكلا لتقدمه بعد الموعد القاتوق 
الحدد له وهو غشرة أيام من تاريخ اعلان الحم 
الصادر فى المعارضة المرفوعة من المستأتف 
وذلكلآن الحم أعلن حسب النار#المبين بأصل 
الحم بتاريخ ؟١٠‏ أ كتوبر سنة 158 ورقع عله 
الاستئاف بتاريخ ؛ نوفير سنة جم ولآنه لا 
عبرة بالتاريخ الوارد بالصورة المسلية للستأئف 
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وهو همأ كتوبر سنة م4١‏ لات البيانات 
المذكورة بالأصل هى المعتمد عليها . 

وويما انه من المسلم به أن أصل الاعلان 
هو المعتمد حتى أنه يجوز لليعلن اليه أن يتسك 
بما يشوبه من نقص يبطله ولو خلت الصورة منه 
غير ان صورة الاعلان تقوم أيضا مقام الآصل 
بالنسبة للبعاناليه فاذا ماوقع خلاف ينالا”/صل 
والصورة فله أن يتمسك عا اشتملت عليه 
الصورة ولا يحتج عليه باللأصل واذا وجب على 
الحضر أن بمضما قبل تسليمها للءءان اليه وأن 
يدون با جميع البيانات التى يدونها بالأصل 
ويوقع عليبامن وقعوا على الآصل بحيث تكون 
الورقتان متطايقتين من كل وجهك أنه اذا خلت 
الصورة من يبان أو اجراء يترتب على خلوها منه 
بطلان الاعلان فالمعان اليه أن يتمسك بيطلانه 
لذلاك ولوكان الآصل مستوفياكافة شروطه 
القانونية . 

ووما ان التحقيق الذى أجرته هذه الحكمة 
لم يسفر عر._ حصول تغريرفى التاريخ المثبت 
بالصورة أو أن لامستأتف أو شيخ البلد الخاطب 
معه وقت الاعلان لغياب المستأتف يد فى اثبات 
هذا التاريخ بالشكل الوارد بها فيعتير الحكم 
الصادر ف المعارضة كأ نه أعان للسنأ نف بتا ريخ 
هن أ كتوير سنة يسمه ١‏ ويكون استثنافه له فى 
؛ بوفير سنة مو قد حصل فى موعدهالقانوق 
ومن ثم يكون الدفع المقدم من المستأنف عليها 
فى غير محله ويتعين قبول الاستئناف شكال ٠‏ 

(استشاف الفيخ أروسيفب رشوان وحضر عنهالاستاذ عياد 

ابوالخير ضد وزارة الا"وقاف وحشضر عنباالاستاذ عيسوى 
دبوس رقم و0 سنة عه باليئة السابقة ) 
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النكنا 
١‏ يناير سنة م8١‏ 
بجلس على ٠‏ بختص بالنظر فى شكل الوصية ‏ ولابختص 
بالنظر فى موضوعيا . النختص يموضوع الوصيتهو 
الحا م المدئية . فى حالة الوصية يجب تطبيق قواعد 
الشريعة الاسلامية 
المبدأ القانوق 
المجلس الى بختص بالنظر فشكل الوصية 
الصادرة من غير المسلبين أما الحكم الذى 
يصدر منه إشأن موضوع الوصية ذهو باطل 
للأنهتناول أمو رآ عينية من اختصاص اللحام 
المدنيةولا يصمح النعويل عليه لآن اليجلس 
فىهذه الحالة يكون قد جاوز اختصاصه . 
وقبول الوارث للوصية حال حياة الموصى 
لا يعتبر اجازة ولا قيمة له لان الاجازة 
لايعو لعليهاإلابعدموت الوصى وذلك تطبيقاً 
لقواعد الشريعة الاسلاميةالت يحب أن تطبق 
ف مثل هذء الاحوال 5 
اماو 
« وحيث ان المسأتفة رفعت هذه الدعوى 
تطالبالمستأئف علييم_أولا- بتثبيتملكيتها إلى 
نصيببا الشرعى وهو الثمن فى الاطيان البالغ 
مقدارها م؟ سبما و؟ؤ قيراطا وهم فدانا وفى 
المنزلين المخلف جميع ذلك عن والدها مورث 
الطرفين والميين بصحيفةالدعوىو_ثانيا- إلى مبلخ 
ملم و 906 جنيها قيمة نصيبها الشرعى فى 
الأموال المنقولة الخلفة عن المورث المشار الله ٠‏ 
فعارض المستأئف عليبمفى طلبها الأول لصدور 
وصية من المورث المذكور بتاريخ ١٠‏ يونيهسنة 
5 أوضح بها ما أوصى بدلبا وقدره ٠١‏ 
قراريط وفدان ولكل منبم بما هو وأرد بباوأن 
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انجس _الملى قدحك بصحةهذه الوصية فىمواجبتبا 
ابتدائيا واستئنافيا ‏ فردت عليهم المستأنفة بأن 
هذا المستند الصادر من المورث ليس بوصية 
وبفرض أنه وصية فهى باطلة شكلا لأنه لم يكن 
عليها تصد.ق من كاهن او أسقف أو بطريرك 
حسب نص الآمر السلطانى الصادرى؟ صفر 
سنة م900 5 أنها باطلة موضوعا لانها لورثة 
وه لم نجرها بصفتها إحدى الورثة وقد وافقت 
محكمة أول درجة المستأتف 0-7 دفعوا به 
بالنسبة للا'طيان والمنزلين وحكنت بائيات عدم 
منازعتوم للستأقة فيا أومى به والدها لبا من 
الاطيان وينت رأها بعدأناعتير تالمسشدالمؤرخ 
٠‏ يونيه سئة 1494 وصية على أن الجلس الملى 
للاقباط الارئوذكس الخناضع له الخصوم هو 
الختص بالفصل هذه الوصيةءو ماأنه قضى نبائيا 
يصحترا بتاريخ م١‏ أبريل سئة هبه فى مواجبة 
المستأنفة فلذا لاتعتبر مالك إلا لما تخصص لبا 
فييا من الاطان لآن القوانين التى نوهت عنها فى 
أسباب الحم لاتسمحللمحكلة بالنظر فى مو ضوع 
الوصيةالمذ كورة ‏ اما عن الطلبالثانىيفارت 
المستأتف عليهم أنحكروا عل المستأنفة تخلف 
النقولات المبينة بعريضة الدعوى عن المورث 
فقضت محكة أول درجة باحالة الدعوى إلى 
التحقيق تاريخ #ومايوسئة +7 لتثبتالمستأنفة 
بكافة طرق الاثبات أن المورث ترك المنقولات 
المذكورة وللمدعى علييم النق بالطرق عينها و بعد 
اتام التحقيق حكدت للمستأئفة بمبلغ لم جنيبات 
يدفعه لما المستأنف عليهم ٠‏ فل تقبل المستأئقة 
ما قضت به محكمة أول درجة بالنسة لطلبها 
و استأنفته . 1 

د وحيث أنه بالنسبةلما تطلبه المستائفة خاصا 
بالاطيان و المنزلينفان النذاع بين الطر فين شحصر 


قا 


فها إذا كان المستند الذى يعول عليه المستأئف 
ضدم لدفع الدعوى الصادر من مورث الطرفين 
المؤرخ؟1 يونيهسنة؛ م لورثاهومنهم المستأنفة 
يمتدر وصية من عدمه .وف الحالة الآ ولىهل تعتير 
نافذة على المستأنفة احتراما للح الصادر يصحتها 


نهائيا منالمجلس الل للاقباط الارتوذ كس م١‏ 
ابريل سنة مم أو تعتير باطله بفرض ال 
بانها وصيةلا”نها لورئة ولتجزها المستأنفة يصفتبأ 
وارنة . 
« وحسث أنهذه الحكمة ‏ أولا - توافق ممكة 
أول درجة ما رأته من اعتبارالوثيقة المشار اليبا 
وصية للا'سباب المبينة بالحكمالمستأقف ولانحم 
اجلسا ل باعتبارهاوصيةداخلفدائرة اختصاصه 
طبقا للنادة +؟ من لا”محة ترتيب انتحام الاهلية 
والمادة ١‏ من قانون المجلس المحلى للاقباط 
الارثوذ كم الصادرقسنةمى ١‏ والمعدلبالقانون 
رقم يه ا سنة ام ١‏ فبذ | الك من الجلسا لى واجب 
الاحترام بناء على ذلك ولا مل لاعادة النظر فى 
هذا الآمر وحث ما طعنت به المستأئفة خاصا 
بشكلالوصية وصيختها أمام هذه الحكمة ‏ وثانيا- 
تخالف ممكمة أولدرجة فى ان هذا املس مختص 
أيضا بالفصل فى موضوع الوصية المشار اليبا لآن 
ذلك يتناول بلا شك الأمور العينية فالبحث فيه 
خارج عن دائرة الأحوال الشخصية وبعيد عن 
مداول المادة ١+‏ من لاتحة ترتيب الحم الاهلة 
وداخل فى اختصاص الحا كم المدنية تنفيذا لما هو 
وارد بالمادة مه منالقانون المدنى والمواد ووب 
الى 1ه؟ مكررة من القانون المذكور وللأاسباب 
الأخرى الى أوضحتها محكة النقض المصرية فى 
حكبا الصادر فى ١ب‏ يونيه سئة م١‏ ويكون 
بناء على ذلك الم الصادر من امجلس المل بشأن 
موضوعالوصية الذىأخذت به محكة أول درجة 
0( 
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باطلا ولا يصم التعويل عليه لأنه يكون فى هذه 
الحالة قد جاو زا ختصاصه بالقضاءيأحقية المستأنف 
عليهم فى استلاما لاطيان والعقارات الموصص لهم 
مها وعدم منازعة المستأنقة لحم فيها 

م وحيث أن الشريعة الاسلامية هى الواجة 
الاتباع بالنسبة لموضوع الوصايا لآن وصية 
غير المسلم هى كوصية المسم لاتجوز اوارث إلا 
باجازة بافى الورئة طبقا لما هو مستفاد من 
الامرن السلطانيين الصادرين فى ب صفر سنة 
8 وه رمضان سنة 17904 والمحرر السانى 
بلغ لنظارة الخارجية المصرية والمبلغ منها 
لمحافظة مصر فى 0" رييع الآخر سنة م١١‏ 
والمادنين وهب و هه؟ مدن ولما توضح فوق 
ذلك يحك محكة النقض والابرام المشار اليه 
ومنكم تكون هذه الوصية باطلة لآنها لورثة ولم 
مجزها الممتأئقة ويكون الحم المستأنف عن 
ذلك فى غير محلهويتعين الغاؤهاما قبول المستأنفة 
للوصية المششار اليها بالتوقبع عليبا بذلك حال 
حياة الموصى فى ه٠١‏ فراير سئة م99١‏ فهو 
ساقط ولا قيمة له لآن الاجازة لايعول عليبا 
إلا إذاكانت بعد موت الموص . اما حصولا 
حال حياته فتكون قد وقعت قبل ثبوت الحق 
وهر لا يتحقق الا بوفاته 

«ووحيث أنه تبين من الوردين المقدمين هن 


المستأئف عليهم عن سنة مس أن المكلف على 
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أسم المورث هو ققط ماسم) وم قراريطو م 
فدانا وقدتأيد هذا بالكشغين الرسمين المقدمين 
من المستأنفة المستخرجين من مصلحة الاموال 
المقررة الثابت مبما أن المكلف على اسم المورث 
من سنة 18410 دى ٠١‏ ديسمبر سئة 1984 هو 
إاسهم وم قراريط و.م فداناً بناحية منبرةو١‏ 
سبما و١‏ قيراطا وفدانين بزمام ناحية منشأة 
الحاج وجموع ذلك ١‏ سبما وم قراريط مم 
فدانا وأذن يتعين الحم للستأنفة بثمن هذا 
المقداررى > : ١‏ أسهمو ١‏ ؟ قيراطاوفدانين وهو 
نصيبها الشرعى فى الاطيان المذ كورة مع ثمن 
المنزلين الموضم جميع ذلك بصحيفة الدعوى 
ووحيث انه بالنسبة لما طلبته المستأنفة عن 

المنقولات فان الح المتأتف فبحله لللاسباب 
المنى عليبا والتى تأخذ ها هذه المككه ولآن 
شبود الاثيات قد قرروا أقرالهم بصفة مببمة 
وعامة ولم بوضحوا ويحددوا أساس ماشبدوا 
به حتى يمسكن تقديره للوصول الى معرفة مااذا 
كانت من النقولات الى لم يحكم بها تخلفت 
حقيقة عن المورث ولذلك كله يتعين تأيد الحم 
المشار اليه عن هذه الاشياء 

( استئناف الست <ينه صليب بوسف وحضر عنها 
الاستاذ بواقهم غير يال ضد عبد الله صاب وأخرين وحضر 
عنهم الاستاذ على كال حيشه بك رقم 1و سل وه 
وئاسة وعضوية حضرات اتا بالعزة حسن زى عمد بك 
وسليم ذكى بلكو احمد عتار بخيت بك مستهارين ) 
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بحث 
فى الوفاء والحوالة والفرق بينْبما 
دعانى لللكنتابة فى هذا الموضو ع على بساطته ماظنه بعضهم من أن بين امادتين .+1 و11 اللتين 
جاءنا فى بابالوفاء والمادة و وعم > الى جاءت فى باب الحوالة تناقضا » [ذ لصت الأول : على أن 
المتعيد به إذا كان مبلغاً من التقود جاز وفاؤه من أى شخص أجنى ولو على غير رغة الدائن 


أو المدين . 
ونصت الثانية على أن من دفع دن شخص كان له حق الرجوع عليه تقدر مادفعه بناء على 
ماحصل له من النفعة لسداد ديه ٠.‏ 


وجاء فى الثالثة وهى المادة « دعم » أن ملكية الديون والحةوق المبيعة لاتتتقل ولا يعتبر بيعبا 
بحا إلا إذا رضى المدن بذلك كتابة . 
وهسذا الظن بلا شك وم باطل » ولكنه خال على بعض الام فتمثلتدصحيسا . والقستفى 
أحكامبا للتوفيق ببن هف ذه المواد الثلاث شروطا قيدت ا نص المادتين ٠9و11‏ حيث قالت 
ماحصله و ان الوفاء م نأجنى بدونرضاء المددن غير جائ إلا فيحالتين ؛ إحداهما أن يكون ذامصلحة 
فى الوفاء. كأن يكون ضامنا أو ذا صلة بالمدين ع والثانية الرحمة بالمدن فى حالة الحجز عليه وعجزه 
عن السداد ع وهذا خطأ فتايع فى تفسر القانون وتعطيل لنصوص صريحة فيه . وخاط بين الوفاء 
والحوالة مع وجود الفرق الشاسع يينهما ويدل على ذلك مايأتى: ‏ 
١‏ إن القانون موضوع لتهتدى به الناس وكسير عليه فى معاملاتها والقاضى منفذ'له لامشر ع »ع 
ومن ثم لاتحوز له ااإشوين تضوعم لا أن يقيدها بقيود لم نشر الها. حتى ولواكانت 
العدالة تقتضى هذا التقييد لآن العدالة مسألة اعتبارية تختلف باخشلاف النظر ولو أبيح القاضى 
تقييد نصوص القانون المطلقة بقيود من عنده لتعطل العمل به. وهو مأمور باتباعه كا هو 
( المادتين و مه ) من لانحة ترتيب انحا كم الآهلية . 
وإذا يكون تقسد الوفاء من الأجنى بشرط المصلحة أو بغير ذلك من الشروط خطأ محضاً . 
لآن المادة و .+؛ » صرح فى أنها خاصة بحالة واحدة من حالات الوفاء المتعددة ؛ وهى حالة 
ما إذا كان المتعبد به مبلخاً من النقود ولم يرد فا أى قيد أو شرط لجواز الوفاء فى هذه الحالة 
من الاجنى ٠‏ وقد عاق المرحوم و فتحى باشا ع على هذه المادة والمادة « 111 » بأنه يحب 
العمل مهما يا قلنا . نعم قال ان حككة ذلك ظاهرة بالنسبة للدائن . لآنه لايمه سوىالحصول 
عل دينه ولكنها غر ظاهرة بالنسبة للبدن الذى قد مهمه ستر مديونيته عن غير دائنه الأصلى » 
ولكن هذا مردود عليه بأن المكة ,الثسبة للبدن ظاهرة أيضاً ٠‏ وهى أنه متعبد ويحب عايه 


الوفاء . وأنه قد استفاد بسداد الدين عنه ٠‏ ولا يجوز أن يثرى على حساب غرره ولذلك قد 
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ننه الشار ع نفسه إلى هذه الحكنة حيث قال فى المادة ١1‏ ( بناء على ما حصل له من المنفعة 

لسداد ديه ) 
؟ ‏ أنه مع تصريح الشمار ع ف المادة ه ١...‏ » يحواز الوفا. من أى شخص أجنى ولو على غير 

إرادة الدائن أو المددن لامجوز بتاتاتقيد هذا النص بأن يكو نالموفيذا مصاحةأو صلة بالمددن . 

ولا بقيد آخر لما فى ذلك من العبث بنصوص القانون الصربحة وانخالفة للقاعدة الفقبية القائلة 

بأنه لاساغ للاجتهاد فى موضع النص ولآن نص المادة مطلق غير مقيد والمطلق يحب فقباً 
أن بجرى على اطلاقه . 

أنا كون الدافع ضامناً أو مسؤولا عن الدن مع المدن فهذا مما لاشأن له بالمادة 
11١ «‏ الى أباحت الوفاء من الأجنى . «ولآن الضامن والممسؤول مع المدين عن الدن لما 

أحكام أخرى تكفلت ما المواد م هم٠ه‏ »© !| مدلى ع 
؛ - المادتان 51٠‏ و511١‏ صرحتان ولا لبس فييما ولا غموض ٠‏ 
وهن واجب القضاء اللاخذ ما ما هما .وإذا كان اللاس قد التبس على بعضيم لسبب وجود 
مادة الحوالة فى نفس القانون والثبه الدقيق من بعض الوجوه بينبا وبين الوفاء مع الحاول » ققد 
كان الواجب عل هذا البعض أن يرجع إلى مصدر المادتين المذكورتين ومأخذعما وأن يتعرف 
ا مراد بالحوالة لييين له الفرق بين التوعين ويان ذلك هو أن المادتين المذكورتين م خوذتان عن 
أصلبمامن القانرن الختلط وهما المادتان س#؟؟ وعب؟ وهاتان مأخوذتان عن .أصلهما الفرنبى وهو 
الفقرة الثانية من المادة ١+‏ ونصما ( بل بحوز أن بوفيه آخر لامصاحة له فى الوفاء بشرط أن 
يكون باسم الملازم . وإذا وفاه باسم نفسه فلا بكون القصد الموالة على المدين ليكونله عليه حقوق 
الدائن ) » فأنت ترى من هذا أن الشارع الفرنسى كان أحدكم من الشارع المصرى ف التلبيه بصيغة 
الننى . على أنه فى حالة مااذا كان الموفى أجنبيا وكان الوفاء باسم نفسه لايكون القصد الموالة » 
وماصنع الشبارع ألفر نسى هذا الصنيع إلا ليبءد عن الذهنماقد يعلقبهمن وجو قبول المدينأواعلانه 
كا فى الموالة ‏ 

هذا هو نص الفقرة الثانية من المادة مم١‏ الفرنسية , أما الفقرة الأولى من هذه المادة فتعاقة 
بحالة الدفع من الضامن أو المسسؤول عن الدين مع المدين , وهذه حالة أخرىك؟ا بينا وهى الحالة الى 
أراد البعض الخاطىء جعلبا قيداً فى المادتين .1 و 141 أما المراد بالحوالة فبو ماسئبينه فى الفقرة 
الانية : 

ه -أما الحوالة فليس المراد بها أن يدفع انسان عن انسان آخر مبلغا من التقود ويحل محل 
الدائن فيه بل المراد بها البيع أى أن الدائن يبيع دينه على مدينه بأى مبلغ كان بأن يبع الماثة بعشرة 
مثلا مما يدخل فى باب المضارية . ويدل على هذا أن الحو اله عرفها الششارع الفرنمى بأنها بيع الديون” 
والمزاعم . ويدل على ذلك أيضامن قانوثنا نفسه ماقالته المادةىموس (من أنه يتبعفى بيع الديون ومجرد 
الحقوق ال ) وما قالته المادة ووم» منأن ملكية الديون وال+قوقالمبيعة لانتتقل ولا يعتيربيعبا 
صحيحا . . الم ) » فأنت ترى من هذا التعبير أن المراد . 'لحوالة اتماهو البيع لاالدفم من أجنى مع 
حلوله بقدر مادفعه وإذأ يكون الفرق بين المالنين واضحاً , ومن5 ثاره أنالو فاء من الجن لا.يبيحى 
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لمسوى الرجوع عل المدين بشدر ورائقة قط لاالدين كله ولاملحقاته ولاتتقل أليه مزاباه خلاف 
الحوالة فان ذلك كله ينتقل للبحتال جرد قبول المدبن وهذا هو أحد الفروق بين الحوالة والوناء من 
أجنى . وقد شرحهذا الموضوعششرحأوافيا فقباءالمصرين مثل المرحومقتحى باشا والاستاذذهى بك 
والاستاذ السنبورى بكواللالى بك . إذ قالواجميع| بأنالمراد بالموالة اهما هو البيع وأن ليس معناها 
الوفاء من أجنى مع حلوله بقدر مادفعهثم يينوا فروةاخمسة ين المتالين فعليك ما كتبوه 3 3 
قالوا إن اشتراط قبول المدين للحوالة نقله الشارع المصرى عن الشر بعة الاسلامية وهذا 
ولايفوتنى هنا التنويه بأن المراد بالحوالة فى الشريعة الاسلامية انما هى أعمال الكييالاتمن سحب 
وقبول على الوديع أو المدين للدحيل مع حالة واحدة من حالات الاستبدال الى أشارت اليبا المادة 
م1 مد . وهى حالة استبدال الدائن 

5 - أن تحتم الوفاء منشخص المتعبد لايكون إلا إذاكان يتضم من حالة التعبدأن مصلحةالمتعبدله 
تقتضى ذلك كأن يكو نالمتعبدخطاطاً أومثالا أومثلا . وهذهحالةغيرحالةااوفىالأجنى لدين من النقود 

ان فى تقييد المادتين 1.٠.‏ و 11 بتلك القيود الخاطئة تعطيل لما مع انق اعمالما خيراً 
للمدين . لآن الاجنى يمكنهان يضمن الدين بلاعلم المدينثميوفيهفتنتقل اليه كل حقوق الدائن ومزاياه 
وهذه حالة أشد على المدين من حالة ماإذا وفى عنه الأجنى دون أن يكون ضامنا هذا ماعن لى 
فىهذا الموضوع .© 


عير الولقات #ب 
الحأنى 


أ 
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أ آآت تأ 0 ا سرد 
1811 
لالس ومكم تت 


امداق 
محكمة اسكندربة الكلية الأاهلية 
١‏ دلسمبر سنة و1 
دعوى ٠‏ للطلباتالملحقة ,الطلي الا“صلى .تعر يفبالاتدخل 
198 تقدير قيمة الدعرى 
الميدأ القانوق 
الماحقاته الى تقوم بقيام الطاب الاصل 
وتتعدم بانعدامه فطلب الريع والازالة إذا 
كانا مبنين على طلب تثبيت الملكية الأصللى 
فى الدعوى وبرتيطان به وجوداً وعدماً 
يعتيران من الملحقات ولا تدخل قيمتهما 
فى تقدر قيمة الدعوى 
و حيث ان الحاضر عن المستأف عليها دفع 
بعدم جواز نظر الاستئئاف لقلة النصاب 
« وحيث أنه تبين من الاطلاع على صحيفة 
الدعوى الابتدائيةنقيمةالآر ضموضوعالدعوى 
هومبلغ 45 ملماوم و جنيها وان الريع المطالب 
به لغاية رفعالدعوى؟موملماو 4 جنيبات فضلا 
عن أن طلبات المستأتف عليها تشمل الازالة 
« وحيث أن الفصل فى هذا الدفع يستازم 
البحث فى طبيعة الريع والازالة ان كانا من 
الملحقات فلا دخلان فى تقدير قيمة الدعوى 
أم يعتبران طلبين أصليين ذشآ مع طلب تثبيت 
الملكية عن سند وأحد ويتعين لتقدير الدعوى 
أضافة جميع الطليات على يعضبا 
د وحيث ان الملحقات هى الى تقوم بقيام 
الطلب الأصلل وتتعدم باتعدامه فطلب الريع 


والازالة فى هذه الدعوى مبنيان على الطلب 
الأصلى وهو طلب تثييت الملكية ويرتيطان 
به وجودأ وعدما وفضلا عن ذلك فان المادة 
"٠.‏ مرافعات اعتيرت القوائد من ملحقات 
الطلب الاصل والريع بطبيعة الخال لا مخرج 
عن كونه فوائد عن ممنالعقار المطالب به وهو 
عادة متكاقء مع الفوائد م 

و وحمكث أنه بذلكتكون قيمة هذه الدعرى 
أقل من عشرين جنيها بعد استبعاد قيمة الريع 
او الآشياء المطلوب ازالتها باعتبار هذينالطلبين 
الاخيرين من الملحقات ويتعين قبول الدفع 

( قضية الشيخ جمد هنداوى عيمى ند مصلحة الاأملاك 
الا"ميرية رقم م١‏ مئة +مو١‏ سس رثاسة وعضويةحضرات 
القضاة بويسف هبدى يك وكيل الحسكئة وعيد اليد جمر 
وشاحى وتمد مراد التاضورى ) 
نحن 
محكمة اسكندرية الكلية الآهاية 
١‏ دإسمبر سنة م19 
١‏ استثياف 'قوأعده -أعتباره من اأنظام العام 


آئ استثئاف .نصابه.دعوى .اشتهالبا على طليات متمددة 
التقدير يكرن باعتبار قيمة حصميع هذه الطليات 
«أدام منشأها سيد واحد .تش هذه ااطلبات عن 
سندات متعددة , التقدير يكون ,اعتبار كل طلب 
عل حدة ٠‏ 

١‏ - القواعد الخاصة يحواز الاستكئاف 
من النظام العام وجب على المحكة أن كلدت 
مله و أن تقضى من تلقاء نفسبا بعدم جواز 
الاستئناف فما حم فيه انتبائياً . 

- إنه وإن كانت المادة .م مرافعمات 
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نصتك على أنه إذا كانت الدعوى تتضمن 
طلبات متعددة ناشئة عن سند واحد يكون 
التقدير باعتبار يموع هذه الطلبات وفى هذه 
الحالة يكون الاستئناف جائراً بالنسبة لما 
جميعاً ولو أن كلامنها تقل فشمته عن التصاب 
الجائر استئنافهمتى كان الجموع يزيد عنه إلا 
أن المقصود من كلمة سند واحد ويقابلبا 
بالفرنسية »1 السبب أو العمل القانوق 
الذى تذشأ عنه هذه الطلبات حيث إذا اتحدت 
جميعها فى سبيها كان التقدير باعتبار مجموعبا 
أما إذا اختلف السبب فلايصم جمع الطلبات 
المتعددةعلى بءضها بل كل منها يكون مستقلا 
عن الآخر ومكوناً لدعوى خادة على حدة 
. وبناء على ذلك تتكون الدعوى المرفوعة 
من بواب بطلب مبلغ 9 جتيباً عبارة عن 
٠‏ جنيباً متأخر مرتبه و 1١‏ جنيباً تعويض 
جما لحقه من ضرر يسيب رفته فوقت غير 
لائق مكونة من طابين مختلفين عن بعضبما 
ومستقلين فى سبيبما ويكون الحم الصادر 
فى الدعوى غير جائز اسكئنافه بالنسبة للطلب 
الثانى الخاص بالتعويض , 

أ 5 

وحيث أن المستأنف أقام هذهالدعوى امام 
محكمة اول درجه بقول فيبااته كان بوابا عند 
المستأتف عليبا عرتب شبرى قدره و0" قرشأ 
وانها بتاريعخ لم هايو سنة مسه؟ رفتتهمن خدمتها 
إذا يطلب الحم عليها بمبلغ م جدبا عبارة 
عن بإب جنيها متأخر مرانبه عن المدة من شهر 
يونبو سنة و14 لغاية مابو سئة 5م9١‏ 
وو إجنيبا بصفة تعويض عنما لحقه منضرر بسيب 


1 


رفتهفى وقت غير لاثقويدونانذار سابقو نظرا 
لا'ن محكمةاولدرجة لم تقض له إلا مبلغ وجنيات 
فرفع هذا الاستئناف طاليا الحم بقبوله شكلا 
وف الموضوع بتعديل الحم المستأتف والحم له 
جميع المبلغ الآتف الذكر 

د وحيث أنهتبين منذلك.وضوح أن دعوى 
المستأنف تشمل طلبين مستقلين عن بعضبما 
ويختلفين فى سيبما تمام الاختلاف فأحدهما 
خاص بالمرتب المتأخر الذى يزعم انه يستحقه فى 
ذمة المستأنف عليبا وامتنعت عن دفعه له 
والآخر خاص ,طلب التعويض نظير رقته فى 
وقت غير لائق بلا انذاو سابق ١‏ 

و وحيث انهوان كانتقيمة الطاب الا”'ول 
تزيدعن نصاب الاستثناف إلا انقيمة الثانى تقل 
عنه وغيرجائز استثناف الحم بالنسبة له 

ووحيث انه من المقررعلءاوقضاءان القواعد 
الخاصة يحواز الاسئئناف من النظام العام وجب 
على احكمة ان تتثيت منبا وان تقضى من تلقاء 
نفسبا بعدم جواز الاسثتاف فيما حم فيه 
اتهائيا 

و وحديث أنه وان كانت المادة .8 ىس أفعءات 
لصع على انه اذا كانت الدعوى تتضمن طلبات 
متعددة ناشئة عن سند واحد يكون التقديرباعتيار 
جموع هذهالطلباتوفىهذهالحالة يكو نالاستئناف 
جائزا بالنسبة لها جميعبا ولو أن كلا منها تقل قيمته 
عن التصابالجائز استئئافه متى كان امجموع يزيد 
عنه إلا ارن المقصود من كلمة وسند م واحد 
ويقابلبا بالفرنسية وممنغ السبب أو العمل 
القانوتى الذى تنشأ عنه هذه الطلبات بحيث 
إذا اتحدت جيعها فى سبببا كان التقدير باعتبار 
مجموعبا "يا لو طالب بائم باقساط متعددة من ثمن 
المببع بناء على عقد بيع واحد أو طالب مؤجر 
باجرة عدة سنوات ناشئة عن عقد إيجار وأحسد 
أما ذا اختلف السبب ا هو الحال فى الدعوى 


بنك 


الجالية فلا لصح جع الطلبات المتعددة على بعضبا 
بلكل منها يكون مستقلا عن الآخرى ومكونا 
لدعوى خاصة على حدتها وقد كان فى مقدور 
المدمى أن يرفم عن كل م:بمادعوى مستقاة فجب 
أن لاتغير الحال فى حالة جمعبا فى دعوى واحدة 
راجع ف ذلك الوجيز لعبد الفتاح السيد بك 
طبعة ثانيةسنة 04 ١‏ صحبفى .79 و .هه »و صحيفق 
هه و 584 وارافعات للمرحوم أنىهيف بك 
طبعة ثائية بتدى مده و 9+؟١»‏ 

« وحيث انه بناء على ذل كيكون الاستئناف 
غير جائز بالنسبة لطلب التعويض لآن قيمته تقل 
عن النصاب النبائى للمحام الجزئية. 

١‏ وحيث أنه يتضح هن مساجعة أسباب الحم 
المستأ تفن مبلخ بوجنيهات الذىقضى بعل المستأئقف 
عامها هو مارأت محكة أول درجة ان المستأتف 
يستحقه طرفها يصغة تعويض نيرتم 6 
هذا الحم تبائياً فما يتعلق هذا الم 
3 «وحيش انه بالنسبة للططلب الآخر 5 
بمتاآخر المرتب واستئنافه جائز وهو مرفوع فى 
الميعاد ويتعين الحمكم بقبوله شكلا 

د وحيث أن المسنا'نف عليها مع اعلانها 
قانونا فى مواجبة النياية لم تحضر ويصح الحم فى 


« وحيثانه يتضح من الاطلازع على صورة 
الحم الصادر فى القضية رتم 08+ مستعجل 
اسكندرية سنة وس | المقدم من المستا'نف أن 
-الممستا” نف عليهاذ كرث بصحيفة هذهالدعوى أنها 
ل تفصل المستاكنف منخدمتها إلافى آخر أبريل 
سئة ومة ١‏ وترى الحمكةاللاخذ هذا الأقرار 
« وحيث انزالايصالالدىقدم منبا أمام حكمة 
أول دوجة المؤرخ سوا يفيد استلام 
المستاأنف مرتبه مبلع” قرشأ عن شهر نوقبر 
سنة و١1‏ وتراه المحمكمة دليلا عل أنه غالص 
يجمع مرتبه لخاية نهاية هذا الشهر 
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ووحيث انها لم تقدمدليلا آخر على استلامه 
مرتيه عن المدة التالية له قنكون لاتوال ياقية ى 
ذمتها ويحق له مطالتها بها 
«وححيت أنهذه المدةمن دسميرسنة ١7‏ 
لغاية أبريل سنة مم١‏ عبارة عن خمسة شهور 
وجموع مرتبه فيبا .٠0/ا‏ قرشا بواقع ٠.‏ اشبريا 
كا بدل على ذلك الايصال الأنف ذ كره فيتعين 
الحكم له بهذا المبلع' ورقض باقى طلباته 
( قضية علبان عد حداج ضد أأست زنوبه هام 
ممود الجزايرلى رقم لام سنة .19# س االحيئة السابقة ) 
لحان 
محكمة اسكندرية الكلية الأأهلية 
8 دلسمبر سنة 197 
١‏ - استثثاف , نصابه . العبية فيه بما حكم فية لا تقدير 
0 اللكتاب ٠.‏ 
باصم وز 
حك فيا . 
١‏ -لا تأثير لتقدير قل الكتاب على حق 
الدعرى دين صدور الك فيبا . 
؟ -لا حمق للخصوم أن يعدلوا من قامة 
الدعرى بعد صدور الحسكم فيبأ فير مقبول 
من الحمكوم عليه أن يزيد فى قيمة الثىء 
المتنازع عليه وإلا كان فذلك إباحة استكناف 
أحكام قضى القانون أن تكون نهائية ومن 
جهة أخرى عدم اعتراض الخصم على تقدير 
قمة الدعوى لغاية صدور الحك فيها دليل 
على قبوله به فبتعين معاملته بمقتضاه ولا يق 
له العدولعنهو إلا كان حق الاستكناف متعلقاً 
عل مشيئته حينا أراد, ' 37 


دم جواز تعديل قيمتبا ١‏ يعد صدورءه 
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امار 

م حيث أن المستأنف عليه دفع بعدم جواز 
الاستئناف لقلة. النصاب . 

ووحيث أنه يتضح من الاطلاع على صيفة 
الدعوى أن قيمتبا قدرت 5 شما أية جنيبات وقد 
سارت عل هذا الاساس دون أن يمترض عليه 
أحد لا من طرف الخصومة ولا من قل الكتاب 
الوأن فصل نهائيا بالحكم المستأتف 

« وحيث ان المستأنف يعتمد لجواز 
الاسئئتاف على أن فم الكتاب تحرى بعد ذلك 
اداريا فدلت تحرياته على أن قيمة الاطيان 
المتازع عليها ه* جنيها أى أ كثر من النصاب 
الجاتن استئنافه . 
«وحيث أن تلم الكتاب لم يقم فى الواقم ببذه 
التحريات الا بعدنظر الاستئناف بالجلسة! للأولى 
وكان ذلك نتيجة لتقدير المستأف الاطيان 
المذكورة بمبلغ غ جنيها بصحيفة استئنافه . 

د وحيث انه على كل حال من المقرر أنه لا 
تأثير لتقدير قلم الكتاب على حق الخصوم فى 
الاسئناف والعيرة فى ذلك بقيمة الدعوى حين 
صدور الحم فيها ( راجع الاحكام من رقم 
الى 4 إ7 الجرء الثالشمن مرجع القضاء) 

ووحيث انه إذلك لاحق اللخصوم أنيعدلوا 
من قيمة الدعرى بعد صدور الحم فيبا فغير 
مقبول من احسكوم عليه أن يزيد فى قبمة الثىء 
المتنازع عليه ولا كان فذلك اباحة لاستئناف 
أكام قضَى القانو ن أن كو نْ نما ثبةَ وهن جبة 
أخرى فان عدم اعتراضه على تقدير قمة الدعوى 
لغاية صدور الحم فيها دليل على قبوله به فيتعين 
معاملته بمقتضاه ولاق لهالعدول عنه وإلا كان 
حق الاسثناف معلقا على مشيئته حيما اراد 
«الأحكام من هوب+7 الى ,رهبا مرجع القضاءى 


- « وحيث أنه بناء على جميع مأ تقدم يكورن : 


الاستئتاف مرفوعا عن حم صادرفى دعوى 
تقل قيمتها عى النصاب اللهائى للمحاكم الجرئية 
فيتعين الحم بعدمجواز الاستئناف لئلة النصاب 
(تضية خليفة أسماعيل أو رحاب ضد ممد عروس فتح الل 
وأخرى رقم وهم سنة و١‏ س -بالمبئةالسابقة ) 
ه؟ 
محكمة اسكندرية الكلية الأاداية 


١‏ ينابر سنة بحسو؛ 
-١‏ حكل ٠‏ اعتبارة 'ع من الابرارات أأوبدة ٠‏ سيه 
؟ - دعارى الحكر . كيفية تقديرها 
؟ - دعاوىالمكر , تعلق الازاع مبلغ الحذكر عر مدة 
مرئة . كيفية تقدير الدعوى فى هذه الحالة 
؛ - دعوى , طلب زيادة قيمة المكر السثوية . والالب 
الخاص يلغ المتكر فى مدة «ميئة ٠‏ اعتبارهما 
ناشين عن سيب وأحد . تقدير قيمة الدعرى ق 
هذه الحالة ٠‏ يكون باعتبار مجموع الطلبين , جوار 
الاستثاف اذا زاد مجموع الطلبين عن التماب 
الجائر استثتائه . 
ه- حكر . الدمارى الخاصة بزيادة قيمة الحدكر , عدم 
اعتبارها من أصل الوتف . اعتبارها مأل مدنة 
من اخخصاص انماع الاعلية دون الشرعية 
1- حكر . متكر . حقه فى التصرف فى الحكر يحميع 
أنواع التصرفات . مطلق 
ب حكر , محكر , عدم جواز مطاليته بزنادة الممكر 
٠١‏ افق لمدة السايقة لرفم دعوأه ٠‏ 
المبادىء القانونية 
أ- المكر نوع من الابرادات الوبدة 
وذلك لآنللمحتكر حقالبقاء أبداً طالما يدفع 


| المكر على أساس أجر الل . 


5 طيةائليادة م مرافعات . الدعاوى 
المتعلقة بالابرادات المؤبدة "تقدر باعتباركل 
سبعة فىمقاممائة وهكذا نقدر دعاوىالجكر 
إذاكان التراع فيها منصباً على قيام الجحكر 
أو فسخه أو على القيمة الواجب على المحتكر 


له 


44 
أن يدفعبا أو بتعبي رآخر إذاكانالتزاع يتناول 
أصل الحكر أو مقداره 

+ إذا كان التذاع خاصاً بمبلغ الحكر 
المطلوب عن مدة مدينة فيسكونالتقدير بقيمة 
هذا المبلغ فقط 

؛ ‏ الطلب الخاص بزيادة قيمة الحكر 
السنويةوالطلب الخاص ببلغ الحكر ومدة 
معينة يعتير ان ناشئين عن سبب واحد وطبقا 
لليادة ٠‏ #مر أفعات يكو نالتقدير باعتبار جموع 
هذين الطلبين ذاذا كانت قيمة كل طلب منبما 
تقل عن النصاب الجائز استئنافه وكرل. ‏ 
مجموعبما يز يدعنه فيكون الاستئناف جائراً. 

ه ‏ الدعاوى الخاصة بزيادة قيمة الكر 
لا علافة لها بشروط الوقف أو صحته أو 
أركانه ولذلك لا تعثير هن أصل الوقف بل 
هى بداهة مسألة مدئية خارجةعن اختصاص 
انحا الشرعية وم ناختصاص انحا كم الآهلية 

5 - يجوز لللحشكر.أن يتصرف فى -ق 
الحكر بكافة التصرفات الجائزة قانوناً من 
ببع وتنازل وإيقاف وتأجير وغيرها 

لا يحوز للمحكر أن يطااب بزيادة 
الحكر عن المدة السابقة لرفعدعواه إذ حقه 
فىهذه الزيادة لايتقرر إلاءن تار ين المطالبة 
الر"عية , 

" 5 
و حيث انالمستأنف عليه دفم بعدم جواز 

الاسئناف لقلة النصاب 

-«وحيث انوقائع هذهالدعوىحسب التكييف 
الذى أعطاه لها المستأتف عليه أمام ممكة أول 
درجةتتلخص فانه احتكر من وزارة الأوقاف 


العددان الخامس والسادس_السنة الثامنة عشرةٌ 


بصفتها ناظرة على وقف المشيد يا نور قطعتىأرض 
يحكر قدره .م0 ملماسنويا بخص القطعةالثانية 
البالع' مساحتها ٠٠١‏ مثر تقريبا ٠٠١‏ ملم وأنه 
تنازل عن حكر جزء منهذه القطعة تبلع' مساحته 
مترا للمستأنف حك رقدره 00 
وأن وزارة الاوقاف رفعت عليه القضية نمرة 
4197 سنة 1١4.4‏ رشيد وحكم فيها بجعل الحسكر 
السنوى عن القطعة الثائية .هع هلها ولما كانت 
القاعدة المتبعة فى تصقيع الحكر هى أن يكون 
الحكر لمالك الرقبة أى لوزارة الأوقاف بحق 
الثلك ومالك المنفعة أى له مق الثلثاى فعلى هذا 
الآساس يكون حكر القطعة الثانية .٠ه‏ مليما 
مضروبة فى ثلاثة أى .وم ملها وجئيه واحد 
و مخص الجزءامحكرللمس أقف_منهذا المبلع بنسبة 
هومترا إلى١ ٠١‏ تر مبلع' لارام مليمأ ٠‏ وقدوافقته 
محكمة أول درجة على هذه النغلرية وحكنت له 
بالحكم المستأئف . 

«وحيث انالقاعدة الجمع عليبا من الشراح 
انام أن الحكر نوع من الايرادات امؤبدة 
وذلك لآن المحتكر حق البقاء أبدا طالما يدفم 
المكر على أساس أجرالثل وطبقا لل صالمادة 
>4ممرافعا تالدعاوى المتعلقة بالايرادات او بدة 
تقدر باعتبار كل سبعةفىمقام المائةوهذه الدعاوى 
بالنسبة للحكر هى التى يكون النزاع فيبا منصيا 
عل قيام الحسكر أو فسخه او عل القيمة الواجب 
على الحتكر ان.يدفعها أو بتعبيرآخر إذاكانالتزاع 
يتناولاصل الحكر او مقدارءأما إذاكان النزاع 
خاصا بمبلع'المكرالمطلوبعن مدة معيئةفيكون 
التقدير بقيمة هذا المبلع'.فقط وراجعاسكندرية 
كلى فىس يوليه سنة وببه ١‏ محاماة ٠١‏ عدد .م 
واستئئاف ١١‏ اكتوير سئة 99و ( محامأة ١١‏ 


سدو 3 


عدد 14 ومرافعات الىهيف صحيفة 6و بند 
4 ورمرافعات عبد الفتاح السيد بك ومارك 


العددان الخامس والسادس - السئة الثامنة عشيرة 


هك 


دسترتو الفرنسة صفحة عو١‏ واحكام انحا كم 
الختاطة المشار اليا به ج 

و وحث انه ين ما تقدم ذ كره ان مبلغ 
/الام ملما الذى بريد المستأ نف علي هتقديره حكر 
عل ال هب متراً الخاصة بالمستأئف عبارة عن 
جزء من أصل متتازع عليه لآنه بريد أن يحعسل 
حكر جميع القطعة الثانية جنيه و .هم ملماو يلزم 
المستأنف ما مخصه من هذا المبلغ وطيقا للبادة 
ه” مرافمات كون التقديرىهذه الحالة على أساس 
قيمة الكل المتنازع عليه لاالجزءالمطالبيه . 

د وحيث أنه بناء على نص المادة +4 مرافعات 
تكون قيمة طلب زبادة المسكرئ هذه الدعرى 


نا أى مبلع” ؟ ملموو | جنيها 


ووحيشان المستأئف عليه طلب الحك أيضا 
بالزام المستأنف بأنيد فع له حكر سنة .سا | أى 
مبلغ با/امملما وظاهر مما تقدم شرحه ان هذا 
الطلب هو والطلب الآخرالخاص بزبادة السكر 
ناشئانعن سبي واحد وهو المكر ٠‏ فط ةالليادة 
م مرافعات يكون التقدير باعتبار قيمة هذين 
الطلبين مجتمعين . 

ووحيث انه عل هذا الأساس تكون قيمة 
الدعوى وبجمها وبا/ا ملم|أى ١‏ كثرم نالنصاب 
الجائزاستثثافهو بكو نالدفع بعدم جوازالاستئئاف 
فى غير محله ويتعين رفضه . 

و وحيث ان هذا الاستتناف رفع وقد فى 
الميعاد فيتعين اله أبقبوله شكلا . 

«وحيث أن الحكالمسأئف فماقضى به من 
رفض الدفع يمدم اختصاص انحا م الأهلية بنظر 
الدعوى فيحله لآ نالقول بأن انحا كم الشرعية هى 
ا ختصة وحدها بدعاوى زبادة قيمة الحكر على 
غير أساس إذلاتعتير هذه المسألةه ن أصل الوقف 


ولا علاقة لها بشرطه أو أركانه أو صمته بل هى 
بداهة مسألة مدنية بجضة فيتعان تأبيده « راجع 
حك محكمة النقض المدنية ؟ يونيو سنة ١568:‏ 
عاماة ١‏ صفحة 8# » 

« وحيث أن الطرفين لاينازعان فينقطنين 
أساسيتين فى الدعوى أولاهما أن الوتف نظارة 
المستأنف عله تك رمن وزارة الاوقاف القطعتين 
الأف ذ كرضا وثانيتبيا أن الوقف اذ كور 
تنازل لللستأتف عن حكر جزء منها بقع على 
ه؟ متراً . ويجميع المذ كرات المقدمة منبا 
ومستنداتهما خصوصاً الايصالات الصادرة من 
المستأتف عليه يطلقان على العلاقة القائمة بينبما 
اسم الحسكر ٠‏ وتلقاء ذلك لايسع الممكية إلاالفصل 
فالدعوى على هذا الأساس سما وأنه ءن المقرر 
قانو ناأنه بحو زللبحتكر أن يتصرف فق الحكر 
بكافة التصرفات الجائزة قانونا من بيع وتنازل 
وإيقافوتأجير وخلافما د راجع حم استثناف 
مختلط + ابربل سنة عسوو محاماأة م١‏ عدد 
5لا" )6 . 

و وحيث انه وان كان يتبين من الاطلاع 
على أوراقالقضية/!+ مدنى رشيد سنةه 149 ان 
الحدك الصادر فيها اعتمد فى زيادة قيمة الجسكر 
وجعلبا .ه؛ ملما على القطعة الثانية موضوعهذه 
الدعوى على نظرية وزارة الآوقاف من تقسم 
أجرة الآرض الموقوفة لثلاثة أقسام وإعطاءثلئها 
للوقف الحمكر وثشيها للحتكر صاحب المنفعة 
إلا أن امحكمة ترى بعد الاطلاع على أوراقتلك 
القضية والاجراءات الى اتخذت فيها خصوصاً 
محضر الاتتقال المؤرخ ١6‏ يونيرو سنة 96و١1‏ 
ان هذاالتقدير مناسب ويتفق مع ماتساويه أجرة 
الأرض المحكرة حسب الزمان والمكان.وصقع 
الجهة ورغبات الناسفيها بخض النفارعما أقم عليبا 


فت 
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من مبانى وغيرها وهو البدأ الذى ترى الحكة 
السيرعليه فتصقيع الاحكا رطب ةآالحكالصادرمن 
حك ةالنقض فى4 ١‏ يونيوسنة وسو ١‏ وعاماه ١١‏ 
عدد برقم ٠‏ صفحة دا ع وذلك سواء بين 
وزادة الأوقافوالمستأ عليه أو بين المستأنف 
عليه والمستأتف . 

د وحيث انه على هذا الأساس تكون قيمة 
الحكر الى يتعين تقريرها ل و4 متراً الخاصة 
بالمستأتف هو ما مخصها من مبلغ ال ٠ه‏ ملما 
حكر جيع القطعة الثانية ما تقدم ذكره أى بنسة 
٠‏ متر إلى 16 متراً أى مبلغ ه رعو ملما 
فالسنة أما التكييف الذى أعطاءالمستأ تف عليه 
لدعواه أمام محكمة أول درجة والسابق ببانه فهو 
تكييف خاطىء سواء من وجب ةالقانون أوالمنطق 
ولذلك لايصم التعويل عليه . 

« وحيث أنه هن المقرر انه لاوز لليحكر 
أن يطالب بزيادة الحكر عن المدة السابقة لرفع 
دعواه إذ حقدىهذه الزيادة لايتقررإلامنتاريخ 
المطالبة الرسمية « حم استئاف مختلط بإى ابريل 
سنة وسو١‏ محامأة 16 عدد >إسرم 

1 وحيث ان المستأنف عليه لم يرفع دعواه 
الحالية إلا بتاريخ ١ب‏ سبتمير سنة ١‏ "او خلا 
يحق له مطالبة المستأنف بزيادة الحكر إلا ابتداء 
من سئة بمب | أما عن السنين السابقة فليس له 
إلا مبلغ الحسكر القدم بما فى ذلك سنة سوج 
إذ لم يرفع دعواه إلا قبل نهايتها بشبور قلائل 
ومن العدل ألا تسرى عليها الزيادة الجديدة . 

و وحيث أنه يتضح من الايصالالمؤرخ ٠١‏ 
بوليه سنة #»؟ أنالمستأنف دفع للمستأ عليه 
مبلغ ؛ جنيهو (س+ مليا حكر ثلاث سنوات من 
سنة بمو إلى سنة ١+‏ ,بواقع حك ر كل سنة 
لالم ملا حسب المسكم المستأنف ونص ف هذا 


الايصال صراحة عل ان هذا الدقع لايعتبرقبولا 
للحكم ولا يؤثر على استثنافه . 

ووحدث أنه يشينما تقدمذ كرءانالمستأنف 
غير ملزم حكر ست .مه و ١بمة‏ إلا بواقع 
٠٠‏ ملم سنويا فيكون المشتأنف عليه استلم 
١‏ كثر مما يستحقه والطرفان وشأ:هما فى امحاسية 
عنهذا المبلغ المدفوع , : 

« وحيث أنه على كل حال يترتب على هذا 
الدفع أن يكون المستأتف استلم حقنه فى الحسكر 
المقررعنسنة .مه ؤوهرالذىكان موضوعالطلب 
الثانى فى الدعوىفيكون هذا الطلب الآن فى غير 
حله ويتعين الغاء الحك المستأنف بالنسبة له , 

ووحيث عن مصاريف هذا الطلبفالمستأنف 
عليه هو المازم بها عن الدرجتين لآن المستأنف 
١‏ ينازعه فى الحسكر القدم وكا نعل استعداد لدفعه 
لولا المطالبة بالزيادة ٠‏ 

د وحيث أنه بالنسبة للطلب الثانى الخاص 
بزيادة الحسكر فلا يستحقهالمستأنف عليه إلاابتداء 
من سئة 148 بوأقع ور ؟وجملما كاتقدمذكره 
ومن ثم يتعين تعديل الحكم المستأنف على هذا 
الاساس مع الزام المستأتف عليه بالمصاريف 
المناسبة عن الدرجتين. 

( قصية ممد ممد الزعترى ند مسعود ابو رجل إصفته 

رقم حدم سنة بول س ,بالحيئة السابقة ) 
"52 
محكمة اسكندرية الكلية الآهلية 
١‏ ينابر سنة امو( 

١‏ - تقادم . عدم اعتياره منالنظام العام . امكانالتنازل 
عته . جواران يكون هذا التنازل صرحا أوضمنيا 
<ق الحسكمة المطلق فى تقدير ظروف هذا التتازل 

” - تقادم . التنارل عنه . شروطه . 

م - تقادم . التتارل الضمنى عنه . استتاجه من ملك 

لخم فى أثتا, سير الدعوى 
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يك 


المبادى, القانونية 

١-<ق‏ السك بمطى المدة ليسمن النظام 
العام ويحوز لكل شخص أن يتنازل عنه . 
وهذا التنازل قد يكون صريحاً أو ضمداً 
وحكمة الموضوع حريةواسعة وساطة مطلقة 
ف تقفديزظروف 5ك لدعوى وإنكانت الو قانع 
الثابتة فيها #فيد التنازل عن هذا المق أم لا 

؟ -كل ما يشترط لهذا التنازل أن يصدر 
هن شخصعمتصف بأهلية التصرف وعن عم 
منه بأنه يترتب عليه سقّوط حقه فى السك 
بمنى المدة وأن يحصل التنازل فوقت تكون 
مدة التقادم قد مضت . 

معد منالا”ءور الى يمكن استتتاج التنازل 
الضمنى منها مسلك الخصم ف الدعوى إذاكان 
يدل بطريقة واضحة على أنهتعمد عدم السك 
يمنى المدة رغم علمه حقه فيه . 

امير 

« حيث أن وقائع الدعوى تناخص فى ان 
ااستأئفين بموجب عقد الايحار المؤرخ ٠١‏ 
نوفير سنه م#؟١‏ استأجرا من المستأنف عليه 
وشريك امدممدالبياع م١‏ سها و١وقيراطا‏ و 
أفدنة لمدة سنتين نبتدىء من أول ١‏ كتوبر سنة 
هلاو (اغاية ١6‏ نوفير سنة ١110‏ باتجار قدره 
كه قرشا أى سرهم قرشا فىكل سنة وما 
تأخر المستأنفان عن دفع ايجار سئة ١485‏ 
أقام المستأتف عليه وشريكه عليهما القضية رقم 
ايتاى البارود سنة ١807‏ وأخيرا تصالحا 
فبا بمحضر تصدق عليه فى ١4‏ نوفبرسنة 11 
وسدد المستأنفان ماتصا حا عليه بمخالصة مؤرخة 
اب مارس سنة مم1 ذكربها صراحة أنهاخاصة 


بأيجار سنة+4 8 بلادخل لياقى السنين الأخرى 
ثم بعد ذلك أقام المستأنف عايه هذه القضية 
بتاريخ إلا أغسطس سنة وسه وطلب فيبا اخيرا 
الحم على المستأنفين بايجار سنة و«و١‏ ذاهبا 
إلى أنالاجار تجدد بعد نهابة السئتين الاصليتين 
وأن شري حول له حقه فى عقد الايجار ودفع 
المسّأنفان هذه الدعوى امام محكدة أول درجة 
يانتهاءعقد الايجار بانتهاءمدته و بعدم تجديدديعدها 
ذاكرين فى دفاعبما عرضا أن الاجار الخاص 
بستى 1491 ولم190 قد سقط بمضى أ كثر من 
نمس ستوات على تاريخ استحقاقه وبناء على هذا 
الدفاع حكنت المحكمة باحالة الدعوى الىالتحقيق 
يبت المستأتف عليه استمراروضع يدالمستأنفين 
على الاطيان المؤجرة فى سنة :ب | وتجديد عقد 
الايجار فيبما وباشرت هذا التحقيق ثم أصدرت 
الحمك المستأ نف بالزام المستأ تفين بالايجار المطاوب 
بناء على ماتبين لها من شبادة الشبود من عدم 
صحة داع المستأئفين وأحقية المستأاف عليه فى 
أدعو اه فرقع المستأتفان هذا الاستثناف ودفعا 
فبهأولا-بعدمقبول الدعوى بالفسبةلنصف الايحار 
المطالب به والذى مخص شريك المستأنف عليه 
احمد حمد البياع وذلك على رغم أن عقد الايجار 
غيرقًا بل التحويل سوثانيا سقو طالايجارالمطالب 
به يمضى أ كثر من خمس سنوات على تاريخ 
استحقاقه حتى تاريخ رفع الدعوى وأخيرا بمسكا 
نفس الدفاع الذى أبدياه أمام محكمة أو لدرجة 

« وحيث انه فيما يتعاق بالدفع الآول فتفق 
بالبند العشرين من عقد الابجار على انه قابل 
لتحويل لاغير فكون هذا الدفع على غير أساس 
وبتعان رفضه 

و وحيث' اله بالنسبة للدفع اكاقى فيعتمد 
المستأنفان على أن ايجار سنة ١4#‏ المطالب _ 
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يستحق طلقا لليند الثاللك من عقد الايجار ثلثه 
فى أول يونيو ؟ 0ه( والللثاى فى أول سبتمير 
سنة 148 والدعوى الحالية ل ترفع إلا فى بام 
أغسطس سنة ع14# أى بعد مضى أ كثر من 
خمس سنوات هلالية على تاريخ استحقاق !لقسط 
الثاتى المذكرر 

«وحيث انالمستأتف عليه يقول ردا على هذا 
الدفع ان المستأنفين بالعبارة الواردة بالخالصة 
المؤرخة /, مارس سنة م4١‏ اعترفا بالاتجار 
المطالب بهاذجاء بها أنها خاصة باجا رسنة 7و ة 


بلا دخل لياق السنين الأخرى وأن هذا!الاعتراف 


يقطع التقادم فاعترض المستأنفان على ذلك بأن 
الاعتراففى القانون المصرى لايقطعالتقادم لآانه 
لا.وجد به مادة تنص على ذلك مثلالمادة مع ؟؟ 
0 القانون المدنى الفرنسى التى تعمد المشرع 
المصرى عدم نقلبا وفضلا عن ذلك فأنه شترط 
للا“قرار القاطع للتقادم أن يكون اقرارا صرحا 
فى حين أن العبارة التى يعتمد عليهاالمستأتف عليه 
محل نواع وأخذ ورد 

« وحيث انه بغض النظرعن هذا الاعتراض 
وعن البحث فيما اذا كان الأأقر اد بالدين يقطع 
التقادم فى القانون المصرى أم لا فانه من المقرر 
طبقا للمادة .مم من القانون المدنىأن -ق القسك 
بمعنى المدة ليس من النظام العام ويحوز لكل 
شخص أن يتنازل عنه ودذا التنازل قد يكون 
صريحا أو ضدايا ونحكمة ا موضوع حرية واسعة 
وسلطة مطلقة فى تقدير ظروف كل دعوى وأن 
كانت الوقائع الثايتة فيها تعتير التنازل عن هذا 
المق أم لاو راجع عبد السلام ذهىبك النظرية 
العامة للالتزامات بند . .ه ووالتون الجر. الثانى 
صفحة 64 واستئناف ؟؟ نوفير سنة م#بوة| 


محاماة ؛ صفحة ومم » وكل ما اشترط لهذا 
التنازل أن إصدر هر.# شخص متصف بأهلية 
النصرف وعن عل منه بأنه سيترتب عليه سقوط 
حقه فى القسك يمضى المدة وأن حصل هذا 
التنازل فى وقت تنكون مدة التقادم قد مضت 
ووالتون صحينتى ومؤوهوو 5ه » 

دوحيث انه من الآمور الى يمكن استتتاج 
التتازل الضمنى منها مسلك الخصم فى الدعوى 
أذا كان يدل بطريقة واضحة على أنه تعمد عدم 
التمسك عضى المدة رغم عليه تحقه فيه م والتون 
صفحة وه 6 

ووحث أنه وأضحمن الأطلاع على محخاضر 
جلسات محكمة أول درجة ومذكرة المستأتفين 
المقدمة لها أنهما لم يدفعا امامبا بسقوط حق 
المستأنف عليه فالمطالبة بأيجارسنة 198 بمضى 
المدة وفى نفس الوقت تمسكا بمثل هذا الدفع 
بالنسبة لآيجار ستتى 14817 و 178 مع رف 
المستأئف عليه لم يطلب الك ه 

و وحيث ان هذا التصرف منهها لا يمكن أن 
يدل إلا على أنبها تعمدا عدم الاحتجاج بالتقادم 
بالنسة لاجار سنة | مع أنه كان فيمقدورهها 
أن يتمسكا به كا فعلا بالنسبة لايحار السنتين 
الا“خيرتين ولا يمكن أن يقال أثهما كانا غير 
عالمين به انما أبدياه فى نفس الدعوى عن مدة 
أخرى بمايدل على أنهما كانا على احاطة ثامة ره 
ومقدرين لجميع الظروف وكل ذلك يفيد يحلاء 
انهما تنازلا عن الدفع بالتقادم امام محكنة اول 
درجة فلا يكون مقبولا منبماأف ,تمسكا به 
بالدرجة الاستئنافية وبناء على ذلك يتعين رفضه 

« وححيث أنه فها يتعلق بدفاع المستأ نفين 
بعدم تجديد عقد الايجار عن سنة ١9875‏ وعدم 
وضع يدهما على الاطيان المؤجرة فنها فأنهفى غير 
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فلع 


مله بناء على الأسباب النى اعتمد عايها لمكم 
المستأتف ويناء على المستندات المقدمة أخيراً من 
المستأتف عليه والى يتضم منبا أن المستأنف 
الأول وقع مثل باق المستأجرين على تفويض 
لدائرة هاشم بك الشريف المالك الأصلى للاطيان 
المؤجرة بيع القطن الناتج فى سنة م99١‏ وعلى 
استلامه منها بذرة القطناللارمة لزراعته فىالمنة 
المذكورة والتى تدل كذإك على أن المستأئقين 
وردا للدائرة عدة مبالغ فى سنة م1919 وسنة 
١‏ وذلككله ممايثبت تجديد عقدالايجارمنهما 
فيكون للستأنف عليه الحق ف المطالبة يساق 
ايجار منة 94؟١‏ 

ووحيث أنهيتضحمن كشو ف المساب الخاعة 
بسنة ,9 ا أن المسنا “نفين سددأ من امجارها 
للدائرةعدة مبالغجمرعبا ؟١جنييا‏ آخرها مدفوع 
بتاريخ ينابرستة م ووريا كان قباهبما بسداد 
هذه الجبالغ هو الدئدعاها لعدم الفغسك بالتقادم 
أمام حمكمة أول درجة كا مر ذ كره . 

د وحيث انه لانزاع فىأنهمنحق المستانقفين 
خصم هذا المبلغ من الايجارالستوىوقدره رمام 
قرشاً فبكون الباق ماسر #قر شأوهومايستحقه 
المستأتف عليه فى ذمة المستا"نفين فيتعين تعديل 
الحم المستأتف والزام المستأتفين هذا المبلغ 
والمصاريف المناسية عن الدرجتين ورفض باق 
طلبات المساكتف عليه والزامه ياق المصاريف 

( قضية الشبخ اسماعيل رضوان وآخر ضد #د مود 
ااشتديدى رقم إبزة سنة موا س بالحيئة السايقة ) 


كا 
حكية طنطا الكلية الاهلة 
"٠‏ ينار سنة 1387 
-١‏ وقف, ناظر وقفه . مسكوليته المدئية , 
تصرفاته لاحكام الشرية الاسلامية 
9 ناظر وقف . أجره . كيقية احتسايد , 
م - وقف , دقع الناظر لاحد المستحقين مالا زائدا عن 
استحقافه 5 وجوبألرجوع عليه عو نقط ٠‏ 
ع - وقف , اظر وقف. نظره على وقفين متلفين جبة ٠‏ 
عدمجواز صرف فاشلتلة أحد للوقين على الاآخر 
المادىء القانونة 
١‏ - إن ممئولية ناظر الوقف من الجهة 
المدنية خاضعة لآ-كام الشربعة الاسلامية 
التىهى المر جع عند الفصل فىمسائل الأوقاف . 
فاذا تأخر للوقف مال فى ذمة مسسثأجرى 
أعيانه كانت مسئولية الناظر حيال ذلك 
خكومة بالفرة الا'ولى من المادة غم" من 
قاون العدل والانصاف ٠‏ 


خضوع 


؟ - حتسب أجر النظر على مجموع المتحصل 
لاعلى الفاضل بعد المنصرف لآنه دو نفسه 
من ضمن «صصروفات إدارة الوقف . 

م - نقضى الشريعة الغراء برجوع الناظر 
على المستحق نفسه بما دفعه إليه زائداً على 
قدر استحقاقه لا مخصم الزيادة من تصيب 
بافى المستحمين . 

لايحوز شرعا لاناظر ولا للقاضى 
صرف فاضل غلة أحد الوقفين الختافين 
جهة فى عسارة أما كن الوقف الآخر ولا 
فى مصالحه سواء اختلف واقفبما أو اتحد. 


2 
الممو 

و منحيث آنا بير الحاس مهداشدى ذا مر 
النئندبته هذه امحكمة يحكها الصادر بان ابريل 
سنة ممه لفحص الحساب المقدم من المدعى عليهما 
قدم تقريره قائلا فيه إن جملة إيجا رأطيان الوتف 
الآولالبالغة 86 قيراطاً و به فدانا عن سنوات 
.لاو وسو «بأهى ١١”‏ ملمات وباب؟1 جنيباً 
وان المتأخرات عند المستأجرين للاطيان هذا 
الوقفلناية سنة 0و١‏ تبلغ ىب ملما و 1/م 
جنيبأو باضافةهذا المبلغ إل اجا رالسنوات الثلاث 
المذكورةتكون الملة 9وم ملما و .م904 جنيبا 
يضاف [ليبا ملم وهة١‏ اجنها قمة وصوم 
وأمانة خبير تحصلت من وزارة المالية فى القضية 
رقم بابابا سنة با مصرالكلية فبكون مجموع 
يرادات هذا الوقف »4 ملما و 7١4‏ جنيها 
وان جملهاجار أطبان الوقف الثانى البالغة > أسبم 
وفدانين فى المدة ابتداء من سنة «9وؤ لغاية 
سنة بسو هى .وه ملما و ١4؟‏ جنيبا وجملة 
ايجار أطيانالو قف الثالث البالغة ع أسومو يو اقيراطا 
وه أفدنه فنفسالمدة هى م4/؛ ملما و ٠١4‏ 
جنيبا 00 ايجار أطيان الوقف الرابع البالغة 
١؟‏ سبمأ و قبراطأا و” أفدنة عن سئوات .م 
و إبم و وس هى ١4#‏ جنيب يضاف إليها هوم 
ملما و 4ل جنيب قيمة أيحار سسنة وم المتآخر 
على مصطتى افندى عبد الرحمن فتكون ابلداة 
هبام ملها و /11؟ جنيبا ويكون جموع إيرادات 
الأوقاف الأربعة .ووه مليماً و مالس جنيبا 
وأن جملة مصروفات الوقف الآول م4 ملما 
و هوه جنيبا ومصروفات الوتف الثانى - 
ملها و 40١‏ جنيها ومصروفات الوقف الثالثك 
ااه ملما و «هة جنيها ومصروفات الوقف 
الرابع ٠.١‏ ملما و 1ه جنيها فيكون جموع 
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مصروفات الآوقاف الأربعة 5م؛ ملماو هما 
جنيها وأن المالغ المتجاوز عنباللسستأجرينطبقا 
لقوانين تخفيض امار الاطيان الزراعيمة تبلغ 
فىالوقفالآول ملي و وم جنيها وفالثاتى 
.وه ملم و به جنيبات وف الثالثك سو ملما 
و م جديها وى الرابع 5.٠‏ ملم و بمباجنيبا 
امجمورع فى الأوقاف الأربعة ٠‏ لماماتو نوس 
جنيبات ثممبين الخبير أن جسلة متأخر ات الايجار 
على المستأجرين اغاية سئة #م#؟؟ هى عن الوقف 
الآول ١م‏ ملما و 6م١١1‏ جنيبا وعن الوتف 
الثانى .وو ملما و باه جنيها وعن الثالت ومع 
مليماوم؟ اجنيها وعنالرابع ٠.‏ ,ا.ملمار .م جنيها 
فجموع المتأخر 7 الأوقاف الأربعةوبب ملا 
واءة «اجتيبارو وأوضح الخيير اكتف جال الغ 
هدايه أبن الواقف يستحق؛ قراريط من؛؟ قيراطا 
فصاف ريع الوقف الا”ول أى م4 ملما و هم 
جنيبا من مده مليما و 90م جنيها وأن اجمعية 
الخيرية الاسلامية تستحق > قراريط من ١م‏ 
قير اطا من هذا الصافى أى وغ ملما و إل جنيراً 
والمساجد تستحق ؛ قرار يط الباقية أىهووملما 
و اه جنيياً وهذا حسب كشف الحساب المقدم 
هن المدعى عليهما يا أوضح أن المعيية الخيرية 
الاسلامية تستحق أيضا > قراريط من ؛«قيراطا 
فى صاق ريع الوتف الرابع أى ١‏ ملياو ٠١‏ 
جتيبا من 846 ملا و 4 جنيبا؟] ورد بكشف 
حساب المدعى عليبها الخاص بهذا الوقف شم 
بين الخسير فى الصحائف من 44 إلى 5ه من 
تقريره أءتراضات الطرفين ورأيه هو بشأى 
بعض ميالغ الايراد والمخصرف وآأههها المبالغ 
التأخرة على المستأجر بن لغاية سنة بإس9١1‏ ثم 
الببالغ الباقية فى ذمة المدعى عليهما للجمعية 
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ؤمة 


الخيريةالاسلاميةوالماجدمالمالغالنصرفهالجمال للأوقاف الأربعة وذلك بعد ان بينا ان الياق 


امدهدايه ابن الواقفثممارأى الخبير استتزالدمن 
أجر النظر الذى احتسبه المدعى عليبما لنفسيهماهم 
مبالخ أخرى أقل شأنا ما ذكر . ٠‏ ثم انتبى الخبير 
الى بيان صاف الريع حسب رأيه هو فقال انه عن 
الوتف الآول ١‏ وملا ووم جنيها وعن الثانى 
44 ملما و جنيبان وعن الالث ويم 
ملما وجنيبان وعن الرابع دوه مليماون! جنيبا 
فانمجموع امل ملم و #«+جنيها وهو جملة مارأى 
الخبير الحكم به علىالمدعىعليبما للمدعيينبصفتهما 
دوهن حيث أن المدعيين قدما مذكرة (رق 
م؟ دوسيه ) ناقشا فيبا أقلام حساب المدعى 
عليبما وحساب الخبيرواتتهيا منبا الى طلب الزام 
المدعى عليهما يأن يدفعا لحما بالتضامن مبلع لم١‏ 
ملم و40م!جنيها والمصاريف واتعاب انحاماه 
وشمول الحك, بالنفاذ المؤقت بلا كفالة 
بالنسةلمبلغ ١٠و‏ مليا و م جنيبا كنا طلبا 
على سبيل الاحتياط إرك م يقض لما بالمبالغ 
المتأخرة قبل المستأجرين الحم لهمابدء!الاوراق 
والأحكام وخلافهاالمقدمةمنالمدعى علييما ماف 
الدعوى . وقدبنيا طلبشمول الحم بالنفاذ المؤقت 
بالنسبة لمبلغ .مو ملماو هرم جنيباع أن المدعى 
عليبما أقرا فى كشف حساءهما بيقاء هذا الملغ 
فى ذمهما للجمعية الخيرية الاسلامية والمساجد . 
أنما باق ماطلبا الك بدفيتكو نمنجموع المتأخرات 
على المستأجرين وما صرف الى جمال احمد هدايه 
وفرق أجر النظر وثلاتة مبالغ أخرى جزئية 
ذكرت بالصحيفة رتم ٠١‏ من المذكرة . 

. و ومن حيث أن المدعىعابماقدما مذ كرتين 
( رقم 4و و4و؛ دوسيه ) ردا فيما على اقوال 
المدعبينك انتقدا بعض آراءالخبير وأقر! فى النهاية 
بقاء مبلغ و10 ملما و بإجم؟ جنيبا فى ذمتهما 


للساجد من ريع الوقف الآول هو 6اهرم 
قرسا والباق للجمعية الخيرية الاسلامية من ريع 
هذا الوقف هو 14م قرشا ومن ريم 
الوقف الرابع +ون قرشا ثم خصما ماصرفاه 
إلى جمال احمد هداءه زيادة عما يستحقهوماصرفاه 
زيادة عنريع كل من الأوقاق الشانى والثالث 
والرابع من جموعالباق للمساجد واجمعية الخيرية 
الاسلامية . وطلبافىالختام رفض الدعرى ذا 
زاد عن مبلغ «ابإلمم قرشا و[ازام المدعيين 
بالمصاريف واتعاب الحاماه 

« ومن وحيث ان الحكلة ترى الاخذ بدفاع 
المدعى علييما ورأى الخبير بالنسبة لتأخرات 
الامجار لسبيين ( الآول ) انه ظاهرمنالمستندات 
المقدمة بالملف ان المدعى عليبمابذلا الجهد فسييل 
تأجير الأطيان بأحسن الشروط وتحصيل المتأخر 
من الايجحار وما صدرت به احكام من المتأخرات 
واتذذا الاجراءاتالقانونية لتفيذهاوما لم تصدر 
به احكام حررا به على المستأجرين إقرارات 
مكتوبة فأواخرسنة ,م١‏ الزراعية فقوتما باقية 
حتىالآنومازالقىمكدنة المدعين المطالبةمقتضاها 


وكذلك بالمتأخر من ابحارات السنة المذكورة 


بموجبعقود التأجيزنفسباوم قم [لىهذهاللحظة 
دليل يقنع امحكمة بأن تلكالتأخرات ضاعحنهائياً 
سبب تقصير المدعى عليبما ( يراج أيضا 
مافصله الخبير فى هذا الشأن بالصحائف ( لا؛ 
و ؤه و هه منقريره) أما السيب (الثانى) فهو 
ان الرأى استقر فى قضاء احا م الآهلية وامختاطة 
على ان مسو ليةناظرالوقف من الوجهةالمدنية تخضع 
لاحكام الشريعة الاسلامية التى هى المرجع عند 
الفصل فى مسائل الأوقاف وقد أقرت هذا 500 
محكمة: الاستتناف الآهلية فىحكمما الصادر بتاريحٌ 


؟ئءه 


14 ديسمير سئة ١44‏ فى نفس هذه القضيةفقالت 
مالسه : 

و حيث أن هذا النزاع من المسائل الخاصة 
بالوقف فيتعين الرجوع الى قواعد الشرع فىهذه 
المسألة » وأقرته أيضا الدوائر الجتمعة لمحكة 
الاستثئاف المذكورة يمكنها الصادر فى » مارس 
سنة ١494‏ الذى وردقيه ( أن نظام الوقف هومن 
الأنظمة الخصيدة بالشريعة الاسلامية وا نأساسه 
فكرة دينية هى القربى إلى الله ولذلك ابتعد 
« الشارع ع عنه عند وضعه القوانين النظامية 
وترك أحكامه لاواتح المتعلقة به ) والاشارة هنا 
إلى المادة ب من القانونالمدى الأهلى . و فيا مختص 
بالقضاء الختاط أثبت المستشارمسينا فى الصحيفة 
بمرة 5؟1 من الجزء الرابع من مؤلفه فى شرح 
القانون المدنى الختاط ان مسئولية ناظر الوقف 
المرتبة علىإدارته هى من الأمور التىيرجع الفصل 
فيبا إلى قواعد الشريعة . ومى تقررذلك وجب 
الآخذ فىهذا المقام بح الفقرة اللأولى من المادة 
."+ منقانون العدلو الانصاف الى نصها ( إذا 
تعسر على الذاظر تحصيل مال الوقف |لذىفىذمة 
المستأجر بن أوقصر ف مطالبتهم حتى ضاع المال فلا 
ضيانعليه . ( راجع| يضاحم محكة مصر الأهلية 
الصادرق١‏ مارسسنة ,اه ١‏ ومنشور بالمجموعة 
الرسمية سنة 00و صحيفة ممم رقم 1٠١(‏ ) 

« ومنحيث اناحكمةترىأيضا الآخذ بدفاع 
المدعىعليهما ورأىالخبيربالنسبة للمبلغ المنصرف 
المجال أحمد فدايه لأنةصرف من ريع الرقف 
الآول وهذاالوقفم يقدمحسابه الاعن سنوات 
"٠‏ و #1١‏ و سم أماالمدةالسابقةعليها فقدرأت 
حك ةالاسكناف في حكنبا الصادر فى دلسمبر 
سنة ؛ ١4‏ وتقدمت الاشارةاليهانمحاسبةالمدعى 
علييماءنها هى مر شأنالمستحقين لامن أن 
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المدعيين يصفتبما ناظرين جديدءنولا كأنمبلخ 
7 جنيبا المذكور قدصر ف كنص الايصالات 
الخاصة به من أصل نصيب جمال فى فاضل ريع 
السنوات من لم؟ الى ؟7 وكان حساب سنى لمم 
و 0 غير معروف الآن لخروجه عن الدعوى 
الحاليتققد وجب استنرالذلك المبلغ ماخص مالا 
فى ريع سنوات .ماو (ما و 0م وهو وشأنه 
فيمطالبة المدعىعليبماحساب المدة السابقة طبقا 
لمك محكمة الاستئناف وما يظبر لدعليهما يقعضى 
لديه فحينه . 

دو ومن ححث أثه بالنسبة لأجر النظر تقر 
امحكمة دفاع المدعى علييما وتخالف رأى الخبير 
فى شأنه لآن الأموال الأميرية ماهى [لاجزء من 
الممروفات وهى تدفع بطبيعة الحالمن متحصل 
الربع وأجرالنظرانما يحنسب عل مجموع اللتحصل 
لاعلى الفاضل بعدالمنصرف لأ"نههو نفسه من ضمن 
مصروفات إدارة الوقف . 

د ومن حيثآن المحكة تق راعتراض المدعيين 
ورأى الخبير' بالنسية بلغ ١+.‏ ملها وجنيبان 
مر مصروفات الوق الثالك لللاسباب الواردة 
بالصحيفة مرةه ١‏ منالتقرير أمامبلخ ٠١.‏ ملم وجنيه 
المذكور بالصفحة :إه ومبلخ .م ملم المذكور 
بالصحيفة ومن التقرير وهماباق مااعترض عليه 
المدعيان فى الصحيفة ١٠‏ من مذ كرتهما فلا 
تقرهماامحسكمةكالاتقر الخبرفشأنهمالانهها صرفا 
على السفر لمباشرة الاطبات الموقوفة وهذا 
مر واجبات الناظر المفروضة عليه للمحافظة 
على اعيان الوقف فلا يجوز الرامه شخصيا مما 
صرف فى هذا السيل . وعلى ذلك يحب ايضا 
احتساب مبلغ . ون ملها ضمنمصر وفات الوقش 
الرابع خلاف لما ذهب اليه الخير بالصحيفة .ىه 
من تقريره ( ملاحظة رقم م) 
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د ومن حيث أن المحكة من الناحية الأأخرى | المبلغكششف حسابهما الأول فقد وجسعاضافته 
لاتقر الماعى عليبما على ماذهيا اليه من خصم ْ على المصروفات وخصمه ما خص المستحقين و ثم 
مأصرفاه زيادة إلى جمال اسمد هدايه من تصيب | جمال أحمد هدايه والمساجد والمعية الخيرءة 
المساجد واجمعية الخيرربة الاسلامية ريع الوقف | الاسلامية بنسبة استحقاق كل أوضح المدعى 
الأول ولا على خصمها ماصرفاه زيادة عن ريع | عليهما فى الصحيفة الثانية من مذكرتهما رقم ؛1 
باقى الاوقاف من نصيب هاتين الجبتين سواء فى ١‏ دوسيه 
ربع الوقف الآول أم فى ريع الوقف الرابع ش « ومن حيث انه لذلك يكون الباقالواجب 
وذلك لأن القاعدة الشرعية تقضى رجرعاناظر / | الحسكوده لجبتى المساجد والبعية الخير يةالاسلامية 
على المستحق نفسه ما دفعه اليه زائداعل قدر ا ظ من ريع الوقف الآول هو يلغ ٠م‏ مليا 
استحقاقه لامخصم الزيادة مننصيب ياقىالمستحقين ! وزهم جنيبا 
( المادة ٠؛؟‏ من قانون العدل والانصاف ) | « ومن حيث ان المحكمة : تقر المدعى عليهما 
كا يقضى الشرع ايضاً بأنه لايجور زللناظرولالقاض , أيضا وتخالف الخير فيا ذهب اليه بالنسبة لمبلغ 
صرف فاضل غلة أحد الوقفين الختلفين جبة فى ,م جنيها الذىطلب المدعىعليهما احتسا يضمن 
عمارة أما كن الوقف الآخر ولا فى مصالحاسواء مصروفات الوقف الرابع باعتباره منصرفا على 
اختلف واقفبما أو ات>د المادة ( المادة سوم من » المزروعات بمدفن أسرة الواقف وعلى سقيباطبقا 
قانون العدل والانصاف ) وإذن فلا يصح خصم ١‏ لكتاب هذا الوقف ولمبدخلفى كشف الحساب 
الزيادة فى مصروفات وقف من فاضل غلة الوتف | | الذنى سبق أن قدماه ذلك لآن الثابت عل لسان 

المدعيين بالصحيفة ن سب ممحاضررأعبالالخبيران 

الآخر . الواف اشترط صرف سة جدسبات 50505 

« ومن حيث أن الحكة توافق المدعى علهما ريع هذا الوقفعلٍ الرراعةالموجودةبالمدفن وفى 

عل اسعادم اام 41م مايا و بجنيبات اخراء زرع وأجرةمن يتولىسقيه ون يتعبد باحافظة 

ملم وما جنيبا ووس ملما التىاضافبا الخبير ف | علالمدفنالمذكور وحفظ اخشابه و مبانيه و تنظيفه 
حسابه على ايرادات الأوقاف لئان والثالث والرابع 


اوما دام المدعي عليبما قد قدما المستندات المثبتة 
على التوالى( صءوه وه من التقرير) ا صرف العشربنجنيها المذدكورة تنفيذا لهذاالشرط 


ذكراق كشف حسأءههما انها زيادة فىمصروفات نقد نعين احتساب هذا الملغ قبل ما عداه من 


تلك الاوقاف.لأنتلكالزيادةالمدعاتفالمصروفات | مصروفات هذا الوقف . ولماكانت حصة الججعية 
لامكن عقلا انتعتير ايرادا 

٠‏ د ومن حيث ان اشمكة تقر المدعى علبهما 
كذلك6 تقر الخبير على احتساب مبلغ . ."ملم 
و١‏ اجن أجرةتشرورساذارينضمن مصروقات 
الوقف الآول للا سبابالمينة بالصحيفة باغ هن 
التقرير وما كان المدعى علبما لم يحتسبا هذا 


الخيرية الأسلامية فى ريع هذا الوقف هى الربع 
فيجب استنزال ربع المبلغ المذكور أى نخمسة 
جينبات من مباغ 441 ملما و ١٠‏ جنيها الباق لها 
من ريعه حسب كشف حساب المدعى علييما 
| الأول واذن بكون'الباقها فى ذمة المدعى عليبيا 
من ريع الوقف الرابع هو مبلغ 411 ملباو لا 


عه 
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جنييات باضافته إلى مباخ . وم ملما هم جنيها | الدفاتر فانه لا نزاع فىأن للقضاء أثناء طرح 


سالف الذكر يكون مجموع ما محم به على المدعى 
علييما هو! ١م‏ ملياو ووس جنيها أمار يع الوقفين 
الثاتى والثالك فليس فى ذمتهما ثىء منه لما 
توضم | فا 

« ومن حيث أن النفاذالمؤقت بلا كفالة 
واجب قانونا بالنسية لليبلغ المذكور لاعتراف 
المدعى عليبما 4 ولو أنبا حاولا انقاصه # 
زيادات المنصرف التى سلف انها وهو الآمر 
الذى لم تقرهما عليه المحكة للا'سباب التى تقدم 
ذكرما. 

« وهن حيثك أنه له وجةه للتضامن الذى 
يطلب المدعيان الحم على المدعى عليهما به . 

و ومن حيث أن طلب تسليم أوراقالأوقاف 
الأربعة والمستندات الخاصة مها والبّىتقدمت دن 
الناظرين السابقين ملف الدعوى هو فى نحله 
وبتعين اجابته . 

( قغنية مصطفى أفندى عيد الرحمن الفرارجى وآخر ضد 
الشيخ مصطفى ٠نصور‏ هدايه وآخر رقمااه منة #هول ك 
رثاسة وعضوية حضرات القضاة مد عزهى ونهد عباس زكى 
وعبد انعم عبد العزير امال ) 
/اه؟ 
محكمة مصر الكلية الاهلية 
مأبو سسنة مو ؛ 
دقائر حررها الوكيل أثنا قامه بالوكلة - ملكية هذه 
0 لدثائر ‏ ملطة الكمة فى الاامر يتقديم هذه 
الدفائر أثنا. نظر النراع يون الموكل والوكيل أن 
أدارة للثاتى لا”موال الاول 
المبدأ القانوقى 
إنه بحم الخلاف القائم بسن شراح القانون 
الفرنسى حول ملكية الدفائر والأاوراق الى 
بحر رهاالوكيل أثناء قيامه بادارة أعمال ٠وكله‏ 
و١‏ إذا كان للموكل أن يدعي ملكية هذه 


النزاع بينااطر فين أماءه حول أعمال الوكيل 
أثنساء إدارته أن يلزمه بتقدحم هذه الدفاتر 
والاوراق لبحثها على اعتبار أنها على الآقل 
ملوكة الطرفين ( الموكل والوحكيل ) 
بالاشتراك يينهما . 
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م بما ان وقائع هذا النراع تتلخص فى أن 
السيدة زتوبه هاتم المبدية ‏ المنظم ضدها ‏ 
كانت قد أصدرت بتاريخ ١١‏ اغسطس سنة 
توكيلا الى ولدها المرحوم -السد احمد 
عمر مكرم مورثها ومورث المتظلمين فوضت له 
به ادارة جمييع أملا كبا الخاصة ٠‏ ومذا ادارة 
الأعيان الموقوفة بالنياية عنبا كناظرة عليبا . 
وقد بق المورث يدير هذه الشئون جميعبا حتى 
توفى فى نوفير سنة .م١‏ - و بتاريش 7١‏ يوليو 
سنة مسو و أقامت المنظل ضدهادعواها م١‏ 4؟) كل 
مصرسنة ومو | أمام هذه المحكمة ضدباق ورئة 
المتوفى طالبة الزامهم بأن يقدموا لما حسابا عن 
ادارة مورتمم لبذه الاأموال. وقد قدم الورثة 
الحساب فقضت المحكة بتاريخ 6* يونيو سنة 
دوذ بندب الخبير عبد السلام عسكر افندى 
لفحص الحساب المقدم . وقد باشر الخبير عمله 
وقدم أخيرا تقريره - وف الاثناء وبتار عخره١‏ 
أ كتوبر سنة قدم وكيل المتظل ضدما 
طلبا لحضرة رئيس محكمة مصر الاهلية جاء به 
أن المتظلبين امتتعوا عر# تقدم الدفائر 
والآو راق المؤيدة الحساب الى الخبير المعين فى 
الدعوى رغم مطالبتبم بذلك رسميا وأضاف 
الى ذلك أت تلك الدفاتر والأوراق ماوكة 
ججيع أصحاب الشأن ٠‏ ومن حق مقدمته أن 
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تطلب الحجز التحفظى عليها على أن تودع بعد 
جردها بقلى كتاب مكمة مصر يستخرج منبا 
حضرة الخبير الحساب تنفيذا لحك التبيدى وقد 
صدر أمر حضرة رئيس الحكة فعلا بتاريخ ,م١‏ 
احكتوبز سنة +مو ١‏ قاضيا بالحجر على جميع 
الدفائر والإأوراق الخاصة بتركه المرحوم السيد 
عنر مكرم ( مورث الطالبة ) وكذلك الدفائر 
والأوراق المتعاقة بأملا كبا الخصوصة التىكان 
بديرها المورث بصفته وكيلا عنها وابداعها بقلم 
كتاب الحكمة ملحقةللدعوى المدئية مرةم .14 
سنة وم ١‏ كلى مصر فشكو نتحت تصرف الخبير 
المعين هذه الدعوى المذكورة . 

2 وا انه بتاريخ 4+ | كتوير سئة مو | 
والآيام التالية له قد نفذ هذا اللآمر وحجرت 
الا'وراق المبينة بالمحخاضر المقدمة ثم نقلت الى 
قلى كتابحكمة مصر حيث بقيت بدفرفعالمنظلمون 
تظليا الى حضرة رئيس الحكمة قالوا فيصحفته 
المعلة بتاريم ما كتوبر سنة م1 أن الآمر 
الصادر منه فى غير محله ٠.‏ أولا ‏ لآن الدفاتر 
والأوراق والمستندات التى صدر الآمى بالحجز 
عليها هى من عمل المورث ومماوكة له ولا يمكن 
أن تحال بينهم وبين امتلا كبا باعتبارها سند 
الوحيد على صحة الحساب خصوصا وهى هن 
عمل المورث وغرس جهوده الخ : 

هذا فضلاعن انهذه اللأوراقلا يمك نأن يكون 
لها أثر بالنسبة للحاجزة الخ . 

و وما انه يتاريخ ٠١‏ ديسمير مسنة م158 
صدر أمى حضرة رميس المحكمة برفض النظلم 
لللاسبابالتى بىعليها الآمرالمذكورفرفع المدعون 
هذا النظل للمحكمة بتاريخ م فراير سنة لامو١‏ 
مطالبين للا سباب الواردة بصحيفة دعواهم الغاء 
الأمر الصادر بالحجن ‏ الخ -. 


د وما انه بما تيجحدر ملاحظته ابتداء ان الآهر 
الصادر من حضرة رئيس الحمكمة بالحجو [نا 
بنى على نص المادتين 7ا15 و8؟١‏ هن قانون 
المرافعات وهذاظاهر مزعبارة الأعى نفسه وما 
ورد به من ابداع الآوراق بعلم الكتاب حى 
تكون نحت تصرف الخبير المعين فى دعوى 
الحساب ... الخ 

« وبا انيتضم جليامن ذلك أن حضرة رئيس 
الحكة انما أمى بابراز هذه الدفاتر والاوراق 
وتقديمبا للقضاء لفحصبا واستخلاص ما يمكن 
استخلاصهمنباسهيا وراء الحقيقة وفى سييل حك 
ماقام بهالمورث من أعمال الوكالة : فوج ب البحث 
فما إذا كان الامالمذكور قاتماعلى أساسقاتوتى . 
دوا ان القاعدة العامة التى أوردتها المادة 
وسجما! مداق فرنسى تقضى بأنالدفاتر والآوراق 
الخاصة لاتصلح سندا لصاحيها ولكنبا تصلح 
سندا ضده فى الحالنين اللتين عينتبما المادة 
المذ كورة : وقد جرى قضاء انحا ك الفر نسيةعلى 
أن الأوراق والدفاتر الخلفة من المورث لما قوة 
فى الاثيات ضد ورثته ذما بينم حتى لاثباتدن 
للدورث على أحدهم ( يراجع داللوز على المادة 
سم مدقف راسى نبذة- )4٠‏ وأنهذهالاوراق 
والدفاتريوصف كونها مشتركة بين الورثة تصليح 
أساسالتسوءة علاقاتهع ببعضبم البعض(نبذةم4) 
وأن الدفاتر التى ترصد بها أعمال شركة مدنية 
ولو أنها محررة بمعرفة أحد الشركاء فقط تصادح 
التمسك بها فيوجهجميع الشركاء لوصفية حسا باهم 
بدح مافيها من عدم الانتظام ( نبذة 40 ) وأن 
القاضى له أن ,أم الوك ل بتقدم دفاتره ومذكراته 
وأواراقه الخاصة باقرارته إذ هذه الآوراق 
تعتبر ملكا مشتركا بين الطرفين : 


ع1 معممملمه غمغم ععدز 16 عن 
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ع1 تاه م315 1دلسهط ع1 عوم مملأغع 0011م 
5 و5ع نز فعد عل ععتنه8ج*0 علمدروع 
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كأهعتقتاء00 قعهع بعاأمععهمهء ‏ رمه عل 
قع6لع 1 أقممء - عمام وأموع0 
5 عتتاع0 2113 025 لاللاتصمء 


( 86 .ه20 1831 غمد 122110 ) 
«وبما انه يتضمم مما تقدم أن الحا الفرذسية 
تميل فى أحكامها إلى تكليف الوكيل بتقد.م هذه 
وهذا النظرصائب إذ أنهالا يمكن أن تمتبرملكا 
خاصا بالموكل وبتسليمها اليه بناء على أنها مماوكة 
له وحرمان الوكيل ما قد يكون فيبا من بانات 
يشفع بها فى تدعيم حسابه وبان أوجه الحقيقة 
ف عل أن ماك رأ هيل إل اعبار جيع 
قضت بأنالخطابات التىترسل إلىالوكيل بمناسية 
وكالته هى هلك للموكل وبحب عل ال و كي لتقديمها 
اليه : وهذا الرأى لا يصادف إجاعا بل هناك 
أحكام صادرة بالمعنى الآخر ( يراجع فى ذلك 
دالوز علىالمادتسو؟ رمدلى نبذة- ١م‏ زوام1) 
« وا انهسواء أكانتهذهالأوراقوالدفاتر 
ملكا خاصا للموكل أم أ كانت ملكا مشتركا 
بينه ومين الوكيل فأن الرأى السائد الذى تأخذ 
به هذه المحمكمة يرى أن للقضاء تكليف الوكيل 
بتقديها لفحصبا وأن للبوكل أن يتمسك بما جاء 
بها (يراجع فى ذل ككتاب الاثيات لحضرةنشأت 
بك ص ١01‏ نبذة .؟ ) 
دو عاانهلذلك, ون الأآمرالمتظل منه قداصاب 
الحقيقة فجب لأبيده . 
رقضية معارضة الست رتيبههاتم مكرم عن تفسها وبصفتها 
وآخر وحضرعنهما الا-تاذ ادوار بك تصيرى صدالست زاويه 
مانم المبدية وحضر عنبا الاستاذ مرقس بك فيمى رقم دلاخ 
سة بإجقر اك رئاسة وعضوية حضرات القضاة أحد زبد 
واسكددر حرجس وعبد العزيز سايمان ) 
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انان 
محكة اسكندر ية ا'كلية الأحلية 
4 مايو سنة /0ة( 

2 دعوى ٠‏ تقدير قيمها ٠‏ اشهالها على عدة طلبات 
ناشعة عن سند واحد ّ التقدير يكورف .اءتيار 
جميع هذه الطلبات 

ا حجر نصرفات الحجور عليه السابقة على تاريخ 
الحجر . شرط مريانها عليه ٠‏ 

© قاصر , نوع المنعفة التى يلترم مها ٠‏ عدم الترامة 
ما يصرف عل مأ كله 

المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كانت الدعوى متضمنة طليات 

متعددةناشئة عن سئد وأحدد فيسكو ن التقدير 
باعتبار تييع الطلبات 
؟ - تصرفات الحجور عليه السابقة على 
تاريخ الحجر لتعتبر نافذة يحب أن تنكون 

؟- إن اللنفعة الى آتشير إلمبا الفقرة 
الثانية من المادة ١١‏ مدلى والى يلتزم مها 
نافذ الآدلية هى المفعة المادية التى تكون 
قد عادت عليه كأن يكو نالمبلغ الذى اقترضه 
لا يزال باقياً أو اشترى به عقاراً أو بنى به 
دبزلا أو سدد به ديناً رسمياً فلا يدخل ضمنبا 
ما يكون صمرفه على مأ كله . 

الكو 

وحيث أن المستأف عليه الأول دفع بعدم 
جواز الاستثناف لدَلة النصاب اعتهادا على أنقيمة 
13 سند من السنديناللذينيتمسك مهما المسستأئف 
٠؟‏ جنيبا أى الحد الأقصى للاختصاص التهائى 
للقاضى ا+جزق . 
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د وحيث ان هذا الدفع فى غير محله طبقا 
للفقرة الثالئة من المادة ” همرافعات الى تنص 
على أنه إذا كانت الدعوى متضمئة طليات متعددة 
ناشئة عن سند واحد فيكون التقدير باعتبار جميع 
الطلبات والمقصود هنا بالسند الواحد هو الفعل 
القانوتى الواحدومزالمجمع عليه أنه اذا كا نالسند 
أوالسسب متحدافيكون التقدي رمالو كان السند 
واحداء (راجع لوجي ز لعب دالفتاح بكالسيد صفحة 
4ؤ؟ بند وم الخالة الآولى ) وقد انى فيها مثل 
ينطبق على الدعوى الحالية حمامالانطباق ومن ثم 


يتعين رفضس الدفع . 
« وحيث ان الاستئئاف قدم وقيد فى 
ميعاده فيكون مقبولا شكلا , 


د وحيث انه فيما يتعلق بالموضوع فالحكم 
المستأنف فى محله لاسبابه إذ من المجمع عليه أن 
تصرفات ا محجور عليه السابقة على تاريخ الحجر 
لتعتدر نافذة يحب أن تكون ذات تاريخ ثابت 
وهذا هو الذى يتغق مع المنطق والعدل والحكمة 
الى شرع الحجر من أجابا ( راجع قنا ١١‏ يناير 
سنة وب0و ١‏ محاماة نب صسفجة م4؛ واسلاناف 
اسيوط 4١‏ سبتمبر سنة بابإبه١‏ حاماة ,م صفحة 
.هه 

« وحدث أن السند الأول الذى يعتمد عليه 
المستأنف غير ثابت التاريخ فلا يمكن اعتباره 
صادرا من أنحجور عليه قبل الجر ويحكون 
حكله حّ الستد الثانى أى لاحق لهء 

و وحيث انه طبقا للفقرة اللأولى مرن 
المادة بع؟ة دلى بجرد عدم الآهلية بجحل 
تصرفات امحجور عليهباطلة واولم يكن فيباضرر. 

ووحيث أن المستأ تف بريد أن يتمسك 
بالفقرة الثانية من المادة المذكورة الى :ول 
( ان من استحصل عبل بطلان مشارطة لعدم 
اهليته لا يكون ملزما إلا برد قيمة المنفعة الى 
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استحصل عليها بتنفيذ المشارطة من المتعاقد معه 
ذى الأهلية ) وتقول ان البلغ الذى افترضه 
منه المحجور عليه انتفسع به ف مأ كله وطلب 
احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات هذه المنفعة . 

2 وحيث أنه من المةرر أن المنفعة الى تشير 
أليبا هذه المادة هى المنفعة المادية الى تكو نعادت 
على القاصر كأن يكونالمبلغ الذى اقترضه 
سدد به دينا ثابتا رسمراً « راجع مصر ١‏ يناير 
غير داخل ضمن هذه المنفعة وحم استثناف بع- 
نو فير سنة مب ١‏ عحاماه .و صفحة ١0م‏ وبناء على 
ذلك لايدخل المأكل ضمنالمنفعة الماديةالاقصودة 
غير أساس . 

« وحيشانه زيادة على ذلك فا نجميع الاروف 
الحيطة بامحجور عليه تدل على أن الدائن اتتبز 
فرصة ذعفه واحتياجه وحصل منه على السندين 
الأتفذ كر هما وتقديرهذهالمسألة متروكللمحكمة 

و« وحمث أنه رثأء على :يم ماتقدم يتعدن تأديد 
الح المستأقف . 

١‏ قضية يخال وسو لوعيدس ضد حاعد انخلارى إملع» 
رقم ؟١1١1‏ سنةيمو! سة س رثاسة وعضوية-صرات القضاة 
يوسف شبدى بلك وكيل الحكمة وعيد الجيدعمر وشاحي وتمد 
مراد الاضوى ) 

المدالا 
عيكة صر ال كلية الادلية 
8 أغسطس سنة 09و( 

استثاف . قصره على الا'سباب , غير مقيول . 

المبدأ القاوى 

من الممادىء الثاتة قانو ا أنه إلا يمكن 


مءه 


استئئاف الاسياب لآن الاستثناف لايصح 
قبوله فى غير المنطوق الذى حوز وحده قوة 
أأثى. المقضى فيه . 
0 

د ماان المستأتف عليها رفعت دعوى على 
المستأئف يطلب تعيين حارس قضائ على الآعيان 
الناظر عليبا المستأتف لامتناعه عن دقع 
استحقاقبا لها 

« وما أن المستأئف دفع الدعرى بعدم 
اختصاص الحا كىالاهاية :تيعان حارس عل أعيان 
وقف وقد ضمت الحكة الدفع للموضوحوقضت 
بر فض الدفع باختصا ص الا ؟الاهايةو فالمو ضوع 
برفض الحراسة لأن المستأنف دقع للستأتف 
عليبا مبلغ ١م‏ . ماما و.م جنيها ولم تر الحةة 
بعد ذلك حلا لتعيين حارس قضاك وألزمتك 
المستأتف بالمصار يف وقد استأنف المستاأ نفهذا 
الحم طالباالغاء الحدكم المستأتف والحكم بعدم 
اختصاص الحا كم الآهلية بنظر الدعوىواحتياطيا 
الغائه فيا مختص بالزام المستأتف بالمصاريف 
والاتعاب والزام المستأتف عايها بها مع الغاء 
ماورد >يثيات الحسكم من الطعن فى المستأنف 
وأماته ونواياه وتعديل باقى الحيئية بما يتفق مع 
ظروف الدعرى 

د وبما انه فيا مختص باختصاص الحاكم 

الاهلية بتعبين حارس قضائى على أعيان وقف 
فان هذه المحكمة ترى تأسد الحك المستأئف فيا 
ذهب اليه وتأخذ بأسبابه فى ذلك 

« وبماانه فيا يختص بالزامالمستأتف بالمصاريف 
فانه ثابت من محاضر الجلسات أنه دفع لللستأتقف 
عليها مبلغ الثلاثين جتيباو كسور يعدرفعالدعوى 
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واثناء نظرهاولو كان دفعلهاهذا المبلغ قبل ذلك 
ا أضطرت ترفع الدعوى فبو السبب فى رفعبا 
وإذاترى المحكلةتأييد لحك المستأتف فى هذة 
النقطة أيضًا 

و ويا انه فها تحتص بالغاء ماورد نحيثيات 
الحم من الطعن فى المستأنف وأماته لآن ذلك 
خارج عن اختصاص القاضى الأاهلىولا يستلزمه 
فى النزاع المطروح أمامه ويمس الموضوع من 
الوجبة الشرعية ٠‏ 

وما انه من المبادىء الثابتةقانوناً أنهلامكن 
استئئاف الأسبابلآن الاستئئاف لا مكن قبوله 
فغير المنطوق لآن المنطوق وحده هوالذىيحوز 
قوة الثىء احكوم فيه ( راجع شر حدالاوز برانيك 
الجزء الاولتحت طمة استئناف ضفحة م١4‏ ن 
ل ثم يراجع بهذا لمعنى شرح داللوز عبل قانون 
المرافعات الفر نمىف تعليقه عل المادة؛ >4 مرافعات 
بند و ثم راجع أيضا حم نمكة الاستئناف 
امختلطة الصادر فى بم نوقبر سنة ه.وا 
ومنشور بمجلة التشربع والقضاء الختاطة السنة 
الثامنة عشرة صفحة 9١م)‏ 

د وبا انهلذلكيتعين رفضهذا الطلب أيضا 

(قضية أحمد اندى جوهر وحضر عنه الاستاذ ميلادسعيد 

ضد الست فاطمة هائم جوهر وحضر عنبا الاستاذ عبدالجيد 
حدى رق عملا سبة بسهوا س رئاسة وعضوية حضرات 
القمضاة مود حجاح وتحمد امينالشاهد وحسين حافظ عفيفى) 
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عه 


ليان 


بن 
محكمة اسكندرية الكلية الآهلية 
قاضى الأمو ر المستعجلة 
ه يولبه سنة لاسو( 

: اغلا, دعوى ستعجة . لاخطر ولا استعجال‎ ١ 

3 اختصاص , 
؟ - اخلا, - ايجار , سكوت المؤجر ثلات سنوات 

وتصف عله , لاخطر . 


الميادى. القاءو ننة 

١‏ - إذالى يتوفر الخطر أو الاستعجمال 
فى دعوى الاخلاء فلا اختتصاص لمحكية 
الأمور المستعجلة بنظرها 

؟!- سكوت المؤجر عن مطالبة المستأجصر 
بالا جار ثلاث سنوات ونصف ,دل على أن 
لا خطر يع له إلى طلبطر دممن العين ومن 
ثم فلا مسوغ لالتجائه إلى محكدة الأمور 
المستعجلة للحكم له بالاخلاء 

تعليق : 

مبنى اختتصاص القاضى المستعجل بنظر طلب 
الطرد اعتبار إقامة المستأجر بعد التذبيه عليه 
بالاخلا, غصياً .عم دمدد مم1 غ2مدمهه 
تبيحالمادة 001 مرأفعاترفع أمره إلى القضاء 
المستعجل . فالقول بأن اتنظار المؤجرثلاث 
سئوات بير مطالية بالايجار يفقدشرط الخطر 
والاستعجال لا مل له لآن صفة وضع اليد 
لم تنقاب إلىالغصب إلا بعد التنبيه بالاخلاء 


ول 2 


0-- 0 


ار سة ١‏ 


و حيث أن المدعى رفع هذه الدعوى يطلب 
اخلاء المدعى عليبما من العين المؤجرة استنادا 
إلى تأخيرهما فى دفع الايحار طبقا للبندالسادس 
من عقدى الايجار المقدمين منه ‏ 

دوحيث اندتبين من سؤال الم أنالانجار 
تأر عل المدعى عليبما من مدة ثلاث سوراف 
ونصفولم يستصدر ضدهماحكا بالابجار الاأخر 

د وحيث ان نحكرة الأمور المستعجلة وان 

كانت تختص يطرد المستأج رمن العين المؤجرةعئد 
تأجر «فى سداد الايحار مع وجود الشرط الصريح 
الفاسخ إلا أن عحل ذلك أف يتوفر سبب 
الاستعجال والخطر فى الا لتجاء اليبا دون المحكة 
الأصلية الختصة وذلك طبقنا للقاعدة العامة 
النصوص عليبا فى المادة م؟ مرافعات فاذا لم 
يتوفر الخطر أو الاستعجال فى دعوى الاخلاء 
فلا اختصاص هذه الحكئة بطرد المستأجرالمتأخر 
بل يكون الفصل فى ذلك من اختصاص الممكة 
الموضوعية الختصة . 

« وحيث انه لاشك فى أن سكوت المدعى 
ثلاث سنوات ونصف عل تأخر المدعى علييمافى 
دفع الابجار وصيرهعليهما هذه المدة الطويلةيدل 
عل أن لا خطر يعجله الى طلب طردهما من العين 
المؤجرة ولاثىء مخشاه من بقاتهما فبها أوبعبارة 
أخرى بد لعل أنالتجاءه [ ل محكمة الأأمورالممتعجلة 

بالاخلاءلامسوغ لدوكان يسعه بعد انقضاء 
هذه ألدةالطويلة أن يلجأ الى احكمة العادية الختصة 
للق 


اه 
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اذا شاء اخراج المدعى عليبما من العين المؤجرة 
وبذلك يتعين الحم بعدم اختصاص هذه الحكة 
بنظر ألقضية دون طلب من المدعى عليبما لآن 
اختصاص هذه المحمكة اختصاص استثناق من 
النظام العام تقضى فى امره بدون طلب الخصوم 

( قضية الكواجة أطنائى خرالبو يكرودىضد سلامدعياس 
نصر وآخر رقم اه سنة ناوا رئاة حمنره القاطضى جمد 
طاهر را اشد ) 

5١ ١ 

محكة اسكتدرية الكلية الأهلية 
5 ا كتوس سئة لامو( 
١‏ اختصاص قاضى [الا“مور المستعجلة بيطلان الحجوز 
٠‏ أو الثائها . اتمدامه . استثار حلة البطلانالجوهرى 
ف حم ابتداق . عدم شموله بالنفاذ المعجل , جواز 
الحجز به . 

الميادى. القانونية 

١-لا‏ تختص محك.ة الأمور المستعجلة 
ييطلان الحجوز أو إلغائها لتعلق ذلك بحق 
الحاجرالذى يؤثر فيه حك البطلانوقد استثنى 
من ذلك أن لايكون الحجز المطلوب إِلغاوٌه 
باطلا بطلاناً جوهريا لاحتمل بحا لشائية 
فى أركانهالاساسية أو إجراءانه الشكلية إذأنه 
فمثل هذه الحالة يكو نمثل هذا التجز منعدم 
فحقيقة الأمى ويكون من اختصاص قاضى 
الأمور المستعجلة أن يحم ببطلانه . 

؟ - جواز الحجز م ابتداىغيرمشمول 
بالنغاذا لمعجل مسأل اختافت فيها الآرا.إلاأن 
الرأى الراجج أنه جائز لآنه لا يمكن اعتيار 
مثل هذا الحكم أقل قيمة من السسند العرفى 
الذى يحوز الحجز به طب للمادة٠ ٠‏ ومرافعات 
بلا إذن من القاضى . 


م« وعلىكل حال مادام أن صمة مثلهذا 
الحجر تختلف فيا الآراء فلا يكون بطلانه 
ظاهرالايحتمل بحثأ ومن ثم فلا يدخل فىولاية 
القضاء المستعجل الحم بإلغائه بل يكون 
ذلك من اختتصاص محكدة الموضوع التى لها 
وحدها حق المفاضلة بين الأراء القانونية 
المتشعبة . 

لوكو 

د حيث ان وقائع الدعوى تتلخص فى أن 
المدعى عليه الثالك استصدر حك ضد المدعية 
بتاريخ 1 ابريل سنة بمو؟ فى القضية .1 
مدتى حكرموز سنة م ! يقضى بالزامها بأن 
تدقع له مبلع ٠.‏ جنيها وهم ملما والمصاريف 
والاتعاب وقد رفعت المدعية استثنافا عن هذا 
الحم تحددت له جلسة؛ ١‏ كتوبر سنة بامو؛ 
وفى الوقت نفسه حجر المدعى عليهالثالك تحفظيا 
بمقتضى هذا السك تحت يد المدعىعليبما الآول 
والثانى على الابجار المستحق المدعية قبلبما 
وتحددت جلسة م١‏ اكتوبر سنة وم 
لتثبيت هذا الحجر وجعله نافذا فرفمت المدعية 
هذه الدعوى أمام هذه الحكية المستعجلة طالبة 
الحم يطلان هذا الحجز التحفظى استنادا الىانه 
توقع يمقتضى حكم ابتدائى غير مشمول بالنفاذ 
المعجل ولم يصبح نبائيا بعد بل حصل اسستئنافه 
فهو حجز باطل لحصوله بسند لم تصبسح كلية 
القضاء فيه خبهاثية . 

و وحيث ارت بحكة الأمور المستعجلة 
لا نختص بطلان الحجور أو الغائها لتعلق ذلك 
حق الحاجز الذى يؤثر فيه حكم البطلان وذلك 
طبقأ للفقرة الآخيرة من المادة م + مرافعاتوقد 


إٍ أستثى من ذلك أن لايكون الجر المطاوب 
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الغاؤه.باطلا بطلانا جوهريا لا يحتمليحثا لشائية 
فى أركاته الأساسية أو اجراءاته الشكلية كأن 
بحصل بلا سند أو اذن من القاضى إذ أنه فى 
هذه الحالة يكون ميل هذا الحجز منعدم الوجود 
فى حقيقة الآمر ويكون من اختصاص قاضى 
الأمور المستعجلة أن > بيطلاته دون أن يعتير 
قضاؤه هذا ماسا حق الحاجزر وهذا مأ اتفقت 
عليه كلمة الثشراح وانحاكم وما استقر عليه قضاء 
هذه المحكة ( راجع فى ذلك كتاب طرق التتفيذ 
والتحفظ لأبى هيف بك صحيفة .م وكتاب 
التتفيذ لعبد الفتاح السيد بك صحيفة »اسم 
والحكم الصادر من هذه المحكة المذور عجلة 
الحاماة السنة 15 صحيفة 56و ) 
« وحيث ان جواز الحجز نحم ابتداق غير 
مشمول بالنفاذ المعجل مسألة اختلفت فيها الآراء 
إلا أن الرأى الراجح انه جائز لآنه لاممكن اعتبار 
مثل هذا الحم أقل قيمة منالسندالعرفى الذىيجوز 
الحجز به طبقا للمادة ٠‏ ٠غ‏ مرافمات بلا إذن من 
القاضى (راجع كتاب التنفيذ لعبدالفتاح السيدبك 
صحيفة ١ه‏ م وكتاب طرق التنفيذ والتحذظ لآنى 
هيف بك صحيفة غيم و..م وكتاب قضاء 
الأمور المستعجلة محمد على رائب صحيفة ممه 
«ووحيث انه عل ىكل حال مادام ان صحة مثل 
هذا الحجز تختلف قبا الاراء فلا يكون بطلانه 
ظاهرا لاحتمل بحثا ومن ثم فلا يدخل فى ولاية 
القضاء المستعجل الحم بالغائه بل يكون ذلك من 
اختصاص محكمة الموضوع الى لها وحسدها حق 
المفاضلة بين الآراء الهانونية المتشعبة. 
ووحيث انه يتين مما تقدم ان لاشائية تبطل 
الحجز موضوع هذه القضية بطلانا جوهريا أو 
على الأقل فان هذا البطلان لبس مما يرتفع عنه 


كل شك وجدل وف كنا المالنين تكون مكنة | 


أاه 
الأمورا عع لمستعجلة غير مختصة بالغائه ويتعين | 
بعدم الاختصاص ولولم يطلهأحد لآن اختصاص 
هذه الحكة من النظام العام الذى تقضى فيه من 
ثقاء نفسها ولو لم يطلبه أحد من الخصوم . 
( قضية الست هنيه مود مصطفى وحضرعنها الام :اتشقيق 
الآديب ضد عد اللطيف حدن وعبد الحم وآخرين رقم 15 
سنة لامة! رئاءة حضرة القاضى خمدطاهر راشد ) 
نض 
عكة مدر الكلية الاهلية 
-١‏ شيوع ‏ اختلاف الشركا,على الادارة ٠‏ وجب للحراسة 
؟- وكالة - لاتمنم من الحراسة عند توق رالاستمجال والخطر 
6- وصى أو قِيم ‏ اختصاص الحا م الا"هلية بتعيين حارس 
المنادى, القانونية 
١‏ دن الميادى, المقررة علياً وقضاء أن 
حالة الشيوع واختلاف الشركاء مع يعضوم على 
الادارة أو استثثار في بها وبالريع دوت 
الآخرين أوعمل أحدالورثة على إخفاء أعيان 
التركة وظهوره عظبر المالكها دونااورث 
أو نقض اتفاقهم ا أؤقت على الآدارة كل ذلك 
من الآمور الموجبة للحراسة القضائية اتوافر 
ركنىالنزاع على الريع والادارة والخطر على 
حقوق الميع من ترك الحالة على ماهى عليه 
؟-وجود وكالة من أحد الاخصام 
فى الدعوى لآخر لا بمنع من تعيين حارس 
فضا من القضاءالمستعجل لتوافرالاستعجال 
الخطر حتى ولوكانت إدارة الوكيل طببة 
لعدم أحقيته فى تمثيل باق الأخصام الذين 
لم الحق فى الاشتراك فى اللادارة وتحصيل 
الغلة وعمل مافيه صيانة حقوقبم فالتركة . 
ٍ_- وجود وصى أوقيم فى تركة لا يمنع 


؟ ١ه‏ 
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من اختصاص انحا كك الأهلية فى تعيين حارس 
عليبالمصاحةاجميع إذا توافرت أركان الحراسة 
لآن أعسال الحارس الصيانة والادارة فقط 
ومثل الميع فذللك ولا تؤثر أعماله على طبيعة 
القواءة أو الوصاية أو الآثار المترتية علبب.ا 
وأحقية القبم أو الوصى فى عمل الاجراءات 
الا”"خرى عدا الا “عمال المنوطة بالخارس . 
امكو 

د من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى 

أن أبراهيم بك عثمان أر نازو طتوف فىغ باسبتمير 

سنة ؛و؟ عن ورثته المدعيين وتخصبما ثلانة 
أسباع الثر كةوعن المدعى عليبماالآولى ومحجورهها 

مصطق اقدى عارف وححتأيه ابراهيم وترك 

5 أسبم و ١١‏ قبراطا و بم.س فدانا و.نازل 

موضحة بالعريضة ومنذ وفاته دبالشقاق والنزاع 
بين الورثة بسبب الأدارة'وتحصيل الغلة تشأعنه 
أن نازعت المدعى عليه الآولىأخاها المدعىالأول 

فى الوراثة عندما تقدم للبحكمة الشرعية لاثياتها 
وقررت فى محضر جلسة ١‏ ؟ | كتوبر سنة عو | 

أنها تتكر وراثته للمتوفى مما أضطره ارفع دعوى 

شرعية بذلك وحم له فيهافى ١6‏ ينايرسنةه#؟ ١‏ 

“م استأئرت مجميع الأعيان . الموروثةدونالمدعيين 

وجعلت تديرها بمعرفة وكيلبا مود افندى سااى 

ونحرر بعضعقود الأبجار باسمها خاصة مما جعل 

المدعيين يزعنان لا رغم أرادتهما ويواققان على 

فويض - الوكيل فى ادارة حصتبما فى المنازل 

فقط مدة قصيرة رأبابعدها أنيعزلاه من التوكيل 
يسبب عدم احتياطه فى الآدارة وانضمامه لفريق 
دون آخر وتحريره عةود الأبجار باسمه خاصة 
وتنازله عن بعض مبالغ من الآيحار دون علبهما 
أو موافقتبما وزبادة المدعى عليبا الأولى فى 


الامتثتار بالاتتفاع من الآأبراد والعمل على إخفاء 
بعض أعيان التركة خررااليهاذارين .ذلك رقيمين 
وو وس مارس سنة معو ثم عملا على 
تحصيل حصتبا فى الريع دون جدوى لتعدد 
الأسى ف الادارة والتنازع على الساطة 
فرقعا دعوى بفرز وجتيب حستهما فى التركة 
أمام المحكمة الختصة ثم أعقباها بالدعوى الحالية 
بطلب تعيين حارس قضاى لادارة أعيان الترم- 
و توزيع صاف الربع عل الورثة كل حسب نصيبه . 

«وومن حيث أنه من المادىء المقررة علا 
وقضاء أن حالة الشيوع واختلاف الشركاء مع 
بعضبم على الادارة أو استئثار فئة بها و بالريع 
دون الآخرن أوعيل أحد الورثةعلى اخفاءأعيان 
التركة” وظبوره بمظبر امالك لما دون المورث 
أو نقض اتفاقهم المؤقت على الادارة ووكالته 
شخص منهم فيبا من الآمور الموجبة للحراسة 
القضائية لتوافر ركنى التزاع على الريعوالادارة 
والخطر علىحةوق انيع منترك الحالة على ماهى 
عليه وما ينشأ عن ذلك من ضياع حقوق للتركة 
قبل الغير من المنتفعين بأعيانها أو المدينين لها 
( يراجع فى ذلك أحكام محكمة الاستئناف الختلطة 
المقشورة ف البلتان سنة ١م‏ وسنة #«م الصادرة 
ف 8 د سمدر سنة سه صحيفة و/ا وفى > ابريل 
سنة سم صحيفة 74 وآخر بتاريخ 15 أيربل 
سئة مم4 ومنشور فى الفازيت الختاط العدد 
هبام الصادرف يوليه سنة عمو صحيفة ١1م‏ نبذة 
م ويقول: 


6 106 معممملءمه”0 نعذًا 5 م3 11 
قممرة 5معاط 5ع عتاة عناوم نوؤة 6ل 


153 ,موأو5عع5]06 1106 ة األهدع1 
6 ع5 تام كقم أممكم0 ديعل إعقط وع1 
-253808 هنا عمممع نمف عتمم لرمععو ل 

43116 0211 


العددان| لخامس واأسادس - السنة الثامئة عشرة 


وتعليقات دالوز على المادة 6.؟١‏ مدلى 
فرنسى نبذة وه وما بعدها 

« ومن حيث أن وجود وقلة من المدعى 
لادارة أعيان التركة دون المدعيين اللذن نقضا 
تفو إضه عنبما لابمنع منتعيين حارس قضائى ٠ن‏ 
هذه الحكمة لتوافر الاستعجال والخطر المحدق 
بالتركة والادارة ا قدمئا حى ولواكانت أدارئه 
طيبة وأعماله صائبة لعدم أحقيتهفىتمثيل المدعيين 
الاذءنلماهما الأخرانالمقفى الاشتراك فىالادارة 
وتحصيل الغلة وعلمافيه صيانةحقوقهما التركة 
سنة 981( نف سالمرجع صميفة )١4‏ 
أناء6 015612 أنصلة مدثة ععمعأواعع ”رآ 
688384 ,00 أوقعععنا5 عمنائل عدأموا/ام1م 
ناع5ة 3616م عضنثة ‏ 5«زمكاتامم وع][ 
غمقتزه م غء ومعاغلمغط وعل غمعدصعا 
#أمكتامم أه رةأ00231 أه ,عاتناد مهم 
56 ركتاهة 06 2081 كلة طلهة امم 
نمه خ ععموععنخا[ عمسلوعة 22د 
ةو من ؤمة]6: ع0 غأه70؟ عوم عجر 
-عتاة 5معاط 5ع1 ممع نامم 65156 
1 نالونتتن عصمغدم 2105 عنتله:50وع0 
عماومعمع ”1 ذ عذؤمةان: 66 هكم عاناة1 
ع1 عتان غه #تاعنوئغكأمتصلة علل سل 

أقتلةه 063 ؤوع 1020 سكل ععناز 

ومن ثم فالقول رفع دعوى حساب لاحراسة 
فى هذه الحالة أو استمرار ساى أققندى فى 
الوكالة دون رغبة المدعيين غير صائب ولا 
تعيره المحكمة التفاتا 

و ومن حيث أنه علاوة على ما تقدم فرفع 
دعوى قسمة وتجنيب بمعرفة المدعينين عرن 


تصيبهما أمام الحمكة امختصة قبل القضية الحالية 


وزنف 


نحدد أصوله الملدة ريوع مدق بل تركته لتقدير 
الحكة تقضى فيه حسب وقائع الدعوى المطروحة 
أمامبا وقرائن أحواها والذى تمكون فى هذه 
الحالة على مقدار النصيب الذى مخص كل وارث 
( يراجع تعليقات دالوز على المادة 111١‏ مدى 
زذة اج صحيفة هلالا 

2386م 1ق 'نالقنال رعغصسغط عنآ 


ومعاط 5ع1 “ع أءغطمء من عدم فلممسعل 
-نا! 5و6أدامعم غدمة ممزودععءنة 15[ عل 


-تطافمععم1 2 9 0111 قمع عه مع ناماع 
مومهم 12 غصوطء نام ععصقغقم1 أهء عل 
دع ,مع لمقطمء عتوهطء 3 عمومعععع 
-1اة «نامم أتلدد عأأعء بععمعدوغقصمء 
سوه ونئق علمتصعة 12 “تاه ,“اع0115؟ 
فعل عمأدفذؤناوند مع عدله 12 ,ممتغترقط 

,فمعقط 


د ومن حيث أن كون المدعىعليبما الأول 
والثانى معينين وصبين من النجلس ا مس على قاصر 
حجور عليه وبما-كان فى الشيوع فى التركة 
لابمنع هذه امحكة من تقرير القواعد الصحيحة 
المبنية على القانون العام خصوصا وأن 'المجاس 
الحسى لامكن أن يرتب لبا حقوقا أ كثر من 
حقوق محجورمها المستمدة من القانون بموجب 
قرار الوصاية أو القوامة والذى مخول لبما فقط 
حق ادارة محجودمما فى حدود القانون و أصوله 
وأوضاعه 

« ومن حيث ان القول مخلاف ذلك وأن 
مجرد وجود وصى أو قم فى تركة يمنع من 
اختصاص المحاك الاهلية فى تعيمين حارس 
عليها لمصلحة اجميع اذا توافرت أركان الهراسة 
مخالف للقانون ومناف للءنطقوالصوابويترب 

عليه حصول الأوصياء والقوامعلى حةوق لاتكون 
لحجوريم اذا ما بلنوا سن الرشضد وامكان 
استتثارم مجميع التركة دون البلغ بغي ارادة 


كاف وحده لاعتبار ركن النزاع قائما والذى لم | الآخرين وبالرغم منهم 
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« ومن حيث أنه علاوة على ذلك فان اعمال 
الحارس الصيانة والادارة فقط ويمثل اججيع فى 
ذلك ولا تؤثر على طبيعة القوامة أو الوصاية 
او الآثار المترئية عليبهها وأحقية الم او الوصى 
فى عمل الاجراءا تالأخرى عدا المنوطةبالحارس 
نيابة عن محجوريه فله الحق بالرغم من الحراسة 
ان يمثل القاصر فى الدعاوى العينية والتصرفات 
الأخرى التى خولبا له قانون امجالس الحسبية 
بعد اتباع القيود الواردة بها 
« ومن حدث انه مى تقرر ذلك يكونطاب 
الحرامة على حق وتجيبه المحكة 
«.ومن حيث أن الحكمة لا ترى تعبين أحد 
من طرف الصومة حارسا ‏ أولا ‏ للتداع 
المستحم الحلقات بينبها والثابت من المستندات 
المقدمة منهها ثانيا ‏ لآن المدعى عليها الأآولى 
وان كانت تملك بصفتيها ع التركة وأكثر من 
المدعيين بمقدار قليل إلا انها سيدة وطبيعة 
مرحكزها الاجتماعى وعماها يتنافى مع وظيفة 
الحارس وطبيعة عمله التى تستازم عليه اجراء 
اعمال خاصة وللبحافظة على الحقوق المتنازع 
عليبا وما ينشأ عن ذلك من وجود صفة عمومية 
له لقثيله الفضاء أيضا ( يراجع فى ذلك تعليقات 
دالوز على المادة 95#( مدلى فرسى نيذه .م 
صحيفة ملا 
عتال 6ك6اع323ء تنكل ع]آلوة: 11 
-56 ندل 5سملاعطده؟ وع1 غسمموعو6 م 
0123م ع2 عصمع؟ عمل'دن ععادؤنانو 
قا 101ز عامغننوةد عو 
وأيضا نبذة 89-- 7 من نفس المرجع 
وومن حث ان الطرفين واققا على تعيين 
سيد بك متولى مدير قسم الهندسة سابقا بوزارة 
الاوقاف حارسا ولا ترى انحكة مانعا من ذلك 


بشرط ألا يوكل محود افتدى ساى ف أداء أى 
عمل من أعمال ادارته المتشبعة 

وومن حيث انف من يقضى ضده يلتزم 
بالمصاريف ) مادة ١١+‏ مرافعات ) 

( قضية مد أفندى سعيد ارناؤوط وأخرى ضد الست 
نظله عام ابراهم ارناؤوط عن نفسبا وبصنتبا وآخرين رقم 
4 سنة همو1 رثاسة حضرة القاضى محمد على راتب ) 

زلف 
محكمة مصر الكلية الاهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 
ع" | كتوبر ممنة وسمو! 
-١‏ اختصاص القاضى المستعجل - تقد بره لوقائم الدعرى 
المطر وحة . 
اختصاص القاضى المستعجل ‏ إخلا, المين المؤجرة , 
اتتهاء المقد ( المادة بوم م أهلى ) 

المبادى. القانونية 

-١‏ خخص قاضى الا'دور المستعج_لة 
بالفصل فى الآمور المستعجلة التى خثى عليبا 
منفوات الوقت وال لم يحصرها القانون أو 
يعرف ماهية الاستعجال فيها وتركها لتقدير 
القضاء ليسةنبطبامن وقائعالدعوىالمطروحة 
أمامه وطبيعة الحق المطالب به . 

؟٠‏ منع المستأجر الجد يدم نتبيئة الاارض 
للزراءعة إذاماقار بتمدة الا“جارة على ا لاتتباء 
فيه طرر مؤكد تحقوقه وبكيفية انتفاعه 
بالزراعة تعدل ذلك ويكون الامر بتمكينه 
فىهذه الحالة تنفيذاً لنص المادة جرس مد . أهل 
إجراء مستعجل يدخل قُّ وظيفة الأقضاء 


المستعجل الحم به 
امور 


د من حيث أن الحاضر عن المدعىعد ل طليه 
فى الجلسة إلى الزام المدعى عليه يتمكين المستأجر 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الأمنة عشرة 


الجديد من تبيئة الارض المؤجرة لازراعة والبذر 
عن السنة الؤراعية الجديدة التىتدأ م نأولتوفير 
سنة ونلاية ١‏ ْ 

د ومنحيث انه واضح منمطالعةعقدالايجار 
الرقم و اكتوير سنة ١98+‏ أن المدعى عليه 
استأجر الاطبانموضوع التراع وقدرها > أفدنة 
و١‏ قير اطالمدةثلاث سنواتمن أولنوفير سنة 
بم | حتى آخر | كتوير سئة 80( وبالرغم 
من كون الايجار ينتههىفى هذه الحالة بمجرد انتباء 
المدةالمعينة فىالعقدأىفى! “خرا كتوبرسئة مم١‏ 
فان المدعى أخطر المدعى عليه زيادة فى التأ كيد 
مخطاب موصى عليه رقم و" سبتمبر مسئة 1860 
بضزورة لسلم الاطيان اليه عقب اأثتباء مدة 
الابحار لتأجيرها لآخر . ولقرب !تباءالمدة أجر 
الاطيان لآخر ودفع هذه الدعوى يطاب فيها 
أخيراً بمكين المستأجر الجديد منزراعة الارض 
وبذرها برسها السنة الزراعية الجديدة من أول 
نوفير سنة 90ة | 

« ومن حيث أن المادة غ/اما مسدلى توجب 
على مستأجر الارض الزراعية ان يكن المستأجر 
اللاحق من تبيثتها للزراعة والبذر. 

وومن حيث انه من المقرر ان هذه المحكة 
تختص بالفصل ف الأآمور المستعجلة التى مخثى 

علها من فوات الوقت والتىلم حصرها القائرن 

أو يعرف ماهية الاستعجال ذذباوتركبا لتقدير 
القضاء يستنبطها منوقائع الدعوىالمطرو-ةأمامه 
وطبيعة الحق المطالب به . 
وومن حيث أن منع المستأجر الجديد من تبيئة 
الارض للزراعةوقدقاربت مد ةالاجارعلى الانتباء 
فيه ضرر مؤكد حقوقه وبكيفية انتفاعه بالزراعة 
بعدذلك ويكون الآمر بتمكينه من ذلك فى هذه 
الحالة تنفيذاً لنص المادة هيام مدتى أهل المقابلة 


لليادة بعبابن مدى فرلمى أجراء مستعجل يدخل | 


نك 


فى وظفة هذه الحكمة الحم به ( يراج كيريه على 
اختصاص القضاء المستعجلجزء أولصحفة؟؟ 
نبذة +رم) 
رعصع1 فذق اتدط ع0 ع06:6ههم مكلا 
فغعم أنحتك ملم بلل 1777 عاعتعمة:*1 
دمع أهق]ره5 #عأطتك؟1 تل ععنقطك 15 
دعل ععدز ع[ غممل كممغدعأاطه دعمدلة 
-35 0015 بععمعع0 2 5113 رعفءةأة1 
سروة معتصوع؟ عرلا .ممااأتعععرة"! عمدو 
أن أمنو أتآءه 3 ءهمو1215] 016 غمصدة 
م1 5ه1 عنبذاده 13 ذمهل ع60ععند 
و1 كعتاتتج غء دعأط ممع ممه غمعدروعع 
عصة! غهمل ع<ناج9ةن) 5ع1 عتنامم عغاتلك 

016 اناق 66م 

د ومن حيث انه متى تقرر ذلك يكون طلب 
بالمصاريف كاقرار الخاضرعته فى الجلسة . 

( فضية بالدكتور جمد بك الحمكيم وحفطر عنه الاستاذ 
مود فهبمى جتديه بك ضد الشيخحسن حسن الديب رقم مؤا 
سنة وبه١‏ رئاة حضرة القاضوجمد على راتب ) 


51 
حك مصر الكلية الآهلية 
قاضى الأمور 1 كا سمتعجلة 


5 دلسمير سنة /9181( 
قضا, مستعجل ‏ شرط التقاضى أمامه . وجوب المصلحة . 


زوج - حقه فىمقاضاة من لسبب ضرر زوجته. 
المدأ القانوتى 
إن شرط التقاضى الوحيد والضابط لقبول 
الدعاوى أمام القضاء المستعجل هو توافز 
المصلحةوطلب الك بالاجراء المؤقت الذى 
براه الطالب حافظاً لحةوقه . 
ولا نزاع فى أن للزوج مصلجة عحققة 
فى رفع الدعوى لاثيات الضرر الواقع على 


زوجته من الغير إذ هو القاكم بنفقاتما 


امالك 


العددان الخامس والسادس - السئة الثامنةعشرة 


ومصاريف علاجها . وقد يعود مها على من من المدعى . باعتبار أنه كان يجب أن ترفع من 


سيب لماضرراً ومن ناحيةأخرى فان الآهلية 
اللازمة للتقاضى أمامالقضاء العادى لاتشترط 
أمام القضاء المستعجل إذ طبيعة الاستعجال 
تتنافر مع هذا الوجوب. 
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5 ا أن الماعى.. أفام هذه الدعرى 
بعر بط ةأعلنت صورفتها بتأريعخ باديسميرسنة سمه ١‏ 
يول فيها . أن زوجته السيدة نبوية محمد زايد 
كانت فحالة ولادة عسرهفق شير نوفيرسنة1971 
دعت الى الاستعانة بالمدعى عليه الآول . ماله 
من صفة كطبيب تؤهله ‏ مؤهلاته العلبية للقيام 
بهذا الآمر . فقام بأجراء عملية التوليد وأنرل 

. الجنسين ميتا . [لا أن حالة المريضة قد سات 

مباشرة بعد عملية الوضع واستدعى الال نقلبا 
إلى المستشق الأميرى حبث أبن هناك أن جرحما 
بالمثانة ينسبه المدعى إلى خطأ المدعىعليه الأول 
فى عملية التوليد , بما حدا به إلى إخطار المستشى 
بأشارة برقية بتأريخ .م نوفير سنة #.ة! بعدم 
اجراء عملية جراحية حتى يتمكن من إثيات حالة 
المريضة بواسطة القضاء وذلك لتحديد المسدولية 
كاوجه الدعوى إلى المعلن إليهالثاى بصفتهمسئول 
عن كل فعل من أعمالموظفيه أثناء تأدية وظيفته 
أو بسيب هذه الوظيفة فبو لهذا يطلب إتتدات 
أحد رجال الطلب الشرعى لأداء المأمورية التى 
ينها فى طلباته . - 

« ومنحيث ان المدعى عليه الآول حضر 
فيجوز الحم فى غيبته عملا بنص المادة (١6‏ 
مرافعات . 

دوهن حيثك أن الخاضر عن المدى عايها 
الثانية اعترض اعتراضا ليناً على توجيه الدبعوى 


الزوجة دون زوجها . 
« ومن حيث أنه قد استقرالقضاء وخصوصا 
هذه الحكة .وأ كدت فى الكثير من أحكامها - 
أن شرط التقاضى الوحيد والضابط لقبولالدعوى 
أمام القضاء المستعجل . هو توافر المصلحةوطلب 
الحم بالاجراء المؤقت الذى يراه حافظا لحقوقه 
ولانزاع فى أن للزوج مصلحة محققة فى الدعوى 
الحالية إذ هرالقام بنفقانها . ومصاريف علاجبا 
وقد يعود با على من سبب لماضررا كا أنه من 
ناحية أخرى نأن الآهلية اللازمة للتقاضى أمام 
القضاءالعادى لالشترط أمام القضاء المستعجل , إذ 
طبيعة الاستعجالتتنافر مغ هذاالوجوبلذاأجازوا 
فى فرنسا للوكيلأن يرفع الدعوى ولأاحدالشركاء 
على الشيوع متحدثا عن جميع الآموال المشتركة 
أفلا يباح لزوجوهىصفة غر متكورة انيطالب 
بأجرا. سر بع موقت لايضار بهأحد متعلق بزوجته 
( يراجع مارنياك جرءم نبذة 9م ١‏ صفحة,و١)‏ 
« ومن حيث انه متى كان الآمر كذلك 
فتكون الدعوى مقبولة . 
وومن حيث أنهلم يعترض أحد عل المأموررية 
الميئة بصحيفة الدعوى فيتعين أجابة المدعى الى 
طلبه بندب أحد الاطباء الشرعيين لمباشرتها . 
(قضية شمد مدعيد القوى وحضرعه الاستاذ يواقيم فبريال 


ضد الدكتور كال الياس وآخر رقم ١1٠١‏ سنة موا وئاسة 
حضر القاضى عممد يحيب أحمد ) 
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لفن 
محكمة مصر الكلية اللأهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 
9 دلإسمس سنة /1م8ة! 
قضا, مستسجل - اختصاصه . . اختصاص الماك الاثملية 
عرماً . تقيده به (المادتينه ١‏ و و لائحة ترتيب 
انحا م الا“هلية ) خضوع القضاالمستعجل لا"حكامهما 
المبدأ القانوق 
إن القضاء المستعجل +>_دودو لابه 
ومقيد اختصاصه ما قبد به الشارع المصرى 
انحاكم عموماً هن قواعد الاختصاص العامة 
فكل مالهدمن ولاية إطلاقاً وتحرماً مستمد 
من نصوص لانحة الترتيب البى يبنت وظائف 
الحاكموهذه طيقاً للبادئين 16و١١‏ منبا كنع 
انام الأهلية من تأويل أمى يتعاق بالادارة 
أو وقف تنفيذهومنماالفصل فمنفعةالاملاك 
العامة . ولكن إذا كانت الاجراءا تالآدارية 
غير منطبقة على نصوص القانون أو اللوائح فى 
هذه الحالة تمتد ولايتها لا لللأمى فى ذاته بل 
لجاية حقوق الآافرادفم| قديصيببم منإضرار 
كا تملك الفصل مؤقتاأ فىكل الا”حوال النى 
يكون فيبا أصلالحق المرادصوئهبذا الأجراء 
المؤقت داخلا فى اختصاص المحمكة المدنية 
الثى هو فرع منيا . 

ذاذا رفع شخص دعواه للقضاء المسّءجل 
طالباً إثيات حالة تخرب منزلين له وبالتالى 
رفع العوائد عنبما وإلغاء الحجز العقارى 
المتوقع على جزءمنهما استيفا للعوائدالمربوطة 
عليبما . فان التجاءه إلى القضاء فىغير محله . 


إذ القضاء ممنوع من النظرفى مثلهذه الأمور | 


للك 


حسب لا نحة ترايية كا أرى الاثمر العالى 
الصادر فى ١+‏ مارس سنة ١886‏ مبين طريق 
النظم من العوائد ومواعيده وهولم يلجأ 
إلى هذا الطريق . 

الممكر. 

د من حيث إن محصلدعوىالمدىى أنهملك 
منزلان متجاورين وأنه كان منتفعا مها لغاية سنة 
٠م‏ ثم تخربا كلية وأصبحا فى حالة لا يمكن 
معباالاتتفاع.بما وأنهعندما تأخرقسداد المتجمد 
من العوايد لغاية سنة 4م9١‏ أتخذت 'مصلحة 
الأموال المقررة إجراءات الحجز العقارى على 
جزء منهذن المنزلين إلا أنها عادت فألغت هذه 
الأجراءات وجب قرار [دارى بمرة م٠“‏ سنة 
.ما ١‏ عندماتيين لها أن هذه العقارات متخرية 
لابمكن الانتفاع با . إلا أنه فى سنة يحور 
فوجىء باجراءاتاتخذتبامصلحةالا*موالالمقررة 
وذاك بالحجزر اأعقارى على جزء من هذين المنزلين 
عنالعوايد المتأخرة من سنة مبوه ١‏ لغايةديسمبر 
سنة ١#‏ بالرغم من بقاء حالة التخريب فهو 
لبذا يطلب ندب خبير لاثيات حالة المنذلين 
وما ببها من تخريب ليكون ذلك دليلا له على 
عدم الانتفاع أو الاستغلال خلال هذه المدة . 
ليكون له سندا فى الدعوى التى أقامبا أمام محكمة 
الموسكى يطلب إلغا.إجراات الحجز العقارىوالبيع 

« ومن حيث أن المدعى عليه) دقعأ بعدم 
اختصاص الماك الأهلية بنظر الدعرى وذلك 
أن الطليات الى سمديبا المدعى فى هذه الدعوى 
يراد منبا الوصول إلى رفع دعوى الموضوع 
ليطالب برفع العوايد المستحقة على المنزلين 
الموضحين بعريضتبا وأن رفعالعوايد خارج عن 
اختصاص انحا الاهلية تطبيقا لنصوص المواد 

اليلق 


1ه 


6 و 1 من لانحة ترتيببا ولكون المشرع قد 
بإنطر يق ةالنظم مخصوس طلبرفع العوايد بسبب 
الخلو أو البدم أو يسيب الاعفاء أو خلافه فى 
المادة م١‏ من الآمر العالى الصادر يتاريخ ١‏ 
مارس سئة 1486 . 
« ومن حيث أن قوام الدفع هو أن القضاء 
المستعجل محدودة ولايته وميد اختصاصه مماقيد 
به الشارع المصرى الحماك عموما من قواعد 
الاختصاص العامة فكل ماله من ولابة إطلاقا 
وتحربما مستمد من نصوص لائحة الترئيب التى 
بنت وظائف انحا مر , 
« ومن حيث ان الشارع المصرى بين فى 
المادتين و و١‏ من لانحة ترتيب امحاك الآهلية 
المعدلة بالمرسوم يقانون رقم .ة الصادر فى ١١‏ 
| كتويرسنة/م؟ (وظائف انحا كع العموم محددا 
ولايتبا بلحم فى جميع الدعاوى المدنية رالتجارية 
مقررا بأن ليس لها أن تنظر بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة فى أعمال السيادة ولا موز لها أيضا 
أن تفصل فى منفعة الأملاك العامة على أن تلك 
انحا مم دون أن يكون لها تأويل عمل إدارى أو 
أيقاف تنفيذه ‏ تخقص بدعاوى المسثولية المدنية 
لمر فوعة على الكو مة ,سب بأجر اءاتادار يقوقعت 
مخالفة للقوانين . 
«ومن حدث أنه يقيين من هذه النصو ص أنه 
حظور عيل أنحاكم التصدى لبعض المواد تحقيقا 
للمبادىء الأاساسية الى تقعنى بفصل الساطة 
القضائية عن السلطة الادارية ومعناه أنها لاتملك 
تأويل أمى يتعلق بالآدارة ولا أن توقف تنفيذه 
متى كان صادراً فى سي لالمصلحة العامة وفحدود 
القانون من البيئة التى خولبا القائون حقاصداره 
فلا سلطان للقضاء عليه تفسيرا ولا تأويلا. وكان 
له من الحجية ما يوجب الاحترام أما إذا كانت 


العددان الامس والسأدس ‏ السنة الثامنة عشرةٌ 


الاجراءات الادارية غير منطبقة على نصوص 
القانون أو الأوائئم فنى هذه الحالة تمند ولابتبا 
لا للآمس فى ذاته بل لماية حقوق الأفراد فها 
يتصيبم من اضرار 

« ومن حيث انه ولو أن المحام الاهلية هى 
صاحبة الولابة العامة بالحدود السابق بيانها فان 
القانون أنشأ بحوارها هئات شيه قضائية أولاها 
سلطا نا مخص وص اًالفصل ف مو ادمعينة كاجان الجارك 
والرى وغيرها فهى سلطات ادارية لبا كيان قائم 
واختصاص معين فى مواد محددة ولا ريب فى أن 
هامن<ته من اختصاص خرج من اختس اص الحا 3 
والبيئات الآاخرى 

« ومن حيث أنه يتعين لهذا نييان مدى 
اختصاص القضاء المستعجل فى إثيات حالة عين 
يدعى صاحبها تخربها وعدم جواز مطالبته 
بضريبة عنها لقيام هذا المانع . 

« ومن حيث انه من المقرر فقبا وقضاء أن 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بحب أن لا 
.ينسحب إلا على المنازعات التى تكون داخلة فى 
اختصاص الحا المدنية والمقيدة ولايته بولابتها 
وأن المادة .حم مرافعات لاتطبيق لها فى المواد 
الداخلة فوظيفة هيئات أخرى ٠‏ ( راجع داللوز 
دبرتوار براتيك جزء ٠١‏ صفحة “.م نبذةو ١‏ 
وحكة النقضٍ الفرنسية مب« - ١١4 - ١‏ ) 

« ومن حيث ان الفقباء قالوا أيضا بأنهوإن 
إنعدم اختصاص قاضى الأمورالمستعجاة خصوص 
المسائل الآدارية فأن هذا الحد من ولايته يحب 
أن لابتعدى ماهو معطى للسلطة الآدارية من 
اختصاص فلا يملك حق البحث فى المنازعات 
الخاصة يتنفيذها أو تقديرها من الناحية الادارية 
إما يملك الفصل مؤقتا فى كل الأاحوالالتى يكون 
فيها أصل الحق المراد صونه.بذا الاجراءالمؤقت 
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داخلا فى اختصاص احكمة المدنية الى هو فرع 
منها ( جلاسون وكولبيه داج جزء ١‏ نبذة 44 
جارسونيه جزء م صفحة 7986 نيذه ..وة؟ ) 

وهذا بذاته خوله بلا ريب الحق فى أنيقول 
كليته عما إذا كان أصل الق والذى تولد عنه 
الأجراء المؤقت داخلا فى اختصاص الحكة 
التى هو فرع منبا إذ التلازم بين الآمرين يقتضيه 
(ذاتالمرجع ) 

« ومن حيث أن المدعى قرر فيصحيفةدعواه 
أنه قد لجأ إلى القضاء ووجه دعواه طالبا إلغاء 
اجراءات الحجز العقارى والبيع وفاء للعوايد 
المطلوية منه ٠‏ 

« وهن حيث أن الآمر العالى الصادر بتاريخ 
م مارسسنة ورم ١‏ قد بين فى الباب الثانى منهكيفية 
تقرير العوايد وأوردف الباب الثالثك استمرار 
التقرير وجداول التعديل السنوية كا قرر فى 
الباب السادس العوايد السنوية م أوضح قَْ 
الباب السابع كيفية دفع العوايد والاجراءات 
الجبدية. المتعلقة بتحصيلبا كا بين فى الباب 
الثامن التشكيات 

د ومن حيث أنه يقبين من هذا الآمر أن 
المشرع قد لقم كيفية تقرير العوائد واستهرارها 
ودفعبا والطرق الجرية لتحصيلها كا بين كيفية 
اجراءات النظل فى قرارات اللجان المنوط ببا 
هذا التقرير - أى أن الاختصاص فى كل هذه 
الأمرر معط طَيئات إداريةتفصل عدون معقب 
على قولها . 

«ومن حرث انهذا القانونقد رخص لكل 
من يصيبه ضرر سواء فزيادة التقرير أو فعدم 
رفع العوايد أو من حرهانه با فيه من مزايا أن 
يلتجى أولا إلى لجان التقرير فى ميعاد معدن فان 


م تحقق مطالبه فله أن يستأئف قرارها أمام مجلس 
المراجعة ليصدر قراراً قطعيا فى الموضوع ٠‏ 

( مواد زوم ؤوة! و.م من الآمر العالى سالف 
الذكر) 

و ومنحيث أن المدعى لم يقدم مطاعنه لأجبة 
الختصة بنظر تظلمه ول يدع أنهتقدم الما وَل تنصفه 
كا انه يطعن فى تشكيل مجلس المراجعة بأ مطعن 
حتى يكون لحقه شبة من النكوين والوجود. 
« ومن حيث انهكتتيجة لازمة لهذا البحثيكون 
الحجز العقارى على العين ملك المدعى الذى توقع 
وفاء للعوايد قد وقع صحيحا ولا اختصاص 
للبحا ك الأهلية فى القضاء بيطلانه أو إلغائه ولا 
يترتب على توقبعه أى تضمين الحكومة فيا اجرته 
إذانه إجراء إدارى صدر من جبة تملك ولا 
خروج فيه على أىنص من قانون أو لاتحة ٠‏ 

« ومنحيث أنه متى كان الآم ركذ لك يصبح 
طلب الاجراء المؤقت وهو اثبات الحالة امرا 
لانستطيع الحكمة اجابته الخروجه عن اختصاصبا 
إذ المال سبب الحجر قد ترتب فى الذمة وفنا 
لقواعد القانون وأحكامه فلا تستطيع الحكمة به 
مساسا ولذلك يكون الدفع علىحقويتعين اجابته 

( قضية عيد الفناح افندى الزرامك وحضر عنه الاستاذ 


احدالجوهرى ضد وزارة المالية وأخرى رقم لمم سنة 15584 
رئاسة حضره القاضى محمد نمب احمد) 


ل 
5 
محكة المشية الثية 


٠‏ وشير سنة انوا 
-١‏ بع - عدم معاينة المبيع - تطبيق المادتين 844 و لاه" 
مدق أمل - 
7 - بيع - إغفال بعض أوصاف المبيع ف العقد عدمحصول 
المشاهدة ‏ بطلان . 
المادىء القانونية 
١‏ - إذا ثبت أن المفسترى لم يعاين قبل 
شرائه المنزل الذى اشتراه فله أنيطلب الحم 
بعدم صحة عقد البيع مالم يكن قد اث.تم ل على 
أوصاف المبيع الأصلية بحيث يكن الكشف 
؟- الاقتصار على ذكر مساحة العين 
وحدودها وعدد الطيقات المكونة منبا 
وإغقال باق الأوصاف الاخرى لا يعتبر 
يان كافياً يصح أن يقوم مقام المشاهدة عند 
المشترى . 
المميرو 
و حيث انالمدعىرفع هذه الدعوى يطالب 
المدعى عليه بمبلغ .١٠٠؟‏ قرش منه ٠١‏ جنيبا 
قمة ما دفعه مقدما من من ثلاثة قراريط على 
الشيوع فى منزل كائن شارع جعفر باشا كرة 
بب اشيراها من المدعى عليه بملغ ١٠٠١‏ جنيبا 
ومبلغ جنيه ما تكبده منمصا ريف لاام الصفقة 
حجة أنه لم يعاين المنزل قبل شرائه وأنه ظبر له 
بعد التوقبع على عقد اليع أن بالمتزل عيوب 
خفية كثيرة وتشريكات فى حوائطه الداخلية 


العددان الخامس والسادس - السنة الثأمنة عشرة 


ختى منبأ على حياة السكان الذين به والمارة ‏ 
وأنهمجرد أنظبرت له تلكالعيوب انذر المدعى 
عليه يفسخ عقد الببع ورد ما قبضه من السسن 
ولمالم بحرك سا كنا رفع هذهالدعوى ‏ مستندا 
الى عةد بيع ابتداتى مؤرخ | كتوبر سنة 
وانذار للمدعى عليه بتاريخ ١م‏ | كتتوبر 
سنة 19.65 بفسخ العقد . 

« وحيث اف المدىى عليه طلب رفض 
الدعوى حجة أن المدعى اشرى المنزل وهو يعم 
حالته ‏ وأن العيوب التى يول المدعى بأنها 
خفية ظاهرة للعيان إذ هى عبارة عن عدة 
تشريكات ظاهرة حوائط المخرل ولايخشى منبا 
على سلامته فى شىء بدليل ان المنرلمسكون كله 
وانه طبقا لنصوص عقد البيع ليس له الحق فى 
استرداد ما دفعه لانه عدل عن اتمام الصفقة 
بدون سبب 

د وحث أن المادة بوع؟ من القانون المدق 
نصت على أن المشترى يحب أن يكون عالما بالبيع 
علما كافيا إما بنفسه أو يمن وكله عنه فى معاينته 
ونصت المادة وى؟ من القانون المذ كور على أن 
يبع الآشياء الى ل يعانها المشترى ولا وكيله فى 
المعايتة لايكو ن صحيحا إلا إذا كان عقد البيع 
مشتملا عل يان المبيع وأوصافه بحيث مكنه 
الكشف عليه وحقق حالته 

« وحيث انه ينتج ما تقدم انه إذا ثبت أن 
المدعى لم يعانن المنذل الذىاشترىالثلاثة قراريط 
الشائعة فيه قبل شرائه لها فان عقد الع يكون 
غير صحيح مالم يك العقد قداشّم ل على أوصاف 


العدادن الخامس والسادس - السنة الثامنة عثيرة 


المييع الآصلية بحيث مكن الكشف عليه وتحقيق 
حالته . 

د وحيثانالحكمة أححالت الدعوى إل التحقيق 
ليدبت المدعى عليه أن المدعى عاين امازل قبل 
شرائه للثلاثة قرا ريطوصرحت لامدعى بالنثى وقد 
سمعت الحكة شوود الطر فين فأجمع شبود الطرفين 
على أنالمدعىلم يعاينالمازل معاينة فعلية قبلشرائه 
وقد علل شبود المدصى عليه عدم معاينة المدعى 
للنزل بأنهم سمعوه يقول بأنه يعرف المنزل من 
من قبل لآنه كان مقما به وقد تأيدت أقوال 
الشبود يلو عقد البيع من ذكر أن المدعى عابن 
المنزل قبل شرائه وانه عالم به علا كافيا 

و وحيث ان المدعى أنكر انه أقام بالمنرل 
وقرر بأنه كان مجبل حالته ‏ ولم يتقدم أى دليل 
يفيد عكس ذلك . 

« وحيث أنه يتج ما تقدم أن المدعى قد 
شترى شيئا لم يعاينه قبل الشراء وكذلك وطبقا 
للمادة اوم السالف ذكرها يكون العقد الحاصل 
بينه وبين المدعى عليه غير صحيح مالم يك ذلك 
العقد قد اشتمل على يبان الثىء المبيع وأوصافه 
الأصلية حيث يمكن الكشف عليه وتحقيق حالته 

« وحيث أنه تبين من الاطلاع على عقد 
البيع المؤرخ ا" | كتوير سئة م | أن ماورد 
بشأن ببان المبيع وأوصافه لايتعدى ذكر الموقع 
والحدود وعددالطبقات والمساحةوم ذكر بهأى 
شىء يتعاق بالنشريكات التىتبينأنهاموجودةبه مع 
أن القانون أوجب ذكر كافة اوصاف الثىء المبيع 
وبانحالته بياناكافياحىيقوم ذلك مقامالمشاهدة 
ضدالمشترى و يمكن تطبيق هذه الاصاف والبيانات 
عل الثىء المبيع عندالحلاف بينه وبين البائع فأن 
وجدت مطابقةصح البيع وأن اختلفت كان باطلا 
( راجع كتاب الببع لسعادة حلى باشا عيبى 


0.1 


- نبذة م١٠1‏ - ودوهلتس عهمع17 نبذة وو 
وما بعدها ) 

و وحيث أنالحكمة ند بت خبيراهند سال عا بن 
المنزل الذىبه الثلاثةقرا ريط المشتراه وبيان حالته 
وأوصافه ومابه من تشريكات ومبلغ خطورتها 
إن وجدت قعام بمأموريته وقدم تقر برا تين منه 
أن بالمنزل تشريكات فجميع ادواره ‏ شأتعن 
تدد كرات الاسقف والموجود منبا فى جميع 
الآدوار غير خطير عدا الموجود بالمطح فأن 
كثرة اتساعبا يحعلبا من الخطورة بمكان وأن فى 
ا-تمرار تمدد الككرات وا نكاشبا بفعلالأثيرات 
الجوية تأثيراً على سلامة المنرل مستقبلا . 

« وحيث أنه يظبر ما تقدمأن عقد البيع الذى 
تم بين الطرفين قد أغفل ذكر هذه التشريكات 
إغفالا تاما على انها من الأاوصاف الجوهرية 
التوقد يتوقف عل الع بها رضاء المشترى بالشراء 
من عدمه لما يترتب علا من أثر فسلامة المنزل 
ولا يمكن القولمع تجبيل العقد لماقدم انف 
المشترى قد رضى رضاء صحيحا بالصفقة 

.« وحيث انه يج مما تقدم ان المقد الذى 
قد تم بين الطرفينغير صحيح وباط للفسادرضاء 
المشترى به بسبب عدم معايتته للبيع من جبة 
وعدم عليه به عليا كافيا وينببى على بطلانه اعادة 
الطرفين الى الحالة التى كانا علمراقبل التعاقدو ذلك 
بأن برد البائع ماقبض من الأن الى المشترى وهو 
مايطلبه المدي فى هذه الدعوى 

ووحث أنه ثأبت من عقدالبيع إن المدعى 
دفع مبلغ ٠‏ جنيها للمدعى عأيه من اصل لفن 
وهو مايتعين الزأمه برده فقط ولا محل للا يطليه 
المدعى من الزام المدعى عليه بردمبلغ جنية زبادة 
على ماتقدم وهو ما انفقه فى مصاريف العقد 
والسمسرة لآن سبب عدم اتمام الصفقة ليس 
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من جبة المدعى عليه بل من جبة المدعى الذى | تكسبها صفة السند ثم باع هذه الورقة لمن يدعى 


قسرع واشترى شيتا قبل ان يعاينه عد لبر نامعل استركه امن موده 

(قنة عمد السيد جممه ضد عيد اليد .يد أحمد عياد ده | امكو وسليها للا”خير فوحضور عوي ساحمد 

غوم سنة يسول رئاسة حشرة القاضى عمد عفت ) الشنوى وعبد العزيز حسين بعد ان دفع له مبلغ 
الاح اين الن 


خمسين قرشا وهو الفن الذى اتفق عليه 
محكة ببنى سويف الجزئية د وحيث ان هذه الوقائع لاجدال فى ثيوتها 
6 نوشير سنة 9181| وقد شبد علمما شبود الاثيات وتأيدت شبادتهم 
خم - اتوقيع به عل ورقة خالية من الييانات , عدماعتباره بما جاء بأقوال المتهم نفسه 
تزويراً (٠١‏ المادةجماع) 


الميادى القانونية د وحث ات الذى يتعين البحث فيه هو 
-١‏ التوقبع متم شخخص كير يني عل ينه | ما أذاكانت الوتاعالمنسوية إل امتهم تسب ترويرا 
2 زٍ فى ونصب؟ا جاء بوصف النيابة 
على كبيالة مطبوعة خالية من البيانات التى ف محرر عرق ولصب م جاء يوضب النيانة 


دو حيث انهلا نراعىان امتهم اختلس توقيع 
اجنى عليه ولو أن التوقيع حصل مختمه على محرر 
عرف معاقباً عليه بالمادة مم١‏ عقوبات لان لتوفرت أركان جرية الثزوير المنصوص عنبا فى 
هذه الورقة لانعتير حرا عرفياً إذ اكردات | المادة ميروع فدار البحث اذنهو مااذاكانت 
العرفية هى التى تكون معدة لايثيات ما فيها الورقة اتى وقع عليه متهم عتم انى حليه تبر 
وبالتال لاثيات مابين الافراد من المعاملاات 7 عرفا بالمغنى المقصود فى المادة راع 

؟-المادة هوم من قانور: العقوبات م أء لا 
لاتعاقب إلا من أو من على ورقة متتومةٍ على | « وحيث ان الحررات العرفية هالت تكون 
بياض خفان الامانة وحرر ف البياض سند دين أو ْ معدة لاثيات مافيها و بالتالى لاثيات مابينالافراد 

| 


نكا دفة السند لا يعتبر تزويراً فى محرر 


غيره هن الفسكات التى لم يكن متفقأعبل تحر برها ' من المعاملات فكل تعبد أو التزام يقتضى وجود 
والى يترئب عا يبا ضرر لصاحبي الم ١‏ تعافد تكون الورقة دليلا عليه فاذا كان المحرر 
فتحرير البيانات شرط لازم لتوافر أركان لاوجود له وبالالى التعبد فالورقة وهى الاداة 
المادة هوم ع بشطريها . الدالة على وجوده وعلى التزام الملتزم هى ورقة 

الكو ستحيل ان ينشأ عنبا بذاتها والتبا هذه ضرر 

د هن حيث انااوقائع نتلخص فى أن المدعو والتوقيع على الكببيالة المشبوطة فى هذه الدعوى 
عبد الجواد غيضان كلف المتهم. بتحربر:إيصاللات ١‏ هو يمثابة التوقيع على ورقة بيضاء فان دلعلى ثىء 
دفع ابجارالمسا كن التىعلكها وسلبه ختمهالتوقيع فابما يدل على التزام لا وجود له بل ف النية 
عليبا توطثة لتحصيل الاحارمن شاغليها وتسليمبا | خلقه والى ان يخلق هذا الالترام فلا يمكن 
الييم بعد دفع الآجرة وقى غفلة منه وقع المتبم 
تمه على كبيالة مطبوعة خالية من البيائات الى 


قطعا اعتيار الورقة مزورة . فانعدام ذائية 
الورقة وتلاثى قيمتبا جعلا التوقيع عليها عثابة 
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التوقيع على سند خيالى والتوقيع على سند خيالى 
حكمه حكم التوقبع على محرر عرفى باسم خيالى 
فكلاصا لا ضرر منه ولا يشير تزويرا معاقياً 
عليه بالمادة مم١‏ ولا بالمادة مووع ‏ الى 
تعاقب كل من أو تمن على ورقة مختومة على يياض 
عفان الآمانة . وكتب فى البياض الذى فوق 
الخ سند دن أو غبره مرى القسكات الى 
يترتب عليبا حصول ضرر لصاحب الم والى 
تنص على حالة ما اذالم تنكن الورقة سات الى 
الخائن وانما استحصل عليها بأى طريقة واعتبار 
الفاعل فى ه ذه الحالة مرورا ويعاقب بعقوية 
النزوير وذلك لان المهم لم يكتب فى البياض 
شيا يضر الجنى عليه 
ومن ثم يتعين براءة الهم من النبمة الآولى 
أما عن التبمة الثانية فان النيابة فسبث 
للمتبم أنه استولى بطريق النصب والاحتيال على 
مبلغ .ه قرشأ من أحمد عوده المكوق بأن 
باع له الكبيالة المزورة موهما إباه بأنها صميحة 
و وحيث ان كائئا من كان لايمكن أن 
يطلع على الورقة المضوطة ويصدق أن هذه 
الورقة صحبحة وإلا لجاز عليه أن يمتقد أن 
عبدالجواد غيضان قبل أن يوقع الورقة علىبياض 
وتركها للغير يتصرف فها كيفشاء وهو تصرف 
ليس سليا ولا يصدر عن شخص حالة عقلية 
سليمة - هذا ووقائع الدعوى تنادى بأن المتهم 
كان يبيعالو رقة باعتبار أنها ليست صادرة من 
موقعبا بل أن ختمه اختلس فغغفلة منه ووقع به 
علهاو تنادى بأن | جدعو ده حصل على الورقة لردها 
لعمد الجواد غيضان خدمة له وتحافظة على ماله 
. ووحيث انه لذلك ُكون التبمة الشانية فى 
غير محلبا و شّعان براءة المتبع علا بالمادة واو 3 
( قضية النيابة ضدفيمى رمنات همد رقم 1١16‏ سنة 
يحيه؟ رئاسة حطره ألقاضى عبد الرحن جنينه وسور 
حضرة الاستاذ عبد اليد حسين وكيل النياية ) 


اوفرن 
1" 
محكة المنشية الجرئية 


أول ديسمبر مسن 19817 
١‏ سمسرة ‏ أصمال تهارية ‏ اعتيارها عمل تجارى . 
٠‏ - مصسرة- عن أال مدن اعتبارها عمل مدق . 

المدادىء القانونية 

١‏ - السمسرة الخاصة بأعمال تجارية تعتير 
عملا تجارياً. 

؟- أما السمسرة المتعلقة باللاعمال المدنية 
فلا نخرج عن كونها صورة منصور الوكالة 
الثى فى ف الأصل عمل مدنى بحت . 

١ ير‎ 

و حيث ان المدعيين رفعا هذه الدعوى 
يطالبان المدعى عليبما بلغ 8595 قرشأ قيمة 
السمسرة التواستحقت هما بسبب وساطتهما بين 
المدعى علييما حتى ثم التعاقد ببنبما على شراء 
المدعى عليه الثانى لعشرة قراريط من 84 قيراطا 
شائعة فى منزلملكالمدعىعليه الآول كائن نحارة 
زاوية الرجبانىقس ارك مقابلمبلغ م7 جنير 

و وحيث ان المدعى عليهما انكرا على 
المدعين وساطتهما فى الصفقة المتقدمة وقرارا 
بأنها تمت على يد سماسرة أخرين 

و وحيث أن المدعيين طلبا إحالة الدعوى 
إلى التحقيق لاثبات دعواهما مستندين فىذلك إلى 
أن السمسرة عمل تجارى بطبيعته طبقا لامادة ١‏ 
من القانون التجارى الاهلى ويجوز اثباتها يكافة 
الطرق القانونية بما قيها البينة وطلبالمدعىعليهما 
التقرير بعدم جواز اثبات السمسرة بالبينة ى 
هذه الدعوى بحجة أن السمسرة إذا نشأت عن 
عقد مدق كعقد يبع أو شراء عقار كانت عقدا 
مدئيا نسرى عليه قواعد الإإثيات فى المواد المدنية 


نفك 


عشرة جنيبات بالبيئة 
م وحيث أنه للفصل فى هذه النقطة يتعين 
البحثف ماهية السمسرة وهلهى ‏ مم لتجارى 
على اطلاقها أى سواء ما تعلق منها بعقد تجارى 
أم مدنى - أم يازم التفرقة بين السمسرة المتعلقة 
بالاعمال التجارية واعتبارها عملا تجاريا فى هذه 
الحالة ققط ‏ دون ما تعلق منها بالاعمال المدنية 
« وحيث انه بالرغم عن أن نص المادة 
الثانية منالقانون التجارىالأهل والختلط والمادة 
بم المقابلة لما من القانون التجارى الفرنسى 
اعتي رالسمسرة عموما م نالأعمال التجارية إلاأن 
انحا فى فرنسا ومصر قضت باعتيار السمسرة 
المتعلفة بعقدمدنىعهلامدنيا أوعلى الاق لاعتبارها 
كذلك بالنسبة لغي رالتاجر- فقد جاء فى التعليقات 
على القانون التجارىالفرنبى لكوهندى والسيد 
دواس - مادة اسه نبذة ملسم و يمام و وميم 
أن السمسرة لا تعتبر عملا تجاريا إلا إذا نشأت 
عن أعمالتجارية - و لذاك فلا سكو نمن اختصاص 
احكمة التجارية الدعوىالى يرفعبا 'تاجر ضدأخخر 
يطالبه فيها بالسمسرة التى يستحقبا عنتوسطه فى 
عملية يبع عقار له وح لو كان التاجر اشترى 
العقار لبيعه ثانية حك محكمة نانس بتاريخ .سم 
يونيه سئة م4 م١‏ دالوز الدورى ع4 رقم ؟ ص 
ا - وحكمت محكمة مرسيليا بتأريخ 6 مارس 
سنة .6( بأن مسا رالعقارات لا يمك ن أن يعتيز 
تاجرأ - ومنشور بمجلةدالوزالدورية ؟. قسم م 
ص 4 لا وحكمت محكلة الاستئناف المختلطة بتاريخ 
4 مارس سنة عمو( بأنه إذا كانت صفة 
العملية مدنية كبيع عقار مثلا فان الدليلالوحيد 
المقبول عن دعوى تعويض السمسار أو تدخله 
يحب أن يكرن بالكتابة او تؤجيه اليمين 


والتى تمنع من اباحة اثبات أى دعوى تزيد عن 
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الحاسمة ‏ بجموعة التشر بع والقضاء سنة + ص 
+ وحكت أيضا بتاريخ #ومايوستة ٠١7.‏ 
أن السمسار الذى يدعى بأنه تدخل فى بيع عقار 
لا يقبل منه اثبات تعويضه بالتدخل بالبينة مالم 
بك هناك مبدأ بوت بالكتاءة صادر من ال موكل 
لآنه فى هذه الحالة تتكون العلاقة بين البائع 
والسمسار علاقة مدنية محتة ‏ مجموعة التشريع 
والقضاء سنة ا ص مه وقررت نفس 
البدأ فى حكين احدهما منشور بمجلة التشريع 
والقضاء سنة 4غ ص ١‏ بم والأخير بانجلة نفسبا 
س ه4 ص م وعداه أحكام أخترى اشير اليها 
بمجلة المحاماة السئة الخامسة عشر القسم الثانى 
ص 9ه ) 

«ووحيث انالحكمة ترى اللاخذ بالمبدأ المتقدم 
ذكره للآنه وان كان نص القانونالتجارى يقضى 
باعتبا رالسمسرة عموماعملا تجاريا إلا أنالمشرع 
لابعنى من ذلك إلا السمسرة الخاصة بالاعمال 
التجارية ‏ لا السمسرة المتعلقة بالاعمال المدنية 
الى لم تخرج عن كونها صورة من صور الوكالة 
التى هى ف الاصل عمل مدنى نحت إذ ان القانون 
المصرى لايعترف بوجودماسرة للأاعال المدئية 
البحتة كتأجير العقارات وبيعبا مثلاوالأشخاص 
الذين يتداخلون فىمثلهذه الأعمال جب اعتبارهم 
وكلاء ويح ب أن تطبق عليبم أحكام الوكالةوقواعد 
الاثبات المدنية (وحك محكةالاستئناف الختاطة فى 
؟؟ يناير سنة وم مجموعة التشريع والقضاء 
السنة الثامنة ص ون وحكىآخر مهذا المعنى بنفس 
امجموعة ص ١٠١‏ وآآخر بتاريش ." ابريل سنة 
١٠‏ مجموعة التشريع والقضاء سنة؛ ١ص‏ .لام 
وآخر بتاريخ 15 نوقير سنة م.4 المجموعة 
كاصض )١4‏ 
« وحيث انه لما تقدم يئعين رفض طلب 
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المدعيين إحالة الدعوى الى التحقيق ويننى على | بمبلغ ١41‏ جنيهاومصاريف الدعوىو مبلغ ٠.٠.‏ 


ذلك ان الدعرى تصبح خالية من الدليل ويتعين 
لذلك رقضبا 

( قضية على سن السمى وآخر ضد عيسى انتدى السرياق 
رقم ووبا؟ سنة !ا ركاسة حضرة القاضى محمد عفت ) 


| لض 
محكة بنى سويف الجزئية 
إالا دإسمبر سنة 1801| 
١‏ فوائد ‏ اتفاق على استحقانها , 
9 فوائد ‏ ا-تحقاقها من ناريخ المطالبة الرسية . عند 
عدم الاتفاق , 
م - فوا عدم المطالبة بها ٠‏ لايسقط المق فيها , 
الممادى. القانونة 
الاستحقاق إلا إذا اتفق بين الدائن والمدين 
على سريانها من هذا التاريخ بدون حاجة إلى 
تذبيه أو إنذار 

؟- فىحالة عدم الا تفاق لانسرى الفوائد 
إلا من تاريخ المطالبة الرسمية ‏ والمطالبة 
الرسمية هنا مقصود بها المطالبةالرسمية بالفذوائد 
لا المطالبة الرسمية بأصل الدين ٠‏ 

ب عدم طلب الفوائدوقت المطالبة بأصل 
الدين لا يسقط حق الدائن فى المطالبة مها 
ولا يعتبر تنازلا عنها . 

و 

و حيث ان الموضوع يتلغص ف أن المدعى 
رفع الدعوى رقم ١‏ سنة 0م كيل بنى سويف 
طالب المدعى علمهما بالتضامن بمبلغ 11 جنيبا 
والمصاريف والاتعاب والنقفاذ وذلك بتاريخ 
وم اكتو بر سئة +#ابه مستند| على سند مقدممنه 
تارضخه م بوليه سنة سه وقضى لهعليبمامتضامنين 


قرش أتعاب للحاماة حم مشمول بالتفاذ 

د وححيث أن المدعى عاد فرفع هذه الدعرى 
بتاريخ17 يونيه سنة بوه يطلب الحكمعلى المدعى 
عليبما متضامنين بفوائد مبلغ ١4١‏ حنيها 
امحكوم له به ابتداء من أول نو شير سنةعم,دوهو 
تاريخ الاستحقاق المنصوص عنه فى سندالمديونية 

و وحيث انه بالاطلاع على ستد المديونية 
تبين أنه نص فيه على مبلغ الدين يدقع فى شهر 
| كتوبر سنة ع دوف حالة التأخير يلزم المدعى 
عليهما بدفع المبلغ مع الفوائد باعتبار ٠.‏ بير 
سنو 03 من ثار 2 الاستحقاق لغاية مام السداد 

«ووحيث انه مادام لم ينص ف السند على أن 
الفوايد تسرى من تاريخ الاستحقاق من غير 
تنبيه ولا انذار فانها لاتحتسب إلا من تاريخ 
المطالبة الرسمية ما دام لل يحصل تنبيه بالدفع”ولا 
انذار وقد جرت على ذلك احكام احام ( انظر 
حك حكمة اسكتاف مصر رقم وده الصادر فى 
١‏ مارس سنة عسو المثشور بمجلة الحاماة 
السنهالر ابعةعشرة ص" وغيره من الاحكام ) 

«وحيث ان المطالبة بأصل الدين حصلت فى 
نما كتوير سنة دمو والمطالبة بالفوائد 
م تبدأ إلافى بإ١‏ يونيه سنة بم فيتعين البحث 
فى أى التارسضخين تسرى منه الفوائد المطالب بما 
أمن تاريخ المطالبة الرسمية بأصل الدين أم من 
تاريخ المطالبة الرسمية بنفس الفوائد 

و وحيث ان المادة 1*4 من القابون المدى 
نصت عل مابأتى « إذا كان المتعبد به عبارة عن 
مبلغ من الدراجم فنكون فوائده مستحقة منيوم 
المطالبة الرسميةققط إذا لميقض العقدأوالاصطلاح 
التجارى أو القانون فىأحوالخصوءة بغير ذلك» 
ول تنص صراحة هل المقصود منعبارة المطالية 
الرسعية هى المطالبة الرسمية بالمبلغ المطلوب الحم 

نرلة 


مزه 


فائدته أم أن المقصود هو تاريخ المطالبة الرسمية أ 


نفس الفائدة . 

ووحيت ان انحاكم والشراح جمعون علىأن 
هذا النص مقصود به مصاحة المدين وسواء كان 
هذا الاسكناء من القاعدة العامة الخصوص عتها 
فى المادة ٠9؟‏ من القانون المدنى الثى لانشترط 
فى المطالبة بالتضمينات إلا تجرد التكليف الرسمى 
- ببىعل اعتارا تاقتصادية واجتماعية وه التقليل 
بقدر الامكان من ترا كم الفوائد على المد نوعدم 
ارهاقه بالزيادة فبها أو بنى على اعتبارات دينية 
وهى محاولة المشرع ارضاء العقيدة الدينية بقدر 
الامكان فان المفبوم بداهة هو أن المشرع قصد 
الى التخفيف عن المدين بقدر المستطاع والى 
أشعاره جديا بالتاريهالذئفيه يتعينعليهاحتساب 
الفوائد لدائنه حتى يتيسر له تلافى الخطر 

و وحيث انه لو احتسينا تاريخ بدء سيان 
الفوايد من وقت المطالبة الرسمية بأصل الدين 
ليسرنا للدائن أن يطالب بأصل الدين وأن يغفل 
طلب الفوائد مدة طويلة ليرجع ما على مدينه 
الذى ل يكن فحسيائه بن دائته سطالبه بالفوائد 

و وحيث ان الحكمة الى حدت بالشارع 
إلى النص عل سريان الفوائد ابتداء من المطالية 
الرسمية .ها هى نفس الحكمة التى حدت به إلى 
النص على سقوط هذه الفوائد إذا مضىعليها مس 
ستوات بقصد عدم إرهاق المدين 

« وحدث اله مادام لاءكن الحم .ببذهالفوائد 
إلا إذا حصل طلبها صراحة فى عريضة افقتاح 
الدعوى ولا يك التكليف الرسمى بالأاداء ولايحم 
بها من تاريخ الاستحفاق حتّى فى حك الاتفاق 
على ذلك إلا إذا اتفق ببن الدائن والمدين صراحة 
على ادائها من هذا التاريخ من غير تنبيه أو انذار 
فان هذه الفوائد لايمكن احتساءها إلا من وقت 
طلبها رسميا 

و وحيث انه يؤخذ من أقوال الشراحالذين 


العددان الخا.س والسادس - السنة الثامنةعشرةٌ 


أيدوا هذا الرأى ان المشرع خالفة القاعدةالعامة 
المنصوص عنبا فىالمادة .؟؛ من القانوزالمدى 
يرى أن المطالية الرسمية فها من الخطر ما بجعل 
المدين على بيئة من نة الدائن قَْ المطالبة هذه 
الفواءد فىحين أن جرد التكليف بالوفاء ليسفيه 
هذا الخطروقد جرتانحا كعلىهذا الرأى فكت 
سنة مذ المتشور مجلة الحاماه بالسنة الأول 
ص +4 وقضت بأنالفوائدلاتسرى [لامن تاريخ 
المطالبة الرسمية مما وقد ارتكن هذا الحم على 
الذى يقول 
قا مم1 15 عتناو 031 ده 0هدت01) 
علسمقصعل 12 ع0 «مدم 2 أمعنتامء 
12 ع0 قهم غأعة'5 عه 11 رعءأءةتداز مع 
12 06 كذتهقده ,لمم سه معلمحصعل 
كا ممما كع1 اناد غصداعمم ع0 ممقسسعل0 


(أنظر دى هلنس شر القانونالمدىالمصرى 
الفصل الثاتى من الباب الثانى - باب التنفيذ والوفاء ‏ 
صفحة ه١١‏ نبذة مم9 مكرر و كذك حكمت 
يكمة جرجا حكهما المؤرخ م7 قبرايرسئة 9ه 
الور بمجلة الحاماه السئة التاسعة صفحة .به 
وأيد هذا الرأى الاستاذكامل بك مرسى فى كتابه 
عارية الاستعاللص ولا؟ ) 

و وحيث ان الرأى القائل بعكس ذلك ,ستند 
إلى م استخلصهمن تتابع النصوص نعدالمادة ا 
مد حيكذ كرأن الشارع طلب بالمادة؛ 7 واجراء 
المطاليةحلاجر اءالتكليفالمتصو ص عنهق المادة . ١0١‏ 
منالقانون المدتى وم يرد به | كثر من أن الفوائد 
بدلا من أن تستحق من اريم ال.كليف الرسعى 
يتنفيذ التعبد تكون مستحقة من يوم المطالية 
الرجية بتنفيذه . 

وو حيثانهمادامانالمشرع قد قصد الى نخالفة 
القاعدةالعامةلمصلحة المدبن فلايصم القياس عايها 
فى شثىء والآولل الرجوع الى قصد المشرع وهو 


التخفئف على المدين هدر المستطاع والرأى الذى 
: تأخذ به المحكة لاضرر فيه على الدائن للانه كان 
فوسعه ان طالب بالفوايد فى وقت مطالبته 
الرسمية بأصل الدينولكن الضرر يقع على المدين 
إذا أخذ نا بالرأى الاخرلانه ما سيق ف الدائن أن 
يتحيل باغفال طلب الفوائد وقت المطالية 
الرسمية بأصل الدين ليرجع ما على المدين الذى 
لم يكن فى حشباته أن الدائنسيعود عليهبالفوائد 
« وحيث أن المدعى عليه الحاضر من رأبه 
ان اغفال المطالبة ,الفوائد وقت طلب الددن 
يعتير تنازلا من المدعى عن هذه الفوائد وهذا 
الرأى فى غير محله وقد قضت امحاكم ,أن عدم 
المطالبة بالفوائد وقت المطالبة بأص ل الدين لايعتير 
تنازلا عن هذه الفوائد وللدائن الرجوع با على 
مديئه ولذا يتعين احتساب الفوايد من تار عخ 
المطالبة الرسمية مها . 

و وحيث ان المدعى عليه الثابىسدد مبلغ 00 
جنيهأبتار بخ بالايو ليه سنة 810 فيتعينخصم فائدة 
هذا المبلغ فى تاريخ السديده وخصم فائدة ملغ 
الثلاثة جنات التى سددها المدعى عليه الأول فى 
و هو بسو من تاريخ تسديدها : 

د وحمث انهو خذمنورقة الخالمة ا اؤرخة 
١‏ سبتمير سنة باسهيع أن المدعى عليه الأول سدد 
مبلغ ٠١‏ جنيات أما العشرة جنيبات الأاخرى 
فقّد سددها ورثبة المرحوم محمد حسين البدرى 
من المطلوب منيم وثم من غير الخصوم ف هذه 
الدعوى وإذا يتعين خصم فائدة العشرة جنمبات 
من تاريخ السديدها . 

( نضية احد مصطفى حسين ضد الشيتق رق حسن البدوى 
رقم .٠ع‏ سنةيوس ١‏ رئاسة حضرة القاضى عبدا حنجلا ) 
117 
سم ينابر سنة /0ة ١‏ 
تصرف ‏ لغير واوث ‏ اثباتصوربته ‏ لايجوز الا بالمكتاية 


ينك 
الميدأ القانوق 
إذا تصرفالمورث لغير وارث فلابجوز 
للورثة إثبات صورية هذا التصرف بالبينة 
وقرائن الأحوال شأنهم فذلك شأن٠ورثهم‏ 
الذى ماكان يستطيع إثبات هذه الصورية 
إلا بالكتابة لما بحوز لم ذلك إذا كان 
التصرف لورثة آخرين لآنهم فى هذه الحالة 
يعتبرون من الغير , 
الور 
وحمت أنالحكة عنقآن 137 قائعالدعو ى 
وأوجه منازعة الخصوم فى حكبها التمبيدى 
العادر بتاريخ + ديسمير سئة ١75‏ الدى قضى 
بأحالة الدعوى إلى التحقيق ليثيت المدعون أن 
العقود الأربعة الصادرة مر مورثة المدعيين 
المرحومة لطيفة على منصور والتى يتهسك بها 
المدعى عليوم إنما صدرت فى مرض موثها 
« وحيث أن الحكة سمعثت شبود الطرفن 
إثبانا ونفيا فأجعوا على أن المورثة لم تمرض 
أكثر من أسبوع أو أثنين قبل وفاتها 
و وحيث أنها توفيت فى +7 أغسطس منة 
عم ( ينما آخر عقد صادرمنها وهو العقدالصادر 
للمدعىعايهاالرابعة تار مخه أول فيرايرسنة ممه ١‏ 
أى قبل مرض الموت 
و وحيث أن المدعين طعنوا يصورية تاريخ 
هذهالعقودالأربعة ؟ طعنوا بصوريةالئن الوارد 
ها وإقرار الأئعة بقبضه . أرتكانا على ما قدموه 
من قرائن وعلى شهادة شبود 
و وحيث أنه ازاء ذلك يعدن البحث فماإذا 
كان للمدعينالق فالطعن بصورية عةودصادرة 
هن مورثتهم إلى غير وأرث . 
و وحيث أن الذى استقر عليه القضاء هو 
أن تصرف المورث إلى بعض الورثة أضرارا 
بالبعض الآخر هو الذى يعتير فيه الورثة الذين 


ولك 


أضرم هذا التصرف من الغير انار ضمصلحة أ 
بعضبم مع مصلحة الآخرين . وبالتالى يحيز لهم 
أثيات صورية هذا التصرف بالبينة أما إذا كان 
التصرف لغير وارث فان الرأى الراجح هو عدم 
جواز إثبات الورثة صوريته بالبينة وقرائن 
الأحوال لآن شأنهم فى هذة الهالة شأن مورثهع 
الذى ما كان يستطيع إثبات هذه الصورية إلا 
بالكتاية (براجع بحث الاستاذ صليب بك ساى 
فى دعوى الصورية المنشور بمجلة المحاماة السنة 
الثامئة العدد العاشر صفحة .و بند بم ورب 
وصفحة 6ه بند 8م١٠‏ و ٠١4‏ وحم مكة 
استئتاف مصر العليا الصادر بتاريض ١‏ هابوسنة 
هو والمشور ,الحاماة السنة السادسة عشرة 
صفحة ..م رقم ١*0‏ وحم الحكة المذكورة 
الصادر ناريخ ٠‏ نوشير سنة ابأو ١‏ امحاماة 
السنة الثامنة صفحة بإا» رقم 70١‏ ) 
«ووحيشان الرأىالذىارتآه الا ستاذ صليب 
بلكسامى ىحيهالمنوه عنهآتفاف البندين؟ او١١ ١‏ 
بصفحة وى والذىي تسكن اليه المدعون[ماهورأى 
اجتبادى من عندياته . والحم الصادر من حكمة 
الاستئناف العليا ( دائرة المرحوم على بك سام ) 
فى و؟ ديسمير سنة ١#‏ والمنشوربالحاماه 
بالسنة الثامنة ص 7*١‏ نحت رقم +« خاص 


العددان الخامس والسادس - السنة الثامئة عشرة 


بتصرف المورث للاحد الورثة لا للخير أما حكم 
الدوائر مجتمعة الصادر بتاريخ ه ابريلسنةم؟؟1 
والمتشور ,الحاماه السنة الثامنةص ووب حمر قم 
٠‏ الذى يعتمد عليهالمدعون قبو غاص بحثك 
ما اذا كان الطعن بمرض الموت فى الوقف يعتير 
مانا عل ارس وبالتالىمن اختصاص الحاكم 
الشرعية أم أنه من شرائطه و بالتالممناختصاص 
انحا كم الاهلية . 

م وحيث انه لذلكلاترىاحكمة جوازائيات 
المدعين بالبينة والقرائق صوريءة تارعم العقود 
المذ كورة لا"نها صادرة من مورثهم للغير . 

« وحيث ان هذه التصرفات تشمل جمييع 
ماتركته مورثة المدعين المذكورة من أطيان على 
وجه التقريب ذلك لآن المورثة تمتلك. ؟ قيراطا 
كا جاء بعريضة الدعوىمنها ب قير اطاملكاخاصا 
هى ف الطبيعة ه أسبم و١١‏ قيداطا ويم قراريط 
بطريق الميراث الشرعىعن زوجبا المرحوم أحمد 
عمد العزاوى فتكون اجملة على حسب الطبيعة 
وأسهم و5١‏ قيراطا ففحين ان موع تصرفاتما 
بالعقود الأربعةه ١‏ سبما و4 قيراطا فيتعينرفض 
دعوى المدعين والزاممم عصاريفقها : 

( قضية الشافى على منصور وآخر ضد أم امد محمد 
العزاوى وآآخرين رقم ٠:14‏ سئة مو رئاسة حضرة القاضى 
عارق محمد ) 


العددان الخامس والسادس السنة الثامنة عثيرة 


افك 


و يي 9 03 اسع 
أ#[ ل ماوت 


7 يسرنا أن ننشر فى هذا العدد أول ْ وصل إلينا باالغة العرية صدر من محكرة 


الاستئناف المختلطة , تنفيذاً لمعاهدة ٠و‏ نترو ) 


/" 
محكئة الاستئناف الختاطة 
١‏ ديسمير سنة 981( 
حجز على مكافأة_برلمانية ‏ «فى يسرى القانون الخاص به . 
المدأ القائوق 
نسرى الحجوزات التى توقعت قبل سريان 
القانون دم و لسنة ومو أى قبل ١‏ يوليه 
سنة 4900 ١‏ وتنتج أثرها أما ماتوقع م نالمجوزات 
بعد ذلك التاريخ فهو باطل لايتتبج أثراً قانونياً . 
مر 0 
« حيث ان موضوع الدعوى يتلخص ان 
النائب حمد افندى مصطق رجب العضو مجلس 
الوا بمدين فمبالغ مختلفة ملةدائنين . ولما كان 
يتقاضى مر.#. خحزانة الدولة مبلغاً شهريآً يسمى 
بالمكافأة البلمانية فق دأو قع دائئوه جملتحجوزات 
على تلك المكافأة البرلمانية واستحالت تلك 
المجوزات الى عمليات التوزيع بالطريقة الى 
سيأ بيانها . 
ذلك ان دائئيه وقعوا ضده حجوزات لآول 
مرة على المكافأة البرمانية ٠.‏ فأودعت المكانأة 
المجمدة لغاية مارس سنة ١948#‏ مخزانة الحكة 
والتبت بعملية التوزيع تحت رقم 4.4 للسنة 
القضائية بوه وفى ثانى وثالث مرة توقعت 
حجوزات أخرى وأودعت المكانأة المتجمدة 


من تهاية مارس سنة 19# الى تهاية سبتمير 


سنة سوه و مخزانة المكمة وعملت من أجلبا 
عمليتا توزبع نسى تحت رقى اج وجي واتتبى 
فيبا الآمر بتوزيع المبلغين المودعين على الدائنين 
بأعتبا رم داثنين عاديين و بنسبة ديو نهم . ومما 
يلاحظ فىتلك الحجوزاتالمتقدمة وف التوزيعات 
النسيبة السابقة انها لم تتناو لسوى البالغالمودعة 
وم تشمل مطلقا ماعتمل أن يتجمد ف المستقبل 
من المكافأة البرلمانية التى تحل فيا بعد لانسائب 
رجب أفندى . 

هذه الحجوزات والتوزيعات النسية الثلاية 
قد أعفبتها حجوزات أخرى اثنبت بعمليةتوزيع 
نسى رابعة هى مو ضوع الدعوى الخاذرة . 

ذلك انه لما كان خريمى بداين رجب افندى 
المذكور فى مبلع' مقنضى حم نمجانى صادر من 
محكمة الاستئتاف الختلطة فد أو قع بتاريخ 
بإب قير أيرسنة بم ( حجزاً تحت يد رئيس مجلس 
التواب على المكافأة البرلمانية المستحقة للنائب 
المذكور والمودعة مخزانة حكمة مصر الاببدائية 
امختلطة وقيمتبا و/و1 جتيها وكسور 

وبتاريخ ١6‏ أغسطمرسنة وسرو١‏ قدم نفس 
الحاجز طلا الى قاضى التوزيع بتلك الحكمةوطلب 
فيه صدور أمره باجراء عماية التوزيع النسى بين 
الغرماء ليتوزع عليبم مبلغ .107/9 جنيها السابق 
إبداعه ولتوزيع مبلغ آخر قدره .و جنيبا و كدور 
صار إبداعه بعد ذلك وجلة المبلغين المطلوب 
توزيعيما هى 74+ جنيها وكسور وهى مقدار 


كرك 


العددان الخامس و السادس السنة الثامنة عشرة 


المكافأة البرلمانية المتجمدة من أول اكتوير | المصرى لم يوقم حجزا ٠١‏ نحت بد رئيس مجلس 


سنة مم4 ١‏ الى نهابة يونيوسنة 1986 . 

وبتاريخ با سيتمبر سنة 1984 صصدر أمر 
قاضى الوزيع يفتحعملية التوزيع الفسىوتكليف 
قلالكتاب بالقيام بالاجراءات القانونية رن 
اعلانات وانذارات وما اليها نحو الدائنين. 

وبتاريخ ١؟‏ سبتمير سنة 199 قدم خرعى 
بناى طلا ومعه مستنداته الى قاضى التوزيع 
وطلب فيه اليه ادراجه ضمن الدائنين فالتوزيع 
على اعتباره دائنا عاديا بلغ ١58+‏ جنيه 
وكدور. 

وبتارعخ ؛١‏ ا كتوير سنة غم ١‏ قدم بنك 
الأراضى المصرى طليه هو الآخر ومعه مستئدائه 
وطلب ادراجه ضمن الدائئين فى التوزيع النسى 
المذكور على اعتبار انه دائن عادى بمبلغ جره( 
جنيها وكسور . 

وهكذا تقدمدائنون آخرونوطلبوا دخولم 
أيضًا فى ذلك التوزيع . 

وبتاريعخ م ديسمبرسئة وسو ؟ أصدرقاضى 
التوزيعةائمة التوزيعالمؤقتة وأدرج بنك الآراضى 
المصرى ضمن جماعة الدائنين العادين . 

وبتاريخ مم يناير مسره و تحررت مناقضة بقل 
الكتاب وحضر وكيل خريى بناى واعترض 
على قيد ينك الآراضى المصرى وآخرين ضمن 
جماعة الدائنين فى عملية التوزيع وعال اعتراضه 
ومناقضته على ان بنك الأآراضى المصرى لايحو زلةان 
يساهم فى ذلك التوزيع النسى لآ نالقانون رقم .هم 
الصادر بتاريخ م يوليو -نة ١+‏ والذىيقضى 
بعدم جواز توقبع الحجز على المكاقأة البرلمانية 
يحول دون أاستفادته من التوزيع . وذلك لبه 
لا يستفيد من هذا التوزيع الا الداثتون الذين 
أوقعوا حجوزات نحت بد رئيس البرلمان قبل 
العمل بالقانون المذكور. ولما كان بنكالآراضى 


التواب واكتق فقط بطلب أدراجه ضمن جاعة 
الدائنين فى عملية التوزيع ‏ فانه لاتحوز له وقتئذ 
الدخولفعملية التوزيع وبحب عبلذلكاستيعاده 
من القائمة المؤقتة . 

وقد نظرت فى هذه المناقضة مجكمة مصر 
الابّدائية الختاطة وأصدرت حكبافيبا بتاريخ مم 
ينابر سنة م١‏ وبقبول المناقضة واقرار خريمى 
بنا كى عل وجبة نظره و باستبعاد بنك الآراضى 
المصرى من قاكمة التوزيع المؤقت . 

وكانت مناقضة خريمى لقائمة التوزيع المؤقتة 
تشمل اثنين آخر بن من الدائنين الذين ادرجوا 
صمنتلك القائمة . وهماالبنك الايطالى واسكندر 
قلاده , وقد أقر هذا الآخير وجبة نظر المناقضة 
وتنازل عندخوله فالتوزيع وأثبت الك إقراره 
وتنازله واما البنك الأيطالى فاته لا كان موقفة 
هوموقف بنك الأراطىالمصرى فقد.< باستبعاده 
أيضاً من قائمة التوزيع . ولكنه لم يرفع استتنافآ 
عن الحم الصادر ضده . 

وأما الذى نظم من الحم المذكور ورفع عنه 
وحده اسئئنافاً فهو بنك الأراضى المصرى إذ 
أعلن عريضة اسكئنافه بتارريخ مابو سنة ,| 
ولم يسبق ان أعلن الحم الآبتداتى اليه وطلب 
بعريضة اسكتنافه إلى محكمة الاستثناف الك بقبو ل 
استئنافه شكلا وفى موضوعه بالعائه ورفض 
مناقضة الشركة المعارطة فى قائمةالتوز بعالابتدانى 
والحم يحعل قائمة التوزيع النهائى على أساس 
قائمة التوزيع المؤقت . 

وقد أصر المستأتف يحلسة المرافعة بتاريخ ٠‏ 
ديسمير سنة ومو ١‏ على طلباته . وطلب خريعى 
بنا كي تأريد الحم المستأئف . ولم تحضى النائب 
المدين رجب اقتدى لا بنفسه ولا بوكيل عندولم 
حضر كذلك أحد عن البنك الايطالى . وكذلك 
اسكندرقلاده . أمادرسدنربنكفاته حضر بواسطة 
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وكيله وقرر الانضمام إلى المستأنف فى دفاعه | 


وطلاته نظراً لاتادههما فى المصلحة الواحدة 

«و حي ث|نالاستئناف رفع فىمعادهالقانونى 
فبو مقبول شكلا . 

د وحيث أنالقانون رقمه, والصادر بتاريخ 
م يوليو مسنة ١77‏ والذى عمل به من تاريخ 
لثره بحريدة الوقائع الرسمية فى ب“ يوليو سنة 
+( ( وبعد مضى ثلاثة أشبربالنسبة لللاجانب 
طبقا لليادة ؟١‏ من القانون المدتى الختلط قبل 
الغاما بالمرسوم بقانون رقم وم الصادر فى ١١‏ 
١‏ كنوير سنة بمو و ) نص بالمادة الأ ولىمنهعللى 
عدم جواز توقيع الحجز على المكافأة الرلمانية . 
ونص بالمادة الثانية على ضرورة سربان هذا 
الحظر عيل الحجوزات الى تتوقع تحت بدرئيس 
مجلس الشيوخ أو رئيس مجلسالنواب يعد تاريخ 
العه.ل بالقانون . 

و وحيث أنه يغب من هذن النصينالصر>ين 
أن قاعدة عدم جواز الحجر فدتقررت منتاربخ 
العمل بالقانون ابتداء من ٠7‏ يوليو سسنة «سمو١‏ 
وانها لاتسرى إلا على الحجوزات الى تتوقع من 
تاريخ ب يوليو سنة «م8؛ . وعلى ذلك يكون 
الأمر من البداهة يمكان بششأن الحجورات الى 
توقعت قبل هذا التاريخ م بوليو سسنة 1489 . 
فان هذه الحجوزات تبت نافذة المفعول لايلحقبا 
الحظر الذى قال به القانون المذكور ٠‏ أى انداذا 
توقع حجزمزدائن - أنة كانت صورةالحجر - من 
يوم/ ولبوسنة بمب ١‏ كان حجزهباطلا لاحدث 
أثره القائوتى من حيث نفاذ مفعوله على المكافأة 
البرلمانة امحجوزة ٠‏ وأما الحجز الذى أوقمه 
صاحبه الدائن قبل ١+‏ يوليو سنة 1867 بأية 
صورة كانت فانه حجن نافذ لايؤثر عليه قانون 
م يوليو سنة وبأ ١‏ متةدم الذكر ٠‏ وكل ذلك 


فيك 
راجع لتلك القاعدة القانونية المعروفة فى عا 
القانون ان ليس للقانون أثر رجعى على الماضى 
وهى قاعدة دستوريةنص عليها الدستور المصمرى 
بالمادة ن٠+‏ على اعتبار أن ذلك أمر متعاق يجوهر 
الحقوق المقررة لللآفرادوالمصونة بالقانون. ولا 
يسرى القانون على الحوادث الماضية إلا فى 
الأحوال الى ينص عليبا نصا صريحا لاخللاف 
فيه ٠‏ أما وقانون م يوليوستة «سه! فقد جاء 
ونص بعبارة صربحمة بانه لا يسرى إلا على 
الحجوزات النى تتوقع من تاريخ العمل به ٠‏ وى 
هذا تأبيد للقاعدة الدستورية المذكورة . 

و وحيثانه وإن كان بن كالأراضىالمصرى 
قد دخل عملية التوزيع بتاريخ 15 ا كتوبر مله ا 
١5‏ ليدرج ضمن جماعة الداثنين الذين يوزع 
عليهم المبلغ المودع وان دخرله يعتير قانونا 
عثانة حجر طقا لليادة ووو مرافعات . إلا أنه 
لايحوز مطلقا اعتبار دخوله فى التوزيم عملا 
منتجا من حيث اعتياره حجزا وقع بعد باإوليو 
سنة «مو ؤ . مأدام ان قانونس بوليوسنة زفاح 
رقم و؟ قد حظر توقيع الحجز ابتداء من بوليو 
سنة 141809 

وأما عملية اتوزيع ذاتها التى فتحت بأمر 
قاضى التوزيع بتاريخ لا سبتمدر سنة 4م4١‏ فانه 
لابحوز أن يستفيد منها سوى الدائئين الذين 
أوقعوا حجوزاتئهم قبل 7 يوليو سنة «مو١ ٠‏ 
وإن كان الملغ المطلوب توزيعهوقدرهو»؟جنيبا 
وكسور هو عبارة عن المكافأةالبرلمانية المنجمدة 
من أول ١‏ كتوبرسنة ١4#‏ لغساية نهاية ونيو 
سنة عسوو - أى عن المكافأة الرلمانة 
الحظور الحجزر عليبا طبقا لقانوربت 
م بوليوسنة «مو ١‏ الا أنه لما كان هذا الحظر 
نسباً وبتعلق أمره بشخص النائب ذاته فله أن 


0 
- 


لفرت 
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يتمسك به كا يجوز له أن لايتمسك به فان 
للنائب المدين امحجوز عليه أن يترك المملغ وقتئذ 
لماع الدائنين يقتسمو نهفىعملية التوزيعالمذكورة 
التى تعر فتحبا يتاريخ 7 سيتمير سئة 1184 
وما دام خريى يناى قد سبق أن أوقع الحجر 
عل المكافأةالبر لمانيةبتارين ب0 فير ايرسنة موسج 
أى كان حجزه قانونيا ونافذاً قبل العمل بقانون 
#مبوليو سنة مم ١‏ المذكور وكان للمدين النائب 
حق التنازل عن الفسك بقاعدة حظر الحجنز على 
المكافأة بعد و يوليو سنة ١4+‏ ( التنازل عن 
الفسك القانون بعد الحجر لاقبله ) فان هذه 
الأعمال فى ذاتها سواء ما كانمنها متعلقاً بالدائن 
: الحاجز خريمى ينا كى أو بالمدين الحجوز عليه 
وهو رجب افندى هى أعمال قاتوئية صصيحة . 
واما القول من جانب بنك الأراضى المصرى 
بأن المبلغ دم جنيبا وكسور يصبح مبلغا وقفا 
على الدائنين بدون امتياز بينوم مادام ان المدين 
امحجوز عليه لم يطعن بمطعن ماعلى قائمةالتوزيع 
المؤقتة الموضوعة بتاريخ ٠١9‏ دسميرسنة ومو 
وان البنك المذكور يصبح عنديق ضمن جماعة 
الدائنين المقتسمين فى عملية التوزيع ‏ فهو قول 
لايمكن الخد به لآن المبلغ وم جنيها وقد 
أودع يجحزانة المجحكمة بعد سبق الحجز عليه من 
خريمى بنا كى تحتيد رئيس مجلس النواب 
بتاريخ ٠م‏ فبراير سنة 8م14 قد أصبح بعد 
صدور قانون م يوليو سنة ١4#‏ تحالة قانونية 
تمنع بنك الآراضى المصرىمن المساس به وادعاء 
أى حق عليه . وعل الاخص بعد سكوت المدين 
الحجوز عليه عن السك بتأعدةالحظر بعد الحجنز 
وترك رئيس مجلس الثواب يودع المبلغ مخزانة 
المحكمة عل ذمة الحاجز الذى أو قع حجزه قبل 


11001111111ظ 
قد دخل عملية التوزيع بتاريي ا كتوير سنة 
6 واعتبر دخوله بمثابة توقيع حجر طبقا 
للمادة ووه مرافعات فانه لايجوز قانونا اعتبار 
دخوله فى هذه الحالة دخولا يرتب له أى حق 
ماعلى المبلغ لآن قانون ميوليو سنة ١#‏ يمنعه 
من القيام باى عمل مايعتدر حجزاً أو بمثابتحجر 
عل المكافأة البرلمانية بعد تاريخ العمل بالقانون 
المذ كور ابتداء من ن٠‏ يوليو سنة 19498 - 

د وحيث وقدسد قانونمم يوليوسنة 1589 
الطربق عل بنك الأراضى المصرى فانه لابجوز 
لهذا الآخير الادعاء بأيقصفة قانونية ما والقانون 
المذ كور قاكم أمامه 

وعلى ذلك ليس له حق الدخول فى التوزيع 
والادعاء بموقف قانونى في هلأأنهقبل دخو لدقيهوقبل 
طلب الانضام المجماعة الدائنين المتتسمين يجب عليه 
أولا ان يجتاز عقبة قانونم يوليو سنة م١‏ 
سابق الذكر. وطلما انه لايستطيع ذلك لآن 
حجزه توقع بعد العمل يذلك القانون فى 7 يوليه 
سنة 7م11 - فلا سيل حينئذ لدخوله فى التوزيع 
وعل ذلك يصبح ولا شأ نل من الناحية القانونيةفى نقد 
التوزيع ونواحيه.ويصيحالتوزيعومصيرهالقانوق 
وقتئذ بيد جماعة الدائنينالآخر بن ومد ينهم دو نأى 
دخل مالينك الاراضى المصرى وما دام التوزيع 
بيدم جميعا فالنتيجة القانونية واحدة إدمهم سواء 
كانالمدين قدتنازل عن السك ميدأ حظر الحجر 
بعد حصوله مباشرة تحت بد رئيس مجلس النواب 
أو عقب ايداع المبلغ نخرانة امحكمة أوبعد وضع 
قائمة التوزيع المؤقته وفوات وقت المماقضة ذببا 

( قضية بنك الاراضى المصرى ضد شركة خوريى بنا كى 
وشركاه وآخرين رقم غ١ه‏ سئة 4١‏ قضائية رئاسة الكونتك 
دى أندينو وعضوية حشرات اصماب العزة مصطفى جيب بك 


وعبدالسلام ذهنى بشوولم مورىجرأهام و.س .١ ١‏ فلاخرس. 
المستشارين ) 
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زذاف 7 
عحكمة الاسكناف الختلطة محكة الاستقئافى الختلطة 
٠‏ فبراير سنة ١5181‏ 4 فبراير سنة 1١58/‏ 


افلاس ‏ اجر أمجار , 
. البدأ القاتونى 
إن طلب إشمار إفلا ستاجر لا يمك نأن يكون 
أساسه المطالبة بديون مدنية بحته . لكن الحال 
مختلف اذا كانموضوع الدين هوالمطالبةبالاجرة 
المتأخرة عن امحل التجارى الذى يستغله التاجر . 
إذ يعتير عمد ايجار هذا حل بالنسبةللمدين التاجر 
عقداً تجارياً يحوز بناء عليه طلب إشبار إفلاسه . 
( استئئاف مختلط 1١‏ فبراير سنة 89و رثامة المستشار 


ج.ى . برتون ) 
انف 
حمكة الاستئناف الختلطة 


9 فبراير سئة 7م4١‏ 
تسججيل - بيع اختصاص الدائن بعقار مدينه . 
المدأ القانوق 
تنص المادة > ١‏ من القانونين رقى ١6‏ و5١‏ 
لسئة مم١‏ بأن العقود التى لها تاريخ ثابت قبل 
نفاذ مقعولهذين القانو نرن تخضع للقو أنينالسارية 
وقت تحريرها . لكنه بأخضاع [ ثار هذهالعقود 
لقانون التسجيل بالنسبة للغير يعتير الدائن الذى 
قيد اختصاصاً عقاريا لاحقاً لهذه القوانين من 
الغير بالنسبة للمشترى الذى | كتسب الملكية قبله 
مقتضى عقّد ذىتاريم ثابت سابق على الاختصاص 
لكن تسجيله لاحق له . 
( استثاف عتلط و فيرابر سنة 1989 راسة المستشار 
اللكرنت دى اندينو . ) 


؟ - استشاف فرعى - عدم قبوله , 
م - مسئولية - تابع للحكومة المصرية , 
الميادىء القانونية 
-١‏ تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى 
المسئولية الناشئة عن جرية سرقة , وذلك رغم 
تفصيل المدعى لطلباته فقسمين الأولو عثل تمن 
الأشاء المسروقة . واثانى الضرر الغير مباشر 
المترتب علىارتكا بهذه الجرمة , اذا كان المبلغ 
المطالب به عن الطلبين يزيد على المائة جنيه ٠‏ 
؟- إذا رفع أحد المحكوم عليهم فى قضية 
استثنافا عنها دون أن يدخل باق الحكوم علييم 
فيبا فان الاستثتاف الفرعى من المستأتف عليه 
لايكون مقيولا قبلهؤلاء الاخرين . 
8 طِقاآ لن ص المادة ؛ مدل يعتير الحسكومة 
المصرية مسثولةعنالأخطاء التى برتكيها تابعوها 
( موظفوها ) أثناء تأدية وظائفيم . 


(استثئاف مختلط وفيرا بر سنة بجو راناسة المستشارفانا كر) 


)14( 
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لحضرة صاحب العزة الاستاذ زكى خير الأبوتيجى بك المقدمة لمحكمة النقض والأبرام 
فى القضية رقم و سنة ؟ قضائية وقد نشر الحم الصادر فيها فى هذا العدد ص +44 رقم هم؟ ) 

وهىتشمل عل المباحث القانونية الأنية:- 

١‏ تقدير حالةالغفلة والسغه م نالمسائل الموضوعية 

ب بطلان قصرفات ذى الخفلة والسفه قبل توقيع الحجر عليه اذا اقثرن بها القش وسوء النية 

م الطعن بالتزوير فى العقود الرسمية لا يكون إلا فيا احتواه العقد من الوقائع أوالحالات 

التى شاهدها الموظف الختص بتحربرها 

غ ‏ قوة الشى, الحكوم به من الحاى مختلطة لدى المحاك الاصلية , 

ه س تعريف الغفلة شرعا 

+ - أركانالغش . ورقابةمحكمة النقض عل توفر هذه الآركان 

٠7‏ لا ضرورة لآن ترد المحكمةعل كل المستندات والحجج التى يتمسك بها الخصوم 

م - التزام عدممالآاهلية بالرد فى العقود الباطلة منوط بالمنفعة التى عادت عليه من تنفيذها 

و عدم قبول وجه الطعن أمام محكنة النتقض إذا لم يتمسك به الطاعنأمام محكمة الموضوع . 


الرمم الول سس وجوه الطلعى 

الشطر الاول 

ال موضوع ‏ تقدير حالة الخفاة او السفه من المسائل الموضوعة ‏ بطلان تصرفات ذى الغفلة 
أو السفه قبل توقيع الحجر عليه اذا اقترن بها الغش وسوء النية 

يقول الطاعن أن العقد صدر قبل الحجر بل وقبل تقد.م طلبهللمجلس الحسى وكان البائع فى 
حالة صحة عقلية وجسمية فتصرفاته صيحة . 

الرأى ‏ لقدأبان الح المطعون فيه يحلاء أن حالة السفه والغفلة التوصدر بسبيها قرار الحجر 
كانت موجودة فى ناريخ التعاقد واستند الحكم فى الاستدلال على هذه الحالة الى الطلب الذى 
قدمه والده منذ ه يوليو سنة ١474‏ الذى ذكر فيه أن الحجورعليه كان يتصرف بغير رشد وماورد 
فى تحقيق ذلك الطلب هن شهادة الشبود العديدين الذين قرروا انه كان يبجرالمدارس وبيع ملابسه 
ويبدد المصاريف المدرسية وببيع مصاغ أخته وينفق ما تصل اليه يده فى دور الملاهى وأيضا ما جاء 
فى قرار امجلس الحسى الذى قضى بالحجر عليه والذى أشار الى التصرفات الى “أجراها ومن بينبا 
الببع موضوعهذه الدعوى مما تبينته الحكمة من الاطلاع على القضايا ال#تلطة و التصرفات العديدة 
الواردة بها ومنبا بيع منزله بالعباسية ومساحته ٠‏ مترأ بمبلغ ...؟ جديه و بيع 118 فدانا 
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عبلغ ..ه ملم و 589 جنيبا والسند الذى حرره الى عيد العظى معصوم عبلغ ...6 جنبه . 

واستخلص الحكم من هذه الوقائع ان حالة السفه والغفلة كانت قائمة فى تاريخ الييع موضوع 
النزاع وانها كانت قائمة قبل تاريخ الحجر وان هذه الحالة كانت بينة على الحجورعليه.ومشبورة عنه 
ومن أسبل الأمور أن يلاحظبا أو يكشفبا الرجل العادى ٠‏ 

وتقدير حالة الغفلة أو السفه يستخاص من الوقائع فهو إذن من المسائل الموضوعية الىهى من 
ولابة ممكمة الموضوع ولا تخضع ذما لرقابة محكمة النتقض وقد أجمع الفقه والقضاء فى فرفسا علىهذا 
المبدأ ( انظر كتاب القانون المدتى لبلاثيول وروبير جزء أول ص وه بند ++ مطول بودرى 
الجزء الخامس بند 898 وأوبرى ورو طبعة خامسة جز. أول ص و.لن بند 97م١‏ ودالوز براتيك 
تحت عنوان حجر بند ٠“‏ وكولان وكابتان جز. أول صهوهوأيضآً الحم الصادر ببذا المعتى من 
غرقة العرانُض الفرفسية فى تاريخ > يوليه سنة ١4.4‏ والمنشور فى مجلة دالوز الدورية سنة ١.٠‏ 
جزء أول ص وماق ) 

لذلك لإيسمع نى الطاعن على الحم بأن البائع كان فحالة عقلية صيحة طالما أنمحكمة الموضوع 
اثبنت غير ذلك وطاما أن هذا يدخل فى حدود سلطتبا المطلقة ء 

أما القول بأن العقد صدر قبل الحجر وقبل تقديم الطلب إلى الجاس الحسى فالتصرف صحييح 
فأ فيه نظر. 

لقد أجمع فقباء الشريعة الغراء على أن ذا الغفلة يلحق بالسفيه فى احكامه ولو أن الأمام الاعظم 
أنا حنيفة لابرى محلا للحجر على السفيه اطلانا ويعد تصرفاته صحيحة إلا أن الصاحبين اختلفا معه 
فىهذا الحم فقال الامام عمد أنالحجر للسفهيقوم بقيام السبب لاحك القاضى و اذك يسرىعل التصرفات 
السابقة للحجر أما الأمام أبو بوسف فقال ان تهمرفات السفيه تنفذ قبل الحجروتبطل بعده وقد ساد 
رأى أفى بو سف عند الفقباء وجرى العمل به فى «صر ( أنظر الفتوىالصادرة هن فضيلة المفتىفى ١٠١‏ 
5 سئة 1499 والمنشورة فى مجلة امحاماة سنة + ص سم وانظر قم القدير جزء لاص ال 
والفتاوق الهندية جزء ه ص +ه والمادتين ؟م؛ ووم؛ من كتاب الاحكام الشرعية فى الآحوال 
الشخصية لقدرى ءاشا والمادة مو من مجلة |الأحكام الشرعية ) 

وجرى القضاء المصرى من أهل ومختلط على مبدأ ان تصرفات السفيه وذى الغفلة الذى يلحق 
به تكون باطلة ولو وقعت قبل الحجر عليه اذا اقترن مما الغش والتواطؤ وسوء النية. 

أما عن القضاء الأهلى فقد صدر حك محكمة النقض والآبرام فى تاربخ م نوفير سنة 16187 فى 
الطعن رتم هم سنة م قضائية مقررا للبدأ الأنى . 

محكة الموضوع أن تبطل تصرف الحجور عليه حى مع ثبوت حصوله قيل توقيعالحجرعليهسى 
ثبت من ظروف هذا التصرف وملابساته أن المتصرف له كان يعم سفه الحجور عليهوالاجراءات 
الجاريه لتوقيع الاجر عليه وانه على الرغم من ذلك تواطأً معه على ايقاع هذا التصرف له ولارقابة 
محكة النقض عليها فما تأخذ هى به من القرائن التى اقنعتبا حصول هذا التواطؤ . 
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وسارت عمكمةالاستئناف الآهلية على هذا المبدأ من قبل إذ قررت فى احكام عديدةانتصرفات 
السفيه قبل صدور قرار الحجر باطلة اذا ثبت انها نقيجة غش وتواطق 

وهذا يان لبعض الاحكام 
الحم الصادر فى ١97‏ فيراير سئة ١44‏ والمنشور فىمجلة الشرائع سنة ١‏ ص ١١‏ 


ده ١1 <١‏ ضار سنة «١ « م١ 169١‏ «وصإعم 

د 5 ١‏ ليو سنةم1او1 ا« د «١‏ ووخكص5ة؛ 

8 ا« ه» ديسميرسلة م90١‏ و و الجموعة الرسمية ‏ سسهى"م عدده> 
ه م 4 شعي ابا 2 د مجلةانحاماة سنةيم ص ه») 


«< 9و وفيرسلة رسو( «م 2 و ولو ص سمح 
وكذلك أحكام ممكمة الاستئئاف الختلطة الأنى بيانها ٠‏ 


الحكم الصادر فى سم فبراير سئة غ4١‏ والمنشور فى جموعة التشريع والقضاء سئة >1 ص م؟١‏ 


د 3 8 توش سنة م8| 0 5 هد م« « ١إعصوه‏ 
د ف جه نوفرسلةووو| م 5 و م « موص وا 
ه م 0 فراير سئة 01 («م 0 و « «#9وص و9مم 
هو ١‏ #ولتار سنة بسو و الجازيت ف 


ما تقدم يبين أن نعى الطاعن فى هذا الشطر لابعتد به لآنه ولو أن العقد صدر قل قرار الحجر 
الا أن الحكم المطعون فيه أفاض فى ببان ظروف الغش والتواطؤ الذى اقترنت به واسبب فى 
استظبار حالة السفه والقفلة التى كان عليبا وقت البيع فلا غبار اذن على الحم من هذه الناحية من 
ولذلك لاننضم الى الطاعن فى طعنه هذا 

الشطر الثاتى من الوجه الآول 

الموضوع ‏ الطعن بالنزوير فى العقود الرسمية لا يكون إلا فى مااحتواه العقد من الوقائع أو 
الحالات التى شاهدها الموظف المختص بتحر.رها 

يقول الطاعن أن عقد البيع قد ثم أمام مأمور العقود ومأمور العقود قانونا لايقيل تحريرها 
من ذى غفلة أو مجنون ولا يقبل الطعن بذلك لا إذا طمن فالعقد بالتزوير وهذالم حصل . 

الرأى- تنص المادة مم من القانون المدتى على أن المحررات الرسمية أى النى ##ررت ععرفة 
المأموربن الختصين ذلك تكون حجة على أى شخص مالم بحصل الادعاء بتزوير ماهو مدون با 
بمعرفة المأمورا نحرر لما ٠‏ والأاصل الفرنمى للعيارة اللأاخيرة م يأتى ٠‏ 


1021 قم قعالة؟ مممأغه هادممه 5ع بعرم ع0 بمتمأتدم1 ؤتننو5ن[ > 
“اناما 1603 


ومدلول هذا النص ظاهرف أنالطعن بالتزوير فالورقة الرسمية لاصحصل إلا فى مااحتواه العقد 
من الوقائع أو الحالات التى شاهدها بنفسه الموظف الختص بتحرير العقد الرسمى والتى دونها على 
هذا الاعتار أما ماخلا ذلك فلا يطعن فيه بالتنوير بل يجوز اثبات عكسه بالطرق التى تتخذ فى 
حالة الأوراق العرفة , 
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مع ب ص ب ا ا ا ا ا ات 
وحكنة هذا ظاهرة لآن الصفة التى يلصقبا القانون بالأوراق الرسمية انما هى مستمدةمن مباشرة 
موظف مسئول للعقد واقتراض أنه لابدون فيه إلا ما كان صميحا وأن هذه الصحة لاتتصل عقلا* 
ومنطقا الامما يع تحت بصره وحمعه وما شاهده بنفسه وما يتحةق منه أما ماعدا ذلك أى ما كان 
مستورا عنه أو مالم يدونه أو مادونه تقلا عن طرف العقد أو الشهود بدون تنحفيق شخصى منه فلا 
تلتصق به الصفة الرسمية لانتفاء العلة وتصبح هذه الامور غير رسمية لا”هها بعيدة عن علبه ونحقيقه 
كذلك لي سكل مايقع تحت حس الموثق ويثبته فى الورقة الرسمية يكتسب الصفة الرسمية إذ مخرج 
من ذلك مامدونه استنادا الى تقديره الشخصى أويتفاوت فيه النظر ومختلف فيه التقدير لآن الورقة 
[ارسمية ليست محلا لآرائه بل لمشاهداته الحسية 
وقد أجمع علماء القانون الفرنسى على هذا لذلك يقول دالوزف تعليقه على المادة ١1‏ بند مم 
0 تتتة؟ ع0 مماكملهوم1 لنوكدز أه1 غمن؟ معنومع طن 5عاعة دع[ 
عستمرمه مأعمممة د بز عتاطدم معتعتله'! عدن غلم مع عللعأمعنههم عممغاوتعه'1 


-65:م 52 4 3558م 93*62 عتصحدمء تزه رعمغه- ته[ المصممءعج غمدنوة 165 
.50221085 قع5 06 ودأعمعجرع'1 قمهل رععمة 

أنظر أيضا بهذا المعى أو برى وروجزءم طبعة رابعة بند وهلا ص١‏ 74 وأوران جزء ١9‏ بنده١‏ 

وما بعده ودكولومب جزء ؛؟ بند 1/, وما بعده وموسوعات دالوز نحت عنوان التزامات بند 

١ىءم‏ ولا رومبير جزء ه تعليق على المادة ١1‏ بنده ) 

وبقول أيضا دالوز فى تعليقه على المادة 115 بند هن 
سفأقصمء قع0 تمعصعنوتلهن لمعنمع د دوعنو معط مج كعاء2 عتلة عتك 101 دآ 
رةع6ه لام:6 غ500 ل[ أنانو كممتهأمه 5ع ممم غع روعغ31؟ غمهد ز أتان 5ممأ36] 


5ماءع 3 أممين عتاأطدم ععامكةه'1 عل ع[أعمممدمعم ممقمءنهمم1”2 عل داه 
,تنآ غأموتعل 3555م 5084 ع5 أتانو 5أنة1 
وفى بند ا يقول 
غأتمدع'0 قأتصةة 15 ,وعاغعمدم دعل (أه؟ عمدوط 13 م غ30نلن رعصغم عنآ 
رعقهة عدعا! رعووع» 07 غدئة دعا ,مغمه[م؟ عل ماعط !! 13 ركامفاع دعوم معل 
غعه 3 ومنأغد ص[ء06 د5 ة عع10 2ن نتكرمك عنامم م10ذكلس 05دد أوع ع:01غمم ع1 
«عنغاغمء اع عمتعام اه عمتسلممم عل ععمقعء'! لتدئن 


و بالرجوع إلى عقد البيع ( مسةند ١‏ حافظة الطاعن دوسيه ) يتبين انه خال من كلعبارة تشير 
إلى حالة البائع العقلية فأمورالعقود ل بذ كر شيا من هذا القبيل إذلك لاحل لهذا النعىعيى الحكم إذ 
لامحل للطعن بطريق الازوير فى عقد الببع الرسمى كا يزعمالطاعن لأن القانون المدنى قصر الطعن هذه 
الطريقة فى العقود الرسمية على و ماهومدون بها بمعرفة المأمورانحررها و تدر نشىء من هذا القبيل. 

يقولالطاعن فى مذكرته انه طالمأ أن العقد قد “م أمام موثق العقود فهولايقبل كتابتها والتوقيع 
عليها أمامه من كان فى حالة جنون أو غفة . 

وبرد على هذا بأن موثق العقود لامختص بفحص أهلة المتعاقدين وليستله المؤهلاتاوالكفاية 
لذلك والح على توفر الآهلية من وظيفة القاضى الذى يستعين عادة بالخيراء الفتيين بل كل ماختص 
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به تدوين مايشاهده من الوقائع الحسية الجردة عن آرائه الشخصية كدقع العن أمامه أو كتوقيع 
الشبود على العقود أو ائبات مايقرره المتعاقدان أمامه من شروط العقد الى غير ذلك أما الحم من 
جانبه على أن أحد المتعاقدين أهل للتعاقد أو معدوم الرضاء فهو جاوز لاختصاصه ولا تلتصق به 
الصفة الرسمية . 

وقد صدر حم محكمة الاستتناف فى ١ب‏ ديسمبر سنة «0.؟ ومنشور فى مجلة المحاماة «١عدد‏ 
؟ يقرر المبدأ الآنى « أن محاضر التصديق على توقيع البائع أمام الكاتب الختص لابنوض دليلا 
علران البائئع وقت التوقيع كان متمتعا بكامل عقله بعيداً عن سهولة التأثير عليه لادراكه تمام 
الادراك با يفعله إذ ليس من مأمو رية الكاتب غير التصديق على التوقيع فقط . 

وصدر حم من فرقة العرائض بمحكمة النق ض الف رنسية فى ”١‏ فبراير سنة .8و منشور فبجلة 
سرى 6.م! جزء أول ص 19س ورد فيه ما يأتى : 
صم مععممها! عل عزم؟ 11 ذه عأعدمععءء عل ؤوتاطه مناغ وصود أتاعم ووش[ 


3. 


-قع'0 ملدد 35م غتمعع م مداع غهاوعة 16 عن معتنامام له وأسلج عناة عتدد عل 
00 انا5 2013116 ناك سمتصامه”1 عن امقس اممعع'م دمن جتعدممة"! مجاهم عترم 
هأقهمه 06 نهوققك قدم 18 عه أه1 15 عنانو [ذتمعد غجاة 
ويقولدوج فى كتاب الالترامات جزء + صفحة وم بند 445 تعليقا على هذا الحم ان هذا 
مبدأصائب لآن الموثق ليس خبيرا فى الأمراض العقلية وصفحة :م4 بننه سم./ يقول هذا المؤاف 
أيضا انه اذا دون الموثقعبارة تتعاقبأهلية المتعاقدين فتصبح مجردة من كصفة رسمية ويحوز اثيات 
عكسها بطرق الاثيات القانونية (يراجعأيضا لوران جزء ١‏ بند مهم وأوبرى وروطبعة رابعة جوء 
/ا صفحة ه#م و بودرى وبارد جزء م كمرة م/ا١؟‏ ) 
ما تقدم لا ننضم الى الطاعن فى هذا الوجه اذ أن مجرد تحرير العقد بمعرفة مأمور العقود أمام 
احكمة الختلطة لا ينبض دليلا على أن البائع كان كامل الأهلية لآن ذلك المأمور لا مختص باثيات ما 
يشير الى أهلة التعاقد 
وقد أضاف الطاعن فى مذكرته أنه لا يصح القول بحصول غش أو | كراه ما دام العقد قد تم 
امام مأمو ر العقود وفضلا عن أن هذا القول لم يرد فى تقرير الطعن فاذا اعتير مكملا لا ورد فيه عن 
الأهلية فان ما أوضحتاه عن خروج تقدير الا”هلية منحدود وظيفة مأمور العتود ينطيق من باب 
أولى على النش أو الأكراه إذ ان هذه العواملالمفسدة للرضاء نكون خفية على مأمور العقود أوقد 
تقع بعيدة عنه فلا يتبينبا فضلا عن أنها لائقوم الا على النقدير والرأى الشخصى وليسالموثق حكمبا 
أو قاضيا حتى يعتمد على تقديره وآرائهما سبق القول 
وهذا ماجرى عليه الفقه والقضا- فىفرنسا فيا يتعلق بالرضاء فالتعاقد إذ يول دالوز فىتعليقاته 
على امادة 119 بند وو س مه ان الصفة التى تكتسيها المقود الرسمية ثقف عند حد وهو الطمن 
فالعقد بالغش أو التواطؤ . وعلى هذا فالعاقد الذى يدعى وقوع الغش أو التدليس عايه يقبل منه 
اثيات دعواه بالشبود أو القرائن ولوكان هذا ضد ماجاء فى العقد الرسمى بدون حاجة الى الطعن 
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بالتزوير ( أنظر هذا الرأى أيضآ دالوز براتيك تحت عنوان اثبات بند 150 ولورات جزء 1١‏ 
بند همؤ وما بعده ) 

وجاء فى حم غرفة العرائض الصادر فى مم مانو سنة م5م١‏ والمنشور فى مجلة دالوز الدورية 
رقم م جزء أول صفحة .رم أن المتعاقد الذى يدعى بطلان العقد الرسمى بناء على أن رضاءه أخذ 
بالطرق الاحتيالية وأنه كان مساوب الارادة أو الآدراك وقت التعاقد يسوغ له إثبات ذلك 
بدون الطعن بالتزوير . 

وجاء فى موسوعات دالوز تمععنوان الترامات بند 1م أنه ليسمن وظيفة الموثقأن يتحقق 
أن العاقد كان طائعاً مختاراً وحراً فى تعاقده وعلى هذا يجوز له أن يطعن فالعقد الرسمى بأن إرادته 
قد أفسدها الآ كراه أو الخطأ ويحوز ائيات ذلك بالطرق العادية بدون حاجة إلى العلعن بالتزوير 
حت ولو دون فالورقة الرسمية ماتخالف هذه الدعوى . 

ما تقدم يكون قول الطاعن غير جدير بالاعتداد 

ويلاحظ عيبل الطاعن أنه يطعن فى مذ كرته عل قرار الجلس الحسى إذ يقول فى صفحة > أن 
قرار الحجر ذاته الذى جاء بعد ذلك ليس فيه كلمة تبين المقصود من لفظة غفلة الى وضعت يحانب 
الحجر عليه للسفه وهذا قول لامحل له هنا لآن المقام ينحصر ف النعى على الحك المطعون فيه 
لاقرارات المجالس الحسبية . وهذا القرار الذى يشتمل على الحكم ف الآهلية يحوز قوة الثىءانمحكوم 
فيه لآنه صادر من جبة مختصة بالفصل ف الأأهلية بانواعبا وقد اصبح قرارا تبائيا [ذ لم يقدم مايدل 
عل نقضه من الجلس الحسى العالى 

وقد أصابت محكة استئئاف أسيوط فىحكببا الصادر فى ١ب‏ سبتمير سئة 4597 والمشور ف 
مجلة المحاماه رقم .سم صفحة س.و أذ قالت أن قرار لاس الحسىئبالحجر على شخص أعته يعتبر 
قاضياف العته لاجحوز لارة سلطة أن تناقش سيبه 

الرم, الثانى دنه هوه الطنى 

الشطر الول 

الموضوع ‏ قوه اللثىء امحكوم به منانحا م الختلطة ‏ له لدى الها كالأهليةنعريف الغفلة شرعا 

يقول الطاعن أن المحكة الختاطة فى دعوى سابقة طمن اماما بعدم اهلية ذات الحجور:' 
عليه فى تصرف كان بعد العقد موضوع النزاع فقررت باستجواب الحجورعليه ومناقشته وحكدت 
بصحة تصرفاته الحم المطعون فنه والذي قضى بان الحجور عليه كان فغفلة وظاهرا لسفه يناقض 
الحم المذكور السابق عليه وها فى موضوع وأحد 

الرأى أن الطاعن يشير الى الحم الصادر من مكمة مصر الابتدائية الختاطةفىالقضية المرفوعة 
من شركة فيات اورينت ضد القيمه على المجور عليه وعبد العظم معصوم ورفله فرج يبع 
اتومبيل شركة فيات الى الحجورعليه يضمانة المذكورين . وهذا الحم #دمتصورة مله ( مستند كرة 
6 وترجمته نمرة ١6‏ من حافظة الطاعن ) 

جاء فى أسباب ذلك الحم مايأنى منقولا عن الترجمة المودعة بالدوسيه . ب 
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وما أن المحمككة أرادت أن تذهب فى تحرى العدالة إلى أبعد حد فقد رغبت أن تستقصى درجة 
ل عليه من البله الذى كان مصابا به فبحثت فى القرارالذى قضى بوضعه تحت القوامة فلم تجده 
كافيا لتقريرها فى الموضوع لآن اعتباراته قد اقتصرت عل القول ( أن المطلوب الحجر عليه يجبل 
عتلكاته واسم جده وينس سيب دينه الى زوجته ألست حافظة لشقاق يينبما ودفع غرامة الطلاق 
وذلك يدل دلالة كافية على بلاهته باحتقاره نقوده وعدم تقدير قيمتها واحافظة عليبا ) ولما كان 

مثل هذا السبب لابزى الى تقريرمبدأ كون الحجورعليه عبيط أو ابله بالمعنى الذى يقتضيها الخال 

ولكنه.ترك شكا جع لاستحضارالاشخا ص شخصيا أمرا لازما وعلىالخصوص-ضورالحجورعليه ٠‏ 

وقد اتضح من هذا التحقيق أن البيع حصل فى ظروف عادية ينتق فيها الشكفى حسننية المدعية 
ولم يتكر الحجور عليه أنه وقع بامضائه على العقد المتازع فيه والكمبيالاتالتى تتصل به. وأنامضاءه 
هى امضاء شخص عادى متعود على الكتابة وأما حالته الظاهرة لاتدل على ثى. غير عادى وله المام 
بالقراءة وقد ترجم فصلا من جريدة يومية عرية حتى لقسد وصل الى قراءة بعض أسطر فى مجلة 
انحليزية قراءة متوسطة » 

« وحيث انه من جموع وقائع التحقيق يستخلص الدليل على أن امحجور عليه وان كان قدقضى 
عليه بالحجر بسبب الاسراف والبلاهة فانه لم يكن هناك ما يظبر للمدعية فى تاريخ المقد ان الذى 
كان يعاملبا أبله أو كان شخصا غير عادى »6 

ولنا ملحوظتان على هذا لمكم . الأو لى عن مشتملات هذا الحكم والثانية عن أثره القانوق 
عل الدعوىالخالية . 

أما ماحواه السك فانه يظير يحلاء أنه دور حول محور وا-د وهو أن شركة فيات كانت 
حسنة النية وانه لم يظهر فى وقت التعامل مع الحجور عليه أى ثثى. غير عادى وانها كانت تجبل ما 
يحبط بحالته . ويظبر من ظروف الدعوى المختلطة ان هذا صحيح ولكن هذا لا صلة له بالظروف 
التى أحاطت بعقد بع منزل الزيتون والى أماط الم المطعون فيه الثام عنها وافاض فى انما 
وعلل الأخص طرق الغش والاحتيال 

وأ كثر من هذا أن امحكمة الختاطة لم تفحص حالته العقلية على ضوء القواعد الشرعيية فذو 
الغفلةم أجمع عليه الفقباء هو الذى لا بتدى إلى التصرفات الرا>ة فيغءن ف المبايعات لسلامة قليه 
وبعبارة أخرى الذى ليس بمفسد ولا تلش لأمواله ولا يقصد تيديدها فى غير ما يقتضيه الشرع 
أو - العّل ) انظر المادة 1و من جلة الأحكام الشرعة والفتاوى الندية جزء م صفحة 04 

وجاء ففقرارا يجاس الحسى العالى الصادر فى م فبرار سنة 4+4 محاماةسئة م صفحة مسو انه 
هو الذى بكون ضعيف الارادة غير حازم فى تصرفاته ويكون عرضة للتأثير عليه بسهولة 

وفى القرار الصادر تى ذلك المجلس أيضا فى ؛؟ بونيو سة م9١‏ محاماة سنة سم صفحة ١.م‏ 
هو من النوع الذى يسبل خداعه ١‏ 

وفى القرار الصادر فى » وفير سئ؛ة 9و١‏ معاماة سنة ؛ صفحة ومم هو الذى لامبتدى الى 
القييز الكافى بين النافع والضار 
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و تقدم بحب وضع الحد الفارق بين ال#دون أو المعتوه وبين ذى الغتلة فالأخير ليس بجنوتا 
ولامعتوها ولا تظبر عليه علامات غير عادية بل كل ما نعته به علماء الأصول والفقباء أنه لامبتدى 
إلى التصرفات الراحة لسلامة قلبه فين قى تصرقاته ١‏ 

ول يأت فى الح المطعون فيه انه كان ( أبله ) أو ( عبيط ) بل اته كان ذا غفلة وسفها ٠‏ 
اما قول الم امختلط ( ان حالته الظاهرة لاتدل على ثىء غير عادى وله المام بالقراءة وقد ترجم 
فصلا من جريدة بومية عرية حى لقد وصل الى قراءة بعض أسطر منبجلة انجا ية قراءة متوسطة ) 
هذا القول لا يمنع انه كان ذا غفلة وكان سفيها لآن الغفلة والسفه يوز أن لا يكون لها 
علامات بادية على الشخص فى اقواله أو فى عباراته أو فى قدرته على الفبم أو القراءة أوالكتابة 
بل هر ضعف يْشى ناحية واحدة فيصيب القييز فى المعاملات مع الناس وصون مصلحته ومحافظت. 
على ماله لذلك لايعبأ باللمك الختلط فما مختص بحالة الحجور عليه الى استظير ها 

أما عن الا“ثر الفانونى لذلك المي على الدعرى فننىعن البيان اذ انه يشترط للتمسك بقوةالثى. 
الممكرم به ان يتحدالخصوم وا موضو ع والسبب فالدعوى السابقة واللاحمّة وهذا جميعه غيرمتوفر 
ولو أن الطاعن يتمسك بأن الحك الميتأنف قرر أن حالة الحجور عليهفى تاريخ لاحق لمقد البيع 
كانت عادية الا أن الموضوعمختلف عن هذه الدعوى لآن الحم المطعون فيه ارتكن أولا عل قيام 
الغفلةأوالسفه وقت التصرف والمم امختلط لم يفصل فى حالةالغفلة طبقا للا حكام الشرعية الصحيحة 
بل خلط بين العته والغفلة ثم انهم يتعرض مطلقا الى التصرفات العديدة الىاستظبرها الحم المطءون 
فيه والتى يظبر منها سفه الحجور عليه وغفلته يحلاء ‏ ثانياً ‏ أن الح-كم المطعون فبه ار تكن على الش 
والتدليس الذى وقع من امشترى وأعوانه والذى كانعنصراً من عناصر بطلان العقد والحكم امختاط 
لم يكن له شأن بهذا الركن بل بالعكس قد أثبت حسن نية الطرف الثانى . 

وفضلا عن هذا فانه مما لاجدال فيه أنه يشترط اتحاد الولاية القضائية للتهسك الدفع بقوة الثىء 
ا حكوم به فانحا ك؟ الختلطة المدنية لا تأخمذ بقوة الأحكام الأهلية المدئة إذا كاف هناك طرف 
أجنى فى الدعوى وكذلك الحا كم الأهلية جريا على مبدأ التبادل لا تسم بسلطة الاحكام الختلطة عليبا 
إلا إذا كار الخصيان قد مثلا أمام امحكة امختلطة الدعاوى الثى جعتبما مع خصم آخر أجنى 
وصدر حك فيها وهذا معدوم هذه الدعوى وقد صدر حكم من محكنة النقض فى تاريخ ١‏ بونيو 
سنة مسو( فالطعن رقم ب سئة «ق يقرر هذا المبدأ إذ ورد فيه أنه اذا صدر حك من ا محكة الختاطة 
ثم صدر حك أهل مخالف له فان حجية كل من الا*حكام الصادرة من القضائين حجية « نسبية » 
لاتعدو الخصوم منبا الى غيرها . 

وفوق هذا فان الجهة الوحيدة الى لها أنتقرر الا"هلية هى الجااس الحسبية وقراراتها ت>وز قوة 
الثىء المسكومفيه بالنسبة للوطنيين أمام انحا م الأهلية والختاطة لأنها تفصلفمسألة تتعلق بالاحوال 
الشخصية الخارجة عن اختصاص أنحا كم الأهلية وامختلطة وبناء عليه ليس للبحا م الختلطة أبة ولاية 

)1( 
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فى الأحوال الشخصية ومنبا المسائل الخاصة بالأهلية فاذا حكمت بتقرير أهلية أحد بعد تحقيقبا أو 
استقرائًا فبذا حصور فدائرة ولايتها ولا يتتجاوز الى الاك الآهلية النى لما أن تقدر هى تقديراً 
مستقلا حالة امحجور عليه وأهليته قبل صدور قرار الحجر وذلك بعد وزن كل الظروف الخاصة 
بالدعوى المطروحة أمامبا . 
بما تقدم لاينهض هذا الطعن علي أساس قانوق صحيح 
الشطر الثالك 
الموضوع ‏ لاضرورة لآن ترد امحكمة على كل المستندات والحجج 
يقول الطاعن ان الحم الصادر من الحكمة اختلطة المشار الها آنفا تقدم إلى حكمة الاستتناف كا 
تقدم لحا حضر رمعى يبت أن الحجور عليه علل العكس من الغفلة رجل ما كر وموظف فى محافظة 
مصر بوظيقة بوليس سرى (#بر) وهده الوظيفة لاتعمى إلا للها كرينالنيهاء ومع هذا ل تكلم محكة 
الاستتنافعن الحم المذ كور ولا الحضرالرسمى وصارت تتم سأسبابا قالت عنها امحكمة الأبتدائية بحق 
انها لاتقدم ولا تؤخر فى صحة التصرف 
الرأى ‏ : قد سبق أنفصلنا فى وقائع الدعوى بيان الآسباب التى ارتنكنعاما الحكم المطعون فيه 
لاستظبار غذلة الحجور عليه وسفبه وقد أفاض الحكم افاضة ليس لما مزيد وعال النقيجة التىوصل الها 
تعليلا كافياً مقنعا قالآسبابالتىسردها كافبة ولا ضرورة لآن ترد امحكمة على كلالمستنداتوالجج 
التى يتمسك مها الاخصام 
وقد حكنت حكنت النقض فى حكها الصادر فى 4؟ ديسمير سئة ١491‏ فالطعن رقم /م؟ سنة ١‏ 
ش أن المحكة لاتلزم بتفنيدكل حجج الخصوم ولا بطلان للحكم مع كفاية أسبابه وقد تكررهذا المبدأ 
أيضاً فى الحم الصادر فى 197 نوفير سنة«#يه؛ فى الطعن رقم جم سنة م والحكم الصادر فى ١‏ يناير 
سنة 140 فى الطعن رقم وحم سنة ١‏ 
وفى الحم الصادر فى + ديسمير سنة +148 فالطعن رقم هاسنة »تقول محكمة النقض انلانتقض 
الحكإذا أسس على أسبابتفصيلية نتيجة لما اقتنعت به احكمة ولو مع عدم الرد على المستندات المقدمة 
وبئاء على ماتقدم لانتضم إلى الطاءن فى هذا الشطر من الطعن 
الوجه الثالك 
الموضوع ‏ اركان الغش ورقابة محكمة النقض عل توفر هذه الآاركان 
يقول الطاعن فى تقريره فد ارتكنت المحكمة على وجود غش فالتعاقد ولكنالغش الذى ذكرته 
ليس هو الغش المبطل للعقد 
وف المذ كرة يقول الطاعن أن مجرد قول القيمة أنالعصبة أوضت الحجورعليه بتوقيع البيع وأن 
الئن يحفظ له ليتصرف فيه إذا حجر عليه هذا القول م يقم عليه أى دليلمم ا نالشبود الذن أستشبدت 
مم القيمة قرروأ أنهم ل يروا أحد افندى الوسيمى ولا يعرفونهولم يروه يجتمم أندابا تجو رعليهمع 
اهم شبدوا ملازءتهم للمحجور عليه وان دعوى الخشهذه لتخطرعل بالالقيمة السابقة ولاالحارسين 
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للتركة إذسبق لاطاعن أنرفعدعوىابجارعنالازل ٠وضوع‏ دذا النزاع ضد القيمة السابقة لم تدفع 
بالغش و ك ذلك طلبت القيمةالسايقة الأخذ بالشفعةف الحصة النىاشتراهاالطاعنوفىهذ! اقراربصحةالبيع 

الرأى : إن الح المطعون فيه قد أبان الوقائع التى استند اليها لاثبات الغش وهى : (أولا) 
القضية امختلطة رقم ؟ واب سنة م4 المرفوعة هن شركة فيات ضد الحجور عليه وما ظبر فيبا من 
وجود علاقة بين زوجة احمد الوسيمى وعبد العظم مخصوم ورفاعى فرج الضامتين فى ذلك الييسع 
( ثانيا ) ان عبد العظم معصوم هو الذى سحب الثشبادة الرسمية من قل الرهون اصلحةاحمد افتدى 
الوسيمى مما يويد علاقته بعبد العظم المذكور ( ثالثا ) قضية الجيحة محكمة السيدة زيئب الى حكم 
فب عل عبد العظم معصوم هذا بالحبس سنة للتصب واستعمال طرق احتيالية ضد الحجور عليه 
والحكمة استتتيجت من هذا أن عقد البيع هو من ساسلة الوثائق التى حص عليها عبد العظم معصوم 
من المحجور عليه .'لدهاء والخديعة والنش لنفسه أو لغيره وان احمد افندى الوسيمى توصل الى 
الحصول على توقيع الممجور عليه على عقد الببع بطريق الغش ,أن أوههمستعينا بعبدالعظم ورفاعى 
ان فى كتابة هذا العقد ذخيرة له فى المستقبل إذا ما حجر عليه فوقم بناء على هذا الايبام دون أن 
يأخذ شيئا من مبلغ +0٠‏ جنيبا 

ويؤخذ من هذا أن وقامع الغش قد استظبرتها امحكمة واقتنعت بثيوتها وصحتبا فبى اذا مسألة 
موضوعية لاتتدخل فيها احكمة النقض ومحكمة الموضوع السلطان المطاق فى تقدير القرائن والآدلة 
ييا قالت محكمة النتقض فى حكبا الصادر فى ١4‏ يناير سنة مم4١‏ فى الطءرن. رقم 76 سنة ؟ وفى 
فبمها الواقع فى الدعوى ( الحم الصادر فى .م مابو سنة ه“و ١‏ فى الطعن رقم « سنة ه) 

ويقول بودرى وبارد فى كتاب الالتزامات جزء أول بند و أن لقاذضى الموضوع السلطان 
المطلق فى تقدير الوقائع المكونة للتدليس فله أن كم ما اذاكانت الوقائع الى استظبرها الحم 
ذات جسامة كافية لاحداث الغش 

ويقول أويرى ورو فى الجزء الرابع ص ع.ه طبعه خامسة 
أ ععمع ممعم 1 أمعمع متدمع نهد ععاءة رمم هل ععدز مه غمعتعدممة 11 
16 عنمصيد عع أمك نل اعفدم عصصمه كقدهمالد كته معل 6ن كتمع 12 


عزو عدنق 15[ 6غث6 غده معناو وم ووراناءومهط و16 أو غأهود عل غصتمم 
02124 تلك مم2 متم 


والحم المطعون فيه استخلاص مزوقائع الدعوى أن هذا العقد ساسلةمنالتصرفات الى حصلت 
علييا عصية عبد العظم معصوم من الحجور عليه وأن احمد الوسيمى كا نأحد أفرادها و لذلك أبطلت 

وقد جاء فى حك محكمة النقض الصادر فى .م١‏ مابو سنة م197 ف الطمن ركم (81 سئة م) المبداً 
الأنى : على محكة التقض أن ترفض الطعن إذا رأت أن الوقائع التى استعرضتها محكة الموضورع 
وبنت عليبا القضاء ببطلان العقد قد تو افرت معبا توافراً تاما أركان التدليس التى تتطلبها المادة م١‏ 
من القانون المدتى . 
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وفى حم آخر صدر فى .0 فيرابر سئة م1 فى الطعن رقم 7 سنة ه تقول محكة النقض 
ان من أركان التدليس على ماعرقّه به المادة +1 من القانون المدنى أن يكون ماا.ستعمل ف الخدع 
( الحيلة ) وأن تنكون دذه الحيلة غير مشروعة قانونا وكلا هذين الركنين ينىء عن العمد وسوء النية 
ومراقبة النكييف فى هذين الركنين على الأقل هى من خصائص محكة النقض . 

ويستخلص من ابد الذى قررته محكمة النقض أن لها الرقابة على تواقر ركبى الندليس أى 
الحيلة وعدم مشروعيتها على أن هذا لابذهب بسلطة محكمة الموضوع الى لاتخضع لرقابة حكلةالنقض 
فها تقرره مر# ثبوت الوقائع المكونة لأركان التدليس القانونية فاذا قالت محكمة الموضوع إنه 
ثبت لديها الوقائع التى استخلصت منها توافر ركن الحيلة فلا اثشرافعليها فىهذا نما سكم ةالتقض 
أن تراقب مااذا كانت هذه الوقائع تعد حيلة بالمعنى القانوتى هذا وقد أبان الك المطعون فيه ان 
احمد الوسيمى مستعينا بعبد العظم معصوم وياق العصبة قد توسل بالاحتيال الى كتابة هذا العقد 
بعد أن أوهمه أنه ذخيرة له ف المستقيل اذا ما حجر عليه فوقعبناء على هذا الامهام و استخاص الحكم 
هذا الركن من التصرفات العديدة التى استظبرها وعلاقة احمد الوسيمى بعبد العظم معصوم وباق 
العصبةوحك الحبس الذىصدر على عبد العظم محصوم رأس هذه العصبة ولمحكمة الموضوع السلطة 
المطلقة فى تقدير ثبوت هذه الوقائع وتقدير الآدلة فى الدعوى ( يراجع حم محكمة الاقض الصادر 
فى 15 يونيه سنة 1# فالطعن رقم مم١‏ سئة م« والحكم الصادر فى7 نوفير سبة ١97‏ فالطعن 
رقم جم سنة ا والحكم الصادر فى ١4‏ ناير سنة مم4١‏ فى الطءن رقم 74 سنة » والهكالصادر 
فى ."م مايو سنة ه418 فالطعن رقم ١‏ سنة ه ) 

ومن الوقائع الى ا.تظهرتها يتبين توفر ركن اليلة قانونا وركن عدم مشروعيتهاإذ أبانت محكمة 
الموضوع كيف أنه أريد اغتيال أموال الحجور غليه من أفراد هذه العصبة فى تصرفات عديدة 

أما الحبلة التى يحب توفرها فى التدليس المدنى فقد أجصع العلياء أنه يكفى لذلك مجرد الامبام 
والكذب بدو نحاجة الىاستعالهذهالطرق وقد قال بلانيول وروبير فى كتا ب القانون المدلى جزء > 
ص 50م نبذة ٠٠١٠‏ 
0 6ع327 5عضغع0 2021150 5م10 هتطعطاج ‏ 5ع "وم 6ت اأقممء زو [مل هآ 

16 5علانا3002 أل 5325 

( أنظر أوبرى ودو جزء ؛ ابذة ميم مكرر طبعة خامسة وبلانيول طبعة عاشرة جزء + نبذة 
وأنظر مقالة بلانيول فى الجلة الانتقادية سنئة موم١‏ ص ووم و44 وروير فى 
القواعد الآدبية فى الالتزامات نبذة ١+.‏ ص و.#) مما تقدم يبين أن أركان التدليس التى تتطابها 
المادة دمو من القانون المدلى متوفرة 

الوجه الرابع 


فيه و مر هالطهى 
الشطر الأو ل 


الموضوع 5 التزام عدم الأهلية بالرد فى العقود الباطلة «نوط بااتفعة الى عادت عليه فىتنفيذها . 
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بتحصل هذا الشطر فى أنالحمك يطلان العقد لايسترجب حتها رفش دعوى رد القن ذلك للانه 
إذا ثبت أن المحجور عليه استفاد من الْن فانه يازم برد قيمة ما استفاده وامحجور عليه وقدكان حر 
التصرف قد استعان لعن على زواجه وعلى النفقة على نفسه ومن تازمه تفقته . 

الرأى . أن المادة ١٠‏ من القانون المدنى تنص على بطلان العقد لعدم الأهلية وان عدم الأهلية 
لا يكرن مازما إلا برد قيمة المنقعة التى حصل عليها لتنفيذ العقد الى عقده مع ذى الآهلية 

وجاء فى - محكمة الاستئناف الصادر فى ى فبراير سنة وسم؟! والمنشور فى مجلة المحاماة سنة 
حيفة مهء ١‏ أنه لايازم عد الأاهلية قابونا الارد قيمة المنفعة التى استحصل عاببا لتنفيذ المشارطة 
كنص المادة ١١‏ مدلى وجب على من يعامل عدم الأهلية أن قم الدليل على -<صول هذه المنفعة 
وجاء فى سح محكة مصرالاتدائية الآهلية الصادرة فى ١‏ ناير مئة ؛ م( والمنشور فى يجلة الحاماة 
سنة ؛ ص .سه أن الزواج لايدخل ضمن المفعة المقصودة ف المادة م( لآن المنفعة المقصودة 
هذه المادة هى الب تنكون موجودة وقت التقاضى لاالتى كانت موجودة وقت التعاقد ( انظر هذا 
الرأى أيضآ فى تعليق دلوز على المادة ١1+‏ طبعة جديدة بند باس وأويرى ورو جزء ع بد مم 
طبعة جامسة ) 

ولو تمثشينا مع الطاعن فانه لم يتقدم بأى دليل على قيام المتفعة لعدم الأهلية التى يدعبا 

على أن الحال لايقتضى الاسباب فى هذا البحث لآن الحك المطعون فيه قد استخلص من الوقائع 
الى سردها أن الثمن لم يدفع مطلةا من المشترى بدليل ورود العبارة الأنية فى خاتمة الحم فوقع البيم 
بناء على هذا الاهام دون أن بأخذ ( أى المحجور عليه شيا من مبلغ ..0+ جنيه ) 

وطبيعىإذن ان نحكم محكة الاسئناف برفض طلب رد القن با انه ثبت لديا أن هذا الن لم 
يدفعه البائع فلا محل لاسترداده وحكببا لاغبار عليه 

والطاعن لم يتقدم بأى طمن خاص با قرر الكم المطءون عنواقعة عدم دقع الثن لذلكلايسمع 
قوله بأن عدم الأأهلية أتتفع فى قبض المبلغ المزعوم لآن الدْن معدوم ومايترتب على المعدوم معدوم 

لذلك لاحل لهذا الشطر من الطعن 

الثشطر الثاتى 

الموضوع عدم قبول وجه الطعن أمام ممكمة النقض إذا لم يتمسك به الطاعن أمام محكة 
الموضوع محصل هذا الشرط من الوجه الرابع انه لم ترفع دعوى بطلان العقد فان المدعى طلب 
الحم بالفسخ ورد الآن وحكم .ذلك ابتدائيا فكان الواجب أن يرفع المطعون ضدها دعوى فرعية 
أو اصلية بالبطلان ليقضى مبابما حكم به استثنافيا لذلك فالحكم باطل 

الرأى ؛: إن الحك المطعون فيه قضى بالذاء الحم المستأأف ورفض دع وى المستأئف عليه 
( احد افندى الوسيمى ) وهذه الدعوى موضوعبا فسخ عقد البيسع ورد الثم وجاء فى الحيئية 
النبائية للحم المطعون فيه ما بأتى ‏ وحيث أنه لذلك يكون الببع ياطلا ولا يترتب عليه نتائج 

وهذه الحيثية تستقم مع النتيجة الى وصلاليها الحكم أىرفض دعوى الفسخورد القن لأا نالعقد 
الباطل فى "كم المعدوم فلا يثرتب عليهأية ننبجة مثل رد القن ولا ل لطلب فسخ العقود الباطلة 
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عل أن قول الطاعن هذا لامجوز سماعه أيضا لأنه م يتمسك هذا الوجه أمام حكة ا موضوع 
ومذكرته التى قدمبا إلى محكمة الاستئئاف خالية من هذا الدفاع و بعكس هذا نرى فى الصحيفة ٠١‏ 
منبا ( مستند تمرة 10 من حافظة الطاعن ) العبارة الأنية : مما تقدم يكون عقد البيع الصادر من 
حامد عبد الفتاح حرم الى احمد اقندى الوسيمىعقد نافذ لانعدام الغش ولأ نالمتعاقد كان ذا أهلية 
وقت التعاقد ولا عبرة ما ادعته القيمة من أن العقد باطل لصدوره من غير ذى أهلية ٠‏ وفى 
موضع آخر من هذه الصحيفة يقول ان هذا البطلان لم يقل به الذين تعينوا قبل القيعة ولم يقل به 
الحا رسان فالطاعن ناقشى دعوى اايطلان ورد عليها ولم يدفع بعدم قبوها لذلك لايسمع منه هذا 
الوجه لآول مرة أمام ممكمة الاق ضوقدحكات مكمة النقض ف حكبا الصادر فى 15 بونيوسنة مومهو 
فى الطعين رقم مو سنة ؟ انه لايوز التمسك أماممحكمة النقض يأسباب لم تيد امام ممكنة الموضوع 

بما تقدم لاحل لبذا الشطر من الطعن أيضا 


رأى التيابة 


ثرى قيول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ومصادرة الكفالة 
زى خير الا.وتيجى 
رئيس النرابة بالاستئناف 
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كت 


فى دعوى صمة التوقبع وعلاقنبا بقانون النسجيل 
وجوب المج بعدم قبولًا 


١‏ - أساس دعوى صحة التوقبع فى الفاثون هى المادة؛ #من قانون المرافعات الأهلى الواردة 
فى باب تحقيق الخطوط ونصها : - 

« حوزن ببده سند غير رسمى أن يكلف من عليه ذلك السسند بالحضور أمام امحكمة وأولم 
بحل ميعاده لجل اعترافه بأن هذا السند مخطه وامضائه ويكون ذلك التكليف بصفة دعوى أصلية 
على حسي الآصول المعتادة فيا » 

+ والغرض منها الاحتياط مقدماً باثبات صحة صدور السند من تسب اليه حتى لا يكون 
حل طعن يصعب تحقيقه اذا تغيرت الاحوال , كاثن توفى صاحب الخط أو التوقيع أو أصيب بما 
يجعل اقراره غيرمأخوذ به قانونا . . . الم 

ولبذا لا تقبل الدعوى المذكورة اذا سبق الاعتراف بالخط أو التوقبع صراحة أو ضمناً 
( البندكت جزء يهم صحيفة ااه فقرة 176 ). 

ولا يمكن ان بكون للحكم الصادر بصحة التوقيع أو الخط أى أثر أو ننجة قانونية أ كثر من 
هذا التحقيق 


م نص قابون التسجيل الجديل كرة لم١‏ لسنة ؟؟ ١‏ فى المادة الآولى منهعلىوجوب تسجيل 
يع العقود الى من شأنها اثشاء أو ونقل أوتقبيد أوزوال حق ملكية أو حق عيى آخر ثثلعة 
ورتب على عدم التسجيل ان هذه الحتوق المثثار اليها لا تأشأ ولانقتقل ولاتزول لابين المتعاقدين 
ولابالنسبة للغير 

2 ولا كرون للعقود غير الاسجلة من الآثر سوى الالتزامات الشيخصية بين المتعاقدبن « 

م وضع هذا القانون الشروط وبين الاجرا ءات الواجبة فى تحرير هذه العقود لنسجيلبا . 
قص ى المادة السسادسة منه مابأنى : 

و يجب التصديق على أمضاءات واختام الطرفين الموقعم ما على الحررات العرفة المقدمة 

للدمجيل ٠‏ ويكون التصديق بمعرفة 5 أحد الموظفين أو المأمورين العموميين الذين يعيئون بالقرارات 
رس عنها فى المادة السابعة عشر 6 
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شرط 
- فالتصديق عل الا مضاءلقبو ل العقد فى التسجيلء لكن هذاالتصديق لايتحةق إلا اذا وجد طرفا 
العقد أمام الموظف الختص ليوقعا أمامه فيئُبت هذا ويصدق عليه . فاذا امتنع أحدهما استحال 
التصديق واستحال التسجيل تبعا لذلك . 
وقد يكون هذا الامتناع من جانب أحد المتعاقددن تعنتا فيقف تنفيذ التعاقد الذى م فعلا ولم 
ببق إلا أن يوضع فى صورته اللهائية *ميسجل 
ه هذه الحالة الى نشأت على أثر صدور قانون التسجيل كانت صدمة شديدة اللآفكار الى لم 
تببأ لها . فن حرية مطلفة فى تسجول أى عقد عرفى اوأى ورقة عرفية مبما كان شكلبا اوصيةتها او 
او بانائها حتى ولوكانت مزورة فعلا الى تشديد وتدقيق جتانع معه التسجيل حت للعقود الصحيحة 
الكاملة جرد امتناع أحد الطرقين تعنتاً . 
لم تحتمل الافكار هذه الصدمة ورؤى ان العدالة تقتضى البحث عن عفرج قانوتى من هذا 
المأزق فاهتدرا إلى المادة وهم مرافعات وقالوا أن فها مايسد هذه الثغرة . 
؟ - جرى الناس من ذلك الوقت أى منذ رتزى الانتفاع بالمادةهم «رافعاتعلى رفع دعاوى 
صحة التوقيع باستمرار واطراد . وجرت نحا م على الحكم فها دونتدخلفى موضوعالعقدوشروطه 
وسيب امتناع الطرف الممتنع عن التصديق على التوقيع . واقتصر البحث على الامضاء أو الحم هل 
هو صميم أو لا . فان ثبتت ته بالاعتراف أو التحقيق صدر الحكم بصحة التوقيع ٠‏ وأسرع 
صاحب الحم فى تقدمه للتسجيل 
- ولكن لم تكن للقضايا المرفوعة كلها ننيجة لتعنت احد طرفى إلعقد بالامتناع عن التوقيع 
امام الكانب الختص فانهذا التعنت لايقع إلا نادراً . انما كان اكثر'هذه الدعاوى مبنياً على سو 
ا.-تهال هذا الحق ( الحق فى رفع دعوى صجة التوقيع ) الى أتصى درجة 
١‏ شن بده عقد ابتدانى لم تستوف شروطه ولم يقصد المتعاقدان فيه الى نقل الملكية إلا 
بعد استيقاء الشروط . يسرع الى رفع دعوى صحة التوقيع ويسجل العقد فتنتقل الملكية . ويستطيع 
التصرف ف العقار رغم أنتف المتعاقد معه الذى لايقبل منه أى دفاع فى الموضوع 
 »‏ ومن يعجز عن تحرير عقد صحيح وفقا الشروط الى بوجببا القانون وتقتضيبا لواح 
مصلمة المماحة . سواء كا نعجزه نتيجة عيوب فمستنداته أوغش فمعاملته . ياجأ الى دعوى صحة 
التوقيع متخطيا هذه القيود الى وضعت لضمان للعاملات 
م ومن يتواطاً مع آخر على تحرير عقد عن ملك غيره .رفع دعوى صحة التوقيع ليسجل 
الحم اضرارا بالمالكاللأاصل . ولا يقل المالكالحقيقى خهما فى الدعوىلانهاقاصرة عل صحةالتوقيع 
وهكذا ءن ضروب الل والابتكارات ااضارة النى وجد هذا القانون التخاص منها أولاوقبل 
03 ثىء . وبهذا خرجت دعوى صحة التوقيع عن الغرض الذى اقتبدت له ٠‏ وأصبحت لانحةق 
المفعة المرجوة من اقتياسها فضلا عن مخالفتها للقانون 
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خالفة هذه الدعوى للقانون العام 

بم ووجه الخالفة الظاهرامالم تعد دعوى تحقيق خط أوامضاء . وانادعوىارغام عي لالاعتراف 
بالتوقيع للوصول إلى تسجيل العقد . وان كان هذا عخالفا لما اتفق عليه المتعاقدان فى ذفس العقد 
وعنالفا أيض لنصوص القانون 

وغنى عن البيان أن التعبد بالحضور أمام الكاتب الختص للتوقبع عل العقد النبائىهوالنزام بعمل 
معين عزو عل دهنأوجناط0 لايمكن معه استيدال العقد النهائى بالعقد الا بتدائى ولا استيد الالكاتب 
الختص بالقاضى ولايد فيه من حضور الطرفين بأشخاصهما . 

فكيف يجوز عقلا أن يكره الآنسان على الأعتراف بتوقيعهدون أن يسمع منه دفاعه عنسبب 
امتناعه عن تنفيذ هذا الالتزام . 

وكيف يوز قانونا الحم بصحة التوقبع لتسجيل عقدلم بتفقالطرفان على تسجيلهحالتهوم يحرراه 
ليسجلاه . ولا حرر تؤطئة لتحرير عقد آخر ١‏ 

وكيف يستطيع القاضى وهو يعرف هذه التتائج أن يغتصب من أحد الخصمين اعترافهبالتوقيع 
يحم بسحته ويكون ببذا قد صدق على عقد كرهاً عن أحد طرفيه . 

و وإى استعير هنا عبارات الاستاذ الجليل مرقص بك فهمى فى كتابه « بحث فى كيف يتم 
عقد البيع بعد قانون التسجيل » . قال حضرته فى الصحيفة ١١‏ : - 

د إن تصديق الموظف أو القاضى علىتوقيع الخصوم أو علعقودمم لا يتصور قانوناً ولايحوز 
ان حصل الا حضور أصحاب الشأن وباقرارهم امامه انيم يريدون هذا العقد. ثم بتوقيعهم فعلا 
عليه أمامه أما التصديق القبرى قأنه عمل لا يتصور عقلا » 

خالفة هذه الدعوى لنصوص قانون التسجيل 

-٠‏ أشرت فيا تقدم إلى فص المادة السادسة من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 0و١‏ التى 
توجب التصديق على المقود بمعر فة أحد الموظفين او المأمورين العموميين الذين يعينون بالقرارات 
المنصوص عنها 'قى المادة السابعة عشرة ٠‏ 

ومن القواعد القانونة الأولية انه مت رسم القانون طريعًا معينا لعمل معين وبين الأجراءات 

الى تتبع فلا يجوز استبدال هذا الطريق بغيره اطلاقا وإلا كان العمل باطلا ٠‏ 

وقد بين هذا القانون الطريق والأجراء فى تحرير العقود والتصديق على التوقبع لأمكان نسجيلبا 
فلا يمكن تغييرها , 

ولتعمين الموظفين الذبن اختارثم القانون حكة أرادها الشارع لآنه جعلوم مقيدين منشورات 


ولواح وإجراءات تتغير من وقت لآخر يحب عليهم اتباعبا عند التصديق على التوقبع وذلك تحقيقاً 
إلذة 


هو ألعددانا امس والسأدس ‏ السنة الثامنة عشرة 


للغرض الذى وضع من أجله قانون التسجيل وضماناً لصدور العقود مستوفية كافة مايتطلبه القانون 
حتى تستقر المعامللات وتننظم السجلات .فلا بحوز استبدال هؤلاء الموظفين بغيرمم يمن لامخضعون 
لهذه التعليات . 

١١‏ - وليس للتضاء عمل فهذه الاجراءات الشكلية إلا ما 'نص عليه فىالمادة الرابعة والمادة 
الناسعة أو ما يكون خصومة خاضعة للقانون العام قيرفع أمرها للبحا كم . أما ان القاضى يجعل حل 
كاتب التصديقات أو محل الموثق فتلك عنالفة ظاهرة . 

)١‏ لأنه لا يجوز استبدال القاضى بالموئق 

0( لآن الموثق خاضع لتعلمات لا بخضع لبا القاضى 

م) لآنالتوقيع على عقد أو التصديق على التوقيع لابمكن أن حص لكرهااو فى غيبة احدالاخصام 
٠‏ -وبما يدل على ان المشرع كان حريصا كل الحرص على استيفاء بيانات خاصة فى العقود قبل 
تسجيلبا وانه لا يسمح بتسجيل أى عفد إلا بعد استيفائها انه فص فى نفس القانون رقم .م١1‏ سنة 
م4 بالمادة الثالثة منه على وجوب ذكراسماء الطرفين واباءهم وأجدادمم ومحل اقامتهم وببان الذاحية 
وثمرة الموض والقطعة والحدود وأصل الملكية واسم المالك السابق ... ال وللاهمية هذه البيانات 
جعل الفصل فاستيفائها منعدمه بين ذوى الشأن والكاتب النختص لقاضى الآمور الوقتية ( مادة ) 
م؟ ‏ وجاء بالمادة رقم 1 من قرار وزير الحقانية الخا ص يمسك دفاتر التسجيل وإنشاء مأموريات 
أقلام الرهون المختلطة ( صحيفة ١١‏ من مجموعة القوانين والمنشورات الخاصة بالتسجيل ) :- 

و لكاتب المأمورية التصديق على [مضاءات الخصوم الموقع بها على الحررات العرفية وكذلك 
اثبات تاريخ تلك امحررات وذلك كله بعد دفع الرسوم 

وفى المادة رقم ع١‏ : إذا كان الحرر العرفى المفدم للتسجيل غير شامل للييانات المنوه عنبا 
فىالمادة الثالثة من القانون رقم ١4‏ لسنة ١««‏ يكلف الكاتب الطالب باستيفاء البيانات . . 

من هذا ومن غيره ينتضح أن الكاتب المختص بالتصديق مكلف عراجعة بيأانات العقد فهو حتى 
إذا تقدم طرفا العقد لتصديق على تو قيعما لايحرىعماية التصديق إلا بعد التحقق من استيفاء البيانات 
والشكل القانونى للعقد . 

4 - قد يقال ان الحسكم بصحة التوقبع لابمنع استبفاء هذه البياناتعند تقديمه للتسجيل والواقع 
غير ذلك . لآن أقلامالنسجيل مقيدةبأحكام انحام ومضطرة إلى احترامها . وكانت ممككةالاستئناف 
الختلطة قد أصدرت منشوراً بغدمجواز تسجيل أحكام صحة التوقيع ولكنباعدلت عنهذا المشور. 

ومع ذلك فأصعاب هذه الأحكام يلجأون أحيانا إلى التسجيل فى نماك الشرعية لوجودسجلات 
مها ولورود النصق المادة الأرل من القايوزرقم 18 سنة +90و؟ على ذلك إذ 11 المادة المذ كورة 

د جميع العقودالصادرة بين الآحياء ... بح باشبارها بواسطة تسجيلبا ... أوفى المحكمة الشرعية» 

١٠‏ - ماتقدم ‏ فياعتقادى ‏ يك لاعتبار دعوىصحة التوقيع ايقصد ا الوصول إلىتسجيل 
الحررات العرفية هى دعوى غير مقبولة . 


العددان الخامس والسادس - السنة الثامنة عشرة أده 


وقد تتبعت الأحكام الصادرة أخيرا فلم أعثر على حك بالمعنى المتقدم . ولعلى لم أحسن البحث . 
لكنى وجدت ان التطور سائر فى طريقه وربما رجعت إلى استقصاء الأحكام الصادرة فى هذا الشأن 
فى فرصة أخرى . ١‏ 

- هناك أربعة اعتراضات نبدى على الرأى المتقدم وهى : 

)١‏ ان فى الحم بعدم قبول دعوى صحة التوقيع خالفة لنص صمرع فى المادة ١و؟‏ مرافعات 
؟) أن تكلي ف كل صاحب عقد برقع دعوى صمة التعاقد ارهاق إذا كان الطرف الثانى متعتتاً 
ب) انه يمكن أن يكون الحم قاصراً على صحة التوقبع دون الاشارة الى التسجيل . 

4 ) ان التسجيلف نفسه لايصحم المقد الباطل فلا خوف من الحكم بصحة التوفيع وتسجيله . 

7 - وجميع هذه الاءتراضات مردودة . 

فأولا- لاعفالفة للقانون فى الحكم ,رفض دعوى صحة التوقيع لآن نطاق تطبيق المادة مم 
محدد فاذا تجاوزه المدعى إلى حالة لايسمح با القانون كانت دعواه غير مقبولة . 

ثانيا ‏ لاارهاق لأحد من الخصوم مادام القانون والعدل يقتضيانه . خصوصاً وان قانون 
الندجيل قد افترض فملا هذه الحالة ونص صراحة عل أن النتيجة الوحيدة لها هى التزامات شخصية 
إذ العقد الغير المسجل لاينتج أى أثر عينى . وإذا كان العقد فيه التزامات جائة التنفيذ فيجب طرح 
العقد برمته على القضاء فى دعوى صحة التعاقد وتفاذه أو فى سواها من الدعاوى . 
ثالنا ‏ ان عدمالآشارة إلى النسجيل فى الحكم بصحة التوقيع لايغنىمن الآمر شيئا . لآن حكم,صحة 
التوقبع يسجلولو لم ينص فيه على السماح بالتسجيل .م أن مثل هذا الحكم مخالف_للقانون كا تقدم 

رابعا - حقيقة لا يصحح التسجيلعقد أباطلا أو معياً . إنماهذا التسجيل فيه عبث اذا كا نالعقد 
سيبطل . إذ لامحل لأجازة نسجيل عقد رغم أنف المتعاقد وهو يطعن عليه بما يبطله . 
هذا رأى أنا مقتنع يصحته . وشاعر مقدار الضرر الذى يصيب الناس من قضايا صمة التوقيع 
الشائعة فأرجو أن بكون محل تقدير .؟ 
قل سبعى بيت 
اموا مى 


مه يحلة الحعاماة 


العرران الكامن والسارس فرررسث السنه الثاملة عثرة 
3 3 وعد لكر 
١‏ تبئثة المحامون إلى حضرق صاحى الجلالة املك والللكة 
بمناسبة الزفاف الملى السعيد , 
؟ أخبار قضائية . 


أده | وذ نايرممو١‏ م نص الم الصادر فالطعن المقدم من حضرة 59 
المعالى وزير الحقانية ضد قرار اجمعية العمومية لنقابة المحامين 
الصادر فى ١‏ ديسمير سنة ٠ ١99‏ 
)١(‏ قضاء محكمة النقض والأبرام الجنائية 
مه أدوع | أولنوفريس؟ | تمتيش . متى يصح أن يتو لاه رجالالضبطية القضائتة #تجحاوز 
الغرض المعين المرخص باجراءالتفتي شمن أجله . لاجو . تفتيش 
عن سلاح. مشاهدةخشخاش مرروع . اثياته . جائر ٠‏ (المادة مم 
تحقيق و« ااع ). 

١‏ - ميعاد الطعن . الطلب الذى يقدم الى لخجنة المساعدة 
القضائية . لا يوتف سريانه ‏ م - التقرير بالظطعن . الطلب الذى 
يقدم الى لنةالمساعدة القضائية لايعتدر تقريراً بالطعن و بالاساب 
مع . لابد من التقرير أمام قل[الكتاب بالطريقة القانونية ‏ .م 
مسئولية هدنية . مسئولية السيد عن خطأ الخادم . مناطها . وكيل 
شيخ خفر . اعتداؤه على شخص مقبوض عليه فى «نرل العمدة ه 
مسئولية الكومة عن هذا الأعتداء . ( المادة ١69‏ مدنى ) . 


5م" |.#؛ /8 « 52 


٠ بيان طريقته . وجويه‎ ٠ ألامعء |6 « « تزوير . أركانه‎ 7٠٠ 
استئناف . ميعاده . حم بتأيدحك غيابى معارض فيه .عدم‎ « ٠ أىيعء |[ ه‎ ١ 
٠ اعلان الحكوم عليه بالجلسة التى صدر فبا. عدم عليه بصدوره‎ 
” المناد ع هد رك هذا لمرافيى‎ 
تزويرأمضاء . مضاهاةالقاضى الجرئىها. 5 بتزويرها . طلب‎ « << ١6| بوبم أحبو‎ 
تعيين خبير لدىالمحكة الاستتنافية . رفضه . استنادا إلىالمضاهاةالق‎ 
. إخلال يحق الدفاع‎ ٠ اجراها القاضى الجرثى‎ 
جوم أ.ءسن أوجو و« ( تزوير . بناء الحم الجنانى على وقائع الدعوى المدية . قدور‎ 
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ملخص الاحكام 


فى التسبيب . مبطل الحم . 

! - دعوى مدنية ٠‏ اقامتها ضد متهم مفلسمع عدم ادال 
وكيل الداثنين . لامانع   ,‏ تحقيق . عدم اعتراض الهم على 
تحقيق النيابة أمام محكمة الدرجة الأولى . الطعن عليه أمام محكمة 
النقض . لابحوز .م اجراءات . الطمن فما بالبطلان - 4غ - 
اجراءات . اعتيارها صحيحة فرضاً ٠‏ 

محضر الجلسة . ذ كر تفصيلات الدفاع فيه . لاموجب . طلب 
اثرات أمر معين فى الحضر . حق الخصوم فى ذلك ٠‏ 

تفتيش المنازل  -١‏ إذن النيابة فى التفتيش . بحب ان يكون 
كتاياً. الا”ذنالشفوى . لايعتمدعليه . التفتيش برضاصاحبالشبأن 
الصريح صحتيه ‏ ؟ ‏ ولد مقبم مع والده بصفة مستمرة ٠‏ اذنه فى 
تفتيش الممزل الذى يقمان فيه ٠‏ جائر . صحة التفتيش 

عود. بحرم عائد فى حم المادة ٠ع ٠‏ شروعه فى اركاب 
جر مةمنالجراثم المنصوصعاءبا فى هذه المادة . جناية . ( المادتان 
.ه عقوبات وومن القانون رقم ه لسنة 1٠.‏ ) 

مواد مخدرة . احرازها . الحيازة , ضبط حشيش فى قبوة مع 
شخص ٠.‏ اعتباز صاحب القبوة حائز . جوازه . 

ْ . تسييبه . تأبيد الحكم المستأنف , عدمالاشارة إلى اعواد 
أسيابه 5 عدم ذكر أسباب جديدة ٠‏ قصور . 

١‏ أحكام الغيبة فى المواد الجنائية . نصوصبا فىةانون تحقيق 
الجناءات . تطبيق أحكام قانونالمرافعاتء1ما .لايحوز . متى يرجع 
فى المواد الجنائية إلى قانون المرافمات ياعتباره القانون العام ؟ - 
مرافعة , دعوى مدنية تأبعة لدعوى جتائية . اجراءات المرافعة 
والحك والطعن فسا . الحم الاستثنافى فدعوىمدنية من هذا القبيل 
بابطال المرافمة . لاحوز . جوازالطمن فى هذا الحم بطريق التقض 
.م مرافعة 52 أبطال المرافعة فىالاستثناف ..أثره . صدوره 


هه يحةة الحاماة 


العر رام الوامسى والسادرس قرست الله ألثامك عسرة 
0 - 
| / | تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 
حما]| ** 


خطأ . صيرورته ابتهائياً . أثْره فمجرىالدعوىالاستئنافية . يجديد 
المستأنف دعواه على أساس تقرير الاستثتاف . جوازه . وجوب 
اعتبارهذا الاستئنافقائما والنظرفىم ضوعو المواد سم ممرافمات 


و18 و17 و 10 و111و159ئ104وم/ 1ر4١‏ تحقيق) 

وم 449 أ نوشير 40 | 2١‏ تحقيق . طلبات التحقيق . اغفالها . متى يكون موجبا 
لبطلان الحم ٠‏ دفاع . تأجيل الدعوى مراراً بناء على طلب 
المنهم . تأجيل النطق بالحكم مع الترخيص بتقدسم مذ كرة . طلب 
مد الأجل لتقدممها . رفضه . لا [خلال بحق الدفاع . 

”8” |45 و١ <١‏ « عفو عن العقوبة . طبه . متى يكون ؟ صدور العفو مع قيام 
الطعن: وقبل الفصل فيه. بمنع محكة النقض عن المضى فى نظره . 

5 التقرر يعدم جواز نظر الطمن ( المادة مدع ) 

ريف 4؛ة إلا < « | . حي . تسبيه. اعتراف. ثبرئة المنهم ابتدائيا على اساس ان 
الاعتراف الصادر منه قد صدر بالا كراه . التدليل على وقوع 
الا كراه. إدائته استثثافياً , عدم الرد على أسباب الح الابتدانى. 
قصور . 

(+) قضاء محكمة النقض والا"برام المدنية 

غم» |4454 ١١|‏ ه « نقض وابرام . حم استئنافى مؤيد حكما ابتدائيا . ١‏ كتفاؤه 
وباستكال» الحكالمستأنف بأسياب جديدة . الطعن فيه . وجوب 
تقدم صورة الحم الآبتداتى (المادة م١‏ من قانون محكمة النقض) 

وعم إأؤئة |١ا‏ «< « ١‏ حم . تسبيبه . بناؤه على أسباب صحيحة منتجة له. 
عدم رده على بعض المستندات . لايبطله . (المادة سم. ١‏ مراقعات) 
-؟ - الطعن بمخالفة حكم لحك آخر سابق عليه . شرط قبوله 
حك أهلنهائى . حر تلط نبهائمخالف له . اختلاف بعض الخصوم 
(المادة سم؟ مدق )-” - غش . سلطة قاضى الو ضوع فى تقدير 
وقائع الغش . ( المادئان #بمو و جسم( مدنى ) 


كك أمهء لما بيع . ضمان البائع . نزاع مادى . لا يدخل فى الضيان 


يلة المحامأة فؤة 
العر رانم الفاسسن والسارس 
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قر مث السنم الثامن عشرة 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


بج 


( المادة ٠ن‏ مدلى ) 

بحم ١١ه4‏ |18 توشير بحسو صورية الببع . ورقة ضد وقعما سخص بامم الشخص الصادر 
له عفد ابيع الصورى ٠‏ تسلم هذه الورقة قبل توقيع عقد البيع او 
بعده .غش ٠‏ جواز اثبات وقائعه بالبينة ( المواد كم و وام 
مدنى و /ا11 و 9م1١‏ مرافعات ) 

0" "مه ما «ه م صورية . اثياتها . صورية تدليسية ٠‏ اثياتها باليينة والقرائن 
(المواد 16و مالم روم ١٠؟7)‏ 

(*) قضاء محكة استئناف مصر 

وعم أوه؛ أناز دسمروسة - ١‏ - وصى ٠‏ حاسته . جبة الأختصاص امجالس الحسبية . 
المواد 8١‏ وغ؟ وهم من قانون المجالس الحسيية  -!٠‏ وص ٠‏ 
تقدم حسايه للمجلس الحسى . اعهاد الجلن ذلك ٠‏ أيره م - 
وصى “كاذ عدا هدو لقان الممى ا ختية نض الطين قل 

حالاته . 1 

. 0ه و9١ <( 5 بيع الشريك جزءا مفرزاً من مال مشاع . باطل‎ 5*٠ 

4١‏ |مه؛ /9* ١‏ 2 | اعلان يوم البيع ٠‏ لاضرورة مع اللصق 

51 ره ألاس برايو | - ١‏ - وقف . أصله ٠‏ النزاع فيه ٠‏ اختصاص القضاء الشرعى. 
"ا وقف . كتابه , لاغموض فيه , اختصاص القضاء الآهلى 
سم - اختصاص . مكمة شرعية. خروجها عن ولايتبا ٠‏ لاحجية 

54 4501 أو أكتويربسة|1 ١-‏ - توقف عن الدفع . ليس اعسارا . المقاولة . محترفها 
تاجر  ٠‏ دين البنك . مبّى يكون تجا ريا ٠‏ متّى يعتبر التاجر متوقفا 

55 أزدع | ب#نوفيريمه |1 ١‏ حك الحجر , تصرفات سايقة عله . باطلة إذا كانت 
نشوة باندلين - 222 امبر يليك سلا انك قائة يتل 
صدوره ‏ م العلم بقيامالسفه . يمكن اثياته بكافة طرق الآث,اتعند 
عدم وجود دليل قاطع . 

54" |54 |14 ه ١ «١‏ حك غيابى. سقوطه .أثره ر المادة .م مرافعاتأهلية) 
#- دعوى ضمانفرعية . قيمتها . دخولما صاب القاض الجر 


إكهة مجمل المحامأة 


لسعم 


العردايم الفامسى والسارس فرر مث الغ الثامل عسرة 


5 : تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 
المحكة اللختصة بنظرها ‏ م- دعوى ضمان فرعية . صدور حم 
مستقل فيبا بعد الحكم فى الدعوى الآصلية . جوازه 4 - بيع . 
ببع دين . حق المدين فى دقع الونالحقيق الذى بيع بهالدين . شرطه . 

5 458 أءم نوفير سه قرار باستمرار الوصابة . يحب تقدحم طلب عنه . قبل باوغ 
سن الرشد . هذا القرار يحب تعلق افر الخاض: واشره 
فى الجريدة الرسمية 

0 414 |4 إديسمير /ومو| 2 ١‏ نرع ملكية . قانونالخسة أفدنة م- قانون قانون الخسة 
أفدنة . حكة سته م قابون الخسة أفدنة . استفادة ورثة المدين 
منه ٠‏ -4- لا تركة إلا بعد سدادالدين . شرط تطبيق هذهالقاعدة 

4؟" |الا؛ أب <١‏ 5 -)- ببع . انعقاده ٠‏ أثر القانون رقم م لسنة م40 ('فى ذلك 
-؟ - بيع . بيع ابتداق . حق المشترى غير المسجل فى الفترة 
السابقة على التسجيل . برد أمل ببع لا حق مسجل . صدوره 
عن طريق التواطق بين البائع والمشترى الثالى صحته م- بع 
عدم لسجله ٠‏ أثره . 

أ“الاء إلم؟ < « -١-‏ إعلان. أصلالأعلان. هو ما بحوزأن يتمسك به المعلن 
اليه - م - اعلان . خلاف بين الاصل والصورة . نمسك المعان 
اليه بما اشتملت عليه الصورة خلافا لللاصل . جوازه مم اعلان 
صورته . نقص فى الصورة. يترتب عليه بطلان الأعلان . جواز 
القسك بالبطلان ولو كان الاصل مستوفيا . 

6 |74 |11 ناير رمو بجلس هلى . مختص بالنظر فى شكل الوصية . و لامختص بالنظر 
فى موضوعبا . الختص بموضوعالوصية هو انحا كم المدنية . فى حالة 
الوصية يحب تطبيق قواعد الشريعة الاسلامية . 

افد د بحث » فى الوفاء والحوالة والفرق بينبها ( الحضرة الاستاذ 
عبد الوهاب بك محمد ) 
(:) قصاء انحاكم الكلية 
0١‏ إءم: ١١|‏ ديسمبر> | دعوى. الطلبات الملحقة بالطلبالآصلى . تعريفها . لاتدخل 


الفرزان الامسن والساوسى فوت السثة الثام: عثمرةٌ 


:/ ظ تاريخ الجسم ماخص الاحكام 


فى تقدير قيمة الدعوى 

>6 (*8خ |1؟دسمبر]مسمة - -١‏ استثناف . قواعده . اعتباره من النظام العام - + 
استئئاف ٠‏ نصابه . دعوى ٠‏ اشتهالحا على طلبات متعددة . التقدير 
يكون باعتبار قيمة جيم هذه الطلبات مادام منشأها سند واحد ٠‏ 
نشوء هذه الطليات عن سندات متعددة ٠‏ التقدير يكون باعتباركل 


طلب على حدة 
47؟ إلامة إم؟ «< « - ١‏ - استثناف . نصابه ٠‏ العبرة فيه بما حكم فيه لابتقدير قلم 
الكتاب ‏ ؟ ‏ دعوى.عدمجرازتعديلقيمتها . بعدصدورحكفيبا 
١١| 438 64‏ يايد /ا8ة | ١‏ حكر . اعتباره نوع من الايرادات المؤبدة . سبيه -- 


دعاوى الحكر. كيفية تقديرها م دعاوى الجكر . تعلق 
النذاع مبلغ الحسكر عن مدة معيئة . كيفية تقدير الدعوى فى هذه 
الحالة . »ه - دعوى . طلب زبادة قيمة الحكر السنوية ٠‏ 
والطلب الخاص ببلغ الحكر فى مدة معيئة . اعتبارهما نائئين 
عن سبب واحد ٠‏ تقدير قيمة الدعرى فى هذه الخالة . يكون 
اعتبار جموع الطلبين . جواز الاستئناف إذا زاد مجموع 
الطلبينعن النصاب الحائز استثثافه ‏ ه ‏ حكر ٠‏ الدعاوى الخاصة 
بزيادة قيمة الكر . عدم اعتبارها من أصل الوقف . اعتبارها 
مسألة مدنيةمن اختصاص لحا كلاهليةدون الشرعية - < - حكر . 
محتكر . حقه فى التصر ف فالمكر مجمبع أنواع التصرفات , مطلق 
ب« حكر . محكر , عدم جواز مطالبته بزيادة السكر عن المدة 
الساقة لرفع دعواء. 

68 وو ١١|‏ ه « ١‏ -تقادم ٠‏ عدم اعتباره من النظام العام . امكان التنازل 
عنه . جوازانيكونهذا التنازل صرحا اوضنيا . حقالحكةالمطلق 
فى تقدير ظروف هذا التنازل ‏ ؟ - تقادم ٠‏ التنازل عنه . شروطه 
535 تقادم . التنازل الضمتى عنه ٠‏ استنتاجه من مسلك الخصم فى 


اثناء مير الدعوى ٠‏ 
)09 


همه 


الفروان القامسن والسادرس فير ست السلم الثامل: عسرءٌ 


1 


ريخ الحم | 


5 أحذة .م ناير سه 


» لاه‎ ١ 


4ءه آلإ مابو اماو 


مه" أكءه 
69" ألاءه 
+5 إؤوده 
أكلا |١ؤه‏ 
نديد ادنك 


أعسطس م 


ه يوليو يمه 
4 كتوبربا؟ة 


| كتوريمه 


جل المحاماة 


ملخص الأاحكام 


اد وقفاء 55 ٠‏ مسئوليتهالمدنية ٠‏ خضوع تصرفاته 
لاحكام الشريعة الاسلامية م ناظر ودف . اجره . كيفسية 
احتسابه. ‏ م وقف ٠‏ دفع الناظر لا"حد المستحقين مالا 
زائدا عن استحقاقه . وجوب الرجوععليه هوققط ‏ + - وقف . 
ناظر وقف.٠‏ نظره على وقفين مختلفين جبة . عدم جواز صرف 
فاضل غلة أحد الوقفين على الآخر ٠‏ 

دفاتر . حررها الوكيلاثناء قيامهبالوكالة ٠‏ ملكية هذه الدفاتر 
سلطة المحكمة فى الآمر بتقدم هذه الدقاتر . سلطة امحكة فى الآهر 
بتقدم هذه الدفائر اثناء نظر النذاح بين المعوكل والوكيل بشأن 
ادارة الثاىلأموال الآول 

١ -‏ - دعوى . دير قيمتها". اشتهالماعلمعدة طليات ناشئةعن 
سئد وأحد التقدير يكون باعتبار جميع هذه الطليات - ؟ - حجر . 
تصرفات المحجورعليه السابقة علىتاريخ الحجر . شرط سر بانها عليه 
- م - قاصر . نوع المنفعة التى يلتزم بها . عدم المزامه بما يصرف 
عل مأ كله | 

استئتناف . قصره على الأسباب . غير مقبول 

(ه) القضاء المستعجل - 

١ -‏ - اخلاء . دعوى مستمجلة . ولاخطرولا استعجال . عدم 
اختصاص - م - اخلاء. ايجار . سكوت المؤجر ثلاث سنوات 
ونصف عليه ٠‏ لا خطر . 

-1 - اختصاص قاضى الأأمور المستعجلة ببطلان المجوز أو 
الغاما . انعدامه . استثناء حالة البطلان الجوهرى - ,- حسكم 
ابتداتى ٠‏ عدم شم وله بالنفاذ المعجل . جواز الحجز به . 

١ -‏ - شيوع ٠‏ اختلاف الشركاء ٠‏ موجب للحراسة 
- ؟- وكالة ٠‏ لا تمنع من الحراسة عند توفر الاسةءجال والخطر 
م - وصى أو قب . اختصاص امحاك الآهلية بتعيين حارس . 


مجدلة المحاماة 3 


العر زان الامى رالسايس قررر ست انسل الثاملة عثرةٌ 


مد؟ |ؤذه ١4|‏ ا كتوبره؟:1 -١-‏ اختصاص القاضى المستعجل . تقديره لوقائع الدعرى 
المطروحة م اختصاص القاضىالمستعجل اخلاء العين المؤجرة . 
انتباء العقد ( المادة بجمم م أهل ) 

عجم أهزه ١4|‏ دسمبر بالاو قضاء مستعجل . شرط التقاضى أمامه . وجوب المصلحة , 
زوج . حقه فى مقاضاة من لسبب فى ضرر زوجته. 

مهم ألازه ااا «ه 5١‏ قضاء الآمور المستعجلة . اختصاصه . اختصاص امحام 
الأهليةعموماً . تقيدهبه (المادتين ١١‏ و ١1‏ من لاتحةترتيبامحاكم 
الأهلية ) خضوع القضاء المستعجل لاحكامبا 

(1) قضاء أنحا م الجرئية 

دم [.مه ٠١/‏ توقير بمو ١-‏ يبع. عدم معاينة المميع . تطبيق المادتين و4١‏ و ه١٠‏ 
مدنى اهل -٠-‏ بيع . إغفال بعض أوصاف المبيع فى العقد . عدم 
حصول المشاهدة . بطلان . 

551 |١١ه ١5|‏ <« « ختم . التوقيع به على ورقة خالية من البيانات . عدم اعتباره 


تزويرا . ( المادة مرمرع ) 

دم أعده |أول د شميربسو| 2 ١‏ سمسرة . أعمالتجارية . اعتبارها عمل تجارى . -م-_مسرة 
عن أعال مدئة . اعتارها عمل مدنى . 

ود أممه إلا؟ « 3 ١‏ - فوائد . اتفاق على استحماقها -؟ - فوائد . استحقاقبامن 
تاريخ المطالية . عند عدم الا”تفاق ‏ م فوائد . عدم المطالبة 
بها . لايسقط الحق فيبا 

تيم اسه أسم يتأير لإسرو تصرف ٠‏ لغير وارث . انبات صوريته. لاجوزإلا بالكتابة 

() قضاء انحا َ' الختاطة 7 
ويام أحجه ألم ديسيريس | حجر على مكافأة برلمانية . متى يسرى القانون الخاص به 


ويب أعسه .و فراير يمو[ افلاس . تاجر :أيجارة 


«بب الاره | هو « 3 تُسجيل . بوم . اختصاص الدائن بعقار مدينه 
ويام أ*مه | ع همه 3« ١‏ - اختصاص ٠‏ نصاب - ؟ - استكئناففرعى . عدم قبوله 


مسئولية . تابع للحكومة المصرية ٠‏ 


حكتاب قضاء الا”مو ر المستعجلة 


قام الأستاة مد على راتب قاضىمحكة الآمور المستءجلة بمحكة مصر الأهليةسا بقا و وكيلالنائب 
العموى حالا بَأليف كتاب فى قِضاء الآمور المستعجلة وهو أؤل كتاب من نوعه فى مصر .وقد 
قسم الكتاب إلى أربعة أجزاء فتكلم فى الجز. الآول منه على أصل وخصائص قضاء الآمورالمستعجلة 
وعلى ٠دى‏ اختصاص القضاء المستعجل وعلى الاستعجال وماهيته وولاية القضاء المستعجل 
وعدم المساس بالموضوع وعلى اجراءات التقاضى أمامه وطرق الطعرى فى أحكامه ثم تكلم فى 
الجز. الثانى عل الآمور المستعجلة التى مختص القضاء المستعجل بنظرها بنص القانون فى فرنسأ ومصر 
ف القضاءين الأهلى والمختلط . وفى ال+زء الثالك نكام عن المسائل التى قد تتوافر فبها صفة الاستعجال 
فى أنواب القانون الختلفة در أجارة الآشياء والاشخاص والبيع والوكالة والحراسة وحجز 
مالليدين لدى الغير إلى غير ذلك ٠‏ وف الجزء الرابع تكلم عن اشكالات التنفيذ وماهيتها وشروط 
اختصاص القضاء المستعجل بنظرها وعل المعوبات الى تحصل فى أنواع التنفيذا ختلفة من حجر تنفيذى 
وحجز تحفظى وحجز عقارى ودعاوى نزع الملكية . 

وبمتاز الكتاب يدقة انحاثه وسلامة عباراته وكثرة مراجعه وتعدد الأمثال التىقدمبا المؤاف 
لكل حالة من الحالات التى قد تثار أمام القضاء المستعجل مما يسبل البخث على كل مشتغل بالقانون 
ويغنيه عن الرجوع إلى المراجم الفقبية أو القضائية فرنسية كانت أو أهلية ٠‏ 

ولم يكتف المؤلف بسرد آراء الفقباء واحكام الحا فى مختلف النقط القانونية بل ,روحه 
بارزة فى كل نحت تعرض له فيبدى رأنه الخاص معززا بالآدلة القانونية الصحيحة وقدوصل بذلك 
الى تتائيع عملية قويمة . ولاغرو فالاستاذ المؤلف فوق رسوخ قدمه فى القانون قد قضى مدة طويلة 
فى خدمة القضاء المستعجل يبحث وينقب ويفكر ويقدر ولهذا نال مؤلفه اعجاب جميع رجال الفقه 
والقضاء الختلط والأهيمما جعل مجلة الغازيت امختلطة تكتب عنه فصولا مطولة تلحف فى ترجمةه 
الى اللغة الفرئسية حتى يكون النفع به أعم واشمل . 

وقد سد هذا الكتاب الذى يعتبر اول مؤلف فى مصر من نوعه فراغا كبيرا لآنه خير معين 
لحل الصعوبات والمشكلات“'القانونية الى تعرض للقاضى وامحامى فى هذا النوع من القضاء وهو 
بقع فى ٠‏ ..م صفحة من القطع الكبير وله فبرسان احدهما هجا والآخر نليلى ومذيل بكثيد من 
المراجع الفرنسية والعربية واكام المحاكم فى فرنسا ومصر فى القضاءين الأآهلى والمختاط وذلك 
منذ انشاء الحاك الختلطة حتى الآن واذا شكرنا الحضرة المؤلف مجروده الجبار فائنا ترجو أن يتابع” 
خدمة القانون بما عبد فيه من دتة فى البحث وكفاءة متازة لكى يخرج مو لفا آخر يكون نبراسا 
ارجال القانون كا هو الخال فى هذا المؤلف العظيم 


والصلاة والسلام على سيد الرسلين وعلى آله وصبه أججعين 

( وبعد) فقد عبد إليئا مجلس النقابة فى كتابة « لة الحاماة » وتعبدها بما 
بزيدها نفعا ويسمو ما إلى مكانة الهيئة التى تتتولى أمورها نمنى تقابة المحاميس لتؤدى 
رسالتها فى عام القانون هادية إلى حل المشكلات وكاشفة عن وجوه الصواب فى 
الأحكام وممبدة لانشاء الشرائع القوهة . فأشفقنا لأول الأمس شعوراً بالتبعة 
واستعظاما للعمل . ثم نزلنا على الح يستحثنا حسن الظن بنا ويقتضينا إجادة العمل 
علمنا بأنها أمانة فى عنقنا يحى أن نؤديها كا أداها من ملب قبلنا سالكين سبيل 
الترق مااستطمنا . فلملنا بالنون ماأردنا ولعل عملنا يجىء مقبولا مرضيا . ولعل لنا 
فما انطوينا عليه من حسن النية وسلامة التصد عذراً إن نسينا أو أخطأنا . 
نسأل لل التوفيق وبه نستعين ,© 


جمد رمزى - ابراهم رباض 


يدان 
نشر نا فى هذا العدد الآ <كام الأنية : 

وم حا صادراً من محكة النقض والآبرام الجنائية 
أحكام صادرةمو ص « ه المدلية 
5 أحكام صادرة من محكنة استثناف مصر 
يوا أحكام صادرة دن اجالس الحسبية 
إل 
١‏ 


-ٍ 


أحكام صادرة من انحام الكلية 
قرار قاضى الاحالة بمحكة قنا 
م أحكام صادرة من القضاء المستعجل 
و د ه 3( احم الجرئية 
ىه هو هم «ه مكمة الاستئناف الختلطة 


( ننبيه ) 
سبق أن نشرت انجلة تعليقاً على حكم حكة النقض والآبرام الصادر فى م نوشير منة بسو ؟ 
المكشوو بالعدد الخامس والسادس من هذه السنة رقم 8م ص م4 - وما بعدها - وهو لحضرة 
الأستاذ مد عبد الله مد وكيل نيابة الاستشاف فوجب أن ننه إلى ذلك شا كرين للا ستاذ الفاضل 
عنايته بالمباحث القانونية القيمة وتدقيقه العلى 
لجنة التحر بر 
أحمد رمزى ابراهيمرياض 
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ااا ااا 


اإنااان! اندض لد 


